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القضية المتعلقة مشروع غابتشيكوفو - ناغيماروس (هنغاريا/سلوفاكيا) 

الحكم الصادر في 5١‏ أيلول/سبتمبر ١9517‏ 0 
مسائل تفسير وتطبيق اتفاقية مونتريال لعام ٠‏ التاشئة عن الحادث النوق الذي وقع 
في لؤكري (البماهيرية العربية الليبية ضد المملكة المتحدة) (دفوع ابتدائية) 

الحكم الصادر في /إ؟ شباط/فبراير ١99/4‏ 000 
مسائل تفسير وتطبيق اتفاقية مونتريال لعام ١9101١‏ الناشعة عن الحعادث اللي 3 
في لوكري (الجماهيرية العربية الليبية ضد الولايات المتحدة الأمريكية) (دفوع ابتدائية 
القرار الصادر في 77 شباط/فبراير ١995/8‏ ل ا ا ا 1 
القضية المتعلقة باتفاقية فييئا للعلاقات المنصلية (إباراغواي ضد الولايات المتحدة الأمريكية 
(تدابير مؤقتة) 1 

الأمر الصادر في 5 نيسان/أبريل ١9942‏ ا 
القضية المتعلقة بالحدود البرية والبحرية بين الكاميرون ونيجيريا (الكاميرون 
ضد نيجيريا) (دفوع ابتدائية) ٠‏ 

الحكم الصادر في ١١‏ حزيران/يونيه ١134‏ ب ابو نج د قر ري ا ا ا 
القضية المتعلقمّة باتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية (باراغواي ضد الولايات المتحدة الأمريكية) 
(وقف الدعوى) ْ ' 
الأمر الصادر في ٠١‏ تشرين الثاني /نوفمير ١194‏ 0 
القضية المتعلقة بالولاية على مصائد الأسماك (إسبانيا ض ضد كندا) (ولاية المحكمة) ( 

الحكم الصادر في 4 كانون الأول/ديسمير ١9344‏ لمكن ا تور ا له ون وت ري ا سه 
طلب تفسير الحككم الصادر في ١١‏ حزيران/يونيه ١5198‏ في القضية المتعلقة بالحدود 
البرية والبحرية بين الكاميرون ونيجيريا (الكاميرون ضد نيجيريا)» دفوع ابتدائية (نيجيريا 
ضد الكاميروت) ش . 

الحكم الصادر في 7١‏ آذار/مارس ١1949‏ 2110011111000 
الخنلاف المتصل بحصانة مقرر خاص للجنة حقوق الإنسان من الإجراءات القانونية 

فتوى مؤرحة 74 نيسان/أبريل ١9599‏ ااا [[1[1[1[ز[ 0[ 1[ 232007 
القضية المتعلقة .مشروعية استخخدام القوة (يوغوسلافيا ضد بلحيكا) (تدابير مؤقتة) 

الأمر الصادر فى ” حزيران/يونيه 19919 ف ا ف ل ور ل ا 
القضية المتعلقة مشروعية استخدام القوة (يوغوسلافيا ضد كندا) (تدابير مؤقتة) 

الأمر الصادر في ” حزيران/يونيه 1355 اوسن لما ادو ا ل 
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القضية اللخ التغلقة .منشروعية استخدام القوة (يوغوسلافيا ضد فرنسا) (تدابير مؤقتة) 


الأمر الصادر في ” حزيران/يونيه ١44‏ يا ارات و بن لا اك ا اي ل 0 
القضية المتعلقة مشروعية استخدام القوة إيوغوسلافيا ضد ألمانيا) إتدابير مؤقتة) 

الأمر الصادر :7< حزيران/يونيه ١94915‏ 0 جتحا ا وز جا اموا ا بام ا الس ا 
القضية المتعلقة .عمشروعية استحخدام القوة (يوغوسلافها ضد إيطاليا» (تدابير مؤقتة) 

الأمر الصادر في ؟* حزيران/يونيه ١9145‏ .. الس و د عومد مارك عد امد الوق و لبي ا ع 
القضية المتعلقة .مشروعية استخدام القوة لإيوغوسلافيا ضد هولندا) 2 مؤقتة) ' 

الأمر الصادر في ؟أحرزيراك/يوليةه 1999 تارب بنينا انمه مام م لا ملام قله كقية 
القضية المتخلقة .مشروعية استخدام القوة (يوغويبلانيا ضد الرتغال؟ إتدابير مؤقتة) 

الأمر الصادر ف ؟ حزيراك/يونيه 1995 .0.2 ؛ ا ل و و لكر جر م ما 1 


القضية المتعلقة .مشروعية استخخدام القوة (يوغوسلافيا ضد إسياتيا) (تدابير مؤقتة) 


الأمر الصادر'في + خحزيران/يونيه ١595‏ 0 ا ا 0 


القضية المتعلقة ,مشروعية استخدام القوة (يوغوسلافيا ضد المملكة المتحدة) 
(تدابير مؤقتة) 00 

الأمر الضادر' في ” حزيران/يونيه ١4944‏ ا ار و م ب م و 
القضية المتعلقة بعش روعية استخدام القوة (يوغوسلافيا ضد الولايات المتحدة الأمريكية) 
(تدابير مؤقتة) 

الأمر الضادر ف ؟ حزيران/يونيه ١555‏ . . : لمان امح را لاع بام تج ابن ادا ويج ابو 
الحدود اليرية والبحرية بين الكاميرون ونيجيريا (الكاميرون ضد نيجيريا) 
(الإذن لغينها الإستوائية بالتدحل) 

الأمر الصادر في' ١١‏ تشرين الأول/أكتوبر 1535 ا ا 000 0 : 
القضية المتعلقة بجزيرة كاسيكيلي/سيدودو (بوتسوانا ضد ناميبيا) ش 

الحكم الصادر في ١‏ كاتون الأول/ديسمبر ١59915‏ ل ل 


القضية المتعلقة بالحادث اتوي الذي وقع في ٠‏ آب /أغسطس 8 إبا كستان ضد 


اطهند) (و'لاية المحكمة) 


الحكم الصادر في 1 -حزيران/يونيه 00 ود ل +" ا سف لو لل لك ل أ "رقت فق اا رق قاس حيو ع ة نه ب ف ل اه 14> لون ود ين 6 ع ند نذا 


الأنشطة المسلحة في إقليم اكراحت و رجمروي الكرنع و يعار اطي بسع اند 


(تدابير مؤقتة) 0 


الأمر الصادر في ١‏ تموز/يوليه 8.٠١‏ 0 111111111117311 


القضية المتعلقة .ممذاكرة الاعتقال الصادرة في ١‏ نيسان/أبريل ٠٠٠١‏ (جمهورية الكونغو ' 


الديعقراطية ضد بلجيكا) (تدابير مؤقتة) 

الأ الضافراق #6 كانون الأو لد عسو كه م ره 7ل بال ف ل وو ا ل 000 
القضية المتعلقة بالأنشطة المسلحة في إقليم الكو نغو (جمهورية الكونغو الددكقراطية ضد بوروندي) 
(وقف الدعوى) | 

الأمر الصادر في ٠‏ كانون الثاني/يناير 501 حلط رتس أطي مغر انوك ف مهد وام كار ل د 
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القضية المتعلقة بالأنشطة المسلحة في إقليم الكونغو وجمهورية «الكو المواراك ابروا 
(وقف الدعوى) 1 
الأمر الصادر في 7٠١‏ كانون الث /يناير ٠1‏ 706 انع لو بن ا عر ال 2 جا ف اد ب وول لو و ل 5 
مرو شخرويه لحري رشبان: لودو نون فى ومحري م وق يدت لسري 
(الحكم في موضوع القضية) 3 
الحكم الصادر في ١5‏ آذار/مارس ٠٠١١‏ ا ا اانا 120 
قضية لاغراتد (ألمانيا ضد الولايات المتحدة الأمريكية) (الحكم في موضوع القضية) 


الحكم الصادر في /ا؟ حزيرات/يونية 222..379:91. ...امام ا د ا 


السيادة على يولاو ليغيتان وبولاو سسيبادات واندوتيسنا فنك ماليزيا» 


(الإذن للفلبين بالتدحل) 0 ْ 
لمكم الضادر قي ** تشرين الأول اأكتوير 0:1 مو م ا مما ع لص لاتيم ل لما 000 


مذكرة الاعتقال الصادرة في ١١‏ نيسان/أبريل وتسهوؤية الكوتكر النشقراطية حَد 
بلجيكا) (الحكم في موضوع القضية) | 

الحكم الصادر في ١5‏ شباط/فبراير 7٠7‏ ا ا ااا اا 000 
الأنشطة المسلحة في إقليم الكونغو (طلب جحديد: * ٠٠‏ 5غ (جمهورية الكونغو الدعقراطية 
ضد رواندا) (تدابير مؤقتة) | 

الأمر الصادر في ٠١‏ تموز/يوليه ٠07‏ ل ل 
الحدود البرية والبحرية بين الكاميرون ونيجيريا (الكاميرون ضد نيجيريا: غينيا الإستوائية 
طرف متدتشحل) (الحكم في موضوع 5 


الحكم الصادر في واي الراا 1 ا 2ص 2 
القضية المتعلقة بالسيادة على بولاو ليغيتات وبولاو سيبادات (اندوتسنية عد ماليو ياد (الحكم 
في موضوع القضية) 

الحكم الصادر في ١1‏ كانون الأول/ديسمير ؟ ٠٠١‏ م ف اال وج خا اد دخا عباتو ال 
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يتضمّن هذا المنشور موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية 
في الفقرة من عام 19519 إلى عام .٠٠٠١7‏ وصو استمرار لمتشورين سابقين حول نفس الموضوع 
(57/1:150/5817/1 00.1 /0/518158/1ظ.81/1) غطيا الفترة 19144 - ١551‏ والفترة 231495-18857 
على التوالي. | 

وينبغي ملاحظة أن المواد الواردة في هذا المنشور هي موجزات للأحكام والفتاوى والأوامر 
الممادرة عن المحكمة. وهي من إعداد قلم المحكمة» ولكنها لا تنطوي على مسؤولية المحكمة بماهها. 
هذه الموجزات معدة لأغراض الإعلام ولا يجوز الاستشهاد يما عؤضاً عن النصوص الفعلية للأحكام أو 
الفتاوى أو الأوامر. وهي لا تشكل أي تفسير للنصوص الأصلية. 

وتنوه شعبة التدوين في مكتب الشؤون القانونية بالمساعدة القيّمة الي تلقتها من مسجل المحكمة 
بإناحته هذه الموجزات للنشر. : 


لاه - 


القضية المتعلقة بمشروع غابتشيكوفو - ناغيماروس (هنغاريا/سلوفاكيا) ‏ ' 


الحكم الصادر في 5” أيلول/سبتمبر ١551/‏ 


قررت المحكمة» في حكمها الصادر ف القضية المتعلقة.مشروع 
غابتشيكوفو -. ناغيماروس (هنغاريا/سلوفاكيا) أنْ ليس طنغاريا حق 
في وقفء ثم التخلي في عام ١989‏ عنء العمل في الجزء للخاص ها 
من أشغال مشروع السدء كما هو مبيّن في المعاهدة الموقعة في عام 
١11 :‏ بين هنغاريا وتشيكوسلوفاكيا والصكوك المتصلة ا؛ وقررت 
أيضاً أن لتشيكوس لوفاكيا الحق في أن تبدأ في تشرين الثاني /نوفمير 
0١‏ بإعداد حل مؤقت بديل (يسمى “ البديل جيم )؛ ولكن 
ليس ها الحق ف تنفيذ ذلك الجل في تشرين الأول/أكتوبر 215917 
باعتباره تدبيراً من جانب واحد؛ وأن إشعار هنغارياء في 9 ١‏ أيار/مايو 
1 بإففاء معاهدة عام /ا/91١‏ والصكوك المتصلة يما لا ينهيها 
قانوناً (وأنما تبعاً لذلك ما زالت سارية المفعول و تحكم العلاقة بين 
الطرفين)؛ وأن سلوفاكياء كخلف لتشيكوسلوفاكيا أصبحت طرفاً 
في معاهدة عام /ا/81 9. 

وفيما يتعلق بلسلوك الطرفين في المستقبل» قررت المحكمة: 
أن هنغاريا وسلوفاكيا يجب أن تتفاوضا بحسن نية في ضوء الحالة 
الراهنة. ويجب أن تتخذا كل التدابير اللازمة لتحقيق أهداف معاهدة 
ا ا ا 
نظام تشغيل مد مشترك للسد في الأراضي 0 
عام 4941/9 ويجسب أن يعوّض كل طرف الطرف الآعر عن 
. الضرر الذي سبيه له سلوكه؛ وأنه يجب أن تسسوّى حسابات بناء 
وتشغيل الأشغال وفقاً للأحكام المتصلة يما في معاهدة عام /ا/91 ١‏ 
والصكوك امتصلة يما. 

ا ا ا 
صلة بتتقيذ المعاهدة» وأن في وسع الطرفين» بالاتفاق» أن يدرجاها في 
تطييق عدة مواد من مواد المعاهدة. وقررت أنه لكي يوقق الطرفان 
بين التنميية الاقتصادية وحماية البيئة “يجب أن ينظرا من جديد إلى 
آثار تشغيل محطة غابتشيكوفو للطاقة على البيئة. ويجب على وجه 
الخصوص أن يجدا حلاً مرضياً الحجم الماء الذي سيطلق في المحرى 
القدم لنهر الدانوب وإلى الذراعين الحانييين للنهر. 

وكانت المحكمة مشكلة على النحو التالي: الرئيس شوييل؟ 
ونائب الرئيسس ويرامانتدري؟ والقضاة أوداء وجاويء وغيوم» 
ورابحيفاء وهيرنزيغ» وشيء وفلايشهاورء وكوروماء وفيريشتشتين» 


وبارا - أرانغورين» وكويعانس» ورزق؛ والقاضي الخاص 
سكو بيزيفسكي» والمسخل فالينسيا - أوسبينا. 
* 


0 »# 


فيما يلي النص الكامل لفقرة منطوق الحكم: 

““مه١‏ - ذه الأسباب» 

“فإن المحكمة, 

)1١(*‏ إذ تراعي الفقرة ١‏ من المادة ؟ من الاتفاق, الخاص» 

"(1) تقررء بأغلبية أربعة عشر صوتا مقابل صوت 
واحد, بأنه ليس طنغاريا حق في تعليق وفيما بعد التخلي» في 
عام 2١345‏ عن الأشغال المقامة على مشروع ناغيماروس وعلى 
أحزاء مشروع غابتشيكوفو ال أناطت معاهدة ١١‏ أيلول أسبتمير 
397 والصكوك المتصلة يما مسؤوليتها بما؛ 

“المؤيدون:2 الرئيس شويبل؛ نائب الرئيس ويرامانتري؛ 
القضاة أوداء ويحاوي» وغيّوم؛ ورانجيفاء وشيء وفلايشهاورء 
وكوروماء وفيريشتشتين» ويارا - أرانغورين» وكويعانسء ورزق؟ 
والقاضي الخخاص سكوبيزيفسكي؛ 

”المعارضوت: القاضي هبرتزيغ؛ 

”(ب) تقرر» يأغلبية تسعة أصوات مقابل ستّة أصوات» 
أن لتشيكوس لوفاكيا الحق في المضي قدماً في نشرين الثاني /نوفمير 
05 إلى ”الحل الموقت* كما يرد وصفه في أحكام الاتفاق 


الخاص؟ ٠‏ 
”المؤيدون: 2 نائب الرئيس ويرامائتري؛ القضاة أوداء 
وغيّوم؛ وشيء وكوروماء وفيريشتشتين» وبارا - أرانغورين» 

وكويمانس؛ والقاضي المناص 2211 


“المعارضون: الرئيس شسويبل؛ والقضاة حاوي وراجيفاء 
ات وفلايشهاور ورزق؟ 7 
“(ج) تقررء بأغلبية عشرة امراك مقايل حمسة أصوات 
بأنه ليس لسلوفاكيا الحق في تتفيذ هذا ””الحل المؤقت” اعتباراً من 
تشرين الأول /أكتوبر 4١997‏ 


”المويدون: ....الرئيس شؤيبل؟ وتائب الرئيس ويرامائتري؟ 
٠.‏ والقضاة يجاوي. وغيّومء ورانجيفاء وهيرتزيغ؛ وشي» وفلايشهاورء 
وكوعانس؛ ورزقدة .اي 
0 "المعارضون: القيضحباة 5 وكوروماء وفيريشتشتين 
.وبارا - أرانغورين» 'والْقاضي المخاص سكوبيزيفسكي؛ 

د تقرر» بأغليية حل عشر صوتاً مقابل أربعة أصوات» 
بأن إشعار هنغاريا في ١9.‏ أيار/مايو ١1941‏ بإفاء معاهدة ١‏ 
أيلول/سبتمبر 34197 1:والصِك وك المتصلة بما ليس له المفعول 
القانوي لإنمائها؛ 

”المويدون: :تابن الرئيبس ويرامانتري؛ والقضاة 0 
وجاويء وغيّرم؛ ورانيفاء وشيء وكوروماء وفيريشتشتين 
وبارا - أرانفورينه وكوعانس؟ والقاضي الخاصس 
سكوبيزيفسكي؟ | 

”المعارضون: الرئيسس شويل؛ والقضاة ميرتزيغ» 
وفلاشهاورة ورزق؟, ْ ه. 

7 بمسع مراعاة الفقبرة 39 من المادة 7اء والمادة 5 من 
الاتفاق الخناصء 00 

0 تقرر؛ بأغلبية الي شر صوتا مقابل ثلاثة أصوات» 
أن سلوفاكياء كخحلف لتشيكوسلوفاكياء أصبحت طرفاً في 
معاهدة ١5‏ أيلول/سيتمير /131 اعتباراً من ١‏ كاتون الثاني/ 
ايتاير 41837 / 000 

“المويدون:< الرئيس شويبل؛ ونائب الرئيس ويرامانتري؛ 
والقضاة أوداء ويحاويء وغيّسومء ورانحيفاء وشسيء وكوروماء 
وفوريشتشستين» 0 < أزانغورين» وكويعانس؛؟ والقاضي الخاص 

107 القضاة هيرتريغ» وفلايشهاور» ورزق؛ 

“(ب) تقررء بأغلبية"ثلائة عشر ضصوتاً مقابل صوتين اثنين» 
بأن هنغاريا وسلوفاكيا يجب أن تتفاوضا بحسن نية في ضوء الوضع 
السائد؛ ويجب أن تتخخحذا كل التدابير اللازمة لضمان تحقيق أهداف 

. معاهدة..5 ١‏ أيلول/سبتمير 2191079 وفقاً لأشكال تتفقان عليها؛ 

”المويدون: الرئيس شؤيبل؛ ونائب الرئيس ويرامانتري؛ 

.. والقضاة أوداء ويخاوي» وغيّوم؛ ورانجيفاء وشيء وكوروماء 


هدخ أله 


ولو وبارا + أرانغورين؛ وكوعانس» ورزق؛ والقاضي 


رن القاضيان هيرتزيغ» وفلايشهاور؛ 

“(خ) : تقررء بأغلبية ثلاثة عشر صوتاً مقابل صوتين اثنين 
أنه مالم يتفق الطرفان على غير ذلك» يجب إنشاء نظام تشغيز 
مشترك وفقاً لمعاهدة ١5‏ أيلول/سيتمير 4191/7 


0 


“المويدون: الرئيس شويبل؛ ونائب الرئيس ويرامائتري؛ 
والقضاة أوداء ويحاوي؛ وغيّومء ورانحيفاء وشيء وكوروماء 
وفيريشتشتين» وبارا ل أرا نغورين» وكوعانسء ورزق؛ والقاضي 
الخناص سكوبيزيفسكي؟ 0 

“المعارضون: القاضيان هيرتزيغ» وفلايشهاور؛ 

”(د) تقررء بأغلبية اي عشر صوتاً مقابل ثلاثة أصوات 
بَأنهء ما لم يتفق الطرفان على غير ذللك» تعوّض هنفاريا 
سلوفاكيا عن الأضرار التي لحت بتشيكو سلوفاكيا وبسلوفاكيا 
من وقف هنغاريا العمل وتخليها عن الأشغال أل هي مسؤولة 
عنها؛ وتعوؤض سسلوفاكيا هنمازيا عبن الأضرار الي لاقت ها امن 
وضع ناي ”الحل الموقت'' موضع التنفيذ ومواصلة 
سلوفاكيا لعمله؛. 

”المويدون:< الرئيس شوييل؛ ونائب الرئيس وبرامائتري؛ 
والقضاة بحاوي. وغَيّوم ورانحيفاء وهيرتزيغ» وشي» وفلايشهاور 
وبارا - أرانغورينء وكوعانسء ورزق؛؟. والقاضي الفناص 


سكويزيفسكي! 
”المعار ضون: القضاة أؤداء وكوروماء وفيريشتشتين؛ 
”(ه) تقزرء بأغلبية ثلاثة عشر صوتاً مقاسل ضوتين 
' اثنين» بأن تسوية حسابات بناء وتشغيل الأشغال يجب أن تتم 
وفقاً للأحكام المتصلة يها من معاهدة ١5‏ أيلول/سبتمبر /ا99 1 
. والصكوك المتصلة بماء علسى أن توعد في الاعتبار التدابيرٌ الي 
يكون الطرفان قد اتخذاها تطبيمّاً للبندين ؟ باء وجيم من.هذه 
| الفقرة من منطوق الحدكم؛ 1 
”المويدون:< الرئيس شوييل؛ ونائب الرئيس ويرامائتري؛ 
والقضاة أوداء ويحاوي؛ وغيّوءء وراتجيقاء وشيء وكوروماء 
وفيريشتشتين؛ وبارا - أرانغورين» وكويعانس» ورزق؛ والقاضي 
اص سكو ضكيا 0000000000 
”المعارضون: القاضيان هيرتريغء وفلايشهاور. ” 
كنا 
3 مدا 
'ألحق كل من الرئيس شويبل والقاضي رزق تصريحاً بحكم 
المحكمة. وألحسق نائب الرئيس ويرامانتري. وكل.من القاضيين 
مخاوي» وكوروما رأياً مستقلاً وألحق كل من القضاة أوداء ورانيفاء 
وهيرتريخ» 0 وفيريشتشتون؛ وبارا - أرانغورين» والقاضي 


ل 


استعراض الدعوى وييبان اللطالب 
. (الفقرات )١5 - 5١‏ 1 
تبدأ المحكمة بالإشارة إلى الدعوى الي أقيمت في ؟ تموز/يوليه 
07 2» بإشعار مشترك من قبل هنغاريا وسلوفاكيا باتفاق اص وقع 
ف بر و كسل بتاريخ 7 نيمسان/أبريل .١557‏ وبعد بيان نص الاتفاق 
قرأت المحكمة المراحل المتتابعة للإجراءات فأشارت؛ في جملة أمور» 
إلى زيارتها للمنطقة, بناءٌ على دعسوة الطرفين؛ في الفترة من ١‏ إلى 4 
نيسان/أبريل .١351‏ وكذلك بيّدت. طلبات الطرفين. 
تاريخ للنزاع 
(الفقرات - ه65 
نشير المحكمة إلى أن القضية الراهنة نشأت من توقيع الجمهورية 
الشعيية المنغارية والجمهورية الشعبية التشيكوسلوفاكية» في ١1‏ 
أيلول/ستتمير 299171 معاهدة '“بشأن بناء وتشغيل شيكة أهوسة 


غات» 3 و فو - ناغيمار وس * (المسماة فيما يلي أدناه ب '”معاهدة عام 


9197 1“ ). وقد تغير أسما الدولتين المتعاقدتين عبر السنين؛ ويشار 
إليهما باسمي هنغاريا وتشيكوساوفاكيا. دخلت معاهدة عام /ا/ا81١‏ 
حيز النفاذ في ٠٠١‏ حريران انونيه :141/8 .وح تنص على قيام الطرفين 
ببناء وتشغيل شبكة من الأهوسة كمشروع “اسكمار مشترك“ 
وتنص ديياجة المعاهدة على أن الشكة ةا تنش "اولوق 
العام لحزء برانيسلافا - بودابست من فر الداتوب لتنمية الموارد المائية 
والطاقة والنقل والزراعة وقطاعات أحرى من الاقتصاد الوطئ للطرفين 
المتعاقدين'“. وبذلك كان الاستكمار المشترك يهدف أساساً إلى إنتاج 

الطاقة الكهرومائية وتحسين الملاحة في الجزء المع من مر الدانوب» 
روماه قاطي رانم قعة على ضقي النهر من الفيضان. وف الوقت ذاته 

تعهذ الطرفان» مور حب أحكام المعاهدة» نضمان عدم تضِرّر نوعية 

مياه ثمر الدانوب نتيجة للمشروع؛ ومراعاة التقيّد بالالترامات بحماية 
الطبيعة الناشئة فيما يتعلق ببناء وتشغيل شبكة الأهوسة: 

يلغ طول جزء فر الدانوب الذي تتعلق به هذه المعاهدة 5.٠‏ 
كيلومتر تقريباً؛ وهو يمتد من براتيسلافا في سلوفاكيا إلى بودابست 
في هتغاريا. ويقل انجدار بحرى النهر بعد براتيسلافا بشكل ملحوظ». 
مكوّناً مسهلاً غرينياً من رواسب الحصى والرمل. وتتألف الحدود بين 
البلدين في معظم تلك المتطقة من المجرى الرئيسي للنهر. وتقع كونوفوء 
وبعدها بمسافة باتحاه مصب النهر - غابتشيكوفوء في هذا القطاع من 
النهر على الحانب الس لوفاكي» حيث تقع كونوفو على الضفة اليمئ 
للنهر غايتشيكوفو على الضفة اليبسرى. وبعد ذلكء ياتماه مصب 
النهرء وبعد أن تلتقي فروع النهر المختلقة يدل التهر إقليم هتغاريا. 
وتقع ناغيماروس في واد ضيق في منطقة انحناء النهر قبل أن يتجه إلى 
الحنوب هباشرة» وتضم حزيرة زنتددرة الكبيرة» الواقعة في وسط النهرء 
قبل أن يصل إلى بودابست (انظر الكريطة التحطبطية رقم .0١‏ 


تصف معاهدة عام ١810/17‏ الأشغال الحندسية الرئيسية المراد بناؤها 
عملاً بالمنسروع. وهي تنص على بناء منلتسلتين من الأهوسة؛ إحداهما 
في غايتشينكو (ني إقليم تشيكو سلوفاكيا) والأخرى في ناغيماروس و 
إقليم هنغاريا)» لتشكلا ”شبكة وَاحدة 'لا تتجزأ من الأشغال) الهندسية 
التشغيلية** (انظر الكريطة التخطنطية رقم *). وتنض المعاهدة كذلك 
على. أن تدرج المواصفات الفنية المتعلقة بالشبكة في *الخطة التعاقدية . 
المشتركة'“؛ الى ستوضع وفقحاً للاتقاق الذي وقعته الحكومتان هذا . 
الغرض في 5 أيار/مايو 19105 . ونصت أيضاً على بتاء الأشغال الهندسية 
وتمويلها وإدارقا على أساس مشترك يشترك فيه الطرفان بالتساؤي. 
ويّت المنطة التعاقدية المشتركة أهداف الشبكة ومواضفات الأشغال 
في عدد كبير من النقاط. واشتملت أيضأ على * ألواعد تشقل وعيانة 
أوّلية'*» نصت امادة 57 منها على وجه التحديد؛ على أنه ”“ينبغي إقرار 
قواعد التشغيل النهائية في غضون سنة من تشغيل الشبكة'". 
تلاحظ المحكمة أن المشروع بذلك سيتخذ شكل مشروع متكامل 
مشتركء يقف فيه الطرفان المتعاقدان على قدم المساواة فيما يتعلق 
بتمويل الأشغال الهددسية وبنائها ؤتشغيلها. وكان المفروض أن تتحقق 
طبيعتها المنفردة الي لا تتجزأ من حلال الخطة التعاقدية 0-0 
تكمل العاهدة. . وتنص تنص الخطة, على وجه الخصتوصء على أن تتو 
هنغاريا التحكم بالبوابات الواقعة في دو ناكيلي والأشغال الهندسية 0 
ستقام في ناغيماروس» بيدما تتول تشيكوسلوفاكيا التحكم بالأشغال 
الهندسية ال ستقام في غابتشيكوفو. 


مده الجدول الزمين للعمل في .اتفاق تعاضّد وقّعه الطرقان في ١5‏ 
أيلول/سبتمبر 2141/9 ف نفس الوقت الذي وُقَّعت فيه المعاهذة نفسها. 
و أدخل الاتفاق بعض التعديلات على تقسسيم العمل بين الطر فين كما 
هو مبيّن ف المعاهدة. بدأ العمل في المشبروع في عام 1537 5 
من هتغارياء اتفق الطرقان أولأء بموحب بروت وكولين وُقُعا في 1 
تشرين الأول /أكتوبر “344817١؛‏ على إبطاء ببسير العمل ا 
محطات الطاقة الكهربائية ثم .موجب يروتوكول موقّع في * شباط/ 
فبراير +١3‏ على الإسراع في تنفيذ المشروع. 1 

تنيجة للانتقاد الشديد الذي تعرض له المشروع في هنغاريا» قررت 
حكومة هنغاريا في ١7‏ أيار/مايو ١588‏ تعليق الأشغال الهندسية في 
لاعرعا رين ريئما تنتهي الدراسات المختلفة الي كان يفترض أن تتمها 
السلطات المختصة قبل "١‏ تموز/يوليه 1588. وفي 7١‏ تموز/يوليه 


١988‏ مددت حكرمة هنغاريا تعليق الأشغال الهندسية في تاغيماروس 


حق 71١‏ تشرين الأول /أكتوسر 2١584‏ وبالإضافة إلى ذلك علقت 
الأشغال الهندسية في دوناكيليي حى نفس التاريخ..وأخيزأء في ١17‏ 
تشرين الأول/أكتوبر ١186‏ قررث هنغاريا التخلي عن الأشغال في 
ناغيماروس وإبقاء الأمر على حاله في دوناكيليي. 


اقح هده المدره أحريجت مقا هات ون الطرفية. وبدأت 
تشيكوسلوفاكيا أيضاً التحري عن حلول بديلة؛» كان أحدها الحل 
البديل الذي عرف فيما بعد بالاسم ””البديل جيم“ الذي ينطوي 
على تحويل تشيكوسلوفاكيا لمحرى فر الدانوب من حانب واحد في 
إقليمها على مسنافة ٠‏ كيلومترات من دوناكيليي باتجاه منبع النهر 
(انضر الكريطة التطيطة رقم ؟). واشتمل “"البديل حيم” في مرحلته 
النهائية على بناء سد لاحتواء المياه الفائضة عند كونوفو وحاجزاً يصل 
ذلك السد بالضفة الحنوبية للقنأة التحويلية. ووضعت ترتييات أيضاً 
لبناء أشغال هندسية مساعدة. 

في 7 ثموز/يوليسه1491: قررت حكومة سلوفاكيا “أن تبدأ 
البناء» في شهر أيلول/مسبتمبر .١49١‏ لتشغيل مشروع غابتشيكوفو 
مموجب الخحل الموقت“. وبدأ العمل في تنفيذ ”البديل جيم“ في شهر 
تشرين الثاني/نوفمير .١451‏ واستمرت المباحئات بين الطرفين لكن 
دون حدوى. وق ١5‏ أيار/مايو 219455 أرسلت 0 هنغاريا إلى 
حكومة تشيكوسلوفاكيا مذكرة شغوية تنهي موجبها معاهدة لإلا9و١‏ 
اعتباراً من 55 أيار/مايو 14947. وفي ١8‏ تشسرين الأول /أكتوبر 
7 بدأت حكومة تشيكوساوفاكيا العمل لإغلاق فر الدانوب 
وبدأت في 77 تشرين الأول/أكتوبر ببناء سد على النهر. 

وأحاطت المحكمة علماً في النهاية بحقيقة أنه في ١‏ كانون الثاني/ 
يناير ١931‏ أصبحت سلوفاكيا دولة مستقلة؛ وأنه موجب الاتفاق 
الخاص الذي عُقد فيما بعد بين هنغاريا وسلوفاكياء اتفق الطرفان على 
إنشاء وتنفيذ نظام مؤقت لإدارة مياه فهر الدانوب؛ وأفهما أخيراً وقعا 
اتفاقاً بشأن ذلك في ١5‏ نيسان/أبريل ١395‏ كان أحله سينتهي بعد 
4 يوماً من تاريخ صدور حكم المحكمة. وتلاحظ المحكمة أيضاً 
أن ديياجة الاتفاق الخخاص لا تشمل معاهدة عام 151/9 فحصسب»ء 
وإنما *”الصكوك المتصلة بماء' أيضأء وأن الطرفين حينما ركزا تحليلهما 
على معاهدةٌ عام /91/1١؛‏ يبدو أنهما وسّعا نطاق حججهما لتشمل 
“الصكوك المتصلة بما"". 


تعلين هنغاريا لأشغال المشروع ثم غَدليها عنها ف عام كيرو؟ 
(الفقرات /9؟ - 09): ّْ 

طلب من المحكمةء بموجحب الفقرة ١‏ امن لنادة ” من الاتفاق 
له تفرر أولاً 

“إن كان سيوريه معارين الحق في تعليق, ثم التخلي 

في عام 1984 عبن أشغال مشروع ناغيماروس وعن جزء 

تشروع غاتشيكردو الذي أناطت المعاهدة حيري عنكارنا 

المسؤولية عنه“* 3 

وتلاحظ المحكمة أنه لا حاجة با إلى قضاء الوقت في بحث مسألة 
سريان اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المعقودة في عام ١555‏ أو عدم 
سريافا على القضية الراهنة كما قال الطرفان. وإنما يازمها فقط أن 
تأحذ في اعتبارها أنه أتيح لها أكثر من مرة أن تحكم بأن بعض القواعد 


الي تتضمنها تلك الاتفاقية إغها هي بحرد تدوين للقانون الدولي العرقٍ 


القائم. وترى المحكمة أن هذا ينطبق من عدة نواح على أحكام اتفاقية . 


فيينا لقانون المعاهدات فيما يتعلق بإفاء المعاهدات وتعليق نفاذهاء 
المبيّة في المواد من 10 إلى 57. ولم تغرب عن بال المحكمة حقيقة 
أن اتفاقية قبينا تنطبق» على أن حال» على بروتوكول ” شباط/فبراير 
5 الذي اتفقت .موجبه هنغاريا وتشيكو سلوفاكيا على تعجيل 
مام الأشغال المتصلة .مشروع غابتشيكوفو - ناغيماروس. 

ول تكن المحكمة في حاجة إلى أن تسهاب في بحث مسألة العلاقة 
بين قانون المعاهدات وقانون مسؤولية الدولء الذي "كرس له الطرفان 
حججاً مطوّلة, لأن من البديهي أن هذين الفرعين من فروع القانون 
الدولي هما نطاق متميّر. فتقرير ما إذا كانت اتفاقية ما سارية المفعول 
أد قم سجازية لسر ل وها رذ عان ن فلسف ا اليك بطرينة 
صحيحة: يجب أن يتم وفقاً لقانون المعاهدات. أما تقييم إلى أي مدى 
يتصل تعليق أو إفاء اتفاقية؛ ينظر إليه على أنه غير متفق مع قانون 
المعاهدات» يتعلق تمسؤولية الدولة الى قامت به من جهة أخرى؛ 
فينبغي تقريره عموجب قاتون مسؤوية الدول. 

لاقساطع الحكسة أن تفيل حنج متكاري الفائنة نا عاد 
6 بتعليقها ثم تخليها عن الأشغال ال ما زالت مسؤولة عنها في 
ناغيماروس ودوناكيليي م تعلق تطبيق معاهدة عام ١81/1‏ نفسها ثم 
لم ترفض تلك المعاهدة. لا يمكن تفسير سلوك هنغاريا في ذلك الوقت 
إل بأنه تعبير عن عدم امستعدادها للالتزام ببعض أحكام المعاهدة على 
الأقل وبروتوكول ؟ شباط/فبراير 2١989‏ كما هو منصوص عليه في 
الخطة التعاقدية المشتركة. وكان مقعول سلوك هنغاريا أن جعل من 
الستحل إتحاز شبكة الأشغال الهندسية الي وصفتها المعاهدة بصراحة 
بأها ”“مشروع واحد لا يتجزأ"”. 

ود كيان د لسالس ةرور عا 
48 سمحت لفنغاريا يأن تقوم؛ دون تحمل مسؤولية دولية» بتعليق 
ثم التحلي عن أشغال التزمت هي بأدائها وفقاً لمعاهدة عام /ا/ا 3 ١‏ 
والصكوك المتصلة ا 

تلاحظ المحكمة قبل كل شيء أن حالة الضرورة سبب معترف 
به في القانون الدولي العرفي لاستيعاد عدم مشروعية.فعل لا يتمشى 

مع التزام دولي. علاوة على ذلك» تعتبر أن هذا السبب لاستبعاد عدم 
المشروعية لايمكن قبوله إلا على أساس استثنائي. والشروط الأساسية 
التالية» المبيّنة في المادة "ا من مشرو ع المواد المتعلق بالمسؤولية الدولية 
للدولء الذي وضعته لحنة القانون الدولي ذات صلة بالقضية الراهنة: 


أفايجب أن تكون مدفوعة ب '”مصلحة أساسية“' للدولة صاحبة 


الفعل الذي يتضارب مع واحد من التزاماتها الدولية؛ وأن هذه 
المصلحة يجب أن تكون مهددة ب ””حطر كبير ووشليك وأن الفعل 
الذي يُطعن فيه يجب أن يكون الوسيلة الوحيدة لحماية'تلك المصلحة؛ 
يجب ألا يكون الفعل قد ””أضرٌ ضرراً خطيراً مصلحة أساسية“ 
للدولة إل يوجد الالتزام قبلها؛ يجب ألا تكون الدولة: صاحبة الفعل 


“*. هذه الشروط تعكس 


“قد أسهمت في حدوث حالة الضرورة 


٠"‏ القانون الدولي العري. 


لم تمد الحكومة صعوبة في الاعتراف بأن القلق الذي أعربت عنه 
عبغازيا على .زيعها الطبيعية لي اللطفة لذائرة عضرو غايتتيكوف- 
ناغيماروس يتعلق ب *”مصلحة أساسية'“ للدولة المعنية. ا 

غسير أنها ترى؛ فيما يتعلق مشروعي ناغيماروس 5 
كليهماء أن الأخطار الى تذرعت يما هنغازياء وإن كانت المحكمة 
كريد نكم ميننيقا على إنكانية اعطورقاء لم تكن مثبتة بالقدر 
الكافي في عام ١1464‏ ولا كانت “وشيكة' '؛ وترى أنه كان لدى 
هنغاريا قِ ذلك الوقت إمكائيات متاحة لتردٌ على هذه الأخطار 
المدركة بدون تعليق الأشغال الي مهد با إليها ثم التخلي عنها. وعلاوة 
على ذلك» كانت المفاوضات جارية ورا كانت ستؤدي إلى مراجعة 
المشرو ع وتوسيع بعض حدوده دون الحاجة إلى التخلي عنه. 

وتلاحظ المحكمة كذلك أنه يفقرض أن هتغارياء عندما قررت 
عقد المعاهدة في عام لالا9١؛‏ كانت عارفة بالوضع كما كان عليه 
آنقذ ولم يغفل الطرفان عن الحاجة إلى حماية البيئة. ولا يمكنها إل أن 
تلاحظ المواقف الي اتخذتنا هنغاريا يعد دحول معاهدة عام //191 
حيز النفاذ. السير ببطء ثم الإسراع. وتخلص المحكمة في هذه القضية 
إلى استشاج أنه حئ لو أثبت أنه كانت هناك حالة ضرورة في عام 
5 تتصل بأداء معاهدة عام /ا41١2‏ فإن ذلك لا يسمح طنغاريا 
بأن تستند إلى تلك الحالة لتبرير عدم الوفاء بالتزاماتها. عوجب المعاهدة؛ 
لأغا ساعدت - بالفعل أو الترك - على حدوثها. 

ترى المحكمة؛ ف ضوء الاستنتاج الذي خلصت إليه المحكمة 
أعلاه؛ أنه ليس طنغاريا حق في تعليق؛ ثم التخلي في عام ١945‏ عن» 
أشغال مشروع ناغيماروس وجزء مشروع غابتشيكوفو الذي تولت 
مسؤوليته عموجب معاهدة عام /ا/91١‏ والصكوك المتصلة يها. . 
مضي تشيكوسلوفاكيا قدمأء في تشرين الدلي/نوفمير 01551 إل 

“البديل جيم" ووضعه موضع التنفيذ في تتشسرين الأول/أكتوبر 


ا ١‏ 
(الفقرات 5٠١‏ -6مم) 

نين الشكية غوجب الفقدة ١‏ 5 ؟» أن تهرر 
في المقام الثاني: 


”(ب) إن كان لجمهورية التشيك والمسلوفاك الاتحادية 
حق في المضي قدمآء في تشرين الثاني/نوفمبر .1591١‏ إلى "الحل 
الموقات' وإلى وضع هذا النظام موضع التنفيذ في تشرين الأول/ 
أكتوير 5.1895 
قالت تشيكوس لوفاكيا إن لفن هتنا إلى لعزا حي وسفلا 

لا يشكل عملا غير مشروع دولياً؛ واعتمدت سلوفاكيا هذه الحجة. 
واذعت سلوفاكيا أثناء المرافعات في الدعوى المعروضة أمام المحكمة 
بأن قرار هنغاريا تعليق أشغال البناء في دوناكيليق ثم التخلي عنهاء 


جعل من المستحيل على سلوفاكيا أن تنفذ الأشغال كما تم تصوُرُها ف 
عام ١97‏ وأنه» تبعاأ لذلك يحق لها أن تمضي قدما في حل كان أقرب 
ما يكون إلى المشروع الأصلي. وتذرّعت سلوفاكيا تما وصفته بأنه 
“بدأ التطبيق المقارب '' لتبرير بناء وتشغيل البديل جيم 
هذه هي الإمكانية الوحيدة الي بقيت لها.. ل تفية مقاصد مأاهدة عام 
707 فحسبء» وإئما أيضاً لمواصلة التزامها بتنقيذها بحسن لية. ' 1 

وملا نيكم انه لمن عن الشروري أن قزر راك قينا 
في القانون الدولي أو مبدأ قانوني عام اسه “التطبيق المقارب“*» لأنه 
حي لو كان ثمة مبدأ من هذا القبيل فإنه» يحككم التعريف؛ لايمكن 
تطبيقه إلا في حدود المعاهدة المعنية. وي رأي اللحكمة لا يلي البديل 
جيم يهذا الشرط الأساسي فيما. يتعلق ععاهدة عام /ال191.: 

فالخاصية الأسامسية لمعاهدة عام./2191/7 كما سبق أن لاحظت 
المحكمة عوجب المادة ١‏ هي العمل على إنشاء منظومة أهوسة 
غابتشيكوفو - ناغيماروس بوضفها استثماراً مشت ركاً يشكل منظومة 
أشغال تنفيذية واحدة لا تتجزأً. وينعكس هذا العنصر نفس المقدار 
في المادتين 8 و١٠‏ عن المعاهدة) اللتين تنصان على ملكية مشتركة 
لأهم أشغال مشروع غابتشيكوفو - ناغيماروس؛ وعلى نشغيل هذا 
الملك المشترك كوحدة واحدة منسقة. وبحكم التعريف» لا يمكن تنفيذ 
ذلك بإجراء من جانب واجد. وعلى الرغم من وجود تشايه ماذي 
خمارجي مع المشروع الأصلي, يختلف البديل جيم اختلافاً كبيراً 
عنه في خصائصه القانونية. وبناءٌ على ذلك» تستنتج المحكمة أن 
تشيكو سلوفاكياء بتشسغيلها البديل حيم» لم تكن تنفذ معاهدة عام 
1 لء وإنما على العكس من ذلك انتهكت أحكاماً معيّنة من 
أحكامها الصريحة: وبفعلها هذا ارتكبت عملاً غير مشروع دولياً. 

تلاحظ المحكمة أنه بين تشرين الثاني/نوفمير 1451 وتشرين 
الأول /أكتوبر 21557 اقتصرت تشيكوسالوقاكيا على تنفيذ الأشغال . 
الي كانت لازمة لتنفيذ البديل جيم في أراضيهاء ولكن هذا كان يمكن 
التخلي عنه لو تم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين» ولذلك فهي لم تحدد 
مسبقاً القرار النهائي الذي ينبغي اتخاذه. لأنه ما دام لم يُقَمْ سد على 
هر الدانوب لا يكون البديل جيم قد طيّق ف الواقع. ومثل هذا الوضع 
ليس غير عادي في القانون الدولي؛ ولا حى في القانون المحلي. فالعمل 

غير المشروع أو ارم غالباً ما يكون مسبوقاً بأعمال تحضيزية لا ينبغي 
الخلط بينها وبين الفعل أو الحرم نفسه. ويحدر التمييز بين ارتكاب 
فعل غير مشروع فعلاً (سواء أكان ذلك العمل آنياً أم مستمراً) وبين 
السلوك الذي يسبق ذلك الفعل الذي هو ذو طابع تمضبري» وهذا 
””لايمكن وصقه بأنه فعل غير مشروع. “ 

وأصرّت سلوفاكيا أيضأ على أفا تنصرف ,مقتضي واجب تخقيف 
الأضرار عندما تنفذ البديل جيم. وقالت إن "ثمة مبدأ عاماًءقي القانرن 
الدولي مفاده أن الطرف المتضرر بترك طرف متعاقد آخخر يجب أن 
يسعى إلى تخفيف الأضرار الى تلحق به. '' ولكن المحكمة تلاحظ 
أنه وإن كان هذا المبدأ رما يوفر بذلك أساساً لساب الأضرار» 


يم. وأوضحت أن 


لامكن من جهة أخحزى أن يير“فعلاً غير مشروع من وجوه أخرى. 
وترى المحكمة كذلك أن تغييز بمزى فر الدانوب الذي قامت به 
تارناب لبس فنا مقا مصتروها يان لكيام 
الفعل الذي هو رد عليه. . ث 

ف ضوء الاستنتاجات الي تم التوصّل إليها أعلاه: تبيّن للمحكمة أن 
لتشيكوساوفاكيا حقاً ف المضي. قدما في تشرين الثاني /نوفمير ١391١‏ 


إلى البديل جيم ما داضت مقتضرة على الأشغال الي لم تحدد مسبقاً 


القزار النهائي الواحب اتخاذه:.ومن جهة أخرى ليس لتشيكوسلوفاكيا 
حول تسو ذلك لذبن تيم اعخارا من رين الأول بير 
10 : 
إشعار هنغارياي يؤ+ راسيو ١‏ يافائها لمعاهدة عام لالايك١‏ 
والصكوق المنصلة كا 7 
(الفقرات 4م - 01 1 
كي هن لسكا اكير الفقرة ١‏ (ج) من المادة 3 
أن تغرر 1 
“ماهي الآثار القانونية لإشعار جمهورية هنغاريا في ١5‏ أيا ر/مايو 
١93459 .‏ بإفائها للمعاهدة؟'* 
.“قدمت هنغارياء في أثناء المرافعات حمس حجج تأييذاً لمشروعية 


إشعارها بإماء المعاهسدةء ومن شم فعالية هذا الإشعار. وهذه احج 
هي: وججود.حالة ضرورة؟ وعلام إمكانية تنفيذ المعاهدة؛؟ وحدوث 


تغيّر أساسني في الظروف؛ واخرق تشيكوسلوفاكيا للمعاهدة خرقاً ذا 
شأن؛ وأعيرأ» تطوير قواعد خديهة للقاتون الدولي البيئي. ونازعت 
وس عدن دنا 
| أخالة الضرورة .| 

1 .ا تلاحظ المحكمة أنه حون إن تم تبيّن أن ثمة حالة ضرورة فهي ليست 
سبباً لإنماء المعاهدة. وما بمكن النذرح ها لتوثة دولة قصرت عن تفية 
المامد عن وها 

5 ! و 

'تحد المحكمة أنه ليسن مر الضنزوري أن تقرر إن كان بمكن 


أيضاً أن يُقهم مُصطلح “موضوع” في المادة 3١‏ مسن اتفاقية فيينا . 


لقانون المعاهدات المعقودة في عامْ ١5175‏ (اليَ تتحدث عن ” "احتفاء 
بوشو لاا عنه التنفيد العاهدة احضاء داتما أو تيدره " كيسبب 
لإناء المعاهدة أو: الانسسحاب منها) على أنه يوافق نظاماً قانونياً لأنا 
ستضطر على أي حال» حى إن كان الأمر كذلك إلى استنتاج 
أن ذلك النظام في هذه الحالة-لم يختف 'بصورة قطعية من الوجود. 
والواقع أن معاهدة عام لال91١‏ - وبوجه خاص المواد ١‏ و15 و١٠‏ 
منها - قد أتاحك للطرفسين الوسائل الضرورية للمضي قدماً في 
أي وقت؛ عن طريق المفاوضات» إلى اجراء دوت لاريديه 
الضروزات الاقتضادية والضرؤ زات البيئية: 


00 التر الأساسي ف الطروف 

ل تكسن الأحوال السياسية السائدق في نظر المحكمة: وثيقة 
الصلة تموضوع المعاهدة ومقصدها بحيث تشكل قاعدة أسناسية لمواققة 
العارضين وبتغئرها غترت مدى:الالتزامات الي مانزال ينيغي أداؤها 
تغييراً جذرياً . وينطبق الشيء ذاته على النظام الاقتصادي الذي كان 
سارياً في وقت عقد المعاهدة في عام 1410 . ولا ترى المحكمة أنه 


يمكن القول إن تطورات جديدة في حالة المعرقة البيئية وفي القانون 


البيسي لم تكسن متوقعة أبداً. وعلاوة على ذلك قدف صياغة المواد 
© و9١‏ و١‏ إلى امستيعاب هذا التغيّسر. وترى المحكمة أن تغيّرات 
اللاعورت الذي باضه معارب كحو | لكل لفت أو عنيفة 
ذات طبيحة عبت يكير عرفا بدي الالتراسيات؟ المي ما زال ينبغي 
أداؤها لإتجاز المشروع» تغييزاً جذرياً. 1 
انتهاك للعاهدة انتهاكا ذا شأن 

كانست حجة هنغاريا الرئيسية لددتى تذرعهسا بوقوع أنتهاك ذي 
شأن للمعاهدة هي بناء وتشغيل البديل حيم. وأشارت المحكمة إلى أنما 
وجدت بالفعل أن تشيكو سلوفاكيا لم تنتهك المعاهدة إلا عندما حوّلت 
بحرى شر الدانوب إلى القئاة الفرعية ف تشرين الأول /أكتوبر 19957. 
فتشيكو مسلوفاكيا لم تقم بفعل غير مشروع ببنائها الأشغال الي تؤدي 


. إلى تشسغيل البديل جيم. ولذلك كان الإشعار بإهاء المعاهدة؛ الصادر 


في ١5‏ أيار/مايو 219959 في نظر المحكمة سابقاً لأوانه. فلم يكن قد 
وقع من تشيكوسلوفاكيا حى ذلك الحين أي انتهاك للمعاهدة» ومن 
ثم لم يكن غنغاريا حق في التذر ع عثل هذا الخرق للمعاهدة كسبب 
لإنمائها عندما أشعرت بإفائها. 


تطوير فواعد جحديدة ف القانون البيثي الدوي 

تلاحظ المحكمة أن أيّا من الطرفين ْم ينازع في أن القواغد الآمرة 
الجديدة في القانون البيئي قد برزت إلى حيز الوحود بعد عقد معاهدة 
97 ١.ء‏ ولذلك لن يُطلب من المحكمة أن تدرس نطاق المادة 51 من 
اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات (اليّ تعالج إلغاء المعاهدة أو إنماءها بسنب 
ظهور قاعدة أمرة ناهية ف القانون الدولي العام (ما يسمى باللاتينية 
5 ول ). ومن جهة أحرى ترغبٍ المحكمة في الإشسارة إلى أن 
قواعد القانون البيئي الي برزت حديثاً ذات' صلة بتنفيذ المعاهدة وأن 
الطرفين يستطيعان, بالاتفاق» أن يدرجا هذه القواعد بتطبيق المواد 
هدلزوةو؟ء” من امعاهدة. هذه المواد لا تحتوي على التزامات أداء 
محددة ولكنها تقتضي من الطرفين» قي تنفيذ التزاماتهما بضمان عدم 
الإضرار بحودة مياه نر الدانؤب وحماية الطبيعة:؛ أن “يأحذا القواعد 
البيئية الخديدة في الاعتبار عندما يتفقان على الوسنائل الي ستحدد في 


.المنطة التعاقدية المشستركة. واعترف الطرفان: بإدحاهما هذه الأحكام 


الناشئة في المعاهدة» بإفكانية حصؤل ضرورة لتعديل المشروع. ومن 
ثم فإن المعاهدة ليست ساكنةء وأنها عرضة للتكيّف مع اقواعد القانون 
الدولي الناشئة. ويمكن بواسطة المادتين ١8‏ و9١‏ إدخال التو اعد البيكية 
1 
كك 


الحديدة في الخطة التعاقدية المشتركة. فمعرفة هشاشة البيئة والاعتراف 
بأن المخاطر البيثية تحتاج إلى تقييم على أساس مستمر أصبحا أقوى 


بكثير في السنوات الي انقضت يعد عقد المعاهدة. وزادت هذه 9 


المخاوفٌ الحديدة من أعمية المواد ٠١‏ و5١‏ و0٠.‏ وتعترف المحكمة 
بأن الطرفين كليهما متفقان على ضرورة النظر إلى المخاوف البيئية 
بيجدية واتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة: ولكنهما مختلقات احتلافاً 
أساسياً في عواقب هذا الأمر على المشروع المشترك. وف هذه الحالة 
رها تكون متساركة طرف ثالث مفيدة وهامة جداً في إيجاد حلٌ» 
شريطة أن يكون كل من الطرفين مرناً في موقفه. 

وأعسيرا ترى المحكمة أنه وإن كانت عنغاريا وتشيكوساوفاكيا 
كلتاهما قصّرنا عن الوفاء بالتراماتهما بموحب معاهدة عام لإل91 1 
فإن هذا السسلوك غير المشروع لمتبادل لا يضع حداً للمعاهدة 
ولا يبرر إكاءها. 

وف ضوء الاستنتاحات الى توضّلت إليها المحكمة أعلاه» وحدت 
أن الأثر القانوي لإشسعار هتغاريا بإفاء المعاهدة الصادر في ١9‏ أيار/ 
مايو ١551‏ ليس إنماء معاهدة عام ١911/‏ والصكوك المتصلة بما. 


الال تشيكو سلوفاكيا 
(الفقرات /111 - 14؟١1)‏ 

ثم تحوّلت المحكمة إلى مسألة ما إذا كانت سلوفاكيا قد أصبحت 
طرفاً في معاهدة عام ١9171‏ كتخلف لتشيك و سلوفاكيا. كحجة بديلة» 
ادّعت هنغاريا يأنه حن لو استمرت المعاهدة قائمة بعد إرساها الإشعار 
بانتهائها فإن المعاهدة لم تعد نافذة بعد 7١‏ كانون الأول/ديسمبر 
نتيجة ””لاخنتفاء واحد مسن الطرفين"". في ذللك التاريخ لم 
تعد تشيكوسلوفاكيا موجودة ككيان قانون؛ وفي ١‏ كانون الثاي/ 
يناير ١935‏ برزت الجمهورية التشيكية والجمهورية الس لوفاكية إلى 

حيز الوحود. 

لا ترى المحكمة من الضروري لأغراض هذه القضية أن تدحل 
في مناقشة لمسسألة ما إذا كانت المادة ٠١4‏ من اتفاقية فيينا المعتية بخلافة 
الدول في المعاهدات المعقودة عام ١99/4‏ (الى توجد فيها قاعدة تنص 
على الخلافة التلقائية في كل المعاهدات) تعكس حالة القانون الدولي 
العسرق. وإنما الأكثر صلة بتحليلها هذا هو طبيعة معاهدة عام /ال51١‏ 
وطابعها بوحه حاص. تؤكد دراسة هذه المعاهدة؛ علاوة على طبيعتها 
غير المشكوك فيها كاستنمار مشتركء أن عناصرها الرئيسية هي البناع 
المقتر ح والإدارة المشتركة لمجموعة كبيرة من المياكل والمنشآت متكاملة 
وغير قابلة للنجزئة في أجزاء محددة من إقليمي هنغاريا وتشيكوسلوفاكيا 
على طول فر الدانوب. وأنشأت المعاهدة أيضاً.نظاماً للملاحة في جزء 
هام من طريق ماثي دولي؛ لا سيما نقل خط الملاحة الدولي الرئيسي 
إلى القناة الفرعية. وبعملهما هذا لم يكن ثمة مهرب من خلق وضع 
تأثرت فيه مصالح جهات أخرى مستفيدة من فر الدانوب. علاوة على 
ذلكء اعثّرف صراحة يبمصالح الدول الثالثة في المادة ١‏ حيث تعهد 


الطرفان بضمان ”'ملاحة آمنة غير منقطعة في الطريق التجاري الدولي““ 
وفقا لالتراماقهما موجب اتفاقية م١‏ خيطب بشأن نظام 
الملاحة في فر الدانوب. 

ثم تشير المحكمة إلى المادة ؟ ١‏ 1 المتعلقة 
بخلافة الدول في المعاهدات, الي تعكس.مبدأ أن امعاهدات ذات الطابع 
الإقليمي اعتبرت ف العقيدة التقليدية وي الرأي الحديث غير متأثرة 
بخلافة الدول. وترى المحكمة أن المادة ١5‏ تعكس قاعدة من قواعد 
لاود كول ار واد تك لم يسازع أن من الطرفين ف هذا 
القول. ود تستنتج أن مضمون معاهدة عام.لا/191 يشير إلى أنه يجب 
اعتيارها منشئة لنظام إقليمي بالمئ المقصود في المادة ١7‏ من اتفاقية 
فيينسا لعام 517 ١..فقد‏ أوحدت حقوقاً والتزامات *”تتصل ب“ أجزاء 
من قمر الدانوب تتعلق بما المعاهدة؛ وبذلك لا تتأثر هذه المعاهدة 
نفسها بخلافة الدول. ولذلك تستحج ج المحكمة أن معاهدة عام /ا/91 ١‏ 
أصبيجت ملزمة سلوفاكيا في ١‏ كانون الثاني/يناير 19931. 


الآثار القانونية للحكم 


)١64 - ١8 (الفقرات‎ ' 


تلاحظ المحكمة أن الجزءء الذي يرد على السوال الوارد في الفقرة 
١‏ من المادة ١‏ من الاتفاق الخاص» من حكمها ذو طابع تصريحي. 
فهو يتناول سلوكاً سابقاً للطرفين ويقرر مشروعية أو عدم.مشروعية 
ذلك السلوك ف الفترة الممتدة بين عامي 13485 و597١‏ وآثاره على 
وود المعاهدة. والآن على المحكمة أن تقرر» على أساس استنتاجاتها 
السالفة الذكرء ما ينبغي أن يكون عليه سبلوك الطرفين في,الاستقبل. 
هذا الحزء من الحكم تقريري وليس تصريحيأء لأنه يقرر ماهية حقوق 
الطرفين وواجباقهما. فعلى الطرفين أن يلتمسا الاتفاق على أشكال 
تنفيذ الحكم ني ضوء هذا القرار ل ا 

من الاتفاق الخاص. 

من الأهمية ممكان, في هذا الصدد, أن المحكمة وجدت عدأ اهن 
عام 191/9 مازالت سارية المفعول ومن ثم فهي تحكم العلاقة يين 
الطرفين. وهذه العلاقة محكومة أيضماً بقواعد اتفاقيات أخرى - 
الدولتاث طرفان فيها > وبقراعد القانوت النولى العام, وق هذه القضية 
بالذات - بأحكام قواعد مسؤوئية الدول؛ ولكتهاء فوق كل شبيء) 
محكومة بالقواعد المنطبقة من معاهدة عام 41/7 ١‏ باعتبارها قانوناً خاصاً. 
غير أن المحكمة تلاحظ أفا لا تستطيع أن تمل حقيقة أن المعاهدة 
لم تقذ تنفيذاً تام من قبل الطرفين على مدى مسنوات» والواقع أن 
ما قاما به من فعل وترك قد أسهم ف إيجاد الوضع الوقائعي الموجود الآن. 
ولا تستطيع أن مل ذلك الوضع الوقائعي - أو ما يخلقه من إمكانيات 
واستحالات عملية - حين تقرر المتطلبات القانونية لسلوك الطرفين في 
المستقبل. ولذلك فإن الأمر الأساسي هو أن هذا الوضع الوقائعي: كما 
تطور منذا عام 8.؛ سيوطع في سياق الغلاقة التعاهدية المحفوظة 
والمتطورة؛ بغية تحقيق موضوعها ومقصدها بقدر ما يكون ذلك ممكناً. 

7 


0 


فعند ذلك فقط يمكن إصلاح الحالة غير السسوية القائمة حالياً نتيجة 
لعدم وفاء الطرفين بالتزاماهما تموحب المعاهدة. 

تشير المحكمة إلى أن معاهدة عام /ا/151 ليست بحرد مشروعٌ 
استثمار مشترك لإنتاج الطاقة؛ ولكنها صُمّمت لتخدم أهدافاً أخرى 
.أيضاً: تحسين قابلية فر الدانوب للملاحة؛ التحكم بالفيضان وتنظيم 
انسياب الثلجء وحماية البيئة الطبيعية. ولتحقيق هذه الأهدافء قبل 
الظرفان التزامات تتعلق بالسلوك؛ والترامات تتعلق بالأداء: والتزامات 
تتعلق بالنتائج. وترى المحكمة أن على الطرفين التزاماً قانونياء أثناء 
المفاوضات الى مستخرى بممؤجب المادة «. من الاتفاق الخاص؛ بأن 
ينظرا “ في سياق معاهدة عام ١51/9‏ - ما هي أفضل طريقة لتحقيق 
الأهداف المتعددة للمعاهدة» واضعين نُصب أعينهما أنه يحب تحقيق 
هذه الأهداف جميعها. 0 0 ْ 

من الواضح أن أثر المشسروع.على البيئة وما يترتب عليه من 


نتائج تتعلق بالبيئة؛ مسألة أساسية يحكم الضرورة. فلتقييم المخاطر. . 


البيئية: يجب أن تؤخذ المعايير الراهنة في الاعتبار. وليس هذا مسموحاً 
برد سماح بموجسب المادقين ١6‏ و3 1؛ وإئما تأمران به إلى حد أن 
هاتين المادتين تفرضان التزاماً مستمراً - ومن ثم التزاماً متطوراً - 
على الطرفين بالمحافظة على جحودة مياه نر الدانوب وبحماية الطبيعة: 
ولا يغرب عن بال المحكمة أن اليقظة والوقاية مطلوبتان في ميدان. حماية 
البيئة» بالنظر إلى الطلابع التهائي» الذي لا رجعة فيه» للأضرار اللاحقة 
بالبيئة والحدود المتأصلة في آلية إصلاح هذا النوع من الضرر ذاتما. وقد 
تم تطوير قواعد ومعايير جديدة مبيّدة قي عدد كبير من الصكوك خلال 
العقدين الماضيين. ويجب أن تؤخذ هذه الصكوك ف الاعتبار» ويجب 
أن تعطى هذه المعايير الجديدة وزفما الصحيح» ليس فقط حين تفكر 
الدول في القيام بأنشنطة جديدة؛ ولكن.عددما تواصل أنشطة بدأتها في 
السابق أيضاً. وهذا يعن لأغراض هذه القضية» أن الطرفين معاً يحب 
أن ينظرا من حديد إلى الآثار الي يتركها تشغيل محطة غابتشسيكوفو 
للطاقة الكهربائية على البيئة. ويجب على وجه المخصوص أن يجدا حلاً 
0 مرضياً الحجم الماء المراد إطلاقه في لحري السابق لنهر الدائوب .ولي 
الذراعين الحانييين للتهر الواقعين على حالبيه. 1 


ماتطلبه قاعدة "العقد شريعة المتعاقدين*“ في هذه القضية: كما ' 


تنعكس ف المادة 7١‏ من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المعقودة عام 
© هو أن على الطرفين أن يخدا حلاً متّفقاً عليه في السياق التعاوني 
للمعاهدة. فالمادة 76 تحتوي على عنصرين اثنين متساويين ف الأسمية» 
إذ تنص على أن ”كل معاهدة نافذة. ملزمة للأطراف فيها ويجب عليهم 
أداؤها بحسن نية"". وفي نظر المحكمة ينطوي هذا العنصرء في هذه 
القَضية: على أن مقصد المعاهدة ونيّات الطرفين في غقدهاء هي الي 
يحب أن تسود على تطبيقها الحرقي..فمبدأ حسن النية يُلْمٍ الطرفين على 
تطبيقها بطريقة معقولة وبشكل يمكن من تحقيق مقصدها. . 

معاهذةعام 1410/9 لا تشتمل على برنامج استثمار مشترك 
فحسبء وإنما تنشسئ نظاماً أيضاً. فالمعاهدة تنص على أن الفياكل 


الرئيسية لهنظومة الأهوسة ملك مشترك للطرفين؛ وتشغيلها يتخحذ شكل 
وحدة واحدة منسقة؛ ويتقاسم الطرفان فوائد المشروع بالتساوي. ٠‏ 
وا دامت المحكمة قد وجدت أن المعاهدة ما زالت نافدذة وأن النظام 
المشترك» وجب هذه الأحكام» عنصر أساسي» ترى المحكمة أنه 
يجب استعادة هذا النظامء ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك. وترى ٠‏ 
المحكمة أن الأشغال المقامة في كونوفو يجب أن تصبح وحدة مدارة 
إدارة مشتركة بالمعئ المقصود في الفقرة ١‏ من المادة 2٠١:‏ نظرا إلى 
دورها الرئيسي ف تشغيل ما تبقّى من المشروع ونظام إدارة المياه. وقد . 
أذ السد المقام في كونوفو الدور الذي كان مقررأ في الأصل للأشغال 
للقامة في دون كيلييه ولذلك يجب أن يكون له نفس المركز. وخلصت 
المحكمة إلى استنتاج أن البديل جيم الذي تعتبر أنه يعمل بشكل 
لا يتفق مع المعاهدة؛ يحب حعلّه يتفق معها. ولاحظت أن إعادة إقامة 
المشضروع المشترك ستعكس أيضبأء بطريقة مُثلى» مفهوم الاستغلال ' 
المشئرك للموارد المائية القع بز عل الماك العديدة الذكررة' 
قي المعاهدة. 

وبعد أن أشارت المحكمة إلى الآثار الي يجب أن تترتب على 
تقريرها أن معاهدة عام لال191 ما زالت نافذة» تحوّلت إلى العواقب 
القانونية للأفعال غير المشروعة دوئياً الي ارتكبها الطرفان» كما سبق 
لحيس مكار او رلور عواتت جك عبرب ماه 
بدفع التعويض عن الأضرار. : 

لم يُطلب من المحكمة في الوقت الحاضر أن تقرر مقدار الأضرار 
الواحب التعريض عنهاء وإغا طلب منها أن تقرر الأساس الذي يحب 
أن يُدفع التعويض بناءٌ عليه. ويذّعي الطرفان كلاتما أفما أصيبا 
بخسائر مالية كبيرة و كلاثما يطلب تعويضاً مالياً عن هذه الخسائر. 

حلصت المحكمة في حكمها إلى استنتاج أن الطرفين كليهما" 
ارتكبا أفعالاً غير مشروعة دوليء ولاحظت أن هذه الأفعال أدت إلى 
وقوع الأضرار الي مني بما الطرفان؛ ومن ثم فإن هنغاريا وسلوفاكيا 


. كلتيهسا ملزعتان بدفع تعويض ومن خقهمنا الحصول على تعويض. 
غير أن المحكمة تلاحظ أنه نظراً إلى وقوع أطاء متقاطنة من كلا 


الطرفين يمكن حل مسسألة التعويض 'حلاً مرضياً في إطار تشوية إجمالية 
إذا تتازل كل من الطرفين عن كل الادعاءات والادعاءاثت المقابلة المالية 
أو ألغاها. وفي الوقت نفسه تود المحكمة أن تييّن أن تسوية حسبابات, 
بناء الأشغال مختلقة عن مسألة التعريض» ويجب أن بحل وفقاً لمعاهدة 
عام لالا ١9‏ والصكوك المتصلة يما. وإذا أريد لمنغاريا أن تشارك في 
الل ار يي ل 0 
من تكاليف بنائه وتشغيله. 


تصريح الرئيس شوهل 01١‏ 
أنا متفق إلى حد كبير مع حكم المحكمة وبناءٌ على ذلك صوّتٌ 
اران مكل كرات واإواري ريك ننه الفكرة ١‏ أباء من الروك 
أساساً لأني أرى أن بناء ”“البديل جيو” ا ع لا ينفصل 


عن تشغيله. وصوّتُ ضد الفقرة ١‏ دال من المنطوق أساساً لأنتي لست 
مقتنعاً بأن موقف هنتغاريا باعتبارها الطرف الذي ححرق المعاهدة أو لآ 
يحرمها من حقها في إماء المعاهدة ردأ على حرق تشيكوسلوفاكيا ذي 
الشأنء وهو حرق كان في رأبي (كما بيت بتصويي على الفقرة ١‏ 
باء) مستمراً حين أعطت هنغاريا إشعاراً بالإفاء. 

في الوقت نفسه أؤيد تأينداً تاماً استنتاجات المحكمة حول 
كل ل 0 ولي تصرفها 
عسائل التعريض 

تصريح القاضي رزق 

يرى القاضي رزق أن معاهدة عام /ال91١‏ لم تعد موجودة, لأنا 
ألغيت .كوقف الطرفين. غير أنه يستنتج من هذه النتيجة عواقب مشايمة 
جد للعواقب الي استنتجتها الأغلبية من استمرار وجود المعاهدة. 
فك زعام كار وعدا رتس يه وهناك أيضاً قبل كل 
شين هبدأ حسن النية ذاته» الذي يجب أن يودي هنا إلى الوقاء 
واحمسات ةما زات بسة من العادة تقذ يسبب ع 


متيادل من قبل الطرفين 


الرأي الاستقل لنائب الرئيس ويرامائتري 

اتفق القاضي ويرامانتري مع أغلبية أعضاء المحكمة في كل 
استنتاجاقنا. | 

غيز أنه وجّهء في رأيه المستقل» ثلاثة أسئلة تتناول جوانب القانون 
البيئي - مبدأ التنمية المستدامة في موازنة الطلبات المتنافسة الآتية من 
التدمية ومن حماية البيئة) ومبدا التقييم الممستمر للآثار البيئية) ومسألة 
ملاءمة استخدام مبدأ قانوي واحد ناقذ بين أقران» مثل الحجة القاصرة 
على صاحبها في حل القضايا الي ها آثار على الكافة, كالادّعاء بأن 
الأمر ينطو على إلحاق ضرر بالبيئة. 

حول السؤال الأولء يقول رأية 00000 
حماية البيئة كليهما مبدآن يشكلان في الوقث. الراهن جزءًا من مجموعة 
القانون الدولي. ويمكن أن يعملا في صدام بعضّهما مع بعض 
مالم يوحد مبدأ في القانون الدولي يبين كيف ينبغي التوفيق بينهما. 
ذلك المبدأ هو مبدأً التدمية المسخدامة, الذي هو - بحسب هذا 
الزأي ا يي 
القانون الدولي ا معاصر . 

ينبغي للمحكمة في سعيها إلى تطوير :هذا الميدأء أن تستفيد 
من الخبرة البشرية السابقة, لأن البشرية عاشت آلاف السنين مع 
الحاجة إلى التوفيق بين مبدأ التدمية ومبداً العناية بالبيئة. وتلذلك» فإن 
التئمية الممستدامة ليست مقهوماً جديدا ولتطويرة اليوم:توجحد نحيرة 
عالمية غنية. يبحث الرأي عدداً من حضارات الري القدية لمذه الغاية. 
والمحكمة: الي تمثل الأشكال الرئيسية للحضارة» تحتاج إلى الاستفادة 
من حكمة كل الثقافات: لا سيما فيما يتعلق ممجالات القانون الدولي 
الي تمر الآن بمرحلة تطوّر. ومن بين المبادئ الي يمكن أن تُستمدٌ من 


هذه الثقاقات مبادئ الوصاية على موارد الأرضء والحقوق الممتدة من 
جيل إلى جيل» وحماية الحيوانات والنباتات.. واحترام الأرض» وزيادة 
استخخدام الموارد الطبيغية إلى الحدٌ الأقصى مع الحفاظ على قدرتها علنى 


التوالدء ومبدأ أن العدمية وحماية البيئة يجب أن تسيرا يدأ بيد. 


بؤكد القاضي ويرامائتزيء في رأيهء أهمية التقييم لمستمرا للآثار 
البيئية لمشروع ماء ما دام المشسرو يع عاملاً. ولا يودّى واحب تقييم 
الآثار البيئية مجرد اللجوء إلى مثل هذا الإجراء قبل بددء المشرواغ. وإغا 
المعايير الي ينبغي تطبيقها في هذا الرصد المستمر هي المعايير السائدة في 
وقت التقييم لا المعابير النافذة في وقت بدءٍ المشروع. 

واججانب الثالت من القانون البيئي المشار إليه هو مسألة ما إذا "كانت 
عبادئ الحجة القاصرة على صاحبها الي يمكن أن تعمل بين الطرفين 
ملائمة في مسائل كتلك المتعلقة بالبيئة» وال لا هم بجرد الطرفين» 
وإنما تم دائرة أوسع من ذلك.. فالمسائل الي تنطوي على واجبات 
قِلْ الكاقة بطبيعتها را لا تكون دائماً مناسية للحل بقواعد إحراءات 
مصممة لحل المنازعات بين طرفين. ويلفت القاضي ويرامانتري الانتباه 
إلى هذا الحانب باعتباره جانياً يحتاج إلى النظر بكل عناية. 


الرأي اللستقل للقاضي مجاوي 

يرى القاضي جحَاوي أن أغلبية أعضاء المحكمة لم تُوضّح بم فيه 
الكفاية مسسألة القانون الساري ومسألة طبيعة معاهدة عام /ا/191. 
ففي النقطة الأولى» يقول إنه لا يمكن تفسير معاهدة عام' /ا/91 ١‏ 
”تفسيرا تطؤرب “ إلا إذا احثرمت القاعدة العامة للتفسوا الواردة 
في المادة 9 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات, وأنه لا يجب الخلط 
بسين *“تعريض“ المفهوم وبين ””القانون“ الساري على ذلك المفهوم؛ 
ولا ينبغي الخلط بين *' تفسير “ المعاهدة و ”مر احعة'” المعاهدة. .ويوصي 
القاضي يحاوي بألا يؤحذ القانون اللاحق في الاعتبار إل في أوضاع 
خاصة جداً. وهذا ينطبق على الحالة الراهنة. فهي أول قضية هامة 
تُطرح على المحكمة وتكون الخلفية الإيكولوجية فيها حساسة جداً 
إلى حدٌ أنها انتقلت إلى وسط الحلبة» وقدد بتحويل الانتباه عن قانون 
المعاهدات. و لايمكن فهم الرأي السدولي إذا أعملت المحكمة القانون 
الجديد الذي تُطالب هنغاريا بتطبيقه. ودن مسن لظ آن المشكمة 
تمكنت هن إلحاق القانون الحديد بالمواد 1١٠‏ و15 و١7‏ من معاهدة 
عام 19109. ولا تعارض سلوفاكيا أَحذٍ هذا القانون في الاعتبار. غير 
أنه كان ينبغي للمحكمة؛ في تطبيق ما يسمى تمبدأ التفسير التطوري 
للمعاهدة في القضية الراهنة؛ أن تزيد المسألة إيضاحاء وكان ينبغي ها 
أن تتذكر أن القاعذة العامة الي تحكم تفسبر المعاهدة ع القاعدة 
امبيّنة في المادة 1١‏ من اتفاقية فيينا لعام 1455م 

قنمنا ملق يتقبعة مناهدة الا١‏ والصكوك المتصلة يماء يقعضي 
هذاء:تي رأي القاضي يخاوي: أن يُعطى انتباهاً أكثر من قبل أغلبية 


. أعضاء المحكمة. فهي مسألة هامّة جداً. وطبيعة المعاهدة تكيّف إلى 


حد كبير حلافة سلوفاكيا في هذا الصك الذي يشككل جوهر القانون 


الساريء الذي يظل نافذا.على الرغم من وقسوع انتهاكات متقاطعة 
من قبل الطرفين. 8 0.., 

معاهدة عام /ا/91١‏ (ما ِ ال الج كرك المتصلة 8 ها نخاصية 
ثلاثية الأيعاد: : 


ل كونها معاهدة إإقليمية ا 
ح , كوفما معاهلذة أصبخنت سلوفاكيا خلفاً فيها بصورة 
| كوها معاهدة ما زالت نافذة اليوم. 
جوهر المنسألة هو أن القاضي ياي لا يشارك أغلبية أعضاء 
المحكمة الرأي بشأن التوصيف القاتوي للبديل جيم» الذي يعتبره هو 
جما يؤئّر عدم مشروعيته في كل فعل من أفعال بناء هذا البديل. 
ولا يمكن أن يكون البساء بريثاً ولا محايداً؛ وإنما يحمل عاتم المقصد 
التهائي لليديل جيمء الذي هو تحويل مياه النهر. ولذلك لا كن 
الفصل بين البناء من جهة وتحويل المياه من ناحية أخرى؛ فالبديل جيم 
بأسره عمل ع مشروع. ١ , ٠.‏ | 
وقْ موضوع آخر يرى لقاضي يخاوي أن الطرفين كليهماء هنغاريا 
وسلوفاكيا على السوائ قد حرقا معاهدة عام /ال1.51. ويتصف الوضع 
الذي أوجداه بأنه انتهاكات متقاطعة يقابل بعضها بعضاً. غير أنه ليس 


من السهل تقرير الصلات .بين السبب والنتيجة في كل حالة بيقين.. 


فأعمال الطرفين وسلوكهما تتقاطعان أحيائاً. ومن سوء الحظ أن فقدان 
الثقة المتبادل هو الذي هيز العلاقات بين الطرفين منذ سنين:عديدة. 

. على الأرضء أثارت هذه الانتهياكات اللتقاطعة حقيقة الم تشسعر 
أغلييسة أعضاء المحكمة بأن من المفيد توصيفها. ويبدو للقاضي بخاوي 
أن من الضروري والمهم ملاحظة أن هذه الانتهاكات المتقاطعة أوحدت 
ذعالبتن النين ستظلان تميّزان أرض المنطقة المعنية. 

بين القاضي بحاوي أن الأهمية الي يب أن تعلق على أحذ هاتن 

الفعاليتين: يي الاعتبار. فأحد الفعاليتين ف الاعتبار في هذه القضية ليس 
معادلا لرفض السند. فالسند لا يختفي وإنما يتكيف» وعلاوة على ذلك 
يتكيف من حلال إشراك مسؤولية من أتوا يماتين الفعاليتين والذدين 
سيكونون ملزمين يتخمل كل التعويض اللازم. 

هانان الفعلإتان» نتكييفهما كما تكيفتا أو ستتكيفان لملاعمة قالب 
معافدة جذيدة؛ رما تكونان قد انتهكتا القانون القائم أو تحاوزتاه: 
ولكن القانون يكبحهما زيحكمهما مرة ثانية بللاث طرق! 
ل هاتان الفعاليتان لا تُبطلا المعاهدة» الي تبقى بعدهما؛ 

هاتان الفعاليتان لا تمرّان و9 عقاب وتستبعان عقوبات 

. وتعويضاً» 

5-0 وفوق كل شسيء” "ستعاد صياغة ** هاتين الفعاليتين أو 

إدراحهما في المعاهدة الى يشكل مضموفا الحديد الذي 
سيتم التفاوض عليه نصاً يكسبهما المشروعية. 


وانتقسل القاضي بحاوي في النهاية إلى الحديث عن ضرورة قيام 
الطرفين بالتفاو ض من حديد و أن يقعلا ذلك بحسن نبة..ويحب أن يُنظر 


إلى إعادة التفاوض عن الى ايا إلزام 1 تماماً اي 


يسع أيضا من القائرة الدولي العام “كما تطوّر في مالي المحاري المائية 
0 والبيئة. 


الرأي الاستقل للقاضي 5 1 ٠‏ 
قال القاضي كوروماء في رأيه المستقل» إنه يؤيد قراري المحكمة 
بأنه لا حسق للنغاريا في تعليق الأشغال» الي أناطت كا المعاهدة 
مسؤوليتها من المشروع ثم التخلي عنهاء وأن المعاهدة ما زالت-نافذة. 
فهذان القراران في نظره ليسا متفقين مع المعاهدة فحسبء وإنما يتفقان. 
أيضاً مع مبدأ العقد شريعة التعاقدين» وهو واحد من أهم مبادئ 
القانون الدولي؛ بل هو ف الحقيقة حزء لا يتجزأ من هذا القانون. 
ويرى القاضي كوروما أنه لو انُخذت المحكمة قراراً مخالفً لأوحت 
بأنه يمكن للدولة في أي وقت أن تلغي أي معاهذة من جانب واحد 
حيئما تحد أن التزامها غير مؤات؛ وقال إن هذا يقوّض بصورة عخطيرة 
مبدأ اللعقد شريعة اللتعاقدين وكل العلاقات القائمة على المعاهدات.' 
وبينما يشارك المحكمة تفهماً لمحاوف هنغاريا من آثار المشروع 
على بيئتها الطبيعية» فإنه يتفق مع القول إن المواد المعروضة على 
المحكمة لا تبرر إلغاء المعاهدة من جانب واحد. 
غير أن القاضي كوروما لا يتفق مع قرار المحكمة أنه لا حق 
لتشيكوسلوفاكيا في تشغيل البديل :جيم. فهو يرى أن هذا القرار لم 
يُعسط وزن! كافيا لأحكام المعاهدة ولا للأضرار لمالية والضرر البيئي 
الذي مسيلحق بتشيكوس لوفاكيا ويدوم لو ترك المشروع غير مكتمل 
كما يقضي فعل هنغاريا. وقال إنه يعتير البديل حيسم محاولة صادقة 
لتنفيذ المعاهدة لكي يتم تحقيق مقصدها وهدقها. 
| ولا ينفضق أيضا صع القول إنه يدو أن المحكمة تعاملّ عاقب 
”سلوك الطرفين غير المشروع' وكأفهما متعادلتان.. 
الرأي للخالف للقاضي أودا ' 
صوّت القاضي أودا ضد الفقرة ١‏ جيم من منطوق الحكم لأنهء في 
رأيه» ليس بناء سد كونوفو قققط وإِنما تشغيله أيضاً هو ببساطة تنفيذ 
للمشرو ع كما حاء وصفه في معاهدة عام ١41/7‏ بين تشيكوسلوفاكيا 
1 فيما يتعلق.منظومة أهوسة غابتشيكوفو - ناغيماروس. وهو 
يعتبر امحل الموؤقت - البديل جيم - اللخيار الوحيد الممكن لإنحاز 
اتوي المراد إقامته على فر الدانوب: : ولا يفهم القاضي أودا لماذا 
قررت المحكمة أنه بينما كان بناء البديل جيم «اب د كرترترية 
مشروعأء ولكن تشغيله فعل غير مشروع.. 
مير القاضي أودا تمييزاً واضحاً بين. اللنطة التعاقدية لشم ع 
29 تنفيذاً للمشروعء ومعاهدة عام ١9179‏ السي يقوم. عليها 
االشروع بأكمله وال صيغت على مدى فترة بضعة عقود. فالخطة 


التعاقدية المشتركةء ال تشبه عقد ” شراكة'' يجب أن تكون حاضعة ' 


للتعديل والمراجعة بطريقة أكثر مروئة» وهذا ما ثبت ضرورته. 

كان المقصد الأساسي لمعاهدة عام /91١غ‏ في نظرهء هو القيام 
ببناء قناة التحويل ومحطي الطاقة الكهربائية على مسدَّي غايتشيكوفو 
وناغيماروس. أولاً» تقصير هتغاريا عن أداء التراماتها.بموجب المعاهدة 
لا يمكن تبريره على أساس القاعدة الجديدة في القانون الدولي - قاعدة 
حماية البيئة. فلا شلك في أن المشروع بأسرهء ومعاهدة عام /ا/191» 
بوجه خاص» صيغت مسودتاهما في السبعينات من القرن العشرين مع 
يلاء الاعتبار اللازم لبيئة فهر الدانوب. ولا يوحمد أ برهان يُقلب 
على أساسسه هذا الافتراض. ثانياً». لم يكن انتهاكاً للمعاهدة أن تمضي 
تشيكو سلوفاكيا قُدُماً في تنفيذ الحل المؤقت - 
النيا ر الوحيد المتاح لها لتنفيذ المشروع الأساسي في حالة تقصبر هتغاريا 

عن الوفاء بالترامها ببئاء سد دوناكيليي. 

بن سل امنا قتاتك انقلة سول النااقن فلس ارا قل 
الحكمء حسنبما اتفقا في الاتفاق الخاص» يقصرح القاضي أودا تعديل 
المنطة التعاقدية ية المشتركة لكي تُدرج فيها الأشغال الي تم تنفيذها على 
سد 000 الذي مكن من إتحاز المشروع بأسره. وفيما يتعلق بالبيئة» 

ينغي أن بمضي الطرفسان كم لإحراء تقييم لبي فر الداتوب مسعيا 
منهما إلى التماس حلول تكنولوجية للحد من أو إصلاح أي ضرر 

لحن بأ من حراء مه تشيكو رفكي ةحول تخي حار 
عن سد ناغيماروس. - 

ويجب التعويض عن الأضرار الي لحقت بتشيكوس لوفاكيا نتيجة 
لتقصير هنغاريا عن الوفاء بالتزاماتها موحب المعاهمدة. غير أن ن تخلي 
هنغاريا عن سد ناغيماروس:؛ وإن كان هذا السد يشكل جرءًا من 
المشروع بأسّره؛ لم يلحق بتشيكوسلوفاكيا أي ضرر عملي. ويجب أن 
تحمل هنغاريا جزءًا من تكاليف بناء سد كونوفوء لأن هذا العمل 
بعث-الحياة في المشنرو ع بأسره. غير أنه يمكن الاعتراف بأن المشروع 
بأسره (أي قناة التحويل ومحطة الطاقة الكهربائية على ثلك القناة) تفيد 
تشيكو سلوفاكيا وسلوفاكيا فقط ولن تكسب منه هنغاريا أي شيء. 
ويجب أن توحذ هذه النقطة في الاعتبار عند النظر في مسألة التعويض 
عن الخسارة والضرر الذي تذفعه هنغاريا لسلوفاكيا. 

. الرأي اللخالف للقاضي رالغيفا 

اختلف القاضي رانحيفا مع أغلبية أعضاء المحكمة في أن الحكمء 
في الفقرة ١ - ١8‏ جيم يحصر عدم مشروعية البديل جيم في تشغيله 
وبقائنه عاملاً حسدن الآن. يلاحظ القاضي رانحيقا أولاً أن ثمة تناقضاً 
في المنطق بين الفقرتين الفرغيتون باء وحيم من هذه الفقرة نفسها من 
منطوق الحكم. كيف يمكن الاعتراف بأن بناء هذا البديل جيم عمل 
معن وف الوقت نفسه إعلان الاسيحه برك رو وف 
رأيه أن 7 وصل إلى هذا 0 لأنه قصر أعمية الأفعال غير 


البديل جيم - باعتباره. 


الشروغة التبادلة الى سب إق حتغاريا وتشيك رد لوفاكيا وناوفاكا 
على مسألة واحدة فقط» هي الالتزام بدفع تعويض عن الأضرار. 
والمحكمة:؛ بفعلها هذاء بعت الحيناة في قانؤنف رومانء هو قاعدة 
بومبيّنيوس. غير أن المحكمة لم تدرس أهمية هذه الأفعال غير البشروعة 
المتقاطعة من حيث نقطة أخرى: السببية في تسلسل الأحداث الي 
أدت إلى الوضع الذي هو موضوع النزاع المطروح على المحكمة. 
ويرى القاضي رانحيفا أن الظروف الوقائعية مع خلفية من العلاقات 
الفوضوية المشوبة بانعدام الثقة وبالشبهات لم تعل من الصعب تحديد 
السبب الأساسي لهذا الوضع فحسب» ولكبه أسفر قبل كل شي ه عن 
حقفيقة أن العمل غير المشروع الذي يرتكبه أخد الطرفين يطلق فعلاً 
آحر غبر مشروع يرتكبه الطرف الآخر. واتفاذ صاحنب هذا الرأي 
موقفاً معارضاً للتحليل الخنطي للمحكمة ليس مسألة عدة أفعال غير 
مشروعة يتلو بعضها بعضاً وإنما هو أفعال غيز مشروعة مميزة أسهمت 
بصورة تدريجية في إيجاد وضع هو موضوع هذا النزاع. والاستنتاج 
الذي وصل إليه القاضي رانحيفا هو أن عدم مشروعية قرار هنغارياء 
وهو قرار لا سبيل إلى إنكار أنه غير مثسرو ع؛ ليس هو السبب؛ 
وإنما السبب هو الحجة أو الدافع الذي أحذته تشيكوس لوفاكياء ثم 
سلوفاكياء في الاعتبار لتبرير سلوكهما لاحقاً. والاستنتاج الثاني الذي 
توصل إليه صاحب الرأي يتصل بعدم مشروعية البديل جيم. وف رأيه 
أن التمييز الذي وقع بين المضيّ قُدّماً إلى الحل المؤقت وبين تشغيله 
إنما هون الواقع ييز مصطنع. ورعا يكون ممكناً لو كان كمة تكافو 
حقيقي بين هذين العنصرين ولم يكن في استطاعة أحد العنصرين أن 
يستوعب الآخمر. فالمضي قُدُماً إلى الحل المؤقت لا يكون ذا أهمية 
إلا إذا نُقَذْ حي النهاية. وهكذا لم يكن عدم مشروعية البديل جيم؛ في 
رأي القاضي رانحيفاء في بنائه أو تدشينهء .ولا حي في تحويل مياه فر 
الدانوب؛ وإنما في إحلال مشروع وطين محل مشروع دولي. ولا حكن 
ربط البديل جيم بأي التزام بموحب معاهدة عام //91 ١‏ ممجزذ رفض 
المحكمة - وكان رفضها على حق - فكرة التطبيق المقارب أو الالترام 
بالحد من الأضرار في القانون القائم على معاهدة. 


الرأي للخالف للقاضي هيرتزيغ 

يقدم الرأي المحالف بصورة مستفيضة قضية وجود حالة ضرورة 
لسدى هتغاريا فيما يتعلق بسد ناغيماروس. ني انترى أن لين فقط 
تشغيل تشيكوم لوفاكيا "”للحل الموقت' المسمى ”*'البديل جيم 
وإنما مضيّها قُدُماً إلى هذا الحل أيضاً يشكل رقا خطيراً لمعاهدة 
عام /ا/31١.‏ ولذلك كانت هنغاريا على حق في إفاء المعاهدة. وهذا 
السبب صِوت القاضني هيرتزيغ ضد النقاط الي تشير مياشرة إلى 
المعاهدة في منطوق الحكم؛ ولكنه صوّت لصالح التعويض المتبادل بين 
سلوفاكيا وهنغاريا عن الأضرار الي لحقت بكل منهما بسسبب بناء 
شبكة الأهوسة الي تشكل موضوع النزاع. 


١‏ لرأي الخالف للقاضي فلابشهاور 
يختلف القاضي فلايشهاور مع القرار المركزي للمحكمة القائل إن 
مفعول إشعار هنغاريا في ١9‏ أارأمايسر بإفائها لمعاهدة عام 
ا ١‏ ليس إفاء المعاهدة, لأته تبيّن لما أن الإشعار كان سابقاأ لأوائف 


ولأن متغاريا أهدرت حقها بي إغماء المعاهدة بانتهاكها للمعاهدة قبل . 


ذلك. ويشارك القاضي المحكمة رأيها القائل إن هنغاريا حرقت التزاماتها 
مموجب معاهدة عام /ا/91١‏ حين علقت في عام 23949 ثم تخلت عن 
حصتها في الأشغال المتعلقة.ممعشروع ناغيماروس وبجزء من مشروع 
غابتشيكوفو. ويتفق أيضاً مع استنتاج أنه ليس لتشيكو سلوفاكيا حق 
في تشغيل البديل جيم اعتباراً مسن تشرين الأول /أكتوبر 19917. 
فالبديل جيم حل من جانب واحد يعن ضمناً استيلاء تشيكوسلؤفاكيا 
ومن بعدها سلوفاكيا على ما يتراوح بين م و80 ف المائة من مياه 
هر الدانوب في منطقة المعاهدة لاستعماها الخاص بصورة أسامسية» 
وهو لذلك غير متناسب. غير أنه يرى أن تحرك تشيكوسلوفاكيا في 
تشرين الثاني/نوفمير ١491‏ لبناء البديل جيم» أوصل الطرفين إلى 
نقطة اللارحوع. وكان من الموكد عند ذلك الوقت أنه لا هتغاريا 
سترجع إلى المعاهدة ولا تشيكوس لوفاكيا توافق على تأخير بناء سد 
على فر الدانوب أكثر ما تأخرت. ولذلك لم يكن الفعل غير المشروع 
دولياً قاصراً على إقامة سند على فر الدانوب بالفعلء وإنما بدأ في 
تشرين الثاني /نوفمير 2١1531١‏ قبل ستة أشهر من إشعار هتغاريا بإفائها 
للمعاهدة. ويعتقد القاضي فلايشهاور, علاوة على ذلك» أن منغارياء 
وإن كانت البادئة بانتهاك المعاهدة, لم تمدر حقها ف الرد على البديل 
جيم بإفاء المعاهدة:؛ لأن القانون الدولي لا يتغاضى عن الرد الذي 
يتحاوز حدود التناسب. ولكن العنصر التصحيحي ثي حالات كهذه 
الحالة يكمن في الحد من حق البادئ باالجرم في المطائبة يحبر الضرر. 
وحيث إنه يرى أن صحة المعاهدة قد اتتهت: صرت ضد استنتاحات 
المحكمة بشأن عواقب الحكم بقدر ما تقوم هذه الاستنتاجات على 
استمرار صحة المعاهدة (؟ ألف» وبا وجيم وهاء). وفي رأيه أن 
البشات الي البعت على)! راضي ا ا ا 


#فاوض تع شغاريدا على نظام الادارة اليا ولينيت هتغاريا مارلية 
بعد اليوم ببناء سد اغيماروس؛ ولكن سلوفاكيا لم تعد ملزمة بالإدارة 
المشتر كة للمشرو ع. | 
الرأي احالف للقاضي فير بشتشتن تسد 

يرى القاضسي فيريشتشتين تشتين أن لتشيكوس لوفاكيا كام الحقء 
.موحب القانون الدولء في تشغيا “الل المؤقت* ' (البديل حيم)؛ 
اعتباراً من تشرين الأول/أكتوبر 214947 باعتباره إحراءً مقابلاً 
ما دامت 5 شريكها ف العليدة سعمزة: في انتهاك التزاماها. ولذلك 


لا يمسعطيع أن ينضم إلى مؤيدي الفقرة ١ - ١5‏ جيم من الحكمء 
ولا تأبيد الفقرة ه١١‏ - ؟ دال تأبيداً تاماً. 


١, 


بالاستناد إلى فقه المحكمة؛ شسيرر الأفعال غير المشسروعة المثيثة 
*“اتخاذ الدولة الى كانت ضحية لهذه الأفعال تدابير مقابلة متناسبة...“ 
(الأنشطة العسكرية و شبه المسكرية في نبكاراغوا وضدها (نيكاراغوا 
ضد الو لليات الشحدة الأمريكية). الطكمء تقازير محكمة العدل الدولية 
كل الصفحة /19؟1» الفقرة 45 ؟7). ويرى القاضي فيريشتشتين 
أن جميع الشروط الأساسية لكي تكون التدابير المقايلة قانونية قد 
استوفيت عننما شغلت تشيكوسلوفاكيا البديل جيم في شهر تشرين 
الأول /أكتوبر .١547‏ ومن هذه الشروط: )١(‏ وجود فعل سابق غير 
مشروع ارتكبته الدولة ابي استهدفها التدبير المقابل؛ (؟) ضرورة 
التدبير المقابل؛ (*) تناسبة مع ظروف القضية. 

قال القاضي فير يشتئستين إنه» اعترافاً منه بأن اتحتبار التناشب هام 
حداً ف نظام التدابير المقايلة يعتقد بأنه كان يحب أن تقَدَّرُ الحكنة 
وتقيّم الأمور التالية كلا على حدة: )١(‏ الآثار الاقتصادية والمالية 
للانتهاك مقابل الآثار الاقتصادية والمالية للتدبير المقابل؛ )١(‏ الآثار 
البيتية للانتهاك مقابل الآثار البيئية للتديير المقابل؛ (7) آثار الانتهاك 
على ممارسة الحق في استخدام الموارد المائية المشتركة استخداماً مشتر كأ 
مقابل آثار التدبير المضاد على ممارسة هذا الحق. 

وأحرى القاضي فيريشتشتين تقييمه هو لتلك الآثار ولاحظ في 
استنتاحه أنه عن عل الاش انيار أن تكون تشيكو مس لوفاكياء 
وي ات اا ا 
ما تركت بالفعل» فإن هذا الافتراض يتصل بواحت فقط من الجوانب 
الكثيرة لتناسّب التدبير المضاد» وهذا بذاته لا يمكن أن يستدعي استنتاج 
المحكمة العام أنه ليس لتشيكوس لوفاكيا حق في تشغيل البديل حيم 
ابتداءً من -شهر تشرين الأول /أكتوبر 1997. 

الرأي الخالف للقاضي بارا - أرانغورين 

كان تصوييّ ضد الفقرة ١‏ جيم من منطوق الحمكم نتيجة 
للاعتراف بأن لمنغاريا حقاً في تعليق» ثم التنازل» في عام 21985 
عن الأشغال ال تقع ضمن مسؤوليتهاء وفقاً لمعاهدة ١١‏ 
أيلول/سبتمبر /ا/91١‏ والصكوك المتصلة يما. بسيب هذا الموقف 
كان مركز تشيكوساوفاكيا غاية في الصعوبة» لينس فقط للمبالغ 
اهائلة ال استُدمرت حين الآن :ولكن أيضاً للعواقب البيثية المترتبة 
على ترك الإنشاءات القائمة في بعض أجزاء مشروع غابتشيكوفو 
غير مكتملة وعدية الفائدة» وإن كانت تكاد تكون كاملة. وق 


لطاب مه 0 


رأبي أنه كان من حق تشيكوسلوفاكياء .وقد ووجهت يهذا الرضعء 


أن تتحذ كل الإحراءات اللازمة. وهذا السبب لا يمكن اعتبار بتاء 
وتشغيل “لحل الموقت*“* (البديل حيم) فعلا غير مشروع دولياً. 
ولذلك»؛ من حينت المبدأء لن تدفع تشيكوسالوفاكيا لمنغاريا أي 
تعويض ناتج عن بنائها وتشغيلها ل * الحل الموقت”” (اليديل جيم) 
وعن إبقائه عاملاً ما لم ينبت يحت بوضوع وبحوه إساءة سمال 
جلية من جاتبها. 


فق رأبي أنه ما كان ينبغي إدراج الفقرة ١‏ ألف في منطوق الىك 
لأن حلافة سلوفاكيا (لتشيكوس لوفاكيا) في معاهدة عام 91 ١‏ 
ليست مسألة مطروحة على المحكمة في الاتفاق الخاص» ولا هي نتيجة 
قانونية نابعة من القرار المتخذ في المسألة ال قدمها الطرفان في الفقرة 
من المادة ؟. علاوة على ذلك» كان حواب المحكمة غير مكتمل» لأنه 
م يُقل شيءٌ عن *“الصكوك المتصلة'* معاهدة عام /ا/41 1ع ولا تأحل 
في الاعتبار الموقف الذي اتخذه القضاة المخالفون الذين أصروا على أن 
معاهدة عام ١91/1‏ لم تعد نافذة. 


الرأي للخالف للقاضي الخاصض سحو بيزيفسكي 
بينما اتفق القاضي الخناص سكوبيزيفسكي مع المحكمة في كل 
قراراقها الأعمرى. لم يتمكن من الاتفاق معها في القسرار العام القائل 
إنه ليس لتشيكوسلوفاكيا حق في تنفيذ البديل جيم ابتداءً من تشرين 
الأول /أكتوبر 5 (الحكى الفقرة 15 البند ١‏ حيم). فالقرار عام 
جاداً. ون زاية انه كاد عزن التحكمه اد تر بي عت لسراو 
في اتخاذ تحطوات لتنفيذ وتتسغيل أشغال معيّنة في أراضيهاء من جهة» 


١ 


بميل الرأي الراجح 


وبين مسؤوليتها (وفيما بعد مسؤولية سلوفاكيا) قبل هتغاريا» من 
جهة أخرى؛ وهذه المسؤولية نابعة من تجويل معظم مياه فمر الدانوب 
إلى أراضي تشيكوسالوفاكياء لا سيما في الفترة السابقة لعقد اتفاق 
هنغاريا - سلوفاكيا في نيسان/أيريل 1448.. ا 

لقد ترك انسحاب هنغاريا من المشزوع تشيكوسلوفاكيا 50 
قانونية لأن تفعل في أراضيها ما كان مسموحاً ها أن تفعله في الأغار 
الدولية. ”الحل المؤقت* بوجه عام كان وما زال مشروعاً. هذا التقييم 
لا يتغير يكون عتصر واحد من عناصرة أي الاشتراك في مياه فهر 
الدانوبء يدعو إلى الإنصاف والإصلاح: أما وقد اعترفت المحكمة 
بالمشاكل الخطيرة الي واحهت تشيكوسلوفاكيا نتيجة لفعل هتغارياء 
كان عليها أن تطبق الإنضاف كجرء من القانون الدولي. ولو فعلت 
ذلك لوصلت إلى نتيجة كانت ستعطي معن أكبر لقرارها. 

على الرغم من ادعاءات الطرقين القائونية المتبادلة بالحق في تعويض» 
إلى *“حيار الصفر“ (الحكم, الفقرة 51 .)١‏ فمن 
شأن هذا الخيار أن يسهّل نسوية التزاع 


المتريطة التخطيطية رقم ١‏ 


لد المنطقة المتأثرة مشروع 
كابتشيكوفو - تاغيماروس 


ملحوظة: أعدت هذه الخريطة 
التحطيطية لأغراض توضيحية ققط 
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مسائل تفسير وتطبيق اتفاقية مونتريال لعام ١91/١‏ الناشئة عن الحادث الجوي الذي وقع 


في لوكري (الجماهيرية العربية الليبية ضد المملكة المتحدة) (دفوع ابتدائية) 


الحكم الصادر في 5 شباط/فبراير ١99.‏ 


وجدت المحكمة: في حكمها بشأن الدفوع الابتدائية الي أبدتا 
المملكة المتحدة في القضية المعنية.مسائل تفسير وتطبيق اتفاقية مونتريال 
لعام ١151ء‏ الناشئة من الحادث الحوي الذي وقع في لوكربي (الجماهيرية 
العربية الليبية ضد المملكة المتحدةع» أن ها ولاية للنظر في موضوع 
القضية الى أقامتها ليبيا ضد المملكة المتحدة فيما يتعلق بالحادث الحري 
الذي وقع في لوكربي. ووجدت أيضاً أن الادعاءات الليبية مقبولة. 

كانت المحكمة مشكلة على التحو التالي: نائب الرئيس ويرامائتري» 
رئيساً يالوكالة؛ الرئيس شوييل؛ القضةة أوداء ويجاوي. وغيّوم 
ورانحيفاء وهيرتريغ» وشيء وفلايشهاورء وكوروماء وفيريشتشتين 
وبارا - أرانغوريسن» وكوعانس» ورزق؛ والقاضيان الناصان السير 
روبرت جيننغرء والكشيري؛ ومسجل المحكمة فالينسيا - أوسبينا. 

٠ 


* * 


وفيما يلي النص الكامل لفقرة منطوق الحكم: 

“بوى ب الهذه الأسباب: 

*فإن المحكمة: 

“0 (1) امي اله عر را ترفض 
الدفع بالاعتراض على الولاية الذي أثارته المملكة المتحدة على 
أساس الادّعاء بعدم وجود تزاع بين الطرفين حول تفسير أو تطبيق 
اتفاقية مونتريال المورحة 77 أيلول/سبتمير 4١51/1‏ 

“المويدون: نائب الرئيس ويرامانتري؛ الرئيس بالوكالة؛ 
والقضاة بخاوي؛ وغيّوم؛ ورانجيفاء وهيرتزيغ: وشيء وفلايشهاورء 
وكوروماء وفيريشتشتين» وبارا - أرانغورين» وكويعانس» ورزق؟ 
والقاضي الخاص الكشير يي 

”المعارضون: الرئيس شويبل؛ والقاضي أودا؛ والقاضي 
الخاص السير روبرت جيننغر؟ 

”(ب) بأغلبية ثلائة عشر صوتاً مقابل ثلاثة, بد أن لا 
ولاية على أساس الفقرة ١‏ من المادة ١4‏ من اتفاقية مونتريال 
المورحة 78 أيلول/سبتمبر 1517/١‏ لسماع المنازعات الي بين ليبيا 
والمملكة المتحدة حول تفسير أو تطبيق أحكام تلك الاتفاقية؛ 

”المويدون: 
والقضاة يحاوي» وغَيّومء ورانحيفاء وهيرتزيغ» وشي» وفلايشهاورء 
وكوروماء وفيريشتشتين» وبارا - أرانغورين» وكويمانس» ورزق؟ 
والقاضي الخاص الكشير 26 


نائب الرئيس ويرامانتري» الرئيس بالوكالة؛ . 


”المعارضون: الرئيس 506 والقاضي أودا؛ والقاضي 
الخاص السير روبرت جيننغز) 

”(1) (1) بأغلبية اي عشر صوتاً مقابل أربعة تقض 
الدقع بالاعتراض على المقبولية الذي استنبطته المملكة المتحدة من 
قراري مجلس الأمن 48 53557 1) كلهم 01338)؛ 1 

”للويدون: نائب الرئيس ويرامائتريء الرئيس بالوكالة؛ 
والقضاة محاوي, وغيّوم ورلنحيفاء وشي؛ وفلايشهاور؛ وكوروماء 


3210130 


وفيريشتشتين؛ وبارا - أراتغورين» وكويمانس» ورزق؛ والقاضي 
الخاص الكشيري؛ 
“المعارضون: الرئيس شوييبل؛ والقاضيان أودا ضام 
ار الخاص السير رويرثت جحيننغز؟ 
“ب بأغليية ابي عشر صوتا مقابل أربعة بد أن طلب 
ليبيا المورخ " آذار/مارس ١197‏ مقبول؛ 
”المويدون:2 نائب الرئيس ويرامانتريء الرئيس بالوكالة؛ 
والقضاة بخاوي, وغيوم, وراعيفاء رشي ودلارشهاون) وكوروماء 
وفيريشتشتين» وبارا - أرانغورين» وكوكانس» ورك والقاضي 
الخاص الكشيري؛ 
”المعارضون: الرئيس شوييل؛ والفاضيان أودا وهبرتزيغ؛ 
”(9) بأغليية عشرة أصوات مقابل سحخة:؛ تعلن أن الدفع 
الذي أثارته المملكة المتحدة مدعية أن قراري مجلس الأمن ٠/48‏ 
(؟195) وخ (13517) حعلا ادعاءات ليبيا غنير ذات 
موضوع. ليس له في ظروف هذه القضية أي طابع أوّلي حض. 
“المؤيدون:< نائب الرئيس ويراماتتريء الرئيس بالوكالة؛ 
والقضاة جاوي» ورانيفاء وشي» وكورومء وفيريشتشتين: 
وبارا - أراتغورين؛ وكوعانسء ورزق؛ والقاضي الخناص 
الكشيري؟ 
“المعارضون: الرئيس شويبل؛ والقاضيان أوداء وغيّوم» 
وهيرتريغ» وفلايشهاور؛ والقاضي الخاص السير روبرت خينتغر,* 
د 
«*« « 
' كأ على حكم 
المحكبمة؛ وألحق القضاة يحاوي ورانجيفا وكوروما تصريحاً مشتركاً؛ 
وألحق القاضيان فلايشهاور وغيُوم تصريحاً مشتركا؛ وألحق القاضي 


ألحق القضاة محاوي وغيّوم ورانحيفا تصريحاً مشتر 


2 


9 رئيس 0 لقي 3 والقاضي ا السير روبرت ‏ 


«جينتغزر آراعٌ مخالفة. 


استعر اض الاجحراءات والطلبات 0 ” 
(الفقرات. ١‏ - 15): 
©“ أشارت المحكمة في حكمها إلى اليا فبعيت و كار إشازين 
إلى قلم المحكمة طلباً أقامت به دعوى على المملكة المتحدة 
فيما يتعلق ب "نزاع بين ليها والمملكة المتحدة حول تفسير أو تطبيق 
اتفاقية مونتريال* ' المورخة 7 أيلول/سبتمبر ١17١‏ لقمع الأعمال غير 
ع نية المحلة بأمن الطيراث المذئي (المغسار إليها فيما يلي أدناه ياسم 
”اتفاقية مونتريال' ). وأشار الطلب إلى تدمير طائرة يان أميريكان قي 
الرحلة رقم :.٠١*‏ بتاريخ 7١‏ كانون الأول/ديسمير 21584 فوق 
لوكربي (اسكتلتدا)» وإلى الهم الموجهة من محامي التاج في اسكتلندا 
في تشرين الثاي/نوفمبر »١5985١‏ ضد مواطنين ليبيين انين يشتبه بأنهما 
تسببا في وضع قنبلة على معن الطائرة» فاتفجرت هذه القنبلة مسيبة 
سقوط الطائرة. واستند الطلب إلى الفقرة ١‏ من المادة 4 ١‏ من اتفاقية 
مونتريال كأساس لولاية المحكمة. 

في * آذار/مارس 194847 قدمت ليبياء بعد تقنيمها الطلب 
مباشرة؛ طلباً لتقرير تدابير مؤقتة تموجب المادة 4١‏ من النظام الأساسي 
للمحكمة. وبأمر صادر في 4 ١‏ نيسان/أبريل ١9451‏ وجدت المحكمة 
بعد سماع الطرفين أن ملابسسات القضية لا تستدعي ممارسة المحكمة 
لصلاحيتها ف تقرير تدابير مؤقتة. 

قدمت ليبيا مذكرة بش أن موضوع القضية في أثناء المهلة المقررة. 
وطلبت ليبيا في المذكرة من المحكمة أن تحكم وتعلن: 

”(]) أن اتفاقية موتتريال تسري على هذا النزاع؛ 


”(ب). أن ليبيا وقت وقامٌ تاماً جميع التزاماتًا بموجحب' 


اتفاقية مونتريال وأن لديها الميزر 
78 تلك الاتفاقية؛ 
”(ج) أن المملكة المتحدة حرقت» و زالك غخرق التراماهًا 


لممارسة الولاية المنالية الي تنص 


مالي عوسي الفترنين 1 و”# من المادة والمادة ل والفقرة 


اق من المادة 4 والمادة 1 من اتفاقية مونتريال؛ 
*“(د) أن المملكة المتحدة ملزمة قانوناً باحترام حق ليبيا 
5 عدم تنحية الاتفاقية حانباً بوسائل تشكل 52 أي جال عفالفة 
لمبادئ ميفاق الأمم المتحدة والقواعد الملزمة من القانون الدولي 
العامء, > تخظر استخدام القوة وانتهاك سيادة الدو ل وسلامتها 
الإقليمية» وتساويها في السيادة» واستقلاها السياسي. “ 


وقدمت المملكة المتحدة. 2 ن المهلة اللحددة لتقديم 
مذكرقًا المقايلق» دفوعاً ايتدائية معترضة على ولأية المحكمة ومقبولية 
الطلب. وقدمت ليبيا من جانبها بياتاً خطياً علاحظاتها وطلبائًا 
بشأن الدفوع الابتدائية في غعضون المهلة الى حددقها المحكمة. 
وعقدت حلسات استماع في الفترة الواقعة بين ١‏ و77 تشرين 
الأول /أكتوبر .١541‏ 
وف جلسة الاستماع. قدمت المملكة التحدة 50 النهائية 
التالية: 5 : : 
'”[أنه مطلوب من] المحكمة أن تحكم وتعلن: 
”أن ليست ا ولاية على الادعاءات الي قذمتها الجماهيرية 
العربية الليبية ضد المملكة المتحدة 


*( 5 


وأأو 

”أن هذه الادعاءات غير مقبولة؛ * 

”وأن المحكمة ترفض طلب ليبيا بناءً على ذلك“ 
وكانت البيانات النهائية الى قدمتها ليبيا ما يلي: 

م الجماهيرية اليبية من المحكمة أن تحكم وتعلن: 
أنه يجب رفض الدفوع الابتدائية ال قدمتها المملكة 
المنحدة ... وأنه نتيجة لذلك: 

5000 0 

”(ب) أن الطلب مقبول؛ 

أن للحكمة يجب أن ممضي إلى النظر في موضوع 
القضية. “أ 


ولاية الحكمة 
(الفقرات ١1‏ - 894) 
تنظر المحكمة أولاً قي الدفع الذي قدمته المملكة المتحدة. 
تقول ليبيا إن للمحكمة ولاية» على أساس الفقرة ١‏ من المادة 4 ١‏ 
من اتفاقية موئتزيال» البيّ تنص على أن: : 0" 
”أي نزاع بين دولتين أو أكثر من الدول المتعاقدة جول تفسير 
أو تطبيق هذه الاتفاقية» لا بمكن تسويته عن طريق التفاوض»: 
يُحال إلى التحكيم بناءً على طلب إجدى هذه الدول. وإذا مم 
يتفق أطراف النزاع على هيئة التحكيم في غضون ستة أشهر من 
امسا ست 0 
0 
وأفا كانت سارية المفعول في وقت تحطم طائرة بان أميريكان فوق 
لوكري» ثي ١؟‏ كانون الأول/ديسمير 28 وني وقت تقدم هذا 
الطلب» في ” آذار/مارس .١5917‏ غير أن المدّعى عليه ايطعن في ولاية 


المحكمة لأنه: كما يقول في طلباته» لم يتم الالترام بكل المتطلبات المبيّية 
في الفقرة ١‏ من المادة 4 ١‏ من اتفاقية مونتريال في هذه القضية. 

وقال المدّعى عليه ضراحة إنه لا يرغب في الطعن في ولاية المحكمة 
بناءً على كل الحجج الب اعتمد عليها في مرحلة التدابير المؤقئة من 
القضية» واقتصر على الادّعاء بأن لييياء أولاً لم تظهر أنه يوجد نزاع 
قانون بين الطرفين» وثانيأء أن هذا النزاع - إن وحد - يتعلق بتفسير 
لس عراسو بالك رط اح للد ام الفقرة 
١‏ من المادة 4 ١‏ من تلك الاتفاقية. ومن ثم فإن المملكة المتحدة لم تكررء 
في المرحلة الراهنة من القضية» حججها ف مسألة ما إذا كان في الإمكان 
تسوية النزاع القائم - في رأي ليبيا - بين الطرفين بالتفاوض؛ وما إذا 
كانت ليبيا قد قدمت طلباً صحيحاً بإحراء التحكيم؛ وما إذا كانت قد 
التزمت بفترة الستة أشهر المطلوبة ف الفقرة ١‏ من المادة 4 .١‏ 

مع ذلسكء ترى المحكمة أن من الضروري تناوّل هذه الححج 
بإيجاز. وقد لصت المحكمة بعد فحصها إلى نتيجة مؤداها أن النزاع 
المدّعى بوجوده بين الطرفين لا يمكن تسويته بالتفساوض أو طرحه 
للتحكيم موجب اتفاقية مونتريال» وأن رفض المدّعى عليه الشروع في 
التحكيم لتسوية هذا النزاع أعفى ليبيا من أي التزامموجب الفقرة 
١‏ من المادة 5 ١‏ من الاتفاقية بِالتقيّد بفترة الستة أشهر ابتداءٌ من طلب 
التحكيم قبل أن ترفع القضية إلى المحكمة. 
وود نزاع قانوي ذي طبيعة غامة بشأن الاتفاقية 
(الفقرات ؟؟ - 55) 

أصرّت ليبيا في طلبها وف مذكرتها على أن اتفاقية مونتريال هي الصك 
الوحيد الذي يسري على تحطم طائرة بان أميريكان فوق لوكري. 

ولا تدكر المملكة المتحدة أن وقائع القضية: في حد ذاقاء يمكن 
أن تقع في إطار أحكام اتفاقية مونتريال. ولكنها توكد - في هذه 
القضية - أن المملكة المنحدة ادّعت» منذ احتجاج ليبيا باتفاقية 
مونتريالء أن الاتفاقية غير ذات صلة -لأن المسألة المراد حلها تتعلق 
”... رد فعل المجتمع الدولي للحالة الناشئة من عدم استجابة ليبيا 
لأخطر الهم - قمة ضلوع الدولة في أعمال إرهابية“'. 

نتيجة لذلك» وجحدت المحكمة أن الطرفين مختلفان في مسألة ما إذا 
كانت اتفاقية مونتريال تحكم تحطم طائرة بان أميريكان فوق لوكربي. 
ولذلك يوجد نزاع بين الطرفين بشأن النظام القانون الذي يسري على 
هذا الحادث. وهذا النزاع - في نظر المحكمة - يتعلق بتفسير وتطبيق 
اتفاقية مونتريال وإنه وفقاً للفقرة ١‏ من المادة 4 ١‏ من الاتفاقية, يجب 
أن تبت فيه المحكمة. 20 


ب 


وحود نزاع عدد بشأن الكادة /ا من الاتفاقية 
(الفقرات 55 - 898) 

قررت المحكمة أنهء بالنظر إلى الموقفين اللذين قدمهما الطرقان 
فيما يتعلق بالحقوق والواحبات الي ترتيها المواد ١‏ وه و5 ولا ؤم 


من الاتفاقية عليهماء يوحد يبنهما نزاع ليس ذا طبيعة عامة كما هو 
معي_ف أعلام, وإنماهو نزاع محدد يتعلق بتفسير وتطبيق المادة /ا - 
عند قراءقا بالاقتران مع المادة ١‏ والمادة ه والمادة 5 والمادة م - من 
الاتفاقية» وهذا يجبء .كقتضى الفقرة ١‏ من المادة 4 ١‏ من الاتفاقية» أن 


تبت فيه المحكمة. 1 ْ 
فيما يلي نص المادة /ا مُن الاتفاقية: ‏ , . | 
”“المادة ها 00' : 


”إذا لم تقم الدولة المتعاقدة إلى يوجد المنهم في إقليمها بتسليمه 
تكون ملزمة بدون استناء أيّا كان» وسواءٌ ارتكبت الجريعة في 
إقليمها أم لاء بإحالة القضية إلى سلطاتا المختصة بغرض المحاكمة. 
وعلى تلك السلطات أن تنخذ قرارها بنفس الطريقة الي تتبعها في 
أي جريمة عادية ذات طابع جسيم بموجب قانون تلك الدولة". 
وجحود نزاع محدد بشأن كاده 5١‏ من الاتفاقة 
(الفقرات "٠.‏ - مم 

علاوة على ذلك» خلصت المحكمة» بعد أن أحذت ف اعتبارها 
موقفي الطرفين في مسسألة الواحبات الي ترنّبها المادة ١١‏ من اتفاقية 
مونتريال؛ إلى نتيجة مؤداها أنه يوجد بين الطرفين كذلك بزاع بشأن 
تفسير وتطبيق ذلك الحكم؛ وهذا - وفقا للفقرة ١ ١‏ من المادة 14 من 
الاتفاقية - يجب أن تبت فيه المحكمة. 

فيما يلي نص المادة :1١‏ 
“المادة ١١‏ 
٠”‏ - على الدول لمتعاقدة أن تقدم كل منها للأخرى 
أقصى قدر من المساعدة فيما يتعلق بالإحراءات الحنائية الي تُتَحد 
بشسأن الخرائم موضوع هذه الاتفاقية. وفي جميع الحالات يطبق 
قانون الدولة الي تطلبٌ منها المساعدة. 
”ا - الاتوثر أحكام الفقرة ١‏ من هذه المادة على 
الالترامات الي تفرضها أية معاهدة أحرىء ثنائية كانت أو متعددة 
الأطراف» تنظم أو سوف تنظم ا 0ه 
المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية. * 
شرعية الأفعال الي قام ها الذعى عليه 
(الفقرات 14" - 85م 0 

فيما يتعلق بالطلب الأخير الذي قدمته ليبيا (انظر أعلاه» الطلب 
(د) من المذكرة) تصر المملكة المتحدة على أنه ليس من شأن المخكمة» 
استناداً إلى الفقرة ١‏ من المادة 4 ١‏ من اتفاقية مونتريال» أن تبت في 
مشروعية الأفعال المنمشيةء في أي حال» مع القانون الدولي؛ الى قام 
بها المدّعى عليه لضمان تسليم الشخصين المدّعى بأنهما ارتكبا حرماً. 
وتستنتج من ذلك أن ليست للمحكمة ولاية على الطلبات الي قدمتها 
ليبيا بشأن هذه النقطة. 


'وأشارت المحكمة إلى أفنا لا تستطيع الأحذ بمذه الحجة على 
النحو الذي صيغت به. بل"إن من “شأن المحكمة أن تبس على أساس 
الفقرة ١‏ من المادة 4 ١‏ من اتفاقية مونتريال» في مشروعية الأفعال الي 
انتقدهًا ليبيا بقدر ما تقالف هذه الأفعال أحكام اتفاقية مونتريال. 
آثلر قرارات مخلس الأمن ' ا 
(الفقرتان 517 و8 ” 

غير أن المملكة المتحدة ادّعتء في هذه الحالة» أنه حي إن كانت 
اتفاقية مونتريال تعطي ليبيا الحقوق الت تذّعيها فهي لا تستطيع بمارسة 
هذه الحقوق لأنها نُسححت بقراري مجلس الأمسن 48/ا (1937) 
وهم )١15957(‏ اللذين ها الأولوية عموجب المادتين ذ؟ و7١٠١‏ 
من ميثاق الأمم البحدة على الإلتر امات الناشكة عن اتفاقية مونتريال. 
وحاجٌ المدّعئ عليه بقوله إن النزاع الوحيد القائم» بسبب اعتماد 
هذين القرارين: عند هذه النقطة هو نزاع بين ليبيا ويجلس الأمن؛ ومن 
الواضح أن هذا نزاع لا.يقع في إطار أحكام الفقرة ١‏ من المادة ١4‏ من 
اتفاقية مونتريال 'ولذلك ليس من شأن المحكمة أن تبت فيه. 

قررت المحكمة أنها لا تتستطيع أن تأحذ هذه الحجة. فقد اعتّمد 
قرارا مجلس الأمن 74 )١5417(‏ و88 (15917) بعد تقلنم الطلب 
في ٠‏ آذا ر/مارس'9437١‏ . وإذا كانت للمحكمة ولاية قي ذلك التاريخ 
فهذه الولاية» موحب الفقه الثابت» تستمر بعد ذلك التاريخ؛ ولا يمكن 
لبروز القرارين المذكورين إلى وت لاحق أن يؤثر في 
ولاية المحكمة حال ثبوقا.. 


: 
ا حلصت المحكمة إلى نتيجة مؤداها أن الدفع 
الذي قدمته المملكة المتحدة بالاعتراض على ولاية المحكمة بناءٌ على 
الاذعاء بغدم وجود نزاع بين الطرفين بش أن تفسير أو تطبيق اتفاقية 
مونتريال يجب أن يُرفض» وأن للمحكمة ولاية لسماع المنازعات بين 
ليبيا والمملكة المتحدة بشأن تفسير أو تطبيق أحكام الاتفاقية. 
مقبولية طلب ليبياا 
(الفقرات +٠‏ -.48) 
ستمضي المحكمة الآن إلى النظر ف 8 المملكة المتحدة القائل إن 
طلب ليبيا غير مقبول. 
الحجة الرئيسية للمملكة المتحدة في هذا السياق هي: . 
ا ”ما تذّعي ليبيا بأنه قضية أو قضايا متنازع عليها بينها وبين المملكة 
.. المتحدة ينظمه الآن قرارا مجلس الأمن» المتخذان جموحب الفصل 
السابع من ميثاق الأمم المتحدة, الملزمين لكلا الطرفين (وإذا كان 
ثمة تضارب بين ما يطلبه القراران والحقؤق أو الواجحيات الي يزعم 
٠‏ أنها ناشكة عن اتفاقية مونتريال) فإن الغلبة لقراري مجلس الأمن 
بموحب المادة ١٠1‏ من الميشاق “. 


وأن طلب ليبيا مقبول. . 


و تقفسر المملكة المتحدة الأمر» في هذا الصدد بقوهًا إن 

“القرارين 748 و87 ملزمان قانوناً وينشكان الترامات قانونية 

طاتى وار لماح اليد ابرق اي حرا كرا المججية 

اولاية عليه“ 

ويقتضي هات القراران؛ في رأ اللملكة المنحدة تساي لينيا 
الشخصين المشتبه ب؟كما إلى المملكة المتحيدة أو الولايات المتحدة 
لمحا كمتهماء وهذا القرار من مجلس الأمن ملزم لليبيا بغض النظر عن 
أي حقوق قد تكون لها.موجب اتفاقية مونتريال. وعلى هذا الأساس 
تصر المملكة المتحدة على أن ٠.‏ 

عير لديو عا لسن و ةن 

متاحاً لاء وأن على المحكمة» تبعاً لذلك؛ أن تمارس صلاحيتها 

فتعلن أن طلب ليبيا غير مقبول''. 

وتقول ليبيا من حانبها إن مسن الواضح من الأحكام الفعلية 
لقرارات بجلس الأمن 1١‏ 193177 144ل قلي وضم 
)١3917(‏ أن بجملس الأمن لم يطلب متها أبداً أن تس لم مواطنيها إلى 
المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة؛ وقالت في خلسة الاستماع إن 
هذه ما زالت هي ”الحجة الرئيمسية لليبيا'“. وقالت إن على المحكمة ٠‏ 
أن تفسر هذه القرارات "“ممقتضى الميثاق الذي يقرر صلاحيتها”” وإن 
الميناق حظر على المجلس أن يطلب من ليبنيا أن تسلم مواطنيها إلى 
المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة. وخلصت ليبيا إلى القول إن 


. طلبها مقبول ”لأن في استطاعة المحكمة أن تبث بشكل مفيد في 


تفسير أو تطبيق اتفاقية مونتريال ... بصورة مستقلة عن الآثار القانونية: 
للقراريسن 748 (1531) و6817 (1943)'“. وتوحه ليبيا كذلك 
عناية المحكمة إلى مبدأ أن “التار بخ لأسابني الذي يحدد مقبولية 
الطلب هو تاريخ تقليعه” 1 

عه م هات ول ا 
فالتاريخ الذي قدمت فيه ليبيا طلبهاء ” آذا ر/مارس 5ع هوق 
الواقع التاريخ خ الصحيح ذو الصلة لتقري سر مقبوئية الطلب. ولامكن 
أذ قراري مجلس الأمن 48 (19917) وم 1948) في 
الاعتبار في هذا الصدد لأنهما اعتّمدا في .وقت لاح لذلك التاريخ. 
أما قرار مجلس الأمن ف 36 الذي اعتّمد قبل تاريخ تقدم 
الطلب قلا يشكل عائقاً لمقبولية العطلبة لأنه حر توصية ليس لها 
مفعول الإلزام» "كما اعترفت المملكة اللتخدة نفسنهاء علاوة على 
ذلك. اسح ماركا ويا كرد ودعي 
هذه الحجج. : 

ا لانو ات اا لي 1ن لل 
بالاعتراض على مقبولية الطلب الذي استتبطته المملكة المتحدة من 
قراري بحلس الأمن 148 (1555) و16 (1851) يجب أن يُرفض» 
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الدفع بخحة أن ادعاءات الدولة الذّعية بدون موضو+ 
(الفقرات 55 - ١ه)‏ 

1 ان د اح سا المقبولية أيضاً إن 
حكومته “تطلب مسن المحكمة أن تحكم بأن قراري مجلس الأمن 
الصادرين بعد تقددم طلب ليبيا جعلا ذلك الطلب بدون موضوع“. 

وقد لاحظت المحكمة أها قد اعترفت بالفعل؛ ف عدة مناسبات 
سابقة بأن الأحداث :اللاحقة لتقم الطلب ريبما ”' تجمعل الطلب بدون 
موضوعء ولذلك ليس مطلوباً من المحكمة أن تبت في هذه المسألة“. 
في هذه القضية:؛ تقدمت المملكة المتحدة بدفع يهدف إلى استصدار 
قرار من المحكمة بعدم المضي قدماً إلى الحكم في موضوع القضية» 
وهذا الدفع يجب أن يفحص في إطار فقه المحكمة. 

يحب أن تتحقق المحكمة من أن دقعاً من هذا القبييل يقع حقاً 
في إطار أحكام المادة 1/4 من لائحتها الي اعتمد عليها المّعى عليه. 
تشير هذه المادة؛ في الفقرة ١‏ إلى ”أي دفع... لاختصاص المحكمة أو 
لجواز قبول العريضة» أو أي دفم آخر“ (التوكيد مضاف)؛ ولذلك فإن 
مال تطبيقها على الاختصاص الموضوعي ليس محصوراً بالدفوع المتعلقة 
بالولاية والمقبولية فقط. غير أنه إذا أزيد شمول الدفع بأحكام المادة ٠/0.‏ 
فيجب أن يكون أيضاً ذا طابع ''ابتدائي“. وتصف الفقرة ١‏ من المادة 

9 من لائحة المحكمة الدفسع “الابتدائي * بأنه دفع '”يُطلبٌ البثٌّ فيه 
قبل أيّ إجراء آحر“. وترى المحكمة في هذا الصدد أنه نظرأ إلى كون 
الغرض من الدفع الذي قدمته المملكة المتحدة قائلة '”إنه لا أساس للمضي 
قدماً والحكم في الموضوع يعن فعلياً أن تمنع من البذاية أي نظر في 

. موضوع القضية» فإن مفعوله سيكونء إذا قبل الدفع» وقف أي إجراءات 
في القضية''» ولذلك ”'سيكون من المناسب للمحكمة أن تعالحه قبل أن 
تستقصي الموضوع“ فإن هذا الدقع ذو طابع ابتدائي ويقع فعلاً في إطار 
المادة 8لا من لائحة المحكمة. وتلاحظء علاوة على ذلك» أن الدفع 
المع قُدّم حسب الأصول وفقاً للشروط المبيّنة ف المادة 9/. 

ليبيا لا تنازع في أي من هذه النقاط. وإِنّ ما تدّعيه ليبيا هو أن هذا 
الدفع يقع في قئة الدفوع الي تصنفها الفمرة / من المادة 4/ا من لائحة 
الملحكمة بأنها دفوع "لا تتسم بطابع ابتدائي محض ف هذه الظروف“. 

وعلى النقيض من ذلكء» ترى المملكة المتحدة أن الدفع المعتي ذو 
“طابع ابتدائي محض” بالمعى المقصود في ذلك الحكم؛ وأصر وكيلها 
في جلسة الاستماع على ضرورة بحتب المحكمة أن إحراءات تتعلق 
موضوع القضية» ويرى أن هذه الإحراءات لن تكون ”“طويلة وباهظة 
الكلفة فحسب” وإنما أيضاً بسبب الصعوية الي اد 
الأدلة... الى يمكن أن تثير مشاكل خخطيرة'". 

وهكذا وجدت المحكمة أن المسألة الي ينقسم بشأنها الطرفان هي 
ما إذا كان طابع الدفع ابتدائياً '”محضاً"' أو “ليس ابتدائياً محضاً"؛ 
وخلصت إلى نتيجة مؤداها أنه يحب عليها أن تنحقق إن كان دفع 


المملكة المتحدة في هذه القضية القائم على قرارات مجلس الأمن يحتوي 

على “جوانب ابتدائية وجوانب أحرى تتصل بالموضوع'' أم لا. 
ولاحظيت المحكمة أن الدفع يقصّل بحوانب كثيرة من لحوانب 
النزاع. فالمملكة المتحدة» بإصرارها على أن قراري مجلس الأمن 4 
00 و8817 (1998) جعلا ادعاءات ليبيا بدون مؤضوعء 
تسعى إلى استصدار قرار من المحكمة بعدم المضي قدماً لإصدار حكم 


في موضوع القضية, وهذا ينهي القضية فوراً. غير أن المملكة المتحدة 


بطلبها هذا القرار» إنما تطلب في الحقيقة قراريسن آخرين على الأقل 
يفرضهما بالضرورة قرار عدم المضي قدماً في القضية إلى الحكم في 
الموضوع: وهما: قرار يثبت أن الحقوق الي تدّعيها ليبيا بمؤجحب أتفاقية 
مونتريال لا تنفق مع التزاماتها.موجب قراري مجلس الأمنة من جهةة 
اشن م هاي بأن هذه الالتزامات لها أسبقية عللى تلك . 
الحقوق .موجب المادتين 78 وم ٠‏ من الميثاق. . 

ولذلك ترق الممكنة بدرة ادق سيك أن قوق ليبا با علق 
موضوع القضية لن تتضرر فقط باتخاذ قرار .في هذه المرحلة من القضية 
بعدم المضي قدمأ لإصدار حكم في موضوع القضية؛ وإما ستشكل من 
نواح عدة موضوع هذا القرار ذاته. ودفع المملكة المتحدة عتد هذه 
النقطة له طابع الدفاع في موضوع القضية.. 

ولاحظشت المحكمة كذلك أن للملكة للتحدة تفسها نت على 
مشاكل موضوعية كثيرة في مرافعاتها الخطية والشفوية في هذه المرحلة» 
وأشارت إلى أن هذه المشساكل كانت موضع تبادلات مستفيضة أمام 
المحكمة؛ وبذلك اعترفت المملكة الجيذة جما باد الدفع الذي أثارته 
وموضوع القضية '"مترابطان ترابطاً وثيقا” 

وخلصت المحكمة إلى 1 0017 أن تصدر 
حكماً في ذلك الدفع فإفا بذلك تضدر حكماً في الموضوع؛ وأن 
المذعى عليه, باعتماده على أحكام المادة 9/! من لائحة لمحكمة: حرك 
من أن تفعل ذلك. 

واستنتجت المحكمة مما تقدم أن دفع المملكة المتحدة الذي تقول 
فيه إن ادعاءات ليبيا قد أصيحت غير ذات موضوع ليس "ذا طابع 
ابتدائي محض'' بالمعي المقصود في تلك المادة. وحيث إن المحكمة قد 
أثبتت ولايتها واستنتحت أن الطلب مقبؤل» سوف تستطيع أن تنظر 
ف هذا الدفع عندما تصل إلى موضوع القضية. 

وأخيراً قالت المحكمة على وحه التحديد إنهاء وفقاً للفقرة /ا من 
المادة 8/ا من لائحة المحكمةء ستحدد مُهلاً للإحراءات القادمة في 


إجراءٌ هدفه الدقيق هو منع المحكمة 


وقته لاحق. 


التصريح اللشترك للقضاة يجاوي وعيوع ورليفا ! 

تشاعل القضاة بحاوي وغيوم ورانخيفا 0 
المتحدة في هذه القضية أن تعيّن قاضياً خاصاً لجل كل قاس صر 
الذي السحب. , 
0 


وأشار مصدرو التصريح إلى أن المملكة المبحدة والولايات المتحدة 


قد قدمتاء في هذه القضية» نفس البيانات. واستنتجوا من ذلك أن هاتين 
الدولتين هما نفس المصلحة. ولاحظواء علاوة على ذلك أن المحكمة 
أصدرت حكمين متمائلين تقرياً. ولذلك يرى مصدرو التصريح» 
استناداً إلى المادة 7”07 من لائحة المحكمة الي تغطي المسألة الي يكون 
فيها الأطراف ”لهم نقس'المصليحة؟ “» أن ليس للمملكة المتحدة حق في 
تعيسين قاض خاص في هذه المرحلة من الإجراءات. ٠‏ وهم يتنصلون من 
القرار الذي اتخذته المحكمة ف هذه النقطة. 


. التصريح اللشترك للفضاة توي ورلجخيفا و كوروما 
يرى القضاة يحاوي ورانجيفا وكوروما أن وصف دفع المملكة 
المنحدة؛ القائل إن قرارات مجلس الأمن جعلت الادعاءات الليبية بدون 
موضوع. بأنه ليس دقعاً ابتدائياً محضاً وإحالته إلى النظر فيه في مرحلة 
الموضوع تعيي أنه لا يكفي الاحتجاج بأحكام الفصل السابع من 
الميشاق لوضع حد بحكم.الواقع وعفعول فوري لكل حجة بناءً على 
قرارات مجلس الأمن. . 


أبدى الاين غيوم وفلايشهاورء في تصريح علا رأيهما. 


بشأن الطريقة الي كان. ينبغي أن تتناول يما المحكمة دفع المملكة 
المتحنذة الذي يقول إن *”قراري بلس الأمن 74 (1395) 4179م 
)١997(‏ قد جعلا ادعاءاث ليبيا بدون موضوع“. : 

ويعتقد القاضيان غيّوم وفلايشهاور أنه كان في وسع المحكمة أن 
تبت في ذلك الدفع دون إضدار حكم بشأن موضوع حقوق الطرفين 
وواحباتهما موحب اتفاقية مونتريال. وقد توصلا إلى نتيجة. مفادها أن 
الدفع ذو طابع ابتدائي محض وأنه كان في وسع المحكمة وينبغي ا أن 
تبت فيه الآن. وأعربا عن أسفهما لكون القرار في موضوع الدقع قد 
أرجئ» وأكدا أن الحل الذي توصلت إليه المحكمة يتعارض مع هدف 
المراحعة اليّ أحريست في عام ١9177‏ للمادة 1/9 من لائحة المحكمةء 
أي نبسيط الإجراءات والإدارة السليمة للعدالة. 


تصريح القاضي هيرتزيمغ ١‏ , 

يلخص القاضي هيرتزيغ الأسباب الين حعلته يصوت ضد الفقرة ؟ 
(أ) و(ب)؛ وضد الفقرة * من منطوق الحكم. فهو يرى أن الادعاءات 
الليبية محكومة بقراري مجلس الأمن الملزمين اللذين جعلا الطلب الليبي 
بدون موضوع. وإن الدفع الذي أثاره المذعى عليه في هذا الصدد ذو طابع 
ابتدائي محض. ولذلك كان ينبغي أن يُقبل الدفع ويُرفض ادّعاء ليبيا.. 

الرأي الاستقلق للقاضي كوعانس 

يعر ب القاضي كوعانس في رأيه المستقل عن تأبيده لاستنتاحات 
المحكمة, غير أنه يود أن يسجل آراءه فيما يتعلق بعدد من الحجج الي 
تقدم بما الطرفان. إنه يرى أن الدوافع الي كانت لدى المذعي حين 
قدم طلبه ليست مهمة للمحكمة الي تنحصر وظيفتها في تقرير ما إذا 


كان هناك نزاع قابل للحل قضائياً. وكونُ وضع ما قد عرض على 
بحلس الأمن وأن المجلس اتخذ إحراءً بشأن ذلك الوضع لا ينتقص بأيّ 
حال من الأحوال من ولاية المحكمة ومسؤوليتها في أن تقرر.موضوعية 
وجود أو عدم وجود نزاع. ش 

وفيما يتعلق بالدفع القائل إن قراري مجلس الأمن 74/8 )١94557(‏ 
وم )١397(‏ جعلا أدعاءات ليبيا بدون موضوع أو مسألة جدلية» 
يشارك القاضي كؤوعانس المحكمة رأيها القائل إن هذا الدقع ليس ذا 
طابع ابتدائي خض. 1 
غير أنه يرى أيضاً أن هذين القرارين» وإن كانا ذوي سلطة:؛ ليسا 
ذوي طبع فائي أو قطعي ولذلك لا يستطيعن أن بعل القضنية حدلة 

في المرحلة الابتدائية. 

الرأي اللستقل للقاضي رزق 

يرى القاضي رزق أن الحكم كان سينقل الححج الي تقدم بما 
الطرفان بصورة أوق لو أنه كرس بضعة سطور لولاية المحكمة في 
علاقتها بالأجهزة السياسية للمنظمة. 

وهو يرى أن للمحكمة ولاية امة في تفسسور وتطريق القانون في 
قضية مختلف فيهاء حين إن كانت ممارسة هذه الولاية تنطوي على 
تمحيص نقد لقحرار جهاز آخر من أجهزة الأمم المتحدة. فهي لا تمثل 
الدول الأعضاء في المنظمة تثيلاً مباشراًء لكنّ كون المحكمة مصوئة 

من الأوامر السياسية هو بالضبط السيب الذي يجعلها المفسرة المتميزة 
للقانونء والمكان الطبيعيّ لمراجعة أعمال الأجهزة السياسية ياسم 
القانون» كما هي القاعدة في النُظم الدركقراطية. 


الرأي اللخالف للرئيس شوييل 

يرى القاضي شويبل أن حكم المحكمة لا يظهر (خنلافاً للاستنتاج): 
أن المدّعى عليه يمكن أن يكون منتهكاً لأحكام اتفاقية مونتريال؛ رما 
باسكئناء المادة ١١‏ من الاتفاقية: لم تبيّن المحكمة ,أن نمة نزاعاً بين 
الطرفين على هذه الانتهاكات المزعومة. هناك نزاع على معن قرارات 
بحلس الأمن ذات العلاقة وشرعيتها وقعاليتها. ولاحمكن مساواة هذا 
النبزاع بنزاع كوحب الاتفاقية» البذي هو الأساس الوحيد لولاية 
المحكمة في هذه القضية. ا 

وحقيقة كون قراري مجلس الأمن 7548 (1995) و4487 
)١445(‏ قد اعتمدا بعد تقدم ليبيا طلبها ليست أمراً حاسماً. ومع 
أن الولاية تتحدد عادة يتاريخ تقدم الطلببء ينبغني ألا يكون الأمر 
كذلك دون استناء. والقضايا الي تسحند إليها المحكمة ليست ذات 
شأن هنا. 

رفضت المحكمة ادّعاء الماعى عليه بأن قضية ليبيا غير مقبولة ينام 
على حجة واحدة ققطء وهي أن التاريخ الحاسم لتقرير مقبولية الطلب 
هو تاريخ تقديعه. ولكن القضية الوحيدة.الي تستند إليها المحكمة 
قضية مميزة. علاوة على ذلكء تلك القضية - شأفا شأن قضايا 


أخرى - تعترف بأن الأحداث اللاحقة لتقدم الطلب يمكن أن تجعل 
العللب بدون موضوع. 7 

وف هذه الحالة» يطغى قرارا بجلس الأمن 44/ (19517) وامم 
)١939(‏ على أي حقوق لليبيا عرحب اتفاقية مونتريال» وبذلك 
يجعلان الاستناد إليها بدون موضوع أو حدلياً. فبموحب المادة 
٠٠١‏ من ميثاق الأمم المتحدة تكون لقرارات مجلس الأمن الأسبقية 
. على أي حقوق لليبيا وللمداعى عليه أو واحبات عليهما موجب 
اتفاقية مونتريال. 

قررت المحكمة أنها لا تستطيع القبول بحدلية الادّعاء لأنه ليس 
ذا طابسع ابتدائي مض ,وجب لائحة المحكمة. ولكن» نظرا إلى أن 
الولاية تنبع في هذه الحالة من اتفاقية مونتريال فقط. فإن الحجة الي 
تستشهد بقرارات مجلس الأمن مقابل الاستناد إلى الاتفاقية ححة ذات 
طابع ابتدائي محض. . 

وقد يُنظر إلى حكم المحكمة على أنه يحبط جهود بحلس الأمن 
لمكافحة الإرهاب وييدو أنه يوقر للدول المتمردة وسيلة لتفادي 
قراراته وإحباطها باللجوء إلى المحكمة. وهذا يثير مسألة ما إذا كانت 
للمحكمة صلاحية إجراء مراجعة قضائية لقرارات مجلس الأمن. 

وليسست للمحكمة: في نظر القاضي شويبل مثل هذه الصلاحية 
بوحه عام وليمست لها أية سلطة على وجه الخصوص لأن تنقض أو 
تقفوض قرارات مجلس الأمن» الذي يقرر إِنْ كان ثمة تحديد للسلم أم 
لاء وما هي التدابير الى يجب اتخاذها لمعالحة هذا التهديد. وقد تنصلت 
المحكمة أكثر من مرة من سلطة إحراء مراجعة قضائية. 

وليس ف أحكام الميثاق أي تأبيد كان لمثل هذه الصلاحية. بل هي 
تفيد بعكس ذلك لأنه إذا كان للمحكمة سلطة نقض قرارات المحلس 
فإكُا ستكون هيء لا المجلسء الي تمارس السلطة المتصرفة» ومن ثم 
السلطة العليا قي محال أعطى فيه الميئاق السلطة العليا لنلمجلس. 

تبين أحسكام الميثاق وتاريخ صياغته أن المجلس خاضع لحنكم 
القانون: وأنه ف الوقت 'نفسه لديه صلاحية للانتقاص من القانون 
الدولي إذا استدعى ذلك صوتٌ السلم الدولي. ولا يستتيع كون المحلس 
خاضعاً للقانون الدولي وكون المحكمة اللنهاز القضائي الرئيسي للأمم 
المتحدة أن المحكمة مفوّضة بضمان كون قرارات المجلس متمشية مع 
القانون. ففي كثير من النظم القانونية لا يعت ضوع أعمال جهاز ما 
للقانون أبداأ ضوع شرعية أعمال ذلك المهاز للمراجعة القضائية. 
ويشير مغزى المناقشات الى دارت في سان فرانسيسكو إلى نية صائغي 
الميئاق في عدم إعطاء المحكمة سلطة المراحعة القضائية. 


ويمكن أن تثير سؤالاً هو: هل تقرير المحكمة أن المجلسن تحاوز سلطلته 
عو ايض بكاو اسلطتهاتعي غنها؟ ا 
| 


الرأي اللعارض للقأضي أوذا 1 

بدأ القاشي أودا رأيه اللعارض بالقول إن فحوى القضية الغروضة 
على محكمة العدل الدولية هي ببساطة اعتلاف موقفي الطرفين فيما 
يتعلق بتسليم الشخصين الليبيين» الموجودين الآن في ليبياء والمتهمين 
بتدمير طائرة بان أميريكان في رحلتها رقم ١‏ اي ل 
المملكة المتحدة. 

وال دون د 
المملكة المتحدة من ليبيا تسليم المتهمين الموجوديين في إقليمها إليها 
ورفض ليبيا تلبية هذا الطلب. ول يم أيّ خلاف بين ليميا والملكة 
المتحدة ”حول تفسبر أو تطبيق اتفاقية مؤنتريال* ' بقدر ما يتعلق الأمر 


بطلب تسليم المتهمين ورفض تسسليمهما - وهو الممسألة الرئياسية في 


وإن تلبيس نظام الميئاق سلطة مراجعة قضائية لن يكون تطويراً . 


وإنها خروجا ألا تبرره أحكام الميناق ولا القانوت الدولي العري 
ولا اللبادئ العامة للقانون. ويستتبع ذلك إصدار المحكمة حكماً 


على طرف غائب» وهو حلش الأمن» خلافاً لمبادئ القانون الأساسية. , 


"4 


هذه القضية. والطلب الذي بدأت به ليبيا القضية ضد المملكة المتحدة 
عملاً بالفقرة ١‏ من المادة 4 ١‏ من اتفاقية ية مونتريال ينبغي» في رأي 
القاضي أوداء أن يُرفض بناءٌ على هذه الحخة وحدها. 

فإذا مُنعت الولاية عن المحكمة» كما يعتقد القاضي أودا أنها يجب 
أن تمنع؛ لن تنشأً مسألة ما إذا كان الطلب مقبولاً أو غير مقبول. 
وهو يرى أن مناقشة مسألة المقبولية لا معن لها. غير أن المحكمةء 
بعد أن قررت أن ها ولاية على المسألة» مضت إلى معالحة مسألة 
المقبولية يرقضها دفع المقبولية الذي استتبطته المملكة المتحدة من قراري 
بحلس الأمن 748 و887. ثم علق القاضي أودا على أثر قزاري مجلس 
الأمن هذين في القضية الراهنة. وفي رأيه أنه إذا ما أريد معالحة اعتماد 
قراري بلس الأمن 448 و87 فيما يتصل مقبولية الطلب فيحب 
أن يعالج ذلك في المرحلة الراهنة (الابتدائية) سواءٌ أكان هذا الأمر أم 
لم يكن ذا طابع ابتدائي محض. ومسألة ما إذا كان طلب ليبيا المورخ 
آذار/مارس ١3337‏ قد أصبح بدون موضوع يعد اعتماد قراري 
مجلس الأمن مسسألة لا صلة ها أبداً بالقضية الراهنة. فمن الواضح أن 
مجلس الأمن اعتمد هذين القرارين لأنه يعتقد بأن رفض ليبيا تسليم 
المنهمين يشكل “قديدات للسلم” وأأخروقات للسلم''. وأعرب 


القاضي أودا عن رأيه القائل إن قراري مجلس الأمن هذينء اللذين هما 


معن سياسيء لا صلة لمما أبدا بالقضية الراهنة» لأنما يجب أن تغطي : ش 


فقط المسائل القانونية القائمة بين المملكة المتحدة وليبيا قبل اعتماذ ٠‏ 
القرارين المذكورين. 

وإذا كان ثمة نزاع في هذا الأمر فقد يكون نزاعاً بين ليبيا ومجلس 
الأمن أو بين ليبيا والأمم المتحدة أو كليهماء لكن ليس بين ليبيا 
والمملكة المتحدة. وأثر قرارات يلس الأمن على الدول الأعضاء مسألة 
لا صلة لما البتة يمذه القضية. ولا حال لإثارة مسألة ما إذا كان.الطلب 
قد أصبح بدون موضوع بعد اعتماد ذينك القرارين. 


الرأي الخالف للقاضي السير ارو برات ججيننغز 

يعتقد القاضي السير'رويرت جيننغز إنه كان ينبغي للمحكمة أن 
تحكم بأن ليست ها ولاية على هذه القضية؛ وعى لراكانت ها لاي 
كان ينبغي رقض قضية ليبيا باعتبارها غير مقبولة. 

فالولاية تعتمد على مسألة ما إذا كان يمكن إدراج قضية ليبيا تحت 
الفقرة ١‏ من المادة 4 ١‏ من اتفاقية مونتريال. وتبيّن من تفخص طلبات 
ليبيا أنه لا يوؤحد نراع'حقَيْقل بشأن الاتفاقية. وإنها النزاع الحقيقي هو 
بين ليبيا ومجلس الأمن. 

وحيث إن المشكمة حكنت بأن نا ولاية على القضية 
كان يحنب أن تحكم بآن ادعاء ليبيا غير مقبول لأن النزاع 


لان 


بيسن ليبيا والمملكة المتحدة أصبح الآن ينظم وجب قرارات. بجلس 
الأمن المتخذة بموجب الفصل السايع من الميقاق وهي بذلك . 
قرارات ملزمة للطرفين. غير أن المحكمة رفضت دقع المملكة.المتحدة 
”“للمقبولية" لأن قراري مجلس الأمن الملزمين اعتّمدا بعد تاريخ نقدم 
ليبيا طلبها إلى المحكمة؛ ورفضت دفع المملكة المتحدة البديل القائل 
إن قراري بحلس الأمن جعلا قضية ليبيا ””بدون موضوع'' بحجة أن 
هذا الاعتراض ليس دفعاً "ذا طابع ابتدائي مخض" بالمعين لقصو في 
الفقرة /ا من المادة 9/ا من لائحة المحكمة. ويتساءل القاضي جيننغز 
إن كانت للحكمة قد وزنت بم في لكفاية خطورة اتعامل مع مسأة 
تنطوي على قرارات مجلس الأمن الملزمة 0 
فنية ناهيك عن القول ناحية قانونية بحتة. | 


؟؟ 


8- مسائل تفسسير وتطبيق اتفاقية مونتريال لعام ١517/١‏ الناشكة عن الحادث 0 
الذي كا (الجماهيرية العربية تاي يس المتحدة الأمريكية 


(دفوع ابتدائية 


القرار الصادر في 71 شباط/فبراير ١83‏ يا ع 


قرزت المحكية: ف القرا ار الذي اتخذته بشأن الدفوع الابتدائية 
الى قدمتها الولايات المتحدة في القضية المتعلقةمسائل تفسير وتطبيق 


اتفاقية مونتريال لعام ١97١‏ الناشئة عن الحادث الجوي الذي وقع نٍ, 


لوكربي (الجماهيرية العربية الليبية ضد الولايات المتحدة الأمريكية)» 
أن لديها ولاية للبت في موضوع القضية الي أقامتها ليبيا ضد الولايات 
المتحدة الأمريكية بشأن الحادث اموي الذي وقع ف لوكربي. وقررت 
أيضاً أن الادعاءات الليبية مقبولة. 

كاتك لكين هذه القضية مشسكلة على النحو التالي: نائب 
الرئيس ويرامانتري؛ رئيساً بالوكالة؛ الرئيس شوييل؛ القضاة أوداء 
وبجاوي؛ وغيّوم» ورانجيفاء وهيرتزيغ؛ وشيء وفلايشهاورء وكوروماء 
وفبريشتشتين» وبارا - أرانغورين» وكوعانس» ورزق؟ والقاضي 
الخاص الكشيري؛ ومسحل المحكمة فالينسيا - أوسبينا. 

2 
* «* 

فيما يلي: النص .الكامل لفقرة منطوق الحكم: 

”مه ب المذه الأسباب: 

”فإن المحكمة, 

”(1) (1) . بأغليية ثلائة عشر صوتاً مقابل صوتين ائنين» 
ترفض الدفع بالاعتراض على الولاية الذي قدمته الولايات المتحدة 
على أساس الادّعاء بعدم وجود نزاع بين الطرفين حول تفسير أو 
تطبيق اتفاقية مونتريال المؤرحة 7 أيلول/سبتمبر 41811١‏ 

”المويدون: نائب الرئيس ويرامانتريء الرئيس بالوكالة؛ 


والقضاة بحاوؤي؛ وغَيومْ؛ ورانحيفاء وهيرتزيغ» وشيء؛ وفلايشهاور» . 


و كوروماء و وفبريشتشتين» وبارا - أرانغورين» وكوعانس» ورزق؛ 
”المعارضؤن: الرئيس شوييل؛ والقاضي أوداء 
“(ب) بأغلبية ثلاثة عشر صوتاً مقابل صوتين اثنين» د 
أن لماولاية بناءٌ على أساس الفقرة ١‏ من المادة الرايعة عشسرة 
هن اتفاقية مونتريال المورحة *؟ أيلول/سبتمير 1519/١‏ لسماع 
المنازعات الي بين ليبيا والولايات المتحدة حول تفسير أو تطبيق 
أحكام تلك الاتفاقية؛ 
”المؤيدوت:2 نائب الرئيس ويرامائتري» الركئيس بالوكالة؛ 
. والقضاة يحاوي» وغيّوم؛ ورانحيفاء وهيرتزيغ؛ وشي» وفلايشهاور» 


و كوروماء , وفيريشتشتين» وهار 2 ا و كرا ورزق؟ 

"المعارضون: الرئيس شويبل؟ والقاضي أودا؛ 0 

0 (1) بأغلبية اث عثبر صوتاً مقابل ثلاثة 
أصور ات ترفض الدفع بالاعتراض على المقبولية الذي اسنتبطته 
الولايات المتحدة من قراري يحلس الأمن غلا 5117 )وهم 
555 0)؛ | 

"المويدون: نائب الرئيس ويرامانتري» الرئيس بالوكالة؛ 
والقضاة يحخاوي وغيّوم: ورانحيفاء وشيء وفلايشهاور و كروما 


وفيريشتشتين» وبارا - أرانغورين؛ وكوعانس» ورزق؛ والقاضي 
الخاص الكشيري»؛ 
”المعارضون: الرئيس شويبل؛ والقاضيان أودا وهيرتزيغ؛ 
”(ب) بأغلبية اثى عشر صوتاً مقابل. ثلاثة أصوات تمد أن 
الطلب»؛ الذي قدمته ليبيا في * آذار/مارس 15517 مقبوك؛ 
”المويدون:2 نائب الرئيس ويرامانتريء الرئيس بالوكالة؛ 
والقضاة بخاويء وغيّوم» ورانجيفاء وشيء وفلايشهاورء وكوروماء 


اط م شالس 


وفوريشتشتين» وبارا - أرانغورين» وكوعانسء ورزق؛ والقاضي 
الخخاص الكشيري؛ 
"المعارضون: الرئيس شوييل؛ والقاضيان أوداء وهيرتزيغ؛ 
”(0) بأغلبية عشرة أصوات مقابل خمسة أصوات» تعلن 
أن الدفع الذي قدمته الولايات المنحدة بأن قراري مجلس الأمن 
44 19917 وطام (1531) جعلا ادعاءات ليبيا غير ذات ‏ 
هذدقب ليس قٍّ ظروف هذه الفضية ذا طابع انتدائي مض . 
”المؤويدون: 2 نائب الرئيس ويراماتريء الرئيس بال وكالة؛ 
والقضاة يخاوي» ورانجيقاء وشسي» وكوروماء وفيريشتشيين» 
وبارا - أرانغورين» وكويهانس» ورزق؟ والقاضي الخاص الكشيري؛ 
"المعارضون: الرئيس شوييل؛ والقضاة أوداء وغْيّوم» 
وهيرتزيغ؛ وفلايشهاور. “ 


* «* 


كا بحكم 


المحكمة؛ وألحق القاضيان غَيُومِ وفلايشهاور تصريحاً مشتر 


ألحق القضاة يحاوي ورانجيقا وكوروما تصريحاً مشتر 
كأ بحكم 
المحكسة؛ وألحق القاضي هيرتزيغ تصريحاً بحكم المحكمة؟ وألحق 


القاضيان كوانس» ورزق رأيين مستقلين بحكم المحكمة؛. وألحق 
الرئيس شويبل» والقاضي أودا رأبين مخالفين يحكم المحكمة. 
: 8 
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استعراض الاجحرلمات والطلبات 
والفقرات )١5 - ١‏ 

قدمت ليبيافي “ آذار/مارس ١845‏ إلى قلِم المحكمة طلباً 
أقامت به دعوى على الولايات المتحدة فيما يتعلق ب "“نزاع بين ليبيا 
والولايات المتحدة حول تفسير أو تطبيق اتفاقية مونتريال' المؤرخحة 
أيلول/سبتمير ١41١‏ لقمع الأعمال غير القانونية.المحلة بأمن 
الطيران المدنٍ (المشار إليها فيما يلي أدناه باسم ”"اتفاقية مونثريال” ). 
وأشار الطلب إلى تدمير طائرة بان أميريكان في الرحلة رقم ٠١‏ 
بتاريخ 7١‏ كانون الأؤل/ديسبمير 2١154‏ فوق لوكري (اسكتلندا)» 
وإلى النّهم الموحهة من هيثبة.محلفين كبرى في الولايات المتحدة في 
تشرين الثاني /نوفمير 21991 ضد مواطنين ليبيّين اثنين يشنتبه بأقما 
تسبّيا في وضع قنبلة على متن الطائرة؛ فاتفجرت هذه القئبلة مسيبة 
سقوط الطائرة. واستند الطلب إلى الفقرة ١‏ من المادة الرابعة عشرة من 
اتفاقية موتتريال كأساس لولاية المحكمة. ش 

في * آذار/مارس ,.١357‏ قدمست ليبياء بعد تقدعها الطلب 
مباشرة». طلياً لتقرير تدابير مؤقتة تموجب المادة 4١‏ من النظام الأساسي 
للمحكمة. ويأمر صادر في 4 ١“نيسان/أبريل‏ ؟995١)‏ وجدت المحكمة 
بعد ضاع الطررر ان علاسيات الفصيه و لمتشيصي نارية لحك 
لصلاحيتها في تقرير تدابير مؤقتة. 

ْ قدمت لببيا مذكرة بش أن موضوع القضية في أثناء المهلة المقررة. 
وطلبت ليبيا في المذكرة من المحكمة أن تحكم وتعلن: 

”01 أن اتفاقية مونتريال تسري على هذا النزاع؛ 

”“رب) أن ليبيا.وفت وفاءٌ تاماً بجميع التزاماتًا وجب 
اتفاقية. مونتريال وأن لديها المبرر لممارسة الولاية الجنائية اليّ تنص 
عليها تلك الاتفاقية؛ 2٠‏ 

”(ج) أن الولايات المتحدة خحرقت؛ وما زالت تخرق 
التزاماتا تجاه ليبيا موجب الففرتين ؟ و“ من المادة مع والمادة لا 
والفقرة “ من المادة ل والمادة ١١‏ من اتفاقية مونتريال؛ 

”ود أن الولايات المتحدة ملزمة قانوناً باحترام حق ليبيا 
في عدم تنحية الاتفاقية حانباً بوسائل تشكل في أي حال مخالفة 
لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقواعد الملزمة من القانون الدولي 
العام الى تحظر استخدام القوة وانتهاك سيادة الدول» وسلامتها 
الإقليمية» وتساويها في السيادة: واستقلالها السياسي. “ 
وقدمت الولايات المدحدة» في غضون المهلة المحددة لتقدم مذكرقا 

المقابلة» دفوعاً ابتدائية معترضة على ولاية المحكمة ومقيولية الطلب. 


وقدمت ليبيا من جانبها بياناً طياً بملاحظاتما وطلباتها بشأن الدفوع 
الابتدائية في غضون المهلة الى حددتها المحكمة. وعُقدت جلساتٌ ' 
استماع في الفترة الواقعة بين ١‏ و؟؟ تشرين الأول /أكتوبر 198919. 
وف حلسة الاستماع قدمت الولايات المتحدة الطلبات النهائية 
التالية: ْ 
”تطلب الولايات المتحدة من المحكمة أن تقبل دفوع 
الولايسات المتحدة بالاعتراض على ولاية المحكمة, الامتناع عن 
قبول القضية المتعلقة ب””مسائل تفسير و تطبيق اتفاقية موتتريال 
لعام ١500٠‏ الناشكة عن اللادث اللكوي الذي وفع ف لو كربي 
(الجماهيرية العربية اللبية ضد الو لابات اللتحدة الأمريكيةم“* 
وكانت الطليات النهائية ابي قدمتها ليبيا ما يلي: 
”تطلب الجماهيرية الليبية من المحكمة أن تحكم وتعلن: 
”ب أنه 1 فض الدفوع الابتدائية الي قدمتها الولايات 
المتحدة. .. ونتيجة لذلك: 
(1أ) إن للمحكمة ولاية لقبول طلب-ليبياء. 
(ب) إن الطلب مقبول؛ 
5 أن المحكمة يحب أن تمضي إلى النظر في موضوع 
| القضية. “ 
ولاية الحكمة 
(الفقرات 1 -.8) | 
تنظر المحكمة أولاً في الدفع الذي قدمته الولايات المتحدة معترضة 
على ولايتها. تقول ليبيا إن للمحكمة ولاية» بناءً علئ أساس الفقرة ١‏ 
من المادة 4 ١‏ من اتفاقية مونتريال» الي تنص على أن: 
"أي نزاع بين دولتين أو أكثر من الدول المتعاقدة حول تفسير 
أو تطبيق هذه الاتفاقية؛ لا يمكن.تسويته عن طريق التفاوض» 
يُحال إلى التحكيم بناءٌ على طلب إحدى هذه الدول. وإذا لم 
يتفق أطراف النزاع على هيئة التحكيم في غضون ستة أشهر من 
تاريخ طلب الإحالة إلى التحكيم؛ فإنه يجوز لأي طرف أن يحيل 
السزراع لمحكمة ابل لانواية ريض ا نفدم إوونا لكام 
لأسا لكيه * 
الطرفان متفقان على أن اتفاقية مونتريال سارية اللفعول بينهما 
وأفما كانت سارية المفعول في وقت تحطم طائرة بان أميريكان فوق 
لوكربيء في ١؟‏ كانون الأول/ديسمير 219484 وفٍ وقت تقديم هذا 
الطلب. في " آذار/مارس .١3347‏ غير أن المدّعى عليه يطعن في ولاية 
المحكمة لأنه كما يقول في طلباته» لم يتم الالتسزام بكل المتطلبات 
المبيّنة في الفقرة ١‏ من المادة 4 ١‏ من اتفاقية مونتريال في هذه القضية. 
تطعن الولايات المتحدة في ولاية المحكمة» بصورة رئيسية» على 
أساس أن ليبياء أولاً لم تُظهر أنه يوجد نزاع قانوي بين الطرفين» 
وثانياء أن هذا النزاع - إنْ وحد - يتعلق بتفسير أو تطبيق اتفاقية 


ييا 
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مونتريال ويقعء ننيجة لذلك» في إطار أحكام الفقرة ١‏ من المادة ١4‏ 
من تلك الاتفاقية. غير أن الولايات المتحدة أشارت أيضاً بصورة 
عابرة» في حلسات الاستماع؛ إلى الححج الي قدمتها في مرحلة التدايير 
المؤقتة من الإحراءات؛ في مسألة ما إذا كان في الإمكان تسوية النزاع 
القائم - ف رأي ليبيا - بين الطرفين بالتفاوض؛ وما إذا كانت ليبيا قد 
قدمت طلباً صحيحاً لإجراء التحكيم؛ وما إذا كانت قد التزمت يفترة 
الستة أشهر المطلوبة في الفقرة ١‏ منالمادة 4 ١‏ من الاتفاقية. 

وقد خلصت المحكمة؛ بعد فحصها لتاريخ النزاع المدّعى بوحوده 
بين الطرفين, إلى نتيجة مؤداها أن هذا النزاع لم تمكن تسويته بالتفاوض 
أو إحالته للتحكيم وجب اتفاقية مونتريال» وأن رفضالمدّعى عليه 
الشروع في التحكيم لتسسوية هذا النسزاع أعفى ليبيا من أي التزام 
موحب الفقرة ١‏ من المادة 4 ١‏ من الاتفاقية بالتقمّد بفترة الستة أشهر 
ابتداءٌ من طلب التحكيم قبل أن ترفع القضية إلى المحكمة. 
وحود نزاع قانوي ذي لطلبيعة عامة بشأن الاتفاقية 
(الفقرات ؟!؟ - 8؟) 

أصرّت ليبيا في طلبها وفي مذكرقا على أن اتفاقية مونتريال هي 
الفحتك الرحيد الذي محري على تطنع طارزة بان امريكان: ترق 
لوكري. | ْ 
ولا تنكر الولايات المتحدة أن وقائع القضية؛ في حد ذاتماء يمكن أن 
تقع في إطار أحكام اتفاقية مونتريال. ولكنها.تؤوكد - في هذه القضية 
- أن الولايات المتحدة ادّعت» منذ احتجاج ليبيا باتفاقية مونتريال: أن 
الاتفاقية غير ذات صلة لأنها ليست مسالة ””حلافات ثنائية''؛ ولكتها 
مسألة ”ديد للسلم والأمن الدوليين من دولة تدعم الإرهاب"". 

نتيجحة لذتك» خلصت المحكمة إلى نتيجة مؤداها أن الطرفين 
مختلفان في مسألة ما إذا كانست اتفاقية مونتريال تحكم تحطم طائرة 
بان أميريكان فوق لوكري.' ولذلك يوجد نزاع بين الطرفين بشأن 
النظام القانوي الذي يسري على هذا الحادث. وهذا النراع - ف نظر 
المحكمة - يتعلق بتفسير وتطبيق اتفاقية مونتريال وإنه؛ وفقاً للفقرة ١‏ 
من المادة الرابعة عشرة من الاتفاقية» يجب أن تبت فيه المحكمة. 
وحود نزاع محدد بشأن لكلا ل من الاتفاقة 
(الفقرات )١8- ٠٠‏ 

تقرر المحكمة أنهء بالنظر إلى الموقفين اللذين قدمهما الطرفان 
فيما يتعلق بالحقوق والواجيات الي ترثّبها المواد ١‏ وه و5 ولا وم 
من الاتفاقية عليهماء يوحد بينهما نزاع ليس ذا طبيعة عامة كما هو 
معرّف أعلاه؛ وإنما هو نزاع محدد يتعلق يتفسير وتطييق المادة /ا - 
عند قراءتّا بالاقتران مع المادة ١‏ والمادة © والمادة " والمادة م - من 
الاتفاقية» وهذا يحب أن تبتٌ فيه المحكمة؛ ممقتضى الفقرة ١‏ عن المادة 
١ 5‏ من الاتفاقية. 


وي 
“المادة نا 1 
”إذا | تقسم الدولة التعاقدة الي يونحد ألتهم ف إقيمها 
بتسليمة تكون ملزمة, ابدون استناء يا كان». وسواءٌ 'ارتُكبت 
الجريمة في إقليمها أم لا» بإحالة القضية إلى سلطأتنا المختصة بغرض 
المحاكمة . وعلى تلك الساطات أن تتخذ قرارّها بنفس الطريقة 
الب تتبعها في جريمة عادية ذات طابع سيم بمؤحب قانون تلك ' 
الدولة" . ا 0م ِ 
وجحود نزاع محدد بشأن للادة الاص الاإتفافية 
(الفقرات 59 -707) 
يده على زه لفت للتتكته رمه ان الت و اانا 
موقفي الطرفين في مسألة الواحبات الي ترّيها المادة كن ااه 
موئتريال؛ إلى نتيجحة مؤداها أنه يزحد بين الطرفين كذلك نزا بشأن 
ل 
الاتفاقية - يجب أن تبت فيه المحكمة. 
فيما يلي نص الماذة 31 
"للادة 11 2 
١‏ - .علبى الدول المتعاقدة أن تقدم كل متها [لأخحرى 
أقصى قدر من المساعدة فيما يتعلق بالإجراءات الحنائية الي تتخذ 
بشسأن الجرائسم موضوع هذه الاتفاقينة. وني جميع الحالات يُطبق 
قانون الدولة الي تطلب منها المساعدة. اخ رد 
و - 000 
الالتزامات الي تفرضها أَيّةَ معاهدة أخرى» كنائية كانت أو متعددة 


الأطراف» تنظم أو سوف تنظم عبدك كو رمي اعد 
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يخا 


شرعية الأفعال لين قام ها اللذعى عليه 
(الفقرات "ا - ه8) 
قيما يتعلق بالطئب الأخير الذي قدمته ليبيا (انظر عا الطلب 


ش (د) من المذكرة) تصر الولايات المتحدة على أنه ليس من شأن 


المحكمة: استناداً إلى الفقرة ١‏ من المادة 4 ١‏ من اتفاقية مونتريال» أن 
تبث في مشروعية أفعال متمشية؛ في أي حال مع القانون الدولي» قام 
بما المذعى عليه لضمان تسليم الشخصين المذعى بأنهما ارتكبا جرماً. 
وتستتح اللحكمة من ذلك أن ليست لما ولاية على لمات يها بشأن 
هذه النقطة. 

رأهارت اللتشكمة إلى الها لا متتطيع قيزل هته الح على انحو 
الذي صيغت به. بل إن من شأن المحكمة أن تبتّء على أساس الفقرة 
١‏ من المادة ١‏ من انفاقية مونتريال» في مشروعية الأفعال الي انتقدقا 
ليبيا بقدر ما تخالف هذه الإحراءات أحكام اتفاقية مونتريال. 


/ 
| 
ا 
1 


عون قد ل اع لف سن ل ل دن ايك اناق 

ا م مز يمسيصح © مشسوييم 3 مم وكوي 
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لبي شر و2 كبك بكم بوص () لاوالل) لالالم (1 15 لقا 
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اين ا ان يي 0 جود وى ري ا 
لهم جم[ ص أل يصحم © يتمهم سحب المي إل ومسي و 

5 1 

تحير مرب 

اي وج م نيم عسي بحم شعي ضيه لومم جوم يسسطيوم ارمع 

ترج ويه لجسيو ومصمير صر كل موكمر جر تاكس من 

تكسم يشي ع كسيد ووب ع عي حي 6 

لوسرم اليش بس سس سمي تكسي مييق 

رن فس صا الي 0 تقو كان 
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“ا د طط “ص ل تبشتره بصعم رم سرمي تور لبحت مم 
“ني ا حنسيي حت كم تسيب )حشوم ري 0 يسسعيصم | ووس 

١‏ موامير 6م مي رمم 
ينم كنيد مم اومسر مسد سي ابتكمم .م مهم 0[ يمسوم يستيجي 
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كبجع كب لم رعسم واكم 000١‏ و هم يحوب غنيس 6 للسسيو 
مهوي وسيم جسن ب روصم يي يسم و مم مسري سونون 
عي 03 وو حي د اي ل وح يد ا توي صا 1 


0] بقتي ب سس بج يتم كي مسرو 0 الممرييص (كسري الريم سبو 


ج61 ب نيرس كيه أورم ووجترى الجيير ا ص اكيم مرب سس 7 
سرصم “تي جز جع تسم رتست كر سحن ١‏ كه ص1 إن مب 
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عسي تن ساي ال 
سمو ام اديت 112 للقي لضاف ني عدي تون 
ص د مكم» يفوج ع ككس 6م مص مرق كه بصممم 
جه ف جم لصيس تسم حي كسم جك سس ب مسيم سلجم + هميد 
اي ل انون قي ص لعن ع ا 
تين رسن لد يان قورب لكك مات او ا ل اك 
رشبيو جسهد ب رمتسم جيم به سوم وسيم كل بطم امسبيي هل (قاس مأ 
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لي ل قوري لو يد ا يل 
جم ج سكيس ذ سم يق ) يسوحصحمم ج 6 «0ايو 6 م نشي مإ م 
كوج جيم 6 كسس م رسيم مه كهم له رك كدي لممصم تويك 
“تزه وج ححصم يق © "ترم “ب كبي) د ومصحر اصرق ا شمو توم 
جم مإ رص كه يحم 0)) يسعوهم مسحب ريو إما وهب وم 
موك مص يسوهصم يق )2 
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ليع اكبيد جر و بي 


ري لي لا جو جر 
إطار هذا الفقه. 

عن أن مض سكس ةو ةن كنا من عله لقيل كم حنا 
في إطار أحكام المادة 1/5 من لائحيها الي اعتمد عليها المّعى عليه. 
تشير هذه المادةء في الفقرة +١‏ إلى ”أي دفع... لاختصاص المحكمة 
أو لخوار قبول الطلب» 0 أ دقع أ (التواكيد مضاف)؛؟ ولذلك» 
فإن يمال تطبيقهاء على الاختصاص الموضوعيء ليس محصوراً بالدفوع 
المتعلقة بالولاية والمقبولية فقط..غير أنه إذا أريد شمول الدفع بأحكام 
المادة 9/ا فيجب أن يكون هذا الدقع أيضاً ذا طابع '"ابتدائي"* 
وتصف الفقرة ١‏ من المادة 9 من لائحة المحكمة الدقع "الابتدائي” 
بأنه دفع ””يُطلبٌ البثٌ فيه قبسل أي إحراء آخصر““. وترى المحكمة 
قي هذا الصده أنه؛ نظرأ إلى كون الغرض من الدفع الذي قدمته 
الولايات المتحدة هو القول *"إنه لا أساس للمضي قدمأ والحكم في 
الموضصوع؛ يعين فعلياً أن تمبع من البداية أي نظر في موضوع القضية؛ 
فإِنّ مفعوله سيكونء إذا قبل الدفع» وقف أي إحراءات في القضية''» 
ولذلك ”مسيكون من المناسب للمحكمة أن تعالحه قبل أن تستقصي 
الموضوع““؛ فإن هذا الدفع ذو طابع ابتدائي يقع فعلاً في إطار المادة 
9 من لائحة المحكمة. 

ليبيا لا تنازع في أي من هذه النقاط. وإن ما تدّعيه ليبيا هو أن 
هذا الدفع - شأنه شأن الدفع بالاعتراض على المقبولية» الذي أبدته 
الولايات المتحدة - يقع في فكة الدفوع الي تصنفها الفقرة / من المادة 
الال المحكمة بأها دفوع "لا تتسم بطابع ابتدائيٌ محض في 
هذه الظروف" . 

وعلى النقيض و ذلك» ترى الولايات المحدة أن الدع ليذم ذو 
”طابع ابتدائي محض“" بالمعيى المقصود في ذلك الحكم؛ وتدّعي على 
وجحه المخصوص» 0 أن هذا الدفع لا يقتضي "“تسوية 
أي حقائق متنازع فيهاء أو النظر في الأدلة.” 

وهكذا وجدت المحكمة أن المسألة الى ينقسم بشأها الطرفان هي 
ما إذا كان طابع الدفع ابتذائياً " محضاً" أو “ليس ابتدائياً محضاً"؛ 
وخلصت إلى نتيحة مؤداها أنه يجب عليها أن تتحقق إن كان دفع 
الولايات المنحدة في هذه القضية القائم على قرارات مجلس الأمن يحتري 
على *”جوانب ابتدائية وجوانب أخخرى تتصل بالموضوع'" أم لا. 

ولاحظت المحكمة أن الدفع يتصل بحوانب كثيرة من حوانب 
النزاع. فالولايات المتحدة, بإصرارها على أن قسراري يلس الأمن 
19ح و8غم )١197(‏ جعلا ادعاءات ليبيا بدون موضوع» 
تسعى إلى استصدار قرار من المحكمة بعدم المضي قدماً لاصدار حكم 
في الموضوعء وهذا ينهي القضية قوراً. غير أن الولايات المتحدة 
بطلبها هذا القرار» إنما تطلب في الحقيقة قرارين آخحرين على الأقل 
يفرضهما بالضرورة قرار عدم المضي قدماً في القضية إلى الحكم ف 
الموضوع, وهما: قرار يثبت أن الحقوق الي تذّعيها ليبيا.موجب اتفاقية 


' 


ين 


موضوع القضية لن تتضرر فقط باتخاذ قرار في هذه المرحلة من 


مونتريسال لا تتفق مع التزامائهاموجب قراري مجلس الأمن» من ججهة؛ 
وقرارء من حهة أحرى. بأن هذه الالتزامات لما أسيقية على تلك 
الحقوق مموجب المادتين 78 ولا ٠‏ من الميثاقه.. / 

لذلسك ترى المحكمة بدون أدن شك أن جقيوق ليا بن على 
القضية 
بعدم المضي قذما لإصدار حكم في موضوع القضِيةءٍ ونا ستشكل من 
0 موضوع هذا القرار ذاته. اه المتحدة عند هذه 

50 المحكمة كذلك أن الولايات الجبحية نفسها أت على 
مشاكل موضوعية كثيرة في مرافعاتها الخطية والشفوية في هذه المرحلة» 


وأشارت إلى أن هذه المتساكل كانت موضع تبادلات مستفيضة أمام 


المحكمة؛ وبذلك اعترفت الولايات المتحدة ل بأن الدفع الذي 
أثارته ونوضوج القضية "'مترابطان ترابطاً وثيقا“. 

وخلصت المحكمة إلى نتيجحة مؤدّاها أها ّ 55 أن تصدر 
حكماً في ذلك الدفع فإففا بذلك تصدر حكبماً في الموضوع؛ وأن 
المذعى علية» باعتماده على أحكام المادة 8/ا من لائحة المحكمة» 
حا حي يرت السك ليام 

«* 

استنتجثت المحكمة ما تقدم 5 دفع الولايات المتحدة الذي تقول 
فيه إن ادعاءات ليبا قد أصبحت حدلية» لأا جعلت بدون موضرع» 
ليس ”ذا طابع ابتدائي محض“ بالمعئ المقصود في تلك المادة! : 

وحيث إن المحكمة قد أبعت ولايتها ؤاستتشحت أن الطلب 
مقبول» سوفب تستطيع أن تنظر في هذا سمه موضوع 
القضية. 


* * 


أعيرًء طلبت الولايات المتحدة من المحكمة: كبديل» في حالة 
إعلانها - رغم دفوع الولايات المتحدة - بأن .لا ولايةء ؤأن الطلب 
مقبول» أن ””تبتٌ. في موضوع القضية الآن'' بأن تقرر كمسألة ابتدائية» 
بأن الانتصاف الذي تنشده ليبيا محظور. 

إن المدعى عليه هو الذي سعى» كما أشارت المحكمة من قبل» 
إلى الاعتماد في هذه القضية على أحكام المادة /! من لائحة المحكمة. 
وبتقبعه دفوعاً ابتدائية اختار خياراً إحرائياً يكون مفغوله وفقَأ 
للأحكام الصريحة للفقرة ٠"‏ من المادة 5لا أن يعطل النظر ف موضوع 
القضية. ولذلك لا تستطيع المحكمة .أن تقبل ادّعاء الولايات المتحدة.. 


* * 


أخيراً قالت المحكمة على وجحه التحديد إقاء وفقاً للفقرة لا 
من المادة 4 من لائحة المحكمةق ستتحدد مهاد للإحراءات القادمة 
مواصلة للدعوى قي وقت لاحق. 


التصريح اللشترك للقضاة جحاوي وراغيفا و كوروما 
يرى القضاة يحاوي ورانحيقا وكوروما أن وصف دفع الولايات 
المتحدة بدعوى الحدلية بأنه يس جتدائي ا مضأ وإحالته للنظر فيه في 
مرحلة النظر في موضوع القضية يعئ أن اللجوء إلى أحكام الفصل 
السابع من الميناق لا يكفي لوضع حد - بحكم الفعل - على القور 
لكل ححة بشأن قرارات مجلس الأمن. 
التتصريح للشترك للقاضين عَيُوم و فلابشهاور 
أبدى القاضيان غيّوم وفلايشهاورء في تصريح مشترك؛ رأيهما 
بشأن الطريقة الي كان ينبغي أن تتناول يما المحكمة دفع الولايات 
المتحدة الذي يقول إن ”قراري ملس الأمن 48/ )١9917(‏ وم 
)١3917(‏ قد جعلا ادعاءات ليبيا بدون موضوع'". 


يعتقد القاضيان غيّوم وفلايش هاور أنه كان في وسع المحكمة أن 


تبت في ذلك الدقع دون إصدار حكم بشأن موضوع حقوق الطرفين 
وواجباتهما وجب اتفاقية مونتريال. وقد توصلا إلى نتيجة مفادها أن 
الدفع ذو طابع ابتدائي محض وأنه كان ف وسع المحكمة وينبغي ا أن 
تبت فيه الآن. وأغربا عن أسفهما لكون القرار في موضوع الدفغ قد 
أرجىة.واكدا آن: دقل الذي توصلت ]ليه المحكمة يتعارض مع هد 
المراحعة الى أحريت في عام ١11/7‏ للمادة 6/ من لائحة المحكمة» 
أي تبسيط الإجراءات والإدارة السليمة للعدالة. 


اتصربح القاضي هيرتزيةغ | 
. يلحص القاضي همرتزيغ الأسباب الي جعلته يصرّت ضد الفقرة 
١‏ (أ) و(ب)؛ وضد الفقرة ‏ من منطوق الحكم. فهو يرى أن 
الادعاءات الليبية محكومة بقراري مجلس الأمن الملزمين اللذين مجعلا 
الطلب الليبي بدون موضوع. وإن الدقع الذي أثاره المدّعى عليه في 
هذا الصدد ذو طابع ابتدائي محض. ولذلك كان ينبغي أن يُقبل الدع 
ويُرفض ادّعاء ليبيا. 


الرأي اللستقق للقاضي كوعانس 
يعرب القاضي كويعانس في رأيه المستقل عن تأييده لاستنتاحات 
المحكمة. غير أنه يود أن يسجل آراءه فيما يتعلق بعدد من الحجج الى 
تقدم بما الطرفان. إنه يرى أن الدوافم الي كانت لدى المذعي حين 


قدم طلبه ليست مهمة للمحكمة الى تنحضر وظيفتها في تقرير ما إذا ' 


كان هناك نزاع قابل للحل قضائياً. وكونُ وضع ما قد عُرض على 
بحلس الأمن وأن المجلس اتخذ إجراءً بشأن ذلك الوضع لا ينتقص بأي 
حال من الأحوال من ولاية المحكمة ومسؤوليتها في أن تقرر.موضوعية 
وجود أو عدم وجود نراع. 

وفيما يتعلق بالدفع القائل إن قراري بحلس الأمن )١3957( 74/8١‏ 
و80هم )١33(‏ حعلا أدعاءات ليبيا بدون موضوع أو مسألة جدلية» 
يشارك القاضي كويانس المحكمة رأيها القائل إن هذا الدقع ليس ذا 
طابع ابتذائي محض. غير أنه يرى أيضاً أن هذين القرارين» وإن كانا 
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ذوي سلطة. ليسا ذوي طابع فائي أو قلعي ولذلك لا يستطيعان أن 
يجعلا القضية حدلية في المرحلة الابتدائية. 
الرأي اللستقل للقاضي رزق 

يرى القاضي رزق أن الحكم كان سينقل الحجج الى تقدم با 
الطرفسان بصورة أوق لو أنه كرس بضعة سطور لولاية المحكمة في 
علاقتها بالأجهزة السياسية للمنظمة.' 

وهو يرى أن للمحكمة ولاية تامة في تفسسير وتطبيق القاتون في 
قضية مختلف فيهاء حي إن كانت ممارسة هذه الولاية تنطوي على 
تمحيص ناقد لقرار جهاز آخر من أجهزة الأمم المتحدة. فهي لا تمثل 
الدول الأعضاء ف المنظمة تمثيلا مباشرأء ولكن كون المحكمة مصونة 
من الأوامر السياسية هو بالضبط السسبب الذي يجعلها المفسرة المتميّرة 
للقانون؛ والمكان الطبيعيٌ لمراجعة أعمال الأجهزة السياسية باسم 
القانون» كما هي القاعدة في الْتُظم الدرمقراطية. 

الرأي اللخالف للرئيس شوييل 

يرى القاضي شويبل أن حكم المحكمة لا يظهر (خلافاً للاستنتاج) 
أن المأعى عليه يمكن أن يكون قد انتهك أحكام اتفاقية مونتريال؛ ريما 
باستشناء المادة ١١‏ من الاتفاقية» ل تبيّن المحكمة أن ثمة نراعاً يون ' 
الطرفين على هذه الانتهاكات المزعومة. هناك نزاع على معين قرارات 
بحلس الأمن ذات العلاقة وشرعيتها وقعاليتها. ولايمكن مساواة هذا 
النزاع بنزاع مموجب الاتفاقية» الذي هو الأسساس الوحيد لولاية 
المحكمة في هذه القضية. 

وحقيقة كون قراري مجلس الأمن 48 (19341) و8481 
)١597(‏ قد اعتّمدا بعد تقدم ليبيا طلبها ليست أمراً حاسماً. ومع أن 
الولاية تتتحدد غادة بتاريخ تقددم الطلب» يتبغي ألا يكون الأمر كذلك 
دون استثناء. والقضايا ل ا ل 
شأن هنا. 

ررك قفي ل وى ار ل ا و 1 
على حجة واحدة فقط» وهو أن التاريخ الحاسم لتقرير مقبولية الطلب 
هو تاريخ تقديمه. ولكن القضية الوحيدة الي تستد إليها المحكمة في 
هذا قضية مميزة. علاوة على ذلك» تلك القضية - شأفا شأن قضايا 
أحرى - تعترف بأن الأحداث اللاحقة لتقدم الطلب يمكن أن تجعل 
الطلب يدون موضوع. 1 

وف هذه الحالة» يطغى قرارا يلس الأمن 4 1345 وكلم 
)١59(‏ على أي حقوق لليبيا .عوجب اتفاقية مونثريال» وبذلك 
يجعلان الاستناد إليها بدون موضوع أو جدلياً. فيموحب المادة ٠١‏ 
من ميثاق الأمم المتحدة تكون لقرارات مجلس الأمن الأسبقية على 
أن توف ليبا وللمدعى عليه أو واحنات عايهسا كرب الفاية 
مونتريال. 


بحد المحكمة أفها لا تستطيع قبول الادّعاء يحدلية الادّعَاء لأنه ليس 
ذا طابع ابتدائي بحض .موحب لائحة المحكمة. ولكنء نظرا إلى أن 
الولاية تنبع قي هذه الحالة من اتفاقية مونتريال فقطء فإن الححة الي 
تستشهد بقرارات مجلس الأمن مقابل الاستناد إلى الاتفاقية حجةٌ ذات 
طابع ابتدائي محض. 

وقد يُنظر إلى حكم المحكمة على أنه يحبط جهود مجلس الأمن 
لمكافحة الإرهاب ويبدو أنه يوفر للدول المتمردة وسيلة لتفادي 
قراراته وإحباطها باللجوء إلى المحكمة. وهذا يثير مسألة ما إذا كانتت 
للمحكمة صلاحية إحراء مراجعة قضائية لقرارات يلس الأمن. 

ليست للمحكمة: في نظر القاضي شويبل؛ مثل هذه الصلاحية 
بوجه عام وليست لا أية سلطة على وجه الختصوص لأن تنقض أو 
تقوّض قرارات مجلس الأمن» الذي يقرر إن كان ثمة تهديد للسلم أم 
لاء وما هي التدابير الى يجب اتخاذها لمعالحة هذا التهديد. وقد تنصلت 
المحكمة أكثر من مرة من سلطة إحراء مراجعة قضائية. 

وليس في أحكام الميئاق أي تأبيد كان لمثل هذه الصلاحية. بل هي 
تفيد بعكس ذلك لأنه إذا كان للمحكمة سلطة نقض قرارات المجلس 
فإفا ستكون هيء لا المجلسء الي تمارس السلطة المتصرفة» ومن ثم 
السلطة العليا في يحال أعطى فيه الميثاقٌ السلطة العليا للمجلس. 

تبسين أحكام الميثاق وتاريخ صياغته أن المجلسس خخاضع لحكم 
القانون؛ وأنه في الوقت نفسه لديه صلاحية للانتقاص من القانون 
الدولي إذا استدعى ذلك صونُ السلم الدولي. ولا يستتبع كونُ المحلس 
خاضعاً للقانون الدولي؛ وكون المحكمة الجهاز القضائيٌ الرئيسيٌ للأمم 
المتحدة تفويض المحكمة بأن تضمن كون قرارات المحلس عتمشية مع 
القانون. ففي كثير من النظم القانونية لا يع خضوع أعمال جهاز ما 
للقانون أبداً ضوع شرعية أعمال ذلك الجهاز للمراجعة القضائية. 
ويشير مغزى المناقشات الى دارت في سان فرانسيسكو إلى نية صائغي 
الميئاق في عدم إعطاء المحكمة سلطة المراجعة القضائية. 

وإن تلبيس نظام الميثاق سلطة مراجعة قضائية لن يكون 
تطويراً وإنما حروجاً لا تبرره أحكام الميثاق ولا القانون الدولي العرقي 
ولا المبادئ العامة للقانون. ويستتيع ذلك إصدار المحكمة حكمأ على 
طرف غائبء وهو بلس الأمنء نحلافاً لمبادئ القضاء الأسناسية. 
ويمكن أن تثير سؤالاً هو: هل تقرير المحكمة أن المجلس تحاوز سلطته 
هو أيضاً تحاوز لسلطتها هي نفسها؟ 

الرأي للخالف للقاضي أودا 

بدأ القاضي أودا رأيه المحالف بالقول إن فحوى القضية المعروضة 

على محكمة العدل الدولية هي ببساطة احتلاف موقفي الطرفين فيما 
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يتعلق يتسايم الشسختصين الليبيّين» الموجودين الآن في ليبياء» والمتهمين 
بتدمير طائرة بان أميريكان في رحلتها رقم ٠7‏ 0 
المملكة المتحدة. 

وما حدث في الواقع , 
الولايات المتحدة من ليبيا تسليم المنهمين الموحودين في إقليمها إليها 
ورفض ليبيا تلبية هذا الطلب. ولم يقم أي لاف بين ليبيا والولايات 
المتحدة ”حول تفسير أو تطبيق اتفاقية [مونتريال]'“ بقدر ما يتعلق 
الأمر بطلب تسليم المتهمين ورفض تسليمهما - وهو المسألة الرئيسية 
في هذه القضية. والطلب الذي بدأت به ليبيا القضية ضد الولايات 
المتحدة عملاً بالفقرة ١‏ من المادة ١4‏ من اتفاقية مونتريال يتبغي» في 
رأي القاضي أوداء أن يُرفض بناءً على هذه الحجة وحدها. ' 


«* 


فإذا مُنعت الولاية عن المحكمة؛ كما يعتقد القاضي أودا أنما يجب 
أن تمنع؛ لن تنشأ مسألة ما إذا كان الطلب مقبولاً أو غير مقبول. وهو 
يرى أن مناقشة مسألة المقبولية لا معيئ ها. غير أن المحكمةء بعد أن 
قررت أن لماولاية على المسألة» مضت إلى معالحة مسألة المقبولية 
برفضها الدفع بالاعتراض على المقبولية الذي استنيطته الولايات المتحدة 
من قراري بلس الأمن 74/8 و841. ثم علق القاضي أودا على أثر 
قراري مجلس الأمن هذين في القضية الراهنة. وفي رأيه أنه إذا ما أريد 
معالمسة اعتماد قراري مجلس الأمسن 748 و88 فيما يتصل عقبولية 
الطلب فيجب أن يعالج ذلك في المرحلة الراهئة (الابتدائية) سواءٌ أكان 
هذا الأمر أم لم يكن ذا طابع ابتدائي محض. ومس ألة ما إذا كان طلب 
ليبيا المورخ ٠“‏ آذار/مارس ١5937‏ قد أصبح بدون موضوع بعد 
اعتماد قراري يحلس الأمن مسألة لا صلة ها أبداً بالقضية الراهنة. فمن 
الواضح أن مجلس الأمن اعتمد هذين القرارين لأنه يعتقد بأن رفض 
ليبيا تسليم المتهمين يشكل “قديدات للسلم” أو *”خروقات للسلم". 
وأعرب القاضي أودا عن رأيه القائل: إن قراري بحلس الأمن هذين» 
اللذين هما معبئ سياسي» لا صلة لمما أبداً بالقضِية الراهنة» لأا يجب 
أن تغطي فقط المسائل القانونية القائمة بين الولايات المتحدة وليبيا قبل 
اعتماد القرارين المذكورين. : 

وإذا كان ثمة نزاع في هذا الأمر فد يكون نراعاً بين ليبيا وبجلس 
الأمن أو بين ليبيا والأمم المتحدة أو كليهماء لكن ليس بين ليبيا 
والولايات المتحدة. وأثر قرارات بجلس الأمن على الدول .الأعضاء 
مسألة لا صلة لها البتة ب؛مذه القضية. ولا حال لإثارة مسألة ما إذا كان 
الطلب قد أصبح يدوت موضوع بعد اعتماد ذينك القرارين. ‏ 
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وأؤسا 


القضية المتعلقة باتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية (باراغواي ضد الولايات المتحدة الأمريكية) 


(تدابير مؤقتة) 
الأمر الصادر ف 5 نيسان/أبريل لم55١‏ 


طلبست المحكمة مسن الولايات المتحدة؛ في أمر اعتٌّمد بالإجماع 
ف القضنية المتعلقة باتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية (باراغواي ضد 
الولايات المتحجدة): أن *”تتحذ جميع التدابير المتاحة لما“ للحيلولة دون 
إعدام السيد أنخيل فرانسيسكو بريردء ريثما تتّحذ المحكمة قراراً فائياً 
في الدعوى الي أقامتها باراغواي. كان السيد بريرد مواطناً باراغوايياً 
أدين بمريمة قتل في ولايسة فرجينيا (الولايات المتحدة) وحدد يوم 
4 نيسان/أبريل ١5:44‏ موعداً لإعدامه. وطلبت المحكمة في أمرها 


من الولايات المتخذة أيضاً أن تيلغها بكل التدابير السمي د تتُحذ لتنفيذ 


هذا الأمر. 

ش كانت المبحكمة في هذه القضية مشكلة على النحو التالي: نائب 
الرئيسس ويرامانتري» رئيساً بالوكالة؛ الرئيس شويبل؛ القضاة أوداء 
ويجاوي» وغيوم: ورانحيفا. وهيرتزيغ» وشيء وفلايشهاورء وكوروماء 
وفيريشتشتين» وبارا - أرانغورينء وكويعانس» ورزق؛ ومسجل 
المحكمة فاليتسيا - أوسبينا. 


#*« نا 


قيما يذي النص الكامل لفقرة منطوق الأمر: 
“ع - هله الأسباب» 
”فإن المحكمة» 
ْ لمن 
”تقر التدابير الموقتة 
*أولاً- ينبغسي أن تتخذ الولايات المتحدة جميع التدابير 
المتاخة لها لضمان عدم إعدام أنخيل فرانسيسكق: بروزها ررم يفيل 
' القرار النهائي في هذه الدعوى, وينبغي أن تخير المحكمة بكل 
التدابير الي تتخحذها لتنفيذ هذا الأمر؛ 
”ثانياً- تقرر أقاء حى تصدر المحكمة قرارها النهاتي» 
حا افان ار اوور ا 


قتة التألية: 


#- * 


ألحسق الرئيس شويبل والقاضيان أودا وكوروما تصريحات بأمر 
الحكمة. 0 ش ش 


تاريخ القضية و الطلبات 
(الفقرات ١‏ - ؟١5)‏ فلن 8 

تدا المحكمة بالإشارة إلى أن باراغزاي ا دعوى في لا 
نيسان/أبريل 494/8 ١‏ ضد الولايات المتخذة الأمريكية بكنأن ””انتهاكات 
لاتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية [المؤرحة 4 ؟ نيسان/أبريل *"]١955‏ 
(المشار إليها فيما يلي أدناه باسم ”“اتفاقية فيينا'“) تدّعي بأن الولايات 
المتحدة ارتكبتها. أقامت باراغواي ولاية المحكمة على الفقرة ١‏ من 
المادة 5 من النظام الأساسي للمحكمة والمادة الأولى من البروتوكول 
الاختياري المتعلق بالتسوية الإلزامية للمنازعات». المرافق لاتفاقية-فيينا 
للعلاقات القنصلية (*"اليروتوكول الاختياري” ). 

جاء في طلب باراغواي أن سلطات فرجيتينا اعتقلت في عام 
07 مواطناً باراغوايياً اسمه أنفيل فرانسيس كو بريرد» ووّجْهِت إليه 
قهمة وجوكم وأدين بالقعل العمدء وحكمت عليسه محكمة فرجينية 
بالإعدام في عام 2933517 دون إبلاغه بحقوقه عوجب الفقرة الفرعية ١‏ 
(ب) من المادة 75 من اتفاقية فيينا؛ وتنص المادة على أن هذه الحقوق 
تشسملء فيما تشمله الحقّ في طلب إبلاغ المركز القنصلي ذي العلاقة 
للدولة الى هو أحد مواطنيها باعتقاله واحتجازه؛ والحق في الاتصال 
بذلك المركر؛ وادّعي كذلك أن سلطات كمنولث فرجينيا لم تبلغ 
المسؤولين في المركز القنصلي لباراغواي باحتحاز السيد بريرد» وأن 
أولئك المسؤولين لم يتمكنوا من تقد المساعدة إليه إلا ابتداءٌ من عام 


حين علمت حكومة باراغواي بونسائلها الخاصة أن السسيد 


بريرد سحوين قي في الولايات المتحدة. 


تقول باراغواي إن المحاكم الفدرالية حرمت اليد بريرد من 
الحق ف الاحتخاج باتفاقية. فيينا؛ وإن حكصة فرجينياء الى حكمت 
على السيد بريرد بالإعدامء حددت تاريخ ١5‏ نيسان/أبريل ١994‏ 
موعداً لإعدامه؛ إن السيد بريرد» .بعد أن استنفد كل وسائل الرجوع 
القانون المتاحة له كحقء قدم التماساً إلى المحكمة العليا للولايات 
المتحدة لاستصدار أمر بسلخ الدعوى» طالباً منها استخدام سلطتها 
التقديرية لمراحعة القرار الذي أصدرته المحاكم الفدرالية الدنيا والأمر 
بتأحيل إعدامه ريثما تحري هي تلك المراجعة؛ وإنه مع كون هذا الطلب 
ما زال مطروحاً أمام المحكمة العلياء يندر أن تستجيب تلك المحكمة 
لمذه الطلبات. وقالت ياراغواي» علاوة على ذلكء إثبا بعد أن أقامت 
دعوى أمام المحاكم الفدرالية للولايات المتحدة دون طائل» قدمت هي 
نفسها التماساً كهذا إلى المحكمة العلياء وما زال طليها أيضاً معلا في 
المحكمة؛ وإن باراغواي بذلت أيضاً جهوداً دبلوماسية لدى حكومة 


الولايات المتحدة وطلبت من وزارة خارجية الولايات المتحدة استتخدام 
مساعيها الجحميدة. 

تصر باراغواي على أن الولايات المتحدة» بانتهاكها 5 ماقا 
وجب الققرة الفرعية ١‏ (ب) من المادة 7 من اتفاقية فيينا للعلاقات 
القنصلية» منعت باراغواي من ممارسة وظائفها القنصلية المنصوص 
عليها في المادتين ه و5" من الاتفاقية» وعلى وحه التحديد - ضمات 
حماية مصالحها ومصالح مواطنيها في الولايات المتحدة؛ وأفا لم تدمكن 

من الاتصال بالسيد بريرد ولا تقدع المساعدة اللازمة إليه» وبناءٌ على 
ذلك '"اتخذ السيد بريرد عدداً من القرارات غير المعقولة موضوعباً 
أثناء الدعوى الخنائية المقامة ضده: الي أحريت بدون ترجمة' وأنه 
“لم يفهم الاختلافات الأساسية بين نظامي القضاء الجنائي في الولايات 
المتحدة وي باراغواي” ؛ تخلص باراغواي من هذا إلى القول إن ها 
الحق في إعادة الأمور إلى نصاهاء أي '”إعادة الوضع إلى ما كان عليه 


قبل أن تفصّر الولايات المتحدة عن القيام بعمليات الإبلاغ ... الي 
تقتضيها الاتفاقية'"'؛ 
0 من المحكمة أن تحكم وتعلن ما يلي : 


”“(1) أن الولايات المتحدة: باعتقانها أنخيل فرانسيسكو 
بريرد واحتجازه ومحاكمته وإدانته والحكم عليه. كما ورة قّ 
البيان الوقائعي الوارد أعلاه؛ انتهكت التزاماتها القاتونية الدولية 
قبل باراغوايء في حقها وفي ممارسة هذا الحق في توفير الحماية 
الدبلوماسية لمواطنهاء وفقَاً لما تنص عليه المادتان ه و5" من 
اتفاقية فيينا؛ | 

”(0) أن لباراغواي» تبعاً لذلك» الحق في إعادة الأمور إلى 
نصافا؛ 

”م أن على الولايات المتحدة التزاماً قانونياً دولياً بعدم 
تطبيق عبدأ “التقضير الإجرائي' أو أي مبدأ آخر من مبادئ قانوهًا 
الداحلي لتمنع ممارسة الحقوق الى تمنحها المادة 5 من اتفاقية 
فيبنا؛ 

“(4) أن على الولايات المتحدة التزاماً قانونياً دولياً بأن 
تقوم على نحو يتمشى يتمشى سبع الالترامات القاتونية الدولية الأنفة 
الذ كرء بأيّ احتجاز لأنخيل فرانسيس كو بريرد أو إقامة دعوى 
جنائية ضدى في المستقبل» أو ضد أي مواطن آعر من باراغواي» 
قي إقليمهاء سواء موحب سلطة دستورية, أو تشريعية» أو تنفيذية, 
أو قضائية» أو غيرهاء وسواء أكان صاحب تلك السلطة في مركز 
عال أم تابع في تنظيم الولايات المتحدة» ومسسواء أكانت وظائف 
تلك السلطة ذات طابع دولي أم داحلي؟ 

”وأنه» عملا بالالترامات القانونية الدولية الآنفة الذكر: 

 )1("‏ تكون أي تبعة جنائية تفرض على أنخيل فرانسيسكو 
بريسرد: انشهاكاً للالترامات القانونية الدولية: للاغية وينبغي أن 
تعترف السلطات القضائية للولايات المتحدة بأما لاغية؛ 


نض 


”(؟) يجب أن تعيد الولايات المتشخذة الأمنر إلى تصابهء 
أي إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل احتجاز مواطن باراغواي» 
وإقامة الدعوى عليه. وإدانته والحكم عليه. انتهاكاً لالترامات 
الولايات المتحدة القانونية الدولية؛ 
“0 أن تقدم الولايات المتحدة لباراغواي ضماناً يعدم 
تكرار هذه الأفعال غير المشروعج # 1328280*”/ 
في ” نيسان/أبريل /2155 قدممت اراغزاي أرننا ظلباً عاحلدٌ 
لتقرير تدابير مؤقنة بغية <ماية حقوقها. وبينت أَسَبِاب طْلبْها والعواقب 
اي يمكن أن تترتب على رقضدء على انحر الالي: د 
”في الظروف الخطيرة والاستئنائية هذه القضيئة وبالنظر إلى 
المصلحة العليا لباراغواي في حياة مواطنيها وخريتهمء يلزم تقرير 
تدابير مؤفتة على وجه السرعة لحماية مواطين باراغواي وقدرة 
هذه المحكمة على الأمر يحبر هو من حق باراغوائي: إعادة الأمور 
إلى نصاها. فبدون تقرير التدابير المؤقتة المطلوبة سلتعدم الولايات 
للنحدة السيد بريرد قبل أن تتمكن هذه المحكمة من النظر في 
موضوع ادعاءات باراغواي» وستُّحرم باراغواي إلى الأبذ من 
فرصة إعادة الأمور إلى تصابما في حالة الحكن لصالحها: “ 
تطلب باراغواي أن تأمر المحكمة؛ ريثما يصدر الحكم النهائي في 
هذه القضية: ما يلي: 
”“(1) أن تتخذ الولايات المتحدة التذابير اللازمة لضمان 
عدم إعدام السيد بريرد ريثما يُفصل في هذه القضية؛ 

“(ب) أن تبلغ حكومة الولايات المتحدة المنذكمة 
بالإاحراءات الي تتخذها عملا بالفقرة الفرعية (أ) الواردة قبل 
هذه الفقرة الفرعية مباشرة وبنتائج تلك الإحراءات؛ | 

“(ج) أن تضمن حكومة الولايات المتحدة عدم اتخاذ أي 
إجراء يمكن أن يجحف بحقوق جمهورية باراغواي فيما يتعلق بأي 
قرار تتخحذه المحكمة في هذه القضية. “ 
تطلبء علاوة على ذلك؛ من المحكمة أن تنظز في طلبها بأقصى 

سرعة ممكنة "بالنظر إلى الخنطورة البالغة وفورية المخطر من 
السلطات ... مواطناً من باراغواي"". 
راتت جتن رن لكان بر 
نائب رئيس المحكمة إلى الطرفين» خخاطبهما على النحو إلتالي: 
”إذ أمارس مهام الرئاسة مموجحب أحكام المادتين 59301 من 
لائحة المحكمة: وإذ أتصرف وفقاً للفقرة 4 من المادة 4 لا من 
اللائحة نفسهاء ألفت هذا انتباه الطرفين كليهما إلى ضرورة 
التصرف على نحو يمكن أي أمر لحارلل 
تقرير تدابير مؤقتة من أن يكون له مفعوله المناسبء “ 
قدم الطرقان» ف حلسة استماع علنية» عقدت في تيسان/أبريل 
4 : بيانات شفوية بشأن طلب تقرير تدابير مؤقتة. 


٠‏ أن تعدم 


بان الحكمة لأسباب لذلكم 
(الفقرات 7+ -41) 

بدأت المحكمة بالإشارة إلى أغاء ف مسألة طلب تقر ير تدايير 
مؤقتة؛ ليست في حاحة إلى أن تقتنع فائيآء قبل أن تقرر إن كانتت 
ستقرر هذه التدايير أم لاء بأنّ لها ولاية على موضوع القضيةء ولكنها 
لن تقررها ما انار امارات كاوالي لجع يا لازي رار 
أساساً تقوم عليه ولاية المحكمة. 

تلاحظ المحكمة أت المادة الأولى من البروتوكول الاختياري؛ الي 
احتجحث با باراغواي كأساس لولاية المحكمة في هذه القضية؛ تنص 
على ما يلي: 

“تقع المنازعات الناشئة حول تفسير أو تطبيق الاتفاقية تحت 

الولاية الجبرية لمحكمة العدل الدولية ويجوزء بناءٌ على ذلك» 

شه إل الحكية من تل اي اجرف ف النزاج يكرق ,ظرنا إن 
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هذه الاتفاقية ؟؛ 
على أن ياراغواي والولايات المتحدة كلتاهما طرفان في اتفاقية فييئا وفي 
البروتوكول الاختياريء دون تَحمُظ في الحالتين. 

تلاحظ المحكمة أن باراغواي قالت في طلبها وفي جلسة الاستماع 
إن المسائل المتنازع فيها بينها وبين الولايات المتحدة تتعلق بالمادتين ه 
و5" من اتفاقية فيينا وتقع تحت الولاية الحبرية للمحكمة وجب المادة 
الأولى من البروتوكول الاختياري. 

قالت الولايات المتحدة في حلسة الاستماع إن باراغواي ل تثبت 
أن للمحكمة ولاية على هذه القضية؛ حي مبدئياً؛ وقالت إنه لا يوجد 
نزاع بين الطرفين: بشأن تفسير الفقرة الفرعية ١‏ (ب) من المادة 5 من 
اتفاقية فيينا ولا يوحد نزاع بشأن تطبيقهاء لأن الولايات المتحدة تعترف 
بأن الإشعار المنصوص عليه لم يوجّه؛ وأصرت الولايات المتحدة على أن 
الدفوع الي قدمتها ياراغواي بشأن القضية المقامة ضد مواطنها لا تشكل 
نزاعاً بشأن تفسير أو تطبيق اتفاقية فيينا؛ وأضافت أنه لا يوجحد حق في 
إعادة الأمور إلى نصاها مقتضى أحكام تلك الاتفاقية 

تند المحكمة أنه يوجد تزاع حول ما إذا كان الحير الذي تطلبه 
باراغواي متاحاً عموجب اتفاقية فييتاء لا سيما فيما يتعلق بالمادتين 
ه و85 من الاتفاقية؛ وهو نزاع ناشئ من تطبيق الاتفاقية بالمعيى 
المأقصود في المادة الأولى من البروتوكول الاختياري؛ وأن للمحكمة 
ولايسة مبدئية.كقتضى المادة الأولى من البروتوكول الاختياري الآنف 
الذكر للبت في التزاع يبن باراغواي والولايات المتحدة. 

وفالت المحكمة عنذئذ إِنَّ الغرض من سلطة تقرير تدابير مؤقتة 
هو حفظ حقوق الطرفين ريثما تتخذ المحكمة قراراً ويُقترض مسيقاً 
أنه لن يقع إححاف لا يمكن جبره بالحقوق الي هي موضوع نزاع في 
إحراءات قانونية؛ وأنه يستتبع ذلك أن المحكمة يجب أن تحرص على 
المحافظة هذه التدابير على الحقوق الى يمكن أن تبت فيها المحكمة في 


زد 


وقت لاحق؛ وتفرر إن كانت للمدعي أو للمدعى علية؟ وهذه التدابير 


لا يبررها إلا وجحود حالة ملحة. 

نم أشارت المحكمة إلى 
في ١4‏ نيسان/أبريل 4١444‏ وقررت أن هذا الإعدام سيجعل من 
المستحيل على المحكمة أن تأمر بالحبر الذي تلتمسه باراغواي ويذلك 
يُلحق ضرراً لا يمكن جبره بالحقوق ال تدّعيها. ' 1 

تلاحظ المحكمة:؛ إذ تفعل ذلكء أن القضايا المعروضة عليها 
لا تعلق بحق الولايات» الي تتألف منها الولايات المتجدة؛ في اللحوء 
إل عقوبة الإعدام لأبشع الحرائم» وأن وظينه الحكمةة غلاوة على 
ذلك»؛ هي حل المنازعات القانونية الدولية بين الدول؛ في جملة أمورء 
عندما تنشأ عن تفسير أو تطييق الاتفاقيات الدوليبة» لا أن تعمل 
كمحكمة استعناف دولية. | 

وو حور الامو ا الظروف 
تستدعي منها بصورة ملحّة أن تقرر تداسير مؤقتة وفقاً لما تنص عليه 
المادة 4١‏ من نظامها الأساسي. 


حقيقة أن أمراً صدر بإعدام السيد بريرد 
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صوّتٌ لصالح الأمرء لكن مع الشعور بالضيق. فالقضايا الحسّاسة. 
الي يطرحها نوقشست بسرعة وإن كان ذلك عقدرة. الأدلة المقدمة 
بتحردة. وكان نظر المحكمة بالقضايا المتعلقة بالقانون وبالوقائع» في 
الفلروف الي فرضت عليهاء موججزآ ٠‏ ولابات للتحدة تصر على أن 
لىويحدث م قبل أن ادّعت أية دولة» كما تذغي باراغواي الآن أنه 
ينبغي» بسيب عدم الاتصال القنصلي مموحب اتقاقية فيينا» إلغاء نتائج 
المحاكمة والإداتة والاسكناف. وم تكتف الولايات المنحدة بالاعتذار 
لباراغواي عن عدم إبلاغ قنصلها - عن غير قصد - باعتقال المتهم 
ومحاكمته ولكنها اتخذت حطوات كبيرة لتعزيز ما يبدو أنه ممارسة 
متبعة في الولايات المتحدة من الاختلاف في التقيّد بالالتزامات الي 
تفرضها اتفاقية فيينا. 

أما وقد قلت هذاء فقد صرّتٌ لصالح تقرير التدابير المؤقتة المقترحة 
عملاً بالمادة 4١‏ من النظام الأساسي للمتحكمة. ويجب اتخاذ هذه 
التدابير الحفظ حقوق باراغواي في وضع لا مراء ف أنه مُلحٌ. 

لقد صوّتٌ كما صرّتٌ أساساً هذه الأسباب. فقد اعترفت 
كمنولث فرجينيًا بأنما قصّرت في إتاحة الفرصة لباراغواي لإجراء 
اتصال قنصلي في الوقت المناسبء أي أن هناك حرقاً معترفاً به 
لمعاهدة. وإن الاعتذار واتخاذ إجراءات فدرالية للحيلولة دون وقوع 
تقصير كهذا في المستقبل لا تساعد المتهم: الذي تقول باراغواي إنه 
رعا يكون قد وقع عليه إححاف بسبب قلة الاتصال القنصلي» وهذه 
مسألة ينظر فيها لدى النظر في موضوع الفضية. فمن الأهمية يمكان؛ 
للحفاظ على حكم القاتون بين الدول وتنميته؛ التقمِّدُ بالالتزامات 
الي تمليها المعاهدات؛ وفي حالة عدم التقيّد يما ينيغي دفع تعويضات. 
وإت المضالح المتبادلة للدول في التقيّد الفعغال بالالتزانات الي تمليها 


اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية تزداد أهمية في جتمع الاختلاط العالمي 
الذي نشهده اليوم وسنش هده غداً (وليست هناك مصلحة لمواطي 
دولة في التقيّد هذه الالتزامات أكبر من مصلحة مواطين الولايات 
المتحدة المكثرين للأسفار). وفي رأيي أن هذه الاعتبارات أكبر وزناً 
من الصعوبات الخطيرة الي يفرضها هذا الأمر على سلطات الولايات 
المتحدة وسلطات فرجينيا. 


. تصريح القاضي |أودا 

١‏ - صورّتٌ لصالح أمر المحكمة بعد كثير من التردد؛ لأنئي 
كنت ومسا زلت أعتقد أنه كان ينبغي رفض الطلب الذي قدمته 
باراغواي إلى المحكمة لتقرير تدابير حماية مؤقتة. غير أنني» في المهلة 
المحدودة - يوم أو يومين - الي أعطيت للمحكمة؛ وحدت من 
المستحيل عليّ أن أصوغ النقاط الي أريد أن أطرحها بدرجة كافية 
لإقناع زملائي بتغيير مواقفهم. 
؟ - أريد أولاً أن أعرب عن بعض أفكاري فيما يتعلق بهذا 
الطلب. ا ١‏ 

يمكنين؛ لأسباب إنسانية» أن أفهم محنة السيد بريرد» وأعترف 
بأنه نظراً إلى تقدم باراغواي هذا الطلب في ٠"‏ نيسان/أبريل ١998‏ 
أصبح مصيره الآن - وإن كان ذلك بصورة غير معقولة - في يدي 
هذه المحكمة. ْ 0 

غير أنين أود أن أضيف أنه إذا أريد احترامٌ حقوق السيد بريرد 
بقدر ما تتصل بمسائل إنسانية» فينبغي أيضاً» بالتوازي مع ذلك؛ أن 
توعصذ في الاعتبار حقوق ضحايا الجريمة المنفذة بالعنف (وهذه نقطة 
أغفلت في غالب الأحيات). وينبغي أيضاً ملاحظة أن السيد بريرد 
عومل منذ اعتقاله بإنصباف في جميع الإجراءات القانونية في النظام 
القضائي الأمريكي الذي يحكمه القانون. 

لا تستطيع المحكمة أن تعمل كمحكمة استعناف دولية ولا يمكن 
أن يُطِلب منها إصدار أوامر إفراج عن المعتقل أو حلبه إلى المحكمة. 
فليست للمحكمة ولاية البت في أمور تتعلق بعقوبة الإعدام وتنفيذها 
ولا ينبغي ها أن تتدحل في هذه الأمور. 


ىا أي 


* - كما ذٌكر من قبلء قُدّم طلب باراغواي إلى المحكمة في 
* نيسان/أبريل ١554‏ في أمر يتصل بطلبها إقامة دعوى على الولايات 
اللتحدة - وفي نفس الوقت الذي قدم فيه ذلك الطلب - لانتهاكاتها 
لاتفاقية فييئا للعلاقات القنصلية المعقودة في عام .١55717‏ قدم طلب 
باراغواي إلى المحكمة من حائب واحد استناداً إلى البروتوكول 
الاتياري. وأشك كثيرأ في أنه كان هناك؛ في تاريخ تقديم ذلك 
الطلب وإقامة الدعوى. "نزاع (أو نزاعات) ناشئ عن تفسير اتفاقية 
[فيبنا] أو تطبيقها” (البروتوكول الاختياريء المادة الأولى). 

وإذا كان ثمة نزاع بين باراغواي والولايات المتحدة بشأن تفسير 
اتفاقية [فيينا] أو تطبيقهاء فرمما يكون افتراض أن الولايات المتحدة 


قداتب>- الاتفاقية وقت اعتقال السيد بريرد في عام 5 لأن 
الولايات المتحدة لم تخبر قنصل باراغواي يذلك اليدث. 
أثارت باراغواي هذه القضية عندما علمت بوضع السيد بريرد. 


أخريت مفاوضات في عام ١935‏ بين باراغواي والولايات المتحدة 


اركن 


بشأن الوظيفة القنصلية الي تنص عليها الاتفاقية. وفي شهر تموز/ 
يوليسه 951 اء مضت الولايات المتحدة إلى إضلاح ذلك الانتهاك 
بإرسال رسالة إلى حكومة باراغواي تعتذر فيها عن عدم إبلاغ القنصل 
بالأحدات المتعلقة بالسيد بريرد وتؤكد لما أن ذلك التقصير لن يتكرر 


في المستقبل. وقد أعفيت الولايات المتحدة بذلك؛ في رأبي» من 


المسؤولية عن هذا الانتهاك لاتفاقية فيينا. 

ابتداءُ من ذلك الوقت» لم تعد مسألة اتتهاك اتفاقية فيينا قائمة. 
ورا يكون هذا الانتهاك قد أدى إلى نزاع بشأن التطبيق والتفسير. 
غير أن هذه المسألة أثيرت مرة أخرى في 7 نيسان/أبريل )2١359/‏ وهو 
التاريخ الذي قدمت فيه باراغواي طلبها. 

- ماالذي طلبت باراغواي من المحكمة أن تبت فيه 
في طلبها المؤرخ " نيسان/أبريل 494١؟‏ بصورة رئيسية» طلبت 
باراغواي قراراً يتصل بالوضع الشخصي للسيد بريرد؛ أي إعدامه 
الوشيك على يد سلطة مختصة في ولاية فرجينيا. 

طلبست باراغواي رد الأمور إلى نصايها. غير أنه لو حصل 
الاتصال القنصلي في وقت اعتقال السيد بريرد واحتجازه فإن 
الإاجراءات القضائية للمحاكم المحلية للولايات المتحدة» فيما يتصل 
بقضيته. ما كانت لتختلف عما هي عليه. وقد أوضحت هذه النقطة 
في أثناء المرافعات الشفوية. 


#* د 


ه - أود التحوّل إلى بعض القضايا الغامة المتصلة بالتدابير 
المؤقدة. أولأ» تُمنح التدابير المزقتة كقاعدة عامة: للمحافظة على 
حقوق توشك أن تُنتهك انتهاكاً لايمكن جبره. ويجب .أن تكون 
هذه الحقوق هي الي سيُّنظر فيها في مرحلة النظر في موضوع القضية؛ 
ويجب أن تشكل موضوع الطلب أو تتصل به اتصالا مباشراً. غير أنه 
لا يود في هذه القضية (للدول الأطراف) حقوق كهذه. كما تنص 
اتفاقية فييناء توشك أن تنتهك انتهاكاً لا يمكن جبره. 

5 - أثانياء لكي تقرر المحكمة هذه التدابير المؤقتة يجب أن 
تكون لدى المحكمة: على الأقلء ولاية مبدثئية للنظر في هذه القضية 
بشأن حقوق الدول الأطراف. غسير أن أعتقد, فيما يتعلق بطلب 
التدابير المؤقتة هذه: أنه لا توحد للمحكمة ولاية مبدثية للبظر ق هذه 
المسألة. ش ا 

- ثالثآء لو لم تسعجب المحكمة لطلب هذه التدابير فإن 
الطلب المقدم إلى المحكمة نفسه كان سيصبح دون معئ. ولو حدث 
ذلك لما ترددت في بيان أن طلب التدابير الموقتة هذا لا ينبغي أن 
يستخدم لضمان استمرار الطلب الرئيسي. بالإضافة إلى ذلك» ينبغي 


آلا يستخيم امدَعُونِ طلب التدابير المؤقتة بقصد الحصول على أحكام 
موقتة توكد حقوقهم وتقرر القضية الرئيسية مسبقاً. 
م - أر سحت مدا اذا كد دك هنا الاي نظر | إن الطبيعة 
الأساسية للتدابير الموقنة» فما كان ينبغي تقرير هذه التدابير بناءٌ على 
غير أن أكرر أنني صرَّتٌ لصالح الأمر لأسباب إنسانية وبالنظر إلى 
اي ل ا سيكون 
بدون موضوع... 


5 5005-7 | 

م 0-0 إل قنراري التصويت لصالح الأمر الذي يمنح تدابير 
الحماية الموقتة في هذه المسألة إلا يعد تروّ كثير في ضوء الإلخاح 
والظروف الامنعنائية' لمذه القضية. وإذ كنت ممرقاً بين الحاحة إلى 
مراعاة متطلبات منح تدابسير الحماية الموقتة. عوجتت الكادة ١‏ من 
النظام الأساسي للمحكمة» ومن ثم ضمان آلآ يكون أيٍّ قرار تتخذه 
المحكمة غير ذي موضوغ؛ وبين الحاجة إلى الترام المحكمة بولايتها 
على تسوية المنازعاث بين الدول» التي تشتمل - قي رأبي - على 
احترام سيادة الدولة؛ فيما يتعلق بنظام القضاء الحدائي لتلك الدولة. 

لذلك» كان من المواتٍ والمناسب معاً للمحكمة أن تضع نصب 
غينيها مهامتها الشتفلة في البت ف المنازعات :بين الغول. :ل أن تتصرف 
كمحكمة عليا غالمية لاستعناف القضايا الجنائية. ومن ججهة أخحرى» 
صحيح كذلك أن وظيفة المحكمة هي أن تبت في المنازعات بين الدول 
الس تُقَدَّمٌ إلبها.موحب القانون الدولي» وتطبيق الاتفاقيات الدولية» 
إلخ. والأمر.- قٍِ رأبي - يتفق مع هذه المتطلبات. 

فطلبٌ بازاغواي» المقدم في" تيسان/أبريل 21534 الذي أقامت 
به دعوى على الولايات المتحدة لما قبل من انتهاكها لاتفاقية فيينا 
للعلاقات. القدصلية المعقودة في عام 2١551‏ يطلب من المحكمة - في 
جملة أمور - أن تمنح تدابير حماية مؤقشة يموجب المادة 4١‏ من النظام 
الأساسي للمحكمة الحماية حقوقها وحقوق واحد من مواطنيها أدين 
بجريمة كبرى ارتُكبت في إقليم الولايات المتحدة وحكم عليه بالإعدام. 
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والغرض من طلب التدابير المؤقتة هو حفظ حقوق الأطراف الذين 
يقوم بينهم نزاع» لا سيما عندما يمكن أن يُقضى على تلك الحقوق أو 
موضوع النزاع قضاءً لا كن إصلاحه ولا جبره وبذلك يصيح قرار 
المحكمة غير فعَال أو غير ذي هدف. وكان في ضوء هذه الظروف أن 
وجحدت المحكمة من الضروري أن تقرر تدابير الحماية المؤقتِة هذه بغية 
حفظ حقوق كل من الطرفين قي النزاع. ولكن على الدولة المذعية» 
قبل ذلك: مسؤولية بيان أن للمحكمة ولآية مبدئية. 

وعندما نظرت المحكمة في الوقائع المقدمة في ضوء اتفاقية فيينا 
تلعلاقات القنصلية: لا سيما فيما يتعلق بالمادتين ه و ", والمادة الأولى 
من البروتوكول الاعحتياري المتعلق بالتسوية الإلزامية للمنازعات» المورخ 
8 نيسان/أبريل 4١5577‏ توصلت المحكمة إلى الاستنتاج الصحيح» 
وهو أن مة نزاعاً وأنها أثبتت أن لها ولاية مبدثية على القضية. 

استوفت المحكمة بإصدارها هذا الأمرء في نظريء المتطلبات المبيّنة 
في المادة 4١‏ من النظام الأساسي, وفي الوقت نفسه يحفظ الأمر حقوق 
كل عن الطرفين - باراغواي والولايات المتحدة. فالأمر يدعو إلى تعليق 
حكم الإعدام الصادر في حق السيد بريرد المقرر تنفيذه في 4 نيسان/ 
أبريل 15948 وبذلك حفظ حقه في الحياة ريما تُصدر المحكمة 
قرارها النهائي في هذا الأمر؛ واعترف بسيادة الولايات المتحدة في 
القضايا الجنائية في حوانب كتوجيه الْتّهم والمحاكمة والإدانة والحكمء 
حسب الاقتضاى ذال الولايات المتحدة أو تحتو لايتها. وأنا أوافق 
على هذا الحكم. 

بتوصّلها إلى هذا القرار تضفت المحكمة أيضاً بالحكمة القضائية 
اللازمنة بنظرها في طلب تقرير تدابير حماية مؤقئةق» حيث إفها لا ينبغي 
أن تنظر في قضايا لا تتصل مباشرة بحماية حقوق كل من الطرفين أو 
قي القضايا المتصلة مموضوع القضية. ويذلك أكدت مرة أحرى فقهها 
المتسق القائل إن تدابير الحماية المؤقنة لا ينبغي أن تمنح إلا حيث يكون 
حفظ حقوق أي من الطرفسين ضرورياً ولاغيٌّ عنه.. ويكون ذلك 
في حدود معيّنة فقط. وكان ثي ضوء هذا الاعتبار السابق ذكره أن 
تبح موق إل يرت الخكمة رياو اللزلب برحب لذ 11 
من النظام الأساسي. 
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القضية ١‏ المتعلقة بالحدود البرية والبحرية بين الكاميرون ونيجيريا رالكامبرون ضد تيجويا > 


١‏ (دفوع ابعدائية)  ٠‏ ا 


الحكم الصادر في ١‏ حزيران/يونيه .م54١‏ 0 


قررت المحكمة: في حكمها الصادر بشأن الدفوع الابتدائية 


الى قدمتها نيجيريا في القضية المتعلقة بالحدود البرية والبحرية بين - 


الكاميرون ونيجيريا (الكاميرون ضد نيجيريا)» أن لديها ولاية للنظر 
ف موضوع القضية الى أقامتها الكاميرون أمامها. وفررت أيضا أن 
ادعاءات الكاميرون عقبولة. 

طلحيت الكا رن لكر 4 آذار/مارس 21534 
وعدّل في 5 حزيران/يرنيه 415314 من المحكمة أن تبت في مسألة 
السيادة على شبه جزيرة بكاسي وعلى زر في بحيرة تشاد. وأن 
تعيّّن خط الحدود البرية والبحرية بينها وبين نيجيريا. كأساس لولاية 
المحكمة؛ أشارت الكاميرون إلى التصريحين الصادرين عن الدولتين 
كلتيهما بقبول ولايتها الحبرية (الفقرة ؟ من المادة 5 من النظام 
الأساسي للمحكمة). 3 

في ١‏ كانون الأول /ديسمبر ول قزبك اعبنا ثمانية دفوع 

ابتدائية» طاعنة في ولاية المحكمة وف مقبولية ادعاءات الكاميرون. 

كانت المحكمة مشكلة على النحو التالي: الرئيس شوييل؛ 
نائب الرئيس ويرامانتري؛ القضاة أوداء ويجاوي؛ وغيّوم؛ وراتحيفاء 
وهيرتزيغ؛ وشيء وفلايشهاورء وكوروماء وفبريشتشتين» ويارا - 
أرانغورين: وكويعانسء ورزق؛ والقاضيان الخاصان 5 وأحيبولا؟ 
ومسجل المحكمة فالينسيا - أوسبينا. 


عه 


نبا *# 


وفيما يلي النص الكامل لفقرة منطوق الحكم: 

"نحن اساي 

”فإن المحكمة, 

“0 (1) بأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل ثلاثة 
أصوات» 

'””ترفض الدفع الابتدائي الأول؛ 

“المويدون: الرئيس شوييل؛ والقضاة أوداء ويجاوي» 
وغَيّوم» ورانجيفاء وهيرتزيغ» وشيء وفلايشهاورء وفيريشتشتين 
وهيغيدزء وبارا - أرانغورين؛ وكويمانسء ورزق؛ والقاضي 
الخاص عبأبي؟ 

“المعارضون: نائب الرئيس ويرامانتري؛ والقاضي كوروما؛ 
والقاضي الخاص أجيبولا؛ 

“(ب) بأغلبية ستة عشر صوتاً مقابل صوت وإحدء 


”ترفض الدفع الابتدائي الثان؛ ٠‏ 

"المويدون:< الرئيس شويبل؛ ونائب. الرئيس ويرامانتري؛ . 
والقضماة اوداء ويجاوي» وغيوم: وراحيفاء وهيرتريغ» وشبي»: 
وفلايشهاورء وفيريشتشتين» وهيغينز» ويارا - أرانغوريسن» 
وكويمانس» ورزقء والقاضيان الخاصان مبابي وأجيبولا؛ 

“المعارضون: القاضي كوروما؛ ش 

ف بأغلبية خمسة عشر صوتاً مقابل صوتين اثنين» ٠‏ 

“ترفض الدفع الابتدائي الثالث؟؛ 


”المويدون: الرئيس شويبل؛ ونائب الرئيس ويرامائتري؟؛ 


ْ والقضاة أوداء ويجاوي» وغكلوم ورانيفاء وهيرتز يغ وشي» 


وفلايشهاور؛ وفيريشتشتين؛ وهيغينز» وبارا - أرانغوريسن؛ 
وكوعانس» ورزق؛ والقاضي الخاص مبابي؟ 
”المعارضون: القاضي كوروما؛والقاضي الخاص أجيبولا؛ 
0 بأغلبية ثلاثة عشر صوتاً مقابل أربعة أصوات» 
”ترفض الدفع الابتدائي الرابع؛ 
”المؤيدون:0 الرئيس شويبل؛ ونائب الزئيس ويرامائتري؛ 
والقضاة يخاوي» وغيّوم؛ ورانحيفاء وهيرتريغ» وشي» وفلايشهاورء 


#امخ ام 


وفيريشتشتين. وهيغيئز» وكوعانسء ورزق؛ وعدي الخاص 
مباني؛ 

”المعارضون: القضاة أوداء وكوروماء وبارا - ) رانغورين؛ 
و لقي الخناص أجيبو لا؛ 

“(ه) بأغلبية ثلاثة عشر صوتاً مقايل أربعة أصوات: 

”ترفض الدفع الابتدائي الخامس؟ 

"“المويدون:< الرئيس شويبل؛ ونائب الرئيس ويزاماتتري؛ 
والقضاة بحاوي» وغيّوم» وراتجيفاء وهيرتزيغ» وشي» وفلايشهاورء 
وهيغيدز» وبارا - أرانغورين» وكويمانس» ورزق؛ والقاضي الخاص 
مبابي؛ 

' “المعارضون: القضاة أوداء وكوروماء وفيريشتشتين 
والقاضي المناص أجيبولا؛ 
0 بأغلبية خمسة عشر را مقابل صوتين اثنين» 

“”ترفض الدفع الابتدائي السادس؟ 

”المؤيدون: الرئيس شويبل؛ ونائب الرئيس ويراماتتري؛ 
والقضاة أوداء ويماويء وغيّومء ورانجيفاء وهيرتزيغ» وشي» 


وفلايشهاور؛ وفيريشتشتين؛ وهيغينزء وبارا - أراتغورين» 
وكوبعانس» ورزق؟ ا الخخاص مبابي؛ 
“المعارضون: القاضي كوروماء والقاضي الخاص أحيبولا؛ 
ش “رز ش بأغلبية اتيْ عشر صوتاً مقايل خمسة أصوات» 
“تر فض الدفع الابتدائي السابع؛ 
"المؤيدبون:. الرئيس شوييل؛ ونائب الرئيس ويراماتتري؛ 
والقضاة مخاوي. وغيّوم» ورانحيفاء وهيرتزيغ» وشيء وفلايشهاورء 


وفيريشتشتين» وبارا - أرانغورين» ورزق؛ والقاضي الخاص مبابي؛, 


”المعارضون: القضاة أوداء وكوروماء وهيغينزء وكويعانس»؛ 
والققاضي الخاص أحيبولا؛ 
”(؟) بأغلبية اث عشر صوتاً مقابل حمسة أصوات» 
”تعل أن الدفع الابتدائي الثامن» في ملابسات هذه القضية» 
ليس ذا طابع ابتدائي محض؛ 
“المؤيدون: الرئيس شويبل؛ وتائب الرئيس ويرامانتري؛ 
: والقفضاة يحاوي» وغيّوم» ورانحيفاء وهيرتزيغء وشيء وفلايشهاورء 
وفيريشتشتين» وبارا - أرانغورين؛ ورزق؛ والقاضي الخاص 
مبابي؟ 0 ْ 
”المعارضون: القضاة أوداء وكوروماء وهيغينزء وكويعانس» 
والقاضي المخاص أحيبولا؛ 
“)0 'يأغلبية أريعة عشر صوتاً مقابل ثلاثة أصوات» 
”تقررء استاداً إلى الفقرة ؟ من المادة 5" من النظام 
الأساسيء أن لها ولاية للبت في هذا النزاع؛ 
“المؤيدون: الرئيس شويبل؛ والقضاة أوذاء 7 
وغيّوم» ورانجيفاء وهيرتريغ» وشيء وفلايشهاورء وفيريشتشتين 
وهيغيتسز» وبارا - أرانغوريسن» و كوعانس» ورزق؟؛ والقاطي 
الخاص مبابي؟ ْ 
”المعارضوت: نائب الرئيس ويرامانتري؛ والقاضي كوروما؛ 
والقاضي الخاص أحيبولا؛ 
”(4) بأغلبية أربعة عشر صوتاً مقايل ثلاثة أصوات» 
”تقر أن الطلب الذي قدمته جمهورية الكاميرون في 4؟ 
آذار/مارس 4١39414‏ بصيغته المعدلة بالطلب الإضاف المقدم في + 
حزيران/يونيه 215915 مقبول؟؛ 
“"المؤويدون: الرئيس شويل؛ والقضاة أوداء ويخاوي؛ 
وغيّوم» ورانحيفاء وهيرتريغ» وشيء وفلايشهاور: وفيريشتشتين» 
وهيغينزء وبارا - أرانغوريسنء وكويمانس» ورزق؛ والقاضي 
الخاص عبابي؟ 


“المعارضون: نائب الرئيس ويرامائتري؛ والقاضي كوروما؛ 
والقاضي الخاص أجيبول “ 


لبا 0# 


ألحق القضاة أوداء وفيريشتشتين» وهيغينز» وبارا - أرانغورين» 
وكوعانس آراءٌ مستقلة بحكم الحكمة. وألحق ائب الرئيس 
ويراماتري؛ والقاضي كوروما؛ والقاضي الخخاص أحيبولا آراءٌ مخالفة 
بحكم المحكمة. 


استعراأض الاحراهات و الطليات 
(الفقرات )١4- ١‏ 

بدأت المحكمة بالإشارة إلى أن الكاميرون أقامت ف 4؟ آذار/ 
مارس ١5814‏ دعوى على نيجيريا فيما يتعلق بنزاع وُصف بأنه ””يتصل 
أساساً بمسألة السيادة على شبه جزيرة بكاسي “.. وقالت الكاميرون 
أيضاً في طلبها إن "“تعيين [الحدود البحرية بين الدولتين] ظل جزئياً 
و[أن] الطرفين ( يتمكنا من تكملته رغم كثير من المحاولات"”. 
ولذلك طلبت من المجكمة ”بغي تمَتْبِ وقوع حوادث أخخرى بين 
البلدين: ... أن تقرر مسار خط الحدود البحرية بعد الخط الذي حدد 
في عام 991/5 ". وبغية تأسيس ولاية المحكمة اعتمد الطلب على 
التصريحين اللذين أصدرهما الطرفان بقبول الولاية الجبرية للمحكمة 
يموجب الفقرة ” من المادة 75 من النظام الأساسي للمحكمة. 

في 5 حزيران/يونيه ١549414‏ قدمت الكاميرون إلى قلم المحكمة 
طلباً إضافياً “لتوسيع نطاق موضوع النزاع ” ليشمل تزاعاً آخخر 
وُصف بأنه “يتصل أساساً مسألة السيادة على جزء من إقليم 
الكاميرون في منطقة بحيرة تشاد“. وطلبت الكاميرون من المحكمة 
أيضاً أن "“تعيّن بصورة قاطعة'' الحدود بين الدولتين من يحيرة تشساد 
إلى البحر وطلبت منها أيضا أن تضم الطلبين معاً وأن “تدرس الكل 
“. وبغية تأسيس ولاية المحكمة: أشار الطلب الإضافي 
إلى '”أساس الولاية» الذي أشير إليه من قبل“ في الطلب الذي أقيمت 
به الدعوى في 55 آذار/مارس .1١9514‏ 

"و ساي دن وحوسون ال ا 
حزيران/يونيه 49414 1غ قال وكيل نيجيريا إنه لا يوجد لديه اعتراض 


على معاملة الطلب الإضافيء وفقا لرغبة الكاميرون, باعتباره تعديلاً 
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للطلب الأساسيء لكي تتمكن المحكمة من معاملة الكل في قضية 
واحدة. وف أمر صادر في ١5‏ حزيران/يونيه ١3914‏ قررت المحكمة 
أنه لا اعتراض لديها على هذا الالخصراء وحددت مواعييد تقدم 
المرافعات المخطية. .0 1 


قدمت الكاميرون مذكرهًا حسب الأصول. وف حدود الوقت' 


الذي حددته المحكمة لتقدم المذكرة المقابلة قدمت نيجيريا دفوعاً 
ابتدائية معترضة على ولاية المحكمة ومقبولية الطلب. وبئاءٌ على ذلك» 
قام رئيس المحكمة؛ بأمر صادر في ٠١‏ كانون الثاني /يتاير 213575 بعد 
ملاحظته أن المرافعات بشأن موضوع القضية قد عُلَقَت .موحب الفقرة 
” من المادة 4/ من لائحة المحكمة, بتحديد يوع ١5‏ أيار/مايو 1959 
موعداً نهائياً لتقدم الكاميرون بياناً حطياً ملاحظاتا وطلباتها يشأن 
الدفوع الابتدائية. وقدمت الكاميرون هذا البيان حسب الأصول. 

اختارت الكاميرون القاضي كيبا مبايي واحعتارت نيجيريا القاضي 
بولا أحيبولا ليجلسا كقاضيين خاصين في المحكمة. 

وقررت المحكمة كذلكء» استجابة لطلب من الكاميرون وبعد 
أن امستمعت إلى الطرفين» تدابير مؤقتة معيّنة بأمر صادر ف ١١‏ آذار/ 
مارس 1555. 

عقدت حلسات استماع بشأن الدفوع الابتدائية في فترة ما بين ١‏ 
و١١‏ آذار/مارس 1988. 

لم تورد في هذا الموجحز مطالبٌُ الكاميرون الواردة ف طلبها وق 
طلبها الإضافي وكذلك في الطلبات الى قدمتها في مذكرقا (انظر» 
مثل الفقرات ١8-1‏ من الحكم)». وذلك بغية الإيجاز. 

كذلك لم تورد الدفوع الثمانية الي قدمتها نيجيريا في دفوعها 
الابتدائية ثية وثي جلسة الاستماع المعقودة في 4 آذار/مارس ١3538‏ 
(اتظرء ملا الفقرتين ١8‏ و9١‏ من الحكم). ويرد وصف المحكمة 
لموضوع كل دفع ابتدائي في اللحزء ذي العلاقة من هذا الموحز. وقد 
طلبت الكاميرون من المحكمة:؛ في بيافها الخطي بشأن الدفوع الايتدائية» 
وفي جلسة الاستماع المعقودة في ١١‏ آذار/مارس 1994؛ من المحكمة 
أن ترفض الدفوع أوء كبديل عن ذلكء أن تضمها إلى النظر في 
موضوع القضية؛ وأن ل ا 
الطلب مقبول. 


الدفع الابتدائي الأول 
(الفقرات 7١‏ --/9ا1) 

وتعي دف لفسجيرها أرق أرط كزين [لمساتكمة وان ليل لت 
الكاميرون. 

الو ال ا ا 1 
بتصريح مؤرخ 4 آب/أغسطس ١958‏ أودع لدى الأمين العام 
للأمم المتحدة في ” أيلول/سبتمبر .١578‏ وكذلك قبلت الكاميرون 
بالولاية الجبرية للمحكمة بتصريح أودع لدى الأمين العام في ٠‏ آذار/ 
مارس .١1944‏ وأرسل الأمين العام نسخحاً من تصريح الكاميرون 
إلى الدول الأطراف في النظام الأساسي بعد ذلك بأحد عشر شهرا 
ونصف الشهر. وبناءً على ذلك تصر نيجيريا على أنه لم يكن لديها 
سبيلء في تاريخ تقدم الطلب» أي في 79 آذار/مارس 153514 لمعرفة 
أن الكاميرون أودعت تصريحاء ولم تكن تعرف ذلك فعلاً. ونتيجة 


لذلك ادّعي أن الكاميرون ””تصرفت قبل الأوان'“. وإذ تصدف المدّعي 
هذه الطريقة '“يُزعم أنه انتهك الالتزام بالتصرف بحسن نية'ء و “أساء 


استخدام النظام الموضوع مموجب الققرة ؟ من المادة *" من النظام 


ردنا 


الأساسي'“ ولح يُعر اهتماماً ل '“شرط المعاملة بالمئل'“ الذي تنص عليه 
المادة المذاكورة والذي يدص عليه تصريح تيجيريا. ونتيجة.لذلك» لا 
توحد للمحكمة ولاية لسماع هذا الطلب. : 

مقابل ذلكء؛ ادّعت الكاميرون أن الطلب مستوف لجميع الشروط 
الي يتطلبها النظام الأساسي. ولاحظت أن المحكمة حكمتء في 
التقضية المعنية بحن اللرور ف الأراضي المندية ‏ بأن 

”النظام الأساسي لا ينص على مرورفترة بين إيداع الدولة 

تصريحها بالقيول وتقدتم تلك الدولة طلباً إلى المحكمة, وأن مبداً 

المعاملة بالمثل لا يتأثر بأي تأر في استلام نسخ من تصريح الدول 

الأطراف في النظام الأساسي“ (حسق للرور ف الأراضي الطنديق 

دفوع اإتدائيت للكى تقارير محكمة العدل الدولية لاموال 

.)١ 41 الصفحة‎ 

أشارت الكاميرون إلى أنه لا يوجد سبب لعدم السير على هذه 
السابقة؛ والمجازفة بتقويض نظام الولاية الجبرية المنصوص عليه 
الشرط الاختياري. وأضافت أن تصريح الكاميرون كان ساري المفعول 
اعتباراً من © آذار/مارس 2159414 لأنه في ذلك اليوم سمل وجب 
المادة ٠١1‏ من ميثاق الأمم المتحدة. وقالت الكاميرون إن نيجيريا 
تصرفت» على أي حال» منذ بداية الدعوى بطريقة ينبغي اعتبارها أنها 
قبلت ولاية المحكمة. 

رات نيجوي على ذلك بالقول ' إن القضينة التعلقا بق الرور 
بي الأراضي الطندية كانت ””انطياعاً أولاً“. وأن الحكم الصادر فيها 
قسد عفّى عليه الزمن» وأا حالة معزولة؟ وأن القانون الدولي» بخاصة 
فيما يتصل بحسن النية. قد تطرّر منذ ذلك الحين وفقاً للمادة 9ه من 
النظام الأساسيء وأن أثر الحكم لا يتجاوز كونه أمراً مقضياً بين 
الطرفين وفيما يتعلق بتلك القضية فقط. ولهذه الأسباب ينبغي ألا 
يُعتمد هنا امحل الذي اعتمد في عام /ا52١.‏ ولا تقبل نيجيريا حجة 
الكاميرون القائمة على المادة ٠١7‏ من الميثاق. وتذّعي نيجيريا أيضاً أنه 
لا سبيل إلى اغتبارها موافقة على ولاية المحكمة وأنه» لذلك» لا يوجد 
اختصاص اتفاقي. 1 

طعنت الكاميرون في كل واحدة من هذه الححج. 2 , 

تذكر المحكمة؛ بعد اقتباسها أحكام الفقرتين ؟ و4 من المادة +* 
من نظامها الأسامسسيء أفها استنتجت في القضية المتعلقة بحن الأرور في 
الأراضي الطندية» في ضوء هذه الأحكام أن: 

”الدولة ال تقبل الولاية الحبرية للمحكمة: بإيداعها تصريح 

القبول لدى الأمين العام تصبح طرفاً في الشرط الاحتياري بالنسبة 

إلى الدول الأحرى الي تعلن قبوطاء مما يترتب على المادة 75 من 

الحقوق والواجيات. وتثيت العلاقة التعاقدية بين الطرفين والولاية 


الجبرية للمحكمة التابجة عن ذلك ' بطبيعة الحال ويدون اتفاق” 


حاص" ممجرد إصدار التصريح... لأنه قي ذلك اليوم بالذات تبرز 

العلاقة الانفاقية» الي هي أساس الشرط الاختياريء إلى حيز 

الوجسود سين الدول المعنيسة.'' (حق للرور ف الأراضي المندية 

تقارير محكمة العدل الدولية 20951 الصمحة ).١45‏ 

تعكس الاستتتاجات الى توصلت إليها المحكمة في عام ١951‏ 
جوهر الشرط الاسحتياري ذاته» الذي ينص على القبول بالولاية الجيرية 
للمحكمة: وأيّ دولة طرف ف النظام الأساسي» بقبوها ولاية المحكمة 
وفقاً للفقرة ؟ من المادة 5؛ إنما تقبل الولاية في علاقاتها مع الدول 
اليّ تكون قد نسبقتها في الانضمام إلى ذلك الشرط. وفي الوقت ذاته 
تقدم عرضاً دائماً إلى الدول الأخرى الأطراف في النظام الأساسي» 
البق م تودع تصريح قبوها بعد. وف اليوم الذي تقبل فيه تلك الدول 
العرض» بإيداعها نصريح قبوهاء تقوم الرابطة الاتفاقية ولا يلزم الوفاء 
بأي شرط أغعر.' 07”* 

وإذأشارت المحكلمة إلى أن قرارها في القضية المتعلقة بحق اللرور 
ئْ الأراضي لحديةند عدن عدوتداق تنانا لاحقة؛ لاحظت أن 
ما قالته نيجيريا من أن أحكام المحكمة بموجب المادة 4ه من النظام 
الأساسي ملزمة فقط لطرف النزاع وفيما يتعلق بالقضية المعنية ققط 
قول صحيح. ولا يمكن إلزام نيجيريا بقبول قرارات توصلت إليها 
المحكمة في قضايا سشابقة. والمسألة الحقيقية في هذه القضية هبي إن 
كان هناك سبب يمنع الأعحذ بالحجج الي سيقت والاستنتاحات الي تم 
التوصل إليها في. قضايا سابقة. 

بعد أن درست المخكمة التاريخ التتشسريعي ا اتفاقية فبيئا 
لقانون المعاهدات, الي اعتمدت عليها نيجيريا في حجتها القائلة إنه 
ينبغي 'إعادة النظر في التفسير الذي أعطي عام ١91‏ للفقرة 4 من 
المادة 71 من النظام:الأساسسي في ضوء ما حدث من تطور في قانون 
المعاهدات منذ ذلك الحين: استتجت أن القاعدة العامة الي تنعكس 
في المادتين ١5‏ و54 من اتفاقية فيينا لقانون المغاهدات» الى لاحظت 


المحكمة أنه لا يمكن تطبيقها إل على تصريحات القبول بالولاية اخبرية. 


للمحكمة على سبيل القياس؛ هي أن: إيداع صكوك التصديق على 
المعاهدة أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها يثبت موافقة 
الدولة على 'الالترام بالمعاهدة؛ وأن المعاهدة تدعل حيز النفاذ بالنسبة 
إلى تلك الدولة ثي اليوم الذي تودع فيها الصكك المعين. وبذلك فإن 
القواعد الى اعتمدقا اتفاقية فيينا في هذا المجال تتفق مع الخل الذي 
اعتمدته المحكمة في القضية اللملنة عق ارود 00 الطندية. 
ويجب المحافظة على هذا الحل. 

غير أن نيجيريا تصر على أن الكاميرون لا تستطيع في أيٍّ حال 
أن تقدم ظلباً إلى المحكمة قبل أن تسسمح عرور فسرة زمنية معقولة 
”لتمكين الأمين العام من اتخاذ الإجراء اللازم فيما يتعلق بتصريح 
الكاميرون في " آذار/مارس 9319414“. والالعزام بتلك القترة الزمنية 
أساسي بصورة أكبر لأن المحكمة - كما تقول نيجيريا - طلبت 
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في حكمها الصادر في ١‏ تشرين الثاي/نوفمير »١131484‏ ف القضية 
المتعلقة بالأنشطة العسكرية وشبه العسكرية قي نيكاراغوا و ضدهاء 
مهلة معقولة لسحب التصريحات الصادرة ,عوجب الشرط الاختياري. 

تسرى المحكمة أن استنتاجها فيما يتعلق بسحب التصريحات 
الصادرة موجب الشرط الاختياري ف الحكم الصادر في عام ١545‏ 
لا ينطبق على إيداع تلك التصريحات. فسحب التصريسح ينهي 
الالتزامات التواققية بينما إيداعها ينشئ تلك العلاقات. ولذلك فإن 
مسحب التصريح لا يعدو ت ببساطة - أن يحرم الدول الأخرى الي 
قبلت ولاية المحكمة بالفعل من الحق الذي كان ها في إقامة دعوى 
أمامها على الدولة الي سحبت تصريمها. ولكنّ إيداع التصريح, خلاقاً 
لذلك» لا يحرم تلك الدول من أي حق آل إليها. ولذلك لا يازم وجحود 
أية مهلة بعد إيداع التصريح لإنشاء العلاقة التوافقية. . 

تقول. نيجيريا في حجتها الثانية إن الكاميرون لم تخبرها بأنهما تنوي 
قبول ولاية المحكمة:؛ ثم قبلت تللك الولاية, وأخيرأ أنها كانت تنوي 
إقامة دعوى عليها. وقالت نيجيريا كذلك إن الكاميرون استمرثٍ 
حلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام ١55414‏ ف إحراء انصالات. ثنائية 
معها بشأن مسائل الحدود بيدما كانت تستهد للتوجخه إلى المحكمة. 
وتدّعي نيجيريا أن هذا السلوك ينتهك ميدأ خسن النية الذي يؤدي 
اليوم دوراً في السوايق القضائية للمحكمة أكبر بما كان عليه الأمر من 
قبل ولا ينبغي قبول ذلك. 00 ١‏ 

وتقول الكاميرون؛ من جانبهاء إنه ليس عليها أي التزام بإبلاغ 
نيجيريا مسبقاً بنواياها أو بقراراتها.. وتضيف قائلة إن '“نيجيرياء على 
أي حال. لم تفاجأ أبداً أ بتقسدم الكاميرون طلباً إلى المحكمة... وأا 
كانت تعلم جيداً ما هي نوايا الكاميرون في هذا الصدد قبل بضعة 
أسابيع من تقديمها الطلب“. ول يكن مبدأ سن النية أبدأ موضع 
إهمال. ش 

لاحظت المحكمة أن مبدأ حسن النية مبدأ ثابت في القانون الدولي. 
غير أنما لاحظت أنه وإن كان ذلك المبدأ ””واحداً من المبادئ الأساسية 


| الى تحكم إنشاء الالتزامات القانونية وأداءعها... فهو في حد ذاته ليس 


مصدراً لالتزام حنث لا يوجد ذلك الالتزام بسنبب آحر'“. ولا يوجحد 
التنزام محدد على الدول تي القانون الذولي بإبلاغ دول أرى أطراف' 
في النظام الأساسي للمحكمة بعزمها على توقيع الشرط الاحتياري أو 
بأنما وقعته. ومن #البست لكاب ول عارقة .ايلاغ نيجيزيا بأفها تعتزم 
توقيع الشرط الاختياري أو بأنها وقّعته» ولا هي ملزمة بأنٍ تبلغ نيجيريا 
بأنها تنوي إقامة دعوى عليها أمام المحكمة. وحيث لا يوأحد أي التزام 
مسن هنذا القبيل أو أي انتهاك لحقوق نيحيرزيا في هذا الصددء لا يوجحد 
مبرر لنيجيريا لأن تعتمد على -مبدأ سن النية تأييداً لطلباتها. 

وفيما يتعلق بخقائق الأمرء الي أولاها الطرفان اهتماماً كبيراًء 
وبغْض النظر عن الاعتبارات القانونية» تضيف المحكمة قائلة إن نيجيريا' 
لم تكن على حهل بنوايا الكاميرون. وف هذا الصددء تشير المحكمة 
إلى رسالة موجهة من نيجيريا إلى مجلس الأمن» مؤرخة 4 آذار/مارس 


1 
1 


14 وإلى. المعلومات الواردة في يوعية الأمم اللتحدة الصادرة في 
التاريخ نقسه؛ وإلى بيانات أدلي يما في الاحتماع العام للهيئة المركزية 
لآلية مع المنازعات» وإدارقها وحلهاء التابعة لمنظمة الوحدة الأفريقية» 
ف ١١‏ آذار/عارس 1١9944‏ 

وتشير نيجيريا في المقام الثالث إلى أنماء بتصريجها الذي أودعته في 
© أيلول/سبتمير 21956 اعترفت 

'”بالولاية الجحبرية للمحكمة بطبيعة الحال وبدون الحجاجة إلى 

اتفاق عماص» ف علاقتها مع أية دولة أحرى تقبل بنفس الالتزام» 

أي - بشرط المعاملة بالمثل - بولاية حكمة العدل الدولية تمشياً 

مع الفقرة ” هن المادة 75 من النظام الأساسي للمحكمة'". 

وتصر نيجيريا على القول إها في اليوم الذي قدمت فيه الكاميرون 
طلبها لم تكن تعلم أن الكاميرون قد قبلت الولاية الجبرية للمحكمة 
وبناءٌ على ذلكء لم يكن ف وسعها أن تقدم-ظاباً ضد الكاميرون. ولم 


تكن ثمة معاملة بالمثل في ذلك التاريخ. و كان الشرط الوارد ف تصريح' 


نيجيريا فعَالاً؛ ونتيجة لذلك:: لم تكن للمحكمة ولاية لشماع الطلب. 
ونّنازع الكاميرون في هذه الحجة من ناحية الوقائع ومن تاحية القانون. 
وتقول إن شرظ المعاملة بالمثل ف أذهان الدول الأطرافت في الشرط 
الاعتياري لح يكن له أبداً المعئى الذي تعطيه إياه نيجيريا الآن. 
وإذأشار ت المحكمة إلى أنها اضطّت في عدة مناسبات إلى أن 
تنظر في المع المناسب إعطاؤه لشرط المعاملة بالمثل في تفسير الفقرة ؟ 
من المادة 76 من النظام الأساسي» 'لاحظت أن فكرة المعاملة بالمئل» في 
التحليل النهائي, تعن عمدئ الالتزامات المعقودة ومضموفاء بما في ذلك 
التحفظات.؛ لا بالشروط الأساسية لإنشاء هذه الالترامات أو مدقا أو 
إنمائها؛ وأن مبداً المعاملة بالمثلء بالتالي: لا يتأثر بأيّ تأخير في تسلّم 
نسخ التصريحات الي تودعها الدول الأطراف في النظام الأساسي. 

وترى المحكمة أن نيجيريا لا تقدم دليلاً لتأبيد حجتها القائلة 
إفها كانت تنوي أن تضع في تصريحها الصادر في 4 ١‏ آب/أغسطس 
559 قوط عالت بالئل عقف قلف عن الو الذي يتخ 
المحكمة من هذه التروط العام /1عة ا 

وإن العبارة الإضافية قي الجملة ذات الصلة من تصريح نيجيرياء 
”أي عبارة بناءٌ على شرط وحيد هو المعاملة بالمثل» يحب أن تُفهم 
على أنها عبارة توضيحية لا تضيف أي شرط آحر. هذا التفسير '”يتفق 

مسع الطريقة الطبيعية والمعقولة لقراءة النص”“ “ولا يمكن معاملة شسرط 
ا ا 

بناءٌ على ذلكء يُرفض دفع نيجيريا الايتدائي الأول. ولذلك 
تلاحظ المحكمبة أنها غير مدعُوّة إلى دراسة الأسياب ال طرحتها 
الكاميرون.موجب المادة ٠١7‏ من الميثاق» ولا الطلبات البديلة الي 
قدمتها الكاميرون بناءً على المحكمة المختصة للقبول. وللمحكمة 
ولاية. على أي حال» للحكم على طلب الكاميرون. 
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الدفع الابتذائي الثاني 
(الفقرات 4,6 - )5٠١‏ 

قدمت نيجيريا دفعاً ايتدائياً ثانياً مفاده : 

”أن الطرفين قبلا في معاملاتهما؛ لمدة لا تقل عن 74 سننة قبل 
اح لحب والح لحري ال جات لخترة بر كل يا 
الشائية القائمة بينهما"*. + ٠‏ 

طلم عزن يوبن عو ف 1 قرول قد 
الرجواع حصراً إلى تلك الآلية والأمتناع عن الاعتماد غلى ولآية محكمة 
العدل الدولية. وبدلاً من ذلك؛ تدّعي نيجيريا أن الكاميرون بسلوكها 
هذا ممنوعة من اللجوء إلى المحكمة . وأخبيراً لمأت نيجيريا إلى مبدأ 
محسن النية وقاعدة العقد شريعة المتعاقدين تأبيداً هذه الحجة 

وتصر الكاميرون على أن الهيئات الثنائية الي عالت مصاعب 
حدودية مختلفة نشسأت بين البلدين كانت مؤقتة فقط ولم تُنشاً أية 
آلية مؤسسية دائمة. وتذعي أنه م يُدشأ أي اتفاق صريح أو ضمي 

بين الطرفين بغية إناطة ولاية حصرية بتلك الميقات. وأحيرأ تقول 
الكايرون إن الشروط الي وُضعت في السوابق القضائية ئية للمحكمة 
كر تطبيق المنع لم نُستؤف هنأ. ولذلك لا توحد متاسبة لتطبيق ميداً 

سن النية وفاعدة العقد شريعة المتعاقدين. ش 

وإذ استعرضت المحكمة الوقائع ذات الصلة؛ لاحظت أن 
رسن ون ليك وان ررب ملز ار هار قت ل 
أطر مختلفة.وعلى مستويات مختلقة: رؤساء الدول» وزراء الخارجية؛ 
خراءء: وكانث القاوصات خارية قي الفترة من 3517ل /0151م 
انقطعت حي عام 151. 

وانتقلت المحكمة إلى الاعتبارات القانونية فنظرت افرح الأول 
من دفع نيجيريا. وذكرت بأن المفاوضات والتسوية القضائية ذُكرتا 
معا في المادة 75 من ميثاق الأمم المتحدة كوسيلتين من وسائل حل 
المنازعات خلاً سلمياً. ولاحظت المحكمة أنه لأ يوجد في ميثاق الأمم 
المنحدة ولا قي أي مكان آخخر من القانون الدولي أي قاعدة عامة 
تفيد بأن استنفاد المفاوضات الدبلوماسية يشبكل شرطاً مسبْقاً لإحالة 
المسألة إلى المحكمة» ولم يوحد أي شرط مسسبق من.هذ! القبيل في 
النظام الأساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدولي» خلافاً لاقتراح من 
لجنة الحقوقيين الاستشارية في عام ١97٠‏ . ولا توجند فيبالمادة 5 
من النظام الأساسي للمحكمة. ولم يوجد أي تحمُظ يحتوي غلى شرط 
مسبق من هذا الدوع في تصريح نيجيريا أو تصريح الكاميرون في تاريخ 
تقدم الطلب. علاوة على ذلكء لم تنطو حقيقة أن الدولتين حاولتا 
حل بعض مشاكل الحدود الي هما مختلفتان فيها على أن إحداهما 
استبعدت إمكانية طرح أي نتزاع على الحدود يعنيها أمام أية هيئة 
أخحرى؛ لا سيما محكمة العدل الدولية. الالال الارارين 
دفع نيجيريا غير مقبول. 


انتقلت المحكمة إلى الفرع الثاني من الدفع ودرسست مسألة ما إذا 
كانت الشروط الي وضعتها للمنع في فقهها متوفرة في هذه القضية. 

لاحظبت المحككمة أن المنع لا يشا إلا إذا كانت الكاميرون قد 
أوضحت باستمرار تام الوضوح في أفعانها أو أقوالها أنما وافقت على 
تسوية النزاع.الذَي رفعته إلى المحكمة بالطرق الثنائية ققط. ويلزم 
كذلك أن:تكون نيجيرياء باعتمادها على هذا الموقف» قد غيرت 
موقفهها على نحو يضر يما أو تعرضت لشنيء من الاجحاف. وهذان 
الشرطان غير متوفرين في هذه القضية. والواقع أن الكاميرون لم تعط 
طابعاً حصرياً لمفاوضاتها مع نيجيريا ولا يبدو أن نيجيريا أعطتها هذا 
الطابع. علاوة على ذلكء لا يبدو أن نيحيريا غيرت موقفها على نحو 
يضر بما ولا تعرضت لششسيء من الإححاف. لم مل الكاميرون» 
بإقامتها دعوى في المحكمة. القواعد القانونية الي اعتمدت عليها 
نيجيريا تأبيداً لاعتراضها الثاني. ولذلك لا يوجد لتيجيريا مبرر 
للاعتماد على مبدأ خسئ النية وقاعدة العقد شريعة المتعاقدين» اللذين 
يتصلان هما كلاهما يالوفاء بالتزامات قائمة. والفرع الثاني م, من اعتراض 
نيجيريا غير مقبول. 50 

ذلك رُفض الدفع الابنذائي الثاني برمته. 
الدؤم الابتدائي الثالثك ٠‏ 
(الفقرات 5١‏ - 8ا/) 

تدّعي نيجيرياء ف دفعها الابتدائي الغالث. أن ””تسوية المنازعات 
على الخدود في منطقة بحيرة تشاد تخضعم للاحتصاص الحصري للجنة 
حوض بحيرة تشاد''. 


وتأييداً هذه الججة احتبحت نيجيريا بنصوص المغاهدة الي تحكم. 
النظام الأساسي للجنة وكذلك مممارسة الدول الأععضاء. فقالت إن. 


'”إجراءات التبسوية عن طريق اللجنة ملزمة للطرفين'' وإن الكاميرون 
ممنوعة بذلك من عرض المسألة على المحكمة باق انين الفثره ؟ 
من الماذة ون من ي النظام الأساسي . 


ْ وقالت الكاميرون من حانبها للمحكسة إنه “ريع سوق 


النظام الأساسي للجنة حوض بحيرة تشاد يعطي تلك المنظمة الدولية أي 
اختتصاص حصريي فيما يتعلق بتعيين الحدود'“. وأضافت أنه لا يمكن 
الاستدلال على مثل هذه الولاية الحضرية من سلوك الدول الأعضاء. 

لذلك نظرت المحكمة في.موقفي الطرفين من هذه المسألة ف ضوء 
نصوص المعاهدة وق ضوء الممارسة. وقد ادّعت نيجيريا بدورهاء أولاً» 
أنه “يجب أن يُمهم دور اللجنة ونظامها الأساسسي في إطار الوكالات 
الإقليمية'' المشار إليها.في المادة 7ه من ميثاق الأمم المتحدة. وبناءً على 
ذلك» استنتحت أن "اللحنة سلطة حصرية فيما يتعلق: بقضايا الأمن 
والنظام العاماق معلقة قثيرة معاد ران عن القطيايا تعمل على الوبجة 
المناسب» مسائل ترسيم الحدوو” . 

وتقول الكامبرون من خانبها إن اللحنة لا تش كل تنظيماً إقليمياً أن 
وكالة إقليمية بالمعئ المقصود ف المادة *ه من الميثاق: وأشارث على وحه 


الخصوص إلى حقيقة أنه ”* م ترد أية مسألة لإعطاء هذه المسألة للمنظمات 
الإقليمية الدولية ذات الطابع الف اليّيمكن أن تشملء» كهذه اللجنة؛ آلية 
لتسوية المنازعات أو للعمل على إيحاد هذا النوع من التسويات.*: ' 

استنتجت المحكمة من هذا التحليّل لنضِوص المغاهدة ومن 
ممارسسة الدول الأعضاء أن لنة حوض يخيرة تشاد منظمة دولية تمارس 
ملذعيافاق منظقه جعرزافل عغددة؛ غير أن متضدها ابن تسوية” 
المسائل المتصلة بحفظ السلم والأمن الدوليين: على صعغيد إقليمي» 
ولذلك لا ينطبق عليها الفصل الثامن من الميئاق. 

غير أنه حين لو كان الأمر غير ذلك» فإنه يجب مع ذلك أن تطرح | 
حجة نيجيريا في هذا الشأن حانباً لأن وحود إحراءات لمفاوضات 
إقليمية: أيّا كانت طبيعتهاء لا بمتع المحكبمة من ممارسة المهام التي 
أناطها بما الميثاق والنظام الأساسي. ولذلك؛ فإن ادّعاء نيجيريا بأنه 
ينبغي أن يُنظر إلى اللجنة باعتيارها حكمة تنطيق عليها أحكام المادة 
© من ميثاق الأمم المتحدة ينبغي أن يُطرج هو أيضاً جانباً. 

واستنتجت المحكمة كذلك أنه لم يحدث أن أعطيت اللجنة ولاية 
ناهيك عن ولانية. حصرية» للحكم في النزاع الإقليمي بين الكاميرون 
ونيجيريا المعروض الآن على المحكمة؛ وهو نزاع لم يككن» علاوة على 
ذلكء قائمأ في عام .١5/87+‏ وأشارتء بالإضافة إلى ذلك» إلى أن 
شروط المنع الب وضعت في سوابقها القضائيةء كما هو مبيّنِ أعلاه» لم 
5ُشتؤف في هذه القضية. فالكاميرون لم تقبل في الواقع أن يكون للبحنة 
ولاية لتسوية نزاع الحدود الذي قُدّم الآن إلى المحكمة. 

وقالت نيجيريا في التهاية» كبديل» أنه يسبب ترسيم الحدود 
الجاري الآن في لجنة حوض بحيرة تشادء ”لا تستطيع المحكمة أن 
تستبعد النظر في: ضرورة الانضباط القضائي تححة اللياقة القضائية'“ 


. ويجب عليها أن تمتنغ عن البت في موضوع طلب الكاميرؤن. ' 


ليس من شأن المحكمة في هذه المرحلة أن تحكم على الحخج ١‏ 
المتعارضة الي قدمها الطرفان في هذا الصدد. وإنما ينبغي لا فقط 
أن تلاحظ أن نيحيريا لا تسنتظيع أن تؤكد أن إجراء ترسيم الحدود 
الذي بدأته لجنة حوض بخيرة تشاد لم يكتمل بعد وأن هذا الإجراء في 
الوقت نفسه يجعل طلبات الكاميرون خدلية. ولذلك» لا يوخد سبب 
ل وال لت 
الطلبات. : 

في ضوء الاعتبارات ا أعلاه رقن للحكمة دفع نيجيريا 
الابتدائي الثالك. . 


الدفع الابتدائي الرابع 
(الفقرات 4ل - لالم) 


ثم انتقلت المحكمة إلى الدفع لماي الرابع الذي قدمته تيحيريا. 
يدعي هذا الدقع أنه: 


“لا ينبغي للمحكمة أن تقرر في هذه الدعوى الحدود في بحيرة 
تشاد إلى مدى أن هذا الحد يشكل أو تش كله النقطة لثلاثية في 
بهد“ 
تقول نيجيريا إن موقع النقطة 5000 


تأثيرأ مباشراً على دولة ثالثة» هي جمهورية تشاد» ولذلك.لا تستطيع . 


المحكمة أن تقرر موقع هذه النقطة الثلائية. , 

أشارت المحكمة إلى أها كانت دائماً تعشرف بأن أحد المبادئ 
الأساسية لنظامها الأساسي هو أنه لا يمكن تسوية أي نزاع بين الدول 
دون موافقتها على ولاية المحكمة. ومع ذلك أكدت المحكمة أيضاً 
أها غير ممنوعة بالضرورة من القضاء عندما يمكن أن يؤثر الحكم الذي 
يُطلبٌ منها إصداره في المصالح القانونية لدولة ثالثة ليست طرفاً في 
القضية؛ وكانت المحكمة تمتنع عن ممارسة ولايتها ققط عندما تشكل 
مصالح الدولة الثالئة موضوع الحكم نفسه. الذي ستصدرة المحكمة 
في موضوع القضية. 

ولاسلرك لسك 1ن نااك فى لضع انون قير ول 
جد بين الكاميرون ونيحيريا فقط دون غيره. ولا تشير إلى الحدود 
يبن الكاميرون وجمهورية تشاد. ومن الموكد أن طلب *"تعيين الحدود 
بين الكاميرون وجمهورية نيجيريا الاتحادية؛ على وجه التحديد» من 
بحصيرة تشاد إلى البحر“ (الفقرة ١7‏ (و) من الطلب الإضافي) قد 
يؤثر في النقطة الثلاثية: أي النقطة الي تلتقي فيها حدود الكاميرون 
وتشاد وتيجيريا. 

غير أن طلب تعيين الحدود يين الكاميرون ونيجيريا من بحيرة تشاد 
إلى البحر لا ينطوي على إمكانية نقل النقطة الثلاثية بعيداً عن الخط 
الذي يشكل الحد بين الكاميرون وتشاد. قلا الكاميرون ولا نيجيريا 
تتازع في المسار الحالي لذلك الحد في وسط بجحيرة تشاد كما يرد وصفه 
في ”“الوثيقة الفنية المتعلقة بترسيم الحدود ...' المذكورة في الفقرة 74 
من الحكم. والحوادث بين نيجيريا وتشاد في البحيرة قم نيجيريا وتشاد 
ولكتها لا قم الكاميرون أو حدّها مع تشاد. وأيّ إعادة تعيين للنقطة 
| الى يلتقي عندها الحد بين نيجيريا والكاميرون مع الحد بين الكاميرون 
وتشاد لا يمكنء في هذه الظروفء أن يؤدي إلى نقل النقطة الثلائية 
إلأعلى طول نحط الحدود في البحيرة بين تشاد والكاميرون. 
ولذلك فإن المصالح القاتونية لتشاد كدولة ثالثة» لا كطرف في 
القضية: لا تشكل موضوغ الحكم الذي سيصدر على أساس طلب 
الكاميرون؛ ولذلك لا عنع غيابٌ تشاد المحكمة من المضي قدمأ إلى 
تعيين الحد بين الكاميرون وئيجيريا قي البحيرة. 

وبناءً على ذلك يُرفض الدفع الابتدائي الرابع. 
الدقم الإبسدائي الكامس ١‏ 
(الفقرات 85م - 45) 

تدّعي نيجيريا في ذفعها الابتدائي الخامس بأنه لا يوحد نزاع بشأن 
“تعيين الحدود في حد ذائه“ على طول خخط الحدود من النقطة الثلاثية 
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في بحيرة تشاد حي البحر» رهناً - داحل بحيرة تشاد - مسأل ملكية 
درك والحزر المحاورة» ودون مساس عملكية شبه جزيرة بكاسي. 

وأشارت المحكمة إلى أن التسزاع» بالمعى المقبول في سبوابقها 
القضائية وسوابق سلفهاء هو خلافٌ على نقطة قانو نية أو وأفائعية) 
تنازٌّ وججهات النظر أو المصالح بين طرفين؛ وأنه لكي تثبت 3 المحكمة 
ل ار 
الآخر قطعاًء وأن مسألة ما إذا كان ثمة نزاع دولي هي مسألة تقر 
موضوعي. | | 00 
على أساس هذه المعايير, لا يوجد أدن شك ف وججود منازعات 
فيما يتعلق بدرك والجزر المجاورة» وقرية تبسان» وشبه حزيرة بكاسي. 
ورما يكون لهذا النزاع الأخير» كما أشارت 5 اوري بعد 
البحري بين الطرفين. 

لم ا عا كن اد يق الكل في غير 
أنه بالنظر إلى طول ذلك الحد الذي يزيد على ١ ٠.٠:‏ كيلومتر من 
بحيرة نشاد إلى البحرء لا يمكن القول إن هذه المنازعات في حد ذاتًا 
تتعلق بمزء كبير من الجد إلى درجة أفها تشكل بالضرورة نزاعاً يتعلق 
بالحد كله. بل إن الحوادث والاعتداءات ال ذكرهًا الكاميزون؛ إذا 
بجمعت مع المنازعات القائمة على الحد. لا تنبت تثبت في حد ذاتها وجود 
نزاع يتعلق بكامل المبد بين الكاميرون ونيجيريا. 

غير آن اتسكية تلامظ أن تهيريا كانت داكينا متحقظة فى 
الطريقة الي قدّمت بما موقفها من هذه المسألة. فمع أن نيجيريا تعلم 


ما يشغل بال الكاميرون ويقلقها فقد كررت» وم تتحاوز القول إنه 


لا يوجحد نراع يشأن *'تعيين الحدود في حد ذاته “. وأظهرت نيجيريا 
نفس الحذر في الرد على السؤال الذي سأله أحد أعضاء المحكمة في 
المرافعات الشفوية إن. كان تأكيد نيخيزيا أنه لا يوجند نزاع فيما يتملق 
بالحدود البرية بين الدولتين (رهناً من كن ة في شسبه جزيرة 
بكاسي ومنطقة درك) يعي 
“أنه باستثناء هذين القطاعين يوجد اتفاق بين نيجيريا والكاميرون 
على الإحداثيات الحغرافية هذا الحد كما أسفرت عنها النصوص 
ال اعتمدت عليها الكاميرون في طليها وف مذكرقا". 00 
ولاحظت المحكمة أن نيجيريا لم نُشرء في ردّهاء إن كانث متفقة 
مع الكاميرون على عبط سير الحدود أو على أساسه القانوي» وإن 
كان مسن الواضح أنما لا تختلف مع الكاميرون حول درك والتزر 
المحاورة» وتبسان وبكاسيء تقول نيجيريا إن الحد البري الراهن 
لا يوصف بالرجنوع إلى إحدائيات جغرافية» وإنما إلى تضاريس طبيعية. 
وفيما يتعلق بالأساس القانوني الذي يقوم عليه الحد؛ تشير نيجيريا إلى 
'”الصكوك ذات.الصلة'' دون أن تحدد مناهية هذه الصكوك؛ باس طناء 
قوفا إها سابقة للاستقلال» وأنه لم يعمد بين الطرفين بعد الاستقلال 
اتفاقات ثنائية "“تؤكد بصراحة أو تصف على نحو غير ذلك الحدود 
القائمة قبل الاستقلال بالرحصوع إلى إحداثيات جغرافية'".. ويبدو أن. 
هذه الصياغة توحي بأن الصكوك الموحودة ريما تحتاج إلى توكيد. 


وتشير نيحيرياء علاوة على.ذلكء إلى "“ممارسة راسخة قبل الاستقلال 
بعده'' باعتبارها واحداً من الأسس القائونية للحد الذي *ظل حط 
دوز مقبول فق المار ضف ولكنها لا تبين ما هي هذه الممارسة. 
تشير المحكمة إلى أنه لا يحق لنيجيريا أن تطرح حججاً تعتبرها 
متعلقة بالأصول» قِ. هذه المرحلة من الإجراءات؛ غير أن المحكمة تمد 
نفسهاء فق هذه الظروف: في وضع لا تستطيع معه أن تمتنع عن دراسة 
طليات الكاميرون الي دف إلى تعيين: حدودها مع نيجيريا من بحيرة 
تشاد إلى البحر بصورة قطعية» بناءٌ على حجة أنه لا يوجد نزاع بين 
الدولتين. ويسبيب موقف نيجيرياء لا يمكسن تقرير مدى النزاع بدقة 


في الوقبت الراهن؛ ومع ذلك» يوجد نزاع بين الطرفين على الأقل. 


: قيما يتعلق بالأسس القانونية للحدود. ومن شأن المحكمة أن تحكم 
في هذا النزاع. 

وبذلك يُرفض الدفع الابتدائي الخامس الذي قدمته نيجيريا. 
الدفم الابتدائي الصلامن ْ 
(الفقرات هو دالإء 0 

ثم انتقلت المحكمة 4 دفع نيجيريا الابتدائي السادس» الذي 6 
أنه لا يوحد أساس لقرار قضائي بأن نيجيريا تتحمل مسؤولية دولية 
عن اعتداءات مزعومة على الحدود. 

تدّعي نيجيريا أن طلبات الكاميرون لا تفي بالمعيار المطلوب في 
المادة .م من لائحة المحكمة والمبادئ العامة للقانون فيما يتعلق كفاية 
عسرض الوقائع الي يقوم عليها طلب الكاميرون, يما في ذلك التواريخ 
والملايسات والمواقع الدقيقة الي وقعت قيها الاعتداءات والحوادث 
المزعومة في أراضي الكاميرون. وتصر نيجيريا على القول إن ما قدمته 
الكاميرون لا يعطي نيجيريا المعرفة الي تحتاج إليهاء وال من حقها أن 
تحصل عليها لكي تُعدٌ ردّها. وكذلك ترى نيجيريا أن المواد المقدمة 


مشتتة إلى درخة لا تمكن المحكمة من اتخاذ قرار قضائي منصف وفعال. 


أو اتخاذ قرار على أساس قضايا مسؤولية الدول والتعويضات ال 
تطالب يما الكاميرون. وبيئما تعترف نيجيريا بأن أمام الدولة بحالاً 
لزيادة توضيح ما"قالته في طلبها ومذكرقاء في وقت لاحقء يقال إن 
الكاميرون مقيّدة أساساً في توضيحها .بالقضية الي عرضتها في طلبها. 
وتصر الكاميزون على القول إفا أبدت في مراقعاتها بوضوح 
أن الحقائق المشار إليها لإثبات مسؤولية نيجيريا إنما هي ذات طبيعة 
إرشادية, وأنها تستطيع عند الضرورة أن تزيد في توضيح هذه الحقائق 
حينما تأنٍ مرحلة النظر في موضوع القضية. وتشير الكاميرون إلى 
المتطليات الى أرستها الفقرة ؟ من المادة 78 من اللائحة» الي تدعو 
إلى عرض *"موجر الوا وتقول إن الطرفين ران في تطوير وقائع 
القضية المقدمة فق الطلب؛ أو لجعلها أدق ف سياق المرافعات. 
وتلا حظ املحكمة أن النت قُّ دقع نيجيريا الابعدائي السادس 
يتوقف على مسألة ما إذا كانت المتطلبات الي يجب أن يفي بها الطلب» 
والمبيّدة في الفقرة ؟ من المادة .م7 من لائحة المحكمة: قد استُّوفيت 
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في هذه الحالة. والمتطلبات الواردة في الفقرة ؟ من المادة ٠74.‏ هي 
أن "“تعيّن العريضة الطابع المحدد للاتعساءء إلى جاتب عرض موحز 
للوقائع والأسس الى يقوم عليها الادّعاء*. وتلاحظ المحكمة أن كلمة. 
"لوجر بين العادي الذي يجب إعطاؤه لهذا المصطلح» لا تعي 
“كامل” ولايد يُشيرٌ السياق الذي استّخدم فيه هذا المصطلح في الفقرة 
ا ا ا ا 

يشير إلى أنه يجب تفسيره ذه الطريقة. د ا 
لمادة 8" تقدتم إضافات لاحقة لبيان الوقائع. والأسس البيَ يقوم عليه 
الادعاء. ولا تنص على أن المجال المتاح للدولة المدّعية» لتطوير ما قالته. 
ف طلبهاء محدود بشدة» كما قالت نيجيريا. 

وفيما يتعلق با معن الذي يجب إعطاؤه لمصطلم ” “موز “ تالاحظ 
المحكمة - ببساطة - أن طلب الكاميرون يحتوي على بيان دقيق تما 
فيه الكفاية للوقائع والحجج الي يقيم عليها الطلب إدّعاءها. والطلب 
مستوف للتسروط البيّنة في الفقرة ” من المادة 78 ولذلك فالطلب 
مقبول. 0 

وأعميرأء لا تستطيع المحكمة أن توافق على أن عدم وضوح 
طلب الكاميرون واكتماله بالقدر الكاقي وعدم كفايته» كما تتصورها 
نيجيرياء يجعل من المستحيل على نيجيريا أن تردٌ بفعالية على الادعاءات 
الي قُدّمتء أو يجعل من الممستحيل على المحكمة في النهاية أن تتحذ 
قراراً منصفاً وفقّالاً في ضوء الحجج والأدلة الي ستكون أمامها آنذاك. 
فالمدّعي هو الذي يتحمل عواقب الطلب الذي يقدم عرضاً غير كاف 
للوقائع والأسس الي يقوم عليها الادّعاء. . 

ونتيجة لذلك» ترفض المحكمة الدفع الابتدائي السادس الذي 
قدمته نيجيريا. ا 
الدفم الابتدائي السابع 
(الفقرات ٠ )١١1 - 1٠١7‏ 

تذعي يخويباء ف تدلمها الاثناني السباع: أده لا يوبهد ترام 
قانوق» بشأن تعيين الحدود البحرية بين الطرفين» مناسسبٌ في الوقت 
الراهن لحله من قبل المحكمة. ! 

يول تبخيريا إن عذا اهز الوقن انين انين في المقام الأول 
لا يمكن تعيين الحدود البحرية قبل تحديد ملكبة شبه جزيرة بكاسي. 
انيًء عند نقطة البت في ملكية شبه جزيرة بكاسي» لا تقبل مسائل ' 
تمعن لدوم البخرية ي عراب اندابر كافية منديقة وكرق قد انها 
الطرفان على قدم المساواة لإجراء تعيين للحدوه ‏ "بالاتفاق على 
أساس القانون الدولي'". 

تنظر المحكمة أولاً في الححة إلأولى اي قدمتها تيحيريا. تقبل 
المحكمة بالقول إن من الصعب إن لم يكن من المستحيل تقرير تعيين 
الحدود البحرية بين الطرفين ما دامت ملكية ثسبه جزيرة. بكاسي لم 
تُحدد بعد. وحيث إن القضيتين مطروحتان أمام المحكمة» يصبح 
من شأن المحكمة أن تضع الترتيب الذي تعالج به القضيتين بطريقة 


تمكنها عن النظر في كل منهما من حيث الموضوع. فهده مسألة 
تررك خاي لمتكم ود جك اد يكرد راتس لدع ادلي 
لذلك رفضت هذه الححة., * 

وفيْما يتعلق يحجة نيجيريا الثانية» تشير المحكمة إلى أنها يجبء في 
تناوها للقضايا المعروضة عليهاء أن تتقيد بالطلب المقدم إليها بدقة. فما 
ينطِوي عليه النزاع القائم بين الطرفين» وما يجب أن تقرره المحكمة 
الآن هو ما إذا كان عدم بذل جهد كاف للتفاوض يشكل عائقاً بمنع 
المحكمة من قبول ادعَاءْ الكاميرون أم لا. هذه مسألة ذات طابع أَوّلي 
فعلاً ويجب أن تبت فيها المحكمة يموخب المادة 4لا من لائحتها. 

تشير الكاميرون ونيجيريا في هذا الصدد إلى اتفاقية ية'الأمم المتحدة 
لقانون البحار والدولتان كلتاتما طرفان فيْها. 

غير أن المحكمة تلاحظء في هذه القضية؛ أنه ل يُطلب منها 
الحكم بتاءٌ على أساس الفقرة ١‏ من المادة 85 من النظام الأساسيء 
وعملاً بالفقرة المذكورة» وفقاً للباب الخامس عشر من اتفاقية الأمم 


المتحدة لقانون البحار» المتصل بتسوية المنازعات الناشئة بين الأطراف ٠‏ 


في الاتفاقية فيما يتعلق بتفسير تطبيقها. وإنما طلب من المحكمة أن 
تحكم بناءٌ على أسناس التصريحين المقدمين .موحب الفقرة /” من المادة 
7 من النظام الأساسيء ولا يحتوي هذان التصريحان على أي شرط 
' يتضل بوجوب إجراء مفاوضات مسبقة ف حدود فترة زمنية معقولة. 
ولذلك لا يمكن قيول حجة نيجبريا الثانية. 3 * 

وتقرر المحكمة, بالإضافة إلى ذلك» أنه بعد التقطة زاي (انظر 
النقطة (”) من طلبات الكاميرون في مذكرقا) تم تحديد النزاع بين 
الطرفين بقدر كاف من إلدقة لكي يصبح طلب النظر في الأمر من 
المحكمة صحيحاً . 

لذلك ترفض المحكمة الدفع الابتدائي السابع. 
الدفع الابتدائي الثامن 1 
(الفقرات ٠ 1١-1١5‏ ْ 

ثم تناولت المحكمة الدفع الابتدائي الثامن والأحير الذي قدمته 
نيجيريا. تذّعي نيجيريا في هذا الدفع بأن مشألة تعيين الحدود البحرية» 
في سياق الدفع الابتدائي السابع وتعزيزاً له تنطوي على حقوق 
ومصالح لدول ثالئة وهي» و ست 
غير مقبولة. 

تلاحظ المحكمةء كما يلاحظ الطرفان؛ أن مشكلة حقوق الدول 
الثائفة ومصالحها تنشاً فقط لدى مد الحد البحري باتحاه البحر بعد 
النقطة زاي» كما طلبت الكاميرون. ْ 

ولذلك فإن ما ينبغي أن تفحصه المحكمة وجب الدقع الابتدائي 
النامن هو ما إذا كان مد الحد ينطوي على حقوق ومصالح لدؤل 
ثالفة. وما إذا كان ذلك عنع المحكمة من المضي قدماً في مذها. 


تلاحظ المحكمة أنه يبدوء من الموقع المغراقي لأقاليم الدول المشاطئة . 


لخليج غينيا: لا مسيما غينيا الإسستوائية وسان تومي وبرينسيبني؛ أن 
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حقوق الدول الثالشة ومصالحها ستصبح معنية إذا قبلت المحكمة 
طلب الكاميرون. وتذكر المحكمة بأنما أكدت أن واحداً من.المبادئ 
الأساسية لنظامها الأساسي أنما لا تستطيع البت في تراع بين الدول 
دون موافقة تلك الدول على ولايتها. غير أنها قالت أيضاً نه يس 
هناك ما عنعها بالضرورة من القضاء حينما يؤثر الحكم المطلوبل منها 
إصداره في المصالح القانونية لدولة ليست طرفاً في القضية.. 

لذلك لا تستطيع المحكمة: في هذه القضية:؛ أن تصدر حكماً 
على الدفع الابتدائي الغامن كمسألة أوّلية.. فلكي تقسرر أين يكو , 
مشار الحد البحري الممدود بعد النقطة زاي» وأين وإلى أي حد يلتقي 
مع ادعاءات ممكنة لدول أعرى» وكيف. يؤثر الحكم في حقوق هذه 
الدول ومصالحهاء ينبغي للمحكمة بالضرورة أن تنظر في موضوع 
طلب الكاميرون. وف الوقت نفسه. لا تستطيع المحكمة أن:تستبعد 
إمكانية كون أثر الحكم الذي تطلبه الكامسيرون على حقوق الدول 
الثالدة ومصالحها من نوع بنع المحكمة من إصداره في غياب تلك 
الدولء ومن ثم ينبغي قبول دفع نيجيريا الابتدائي الثامن» جزئياً على 
الأقل. ولا يعرف بعد إن كانت هذه الدول الثالثة ستخخار ممارسة 
حقوقها في التدل في هذه الدعوى عملا بالنظام الأساسي: 

لذلك تستنتج المحكمة أن دفع نيجيريا الابتدائي الثامن» في 
ملابسات هذه القضية؛ ليس ذا طايع ابتدائي عض. 
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للأسباب المذكور أعلاه» ترفض المحكمة في ققرة منطوق الحكم» 
الدفع الابتدائي الأول بأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل ثلاثة أصوات؛ 
والدفع الابتدائي الثاني بأغلبية سستة عشر صوتاً مقايل صوت واحد؛ 
والدفع الابتدائي الثالث بأغليية حمسة عشر صوتاً مقابل صوتين اثنين؛ 
أربعة أصوات؛ والدفع الابتدائي السادس بأغلبية حمسة عشبر صوتاً. 
مقابل صوتين اثنين؛ والدفع الابتدائي السابع بأغليية اثيى عشر صوتاً 
مقابل حمسسة أصوات؛ وتعلن بأغلبية اثنى عشر صوتاً مقابل خمسة 
أضوات أن الدفع الابتدائي الثامن» في ملابسات هذه القضية؛ ليس 
ذا طابع ابتدائسي محمض؛ وتقرر بأغلبية أريعة عشر صوتاً مقابل ثلاثة 
أصوات أن فاء بتاءٌ على الفقرة * من المادة 5" من النظام الأساسي» 
احتصاصاً للقضاء في النزاع؛ وبأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل ثلاثة 
أصوات أن الظلب الذي قدمته جمهررية الكاميرون في 79 آذار/مارس 
18 بصيغته المعدلة بالطلب الإضاف المقدم في 5 حزيران/يونيه 
414 مقبول,. 


الرأي اللستقل للقاضي أودا 
يشارك القاضي أودا المحكمة رأيها القائل إن لها اختصاصاً للقضاء 
في بعنض الطليات الس قدمتها الكاميرون من خانب واخد. غير أن 


تقدم الكاميرون ظليها في آذار/مارس ١454‏ وطليها الآخر في > 


حزيران/يونيه 215955 وكذلك ”“الطلبات'" ال قدمتها في المأكرة في 


عام ١5568‏ (الِيٍ لا نتفق بالضرورة مع الطلبين)» في نظره غير كافية. 
وهذا يجعل القضية الراهنة معقدة للغاية ومن الصعب متابعتها. غير.أن 
القاضي أودا يرى أن ادعاءات الكاميرون هي أساساً ادّعاءان اثنان: 
واحد منهما هو طلب تعيين خط الحدود في البر واليحر على السواي 
والئاي تسوية.قضائية في مسألة اعتداءات وقعت في متاطق الحدودء 
تحديدا ف شبه جزيرة بكاسي, وفي بحيرة تشاد» وفي مناطق معيّنة من 
الحدود البرية, ٠‏ 9 : 

وأشار القاضي أوداء فيما يتعلق ببيان عط الحذود, إلى أنه باستناء 
تعيين الحدود البحرية في عصب هر كروسء ومد حدود المنطقة الاقتصادية 
الخالصة في السرف القاري من المحيط في منطقة ليج غينيا - وهذه 
مسائل تتوقف كلية على ملكية إقليم شبه جزيرة بكاسي - لا يمكن أن 
يكون تعيين الخدود البحرية موضوعاً لحكم المحكمة إلا إذا طلب ذلك 
الطرفان مجتمعين؛ لأن محرد فشل المفاوضات بين الدولتين لا يعي أن 
”نزاعاً قانوني] “» قد وقع بموجب المادة 5 (؟) من النظام الأساسي. 
ولا يمكن أيضاً اعتبار يحرد تعبين خط الخدود البرية أنه يشكل ””نزاعاً 
قانونياً'* تستطيع المحكمة البت فيه ما لم يطلب ذلك منها الطرفان 
مجتمعين موججب المادة 75 )١(‏ من النظام الأساسي. 

يرى القاضي أودا أن “النزاع القانوني*“ الحقيقي في هذه القضية 
ينطوي على ادّعاء الكاميرون بالسيادة على شبه جزيرة بكاسي» 
وجزء من حيرة تشادء ومناطق حدودية معيّنة - واتتهاك هذه 
السيادة: كما تقول الكاميرون؛ باعتداءات أشخاص نيجيريين مدتيين 
وعسكريين - وطعن نيجيريا في هذا الإدّعاء. فإذا كانت المحكمة 
تستطيع قبسول طلب الكاميرون؛ فمن المؤوكد أن عليها أن تقرر إن 
كان ثمة ما يبرر ادّعاء الكاميرون بالسيادة على المناطق المتناز ع عليهاء 
ولكن هذا لا يكون بحرد طلب لتعيين خط الحدود؛ وهذه ممسألة 
ليست للمحكمة ولاية عليها. وقال القاضي أودا كذلك إن القسم 
الأكبر من القضايا الي قدمتها نيجيريا بشأن ”النزاع القانوني“ على 
السيادة على المناطق الجدودية يشكلء في رأيه» مسائل ينبغي النظر 
فيها في مرحلة النظر في موضوع القضية. 

الرأي الاستقل للقاضي فربشتشتين 

يقول القاضي فيريشتشتينء في رأيه المستقل» ا 
يصوت لصالح النقطة ١‏ (ه) من الحكم, الي تتناول دفع نيجيريا 
الابتدائي النامس لأن الاستنتاج الذي يقوم عليه ذلك الحزء من الحكم 
لا تؤيده الأدلة الي قدمها المدّعي» حسب الأصول» ولا يكن المدكم 
عليه موضوعية. 

فلكي تقرر المحكمة أنه يوحد نراع , بين الطرفين على الأسسس 
القانونية لخط الحدود بأكمله؛ يحب أن تكون قد أثبتت من قبل أن 
جمهورية نيجيريا تطعن بصحة الملكية القانونية لخط الحدود بأكمله: 
الي اعتمدت عليها الكاميرون؛ أو تعتمد على ستد ملكية قانوني مختلف 
أو تعطي تفسيراً مختلفاً لصك قانوي معيّن يتصل بخط الحدود بأكمله. 
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ولابمكن الاستدلال "“القطعي ' على أي من هذه الاستنتاجات من 
الوثائق أو البيانات المقدمة إلى المحكمة. ْ 5 

رما تعين البيانات المتكررة من نيجيرياء وَالَىَ مقادها أنه لا يوحد 
نزاع يشأن '” تعيين الحدود في حد ذاته'' والصياغات المتحفظة والحذرة 
لردودها على سوال المحكمة, عدم رغبة من جانبها في الكشف عن 
حججها القانونية المتعلقة.موضوع القضية. صحيح أيضاً أنما يمكن أن 
تعتبر دليلاً على احتمال نشوء نزاع أوسع نطاقاً. غير أن المدى الحتقيقي 
لنزاع من هذا القبيل؛ إن وجدء ومعالم حدوده وآثاره الملموسة لا بمكن 
ا ا 
الخرائط الي يقدمها كلا الطرقين وتستمع إليهما بصورة أتم» وتقدر 
فحوى تفسيرافهما للصكوك القاتونية الي لدى كل منهما. وهذا يدفع» 
في نظر القاضي فيريشتشتينء إلى استنتاج أن دفع نيجيريا الابتدائي 
الخامس ليس ذا طابع ابتدائي مخض بالمعئ المقصوذ ف الفقرة /ا من 
المادة 1/9 من لائحة المحكمة؛ ولذلك لا يمكن رفضه في هذه المرحلة 

تن الدعرى 

الرأي الاستقل للقاضية هيغيدز 

صوّتت القاضية هيغيدز مع الأغلبية على جميع عناصر حكم 
المحكمة ما عدا الفقرة ١‏ (ز) من المنطوق. 

اذّعست نيجيريا فق دفعها الابندائي السابع أنه "لا يوجد نزاع 
قانوني بشأن تعيين الحدود البحرية بين الطرفين يكون مناسباً الآن 
للحل من قبل المحكمة“» لأنه» أولاً» من الضروري بادئ ذي بدء 
تقرير ملكية شبه حزيرة بكاسي؛ ثانيً» لم تكن نمة تدابير كافية من قبل 
الطرقينء على قدم المساواة» للقيام بتعيين الحدود. 'بالاتفاق استناداً إلى 
القانون الدولي' “.0 ْ 

تنفق القاضية هيغينز مع رد المحكمة يرفضها كل هذه الادعاءات 
بعدم المقبولية. غير أنما تدذعي في رأيها المستقل أن ثمة مسألة أخرى 
كان ينيغي أن تعاللمها المحكمة من تلقاء نفسهاء وهي أنه لا يبدو أن 
ثمة نزاعاً على الحدود البحرية؛ على الأقل بعد النقطة زاي كما عينتها 
الكاميرون. ويبرز هذا من الطريقة الي صاغت يما الكاميرون طلبهاء 
الذي طلبت فيه تعيين الحدود البحرية 'النع نتسوب أقِّ تزاع...“ 
(الت وكيد مضاف) وكذلك من عدم تقدم أي دليل: سوام في المرافعات 
الخطية أو الشفوية؛ على وجود نزاع من هذا القبيل. ولا يوحد أيّ 
ادعاء بعد النقطة زاي تقدم به أحد الطرفين أو رفضه الآخر. 

ولا يعي كون نيجيريا والكاميرون عجزتا عن إجراء مفاوضات 
مفصلة بعد النقطة زاي وجود نزاع بعد تلك النقطة على انط المقترح 
من قبل الكاميرونء الذي اقترحته لأول مرة في هذه القضية المعروضة 
على المحكمة. 

وتمايذكر أن وججحود تز! 0000 
اق يطلب تمن اوه الببعرية» :دون اقتضاء إبراز ومني ادر 
بين أين هي الحدود البحرية. 5 


مع أنه ليس قي العادة من مهمة المحكمة أن تقترح أسباباً أخعرى 
لعدم المقبولية زيادة على ما رأت: الدولة المدعى عليها أن تقدمهء فإن 
وحود نزراع مطلب لازم لإثبات ولآية المحكمة .عوجب المادة م7 من 
النظام الأساسي» وكان ينبغي أن تتناول المحكمة المسألة من تلقاء 

الرأي اللستقل للقاضي بارا - أرانفورين 

صوّت القاضي بارا - أرانغورين ضد الفقرة الفرعية ١‏ (د) 
من منطوق الحكم؛ الي ترفض الدفع الابتدائي الرابع الذي قدمته 
نيجيرياء وطلبت فيه من المحكمة ألا تعيّن ف هذه القضية الحدّ في 
بحيرة تشاد إلى حيث يشكل هنا الحدء أو تقرّرمء النقطة الثلاثية لحدود 
نيجيريا - الكاميرون - تشاد في البحيرة» لأن ذلك الموقع يؤثر مباشرة 
على دولة ثالثة هي جمهورية تشاد. ولم تسر المحكمة في هذه النقطة 
على غرار قرارها في القضية المنعلقة بالأنشطة العسكرية وشيه العسكرية 
ن بكراطواو ضدها (يكاراغوا ضد الو لإبات للتحدة الأمريكيم» 
الولاية والمقبولية» حيث قالت إن تقرير الدول الثالثة "المتأثرة'' بالقرار 
ليس في حد ذاته مشكلة ولاية» ولكنه مسألة تخص النظر في موضوع 
القضية (تقارير محكمة العدل الدولية ١524‏ الصفحة 456» الفقرة 
1 هذا هو المبدأ الساري» وئيس من حق المحكمة:؛ في رأي القاضي 
بارا - أرانغورين» أن تقرر في هذه المرحلة من مراحل القضية» كما 
قررت, أن تحديد النقطة الثلائية ال هي حد نيجيريا - الكاميرون - 
تشاد: لن تكون له عواقب على جمهورية تشاد. فقرار المحكمة يمنع» 
يصورة غير معقولة؛ أي تدحل لاحق من قبل جمهورية تشاد يموجب 
المادة 57 من النظام الأساسسي للمحكمة. ولذلك؛ ما كان ينبغي أن 
ترقض المحكمة الدفع الابتدائي الرابع الذي قدمته نيجيرياء وَإنما كان 
ينبغي ها أن تعلن أن الاعتراض؛ في ملابيسات القضية؛ ليس ذا طابع 
ابتدائي خض . 


الرأي اللستقل للقاضي كوعانس 


يبين القاضي كوهانس» في رأيه المستقل» السبب الذي حدا يه أن . 


يصوت ضد الفقرة ١‏ (ز) والفقرة ' من منطوق الحكم فقال إنه صوّت 
ضد الفقرة ١‏ (ز) لأنه كان ينبغي للمحكمة: ف رأيه» أن تقبل الدقع 
الابتدائي السابع حزئياً لأنه لا يوحد نزاع قانوني بين الطرفين حول 
امتداد الحد البحري إلى ما وراء النقطة زاي. وهو يتفق مع القول إن 
تيحيريا لم تُثر هذه النقطة على وجه التحديد» ولكنه يرى مع ذلك أنه 
كان على المحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها إن كان ثمة نزاع بالمعيى 
المقصود ف النظام الأساسي. فقد طلبت الكاميرون في هذه القضية من 
المحكمة أن تقرر كامل الحد البحري دون أن تقدم ادّعاءٌ محدّداً قيما 
يتعلق بالجزء الأقرب إلى البحر من ذلك الحد. وكان في المذكرة فقط أن 
قدمت مزيداً من الإثباتات لادعائها. ولذلك لا يمكن القول إنه كان ثمة 
ادّعاء من الكاميرون» في تاريخ تقدم الطلب» '“عارضته نيجيريا بصورة 
قاطعة '“ كما تقتضي المحكمة وجب سوابقها القضائية. . 


وحيث يُرى أنه كان ينبغي للمحكمة أن تقبل الدقع السابع 
فيما يتعلق بالحد البحري بعد النقطة زاي» وحيث إن مسألة حقوق ١‏ 
الأطراف الثالئة ومصالحها (موضوع الدفع الابتدائي الثامن) لا تدش إلآ 
بشأن ذلك الحرء من الحدود, فقد أصبح ذلك الدفع غير ذي موضوع. 
ولذلك صوّت القاضي كوعانس ضد الفقرة 7. ولكنه لا يستطيع, 
لأسباب أخرى» أن يتفق مع ما قالته المحكمة فيما يتعلق بالدفع الثامن. 
فمع أن الدفع الذي يتناول حقوق الأطراف الثالئة ومصالحهاء بوجه 
العموم. ليس له طابع ابتدائي محضء كان من الأفضل للمحكمة في 
ملابسات هذه الفضية؛ في رأي القاضي كويهانسء أن تقبله في المرحلة 
الابتدائية: بدواعي اللياقة القضائية. وأهم دولة ثالثة معنية بالأمر هي 
غينيا الإستوائية. وقد اتفقت الكاميرون ونيجيريا في عام ١591‏ على 
أن مشاركة تلك الدولة في تعيين الحدود أمر أساسي وأن المفاوضات 
يحي أن تبداً. وبالنظر إلى اعتراف الكاميرون بضرورة المفاوضات» 
يبدو من غير اللائق ولا المعقول إغراء غينيا الإستوائية بالكشف عن 
موققها القانوني بتدحل مموجب المادة 77 من النظام الأساسي قبل أن 
تبدأ تلك المفاوضات. . 

الرأي المخالف لنائب الرئيس ويرامائتري 

أعرب نائب الرئيس ويراماتتري في رأيه المحالف عن ع#قالفته 
استنتاج المحكمة بشأن دفع نيجيريا الأول. وأعرب نائب الرئيس عن 
رأي مفاده أن قرار المحكمة في عام 1401 ف قضية حن اللرور فوق 
الأراضي الندية يحساج إلى مراجعة. فذلك القرار يوحي ضمناً بأن 
الدولة الي يُلَمسٌ التزامُها بتصريح دولة أخرىء يمكن أن تكون ملزمة 
دون أن تعرف بوجود التصريح؛ وبذلك تغفل عن الموافقة كأسساس 
لولاية المحكمة يموحب الفقرة ” من المادة 8 من النظام الأساسي. 
ولا يَُفَدُ الأحكام الإلزامية للفقرة 4 من المادة 75 الي تقتضي قيام 
الأمانة العامة بإرسال هذه التصريحات إلى الدول الأطراف. بين الرأي 
ثمانية أسباب لكون القرار المتعلق يح الأرور فوق الأراضي الطددية 
يحتاجء في نظر القاضي ويرامانتريء إلى مراجعة. 

يأحذ الرأي أيضأ منظورات من القانون المقارن فيما يتعلق بفكرة 
الرضا وضرورة إبلاغ القبول لكي تتكون العلاقة الرضائية. يمكن 
استخدام هذه المنلورات .وجب الفقرة ١‏ (ج) مسن المادة 8 من 
النظام الأساسي. وإذ يشير الرأي أيضاء في جملة أمورء إلى تأييد 
غروشيوس على ضرورة إبلاغ القبرل إذا أريد للدولة أن تكون ملزمة 
بالتزام رضائي: أكد أيضاً ضرورة ألا يؤحذ الطرف المراد التزامه على 
حين غرة. 

الرأي الخالف للقاضي كوروما | 

أعرب القاضي كوروماء في رأيه المحالق» عن أسفه لعدم تمكنه 
من مشاركة أغلبية أعضاء المحكمة رأيهم القائل إن للمحكمة ولاية 
للحكم قي طلب الكاميرون. فهو يرى أنه لكي بحق للدولة أن تستشهد 
بالولاية الجبرية للمحكمة يجب استيفاء الشسروط الواردة في الفقرتين 


؟ و4 .من المادة 73 من النظام الأساسي. وف الحالة الي لا يتم فيها . 


استيفاء هذه الشروطء كما هو الأمر في هذه الخحالة» لا يمكن القول 
إن الولاية أعطيت للمحكمة:؛ ولا تستطيع المحكمة أن تفرض ولايتها 
على دولة رغم إرادتها. 

وقال: القاضي كذلك إن هذه المرحلة من القضية يجب أن تحكمها 
أحكام النظام الأساسي بدلا من أن تسمح المحكمة لقرارها بأن يخضع 
جوهرياً الحكم القرار في القضية المتعلقة خحق اللرور.' 

الرأي للخالف للقاضي. أحيبولا 

صرّتُ في رأني المحالف ضد قرار أغلبية أعضاء المحكمة في دفوع 
تيخيريا الابتدائية الأول والثالث والرابع والخامس والسادس واللبرء 
الفاني من الدفع الثامن. غير أنني صوتٌ مع أغلبية الأعضاء في قرار 
المحكمة في الدفمع الابتدائي الثاني والجبرء الأو ل من الدفع الابتدائي 
السابع وأبديت أسبابي لذلك في القرارات المعنية. ' 


كك 


. اول أهسم جانب من هذا الرأي المخالف اععلائي مع قرار : 
المحكمة أن تسم على م الات في القضية المتعلقة 3 


والسبب الذي حعلي أفعل ذلك يقوم أساسا على حقيق أن ل 

63 من النظام الأساسي قُسَرت في عام /9401 ١‏ وببوا خيلا ازغ 
كاف وأنه حان الوقت الآن؛ بعد 4١‏ سنة, لتضحيح ذلك. فالفقرة 
من المادة 7 تنص على أن *'توذع'' التصريحات وجب الشرط 
الاحتياري لدى الأمين العام للأمم المتحدة؛ وأن ”'برسقل" الأمين العام 
هذه التصريمات إلى الدول الأطراف وإلى مسجل المحكمة. وبينما 
فسرت المحكمة المطلب الأول من الحكم تفسيراً مُحقاً وصحيحاً في 
عام )١51/‏ | قبل الكاق الطليه التاق السسيب راقيستي عر أدنذلك 
الوضع ستييجعل عمل التمبريخ إزاء ' 'الدولة القابلة للولاية'' موضع 
وله ليد بعد ١‏ كرت ل 711 روطي تسترا ير 
صحيح أبداً للمادة 75 (4) ككل. 


م6 
أن 


لوكس 


القضية المتعلقة باتفاقية فيبنا للعلاقات القنصلية (باراغواي ضد الولايات المتحدة لمر يكية) . 


(وقف الدعوى) 


في القضية المتعلقة باتفاقية فبينا للعلاقات القنصلية (باراغواي ضد 
الولايات المتجدة): أصدرت المحكمة:؛ بناءٌ على طلب باراغوأي؛ في 
٠‏ تشرين الثاني /نوفمبر )١934‏ أمراً بتسجيل وقف الدعوى والأمر 
بشطبها من جحدول المحكمة. 
كان النراع الذي قدمته باراغواي إلى المحكمة يتعلق باتتهاكات 
مزعومة لاتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية؛ المورحة 514 نيسان/أبريل 
453 ١ء‏ فيم! يتعلق بقضية السيد أنخيل فرانسيسكو بريردء أحد 
مواطين باراغوايء الذي أدين في ولاية فرجينيا (الولايات المتحدة) 
بالقتل العمد, ومُحدّد يوم ١4‏ نيسان/أيريل ١194‏ موعداً لإعدامه 
وأعدم في النهاية في ذلك التاريخ. 
كانت المحكمة في هذه القضية مشكلة على النحو التالي: نائب 
الرئينس ويرامانتري» رئيساً بال وكالة؛ الرئيس شوييل؛ القضاة أوداء 
وبحاوي» وغيّوم؛ ورانحيفاء وهيرتزيغ» وشيء وفلايشهاورء وكوروماء 
وفيريشتشتين؛ وهيغينزء وبارا - أرائغوريين؛ وكوعانس» ورزق؛ 
ومسحل المحكمة فالينسيا - أو سبينا. 
#* 
* * 
فيما يلي النص الكامل للأمر: 
”إن محكمة العدل الدولية 
“المشكلة على النحو المذكور أعلاه 
'بالنظر إلى المادة 48 من النظام الأساسي للمحكمة والمادة 
5 من لائحة المحكمة» 
”وبالنظر إلى الطلب المقدم إلى قلم المحكمة في 7 نيسان/ 


أبريل 2١5544‏ الذي أقامت باراغواي يمموجبه دعوى على الولايات 
المتحدة الأمريكية بداعي ””انتهاكات لاتفاقية فيينا للعلاقات 


7ع 


١55 تشرين الثاني /نوفمبر‎ ٠ 


القنصلية [المؤرخحة ”7 نيسان /أبريل رج عم أن الولايات 


المتحدة ارتكبتهاء 

مل م ار عزن 
في ” نيسان/أبريل 1344/8 والأمر الذي أصدرته المحكمة في 4 , 
يسان /أبريل 213944 وقررت فيه اتخاذ تدابير مؤقتة». 

'“وبالنظر إلى الأمرين الصادرين في 4 نيسان/أبريل ١997‏ 
وم حزيران/يوتيه 1444» اللذين حدد فيهما نائسب رئيس 
المحكمة:؛ بوضفه رئيساً بالوكالة» ثم مدد المهل الومنية لتقديم 
المرافعات المخطية فقي النظر في موضوع القضية» وبالتظر إلى المذّكرة 
الي قدمتها باراغواي في 3 تشرين الأول/أكتوبر 21١932‏ 

”وحيث أبلغ وكيل باراغواي المحكمة؛ برسالة مؤرخحة 3 
تشرين الثاي/نوفمبر /1319١ء‏ قُدّمت إلى قلم المحكمة في اليوم 
نفسه. بأن حكومته ترغب في وقف الدعوى مع الإخلال بالقضية» 
وبناءٌ على ذلك طلب شطب القضية من الجدول»: 

“وذ الت حكومة الولايات المنحدة بمذه الرسالة على 
الفور وأبلغت بأن كبير القضاة: متصرفاً وفقاً للفقرة ‏ من المادة 
:١77‏ والفقرتين ؟ و" من المادة 85 من لائحة المحكمة قد حدد 
يوم 7٠‏ تشرين الثاتي/نوفمير ١3434‏ كمهلة زمنية يمكن للولايات 
المتحدة أن تبين حلانها إن كانت تعارض وقفق الدعوى» 

”وإذ أبلغ وكيل الولايات المتحدة المحكمة؛ برسالة مورحة 
تشرين الثاني /نوفمير »١43/‏ قُدمت إلى قلم المحكمة في اليوم 
نفسه. بأن حكومته توافق على طلب باراغواي وقف الدعوى مع 
الإحلال بالقضية: وعلى طلبها شطب القضية من التدول» 

”تسشيل وقف جمهورية باراغواي للدعوى الي أقامتها 
بالطلب المقدم في ٠‏ نيسان/أبريل 21534 

"ونان بعمب القطيامن يدول »؛ 


-ا١١«‎ 


القضية المتعلقة بالولاية على مصائد الأسماك (إسبانيا ضد كندا) 


(ولاية المحكمة) 


الحكم الصادر في 4 كانون الأول/ديسمبر ١5548‏ 


أعلنت المحكمة: في حكمها ف موضوع اعختصاصها للنظر في 
القضية المتعلقة بالولاية على مصائد الأسماك (إسيانيا ضد كندا)» 
بأغلبية انني عشر:صوتاً مقابل حمسة أصوات أن ا ولاية للحكم في 
النزاع الذي طزحته إسبانيا عليها في عام 159898. 

كانت المحكمة في هذه القضية مشسكلة على النحو التالي: 
الرئيس شسويبل؛ نائب الرئيس ويرامانتري؛ القضأة أوداء ويجاوي» 
وغْيومء .ورانخيفاء وهيرتزيغ؛ وشيء وفلايشهاورء وكوروماء 
وفيريشتشتين. وهيغينز» وبارا - أرانغورين» و كوعانس» ورزق؟ 
والقاضيان الخناصان لالوند وتوريس برنارديز؛ ومسجل المحكمة 
فالينسيا ل أوسبيتا. 


«+ * 


فيما يلي نص فقرة منطوق الحكم: 
844 - هذه الأسباب» 
“”فإن المحكمة, 
”بأغلبية اث عشر صوتاً مقابل حمسة أصوات» 
“تقزر أن ليس لها ولاية للحكم في النزاع الذي طرح عليها 
ف الطلب الذي قدمته مملكة إسبانيا في 78 آذار/مارس 19498. 
: ”المؤيدوت: الرئيس شوييل؛ والقضاة أوداء وغيّوم» 
وهيرتزيغ» وشيء وفلايشهاور» وكورومساء وهيغينزء ويارا - 
أرانغورين؛ وكوبعانس» ورزق؛ والقاضي الخاص لالوتد؛ 
0 ائب الرئيسس وبرامائتري؟ وله 3 


إنينا 
٠. : 1‏ ا ةا , «* 
ألحق الرئيس شويبل والقضساة أودا وكوروما وكويعانس آراءً 
مستقلة بحكم المحكمة. وألحق نائب الرئيس ويرامانتري والقضاة 


يحاوي ورانجيفا .وفيريشتشتين: والقاضي الخاص توريس برنارديز اراعٌ 
مخفائفة بحكم المحكمة.. . ٠‏ 


استعرااض الاجر لهات و طليات الطرين 
(الفقرات )1١ - ١‏ 1 

بدأت المحكمة بالإشارة إلى أن إسبائيا أقامت» ق8؟ آذار/ 
مارس 2١356‏ دعوى على كندا فيما يتعلق بنسزاع يتصل بتعديل 
قانون حماية مصائد الأسماك الساحلية الكندي في ؟١‏ أيار/مايو 
14 والتعديلات اللاحقة للائبحة تنقيذ القانون المذكورء يما 
في ذلك ملاحقة سفينة صيد اسمها إسستاي» ترقع العلم الإمسياني) 


. واعتلاؤها والقبض عليها قي 8 آذار/مارس .١1596‏ واحتجحت إسبانيا 


في طلبهاء كأساس لولاية المحكمة» بالتصريحين اللذين قبلت بمما 
اتوكاد اراي امو المحكة بريوب الفورة روات 5 من 
نظامها الأساسي. 1 

أبلغ سف كنبا لدى هوندا للحكمة» برسالة مؤرحة ١؟‏ نبسات/ 
أبريل .١498‏ بأن ”من الواضح - في نظر حكومته - أن المحكمة 
ليست لها ولاية للنظر في الطلب الذي قدمته إسبانيا ...» بسبب. الفقرة 
ال ل ل 
ارزع اخوي لتجكم 

واثّمق في اجتماع بين رئيس المحكمة ومندوي الطرفين على أنه 
ينبغي الب ف مسألة ولاية المحكمة على حدة قبل أنيّ إجراءات تتعلق 
بموضوع القضية؛ وتم أيضاً التوسّل إلى اتفاق على المهل الزمنية لتقدم 
المرافعات الخطية في تلك المسألة. وقُدّمت؛ حسسب الأصولء مذكرة 
من إسبانيا ومذاكرة مضادة من كنسدا حول مسألة ولاية المحكمة 
في حدود المهلتين الزمنيقين المقررتين بأمر صادر عن الرئيس في * 
أيا ر/مايو 1١9928‏ 

بعد أن أعربت إسبانيا عن رغبتها في أن يؤذن هما بتقدم رد 
وعارضت كندا هذا الطلب» قررت المحكمة» بأمر صادر في 6 أيار/ 
هايو ١9387‏ بأن لديها معلومات كافية» ولذلك فإن تقدم مرافعات 
ععطية أخرى من الطرفين بشأن ولاية المحكمة لا ييدو ضرورياً. 
ومادك جربحات اود ع علي وا للقكر ين لز إل /0 1 التمريرإن 
يونيه م9457١.‏ 

قدمت إسبانيا الطليات التالية في طلبها: ش 

“"فيما يتعلق بطبيعة الشكوى بالضبطء تطلب مملكة إسبانيا: 
"(1) أن تعلن المحكمة أن التشريع الكنديء بقدر ما 
يدّعي الولاية على السفن الي ترفع أعلاماً أجنبية في أعالي البحار» 


عار ج منطقة 'كتدا الاقتصادية اخالفة لأ جك ان يدع بهد 
مملكة إسبائيا؛ 

*"(ب2 أن تحكم المحكمة وتعلن أن كندا ملزمة بالامتتاع 
عن أيّ تكرار للأفعال المشتكى منهاء وأن تقدم إلى مملكة إسباتيا 
التعويض المستحق» على شسكل تعويض يجب أن يغطي مقدارُه 
جميع الأضرار والإصابات الي لحقت بما؛ 

”(ج) أن تعلن المحكمة أيضاً» نتيجة لذلكء؛ أن اعتلاء 
السفيئة إستاي الي ترفع العلم الإسيان» في 4 آذار/مارس 2195980 
وتدابير الإاكراه وممارسة الولاية على تلك السفيتة وعلى قبطاتًا 
تشكل انتهاكاً ملموساً لمبادئ القانون الدولي وقواعده المذكورة 
أعلد. “ 
قي المرافعات الشفوية قُدّمْت الطلبات التالية من الطرفين: - 


باسم الحكومة الإسبانية في الجلسة المعقودة في 
:١ 558‏ 


حزيرانأيونيه 


”بتهاية حججنا الشفوية نلاحظ مرة أخرى أن كندا تخلت 


عن ادعائها بأن النزاع بينها وبين إسبانيا قد أصبح حدلياً. وييدو. 


على الأقلء أنها فهمت أنه لا بمكن تأكيد أن الطلب الإسياني» 
الذي ليس له غرض آخحر في المستقبلء لا يعدو أن يكون طلباً 
لحكم تفسيري. ولا تقول - ونحن نيط علماً يذه الحقيقة - إن 
الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وكندا قد أفى النزاع الحالي. 

'”ولذلك فإن طلبات إسبانيا النهائية كما يلي: 

”لاحظنا في البداية أن موضوع النزاع هو عدم وجود حق 
لكندا في اتخاذ إحراءات في أعالي البحار ضد سفينة ترفع العلم 
الإسباني؛ وحقيقة أنه لايمكن الاحتجاج بتشريع مصائد الأسماك 
الكندي ضد إسبانياء والتعويض عن الأعمال غير المشروعة الي 
ارتكبت ضد سفينة إمسيانية. د الأعور غير مكنيو له حفط 
كندا على ولاية المحكمة. 

'”ولاحظظنا أيضاً أن كندا لا تستطيع الادّعاء باخضاع تطبيق 
تحفظها لمعيار وحيد هو تشريعها الوطين وتقييمها هي نفسها دون 
أن همل اختصاصكم أنتم» كوحب الفقرة 5 عن المادة * من 
النظام الأساسي» ف تقرير ولايتكم. : 

”وأخحيراً» لاحظنا أن استخدام القرة في اعتقال السفيتة 
إستاي ومضايقة السقن الإسيانية الأخرى في أعالي البحار» 
وكذلك استخدام القوة المتوخى في مشروعي القاتونين الكنديين 


29 م لمكن شونه في التحمظ الكنديء لأنه يناقض 


"لكل الأسباب لدكورة أغلاه؛ تطلب من الحكمة أن تعان 
أن لها ولاية للنظر في هذه القضية. “ 


55 


باسم اللكومة الكندية؛ في حلسة ١7‏ حزيران/يونيه 1958: 

“لعل عا يشث الحكمة أن تحكم وتعلن أنه ليس للمحكمة 
زلآيه للحكم على الطلتب الذي قدمته إمسبانيا في ١0‏ آذا ر/مارس 
10 ش 
5-8ظ 0 
(الفقرات 187 - 17 - 

تبدأ المحكمة عربتت اناد قلخل حون نس 

في ٠١‏ أيارأمايو :١444‏ أودعت كندا لدى-الأمين العام للأمم 
المتحدة تصريحاً حديداً يقبوها الولاية الجبرية للمحكمة. وكان 
تصريج “كنذا السابق» المورخ ٠٠١‏ أيلول/سبتمير 2١34‏ يحتوي على 
التحفظات الثلائة المبيّئة في الفقرات الفرعية الثلاث (أ) ورب) و(ج) 

من الفقرة ,ا من التصريح الحديد. غير أن الفقسرة الفرعية (د) من 
تصريح عام 1444 وضعت تَحقُظا رابعاً يسستبعد من ولاية اللحكمة 
”د المنازعات الي تنشأ من أو فيما يتعلق بتدابير الحفظ والإدارة الي 
تنخذها كنذا فيما يتعلق بالسفن الي تصيد في المنطقة التنظيمية لمنظمة 
مصائد أسماك شال غريي المحيط الأطلسي (نافو)» كما هي معرّفة في 
اتفاقية التعاون المستقبلي المتعدد الأطراف في مصائد أسماك شمال غري 
المحيط الأطلسي لعام ١978‏ (اتفاقية نافو)» وإنفاذ هده التدابير. ““ 

في نفس اليوم الذي أودعت فيه الحكومة الكندية تصريحها الجديد 
قدمت إلى البرلمات مشروع قانون رقم 29-©» لتعديل قانون حماية 
مصائد الأسماك الساحلية بتوسيع منطقة سريانه لتشمل المنعلقة التنظيمية 
لمنظمة مصائد الأسماك في شمال غربي المحيط الأطلسي (نافو). واعتمد 
البرلمان مشروع القانون رقم 0-29 ونال المشروع الموافقة الملكية ف 
1 أيار/مايو .١5944‏ وكذلك عُذّلنت لائحة حماية مصائد الأسماك 
الساحلية قي أيار/مايو 19914, ثم في * آذار/مارس 1996) 
حين تم تناوّلُ أمر سفن الصيد الإسبانية والبرتغالية في الددول الرايع 

من الجزء ١؟‏ (فئة سفن الصيد الممنوعة من صيد سمك المالبوت 1 
الغريتلاندي بي المنطلقة المعنية). ْ 

في ؟١١‏ أيار/مايو 214914 بعد اعتماد مشروع القانون رقم 
0-8 عدلت كندا أيضاً الجزء 5؟ من قانوقا الجنائي المتصل باستخخدام 
القوة من قبل ضباط الشسرطة ة وضباط السلم الآخرين القائمين بإنفاذ 
القانون. 

في 9 آذار/مارس 1535: اعترضت سفن الحكومة الكندية السفينة 
إفستاية؛: وفني سفينة اصيد ترقع العلم الاسباي ويعمل فيها طاقم عمارة 
إسباني» وقُدّشْت السفينة» على بعد نحو 40 ؟ ميلاً من الساحل الكندي 
في القسم .31 من المنطقة التنظيمية لنافو (متطقة غرائد بانكس). وقبضضن 
على السغينة واعتقل قبطافها بتهمة ارتكاب انتهاكات لقانون حماية 
مصائد الأسماك الساحلية ولائحته التنفيذية. وسيقت السفينة وقبطاها 
إلى:ميناء سانت جونز الكنديء في نيوفاوندلتد وانّهما بحرائم.عوحب 


التشريع المذكؤر أعلاه, لا سيما الصيد غير المشروع لسمك الماليوت 
الغرينلاندي؟ وضوؤدر جرء. من الصيد الذي كانت تحمله السفينة. 
وأطلق براح البحارة غلى الفور. وأطلق سراح القبطان في ١١‏ آذار/ 
مارس 1١5436‏ بعد إبداع سند 'كفالة. 

ف نفس اليم الذي فُتّشْت فيه السفينة إستاي» بعئت السفارة 
الإسبانية فقي كندا مذكرتين شفريتين إلى وزارة الخارجية والتجارة 
الدولية الكندية. وقالت ف المذكرة الثانية» في جملة أمور» ” إن الحكومة 
الإسبانية تدين إدانة قاطعة ملاحقة سفن الأسطول الكندي ومضايقتها 
للسفينة الإشبانية فق انتهاك صارخ للقانون الدولي الساريء لأن هذه 
الأفعال حدثت. خارج حدود منطقة المائيّ.ميل“. 

وف ٠١‏ آذار/مازس 5568 بعفت وزارة الخارحية والتجارة 
الدولية بدورها مذذكزة شفوية إلى السفارة الإسبانية في كنداء قالت 
فيها ”إن السنفينة إستاي قاومت جهود المفتشين الكندنين لتفتيش 
السفينة وفقاً للممارسة الدولية“ وإن ”اعتقال السفينة كان ضرورياً 
لوضع حدٌ لإفراط الصيادين الإسبان في صيد الالبوت الغرينلاندي' . 

وف ٠١‏ آذار/مارس أيضاً بعثشت الجماعة الأوروبية والدول 
الأعضاء فيها مذكرة شغفؤية إلى وزازة الخارحية والتحارة الدولية 
الكندية احتحّت فيها على الإجراء الكددي. ' 

٠‏ في 15 نيسان/أبريل 2١4565‏ جرى التوقيع بالأحرف الأولى على 
”اتفاق وضع على شكل محضر متفق عليه وتبادل رسائل وتبادل 
مذكرات ومرفقات بالاتفاق» بين الجماعة الأوروبية وكندا بشأن 
مصائد الأسماك في سياق اتفاقية نافو'؛ ووقع هذا الاتفاق في بر وكسيل 


في ٠١‏ نيسان/أبريل :١3432©‏ وهو يتعلق بوضع بروتوكول لتعزيز 


تدابير نافو للحفظ وإنفاذ القوانين'؛ والتنفيذ الفوري علنى أساس 
مؤقنت لتدابير رقانة وإنغاذ معيّنة؛ ومجموع الصيد المسموح به لعام 
6 من سمك المالبوت الغرينلاندي في المنطقة المعنية؛ وترتيبات 
إدارة معيّئة لأرصدة هذا النوع من الأسماك., ١‏ 

ونص المحضّر المتفق عليه كذلك على ما يلي: ””تمحتفظ كل من 
الجماعة الأوروبية وكندا عموقفها من كون اتفاق تعديل قانون حماية 
مضائد الأسماك الساحلية الكندي المعتمد في 8؟ أيار/ماير 2394915 
واللائحة اللاخقة مُتَفقين مع القانون الدولي العرقي. واتفاقية نافو. 
وليس في هذا المحضر المتفق عليه ما يمس بأية اتفاقية متعددة الأطراف 
تكون الجمساعة الأوروبية وكنداء أو أية دولة عضو في الجماعة الأوروبية 
وكندا أطرافاً فيهاء وآراء أي من الحانبين فيما يتعلق بأية مسألة تتصل 
يقانون البحار. * وأكدت اللماعة الأوزويية أن وقفن محاكمة السفينة 
إستاي وقبطانها أمر ضروري لتنفيذ المحضر المتفق عليه. 

ق 18 نيسان/أبريل 45 ء أوقفت الدعوى المقامة على السفينة 
إستاي وقبطافنا بأمر من المدّعي العام الكندي؛ وفي ١4‏ نيسان/أبريل 
1و١‏ ألغي سند الكفالة ورّدّت قيمة الكفالة مع الفائدة؛ وفيما 
بعد أعيذا الجزء المصادر من صيد السقينة. وفي ١‏ أيار/مايو 21١992‏ 
عدّلَتَ لائنحة حماية مصائد الأسماك الساحلية لشطب اسعي إسبانيا 


. واليرتغال من الجدول السادس من الاتزء 1" وأخيرا اعتمدت نافوى 


في شهر أيلول/سبتمير ١43‏ اقتراح تحسين الرقابة وإنفاذ القوائين 
على مصائد الأسماك, الواردة في اتفاق ٠١‏ نيسان/أبريل 21998 
وضع حو اماما حي ارات ارده اعبار م10 تشنرين 
الثاي/نوفمير .1١992©‏ 


موضوء الدزاع 
(الفقرات 77 - ه#) 

م يدكر أي من الطرفين أن 00 غير أن كل طرف 
يصف النزاع بطريقة مختلفة عن وصف الآحر له. فإسبانيا وصفت 
النزاع بأنه يتصل بعدم وجود حق لكندا في ممارسة ولايتها على أعالي 
البحار» وعدم الاحتجاج بتطبيق تشريعها ولائحتها لحماية مصائد 
الأسماك الساحلية المعدلين على دول ثالثةّما فيها إسنبانيا. وتصر 
إسبانيا كذلك على أن كنداء بسلوكها هذاء انتهكت حقوق إسيانيا 


كو سياه القانون الدولي وأن هذة الاتتهاكات تؤهلها للحصول على 


تعريضات. وتقول كندا إن النزاع يتعلق باعتماد تدابير لحفظ وإدارة 
الأرصدة المسمكية فيما يتعلق بالسفن الي تصيد في المنظقة التنظيمية 
لنافو وإنقاذها. 

وتصر إسسبانيا على أنما حرة» 5000 50 
توصيفها للنزاع الذي تريد من المحكمة أن تِبتٌ فيه. 

تبدأ المحكمة يملاحظة أنه لا شك في أن من شأن الدولة المدّعية 
أن تقدم في طليها إلى المحكمة النزاع الذي تود أن تنظر فيه المحكمة» 
وأن تحدد الادعاءات الي تقدمها إليها. فالفقرة ١‏ من المادة 4٠‏ من 
النظام الأساسي للمحكمة تقتضيء علاوة على ذلك» بيان '“موضوع 
النزاع ”” في الطلب؛ وتستدعي الفقرة ؟ من المادة .م7 من لائحة ' 
المحكمة تعييت'* الطابع المحدد للادّعاء بالضبط" 3 الطلب. وأتيحت 
للمحكمة عدة فرص في الماضي لأن تشير إلى هذه الأحكام. وقد 
وصفتها المحكمة بأنما "أساسية من وجهة انظر لأمن القانوي وحسن 
تصريف العدالة'' | 

حب سوجين اهن ل لا ارك 
يجب عليها أن تبداً بدراسة الطلب. غير أنه قد يحدث أن بثار شكوك 
أو خلافات بشأن الموضوع الحقيقي للنزاع المراد أن نبت فيه المحكمة» 
أو بشأن الطابع المحدد للادعاءات المقدمة إليها بالضبط. وفي هذه 
الحالات لا يمكن أن تقتصر المخكمة على النظر في تعابير الطلب 
وحدهاء ولا يمكنهاء بصورة أعمّ» أن تعتيز كم ملزمة بالادعاءات 
الواردة في الطلب. ْ 

ومن شأن المحكمة ذاتا أن تحدد 00 انتباها مخاصاً لصياغة 
النراع الي احتارهّا الدولة المذعية.” لتقريسر ر النزاع القائم , بين الطرفين 
على أساس موضوعي» بدراسة موقف كل من الطرفين. وسوف تستند 
في عملها لا إلى الطلب والطلبات النهائية'فحسبء وإنما إلى التبادلات 
الديلوماسية؛ والبيانات العمومية» والأدلة الأخرى ذات الصلة. 7 


لكي تبتٌ المحكمة ثي الممسألة الابتدائية - مسألة الولاية - الت 


تنشأ في هذه القضية» سوف تتحقق من النزاع القائم بين إسبانيا 
وكنداء آحبذة في الاعتبار طلب إسبائيا وكذلك مختلف المرافعات 
المنطية والشفوية الي قدمها الطرفان إلى المحكمة. 

كانت مناسبة تقديم الطلب أفعالاً تحددة قامت يما كنداء وادّعت 
إسبانيا أنما اتتهكت حقوقها موجب القانون الدولي. وقد نُفَذت هذه 
الأفعال استناداً إلى قوانين ولوائح معيّنة اعتمدتها كنداء وتعتبرها إسبانيا 
منافية للقانون الدولي ولا يمكن الاحتجاج با عليها. هذا هو السياق 
الذي ينبغي أن تُنظر فيه القوانين التشريعية واللوائح الكندية. والأفعال 
المحددة ال أدت إلى قيام هذا النزاع هي الأنشطة الكندية في أعالي 
البحار فيما يتصل .كلاحقة السفينة إستاي والو سائل الي استخدمت 
في اعتقاللها وحقيقة 5 هذا الاعتقال نفسه؛ واحتجارٌ السفينة واعتقال 
قيطائهاء وقد نشأ كل هذا من تعديل قانون حماية مصائد الأسماك 
الساحلية و لائحته التنفيذية. وموضوع التزاع., بين الطرفين هو مسألة 
ما إذا كانت هذه الأفعال قد انتهكت حقوق إسبانيا وجب القانون 
الدولي وتستدعي التعويض. ويجب على المحكمة أن تقرر الآن إن كان 
الطرفان قد أعطياها اختصاصاً فيما يتعلق بهذا النزاع. 
ولالية الحكمة 
(الفقرات +5" - 84) 

المسألة كما تراها إسبانيا هي أن كندا قبلت ولاية المحكمة 
بتصريحها الذي أودعته موحب الفقرة * من المادة 74 من النظام 
الأساسيء وعلى كندا أن تبين أن التحقّظ الوارد في الفقرة ؟ (د) من 
التصريح المذكور يسكين النزاع القائم بين البلدين من هذه الولاية. 
وتؤكد كندا من جانبها أنه يقع على إسبانيا عبء إثبات أن الكلمات 
الواضحة للفقرة ؟ (د) لا تستنئ المسألة من ولاية المحكمة. 

. تشير المحكمة إلى أن إثبات الولاية أو عدم إثباتما ليس مسألة من 
شأن الأطراف وإنما هي من شأن المحكمة نفسها. وإن كان عبء 
إثبات الحقيقة يقع على الطرف الذي يسعى إلى تأكيد وجودهاء هذا 
ليست له علاقة بإثبسات ولاية المحكمة؛ فهو " مسألة قانونية ينبغي 
حلهاف ضورء الحقائق ذات الصلة””. ولما كان الأمر كذلك» ليس 
هناك عبء إثبات ينبغئ تممّله في مسألة الولاية. 

التصريكات بقبول الو لاية ابخبرية للمحكمة و تفسيرها 

(الفقرات 5 -.5ه) 

أرسست إسيانيا ادّعاء هاء كأساس للولاية» فقط ا التصريحين 
اللذين أودعهما الطرفان موجب الفقرة ” من المادة 75 من النظام 
الأساسي. وني 7١‏ نيسان/أبريل ©159. أبلغت كندا المحكمة 
برسالة أنه ليس للمحكمة: في رأيهاء ولاية لقبول الطلب لأن النزاع 
بشع برضو وحدرد التحمّظ الوارد في الفقرة ؟ (د) من التصريح 
الكندي المودع في ٠١‏ أيار/مايو 19354. وزادت ف توضيح هذا 
الموقف في مذكرتما المضادة المقدمة في شهر شباط/فيراير ١995‏ 


ؤه 


وأكدته قي جلسسات الاستماع. واستنتحت المحكمة من الححج الي 
ساقتها إسبانيا أن إسبانيا تذّعي أن تفسير كندا للفقرة ١‏ (د) من 
تصريحها تفسير ليس فقط منافياً للنظام الأساسيء ولكنه ماق أيضاً 
للميشاقء» ومنافب للقانون الدولي العام أيضأء ولذلك يجب الإ يُقبل. 
فالمسألة المعروضة على المحكمة؛ إذن» هي أن تقرر إن كات المعلن المراد 
إعطاؤه للتحفُظ الكندي يسمح للمحكمة. بسأن تعلن أن لديها ولاية 
للحكم في النزاع الذي عرض عليها بطلب إسبانيا. 1 

قدم الطرفان آراء مختلفة في أحكام القانون النوق السارية على 
تفسير التحمّظات الواردة في التصريحمات الاختيازية,. المقدمة كوحن 
الفقرة ” من المادة 5 من النظام الأساسي. فإسبانيا. ترئ أنه لاا ينبغي 
تفسير هذه التحقظات بحيث تسمح للدولة المتحفّظة بأن تفوّض نظام 
الولاية الخبرية. علاوة على ذلك؛ يع مبدأ الفعالية أن التحمّظ يحب 
أن يفسّر بالإشارة إلى موضوع التصريح ومقصده؛ وهو قبول الولاية 
الحبرية للمحكمة. اول تقبل إمسبانيا بالقول إفا تقدم حيجة داعية إلى 
تقييد تفسير التحفظات على الولاية الحبرية للمحكمة؛ وأوضحت 
موقفها من هذه المسألة على النحو التالي: 

<< “يقال إن إسبانيا تدعو إلى نفسير التحمّظات في أضيْق نطاق 

مسموح بهء أي تقييد تفسسيرها.. .هذا غير صحيح. إن إسيانيا 

تؤيد أصغر نطاق ممكن في سياق مراعاة القاعدة العامة للنفسير 

المبئّدة قي المادة 7١‏ من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات. “' 

رفست عخنيها ايشا بأددميدا تتسي الريقة فيل انها بأقل 
التفاسير ملاعمسة له الذي يقضي بأنه عندما يكون النص غامضاً 
ينبغي تفسيره ضد الطرف الذي كتيه؛ ينطبق بوجه خاص على 
الصكوك الصادرة من طرف واحسد» كالتصريحات بقبول الولاية 
الحبرية للمحكمة والتحمظات الي تحتوي عليها هذه التصريحات. 
وأعصيراً أكدت إسبانيا أنه يجب تفسبير التحفظ على قيول الولاية 
الحبرية تفسيراً يجعله متفقاً مع النظام الأساسسي للمحككمة. وميثاق 
الأمم المتحدة» والقانون الدولي العام: لا منافياً لها وأكدت كندا من 
حانبها الطايع الأحادي الجانب هذه التصزيمات والتحفظات وادّعت 
أنه يهب تفسير التحفُظات بطريقة طبيعية» في سسياقها ومع المراعاة 
الخخاصة لنيّة الدولة المتحفظة. 

تشير المحكمة إلى أن تفسير التصريحات الصادرة يموجب الفقرة. >*» 
من المادة 5" من النظام الأساسي وما تحتوي عليه من تحقّظات مُوجحةٌ 
نحو إئبات ما إذا كانت ثمة موافقة من الطرفين على إعطاء المحكمة 
ولاية. ون أن كل وولة أن هعور لبق عياف سرجه الحدود 
ال تهمها تبر خاو لابنة امحكمة: “"فهذه الولاية لا توجد إلا في 
الحدود الي قبلتها فيها" “. ولذلك فإن الشروط أو التحفظات 
لا تنتقص بأحكامها من قبول أوسع سبق إعطاؤه. وإنما عملها هو . 
تحديد معالم قبول الدولة للولاية الجبرية للمحكمة:؛ ولذلك'لا يوحد 
سبب لتفسيرها تفسيراً مقيّداً. ويصحٌ هذا القول حى حينبا يكون 
التعبير. ذو الصلة عن قبول الدولة للولاية الجبرية وحدود هذا القبول» 


كما في هذه الحالة» يمثّل تعديلاً لتعبير سابق عن القبول أعطي في حدود 
أوسيع؛ وإنما التصريح الموجود الآن هو فقط الذي يشكل الوحدة الي 
ينبغي تفسيرها بنفس قواعد التفسير الي تنطبق على جميع أحكامه. بها 
فيها الأحكام الي تحتوي على التحمّظات. 

والنظام المتصل 'بتفسير التصريحات الصادرة عوحب المادة 7 من 
النظام الأسامسي؛ الي هي تصرفات من جانب واحد نابعة من سيادة 
الدولة؛ لا يختلف. عن النظام المنشأً لتفسير المعاهدات يموجحب اتفاقية 
فيينا لقانون المعاهدات. وف النهاية» بِيّدت المحكمة في قضايا سايقة 
القواعد الملائمة لتفسير التصريمات والتحفظات. 

ستقوم المحكمة؛ عملاً بتلك القؤاعد» بتفسير الكلمات ذات 


الصلة في التصريح: ما في ذلك التحفظ الوارد فيه بطريقة طبيعية ٠‏ 


و مور ا 
الجبرية للمحكمة. ومكن الاستدلال على نيّة الدولة المتحفظة» ليس 
قظمن شن الندر ادي الطلة زلكن ينا م السيافا الذي ني 
قراءة الشرط فيه وتفحص الأدلة المتعلقة بظروف إعداده والأغراض 
الى يقصد منه أن يخدمها. وفي هذه القضية» توحد لدى المحكمة 
إيضاحات على شكل بيانات وزارية» ومناقشات برلمانية» واقتراحات 
تشريعية: وبلاغات صحفية» كتدية. 1 

تبجع ابن اليخليل الوارد اعلاه ايه لبس ندا سير الروقة بل 
مُنشعها بأقل التفاسير ملاءمة له. في هذه القضية» دور يؤديه في تفسير 
التحمُظ الوارد في التصريح الصادر عن كندا من جائب واحد بموحب 
الفقرة ؟ من المادة 85 من النظام الأساسي. 

خاطب الطرفان المحكمة أيضاً بشأن الفعالية. من المؤكد أن هذا 
الببدأ دور في قانون المعاهدات وفي فقه المحكمة؛ غير أن المطلوب في 
للقام الأول لتحقظ أو تصريح صادربموجب الفقرة ١‏ من المادة 5 

من النظام الأساسي» هو أن يُفسّر بطريقة تتسق مع الأثر الذي التمسته 
الدولة المتحفظة. 

ادّعت إسببانيا أنه يجبء في حالة الغموضء أن تُفشر التحفظات 
الواردة في التصريحات تفسيراً يتسق مع الشرعية» وقالت إن أي تفسير 
لا يتفق مع النظام الأساسي للمحكمة أو مع ميثاق الأمم المتحدة أو 
مع القانون الدوني العام» ليس مقبولاً. وتُحاحٌ إسيانيا بأن الاتفاق مع 
هذه المبادئ يقتضي أن تفسر عبارة ”المنازعات التاشئة من أو المتعلقة 
بتدابير الحفظ أو الإدارة؛ الى تبخذها كندا فيما يتعلق بالسفن الي 
تصيد ف المنطقة التنفيذية لنافو... وإنفاذ هذه التدابير''» لتتشير فقط 
إلى التدابير الي يحب» لكونها تتصل بمناطق من أعالي البحارء أن تأي 
في إطار اتفاق دولي قائم؛ أو أن توجّه إلى سفن لا دولة لها. وقالت 
أيضاً إن.إنفاذ هذه التدابير تنفيذاً ينطوي على استخدام القوة في أعالي 
البحار ضد سفن ترفع أعلام دول أخرى لا يمكن أن يتفق مع القاثوت 
الدولي وأن هذا العامل يحتاج هو أيضاً إلى تفسير للعحّظ يختلف عن 
التفسير الذي فسّرته إيّاهِ "كندا. 


نلن 


تلاحظ المحكمة أن موقف إسبانيا لا يتفق مع مبدأ التفسير 
القائل إن التحقّظ على تصريح قبول الولاية الحيرية للمحكمة ينيغي 
أن بنش بطريقنة طببعية ومعقولة مااع نادنيكة لجراي الدوله 
المتحيّظة والفرون من السحظ والوات أن التعتفات على الولارة 
الجبرية للمحكمة يمكن أن تبديها الدول لعدة أسباب مختلفة؛ فأحياثاً 
يكون ذلك بالضبط لأنها تشعر بضعف شرعية موقفها أو سياستها. 
ولم يحدث أبداً ي السوابق القضائية للمحكمة أن قيل مرة إن التفسير 
وفقاً للشرعية بموجب القانون الدولي السساري على المسائل المستثناة 
من ولاية المحكمة قاعدة تحكم تفسير هذه التحمظات. فهناك ييز 
أساسي بين قبول الدولة لولاية المحكمة واتفاق أفعال معيّنة قامت با 
مع القانون الدولي. فالمس ألة لأولى تتطلب الموافقة, والمسألة الثانية 
لمكن الوصول إليها إلا عندما تتناول المحكمة موضوع القضية؛ بعد 
أن تثبت ولايتها وتسستمع إلى كامل الحجج القانونية للطرفين. وسواءٌ 
أقبلت الدول أم لم تقبل ولاية المجكمة؛ فهي نظل مسؤولة عن الأفعال 
المنسسوبة إليها ال تنتهك حقوق دول أحرى. وأي تراعات تنتج 
عن هذه الأفعال يحب تسويتها بطرق سلمية يُترك اختيارها للطرفين 


مو حب المادة ارخا عن الميئاق . 


الفقرة الفرعية (د) 
أباررمايو كحو 

(الفقرات لاه - 84) 

لكي تقرر المحكمة إن كان الطرفان قد اتفقا على منحها الولاية 
على النزاع المرفوع إليهاء يجب عليها الآن أن تفسسر الفقرة الفرعية 
(د) من الفقرة ناريج كتاج حراعاء تراعد المسدير لبي 
بينتها لتوّها. 

قبل أن تيداً دراسنة نص التحرّظ نفسه: تلاحظ المحكمة أن 
اتصريح اللديد متلق عن سابقه من ناعية واعدة تقبط وهي إضافة 
الفقرة ة الفرعية (د)» الي تحتري على التحمّظ المعسي» ؛ لل الفقرة د 
ويعين ذلك أن هذا التحمّظ ليس فقط خزءًا لا يتعحزأ من ن التحقفظ 
الراهن؛ ولكنه يشكل جزءًا أساسياً نه وبناءً على ذلك - من قبول 
كنذا الولاية الخبرية للمحكمة. 

تلاحظ المخكمة كذلاكء بالنظر إلى الحقائق المو حزة أعلاهء 
الصلات الوثيقة بين تصريح كندا الحديذ وتشريعها الجديد لحماية 
مصائد الأسماك الساحلية» وكذلك حقيقة أن من الواضح من المناقشات 
البرلمانية ومختلف البيانات الصادرة عن السلطات الكندية أن الغرض من 
التصريح الجديد هو منع المحكمة من بمارسة ولايتها على المسائل الي 
قد تنشأ فيما يتعلق بالشرعية الدولية للتشريع المعدل وتنفيذه. 2 

تشير المحكمة إلى أن الفقرة ؟,(د) العتري الكلي تسيدي 
ولاية المحكمة بالعبارات التالية: 

“المنازعات الناشية من أو المتعلقة .بتدابير الحفظ والإدارة الي 

تتحذها كندا فيما يتعلق بالسفن الين. تصيد في المنطقة التنظيمية 


من الفقرة > من تصريح ار ١6‏ 


لمنظمة مصائد أسماك شمال غريي المحيط الأطلسي؛ كما هي معرّفة 


في اتفاقية التعاون المستقيلي المتعدد الأطراف في مصائد اماك > شال ٠‏ 


غري اللحيط الأطلسي لعام ١93908:‏ وإنفاذ هذه التدابير. “ 

تذّعي كنذا أن النراع المقدّم إلى المحكمة بالضبط من التوع 
المتوتمى ف النص المذكور أعلاه؛ ويقم كليّة في إطار أحكام الفقرة 
الفرعية؛ وبناءٌ على ذلك ليست للمحكمة ولاية لقبوله. وترى إسباتياء 
من ناحية أخخرى» أنه أيّا كاننت نوايا كندا فهي لم تتحقق بالكلمات 
الواردة في التحقظء الذي لا يشمل النزاع؛ ولذلك توجد للمحكمة 
ولاية. وتعتمد إسبانياء تأييداً لوحهة نظرها هذه على أربع حجحج 
رئيسسية) هسي: : أولاء أن النرا ع الذي قدمته إلى المحكمة يقع حارج 
نطاق أحكام التحفكل الكتدي بلسي موستوعةة نايا أن القانوان 
المعدل لحماية مصائد الأسماك ولائحته التنفيذية لا يشكلان؛ في القانون 
الدولي» *”تدابير حفظ وإدارة“؛ ثالث التحقّظ لا يتناول إلا '”السفد* 
الى ليست لها دولة؛ أو الي ترفع علم مصلحة؛ رابعء لا يمكن اعتبار 
ملاحقة السغينة إستاي وتفتيشها والقبض عليهاء في القاتون الدولي» 
'”إنفاذاً لتدابير'' حفظ وحماية. وتدرس المحكمة كل واحدة من هذه 
الححج بدورها. 


معين عبارة ”” اللنازعات الناشئة من ألو اللتعلقة ب“ 


(الفقرتان 551 و59 

تبدأ المحكمة بالإشارة إلى أن التحفظ» ناسئئنائه من الولاية» 
”للنازعات الناشئة من أو الأتعلقة د“ تدايير الحفسظ والحماية المعنية 
وإنفاذها لا يخترل معيار الاشطناء إلى ” "يوضع “ النسزاع. قعبارة 
”النازعات الناشكة من أو للتعلقة ب“ - الواردة ف التحقظ - 
لا تسعث فقط الازعات ال يكون ””موضوعها" المباشر هو التدابير 
المعنية وإنفاذهاء وإنما تستئ أيضأ المنازعات *“للتعلقة" بتلك التدابير» 
وبصورة أعمٌ - م الي يكون *”مدشأها"“ في تلك التدابير 
5 اللناشكة من “) - أي المنازعات الي ما كانت لتنشاً في حالة عدم 
وجود تلك التدابير. 

استنتجت المحكمة بالفعل» فته ايه أنه يوحد نزاع بين 
الطرفينء وحددت ذلك النزاع. ويجب عليها الآن أن تحدد إن كان 
موضصوع ذلك النزاع هو التدابير المذكورة في التحفظ أو إنغاذهاء أو 
كليهماء أو يتعلق بتلك التدابير» أو ينشاً منها. ولحي تتعل الممحكفة 
ذلك» يجب غليها الآن أن تور المعين الذي ينبغي إعطاؤه لعيارة ” أتدابير 
الحفظ والإدارة...” وعبارة '"إنفلا تلك التداير” في سياق التحفظ. 

معبئ *' تداير الطحفظ والإداري“ 


(الفقرات 54 - “الاح 

: تعترف إسبانيا يأن كلمة ” "تدابي * كلمة "بجسردة تع فعلاً أو 
حكمل خطرة أو إجراءً» متصوّراً بغية تحقيق قصد محدد بدقة “» 
ونتيجحة لذلك يجب أن تفهم عبارة ”تدابير الحفظ والإدارة“» بأعمَ 
معانيها؛ على أنما تشير إلى فعل أو خطوة أو إخراء يهدف إلى تحقيق 


اآذات 


غرض ”*حفط وإدارة الأسماك'“. غير أن هذه العبارة: في السياق 
الخاص للتحفظ الكنديء يجب في نظر إسبانيا أن تفسشر في نطاق 
أضيق. وكانت حجة إسبانيا الرئيسية» الي اعتمدت عليها في كل هذه 
الإحراءات» هي أن عبارة *”تدايير الحفظ والإدارة'' يحب أن تفشر 
هنا وفقاً للقانون الدولي وأفاء تبعأ لذلك» يجب أن ,سين على وحه 
الخصوص أي '“تدبير“ تقوم به الدولة من حانب واحد ويضر يحقوق 
دول أرى ارج منطقة ولاية تلك الدولة. ومن ثم يوحد في القانون 
الدولي نوعان اثنان فقط من التدابير الي تتخذها الدولة الساحلية,: 


يمكسن اعتبارهما في الممارسة "“تدابير حفظ وإدارة'“'؛ وهما: التدابير 


المتعلقة بالمنطقة الاقتصادية الخالصة للدولة؛ وتلك المتعلقة.كناطق حارج 
تلك المنطقة بقدر ما تقع في إطار اتفاق دولي أو تستهدف سفناً 
لا دولة لها. والتدابير الي لا تستوقي هذين الشرطين ليست تدابير حفظط 
وإدارة» وإنما هي ببساطة أفعال غير مشروعة. 

تؤكد كنداء خملافاً لذلك» المعين الواسع جداً لكلمة *”تدابر“. 
فهي ترى أن هذا '“مصطلح نوعي'' يستخدم في الاتفاقيات الدولية 
ليشمل القوانين واللوائح والإجراءات الإدارية. وتقول كندا كذلك إن 
عبارة *”تدابير الحفظ والإدارة ' عيارة '”وصفية'' وليست "معيارية'؛ 
وهي تشسمل ””كامل سلسلة التدابير الي تتخذها الدول فيما يتعلق 
بالموارد الحية للبحار'". 

تشير المحكمة إلى أفا لا تحتاج إلى التريّث في النظر في مسألة 
ما إذا كان ”“التدبير" ذا طبيعة '”تشريعية'” أم لا. فالكلمة يمعناها 
العادي» كما اتفق الطرفان أنفسهماء واسعة إلى حدّ تشمل معه كل 
فعل أو خطوة أو إجراءه ولا تفرض حداً لمضموفا المادي ولا للغرض 
الذي تتخذ لتحقيقه. ويشمل كثير من الاتفاقيات الدولية كلمة 

"القوانين'” ضمن "التدابير” الي تشير إليها تلك القوانين. وتشسير 

المحكمة كذلك إلى أنه لا يمكن الفصلء في النظام التشريعي الكندي 
كما في النظم التشريعية لدول أخرى كثيرة؛ بين القانون ولائحته 
التنفيذية. فالقانون ينشى الإطار القانونٍ العام واللائحة تمكن من تطبيق 
القانون لمواجهة اللروف المتنوعة والمتغيرة خلال فترة من الزمن. 
ولا بمكن أن يكون للائحة تنفيذ القاتون وحودٌ قانوي مستمل عن 
القانون نفسه بينما يمكن» يعكس ذلك أن يحتاج القانون إلى وجحود 
لائحة تنفيذية ليؤدي مفعوله. ش 

تشارك المحكمة إسبانيا رأيها القائل إن الصلك الدولي يجب أن 
يفش ال جوع إلى القانون الدولي. غير أنه يبدو أن إسبائياء ممحابجتها 
أن عبارة *“تدابير الحقظ والإدارة'*» كما استُخدمت في تحقُظ اكتداء 
لايمكن أن تطبق إلا على التدابير الي ”“تنفق مع القانون الدولي''؛ إتما 
تخلط قضيتين معاً. فأن تسعى إلى تقرير ما إذا كان مفهومٌ ما معروفاً 
في نظام قانري» وهو ف هذه الحالة - القانون الدوليء وما إذا كان يقع 
في ففات ذلك النظام الصحيحة» وما إذا كان, في إطار هذا النظام» 
يُعلَقُ عليه معن ناص - شيء: فمسألة وجود المفهوم ومضمونه 
مسألة تعريف. وهناك شيء آحر تماماء هو أن تسعى إلى أن تقرر 


إن كات فل مجددٌ يقع في نطاق مفهوم معسروف ف النظام القانون 
يتنهك القواعد المعيارية لذلك ص : فمساألةٌ تواقق اقل لبلا 
مسألةٌ مشروعية. 

كن ريق تماد" 0000 ف القانون 
الدولي» يكفي أن يكون الغرض منه هو حفظ وإدارة موارد حية 
وأن يستوقء لتحقيق هذه الغاية» متطلبات تقنية مختلفة. هذا المع 
فهمت الدول» منذ زمن بعيد» مصطلحات *"تدابير الحفظ والإدارة“" 
في المعاهدات الى عقدقا. ويوجد الاستعمال نفسه في ممارسة الدول. 
وجسرت العادة بأن تصف الدولء» ف قوانينها وإحراءاتها الإدارية» هذه 
التدابير بالرججوع إلى المعايير الوقائعية والعلمية. 

فإذا قرأنا كلمات التحفظ بطريقة ”“طبيعية ومعقولة“ لا تحد فيه 
شيئًا يسمح للمحكمة بأن تستنتج أن كندا قصدت أن تعطي عبارة 
“تدابنير الحفظ والإدارة'' معين مختلفاً عن المعئ المقبول يوجه عام في 
القانون الذؤني وف الممارسة. علاوة على ذلك» من شأن أي تفسير 
آععر هذه العبارة أن يمرد التحفظ من مفعوله المقصود. 

بعد دراسة التعديلات الى أدحلتها كنداء في ؟١‏ أيار/مايو ١9554‏ 
على قانون حماية مصائد الأسماك الساحلية» وفي 5 ؟ أيار/مايو ١854‏ و" 
مارس/آذار ١592‏ على لائحة حماية مصائد الأسماك الساحلية» خلصت 
المحكمة إلى اسنتتتاج أن ”“التدابير” الي اتخذتا كندا بتعديلها التشريع 
واللائحة المتعلقين بحماية مصائد الأسماك الساحلية تشكل ””تدابير حفظ 
وإدارة* ' بالمسين الذي تُفهم به هذه العبارة بوجه عام في القانون الدولي 
وقي المماوسة والمعين الذي استّخدم.به في التحقّظ الكندي. 

اعون لتك إعطلؤه لكلمة ”سف“ 

(الفقراث 5/ا - لالم ش 

مضت المحكمة بلأعطت ال تدابير الحفظ والإدارة الي يشير 
إليها التحقُّظ هي تدابير '“اتخذقا كندا بالنسبة إلى السفن الي تصيد في 
المنطقة التنظيمية لنافو» كما هي معرّفة ف اتفاقبة التعاون الستقبلي 
للتعذد الأطر اف ف مصائد أسملك مال غري الغيط الأطلسي لعام 
لالحا . وحيك إن ”المنطقة التنظيمية"' لنافو» كما هي معرّفة في 
الاتفاقية» تشكل بدون مراء حزءًا من أعالي البحار» تكون المسألة 
الوحيدة الباقية الي يثيرها هذا الخزء من التحقظ هي المعين الذي يعطى 
لكلمة “سفن ". تقو تقول إسبانيا إنه ينضح من المناقشات البرلمانية الي 
سبقت اعتماد مشروع القانون رقم 29-©) أنه قُصد بمشروع القانون 
هذا أن يطبّق على السفن الي لا دولة لها أو السفن الي ترفع علم 
مصلحة: وذلك يستتبع» على -حد قول إسبانيا - بالبظر إلى الصللات 
الوثيقة بين القانون والتحفظ - أنه.قصد بالتحفظ أيضاً أل يشمل إلا 
التدابير المتخذة ضد هذه السفن. وتقبل كندا بالقول إنه عندما كانت 
المناقشات حارية بشأن مشاروع القانون 0-29©: كان ثمة عدد من 
الإشارات إلى السفن الي لا دولة لها أو السفن الي تحمل علم مصلحة؛ 
لأن هذه السفن كانت في ذلك الوقت تشكل الخطر الأكثر مباشرة 


كن 


على حفظ الأرصدة السمكية المراد حفظها. غير أن كندا تدكر أن نيتها 
كانت قصر نطاق القانون والتحمّظ على تينك الفتتين من السفن.. 

. تلاحظ المحكمة أن التحمّظ الكندي يشير إلى “السدفن الي 
نفيك 0 أي جميع السفن الى تصيد بي المنطقة المعنية» دون استثناء. 
ومن الواضح أنه كان أسهل على كنداء لو كانت هذه هي ليها 
الحقيقية: أن تصف كلمة ””السفن ” بوصف يقيّد معناها في مسياق 
التحفظ. وترى المحكمة أن التفسير الذي تقترحه إشبانيا لابمكن قبوله» 
لأنه يخالف النص الواضح. الذي يبدوء علاوة على ذلكء؛ أنه يعبر عن 
نيّة كاتبه. ولا تستطيع المحكمة أن تشارك إسبانيا الاستنتاجات الي 
خخلصت إليها من المناقشات البرلمانية التي احتخت كا. 

معين و نطاق ةوسن اح 


(الفقرات هلا - 84) 

درست المحكمة بعد ذلك عبارة **وإنفاذ هذه التدديو'“» الي 
يختلف الطرفان على معناها ومداها. فإسبانيا تدّعي أن ممارسة كندا 
الولاية على سفيئة إسبانية في أعالي البخار ممارسة تنطوي على استخدام 
القوة أمرٌ يقع خارج حدود تحقظ كندا على ولاية المحكمة. 

وتلاحظ المحكمة أن أحكام قانون حماية مصائد الأسماك يعد 
اعتمساد مشروع القانون رقم 0-29 ذات طابع وننوع يوحدان في 
تشريع دول مختلفة تتعامل بحفظ وإدارة مصائد الأسماك, وكذلك في . 
المادة 77 )١(‏ (و) من اتفاق الأمم المتحدة المتعلق بالأرصدة السمكية 
المتداحلة المناطق لعام:2 994 .١‏ والحدود الموضوعنة لاس.تخدام القوة 
المحددة في تعديل لائحة حماية مصائد الأسماك السباحلية» المعتمدة 
في أيار/مايو 21594 تجعل استحذام القوة المأذون به في الفئة المألوفة 
فيما ينضل بإتفاذ تدابير الحفظ. وتلاحظ المحكمة كذلك أنه يبدو أن 
غرض القوانين الكندية الأخرى ال أشازت إليها إسبانيا هو التحكم 
بامستخدام القوة المأذون به والحد منه» ويذكك يشفواق حارج لفن 
العامة - فئة تدابير إنفاذ حفظ مصائد الأسعاك, : 

لجميع هده الأسجاب تقر ن لكيه أن البتهدام العرة الأذون انه 
في العشريع الكندي واللائحة الكبدية يقع في إطار ما يُفهم عموماً بأنه 
إنفاذ تدابير الحفظ والإدارة» وبذلك 8 تحت طائلة أحكام الفقرة ؟ 
(د) من تصريح كندا. هذا صحيح بغ بض النظر عن كون التحقظ لم 
يذكر استخدام القوة في تعابيره. فاعتلاء السفينة وتفتيشها واعتقاها 
واستخدام الحد الأدى من القوة لتحقيق هذه الأغراض؛ كلها تقع في 
حدود مفهوم إنفاذٍ تدابير الحفظ والإدارة» ا اللتفسير الطبيعي 
والمعقول' لهذا المفهوم. 

تخلص المحكمة إلى القول إن مدنا الدزاء ع القائم يين الطرفين؛ في : 
رأيهاء كما ُحدّد في هذا الحكم؛ يقع في: التعديلات: الي أدحلتها كندا 
على تجرخ وراد عا مصائد الأسماك الساحلية وف ما نتج عنها 
من ملاحقة السفينة إستاي وتفتيشيها والقبض عليْها. وكذلك ليس 
لدى المحكمة أدن شك في أن النزاع المذركور يتعلق إلى, حد كبير جداً 


ذه الحقائق. وبالنظر إلى الوصف القانوي الذي وصفت به المحكمة 
هذه الحقائق» تستتتج المحكمة أن.النزاع الذي عرضته إسبانيا على 
المحكمة يشكل نزاعاً “ناشياً من“ و ””متعلقاً بتدابير الحفظ والإدارة 
ال اتخذتها كندا فيما يتعلق بالسسفن الت تصهد في المنطقة التنظيمية 
لنافو وإنقاذ هذه التدابير “. ويستتبع ذلك أن هذا النراع يأنٍ ف 
ا ال ا 
٠‏ أيار/مايو 11144: ولذلك ليست للمحكمة ولاية للحكم ف 
ا 1 
الرأي اللستقل لارئيس شويمل 

قال الرئيس شويبل في رأني مستقل إنه يرىء خلافاً الحجة إسبانياء 
أن التحقّظ على تصريح بموحب الشرط الاختياري ليس بدون فعالية 
بقدرما ينستنئ إجراءات للدولة صاحبة التصريح تكون غير مشروعة 
في القانون الدولي. فالغرض مسن التحقظ ربما يكون لمنع المحكمة من 
الحكم على مشروعية إجراءات مطعون فيها. | 

ولا يتضمن تحفظ كندا حكماً يشرع لنفسه انتهاكاً لسلطة 
المحكمة في تقرير ولايتها. ش 
٠‏ قال محامي إسبائيا إن تحمّظ كندا ””باطل“' وإنه ”لا يستئين شيئأء 
لأنه لا ينطيق على شيء"". ولص الرئيس شويبل؛ وإن كان لا يقبل 
هذه الحجة» إلى استنتاج أنه, لمجرد المحابجحة. إذا كانت ادعاءات 
إسبانيا هذه صحيحة فذلكِ يستتبع أن إبطال التحظ أو عدم 
فعاليته يستتبع إبطال التصريح كله. إن تحفُظ كندا عنصر أساسي في 
التصريخ ولبولاة ١1‏ صل التصريح- وعتلما يعامل عيابحب التضريح 
التحفظ بأنه تحفظ أساسسي إلى هذا الحدء كما حصل ف هذه الحالة 
ليست المحكمة حرة في اعتبار التحفّظِ غير صحيح بينما تعامل بقية 
.التصريح بأنه ساري المقعول . وإذا قبلت حجة إسبانيا بشأن النتائج 


الي تعلق على تفسير كنداء لا يوجد أي أساس كان في هذه الحالة 
لولاية المحكمة. 


الرأي 5 للقاضي 5 | 

يتفق القاضي أودا اتفاقاً تام مع منطوق الحسكم. 

ولكن القاضي أوداء مع ذلك» يرى من الملائمء كي لا يلف 
الفموض المسائل اللحقيقية في هذه القضية؛ أذهي يملا الببائل 
الحقيقية قي النزاع القائم بين كندا وإسبانيا. 

فهو يرى أن موضوع ” "السزاع ” في هذه القضية يتصل بحادث 
السفينة إستاي. وفي رأيه أنه يجب أن يعاد تفخص تعديلات التشريع 
الكنديء, ١995/1994‏ لكنٌ في سياق هذا الحادث فقط. وقع 
حادث إستاي في “المنطقة التنظيمية“' لاتفاقية تافو لعام 2191/8 وهي 
منطقة تقع خخارج حدؤد المنطقة الاقتصادية الخالصة الي تمارس فيها 
الدول الساحلية ولاية على مصائد الأسماك. ويوضّح القاضي أودا أن 
اعتماد تدابير لحفظ مصائد الأسماك وإدارقها في المنطقة التنظيمية» في 
إطار اتفاقية نافو» مسؤولية لخمنة نافو لمصائد الأسماك» لا مسؤولية 


أيّ دولة ساحلية. وأكد أن سلسلة الأحداث المتعلقة بخادث إستاي 
يكاملها قد تتابعت دون مراعاة لاتفاقية نافو. 
ولذلك يقول القاضي أودا إن المسسألة الوحيدة في النزاع هي 


ماإذا كانت كندا قد انتهكت حكم القانون الدولي بادعائها 


مه 


وممارستها الولاية في أعالي البحار, أو ما إذا كانت كندا على حق 
دون اعتبار لاتفاقية نافو».ممارستها الولاية على مضائد الأسماك في 
منطقة من أعالي البحار بحجة اعتقادها بصدق أن حفظ أرصدة سمكية 

معيّنة كان لازماً ترجه شلخة فيح أرمية جلظة مقباله اباك وي 
شال غربي الأطلسي. 


ينا 


غير أن القاضي أودا يرى أن المسألة الوحيدة إلئ.يجب أن تبت 
اه مح عل وو 1 
ا و ا 0 
أيار/ماير 1994. 

وهو يرى من الواضح» 0 إلى المبدأ الأساسي 57 ولاية 
المحكمة تستند إلى موافقة دول ذات سيادة» أن التصريح بقبول 
الولاية الحبرية ة للمحكمة وجب الفقرة ؟ من المادة *" من النظام 
الأساسي وأيٍّ تحقُظات تُلحق به يحب - يسبب طابع التصريح 
الأحادي الجانب - أن يفسّر لا بطريقة طبيعية وق السياق فقطء وإنما 
أيضاً مع المراعاة الخاصة لنيّة الدولة صاحية التصريح. وأيّ تفسير 
لتصريح الدولة المدعى عليها مُناف لنيّة تلك الدولة يناقض طبيعة 
ولاية المحكمة ذامّاء لأن التصريح صك صيغ من جانب واحد. 

ويقول كذلك إن, حقيقة كون كندا حعلت تصريحها يحتوي على 
التحفّظ الوارد في الفقرة ؟ (د) قبل بضعة أيام فقط من سنا تعديلات 
التشريع المتعلق عمصائد الأسماك يبين بوضوح نية كندا الحقيقية فيما 
يتعلق بتلك التعديلات وأيّ نزاع يمكن أن ينشأ نتيجة لتنفيذها. | 

يصعب على القاضي أودا أن يفهم لماذا شعرت المحكمة بضرورة 
تكريس كل هذا الوقت لتفسيرها كلمات ذلك التحنقُظ.. ويلاحظ 
القاضي أوداء يعد تحليل تطور قائون البحار» لا سيما بقدر ما يتعلق 
بالموارد البحرية الحية» أنه لا يوحد مفهوم ثابت أو حقيقي ل '“تدابير 
الحفظ والإدارة'. ش 

من الواضح للقاضي أودا أن كنداء إذ تحمْظت من ولاية المحكمة 
على أي ”نراع ناشيئع عن أو متعلق يتدابير الحفظ والإدارة''» كان 
يدور بخلدها - .معن واسع حداً دون قيد وبقدر كبير من الدكمة - 
أي نزاع يمكن أن ينشأ بعد سنّ وإنفاذ التشريع المتعلق بالصيد؛ سواءٌ 
أكان ذلك لأغراض حفظ أرصدة سمكية أم إدارة مصائد أسماك (تحديد 
مقادير الصيد)؛ في مناطقها الساحلية؛ سواء أكانت داخل المنطقة 
الاقتصادية الخالصة أم جارجها. 


يشير القاضئ أودا إلى أنه لم تُجر أي مفاوضات دبلوماسية بين 
إسبانيا وكندا فيما يتعلق بسن التشريع الكندي وتعديلاته في عامي 
4 و1496 ولم تحر أي مفاوضات دبلوماسبية أخصرى بين 
البلدين بشأن حادث السفينة إستاي. ويلاحظ أنه بعد عقد الاتفاق 
بين الجماعة الأزروبية وكندا في ٠١‏ نيسان/أبريل ©2118 حُلّت 
مسألة حادث إستاي عملياً. ويقول القاضي أودا إنه كان في الإمكان 
حل النزاع لا أخريت مفاوضات بين إسبانيا وكتدا.: ٠‏ 

امتنع القاضي أودا عن الد مول في القضية القابلة للمناقفشة - 
مسألة ما إذا كان لا يجوز تقدم نزاع قانوني إلى المحكمة من جانب 
واحد إل بعد استنفاد المفاوضات الدبلوماسية بين الطرفين المتنازعين 
أو - على الأقل.- بدئثها. غير أنه يقول إنه كان في الإمكان» حى 
في هذه المرحلة من مس ألة الولاية - بصورة مستقلة عن مسألة ما إذا 
كانت للمحكمة ولاية لقيول طلب إسيانيا - الطعنُ في كون طلب 
إسبانيا المورخ 58 آذار/مارس ١496‏ ف القضية الراهنة» مقبولاً حقاً 
لدى المحكمة على الإطلاق. 


٠‏ الرأي اللستقل للقاضي كوروما” 

7 | أكد القاضي كوروماء في رأيه المستقل» حرية الدولة المطلقة غير 
المتقوهية في أن تشارك أو لا تشارك في نظام الشرط الاحتياري. وأكد 
أن للذولة؛ نتيجة لذلكء الحقٌ في أن تُلحق بتصريحها الصادر مموجب 
الشزط الاححتياري أي تحقُظ يستدين أو يحُدٌّ من ولاية المحكمة في تطبيق 
ش مبادىئ القانون الدولي وقواعده؛ الي كانت المحكمة مستطبقهاء 0 

يستئن الموضوع من ولايتها. 

وش عن هلا للها حال يانه لق راي القاضي كوزوماء أن 
النزاع يقع في فئة الموضوع المعرّف أو المستئ في التحقظء وعندئذ 
يُستبعد ذلك النزاع من ولاية المحكمة: أيّا كان محال القواعد الي 
يُدَعى أفا انهكت. وقال إنه يتفق مع قرار المحكمة أنه حالما تبيّن أن 
تدابير الحفظ والإدارة» المشار إليها في التحفظ الوارد في تصريح اكنداء» 
تدابيرٌ من نوع يمكن وضعُّه في فثة. حفظ الموارد البحرية وإدارتماء وتتفق 
مع المعايير العرفية والممارسة الثايتة» فإن المحكمة ملزمة بأن تمتنع عن 
إقامة ولايتها على أساس المبادئ الي احتج يما المذعي. 

أشار القاضني كوروماً إلى أنه يكمذا المعيى يفهم العبارة الواردة في 
ا ا ل 1 
تسزيع إل استعاتها من ولاية المحكمة (( أخنية ها لسر تعابر 
ذلك التحفظ". 

بعبنارة أخرى» ولاية المحكمة للحكم قي نراع ما مستمدة من 
النظام الأساسي وموافقة الدولة كما أعربت عتها في تصريحها لا من 

قي رأي القاضي أن المسألة الحاسمة في هذا الأمر هي ما إذا كانت 
: كنداقد أصدرت تصريحاً موجب الشرط الاختيساري»؛ وما إذا كان 


ذلك التصريح يسئدن النزاعات الناشكة من أو المتعلقة بتدابير حفظ 
وإدارة» وما إذا كانت الأفعال المشتكى منها تقع في فئة الأفعال . 
المستئناة. وإذ ردّت المحكمة بالإيجاب على هذه الأسهلة؛ لم تتوصل 
إلى القرار الصحيح فحسبء وإنها أكدت أن ولايتها الجمبرية تقوم على 
الموافقة المسبقة للدولة المعنية وهي رهن بحدود تلك الموافقة. 

بناءٌ على ذلكء واستتباعاً للمبادئ المذكورة أعلاه» حيث إن كندا 
استئئنت من ولاية المحكمة *"المتازعات الناشكة من أو المتعلقة بتدابير 
الحفظ والإدارة''» فإن مسألة ما إذا كان للمحكمة الحق في ممارسة 
زتها ب ادخرنت على الرضو الذي امسكين لا على الاواين 
السارية ولا على القواعد الي قيل إفا انشهكت. 1 

وأخيرا أكد القاضي كوروما أنه ل بيغي النظر إلى هذا الحكم 
على أنه تدارلُ من المحكمة عن وظيفتها القضائية المتمثلة في إصدار 
حكم على صحة تصريح والتحفظ المرفق بهء وإنما يجب أن يُنظر إليه 
كت وكيد يحدد لمبدأ أن طابع التصريح يجعل من الضروزي للمحكمة أن 
تقر نطاق ومضبون نؤافقة الدرلة ساجيه التمتريع: وتحتفظ المحكمة 
مقها الأعنمل في أن تفرر أن تحفظا ما قد بهد به بسوه تب وأن 
ترفض رأي الدولة المعنية. | : 


الرأي للستقل للقاضي كوخانس ' 1 

يتفسق القاضي كويانس مع قرار المحكمة أنه ليس لا اتتصاص 
لقبول النزاع الذي رفعته إسبانيا إليها. غير أنه أدلى بصوته يشعور 

من .الضيق لأن حكم المحكمة يشهد بالضعف المتأصل لنظام الشرط 
مهاد ي. فلم يكن إبداء فلات ب لني ل الى تصذر تصريحات 
بقبونها الولاية الحبرية للمحكمة موجب الفقرة ؟ من المادة 75 من 
النظام الأساسي موضع حدل أبداً (فيما عدا التحفُظات الي تكون 
منافية للنظام الأساسسي نفسه). واقالد عي على جد طبن 
القانون كما هو. 

ار و ل 
لمع المحكمة من تمحيص مشروعية فعل تنوي أن تقوم به. ولكندا 
كامل الحى في أن تفعل ذلك بموجسب القانون الدولي الراهن. غير 
أنه يبدو أن ثمة سؤالاً مشروعاً وهو إلى أيّ مدئ بمكن للدولة أن * 
تذهب في قبول الولاية الجبرية للمحكمة؛ وبذلك تغرب عن اقتناعها 
لضي بر السون التلرى الستوية تاجاة تر يحاايق ارات 
القانونية الممكن تصِوٌرُها وإن ل تكن ؤشيكة؛ وقي الوقت نفسه 
تستئي من ولاية المحكمة نزاعساً متوقعاً ولذلك يكون وشيكاً. ًُ 
يكن: في نظر القاضي كوعانس» فوق ولاية المجكمة أن تلفت 
الأنظار إلى المحاطر الي يتعرض لا نظام الشرط الاحتياري لأن 


تحرسه المحكمة. وفي هذا السياق يلفت القاضي كوكانس الأنظار إلى , 
حقيقة أن التقاضي الإحباري أكثر من جرد مسألة إخراءات»: وإنها يأتي 
أيضاً على جوهر القانون. فمن المحتم أن تكون الدول.الْن تعلم أن 
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في الإمكان أن تقام عليها دعوى ف المحكمة أكثر ميلاً إلى النظر إلى 
القانون كما تعتقد بأن المحكمة ستطيقه. 


الرأي المخالف لنائب الرئيس وبرامائتري 

يلاحظ نائب الرئيسس ويرامانتري» في رأيه المخالف» أنه لا يمكن 
الاذّعاء يعدم صحة تحفظ كندا . فهر تحقّظ صحيح ومن حق كندا 
فعلاً أن تبديه. ومهمة المحكمة هي تفسير هذا التحقّظ الصحيح. 
فهل يغطي هذا التحفظ أفعالاً معيّنة بدأت كتدابير حفظ» لكن زُعم 
أيضاً أنها انطوت على خحروقات أساسية للقانون الدولي» ما في ذلك 
انتهاك حرية أعالي البحار» واستخدام كندا للقوة من جانب واحدء 
والتعديات على سيادة إسيائيا وعلى سفنها في البخر؟ 


يرى نائب الرئيس ويرامائتري أنه متروك لتقدير المحكمة أن تقرر ٠‏ 


إن كاتنت هذهة الأمور نقع في إطار الجزء العام من التصريح (الذي 
يعطي المحكمة ولاية على كل المنازعات الي تنشأ بعد التصريح) أو في 
إطار التحقظ المتصل بتدابير الحفظ. وحيثما يُدَعى بوقوع اتتهاكات 
لمبادئٌ أساسية للقانون الدولي» وتمتد حي إلى اتتهاك مبادئ الميثاق» 
يرى نائسب الرئيس ويرامانتري أن النزاع يقع في إطار الإحالة العامة 
لا في إطار الاستثناء المحدد. ويبدو من غير المعقول أن تؤدي حقيقة أن 
هذه الأفعال نشأت في تدابير الحفظ إلى حفظها من تمحيص المحكمة 
حي إن امتدت إلى حدٌّ بعيد وراء شسرط التحفظات فدخلت محال 
انتتهاكات مبادئ أساسية للقانون الدولي. 

فولاية الشرط الاختياري توفر ملاذاً شرعياً في إطار النظام الدولي؛ 
ويينما يتوفر للدول استقلال غير منقوص لتقرر إن كانت ستدخل هذا 
النظام فإنها عندما تدعله تكون ملزمة بقواعده وبالميادئ الأساسسية 
للقانون الدولي السائدة فيه. ولا يمكنها الخروج من نطاق تطبيق هذه 
المبادئ بعد اتيار الدخول ف النظام. 


م تنيت 


تنبت ادعاءات إسبانيا حق الآن؛ ولا يمكن ناح الدفع 


الابتدائني بالاعتراض عللى الولاية إلا إذا كانت المحكمة مازالت * 


مفتقرة إلى الولاية؛ حن مع افتراض أن جميع الادعاءات سدُّبِتٌ في 
النهاية. ولا تستطيع المحكمة: في نظمر نائب الرئيس ويرامائتري» أن 
تحكم بذلك لأن بعض الظروف تعطي للمخكمة: إن ثيتت» ولاية 
مموجصب الحزء العام من التصريح. ولذلك فإن الدفع الذي قدمته كندا 
ئيس ذا طابع ابتداثي ض. 

تشخحص نائب الرئيس ويرامائتري أيضاً الأصول التاريخية للشرط 
الاختياري بغية توكيسد الصعوبة الي نحققت بها الؤلابة المحدودة 
للمحكمة . كان التوقع السائد لدى إنشاء هذه الولاية أنا ستتطوّر 
بالاستخدام. ومن شأن تفسير الشرط تفسيراً ضَيّقاً بلا داع» حيث 
هناك تفسيرات أخرى متوفرة إلى حد معقول في إطار التصريح ككل» 
أن يضيّق هذه الولاية بدلاً من أن يطوّرها. 


ين 


الرأي اللخالى للقاضي يجاوي 
4- 
جر طب نوميت ا كنار كانه 
جانبها عن أن تُخضع لحكم المحكمة الدولية مشائل تعتبرها حيوية؛ 
وتعتبر القانون الساري بشأفاء على حد قول وزيسر حارجية كنداء 
”غير كاف أو غير موحود أو غير ذي صلة““. والواقع هنا هو أن كندا 
لم تكن راضية عن اتفاقية مونتيغو باي المعقودة.في ٠١‏ كانون الأول/ 
ديسسمبر 5 بشأن قانون البحارء ولهذا السيب لم تصدق غليها؛ 
وترى أنها قصّرت عن تسوية مشسكلة الإفراط في الصيد نسؤية تامة» 
وبذلك الحقت ,مرارد مصائد الأسماك أضراراً تصيب الأجيال القادمة. 
وأعربت كنداء مراراً وتكراراً» عن .عدم رضاهاء واحتحت "”بحالة 
الطوارئ“ أو ””حالة الضرورة'' الي تمر با الآن .في هذا الصذذ. 
وكان على المحكمة أن تبت في أمر ولايتها بدراسة معيئ تحفظ 
كندا ونطاقه, ولكن لم يكن من حقها أن تتجاهل حقيقة أنها إن 
قبلت هذا التحفظ تركت صاحبة ذلك التحفظ حرة في محاربة إفراط 
الأحانب في الصيد بإعطاء نفسها سلطات على أعالي البحار» مأ 
دام لم ينم التوصل إلى تسوية بينها وبين الدول المعنية. كان هذا 
الوصف الخلفية القضية ضرورياً لأنه حيثما يصاغ التحفظ بحكم 
طبيعة الموضوعء لا يمكن فهمه مبدئياً دون الرجوع - ولو إلى الحد 
الأدن - إلى القضايا الجوهرية الي ينطوي عليها. 
كانت المسألة ستكون سهلة حدأً لو اقتصر واحب المحكمة 
على بحرد التحقق من معي عبارة ”تداييز الحفظ والإدارة'' الواردة 
3 الفط والتصريح يأن ”“إنفاذ تلك التدابير'” ضد سفينة الصيد 
الادا اسان ع ل بالضبط ا ذلك التحقظء وبذلك 
ينبغي الت وكيد 
ع عر أغر و امس أهم كثيراً اك أو وضع الإجراء . 
الكندي؛ من حيث اللتغرافياء ”ف المنطقة التنظيمية لنافو”؛ أي خارج 
حدود لاني ميل. والواقع هو أن تفتيش إستأي وقع على بعد نحو 
ميلا من الساحل'الكندي. 
والغرض من التحقّظ هو أن تعلن كتدا للقاضي والداي أنها تذعي 
ولاية خاصة على أعالي البحار. ولا تستطيع المحكمة أن تفسّر أو تقبل 
لاحواه امو مه راسد 
بيره تكشسف مبدئياً - دون أية حاجة إلى النظر في الموضوع عن 
د وهذه مسألة لا يمكن للمحكمة 
أن تتجحاهلها ببساطة باقتصارها على تفسير خارحي وسطحي للتحفظ. 
ولا يصح للمحكمة أن تكتفي في هذه القضية بإلقاء نظرة شكلية مبحض 
على التحقظ وهمل مضمونه الللدي - وهو مضمون لا يحتاج إلى تمر 
ينطوي على دراسة الموضوع» لأن من الواضح بجلاء أن التحفظ يؤثر 
قي حق واضح تقليدياً. هذه هي الصغة المميّزة هذه القضية العذابة. 


عقذمة عامة 


لا تستطيع المحكفة أن تكتفي بتصريح أن تفتيش سفينة صيد 
أحنبية ف أعالي البحار يشكل» ببساطة, إنفاذا لتدابير حفظ وإدارة 
اتخذقا كنداء وتحك:بآن ذلك الحادث يحكمه تحقظ يجرّدها تماماً من 
و لايتهاء لأن ذلك يعين استخدام ستار *”تدابير الحفظ والإدارة “ بعد 
تفسيرها تفسيراً سيطجياء دون أي اعتبار لما تنطوي عليه هذه التدابير 
أمن حيث انتهاكهالمبدأ راسخ في القانون الدولي. 

ويسستبع ذلك أن. الموقف الوحيد الصحيح هو أن تفسّر المحكمة 
وتقيّم "“تدابير الحفظ :والإدارة'" بالرجوع إلى القانون الذولي. ففي 
قانون الأمم هذا يجب" التماس تعريف لهذه التدابير. وبناءٌ على ذلك 
هناك حيازان - خيازان فقط لا ثالث لهما - أمام المحكمة في هذه 
المرحلة مبن اِلمَضنية:.إما أن تقول - على الأقل - إها لا تسستطيع أن 
20 بسهولة أي تعريف دولي ثابت هذه التدابير ينطيق على القضية 
ال أمامها وأفاء بنباءٌ على ذلك» مرغمة بأن تتداول موضوع القضية 
بالمضي إلى أبعد مما وضلت إليه في دراستها للوقائع وآثارها كما تتبين 
مسن الممارسة الدولية للدول» وأن تعلن - تبعاً لذلك - أن اعتراض 
كندا على الولاية.ليبى ذإ طابع ابتدائي محض بالمعيئ المقصود في الفقرة 


/ من المادة 9 من لائحة المحكمة؛ وإما من ناحية أخرى, أن تعلن. 


أن لديها تعريفاً دولياً:لا مراء فيه لتدابير الحفظ والإدارة يرغمهاء لدى 
تطبيقه على هذه القضية» أن تعلن أن التحمّظ الكندي باطل ولا يُحتجٌ 
. به في هذه القضية من حيث الزعم بأنه يشمل الأفعال الي تحدث 
في أعالي البحار وهوء بناءٌ 
المحكمة من المضي قدماً في دراسة موضوع القضية. 

م يتساول القاضي يجاوي كل نقاط الحكم التي تبدو لهامُنازعاً 


فيها - لا سيما الآارْ النظرية والعملية لأساليب التفسير الي استخدمت' 


فيه» أو على الأقل» الطريقة الى صاغ يما الحكم عدداً من هذه النقاط 
(انظز على وجه الخصوص الفقرات من 45 إلى 4ه من الحتكم) - 
'ولكنه اقتصر على إثارة ثلاث مسائل هامة يجد نفسه مضطراً مع بالغ 
الأسف. إلى الإعراب"عن مخالفته أغلبية أعضاء المحكمة فيها: 

حت موضوع التزاع؛ 0 

سس صحة التحفظ الكندي؛. 

تعريف تدابير الحفظ والإدارة. 
ثاليا -., موضوع النزاع ' | 

الشيء الفريد في هذه القضية والذي يعطيها في الوقت نفسه 
اهتماماً كبيراً من وجهة النظر القانونية» هو استمرار الذلاف بين 
الذولة المدّعية والدؤلة المدّعى عليها فيما يتعلق موضوع النزاع - وهو 
لاف اتسع نطاقه ليشسمل خلافاً آخر لا'يقل عنه أهمية بين الأغلبية 
والأقلية من أعضاء المحكمة على النقطة نفسها. وهذا وضع قَلْمما 
يحدث في فقه المحكمة. 3 : 

المدّعسي» طيعاًء هو الذي يأعد بزمام المبادرة وهو الذي 
يعرّف - وبذلك يعرّض نقسه لخطورة إحرائية - موضوع النزاع 


على ذلك؛ لاعكن أن يشكل عائقاً بمنعم ' 


م »> 


الذي يود رقعه إلى المحكمة. ويكون له في هذا الصدد حق إجرائي 
واضح. مستمد من هر كزه كمداع: في أن يلتمس من المحكمة الحصول 
على حكم منها بشأن موضوع النزاع الذي قدمه إليهاء وعلى هذا 
الموضوع ققطء مع استئناء - جميع المواضييع الأخرى (رهناً بأيّ إحراء 
تبعيّ طبعاً). فإسيانياء بوصفها دولة ذات سيادة ودولة مذّعية» تتمتع 
بحقّ لا مراء فيه لأن تفِدّم إلى المحكمة - وبذلك تعرّض نفسبها 
لخطورة إحرائية - أي جحانب من حوانب النزاع ترى أن نا حقاً 
مشروعاً في تقديمه. وها مصلحة قانونية غير قابلة للتنازل في أن تلتمس 
وتحصل على حكم في النزاع المحدد الذي غرّفت موضوعه. 

وبينت إسبانيا بوضوح وبالضبط المسألة الي أقامت بشأفا دعوى 
على كنسدا أمام اممحكمة. واشتكت باستمرار» في مرافعاتها الخطية 
والشفوية. من ”اعتداء مطير جذاً على حق مستمد من مركزها 
كدولة ذات سيادة: وهو الولاية الحضرية على على السنفن الى ترقع علمها 

ف أعالي البحاد“ 

رط رسك كلية؛ هو أن كنذا - رغم مركزها 
كدولة مدذّعئ عليها - أثارته ضد إسبانيا. فقد احنجت ,يمسائل تتعلق 
بالصيد وبحفظ وإدارة موارد مصائد إلأسماك ف المنطقة التنظيمية لنافو» 
ونتيجة لذلك اعت أن هذا هو الموضوع الحقيقي للنزاع» وأنه 
مسي من ولاية المحكمة مقتضى التحقْظ (د) الذي أدعلته كندا 
في تصريحها الحديد المودع في ٠١‏ أيار/مايو ١1314‏ (قبل.يومين من 
اعتمادها مشروع القانون 0-29 المعدّل لقانون حماية مصائد الأسماك 
الساحلية). توجد طبعاً صلة بين موضوع النزاع كما عرّفته الدولة 
المدّعية لأغراض الدعوى الي أقامتهاء ولكنها للأسف لا تستطيع 
متابعتهاء والموضوع الذي ادّعت الدولة المّعى عليها أنه هو الموضوع 
الحقيقيء الذي سوّي الآن وجرّد من مضمونه. غير أن هذه الصلة 
لا تبرّر بأيّ وحه كان إحلال المحكمة للموضوع لان ل للوضوع 
الأول كما عرّفته الدولة المدّعية. 

لا تستطيع المحكمة أن تفِرّق ”الذيكور “أ تخر مواطتوع 
النراع. لأففا إن فعلت ذلك أصدرت حكماً ف قضية مختلفة تماماً 
عن القضية ال قدمتها إليها الدوؤلة المدّغية: أدور المحكمة هو أن 
تعطي تو صيفا فانونياً مناس با لادعاءات الدولة للدّعية الي تقع» على 
الوججه الصحيح. يي إطار موضوع النزاع كما عوّفته تلك الدولة في 
طلبيسا. ولاايس هذا أن للمحكية متاكلة تفيثير الوضتوع المطروج 
عليها. ناهياك عن أن يكون للدولدة المدّعغى عليها حق في اقتراح 
ضوح كلقا على الجكبة: < فمعق اذلكتاد ب ال إلى 
قخضية مختلفة. 

هكفاء بينم تمان إسبانيا مهاده على مسفنها في عا بار 
تتحدث كندا عن تدابير حفظ وإذازة. وبينما تحتج إسبانيا ''بنازع 
الاخعتصاصات' في أعالي البحار؛ تزه كندا على ذلك ””بنواع على 
حفظ مصائد الأسماك وإدارقنا"'. باختصارء إسبائيا تتحخدث عن سيادة 
الدولق وكندا تتحدث عن احفظ مصائد الأساك وإدارقا 


في هذه القضية» أقامت المحكمة موقفها على فقه إما أنه ليست له 
.صلة بالقضية على الإطلاق» وإما يبدو أنه فُسَّر تفسيراً غير صحيح. 
ثانا ا صشُة محفْظ كندا 
من السخف طبعاً أن يلقي أحدّ أي ظل من ظلال الشسك على 
' السلطة السيادية للدولة على أن تبقسي أو تعذّل» سواء بالتقييد أو 
بالتوسيع, تصريحاً بقبول الولاية الجيرية للمحكمة؛ أو تسحبه مق 
شاءت» ويكون ذلك طبعاً رهناً بالتقيّد بالإجراء (لا سيما أي إنذار 
مسبق) الذي أنشاته الدولة نفسها في تصريحها. فالمبدأ والفقه متفقان 
في هذه النقطة بالإجماع. | 

غير أن حرية الدولة في إلحاق تحفُظات أو شروط بتصريحها يجب 
أن تمارس على نحو يتفق مع النظام الأساسي للمحكمة ولائحتهاء ومع 
فاق الام النخلة وبصورة ابيع - مع القائز العولء ونا عرز هذا 
القاضي على تسميته ب '“النظام الدوي العام . 

في إطار ”نظام الشرط الاحتياري هذاء كما هو مرتّب الآني 
إطار ””بجموعة القانوي الدويل“ - أي لا فوضى كاملة؛ ولا "طرف 
سخحيفة'“ (جان كومباكو) - وما نسميه ب ””القانون الدولم'“» حرية 
الدولة واسعة حداً ولكن لا بمكن اعتبارهنا يلا حدود. فكل فرده حر 
في أن ينضه إلى ناد أو لا ينضسم إليه, لكنه إذا رضي بالانضمام فعليه 
عندئذ أن يلتزم بالقواعد الي تحكم أنشطة النادي. 

وعلى الدولة المصدرة للتصريح التزامات قَبل”” نظام* الشرط 
وللشاركين فى الخاليين وللتوقمين. و كذلك قل الوه اليه هذا 
: الشرط ف غاية اللطاف. أي الحكمة الدولية. فليس من حقها أن تجعل 

هذا ”النظام'“ يشحر إلى الال لأن عليها الآن واحبات قبل - 
مقايل الحقوق الي تستمدها منه. وتبقى تبقى إمكانية الاتسحاب من النظام 
مفتوحة على مصراعيها أمام تلك الدولة؛ ولكن ما هو غير مقبول هو 
أن , بره الظام اوتغرقم وان" تعض وجوده أو عمله للخطر بينما 
تبقى ظطرفاً فيه. ْ 

لا أستطيع, في هذه القضية إلا أن أشعر بشيء من الاترعاج. فهذه 
أحداث وقعت في فترة زمنية محلذدة مدتها يومان اثنان» و5 أيار/ 
مايو 1154 صاغت كندا مجلاها تحفظها وي الوقت نفسه قدمت 
مشروع قانون إلى البرلمات وعملت على اعتماده إياه» وبذلك حالت 
دون أي مراحعة للتحفظ من قبل المحكمة. وهناك أسباب كثيرة جداً 
للاعتقاد بأن كتدا أرادتء بفعلها هذاء أن تحمي نفسها مسبقاً من أي 
إحراء قضائي لتكون حرة تمام الحرية في السير على سلوك معيّن لديها 
شكوك مؤكدة ف مشروعيته. | 

هذا ما لا يتوقعه اللرء من بلد مثل إكندك ال كانت طبلة أكثر من 
سبعين سنة مثلاً يمحتذي في أفسكها بولابة الحكمة واحترامها للقانون الدول. 
ولاهو موقف يرحب به شر كاء كندا التقلبديون في نافوه ولا المتمع الدوي. 
ولا ”نظام الشرط الاختاريه ولا اللحكمة نفسها. 


مع الأسفء عن. الايفتراف. بأن اللحوء إلى 
ا اه تقوم بأفعال محددة مشكوك في 
روي أن يُلحق ضررا بالغاً.مصداقية 
م“ الشرط الاختباري. 0 

فإذا وجدت دولة مصدرة للتصريح» سات سياسة داحلية أو 
دولية؛ رعا تكون؛ علاوة على ذلك» مشروعة: تمامآء :نفسسها محرجة 
بأحكام تصريحهاء ينبغي طا أن تسحب. تصرها مؤقا للفترة اللازمة 
للاجراء السياضي الذي تفحر يي استخدامة» يدلأمن أن تلحيق به 
حَفْظا - وأراي أميل إلل أنا أقول قله أو تقوّضه يفط - يهدف الل 
تغطبة غرض .ككن أن يُعتير غير مشروع يدون هذا التحفظ. ٠‏ 

في القانون المدني الفرنسي قاعدة تقول إنك”” لا تتستطيع أن تأخيذ 
شيئا بوحه حق وتعطبه في أن واحد“.فالدونة"المصدرة للتصريح 
لا تستطيع أن تأخذ بيد ما أعطته باليد الأخرى. ؤلا تستطيع أن 
تشسيد بالعدل الدولي يوضع نفسها تحت حكنه في أفعال تعتقد أنها 


وفقضرت الأخيرف. 


تصرفت فيها تصرفاً حيدأء بينما ترفض هذا -العدل: في حالة خحشيتها 


من أن تكون همشروعية هذه الأفعال موضتع. .طعن. ولا عكن لدولة 

بصكرة التشريخ أد كد ونام فلتسفه "نظام ** الشرط الاختياري 
كمذه الطريقة» ناهيك عن أن تثئي ن ذلك '”النظمام؟ ليوافق متطلباتها 
الناقضةء أو أن خلط مقصدين غ مفقين.-:- 
536 تعريض ” تذابير الحفظ والادارة“ 00 

اكتست مسألة '“القانون الساري“ لأغراض.تعريف عبارة ”'تدابير 
الحفظ والإدارة'': أهمية بالغة في هذه القضية. 

والقاضي ياي أكثر تناع بأن هذه العبارةٍ لا يمكن تفسيرها 
إل في إطار القانون الدولي. وحيث إنه لا يمكن التحقق من تعريف 
هذه العبارة ومضموفا بصورة كاملة؛ في هذه الظروف» إلا في مرحلة 


. النظر ف موضوع القضية, فذلك يمستتيغ أنه المحكمة لن,تستطيع» 
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إل عندئذء أن تقرر إن كان التشريع الكندي والأقعال الناجمة عنه 
الى انُخذت ضد السفن الإسبائية تقع في حدود التعريف الدولي لتلك 
التدابير وإنفاذهاء اد لو 1 10 
(د). بجارة أخرىي. هذه قضية يشغي فبها تطبيق الفقرة لا من الذلاة 


الؤلك وينتج عن ذذك تألصير النظر ف تعريف عازة ”“تدابير الحفظ 


والإدارة ومضموفا بالضبط حين مرحلة النظر في موضوع القضية 
لأن هذه أمور ليست ذات طابع ابتدائي اعض. 

يشير تحفُظ كندا رقم (د) إلى ””تدابير حفظ وإدارة“ اتخذتها كندا 
أو أنفذتًا ضد سفن صيد داععل *المنطقة التنظيمية لنافو'“. فالمحكمة 
لذلك ملزمة يأن تفسر تلك العبارة لكي تحدد نطاق التحفظ. 

ولم يأحذ الحكم في الاعتبار جما فيه الكفاية النهج الخديد المتجسد 
قِ المفهوم الدوي - عفهوم “تدابير الحفظ والإدارة" 2 وهذا فج بدا 
واضحاً في مؤتمر الأمم المتحدة الأول لقانون البحار» الذي أسفر عن 
'“اتفاقية صيد الأسماك وحفظ الموارد الحية لأعالي البحار”') ثم وضع 


بصورة رسمعية في اتفاقية مونتيغو ياي وكان في الواقع قد وُصف من قبل 
في عام 1159175 في حك المحكمة في قضية مصائد الأسملك. 
من الواضخ تمنام الوضوح أن هذا النهج الجديد لا يمكن إلا 
أن يكون - وهو بالفعل كان - هجا دولياءٍ وإلا لكان قد أحلٌ 
محل الفوضى الي علقها الإفراط في الصيد شكلٌ جديدٌ من أشكال 
الفوضى - ينتج عن 'أتخاذ كل دولة» كلما وحيثما رأث ذَلِك مناسباء 
ماترغب فية من تذابئيالحفظ والإدارة. والحدٌ من هذا التقدم نحو 
مواءمة بسيطة .بين الجؤانب الفتية للصيد» كما فعل هذا الحكم يعي 
تحال كامل التطوز الذي حدث في القانون الآن وعلى مدى العقدين 
أو الفلاثة الماضية في ميدان تدابير الحفظ والإدارة» والذي يعطي تعبيواً 
قضائيِآ -داجة ملكة للاى الدول للتوضيح واللواءمة والتعاون. ولذلك 
لمكن استزال هذه التذابير يبساطة إلى أي عمل تقوم به دولة فيما 
يتعلق بتقنيات: حفظ تختارها هي نفسّها نفسّهاء بينما تتحاهلٌ حقيقة أن 
هذه التدابير قد أدنخلت 'الآن في شسبكة دولية من الحقوق والواحبات 


أوجدقا النول 'نفسّها .وهنا مجب أن يتضافر اللنطق الاقنصادي واللنطق. 


القانوقن ن - وخماي الؤاقع متضافران ي - جميع الصكوك الدولبة - بعية 
جَنْب الفوضى النائحة . عن الإغراط في الصيد دون رقبة وعن التنظيم غير 
اللشرو. فالتوافق ملع“القانؤن الدولي جز لا يتجزأ من تعريف تدابير 
الحفظ والإدارة؛ إنه ””جزء من البنية الأساسية''. المسألة ليست مسألة 
قضاء في موضوع القضية أو حكم بأي طريقة كانت على المسؤولية.. 
ا ببساطة مسألة القول إن التحفظ: بناءٌ على تفسير صادق لغبارة 
*“تدأبير الحفظ والإدارة“ » لا يمكن أن يحجب ولاية المحكمة. 

لايمكدن حصر ففهوم '“تدازير الحفظ والإدارة'': خلافاً لما يقول 
الحكم. بالأمور '“الؤقائعية" أو ”"الفنية“؛ ولكنه يجب أن يوخذ على 
أنه يشير إلى تلك الأنواع من التدابير الي أعحذ ””النظام القانوي الخديد 
: للبحار" ف تنظيمها تدريجياً يأ وأسفر عن نتيجة مؤداها أن هذه التدابير 
تشسكل الآن نشة قانونية موضوعية لا بمكن أن تكون إلا حزءًا من 
القانون الدولي. 

شرعت الفقرة ٠‏ من الحكم في إعطاء تعريف يوحد في ”القالون 
اللدويل ” لمفهوم "قا امعط والإدارة”؛ لأا بدأت بعبارة: ”وفقاً 
للقانون الدوي.. “. ولكنّ الفقرة» يا للغرابة! تنتهي بفقرة يحذفٌ فيها 
الكو ين دك التغريت - رغم أنه يدعي بسأن التعريف تم.موجب 
”القانون الدولي“ - كل الإشارات إلى العناصر القانونية (مثل مركز 
9 وي منقُد التداب بعر أو المنطقة البحرية اكائرة 0 نيجنا ابغوائب 
التعريف اللنقوص الذي 0 رضت يدو أنه يأذن بانتهاك أكثر 


كذه الصورة للباشرة حجداً. فكيف عكن إشارة كاوه الدويم ضد 
نفسه هذه الصو رة الصاراخة؟ 

بناءٌ على ذلك» لا يمكن تفسير التدابير الكندية المتصلة بأعالي 
البحار بناءٌ على أساس النظام القانوني الداحلي الكندي نفسه - فهذا 
عملياً هو ما فعله الحكم - لأن تعريف تدابير الحفظ والإدارة الذي 
يدعي الحكم أنه استنتجه من القانون الدولي قد اعشزل في النهاية 
إلى تعريف فين عادي - دون أي اعتبار لاحترام مبدأ حرية أعالي 
البحار. فكندا الآنء بتاءً على تَحفُظهاء كما فسشره الحكم: محمية من 
مغبة المراحعة من قبل المحكمة. ولكن تدابير الحفظ والإدارة لا يمكن 
تقييمهاء في الواقع إلا بالرحوع إلى القانون الدولي. وإذا كان الأمر 
كذلك - ولا يمكن أن يكون غير ذلك - فإن المحكمة ملزمة يأن 
تعلن أن لديها احتصاصاً ف هذه المرحلة وأن تقوم بدراسة موضوع 
القضية لكي تقرر إن كانت التدابير الي اتعيذت بحق السفن الإسبانية 
هي في الحقيقة تذابير حفظ وإدارة (انظر الفقرة /ا من المادة 8 من 
لائحة المحكمة). 


الرأي اللخيالف للقاضي رلغيفا 


أعرب القاضي راغيفاء 2 رأي مخالف ألحقه بالحكمء عن رغيته 
في ألآ يفسّر هذا الحكمٌ بأنه الضربة القاصمة لنظام الشرط الاختياري 


موحب الفقرة 7 من المادة 5 من النظام الأساسي لمحكمة العدل , 


الدولية. فهو يخشى أن تجر الدول المحكمة كمحقل.لتسوية المتازعات 


في غياب ضماتات تكفل سلامة موضوع النزاع كما قُدّم في الطلب 


الذي قدمته الدولة المدعية. وليس من المناسب للمحكمة: في نظر 

القاضي رابحيفاء أن تسسعى إلي تعريف موضوع النسزاع في المرحلة 

الابتدائية. والمسألة في هذه المرحلة الفرعية من الدّعوئ» سواءٌ أَفْسّر 

موضوع النزاع تفسيراً واسعاً؛ كما كنبا ريك ارول الدعية إم لفثيرً . 

مزداء عي بها إذا كاد البراج الأوَلي على مسأليٍ الولاية والمقبولية يقع 
ضمن أحكام التحفظ الذي صاغته كتدا. 


قانون السوابق القضائية المستشهد به في الحكم ليس ذا صلة لكي 


' يبرر إعادة صياغة موضوع النزاع كما قدمته الدولةالمدّعية. قفي 


عبادئ هذا القانونا الدوي سوق وهو حرية أعال البحار؟ لا.عكن | 


إتناع القاضي حجَاوي هنا بأنه يتناول مسآلة تقع ب موضوع القضيق 
حي مساألة للشروعية. فهواي اللقيقة وقف دون ذلك» واقنصر على 
الإشارة إلى أنه بإذا أتبع هذا الحكي فإن القانون الدوق يجب أن يكون 
سائرة ناتاه تدمير نفسه بنفسه ياعطائه تعريفاً يسمح بأ ينيك 


تلك القرارات أعادت المحكمة صياغة تعابير النزاع بعد أن أحرت 
دراسة مفصلة:؛ في ضوء الأدلة المتاحة لهاء للمسائل الي ادّعت ا 
الدولة المدّعية باستمرار وانّساق. علاوة على ذلكء نظراً إلى عدم 
وجود ادعاءات من الدولة المدّعى عليها تتعلق موضوع القضية؛ أو أيٍّ 
ادعاءات مضادة» فالمحكمة بالضرورة ع بجارات 1 الاّعاء المصوغ 
في الطلب. 
0 
(د) من تصريح كندا المودع في ٠‏ أيا ر/ماير 5 ١ء‏ يتفق القاضي 
رانجيفا مع أغلبية أعضاء المحكمة في أهمية التحقّق من نوايا الدولة التي 
أصدرت التحفظ. ولكن التحفّظ على ولاية المحكمةء ف نظره» وإن 
كان أحادي الجانيب فق نشأتهى فهو دولي في مفعوله, لأنه يصبح حزءًا 


من الشبكة المؤلفة من كل التصريحات الصادرة ,كو حب الفقرة 5 من 
المادة 55 من النظام الأساسي. وهذا يستتبع أن الدولة المدّعية؛ بتقديمها 
طلباً من جانب واحدء تقيل بكل الشروط الي وضعتها الدولة الي 


أصدرت التحقّظ ونشأت بذلك علاقة تعاقدية بين الطرفين في هذه , 


القضية. ولذللك يعسي على اكزء اقنيرى كيش مكن شديتم التسلظ 
دون الرجسوع إلى قواعد تفسير الاتفاقات الدولية ومبادئه وأسالييه, 
وتخارج إطار اتفاقية قائون اليحار لعام )1١985‏ الي تشكل المضاعف 
المشترك البسيط للطرفين. وعلاوة على ذلك» تتيّع القاضي رانحيفا 
الخلفية التاريخية للفقرة ١‏ من اتفاق عام ١48‏ المتعلق بالأرصدة 
السمكية المتداخلة المناطق» وهو واحد من الصكين اللذين يتصلان 
بتعريف تدابير الحفظ والحماية؛ وأشار إلى أن ذلك الاتفاق تضمّن» 
بناءٌ على مبادرة من كنداء إشارة إلى التعاريف الواردة في اتفاقية 
موسر ناي يكية تدر يني نالتسل كنانرا لفقل والادارةة تشعي؟ 
أكثر وضوحاً. وف رأي هذا العضو من أعضاء المحكمة, لا توجد 
بإ ور ا ردك اا 
التحليل وتؤكد التفسير الذي أعطته المحكمة. 

يرى القاضي رانحيفا أن دفوع كندا ليست ذات طايع 
ايتدائي خض 

الرأي الخال للقاضي فيريشتشتين 

لمكتسي ا بول بالل تيه 

والاستنتاجات الواردة في الحكم اليْ تتصل بنقطتين رئيسيتين: 
() موضوع النزاع بين الطرفين؛ 

(ب) قناز المحيسظة اكت ورد الحكمة ف هذه 
القضية. 

قيما يتعلق بالنقطة الأولى من هذا اللدلاف يرى القاضي فيريشتشتين 
أن نطاق النزاع بين الطرفين أوسع كثيراً من ملاحقة السفيئة إستاي 
واعتقالها وعواقب ذلك. بخلاف هذا السبب المباشر للنزاع؛ يبدو أن 
مسا يقوم عليه هو اعتلاف مغهومي الطرفين للحقوق والواحبات الي 


يكن أن تكون أو لا تكون للدولة الساحلية في منطقة معيّة من أعالي ' 


البحار؛ أو - وهذا أعسم من ذلك - احتلاف مفهوميهما للعلاقة بين 
مقتضيات قانون اليحار: من جهة؛ وقانون البيئة» من جهة أخرى. 
وليس لدى المحكمة سبب حيد لإعادة تعريف وتضييق موضوع 
النزاع الذي قدمته الدولة المدّعية. 

وفيما يتعلق بآثار التحمّظ الكندي. يعتبر القاضي فيريشتشتين 
أنه وإن كان للدولة مطلق الحرية في الانضمام أو عسدم الاتضمام 
إلى نظام الشرط الاحتياريء فإن حريتها في إبداء تحفظات أو وضع 
شروط على التصريح الذي تودعه موجب الفقرة ؟ من المادة 15 
من النظام الأساسي ليست مطلقة. فلا عراء) مثلآ في أن المحكمة 
لا تسنتطيع أن تواقق على شرط يفرض أحكاماً معيّنة على إحراءات 
المحكمة تتعارض مع نظامها الأساسي ولائحتها. وبوجه عام؛ يتبغي 
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ألا تقرّض التحمّظات والشروط علة وحود نظام الشرط الاختياري. 
فالمحكمة؛ ””كهيئة وكحارس' للقانون الدولي: لا بمكن أن تعطي 
ثيقة الأثر القانوني الذي تلتمسه الدولة الي تأني منها الوثيقة» دون 
أن تولي اعتباراً لتممّي الوثيقة المذكورة مع المتطلبات الأساسسية 
للقانون الدولي. 
من جهة أخرى» لآ تسستطيع المحكمة أن تعزو سرْء ثية إلى دولة 
ما. ولذلك يجب أن تسعى إلى تفسير التصريحات والتحفّظات الملحقة 
يماعلى نحر ينفق مع القانون السدولي. وربما بحمبل مصطلح ما في 
التصريسح أو التحمظ معن أوسسع أو أضيق من معناه العم أو معناه في 
بعض التخصّصات الأخرى؛ أما بالنسبة إلى المحكمة: فالمعي ” الطبيعي 
والعادي” ' للمصطلح هو المعين الذي يُعطاهُ في القانون الدولي . وسيكون 
التحمّظ الكندي متفقاً ممع القانون الدولي للبحسار إذا فهمت عبارة ش 
'“تدابير الحفظ والإدارة" “» الواردة في نص التحفظ بالمعيئ المقبول في 
الاتفاقات الحديثة المتعددة الأظراف» الي مل بالمو اضبع الي يتناوها 
التحفظ. . ومفهوم "“تدابير الحفظ والإدارة * يوصف لا .بمحرد الرجوع 
إلى المعابير الفنية والعلمية» ولكن بالرحوع إلى المعايير القانونية أيضاً. 
يرى القاضي فيريشتشستين أن '“الاعتبار الواحب” الذي أولي 
جه الدولة الصدرة التصري: في طروف القضء لم يكشف بيقين 
عن "التي الواضحة للدولة المصدرة للتصريح. 'ني ذلك الوقت مادة 
فس لظ وا ان عبال لححك بز ااي كردي 
مد عضن عر د ٠‏ 
ويرى القاضي فيريشتشتين عن اد الكية ابم اناده فين 
نطاق التحظ الكندي (من حيث الاختصاص ا موضوعي والاختصاص 
الشضخصي)؛ وكذلك آثاره على ولاية المحكمة في هذه القضية. 
ولذلك» فإن الإحراء الصحيح الذي كان يجب أن تتخذه المحكمة هو 
أن تخلص إلى استتتاج أن الدفوع الكندية» في ظروف القضية؛ ليست 
ذات طابع ابتدائي محض. 
الرأي اللخالف للقاضي توريس برنارديز 
استنتج القاضي توريس برتارديز في رأيه المخالف أن للمحكمة 
رحد كه البكاء د حرا ادي ويك إلبها إجبائنا و ادها لقم 
فق ١8‏ آذار/مارس 14148. 
وقد توصل إلى هذا الاستنتاج بعد دراسة مستفيضة لما يلي: 
- موضوع النزاع (حيث كان هو على خخلاف تام مع أغلبية 
أعضاء المحكمة على التعريف الذي اعتمدوهء وهو تعريف 
لا يتفق» في نظرهء مع القانون الساري ولا مع فقه المحكمة 
ذي الصلة؛ ولا ح مع فقه المحكمة الدائمة)؟ 
-- نظام الشرط الاختياري بوجه عام؛ ما في ذلك دور ميدأي 
حسن النية والثقة المتبادلة في :هذا النظام؛ 
د مسألة مقبولية التحفظ الوارد في الفقرة الفرعية ٠‏ (د) من 
تصريح كندا أو الاحتجاج به على إسبانياء في ظروف 


القضيبة؛ (يبري القاضي أن المحكمة امتبعت عن ممارسة 

حقها ني مراجعته من حيث إمساءة استخدام نام الشرط 
الاختياري)؛ اا 

تفسير تصريج كندا ا مودع في ٠‏ أيار/ماير. 4 2158 نما 

فيه التحمّظ الوارد في الفقرة الفرعية ؟ (د). يعرب القاضي 

توريس برنارديزء. في هذا الصددء عن اعتقاده بأن موضوع 

التفسسير المطلوب من المحكمة أن تقدمه هر تفسير تصريبح 

كندا نفسه بما فيه التحفظ الوارد في الفقرة الفرعية 0 

(د) لا الأسياب السياسية أو غير السياسية ال حدت 

,19914 أيار/مايو‎ ٠١ بكندا أن تعلن من جائب واحد. في‎ ٠ 

قبؤلها بالولاية الجبرية: للمحكمة مع التحقّظ المذكورء كما 

يدعي الحكم؛ ويرفض القاضي توريس برنارديز الطابع 

الذاقي المفرق الذي أبداه أغلبية أعضاء المحكمة في الحكم, 

بنهجهم إلذي سلكوه في التفسير» وهو فج يعتبره مخالفاً 

للقانيون الدولي الراهن ولميدأ اليقين القانوني في العلاقات 

بون الدول المصدرة للتصريح. ‏ . . | ش 
لساك الرئيسبسية الى بن عليها رأيُّه المخالف ثلاثة. الأول 
هو الدور الأإساسسي ليدأ 


حسن النية» في طريقة عمل تظام الشرط. 


الاختياري وكذلك في تفسير المحكمة وتطبيقهها للتصريحات الي 
تصدرها الدول يموحب الفقرة ؟ من المادة 5 من نظامها الأساسي. 
والثاي هو التمييز» الأساسي بنفس القدر» الذي يجب دائماً أن ميزه 


. بين مبدأ موافقة الدول المعنية على ؤلاية المحكمة» قن جهة: وتفسير 


تلك الموافقة ال أظهرتًا الدول موضوعياً في تلك التصريحات وقت 
إيداعها لدى الأمين العام للأمم المتحدة؛ من جهة أخرى؛ تفسيراً 
يكوت بموجب قواعد التفسير المبيّنة في القانون الدولي. والثالث والأخير 
هو مطلب الإحراءات الدولية» الذي لا يقل أساسئية عن ذلك» وهو 
أنه مراعاة لمصلحة مبدأ تساوي.الأطراف» يجب احترام الحق السيادي 
للدولة المدّعية في أن تعرّف موضوع النزاع الذي تطرحه على المحكمة 
احتراماً تامأ بقدر احترام الحق السيادي للدولة المذعى عليها في التماس 
معارضة ولاية الل ار اا سد أو بتقدم 
اذّعاء مضاد, : : 
كل واحد من هذه الأسياب اه ا ان ذائى لأن 
يستحيل على القاضي توريبس برنارديز أن يؤيد حكماً يُحَشِى أن 
يكون أثره.سلبياً جدأء حن فيما وراء هذه القضية» على تطوير نظام 
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وفقاً للمادة 7 من النظام الأساسي للمحكمة. 


64- طلب تفسير الحكم الصادر في ١١‏ حزيران/يونيه ١484/8‏ في القضية المتعلقنة بالحدود البرية 
والبحرية بين الكاميرون ونيجيريا (الكاميرون ضد نيجيريا) دفوع ابتدائينة (نيجيريا 


ضد الكاميرون) 


الحكم الصادر في 5؟ آذار/مارس ١999‏ 


أعلنت المحكمة؛ في حكمهاء بأغلبية ثلاثة عشر صوتاً مقابل ثلاثة 
أصوات عدم مقبولية طلب نيجيريا تفسير الحكم الصادر عن المحكمة 
في ١١‏ حزيران/يونيه ١994‏ في القضية المتعلقة بالحدود البرية والبحرية 
بين الكاميرون ونيجيريا (الكاميرون ضد نيحيريا)»ء دفوع ابتدائية. 

ا ل ا كد 
طلب تفسير حكم صادر ف دفوع ابتدائية. 

رفضت المحكمة في حكمها كذلك. بالإجماع, طلب الكاميرون أن 

تتحمل نيجيريا التكاليف الإضافية الي سببها طلب إعادة التفسير للكاميرون. 

كانيبت المحكمة مشكلة على النحو التالي: الرئيس شويبل؛ 
نائب الرئيس ويراماتسري؛ والقضاة أوداء ويححاوي؛ وغيّوم؛ ورانجيفاء 
وهيرتزيغ؛ وشيء وفلايشهاورء وكوروماء وفيريشتشتين» وهيغينز: 
وبارا - أرانغورين: وكوعانس؛ والقاضيان الخاصان مبابي وأحيبولا؛ 
ومسجل المحكمة فالينسيا - أوسبيتا. 

«4 


* «* 


فيما يلي النص الكامل لفقرة منطوق الحكم: 

”وو - لهمذه الأسباب: 

'“فإن المحكمة, 

”(01) بأغلبية ثلاثة عشر صوتاً مقابل ثلاثة أصوات» 

”تعلن عدم مقبولية الطلب الذي قدمته نيجيريا في .7 تشرين 
الأول/أكتوبر ١53/8‏ لتفسير الحكم الصادر في ١١‏ حزيران/يونيه 
في القضية المتعلقة بالحدود البرية والبحرية بين الكاميرون 
ونيجيريا (الكاميرون ضد تيدحيريا)ء دفوع ابتدائية؛ 

”المؤويدون: الرئيس شوييل؛ والقضاة أوداء ري 
وغْيّوم؛ ورانحيفاء وهيرتريغ» وشيء وفلايشهاور» وفيريشتشتين 
وهيغينز وبار! - أرانغورين» وكوانس؛ والقاضي الخاص 5 

“المعارضون: تائب الرئيس ويرامانتري؛ والقاضي كوروماء 
والقاضي الخخاص أجحيبولا؟ 

”() بالإجماع, 

”ترفض طلب الكاسيرون أن تتحصسل نيحيريا التكاليف 
الإضافية الي سببها للكاميرون طلب التفسير المذكور أعلاه.” 


0 


م 


ألحق ناب الرئيس ويرامانتري» والقاضي كرروساء والقاضي 
الحتين أحيبولا آراءٌ مخالفة بكم المحكمة. 


تاريخ الدعوى و طلبات الطر فين 
(الفقرات ١‏ - 9) : 

بذأت المحكمة بالإشارة إلى أن خرن قليف 24> تشرين 
الأول /أكتوبز ١884‏ دعوى طلبت'فيها من المحكمة أن تفسر الحكم 
الذي أصدرته المحكمة في ١١‏ حريزات/يؤنيسة ١99‏ في القضية 
المتعلقة بالخدو د البرية و البحرية بين الكاميروان وانبحيريا (الكاميرون 
ضد نيجيري) (دفوع ابتدائيد6. أبلفك الكاستروة لب بغرن 
فقدمت ملاحظات عطية غلى الطلب في حدود المهلة المحددة لذلك. 
لاترى المحكمة؛ في ضوء الملف الذي قدم إليهاء وإذ اعتيرت أن لديها 
معلومات كافية عن موقفي الطرفين» ضرورة لدعوقما إلى “تقدم 
مزيد من الإيضاحات لا حطية ولا شفوية'"؛ كما تسمح ا الفقرة 6 
من المادة 44 من اللائحة أن تفعل. 

اختارت نيجيريا السيد بولا أحيبولا والكاميرون السيد كيبا مبابي 
للجلوس في المحكمة كقاضيين خاصين في القضية. 

قدم الطرفان الطلبات التالية: 

داسم نبعريا: 

في الطلب: 

”استتاداً إلى الاعتبارات السابقة تطلب نيجيريا من المحكمة 
أن تقضي وتعلن أن قرار المحكمة الصادر في ١١‏ ادوم 
8 يفسّر بحيث يعين أنه: 

”بقدر ما يتعلق الأمر بالمسؤولية الدولية الي قيل إن نيجيريا 
تتحملها عن حوادت معيّئة مزعومة: 

“أ لا يشمل النزاع المقدّم إلى المحكمة أي حوادث 
مزعومة سوى (على أكثر تقدير) تلك المحددة في طلب الكاميرون 
المقدم في 9؟ آذار/مارس ١3384‏ وطلبها الإضافي المقدم في ١‏ 
حزيران/يونيه 41984 

“(ب) تتصل حرية الكاميرون في تقدمم وقائسع إضافية 
واعتبارات قانونية (على أكثر تقدير) فط على الوقائع والاعتبارات 


المحددة في طلب.الكاميرون المقدم في 4؟ آذار/مارس ١544‏ 

وطلبها الإضاف المقدم في 5 حزيران/يونيه 4١5514‏ 
| ”(ج) .إن مسألة ماإذا كانت الوقائع الي زعمتها 

الكاميرون قد ثبتت أم لم تثبت» تتصل (على أكثر تقدير) فقط 
بالوقائغ المحددةٌ في طلب الكاميرون المقندم في 7١9‏ آذار/مارس 

45 وطلبها الإضافي المقدم في > حزيرات/يونيه 2.1991 

باسم الكاميرون:. 00 

في الملاحظات الخطية: 

'”بناءٌ على هذه الأسباب» 


جديدة". وتؤوكد نيحيريا كذلك ”عدم مقبولية اعتبار الحوادث 


المزعوم وقوعها بعد حزيران/يونيه ١34‏ جرءًا من الدزاع الذي قدّم 


'”إذ تأحذ فدالاعتبار طلب التفسير الذي قدمته جمهورية ' 


نيجيريا الاتحادية في ١١‏ تشرين الأول /أكتوبسر 2١59/8‏ تقدم 
جمهورية الكاميرون:الطلبات التالية: 

1١*”‏ -- تمرك جمهورية الكاميرون للمحكمة أن تقرر إن 
كان ها اختصاص للنظر في طلب تفسير قرار صادر عنها بعد 
إجراءات البعيّة لاض ربعا وان كم بولق بالمويع الايتلالية 
الي أثار ها الطرة ف المعى عليه؛ 

11 «تطلب جمهورية الكاميرون من المحكمة: . 
بالدرحة الأول : 


"أن دن أن علب سوؤزية ووز الأاديه غتر مقو 
وأن تقضي وتعلن أنه لا يوحد سبب لتفسير الحكم الصادر في ١١‏ 
حزيران/يونيه 4١998‏ 
”- كيديل: 0 
"أن تقسي وتعان أن لنسهوزية الكإميرون الحى:ؤ أن تعمد 
على كل الوقائع - بغض النظر عن تاريخها - الي تثبت انتهاكات 
نيجيريا الممستمرة ازنافا اتدراية1 وان كمهزرية الكامروة 
أيضاً أن تعتمد على هذه الوقائع للتمكين من تقدير الأضرار الي 
لحقت هما والتعويض الكاقي المستحسق لها“ 
اختصاص الحكمة بالنظر إن طلب نيحويا التفسير ‏ 
(الفقرات م - )١١‏ 
نظرت المحكمة أولاً ني مسألة اختصاصها بالنظر ف طلب التفسير 
الذي قدمته نيحيريا. تقول نيجيريا إن الكاميرون ادّعتء» في القضية 
المتعلقة بالحدود الرية والبحرية بين الكاميرو نا و نبجيريا (الكاميرون ضد 
نبجيريم» بأن على نيجيريا مسؤولية دولية * "عن حوادث معيّنة قيل إنها 
وقعت في أماكن مختلفة في بكاسي ويحيرة تشاد وعلى طول الحد الواقع 
بين تلكما المنطقتين'". وتذّعي نيجيريا أن قرار المحكمة الصادر في ١١‏ 
حزيران/يونيه ١334‏ لا يذكر على وجه التحديد ”أي هذه الحوادث 
المزعومة يجب اعتباره كذلك جزمًا من موضوع القضية“". ولذلك 
تصر نيحيريا على أن الحكم “غير واضح إن كان للكاميرون حق في 
أوقات مختلفةء بعد تقددم الطلب المعدل» أن تقدم إلى المحكمة حوادث 


إلى المحكمة في آذار/مارس وحزيران/يوتيه 599415'“. وبناءٌ على ذلك 
ينبغي تفسير الحكم الصادر في ١١‏ حزيران/يونيه ١944/‏ بحيث يعي 
”أنه بقدر ما يتعلق الأمر ممسؤولية نيجيريا الدولية... لا يشمل النزاع 
المقدّم إلى المحكمة أي حوادث مزعومة سوى (على أكثر تقدير) تلك 
المذكورة تحديداً قي الطنب... والطلب الإضافي" . 

أشارت الكاميرون بدورها في.ملاحظاتها الخطية إلى أن المحكمة 
رفضتء في حكمها الصادر في ١١‏ حزيرات/يونيه .19572: سبعة 
من دفوع نيجيريا الابتدائية وقالت إن الدفع الثامن لم يكن ذا طابع 
ابتدائي محضء واعترفت المحكمة كذلك بأن لما اختصاصاً للحكم في 
النزاع وقررت أن طلب الكاميرون المؤرخ ١9‏ آذار/مارس 219514 
بصيغته المعدلة بالطلب الإضافي المورخ 5 حزيران/يونيه ١9914‏ 
مقبول. وأعلنت الكاميرون أن الطرفين غير ملزمين 'بتطبيق” مثل 
هذا الحكم؛ وإنما عليهما أن يحيطا به علماً “. ويبنما تثركت المسألة ' 
لتقدير المحكمة: قالك “إن انه شكر كا عقلوة في إمكانية تدم طلت 


| لتفسير حكم يتعلق بدفوع ابتدائية” ١‏ 
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لاحظت المحكمة أن المادة >٠0‏ من النظام الأساسي تنص على أن: 
”يكون الحكم فائياً غير قابل للاستعناف. وعند التنازّع في معناه أو 
في مدى مدلوله تقوم المحكمة يتفسسيره؛ بناءً على طلب أي طرف من 
أطرافه. '“ فبموحب الحملة الثانية من المادة 5٠‏ للمحكمة ولاية لقبول 
طلبات تفسير أي نوع من أنواع الحكم تصدر عن المحكمة. وهذا النص 
لا يعيز بين أنواع الحكم المعنية. ولذلك يستتبع هذا أن الحكم في الدفوع 
الابتدائية» شأنه في ذلك شأن الحكم في موضوع القضية» يمكن أن يكون 
موضوع طلب تفسير. غير أن ”الدملة الثانية من المادة ٠‏ أدحلت في 
النص لتمكين المحكمة, عند الاقتضاء؛ من أن توضّح بجلاء النقاط الي . 
سوّيت بقوة ملزمة في الحكم؛ ... والطلب الذي لا يكون هذا هدفه 
لا يقع في خدود هذا النص” (تفسير الحكمين رقم لا ورقم <١‏ (اللصنع 
الذي ني كورزو).؛ الحكم رقم إلى لالاداث الحكمة الدائمة للعدل 
الدوق» السلسلة ألق. الجدد ؟8, الصفحة .)١١‏ وتتيحة لذلك؛ ينبغي 
أي طلب تفسير أن بتصل يمنطوق الحكم ولا يمكن أن يعين بأسباب 
الحكم إلا إذا كانت هذه الأسباب جزءًا لا يتجزأ من المنطوق. 

ثم أشارت المحكمة إلى أن نيجيريا قدمت: في القضية المتعلقة بالخدود 
البوية و البحرية بين الكاميرون ونيجيرياء دفعاً ابتدائياً سادساً "“مقاده أنه 
لا يوحد أساس لقرار قضائي بأن تيجيريا تنحمل مسؤولية عن التعديات 
المزعوم وقوعها عبر الحدود” ؛ وأن المحكمة؛ في منطوق 'حكمها الصادر 
في ١١‏ حزيران/يونيه ١1344‏ ترفض الدفع الايتدائي السادس. وأسباب 
هذا الرفض مبيّنة في الفقرات 38 إلى ٠١١‏ من الحكلم. وقد تباولت 
الفقرات بالتفصيل حقوق الكاميرون فيما يتعلق بتقدم "“وقائع واعتبارات 
قانونية“ ترغب في تقدرعها تأبيداً لطلياتها الي تلتمس يما حكماً ضد 
نيجيريا. وهذه الأسسباب جزء لا يتحزأ من منطوق الحكم ولذلك يفي 


الطلب - في هذا الصدد - بالشروط الي وضعتها المادة ٠٠‏ من النظام 
الأساسي لإعطاء المحكمة اختصاصاً لقبول طلب تفسير حكم. 
مقبولية طلب نيجيريا ش 
(الفقرات )٠١- ١‏ 

ثم فحصت المحكمة مقبولية طلب نيجيريا. ولاحظت أن مسألة 
مقبولية طلبات تفسير أحكام المجكمة تحتاج إلى انتباه ماص يسبب 
الحاجبة إلى تحب الإضرار يمذه الأحكام بصيغتها النهائية» وتأخير 
تنفيذها. ولم يكن عيئاً أن نصت المادة ٠‏ ف المقام الأول» على 
أن الأحكام '“فائية وغير قابلة للاسعكناف"'". وتعكس لغة المادة <٠‏ 
وتركيبها أسبقية ميدأ الأمر المقضئ. هذا المبدأ يجب الاحتفاظ به. 

ثم أشارت المحكمة إلى أن الكاميرونء في القضية المتعلقة بلخدود 
البربة و البحرية بين الكاميرون و نيحيريكء شكلت في طلبها بصيغته المعدلة 
بطلبها الإضاف في عام 13514. من '”تغلقلات خطيرة ومتكررة من 
قبل بجموعات وقوات مساحة نيجيرية في أراضي الكاميرون على طول 
الحدود بين البلدين'". وطلبت كذلك من المحكمة أن تقضي بأن هذه 
”الأفعال غير المشروعة دوليً» الي بُزعم ارتكابها في منطقي بكاسي 
وجحيرة تشاد؛ تنطوي على مسؤوئية نيجيريا. وقد وضعت الكاميرون هذه 
الطلبات في مذكرقا المقدمة في عام ١992‏ وملاحظانا في عام 21995 
فذكرت بعض الحوادث الي وقعت في مناطق حدودية أخرى أو بعد 
تاريخ الطلب الإضافقي. وقدمت نيجيريا دفعها السادس بالاعتراض على 
المقبولية ردأ على هذه الطلبات. ورأت أن الكاميرون يجب “أساساً أن 
تقتصر على الوقائع...المقدمة في طليها“؛ وخلصت إلى القول إن أي 
محاولة لاحقة لتوسسيع نطاق القضية غير مقبولة وأن ' 'الإضافات”” الي 
قدّمت في وقت لاحق بغية إثبات مسؤولية نيجيريا يجب إهمالها. 

وأشارت المحكمة إلى أنها رفضتء بحكمها الصادر في ١١‏ حزيران/ 
يونتيه ١99/4‏ دفع نيجيريا الابتدائي السادسء وأوضحت أن القرار 
المتعلق بدفع نيجيريا الابتدائي السادس يرتكز على مس ألة ما إذا كانت 
المتطلبات الي يحب أن يستوفيها الطلبء والبيّسة في الفقرة ١‏ من المادة 
4" من لائحة المحكمة قد استُوفيت”" #مصيفة انامصطع برع 
المستخدم في الفقرة ؟ من المادة 8 من اللائحق لا يعني ”كاملة* 
ولا يحول دون تقدم إضافات لاحقة لبيان الوقائع والأسباب الي يرتكز 
عليها الادّعاء. وكررت المحكمة قَوهًا إن مسألة مقبولية الطلب في وقت 
تقليكه ومسألة مقبولية تقدم وقائع وأسباب قإنونية إضافية شيئان مختلفان. 
وبيّدت المحكمة في حكمها الصادر في ١‏ حزيران/يونيه ١45‏ أن حد 
ُحرية تقدم وقائع واعتيارات قانونية إضافية مو ألا يؤدي ذلك إلى 
تحويل النزاع الذي قد إلى المحكمة بالطلب إلى نزاع آخحر ذي طابع 
مختلف. وفيما يتعلق بدفع نيجيريا الابتدائي السادس: خلص الحكم الصادر 
في ١١‏ حزيران/يونيه ١594‏ إلى أنه '”في هذه القضية لم تحوّل الكاميرون 
النزاع"” وأن طلب الكاميرون استوق متطلبات المادة 78 من اللائحة 
(المرجع نفسهء الصفحة 915؛ الفقرة .)٠٠١‏ وهكذا لم تميز المحكمة 
أبدأ بين ””الحوادث'“ و""الوقائع''؛ وقررت أن الحوادث الإضافية تشكل 


وقائع إضافيسة وأن تقديمها في الدعوى المرقوعسة إلى المحكمة محكومة 
بنفس القواعد. ولا حاجحة بالمحكمة؛ في هذا الصدد. إلى تأكيد أنما 
طبقت وستطيق بدقّة مبدأ سماع الطرف الآخر (دمعايةم صقتعالة تفنه) . 
ويستتبع ما تقدم أن المحكمة بالفعل نظرت بوضوح ورفضتء في حكمها 
الصادر في ١١‏ حزيرات/يونيه 1334١ء‏ الطلب الأول من الطلبات الثلاثة 
[الطلب (أ)] الب قدمتها نيجيريا في فهاية طلبها التفسير. 00 

ولذلك فإن المحكمة غير قادرة على قبول هذا الطلب الأول دون 
أن تطعن في أثر الحكم لمعن باعتباره أمراً مقضياً. وينسعئ الطلبان 
الآحران [(ب) و(ج)] إلى إخمراج عناصر قانونية ووقائعية من نظر 
المحكمة:؛ كانت المحكمة - في حكمها الصادر في ١١‏ حزيران/ 
يونيه ١59‏ - بالفعل فد أذنت للكاميرون بأن تقدمها أو لم تقدمها 
الكاميرون بعد. وفي أي الحالتين لا تستطيع المحكمة أن تقبل هذه 
الطليات. ويُستنتج ما تقدم أن طلب نيجيريا للتفسير غير مقبول. 

5 «* 

قررت المحكمة» نظراً إلى الاستنتاجات الي تم التوصّل إليها 
أعلاه؛ أنه لا حاجة إلى دراسة ما إذا كان بين الطرفين ””نزاع بشأن 
معي أو مدى مدلول الحكم الصادر في 7١‏ نخزيران/يونيه 21994 
كما توتّحت المادة ٠١‏ من النظام الأساسي. ٠‏ 
تكاليف الدعوى 
(الفقرة 18) 

ا ار لس ا ا كال 
الإضافية الي تكبدتها الكاميرون بسبب طلب تيجيرياء لا ترى المحكمة 
سبباً للحروج في هذه القضية عن القاعدة العامة المبيّنة قي المادة 14" من 
النظام الأساسي» ال توكد ”المبدأ الأساسي المتعلق بمسألة التكاليف 
في القضايا المتناززع فيهاء الذي مفاده أن كل طرف يتحمل تكاليفه” 
(طلب مراحعة الحكم رقم ١08‏ من أحكام الحكمة الإدارية للأمم 
للتحدق فتوى0 تقارير محكّمة العدل الدولية تهدددة تت ا 
الفقرة 548). 

ش الرأي للخالف لنائب الرئيس ويرامائتري 

أعرب نائب الرئيس ويرامانتري عن اتفاقه مع المحكبمة في أن 
طلب نيجيريا استوق الشروط الواردة في المادة ١‏ من النظام الأساسي 
السيٍ تعطي المحكمة ولاية لقبول طلب نيجيريا تفسير حكم المحكمة 
الصادر في ١١‏ حزيرات/يونيه .١494‏ غير أنه قال إنه يختلف مع 
المحكمة في استنتاحها أن طلب نيجيريا تفسير المحدكم غير مقبول. 

وأشار إلى بي والحوادث, اللاحقة. 
فالوقائع اللاحقة المتصلة بحادث قُدّمت بشأنه دعوى من قبل مقبولة» 
ولكن الوقائع اللاحقة: معن حوادث لاحقة؛ غير مقبولة. راك فإن 
من حق نيجيريا أن تطلب تفسير هذا الجانب. 


التاريخ الحرج لتقزير: أي الحوادث يمكن نقدم دعوى بشأها هو 
تاريخ تقدم الطلب. فإذا أمكن إدخحال حوادث لاحقة في الدعوى 
فهذا يخلق صعوبات كبيرة أمام تقدم القضية وتصريفها. 1 

الرأي اللخالف للقاضي كوروما 

أعر القأضي”كورؤماء في رأيه المخالف» عن أسفه لعدم قدرته 
على تأييد الحكمء لأنه كان ينبغي للمحكمة» ف رأيهء أن تقبل الطلب 
ع 0 «لأنه مكارو اال اكلم والصرر نجي 

لتفسير الحكم.أ 

رارع شك لكب دين ١‏ حزراذاييه 49 
جعل نفسه قابلاً لسوء التفسير من قبل الأطراف, مما يسبب 3 تشوشاً 
رما يختلفء إن .لم يوضّحء عن أحكام النظام الأساسي للمحكمة 
و لائحتها.. اا لي 000 


الغرضن ال رئيْسست' للتفس مير في رأيه» هو أن تعطي المحكمة دقة 


وتوطعا لس الحكم امن وطاق تدارله. وحين قالت المحكمة 
إنسا لا تفرق سين ””العوادث“ و“ الوقائع” في حكمها الصادر في 
١‏ حزيران/يونيه 1447 وقررت أن "وي لال 
'”حقائق بإضافة“ أصيح هناك محال للتوضيح. 
بوقتال الفايتسي كوروها ابا إن كان ينبفي أن تعلن المحكمة أن 
الطلب مقبؤل. أن الدولة المدعية أببتت مصالحها قانوناً وواقعاً» وهي 
تستحق حماية قانونية) وهذا يضمن احترام الطرف الآخر لالتزاماته التي 
يفرضها النظام عا 
ل ان اك المخالف» لماذا وأ عه 
ينبغي للمحكمة أن تسسمح جمولة ثاتية من المرافعات بالنظر إلى طبيعة 
اك لت 


| ثم قال إنه يتفق مع حكم المحكمة بقدر ما يتعلق الأمر. بالولاية 


تيجيزيا مقبولاً. ْ 
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وكان ينبغي للمحكمة أن تفسر الحكم الصادر في ١١‏ حزيران/ 
يونيه ١983.‏ لأن المحكمة بتت» في الفقرتين 'اللتين طلبث نيخيريا من 
المحكمة 9 0 في قضية الحق ا امير أن إل 
“. ولكن 

من الواضح تماماً أن المححكمة نبت في مسالة الوا ادث الإضافية 3 
لحوادث الخديدة. 1 3 

لذلك كان ينبغي للمحكمة؛ في رأي اقاضئ أحبيولاء أن توح 

فئة الحوادث الي تزعم الكاميرون أفنا ذات: ضلة: هل هي حوادث 
سابقة لعام 334 ١فقطء‏ أم أنا سابقة ولاحقة لعام 995١؟‏ وكان 
ينبغي للمحكمة أن توضّح بحلاء الوقائع الإضافية اللازم تقديمها من 
الكاميرون: هل هذه الوقائع الإضافية تتصل بحوادث وقعت قبل تقدم 
طلبي الكاميرون في عام ١5314‏ أم أنها تشمل وقائع إضافية تتعلق 
بحصوادث لاحقة لعام 15314؟ وإذا وافقت المحكمة على أنه يجوز 
للكاميرون أن تقدم وقائع حديدة: فهل تقول المحكمسة أيضاً إنه 
يجوز للكاميرون أن ع لو بعد عام 
14 

وأشار القاضي أجيبولا أخيراً إلى أن كلمة 50 الواردة 
في الفقرة ١‏ من المادة ١‏ من النظام الأساسي للمحكمة, في رأيه» 
تتصل فقط بالمنازعات أو الحوادث السابقة التي وقعست قبل تقددم 
الطلب؛ ولكن من المؤكد أما لا تتصل ,كنازعات مستقبلة. 


-065 


الخلاف المتصل بحصانة مقرر خاص للجنة حقوق الإنساكت من الات القانونية 


فتوى مؤرنحة 83 نيسان/أبريل ١‏ 


أصدرت المحكمة فتواها بناءٌ على طلب المجلس الاقتصادي 
والاحتماعيء وهو أحد الفروع الرئيسية الستة للأمم المتحدة» في 
القضية المتعلقة بالخلاف المتصل يحصانة مقرر عاص للجنة حقوق 
الإنسان من الإجراءات القانونية. 

رأت المحكمسة بأغليية أربعة عشر صوئاً مقابل صوث واحد 
أن المادة السادسة من البند 77 من اتفاقية حصانات الأمم المتحدة 
وامتيازائهسا “تنطبق'* على حالة داتو بارام كوماراسوامي» وهو فقيه 
قانوي ماليزي» عينته محنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في عام 15314 
مقرراً خاصاً لموضوع استقلال القضاة والمحامين؛ وأنه ””تحق له 
الحصانة من الإاحراءات القانونية أيّا كان نوعها على الكلمات الي قالها 
في أثناء مقابلة نشرت في مقال في عدد تشرين الثاني /نوفمير ١9458‏ من 
بحلة إنتر ناشيو نأل كو مير شال ليتبغيشن للقاء ع سمهت لقدمغمصمنم1 
دهنادعناغ | (المقاضاة التجارية الدولية). “ 

قزرت المحكمة في فتواها أنه كان ينبغي -حكومة ماليزيا أن تبلغ 
المحاكم الماليزية بقرار الأمين العام وأنه كان ينبغي ذه المحاكم أن 
تتناول مسألة الحصانة كمس ألة ابتدائية يبت فيها بسرعة. وقالت 
بالإجماع إنه ”كان ينبغي أن يعتبر السيد كوماراسوامي بريء الذمة 
داليناا من اي مصارينت فرضنهنا عليه الجاع الملبوية لا سيما 
المصاريف المقررة'". ش 

وقررت المحكمة أيضاً» بأغلية ثلاثة عشر صوتا مقابل صوتين 
اثنين أن على خكرة ماليزيا الآن ”“التزاماً بإبلاغ هذه الفتوى إلى 
المحاكم الماليزية لإنفاذ التزامات ماليزيا الدولية واحترام حصانة السيد 
كوماراسوامي'“. : 

كانت المحكمة مشكلة على النحو التالي: الرئيس شويبل؛ 
نائب الرئيسس ويراماتري؛ والقضاة أوداء وبحاويء وو 
ورانحيفاء وهيرتريغ؛ وشيء وفلايشهاورء وكوروماء وفيريشتشتين 


وهيغينر» وبارا - أرانغورين» وكوعانس» ورزق؛؟ ال 
قاليتسيا - أوسبينا. 


فيما يلي النص الكامل للفقرة الختامية من الفتوى: 


0 - الهذه الأسباب: 
“فإن المحكمة 
0 

تركاء 
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”(1) (1]) بأغلبية أريعسة ع جار صوت 


واحتب 


”أن المادة السادسة: البند 77 هبن اتفاقية 6 ات الأمة 
المتحدة وحصاناتقا تنطبق على حالة داتو بارام كوماراسوامي» ١‏ 
بوصفه مقَوّراً خخاصاً أ لحنة الأمم المتحدة الحقوق اعد لموضوع ' 
استقلال القضاة والمحامين؛ / ظ 
"الموييدون: الرئيس شويبل؛ ونائب لرئيس ماري 
والقضاة أوداء ويماويء وغيّوم؛ ورانحيفاء وهيرتريغه وشي»؛ 
وفلايش هاور وفيريشتشتين» وهيغينزء وبارا - أرانغورين» 
وكوعانس» ورزق؟؛ - 
”المعارضون: القاضي وروا 
“(ب) بأغلبية أربعة عشر صوتاً مقاب صوت واحد» 
“أن داتو بارام كوماراسوامي له حق الخصانة من الإخزاءات 
القانونية أيّا كان نوعها على الكلمات اللي قاها في أثناء مقابلة 
ونشنرت في مقال فقي عدد تشر ا 
بإنتر ناشيو نال كو مير شال ليتيغيشن؛ ْ 
”المويدون: الرئيس شويبل؛ ونائب الرئيس ويرامائتري؟ ١‏ 
والقضاة أوداء ويماويء وغْيومء ورانجيفاء وهورتزيغ» وشسي؛ 
وفلايشهاور: وفيريشتشتين؛ وهيغيزء وبسارا - أرانغورين»' 
وكويعمانس» ورزق؛ ش 
'“المعارضون: القاضي كوروما؛ 
0 (أ). أغليسة ثلانة عشتر صوتا مقال ضصوتين 
انين 
”أن على حكومة ماليزيا التزاماً بإبلاغ المحاكم الاليزية 
بقرار الأمين العام أن داتو بارام كوماراسوامي تحق له الحصائة من 
الاجراءات القانونية؛ 
“المويدون:2 الرئيس شويبل؛ ونائب الرئيس ويرامائئري؛ 
والقضاة يحاوي, وغيوم؛ ورانحيفاء وهيرتزيغ» وشيء وفلايشهاورء 
وفيريشتشتين» وهيغينزء وبارا - أرائغورين» وكوعانس؛ ورزق؛ 
”المعارضون: القاضيان أوداء وكوروماء ْ 
“(ب) بأغلبية أربعة عشر صوتا مقابل صوت واحدء | 
0 التزاماً بأن تتناول مسألة الحصانة | 
كمساألة ابتدائية يب يبت فيها بسرعة في البداية؛ 


والقضاة أوداء ويبجاوي» د وهيرتريغ: وشي» 


41 الما ا 


وفلايشهاور؛ وفيريشتشتين؛ وهيغينزء وبارا - أرانغوريين» 
و كويعانس» ورزق؟ 
”المعارضون: القاضئ كوروماء 
”لم بالإجاعء 
“أن يُعتبر السيد كوماراسوامي بريء الذمة مالياً من أي 
مصاريف فرضتها عليه المحاكيم الماليزية» لا سيما المصاريف 
المقررة؛ ش 
00 1ع ّ . 
(4) - بأغلبية ثّة عشر صوتاً مقابل صوتين اثنين» 
”أن على حكومسة ماليزيا التزاماً بإيلاغ هذه الفتوى إلى 
الممحاكم الماليزية لإنفاذ الترامات ماليزيا الدولية واحترام حصانة 
“المويدون: الرئيس شويبل؛ وتائب الرئيس ويرامائتري؛ 
والقطناة يماوي» وغيّوم» ورانحيفاء وهيرتريغ» وشيء وفلايشهاور. 
وفيريشتشتينء وهيغيئزء وبارا - أرانغورين» و كرعامين؛ ورزق؛ 
”المعارضؤن: القاضيات أوداء وكوروماء* 
1 5 8 5 


ليا ا 


ألحق نائب الرئيس ويرامانتري والقاضيان أودا ورزق آراءٌ مستقلة 
بفتوى المحكمة, وألحق القاضي كوروما رأياً مخالماً. 
ل 


: استعراض الإحراءات و موجز الوقائع ' 
الفقرات ١(‏ - ١؟)‏ 

بدأت المحكمة بالإشارة إلى أن المسألة الى طلب منها أن تصدر فيها 
فتوى مبيّسة في المقرّر 5317/1334 الذي اعتمده المجلس الاقتصادي 
والاحتماعي للأمم المتحدة (المشار إليه فيما يلي باسم ”المجلس”*') في 
ه آب/أغسطس .١1598‏ وفيما يلي نص المقرّر 354١5917/1؟:‏ 
0 539 الى الاقتصادي والاجتماعي : 

”وقد نظو في مذاكرة الأمين العام المتعلقة بامتيازات 
وحصانات المقرر عاض لصف حقوق الإنسان لوطع استقلال 
القضاة والمحامين. 

”و أععذ يي اعتباره أن خخلافاً قد نشأ بين الأمم المتحدة وحكومة 
ماليزياء في إطار مفهوم البند ٠١‏ من اتفافية امتيازات الأمم المتحدة 
وحصاناقاء بخصوص حصانة داتو بارام كوماراسوامي. المقرر 
الخاص للجنة حمّوق الإنسان لموضوع استقلال القضاة والمحامين 

من الإحراءات القانونية : 

”“ونشار إلى قرار الجمعية. العامة 8م (إد - )١‏ المؤورخ ١١‏ 
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3ت طلبء؛ على سبيل الأولوية» وعملاً بالفقرة ؟ من 

المادة 45 من ميثاق الأمم المتحدة» ووفقاً لقرار الجمعية العامة 4م 

إد - ١ه‏ فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن المسألة القانونية 

المتعلقة بانطياق المادة السادسة البند 299 من اتفاقية امتيازات 

' الأمم المتحدة وحصاناتًا على حالة داتو بارام كوماراسوامي 

يوصفه مقرراً حاص للجنة حقوق الإنسان لموضوع استقلال 

القضاة والمحامين» وذلك مع مراعاة الظروف الْبيّنة في الفقرات 

١‏ إلى ١5‏ من مذكرة الأمين العام '. وب أن الالترامات القانونية 
لماليزيا في هذه القضية؛ : 

”9 - دعاحكومةهاليزيا بل أن و جيع 
الأحكام والإحراءات المتعلقة بهذه المسألة في محماكم ماليزيا لين 
ورود فتوى محكمة العدل الدولية» الي يتعين أن يقبلها الطرفان 
يوصفها فتوى فاصلة,' 
وقد أرق برمسالة الإحالة ال بعثها الأمين العام مذكرة منه 

مورحمة 78 تموز/يوليه ١834‏ بعنوان ” امتيازات وحصانات المقرر 
الخاص للجنة حقوق الإنسان لموضوع استقلال القضاة والمحامين" 


(8/1998/94) وإضافة لتلك المذكرة. 


ا 


لاحت المحكمة:؛ بعد أن بينت الخطوط العريضة للمراحل 
المتعاقبة للاجسراءات (الفقرات ؟ - 4)) أن المجلس» ممقرّره /١194‏ 
17 طلب من المحكمة أن تأحصد ف" الاعتبار» لأغراض الفتوى 
المطلوبة: ”“الظروف المبيّنة في الفقرات ١‏ إلى ١5‏ من مذكرة الأنين 
العام" (8/1998/94). ثم أوردت نص تلك الفقرات؛ وقد بينت هذه 


'الفقرات ما يلي: 


اعتمدت الجمعية العامة, في عام 45 2915 عملا بالمادة ٠١‏ (5) 
مسن الميثاق اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها (الاتفاقية)» الي 
أصبحت 1177 دولة عضواً أظرافا قينا وأدرحت احكانها في مئات 
الاتفاقات المتصلة بالأمم المتحدة وأنشطتها. دف الاتفاقية» في جملة 
أمورء إلى حماية فئات مختلفة من الأفراد» عمن فيها '“الخبراء الموفدون 
في مهامٌ للأمسم المتحدة “» من كل أنواع التدخحل من قبل السلطات 
الوطنية. وعلى وجه الختصوصء» ينص البناد > (ب).من المادة السادسة 
من الاتفاقية على ما يلي: 
“الببد ؟5؟: تح الخبراء (غير الموظفين الذين تتاؤلهم ا المادة 
الخامسة) الذين يقومون هام لمم المتحدة الامتيازات والحصانات 
اللازمة لهم لممارسة وظائفهم يحرية تامة مدة قيامهم بمهامهم» 
3 في ذلك الوقت الذي يقضونه في أسفارهم المتعلقة بتلك المهام. 
ويمنحون بصفة خخاصة الامتيازات والحصانات التالية: 


1 
لل 0 


*”(ب) الحصانة القضائية التامة فيما 0 عنوم 9 قول 
أو كتابة أو عمل أثناء قيامهم بمهامهم» ويظللون مد متمتعين كذه 


7 جموبع8/199. 


الحصانة القضائية 
المتحدة “4 
شرت تحجبة العندل النولية ي هزاها الميجادرة في ١‏ كانون 


القانونية حي بعد كمّهم عن القيام بمهام للأمم 


م ١84‏ (ف القضية المسماة *”قضية مازيلو '') أن مقررا” 


خاصاً للجنة الفرعية المعدية منع التميبز وحماية الأقليات التابعة للجنة 
حقوق الإنسان كان *”عبيراً في مهمة'' بالمعئ المقصود في المادة 
السادسة من الاتفاقية. - 

عيّنت +حنة حقوق الإنسان في عام 4 54 ١‏ داتو بارام كوماراسوامي» 
وهو فقيه قانون عاليزي» مقرّراً خاصاً للجنة لموضوع استقلال القضاة 
والمحامين. وتكوّنت ولايته من مهام تشمل» فيما تشمله. التحقيق في 
ادعاءات هامة تتعلق باستقلال القضاةة والمحامين ومو ظفي المحاكم» 
وتعيين ال محمات على استقلالهم وتسجيله. وقدم السيد كوماراسوامي 
أربعة تقارير إلى اللجنة بشأن تنفيذ مهام ولايته. وبعد التقرير النالث 
الذي يحتوي على جزء بشأن المقاضاة المعلقة ضده في المحاكم الماليزية 
المانية؛ جددت اللحنة, في تيسان/أبريل /341١ء‏ ولايته لمدة ثلاث 
ستوات أخرى. 

نتيجة لمقال نُشرء اما بان ترفح الور الى ا 
إنترناشسيونال كوميرشال ليتيغيشن في تشرين الثاني/نوفمير 21999 
أكدت ش ركتان تحارتان في ماليزيا أن المقال يحوي على كلمات 
جارحة *”جلبت هما فضيحة علنية وكراهية وازدراك'“. وأقامت كل 
شركة دعوى عليه تطالب بتعويض مقداره ٠١‏ مليون دولار هاليزي 
(نصو ١7‏ مليون دولار أمريكي لكل منهما)؛ ''بما في ذلك تعويضات 
باهظة للقدح ". 

بالنياية عن الأمين العام» نظر اليف القانوي للأمم المتحدة في 
ظروف المقابلة والعبارات الى كانت مثار حدل من المقال» وقرر أن 
المقابلة أجريت مع داتو بارام كوماراسوامي بصفته الرسمية كمقرر 
خاص للجنة حقوق الإنسان لموضوع استقلال القضاة والمحامين» وأن 
المقال أشار بوضوح إلى صفته كموظف لدى الأمم المتحدة ولولاية 
المقرر. الخاص العالمية للتحقيق في الادعاءات المتعلقة باستقلال القضاء 
وأن العبارات الي اقبست تنصل بتلك الادّعاءات. وفي. ١١‏ كانون 
الثاني /يناير ١9817‏ بعث المستشار القانويي مذكرة شفوية ”“طلب فيها 
من السلطات الماليزية أن تبلغ المحاكم الماليزية على الفور بحصانة 
المقرر الخناص من الإجراءات القانونية”' فيما يتعلق بتلك الشكوى 
بالذات. وفي ٠١‏ كانون الثاني/يناير 2١541‏ قدم المقرر الخناص طلباً 
إلى المحكمة العليا قي كوالا لميور (محكمة الموضوع الي أقيمت فيها 
الدعوى) طالباً منها تنحية و/أو شطب طلب الشركتين المدّعيتين 
بحجة أن الكلمات الي كانت موضوع الدعويين إما نطق يما في سياق 
أداء مهمته للأمم المتحدذة كمقرر خاص لموضوع استقلال القضاة 
والمحامين. وأصدر الأمين العام في / آذار/مارس ١5910‏ مذكرة أكد 
فيهاأن ' الكلمات الي تشكل موضوع شكوى المدّعيين في هذه 
القضية نطق يما المقرر الخاص في سياق مهمته“ ولذلك فإن الأمين العام 
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“يصر على أن دانو يارام كوماراسوامي يتمتع بالخصانة من الإجراءات 
القانونية فيما يتعلق يهذه الكلمات'“. وقدم المقرر الخاص هذه المذكرة 
تأيداً لطلبه المذكور أعلاه. 

على الرضم من الاحتحاحات الي قدمها مكتب الشؤون القاتونيةه 
لم شر شهادة بعث يما وزير خارجية ماليزيا إلى محكمة الموضوع بأيّ 
شكل كان إلى المذكرة الى أصدرها الأمين العام قبل ذلك ببضعة 
أيام» وقدّمت في غضون ذلك إل المحكمة, وال تشسر الشهادة في هذا 
الصدد. إلى أن تقرير ما إذا كانت كلمات أو أفعال معيّنة صادرة عن 
حبير تقع في إطار مهمته أم لاء هو من اعتصاض الأمين العام حصرأء 
وأن هذا التقرير له مفعول حاسم؛ ولذلك يجب أن تقبله المحكمة بهذه 
الصفة. وعلى الرغم من الطلبات المتكررة من المستشار القانوني رفض 
وزير الخارجية أن يعدل شهادته أو أن يضيف إليها على -الوجه الذي 

حدت عليه الأمم المتحدة. َك : 

قي ١8‏ حزيران/يونيه !13991» استنتجحت القاضية المختصة في 
المحكمة الماليزية العليا في كوالا لمبور أنما “لا تستطيع أن تعتيز المدذعى 
عليه محمياً حماية مطلقة بالحصانة اليّ يدّعيها“» وذلك جزئيا لأنها 
تعتير مذكرة الأمين العام بحرد ””رأي'' ذي قيمة قضائية ضكيلة وليست 
لها قوة ملرمة للمحكمة وأن شهادة وزير الخارجية '”يبدو أنا لا تعدو 
أن تكون بيانأ لطيفاً لحقيقة تتعلق بوضع المدّعى عليه وولايته كمقرر 
خاص؟ ويبدو أنما قابلة للتأويل'“. وأمرت المحكنة برفض طلب المقرر 
الخاص وتحميله المصاريف»؛ وأن المصاريف مقررة ويجب أن يدفعها 
على الفور وأن يقدم دفاعه في غضون ١4‏ يومأ. وفي 8 تموز/يوليه» 
رفضت محكمة الاستئناف طلب السيد كوماراسوامي وقف التنفيذ. 

في شهر تموز/يوليه /1941., طلب المستشار القانونئ من حكومة 
ماليزيا أن تتدحل في الدعوى الراهنة لكي تتحمل الحكومة عبء أي 
دفاع آخر .ما في ذلك أي مصاريف ومصاريف'مقررة تنتج عن ذلك؛ 
وأن تبرئ ذمة المسيد كوماراسوامي من أيّ مصاريف تكيّدها بالفعل 
أو قُسرّرت عليه فيما يتعلق بالدعوى حئ الآن؛ وللحيلولة دون تراكم 
المصاريف والمصاريف الإضافية» والحاجة إلى. تقدم مزيد من الدقاع إلى 
أن تُحلٌ مسألة حصائته بين الأمم المتحدة والحكؤمة» وأن تويد طلباً الجعل 
المحكمة العليا تؤجل الدعوى إلى أن يحصل هذا الحل. وأشار المستشار 
الفانوني إلى أحكام تسوية الخلافات الناشئة عن تفسير وتطبيق اتفاقية عام 
57 الي قد تدشأ بين المنظمة ودولة عضوء وهي مبيّنة في اليند ٠١‏ من 
الاتفاقيقء وأشار إلى أنه إذا قررت الحكومة أنما لا بستطيع أو لا ترغب 
في تبرئة ذمة المقرر الخاص على التحو المطلوب» را يعتبر أن نراعاً بالمعى 
المقصود ف تلك الأحكام قد نشأ بين المنظمة وحكومة ماليزيا. 

ينص البند 7٠٠١‏ من الاتفاقية على ما يلي: . 

“ند .*: تحال إلى محكمة العتدل الدولية كافة الخلافات 

ال تنشأ في صدد تفسير هذه الاتفاقية أو. تطبيقهاء ما لم يتفق 

الأطراف. :٠ف‏ أية حالة, على اللجوء إلى طريقة أحرى من طرق 
٠‏ التسسوية. وإذا ما نشا حلاف بين الأمم المتحدة من حهة ودولة 


“عضو من جهة أخحزىء يقدم طلب لإصدار' فتوى في أية مسألة 
قانونية يثيرها الخلاف المذاكورء وذلك وفقاً للمادة 8 من الميثئاق 
والمادة 5 من النظام الأساسي للمحكمة. وتكون قتوى المحكمة 
جاسمة ومقبولة من”الطرفين ** 0 * 1 
في ٠١‏ تموز/يوليتة: أقيمت ذعوى أعرى على المقرر الخاص. وفي 
١‏ تموز/يولية: أصدر الأميّن العام مذكرة ممائلة لمذكرة 7 آذار/مارس 
07 وبعث أيضاً مذكرة شفوية بنفس النص أساساً إلى المندوب 
الدائم لاليزيا يطلب فيْها أن ثة تقوم الحكومة يتقديمها رسمياً إلى المخكمة 
الماليرية المحتتصّة: وفي 7 5“نشسرين الأول/أكتوبر و١؟‏ تشرين الثاني/ 
نوفمبر 2١1541‏ أقام مدّعون جدد قضيتين - الثالئة والرابعة - ضد 
المقرر الخاص. وف 77 تشرين الأول /أكتوبر و١١‏ تشرين الثاني /نوفمير 
2.١ 451/‏ أصدر الأمين العام شهادتين متمائلتين بحصانة المقرر الخناص. 
في 7 تشرين-الثاني/نوفمير 51 1١ء‏ أبلغ الأمين العام رئيس وزراء 
ماليزيا بأن حلافاً ربعا يكون قد نشاً بين الأمم المتحدة وحكومة 
ماليزياء وبإمكانية اللحوء إلى محكمة الغدل الدولية عملاً بالببد ٠‏ 
من الاتفاقية. ومع ذلك في ١9‏ شباط/فيراير 2١49.‏ رفضت المحكمة 
الفدرالية الماليزية طلب المسيد كو ماراسوامي الإذن بالاستعداف» قائلة 
إنه ليس حاكماً ذا سيادة ولا هو دبلوماسي كامل الصفات الديلوماسية 
ولكنه مجرد '“موقّر معلومات غير متفرغ وبدون أجر". 
ثم عيّن الأمين العام مبعوثاً خاصا. هر المحامي إيف فورتييه 
من كنداء فقام بزيارتين رسميتيين لكوالا لمبور وأحرى مفاوضات 


للتوصل إلى تسوية حارج المحكمة ويعد فشل هذه المفاوضات؛ أشار : 


بتحو يل المسألة إلى المجلس ليطلب فتوى من محكمة العدل الدولية, 
فقد اسعحفدت الأمم المتبحدة كل النهود للتوصل إلى تسوية متفاوض 
عليهبا أو تقدم طلب مشترك عن طريق المجلس إلى محكمة العدل 


الدؤلية. واعترفت حكومة ماليزياء في هذا المددهء بق المنظمة في ! 


إحالة الأمسر إلى المجلس ليطلب فتوى وفقاً للبسد "٠‏ من الاتفاقية» 
وأبلغت المبعوث الخاص للأمين العام بأن الأمم المتحدة يجب أن تمضي 
قدماً إلى ذلك الطلبء وأشارت إلى أفاء وإن كانت ستُقدم هي 
نفسنها عريضة إلى محكمة العدل الدولية» لا تعارض تقدم المسألة إلى 
المحكمة عن طريق المحلس. 

بعد أن أوردت المحكسة الفقرات ١8 -.١‏ من مذكرة الأمين 
العام أحالت .ملف الوئائق الذي قدهيه إليها الأمين العا وهو توي 
على معلومات إضافية تتعلق بفهم لطلب المحكمة بشأن.السياق الذي 


طلب فيه من السسيد كوماراسوامي أن يقدم تعليقاته؟ وبشأن الدعوى, 


الي أقيمت على السيد كوماراسوامي في المحكمة العليا في كوالا لمبور, 
الي لم تصدر حكماً في حصانة السيد كوماراسوامي في البداية» ولكنها 
قررت أن لديها اتصاصاً لسماع القضية المرفوعة إليها بناءٌ على 
موضوعهاء ما قي ذلك تقرير ما إذا كان من حق السيد كوماراسوامي 
أن يتمتع بأيّ حصانة وأيدت هذا القرار محكمة الاستعناف والمحكمة 


الفدرالية الماليزية؛ وبش أن التقارير المنتظمة ال قدمها المقرر. الفاص 
إلى جنة حقوق الإنسان وقدم فيها تقارير عن الدعويين اللتين أقيمتا 
بيك ة, وأشارت المحكمة كذلك إلى مناقشة قشة المجلس واعتماده بدون 


'تصويت مشروع القرار الذي يطلب من المحكمة إصدار فتوى في 
المسألة المقدمة في مشروع القرار المذكور» وإلى كون مراقب ماليزيا. 


أكد في تلك الجلسة انتقاده السايق لمذكرة الأمين العام ولكنه لم يعلّق 
على أحكام السؤال الذي سيطرح على المحكمة كما صاغه المجلس, 
وأخيراً أشير إلى المعلومات الي قدمتها ماليزيا عن وضع الإجحراءات في 


المحاكم الماليزية. 200 
صلاحية الحكمة لاصدار الفتوى 
(الفقرات ؟؟ -97ى) 30402000 


بدأت المحكمة بملاحظة أن هذه هي المرة الأولى الي تلقت فيها 


المحكمة طلبأً لإصدار فتوى يشير إلى المادة الثامنبة, البند ."ا من 


الاتفاقية العامة المذكورة أعلاه. ١‏ . 

ينص هذا البند على ممارسة المحكبة وظيفتها الإفتائية في حالة 
وقوع خملاف بين الأمم المتجبدة وأعضائها. ووجبود هذا النلاف 
لا يغير الطبيعة الإفتائية لوظيفة المحكمة؛ الى تحكمها أحكام المادة 85 
من ميئاق الأمم المتحدة والمادة د" من النظام الأساسي. ولذلك يجب 
التمييز بين الطبيعة الإفتائية لمهمة المحكيمة والآثار الي يرغب الطرفان 


في نزاع قائم أن يعزُواهاء في علاقاتهما المتبادلة» إلى فتوى صادرة عن. 


المحكمة. و”هي في حد ذاتها ليست لها صفة إلزامية'“. هذه الآثار 
الخاصة الخارجة عن الميثاق وعن النظام الأساسي» اللذين يحكمان أداء 
المحكمة لوظائفهاء مستمدة من اتفاقات مختلفة. في القضية الراهنة» 
تنص المادة الثامنة» البند ٠‏ ا من الاتفاقية ة العامة على أن *'تكون فتوى 
57 حاسمة ومقبولة من الطرفين“ . وقد اعترفت الأمم المتحدة 
وماليزيا هذه النتيجحة بصراحة. : 
صلاحية المحكمة لإصدار الفتاوى مسبمدة من الفقرة ؟ من 
المادة 45 من الميئاق والمادة 1 من النظام الأساسي. وكلا الحكمين 
يقتضني أن يكون السؤال الذي يشكل موضوع الطلب ””سوالاً 
قانونياً“. وقد اسئُوفي هذا الشرط في هذه القضية» كما اعترف جميع 
المشاركين في الإجراءات بذلك؛ لأن الفعوى المطلوبة تتصل بتفسسير 
الاتفاقية العامة» و بتطبيقها على ظروف قضية ه افر الخاصء داتو 7 
كوماراسوامي. 0 
تقتضي الفقرة ١‏ من المادة >4 من الميشاق أيضا أن تكون ار 
القانونية 0 تشكل الفتاوى اي تطلبها هيئات الأمم المتحدة الأدو ن 
لها بذلك والوكالات المتخصّصة ”قد نشأت في نطاق أإشطتها“. ولم 
يطعن في استيفاء هذا الشرط أيٍّ من المشاركين في هذه الإجراءات. 
وتقرر المحكمة أن الأسغلة القانونية ال قدمها المحلس في طلبه تتعلق 
بأنشطة اللجنة لأنها تتصل بولاية مقررها.الخاص الذي عُبيّن "'للتحقيق 
ف ادعاءات كبيرة نتعلق باستقلال القضاء والمحامين وموظفي المحاكم 
وتعيين الحجمات الي يتعرضون ها وتسجيلها'". ' 


إ 


السلطة التقديربة للمحكمة ١.‏ 
(الفقرات لم؟ -..8) 
دقوت المكسدق فرزه العادرة بي ٠‏ آذار/مارس 218468٠‏ 
يعطي الطابع الإذني للمادة 50 من النظام الأساسي ”'للمحكمة ساطة 
دراسة ما إذا كانت ظروف القضية ذات طايع ينبغي أن يؤدي بما إلى 
الامتناع عن الجواب على الطلب“ (تفسير معاهدات الصلح مع بلغاريا 
وهنغارينا ورومانياء للرحلة الأول فتوى. تقارير محكمة العدل الدولية 
»55٠‏ الضفحة ؟/9). في القضية الراهنةء قررت المحكمة, بعد أن أثبتت 
ولايتهاء أنه لا يوحد أسباب تُملي عليها ألا تصدر الفتوى الي طلبها 
المجلس. وعلاوة على ذلك؛ لم يطعن أي مشارك في هذه الإجراءات في 
ضرورة ممارسة المحكمة وظيفتها الإفتائية في هذه القضية. 
المسألة ابي طليت الفتوى فيها 
(الفقرات 7١‏ - لا#) 
كماأشار المجلس في ديباجة مقدّره 5519//139» اعتمد 
المجلس ذلك المقرّر على أساس المذكرة الي قدمها الأمين العام بشأن 
“امتيازات وحصانات المقرّر الخاص للجنة حقوق الإنسان لموضوع 
استقلال القضاة والمحامين '. تشير الفقرة ١‏ من منطوق المقرّر بصراحة 
إلى الفقرات ١‏ إلى ١5‏ مسن تلك المذكرة ولكنها لا تشير إلى الفقرة 
١‏ الي تحتوي على سؤالين اقترح الأمين العام تقديمهما إلى المحكمة. 
وأشازت المحكمة إلى أن نصن السؤال الذي طرحه المجلس مختلف تمام 
الاحتلاف عن النص الذي اقترحه الأمين العام. 
وقدم المشاركون في هذه الإجراءات» يمن فيهم ماليزيا والدول 
الأخصرىء آراءٌ مختلفة بشأن ماهية السؤال القانوني الذي يراد من 
المحكمة أن تحيب عليه. وتلاحظ المحكمة أن من شأن المجلس - 
لامن شأن دولة عضو أو الأمين العام - أن يصوغ السوال الذي 
يود المجلس أن يسأله. وبناءٌ على ذلك» ستجيب المحكمة الآن على 
السؤال الذي صاغه المجلس. ش 
انطاق الادة الساؤسة البند 55 من الاتفاقية العامة غلى المقردرين 
الخاصّين للجنة حقوق الإنسان 
(الفقرات م" - 45) 0 
تفحصت الحكمة في البدليةالخزء الأول من السوال الذي طرحه 
عليها المجلس؛ وهذا نصة ؛' 
”المسسألة القانونية المتعلقة تمبدى انطباق المادة السادسةء اليند 
77 من اتفاقيمة امتيازات الأمم المنحدة وحصاناتا في حالة داتو 
بارام كوماراسوامي يوصفه مقرراً خاصاً للجنة حقوق الإنسان 
لموضوع استقلال القضاة والمحامين: وذلك مع مراعاة الظروف 
المبيّنة في الفقرات ١‏ إلى ١5‏ من مذكرة الأمين العام...“ 


يتضح من المداولات الي حرت في المجلس أن طلب المجلس 
لا يتعلق فقط بالسؤال الأساسي» وهو ما إذا كان السيد كوماراسوامي 
وما زال خبيراً في مهمة بالمعئ المقصود ف المادة السادسة البند ؟9ء 
من الاتفاقية العامة وإتماء إذا كان الحواب على هذا السبؤال بالإيجاب» 
فهو يتعلق أيضاً بآثار ذلك القرار في ظروف القضية. وتلاحظ المحكمة 
أن ماليريا أصبحت طرفاً في الاتفاقية العامة» دون مَحَفُظء في ١‏ 
نشرين الأول /أكتوبر .١581‏ إيرد اقتباس جزء من.البند :7 من المادة 
السادسة مئ: تلك الاتفاقية ة أعلاه 3 الصفحة 1 

ثم أشارت المحكمة إلى أنها قالت في فتواها الصادرة قي ١4‏ كانون 


الأول/ديسمبر ١585‏ (فيما يسمى بقضية *“مازيلو' ') ما يلي: 


””الغرض من البتد 77...واضح؛ وهو تمكين الأمم المتحدة من أن 

تكلّف يمهامها أشخاصاً ليست هم صفةٌ موظف في المنظمة» وأن 

تضمن م من الامتيازات والحصانات ما يلزم لممارسة هذه المهام 

بحرية تامة .... ولا يكمن جوهر المسألة في مركزهم الإداري 

وإغهافي طبيعة مهمتهم."' ' (تقارير ساس دن 

الصفحة 2154 الفقرة /ا2.) 0 

ام ا ل 
الذي تعينه اللجنة الفرعية لمتع التمييز وحماية الأقليات» وتكلفه بمهمة 
بيعب أن بسر يرا في مهنةابملمى للتايود ل اللادة التاايينة» 
اليد 7؟») من الاتفاقية العامة. 

وقررت المحكمة أها يجب أن تفاض إل الاستتتاج نفسه في حالة 
المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان. الي اللحنة الفرعية هيئة فرعية 
تابعة لها. ولاحظت أنه يُعهد عادة إلى المقرز الخاص للجبة لا ممهمة 


| بحثية فقطء وإنما عمهمة مراقبة انتهاكات حقوق الإنسنان أيضاً وتقدم 


ا 


تقارير عنها. ولكن الأمر الحاسم هنا هو أن المقرّرين مكلفون بمهمة من 
قبسل الأمم المتحدة ولذلك يتمتعون بالامتيازات والحصاتات المنصوص 
عليها في المادة السادسة: البئد '537» الي تضمن أداءهم لمهامهم بحريّة. 
وعد أن فحصت المحكمة ولاية السيد كوماراسوائي قررت أنه يجب 
أن يعتبر خبيراً في مهمة بالمعئ المقصود في الماذة السادسة: الييد 2375 
اعتياراً من 7١‏ نيسات/أبريل 214515 وأنه بفضل هذه الصفة كانت 
أحكام هذا البند تنطبق عليه في الوقت الذي أدلى فيه بملاه البياتات 
المعنية» وأهها ما زالت تنطيق عليه. 

ولاحظت المحكمة أععيرا أن ماليزينا اعترفست بأن السيدا 
كوماراسوامي» كمقرر خاصٌ للجنة؛ خبير في مهمة وأن هؤلاء الخبراء 
يتمتعون بالامتيازات والحصانات .الي تنص عليها الاتفاقية العامة ف 
علاقاققم مع الدول الأطراف: .ما فيها الدول الي هم من مواطتيها أو 
يقبمون في إقليمها. وإن ماليزيا والأمم المنحدة على اتفاق تام في هذه 
النقاط وكذلك الدول الأخرى المشاركة في هذه الإحراءات. * 


الطباق الثادة السالدسف البند 5 من الا العامة على طرو ف هذه 

القطيية بالذات 0 : ك 
(الفقزات” 7 -50ه): 

ثم نظرث المنحكمة في فسألة ما إذا كانت الحصانة المنصوص عليها 
في البسد ؟١‏ (ب) تنطيق على السيد كومازاسوامي في ظروف مذه 
القضية بالذات؛ وهي ما إذا كانت الكلمات الى استخدمها في المقابلة» 
كما نشرت في مملة إنترناشيونال كوميرشال ليتيغضِشن (عدد نشرين 
الثاني/نوفمبر 1936)» قد نطق بما في إطار أداء مهمته» وما إِذا كان» 
تبغاً لذلك؛ متمتعاً لهال من الإحراءات القانونية فيما يتعلق يمذه 
الكلمات. 0 كام 


٠‏ يؤدي الأمين العام للأمم المتحدة دوراً رئيسياً في عملية تقرير ما إذا 


كان خبيرٌ معيّنْ في مهمة يد يتمتع؛ في الظروف السائدة» بالحصاتة المنتصوص 
عليها في البند 77 (ب): للأمين العام» بوصفه المسؤول الإداري الأول 
للمنظمة.. سلطة وعليه مسؤولية ممارسة الحماية اللازمة حيثما لرمت. 
وينص البند 78 من المادة السادسة من الاتفاقية العامة على أن "ممح 
الانتيازات والحصانات للخبراء خدمة لمصالح الأمم المتحدة لا للفائدة 
الشخصية للأقراد أنفسهم"*. ولذلك» فإن الأمين العام عددما بمارس 
حمايته لخبزاء الأمم المنحدة إنما يحمي المهمة الي كلف با الخبير. وفي هذا 
الصدد على الأمين العام المسؤولية الرئيسية ولديه السلطة الرئيسية لحماية 
عا المنظمة ومندوبيهاء يمن فيهم الخبراء الموفدون فق مهمة. 

تقَرِيبٌ منا إذا كان مندوب المنظمة قد تصرف أم لم يتصرف في 
سياق أدائه لمهمته مسألة تتوقف على حقائق القضية المعنية بالذات. 
وف هذه القضية» أيلغ الأمين العام؛ أو المستشار القانوني للأمم 
527 زيابة عنهء حكومة ماليزيا في عدة مناسبات» بقراره أن السيد 
كوماراس وامي تفوّه بمذه الكلمات المذكورة في المقال المنشور في بجلة 
إنترنااسيونال كوميرشال لتيغيشن بوصفه مقرراً خاصاً للجنة وأنه: 
تبعاً لذلك» يتمتسع بالحصاتة من “كل نوع“ من أنواع الإجراءات 
القانونية. وعزرزت الأمين العام ف رأيه هذا حقيقةٌ أنه أصبح ممارسة 
عادية أن يتصل المقررون الخاصوت للجنة بوسائط الإعلام. 
الاحظت الحكمة أنه أشي إلى اسهد كوهااسوازي عدة مرات 
في المقال المعخو ن ”لم ع كلل دودرم اصاة ' ' (العدالة الماليزية 
في قفص الاتهام), الذي نشر في محلة إنتر ناشيونال كوميرشال لبتعيشن 
بوصفه مقرراً حاصاً للأمم المتحدة :لوضوع استقلال القضاة والمحامين» 
'وأن اللجنة, علاوة على ذلك» أحاطت علماً في عدة قرارات صادرة 


عنها بتقارير المقرر الخاص وطرقه في العمل. وفي عام 159517 ملددت: 


ولايته.فترة ثلاث سنوات أخرى. ويُفترض أن اللجنة ما كانت لتتصرف 


وخلصت المحكمة إلى استتنتاج أنه ئيس مطلوياً متها في هذه 
القضية أن تصدر حكماً على لياقة العبارات ال استخدمها المقرر: 
الخناص أو تقييمه للوضع. على أي حال؛ بالنظر إلى كل ظروف هذه 
القضية» المبيّنة عناصرها في الفقرات ١‏ إلى ه ١‏ من مذكرة الأمين العام؛ 
ترى المحكمة أن الأمين العام أصاب بقراره أن السسيد "كومارا: نسوامي 
بتفُوّهه بالكلمات الي ذُكرت ف مقال بحلة إنترناشيونال كومير شال 
تبشن تصرف ف نطاق أدائه لمهمته كمقرر حاص للجنة. ومن ثم 
تنطيق المادة السادسة» البند ؟؟ (ب). من الاتفاقية العامة عليه في هذه 
القضية وتمنح السسيد كوماراسوامي حصانة من 5 القانونية 


بكل أنواعها. 
الالترامات القانو زية لل اليزيا قي لني : 
(الفقرات لاه - 58) 


مولع نمكم نمؤا لعل وهر 'الالتزامات 
القانونية لماليزيا في هذه القضية''. رفضت المحكمة ححة ماليزيا القائلة 
إن الوقت لم يحن بعدٌ لتناؤل هذا السؤال» وأشارت إلى أن الخلاف 
الذي نشا بين الأمم المتحدة وماليزيا إغما نشاأ عن عدم إبلاغ ماليزيا 
السلطات القضائية بقرار الأمين العام أن السيد كوماراسوامي تفوّه 
بالكلمات المعنية ف نطاق أدائه لمهمته وأنه لذلك يتمتع بالحصانة من 
الإحراءات القانونية. ويحني اددتب لسكب علي الججوال الطروح 
عليها من حين هذا الثّرك. 

على الأمين العام» يوصفه المسؤول الإداري الأول للمنظمة» كما 


لاحظت المحكمة» تقع ا مسؤولية الأولى عن حماية مصالح المنظمة؛ 


على. هذا التحو لؤ. كان من رأيها أن السيد كوماراسوامي قد تجاوز , 


مهام ولايته وأنه أعطى هذه المقابلة لمجلة ,انتر ناشيو نال كوميرشال 
يتييشن ارج نطاق مهامه. وهكذا تمكن الأمين العام 
على اتأبييد لاستنتاحاته في موقف اللجنة. 


د 


؟؟ 


وهذه الغايق» من شأنه أن يقدّر إن كان مندوبوه قد تصرفوا في نطاق 
مهامهم, وعندما يقرّر أنهم تصرفوا كذلك - عليه أن يحمي هؤلاء 
المندوبين» يمن فيهم الخبراء الموفدون في مهمةء بتوكيد حصانتهم. 
وهذا يعي أن لدى الأمين العام سلطة - وعليه مسؤولية - إبلاغ 


احكومة الدولة العضو المعنية بقراره هذا وأن يطلب منهاء حيثما كان 


ذلك مناسباء أن تتصرف وفقاً لذلك؛ وأن يطلب منهاء على وجه 
الخصوصء أن تنقل قراره هذا إلى علم المحاكم المحلية» إذا كانتت 
أفعال المندوب قد أدت - أو رعا تود - إلى إخراءات قضائية. فهذا 
القرار والإعراب عنه في وثيقة يخلق إفتراضاً بوحود حصانة لايمكن 
الععازل عنها إل لأشد الأسباب قهرأء ولذلك يجب أن تعطيه المحاكم 
الوطنية أكبر وزن. ومن ثم» على السلطات الجكومية للدولة الطرف 
ف الانفاقية العامة أن تنقل هذه المعلومات إلى المحاكم الوطنية المعنية» 
لأن تطييقه! الصحيح للاتفاقية يتوقف غلى هذه المعلومات. ويمكن 
للتقاعسس عن الوفاء ؟مذا الالتزام أن يؤدي إلى الشسروع في إحراءات 
قانونية مموجحصب المادة الثامنة» البند ٠‏ ا من الاتفاقية العامة. 
وخلصث المحكمة إلى نتيجنة مؤداها أن على مكوضة ماليزيا 

التزاماً عموجب المادة © ٠١‏ من الميثاق ويموجب الاتفاقية العامة» بإبلاغ 
محاكمها بالموقف الذي اتخفذه الأمين العام.. ومما يُذكر أن تصدف أي 
هيئة من هيئات الدولة؛ كما تقول قاعدة راس خحة من“ قواعد القانرن 


السدولي» يجب أن يُعتبر تصرفاً من تلك الدولة. ولأن الحكومة لم تنقل 
قرار الأمين العام إلى المحاكم المختصة, ولأن وزير الخارحية لم يُشر 
إليه في شهادته؛ لم تف ماليزيا بالالترام المذكور أعلاه. 

' يقول البند ١؟‏ (ب) من الاتفاقية العامة بصراحة: يعطى الخبراء 
| الموفدون في مهمة حصانة من الإجبراءات القانونية مسن كل نوع 
فيما يتعلق بالكلمات الي يقولوففا أو يكتبوها والأفعال الي يفعلونما 
في نطاق أدائهم لمهامهم. وينطوي ذلك بالضرورة على أن مسائل 
الحصانة: تبعاً لذلك» مسائل ابتدائية ينبغي البتٌ فيها بسرعة في البداية. 
هذا ميدأ معترف يه بصورة عامة مسن مبادئ القانونء وإن ماليزيا 
ملرمة باحترامه. ولم تحكم المحاكم الماليزية في البداية في حصانة المقرر 
الخاصء فنفت بذلك جوهر قاعدة الحصانة الواردة في اليدد ١؟‏ (ب). 
علاوة على ذلكء حكم بالمضاريف على السيد كوماراسوامي بينما 
كانت مسألة الحصانة ل تُحلٌ يعد. ويجبء كما ذُكر آنفاً» أن يعثبر 
تصرف أي هيئة من هيئات الدولة - حين افيئة المستقلة عن السلطة 
التنفيذية - تصرفاً من تلك الدولة نفسها. ونتيجة لذلك» لم تتصرف 
ماليزيا وفقاً لالتزامها موجب القانون الدولي. 

وأضافت المحكمة أن الحصانة من الإجراءات القانونية؛ الي وُجحد 
ا من حق السيد كوماراسوامي» تستتبع اعتبار السيد كوماراسوامي 
بريء الذمة من أي مصاريف فرضتها عليه المحاكم الماليزية عليه» 
لا سيما المصاريف المقررة. 

ولاحظت كذلك أنه وفقاً للمادة الثامنة» اليند لاه 
العامةق» يجب أن يقبل الطرفان في النزاع الفتوى الى أصدرقا المحكمة 
على أنها حاسمة. واعترفت ماليزيا بالتزاماتها مموجب البئد ."٠‏ ولما 
كانت المحكمة قد حكمت بأن السيد كوماراسوامي خبير موفد 
في مهسة له؛ عموجب البند ؟؟ (ب)) حق الحصاتة من الإجراءات 
القانونيسة؛ فإن حكومة ماليزيا ملزمة بإبلاغ هذه الفتوى إلى المحاكم 
الماليزية المختصة» لكي انقة الثرامات طليزيا البولي وتُخترم حصانة 
السيد كوماراسوامي. 


0 


أيرا» بِيّدت المحكمة أن مسألة الحصانة من الإجراءاث القانونية 
متميسزة عن مسألة التعويض عن أي أضرار وقعت بسبب أفعال 
قامت بما الأمم المتحدة أو مندوبوها متصرفين بصفتهم الرسمية. ورا 
يُقتضى من الأمم المتحدة أن تتحمل مسؤولية الضرر الناشئ عن هذه 
الأفعال. غير أن مطالية الأمم المتحيدة بالتعويض عن هذه الأضرار» 
كما يتضح من المادة الثامنة, البند 4 7 من الاتفاقية العامة» لا تبث 
فيها المحاكم الوطنية؛ وإنما نُسوّى وفقا لطرق التسوية المناسية الي 
””توفرها الأمم المتحدة'' عمسلا بالبند 79. وقالت المحكمة؛ علاوة 
على ذلك» إنه غي عن القول إنه يجب على جميع متدوبي الأمم 
المتحدة, أيّا كانت الصفة الرسمية الي يتصرفوت اء أن يحرصوا على 
عدم تجاوز ادام ريس حي عراس لدرا راسم 
المتحدة أي مطالية بأضرار. 


| الرأي اللستقل لنائب الرئيس ويرامائتري 

أكد نائب الرئيس ويرامائتري؛ في رأيه: المستقل» اتفاقه مع المبادئ 
المبيّة في فتوى المحكمة والقائلة إنه يجب إبلاغ المحاكم الوطنية على 
الفور بأي قرار للأمين العام بشأن حصانة مندوب للأمم المتحدة» وأن 
قسرار الأمين العام ينطوي على افتراض وحود الحصانة؛ ني لا موز 
نا لأشد الأسباب 0 
506 الدولة والادعاءات بحصانة موظفي َس المتحدة: لأن موظفي 
الأمم المتحدة يعملون لصالح ممتمع الأمم ممثّلاً بالأمم المتحدة» لا بالنيابة 
عن أية دولة بعينها. ولذلك لا ينبغي بالضرورة تطبيق الفقه الذي تنامى 
بشأن حقوق المحاكم الوطنية في البت في مسائل تتصل بحصانات ممثلي 
أاموظاني دولنة ل بكريرة ب مين أعبال ي.دولة اتترىة بكليته 
الوطنية حرة في إهمال قرار الأنن يتان حسائظ» فحنا تفاكل 
كثيرة فيما يتعلق بنشاط الأمم المتحدة في عدد من المجالات. 

'توجد أيضاً حاجة إلى الاتساق في الفقه المتصل هذه المسألة» 
بغض النظر عن المكان الذي يعمل فيه مقرَّرٌ بعينه. وليس مما يناعد . 
على تطوٌر نظام متسق للقانون الإداري الدولي أن تكون للمقررين 
حصانات منتلفة ياتلاف الأماكن الي يعملون فيها. وهذا بوك ]ضيه 
كون قرار الأمين العام قراراً حاسماً. 1 

ولا بكاد يلزم توكيد أنه يُتوقع دائماً ع ارون لدى إدلائهم ببيانات 
لوسائط الإعلام؛ أن يضمنوا كون تصرّفهم في خدود أدائهم لمهائهم. 


الرأي للستقل للقاضي أودا | 

أشار القاضي أودا إلى أنه يينسا طلب المجلس الاقتصادي 
والاجتماعي من المحكمة أن تردٌ على سؤال يتعلق بالحصانة القانونية 
ال يجب منحها للسيد كوماراسوامي. المقرر الخاص للجنة الأمم 
المتحدة لحقوق الإنسانء فيما يتعلق بالكلمات الي الها في مقابلة مع 
بحلة متخصصة بالأعمال التجارية» كانت صياغة السوؤال أصلاً مختلفة 
عن ذلك؛ وكانت المسألة آتعذ هي ما إذا كانت للأمين العام للأمم 
المتحدة وحده سلطة تقرير إن كان للسيد كوماراسوامي حق التمتع 
بالحصانة القانونية. وأعرب القاضي أودا عن حشيته من أن تبذو فتوى 
المحكمة أكثر اهتماماً باخنتصاص الأمين العام ها ميان القاد ية 
الب يجب منحها للسيد كوماراسوامي.” ش 

ويرى القاضي أودا أن المسسألة الى يحب أن يبت فيها هي ما إذا 
كان ينبغي منح السيد كوماراسوامي حصانة من الإحراءات القبانونية في 
المحاكم الماليزية فيما يتعلق يما قاله في مقابلة أحرها معه جحلة متخصصة 
بالأعمال التجارية؛ وال بسببها أقامت عليه شركات خاصة معيّنة 
دعاوى تشهير في المحاكم الماليزية. والمسألة الأساسيةء كما يقول 


. القاضني أوداء لا تتصل بالكلمات الي قاها السيد كوماراسوامي, وإنما 


ف 


هي ما إذا كان قد قال هذه الكلمات ف سياق أدائه همته كمقرر 


خخاص للجنة حقوق الإنسان. ويرى القاضي أوذا أن الاتصالات الي 
كانت له مع وسائط الإعلام فيما يتعلق بولايته تفع بوحه عام: في 
حدود ولايته كمقرر خاص. ومن هذه الناحية» يؤيد القاضي أودا 
استنتاج المحكمة كما هو مبيّن في الفقرتين )١(‏ (أ)؛ و(1) (ب)» 
والفقرة (؟) من منطوق الفتوىن. . 

ويتفق القاضي أودا تمام الاتفاق مع المحكمة بقوها في الفقرة (؟) 
(ب) من منطوق الفتوى إن على المحاكم الماليزية التزاماً بأن تتناول مسألة 
الحصائة القانونية كمسألة أوّلية يجب البتٌ فيها بسرعة في البداية. 

غير أن القاضي أودا لا يمستطيع أن يتفق مع المحكمة في قراراتها 
الواردة في الفقرة (؟) (أ) والفقرة (4) من منطوق الفتوىء الي تعصل 
بالالتزائسات القانوثية ‏ اليزياء كما طرحت على المحكمة في السؤال 
الثاني الوارد قي طلب إصدار الفتوى. فماليزيا - كدولة - مسؤولة في 
نظره عن عدم ضمان تمتع السيد كوماراسوامي بالحصانة القانوئية. غير 
أن مسألة ما إذا كان ينبغي أن تبلغ حكومة ماليزيا محاكمها الوطنية 
بوجحهة نظر الأمين العام للأمم المتحدة أم لا فهذه مسألة ليست ذات 
شأن من هذه الناحية. علاوة على ذلك» لا يرى القاضي أودا أي التزام 
على حكومة ماليزيا بإبلاخ هذه الفتوى إلى المحاكم الوطنية ا ماليزية؛ 
لأن من البديهسي أن ماليزيا - كدولة - ملزمة بقيول هذه الفتوى» 
بموجب المادة الثامنة» البند +7 من اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة 
وخصاناتا باعتبارها حاسمة. ١‏ 


| الرأي اللستقل للقاضي رذة 

يود القاضي رزقء مع مشاركته الأغليية آراءهاء أن يؤكد 
أن الالتزام الواحب على ماليزيا لا يقف عبد حد إبلاغ المحاكم 
الماليزية بقرار الأمين العام وإنما يتعداه إلى ضمان احترام الحصانة. 
وتضمن الحكومة الحصانة في رأيهء إن هي استخدمت كل الوسائل 
المتاحة لا في علاقتها مع القضاء لكي يتحقق تطبيق الحصانة تماماً 
بنفنس الطريقة الي تُداقع ما عن مصالحها ومواقفها أمام المحاكم. 
وتستدعي عضوية المنظمة الدولية أن تبدي كل دول في علاقاقا مع 
ل ال 
الدبلرماسية: : 

الرأي اللخالف للقاضي كوزوها 

. قال القاضي كوروما في رأيه المخالف إنه كان يود كثيراً أن 
ا ا و م 1 ا و 
الأمم المتحدة وحكومة ماليزياء غير أنه لم يكن في وسعه أن يفعل ذلك 
في وجحه الاتفاقية» والمبادئ العامة للعدالة»: ووحدانه القانوي. 
أكد القاضي كوروما أن النزاع لم يكن حول حقوق الإنسان 
للمقرر الخاص أو حول ما إذا كانت حكومة ماليزيا قد اتتهكت 


التزاماتها موجب اتفاقيات حقوق الإنسان الي هي طرف فيها. وإما 


المراع حول ما إذا كان المقرر الخاص يتمتع بالحصانة من الإجراءات .| 


؟9 


القانونية بشأن كلمات قانها وما إذا كان قد قال هذه الكلمات في 
سياق أداء مهمتة ومن ثم انطباق الإتفافية. 

أشار القاضي كوروما إلى الفرؤق بين السؤال الذي اقترحه لأمين 
العام على المجلس الاقتصادي والاجتماعي لتقديمه إلى المحكمة وطلب 
فتوى وإعادة صياغة المجلس للس وال فيما بعد دون تقسير. وإذ يعترف 

بحق المجلس في صياغة السؤال؛ أصرٌ على أن المحكمة» ممارسة سلطتها 
التقديرية القانونية؛ لست في حاحة إلى أن تبيب على المسؤال إذا كان 
سؤالاًمُغرضاً ول يترك للمحكمة خياراً سوى إعطاء إذن قانوني باعتماد 
وجهة نظر معيّنة. من جهة أعصرىء إذا كانت المحكمة ميّالة إلى إحابة 
السؤال؛ فينبغي لها - في رأيه - أن بحيب على ”“السؤال الحقيقي '“. علاوة 
على ذلك» كان يتبغي للمحكمة:؛ لكي تقرر إن كانت الاتفاقية منطيقة 
هناء أن تتحرى وقائع القضية لا أن تعتمد على قرار هيئة أخرى. ” ' 

وأكد أن السؤال عما إذا كانت الاتفاقية منطبقة على المقرر الخاص 
ليس سوالاً بحردء وأن الإحابة يحب أن تكون مبنية على مسألة ما إذا 
كان قد قال الكلمات الي قالها في سياق أدائه لمهمثه - وهذه مسألة 
بختلط فيها القانون بالوقائع - ينبغي البتٌ فيها بناءٌ على موضوعهاء 
أي أن المحكمة لا تستطيع أن تقول إن الاتفاقية منطبقة أم لا إلا بعد 
أن تبت في موضوع الفضية. ويرى أن الاعتيارات الي أخذقا المحكمة 
في الاعتبار - كتعيين المقرر الخاص من قبل لدنة حقوق الإنسانء 
وقرار الأمين العام أن السيد كوماراس وامي قد تصرّف في سياق 
أدائه لمهمته - وإن كان يجب الاعتراف ها واحتزامهاء ليست حاسمة 
ا ل 
القضية. 0 . 

وأشار إلى أن ملاحظة المحكمة القائلة إنه ل عن القول إنه 
يجب على جميع مندوي الأمم المتحدة: أيّا كانت الصفة الرسمية اليْ 
صرفو هاء أن عرصوا على عدم تحتاوز تطاقد مهامهمة ويجب أن 
م ل وو ل ليست 

بغير أهمية ودلالة في هذه القضية, | : 

ويسرى اقاضي كوروما أن ترام حكومة ماليزيا هرحب الانفائة 
التزامٌ بنتيجة لا بوسيلة ولا تشترط الاتفاقية أي أسلوب بعينه أو وسيلة 
بعينها للتنفيذ. وعجرد إجابة المحكمة بأن الاتفاقية تنطبق على هذه 
القضية تتحمل حكومة ماليزيا التزاماتهاء .ما فيها تبرئة ذمة المقرر الخناص 

من أي مصاريف مقررة فرضت عليه؛ وم يكن لازم أن ينعكس ذلك 
ف فقرات منطوق الفتوى. 1 ْ 

أعيرأ» بينما شارك القاضي كورومنًا للحكمة موقفها القائل إن 
إصدارها الفسوى يجب أن ينظر إليه على أنه مشباركتها في أعمال 
المنظمة لتحقيق مقاصدها وأشدافها, اوأنه لا ينبغي للمحكمة أن تمتبع 
عن إجابة السؤال إلا لأسباب قاهرة» يرى أن مما يعسدلٌ ذلك في 
الأهمية» حى في إصدار فتوىء أن المحكمة لا تستطيع ولا'ينبغي لها أن 
تخرج عن القواعد الأساسية الي تسترشد بما في نشاطها كمحكمة. 
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القضية المتعلقة بمشروعية استخدام القوة (يوغوسلافيا ضد بلجيكا) هدايم مؤقتق. 


لمق الفا قى :فق ؟ حزيزان/يونيه 2020200959969 000 


رفضت المحكمة: في أمر صادر بشأن القضية المتعلقة ,مشروعية 
استخدام القوة (يؤغولافيا ضد بلجيكام» بأغلبية ان عشر صوتاً 
مقابل أربعة أصوات الطلب الذي قدمته جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية 
لتقرير تدابير مؤقتة. وقالت المحكمة أيضاً إن القضية ما زالت قيد 
نظرها. وبأغلبية خمسة عشسر صوتاً مقابل صوت واحد احتفظت 
بالإجخراءات اللاحقة لقرار آخر. 
كانت المحكمة مشكلة على النحو التالي: ناته ايدو قافر 
رئيساً بالوكالة؛ والرئيس شويل؛ والقضة أوداء ويخاوي, وغيّوم؛ 
وراتحيفاء وهيرتريغ» وشيء وفلايشهاورء وكوروماء وفيريشتشتين» 
وهيغيئز, وبارا - أرانغورين» وكوبعانس؛ والقاضيان الخاصان كريتشاء 
ودويئزلاغر؛ ومسجل المحكمة فاليئسيا - أوسيينا. 
* 
١ 5‏ * . 
وفيما يلي النص الكامل لفقرة منطوق الأمر: 
ش هذه الأسباب:. 1 
0 الحكمةة: ٍ 
”(1) بأغلبية اثئى عشر صوتاً أ مقابل أربعة أفوات" 
“ترفض الطلب الذي قدمته جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية في 
3 نيسان/أبريل 6 لتقرير تدابير مؤقتة 
”المويدون: الرئيس شوييل؛ والقضةة أوداء ويجاوي. 


* 


0 
أفيت 3-5 


وغيّومء ورابجيفاء. وهيرتزيغ» وفلايشهاوره وكوروما؛ وهيغيدز» 


وبارا - أرانغورين؛ و كوعانس؛ والقاضي الخاص دويدزلاغر؛ 
”المعارضوت: نائب. الرئيس ويرامانتري» الرئيس بالوكالة؛ 
اماد شي» وفبريشتشتين؛ والقاضي الخخاص كريتشا؛ 
“(5) بأغلبية خمسة عشر صوتاً مقابل صوت واحدء 
”تختفظ بالإجراءات اللاحقة لقرار آخر. ش 
”المؤيدون:< نائب الرئيس ويرامانتريء الرئيس بالوكالة؛ 
والرئيس شوييل؛ والقضاة يحاويء وغيّومء ورانحيفاء وهيرتزيغ» 
وشيء وفلايشهاورء وكوروما؛ وفيريشتثستين» وهيغينز» 
وبارا - أرانغورين, و كوعانس؛ والقاضيان الخاصان كريتشاء 
ودويدزلاغر؟ 

”المعارضون: القاضي أودا. ““ 


0 


ون 


ألحق القاضي كوروما تصريحاً بأمر اللحكمة: ٠‏ 2-6 أوداء 
وهيغينسزء وبارا - أرانغورين» وكوعانس آراءً'مسنتقلة. وألحق نائب 
الرئيس ؤيرامانتري» الرئيس بال و كالق 0111 وفيريشتشتين» : 
والقاضي الخاص كريتشاء آراءٌ مخالفة. ش 


* 


معلومات أساسية 


في 5؟ نيسان,/أبريل 2١949484‏ قدمت يوغوسسلافيا طلباً أقامت 
فيه دعوى على بلجيكا ' لانتهاكها الالتزام بعدم أستخيدام القوة ''» 
واّهمت تلك الدولة بقصف إقليم بوموسيلافيا. "بالاث شتراك مع دول 
أصرى أعضاء في حلف شمال الأطلسي“” . وفي اليوم نفسه قدمت 
طلياً لتقرير تدابير مؤقتة؛ طالية من المحكمة أَنْ 0 
”تكفٌ فوراً عن أعمال اسستخدام القرة الي تقوم بما” أن "“تمتنع - 
عن أي عمل من أعمال التهديد بالقوة أو استخدامها' ضد جمهورية 
يوغوسلافيا الاتحادية. ش 
احتجّت يوغوسلافياء كأساس لولاية المحكسة: بالتصريحيين 
الصادرين عن كلتا الدولتين اللذين قيلتا ي؟مما الولاية اببرية للمحكمة 
في علاقتهما مع أية دولة تقبل الالترام نفسه (الفقرة ” من المادة ٠5‏ 
من النظام الأساسي للمحكمة)» والمادة التاسعة من اتفاقية منع جريعة 
الإبادة الجماعية والمعاقبة عليهاء الي اعتمدقا الجمعية العامة في 8 
كانون الأول/ديس مبر 44/8 .١‏ تنص المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة 
الجماعية على أن تعرض على محكمة العدل الدولية النزاعات الي 
تنشأً بين الأطراف المتعاقدة بشأن تفضشير هذه الاتفاقية أو تطبيقها أو 
تنفيذها. واحتحت يوغوسلافيا في ملحق لطلبها قدمته إلى المحكمة في 
أيار/مايو 19459ء بأساس إضافي لولاية المحكمة وهو المادة 4 من 
اتفاقية التوفيق والتسوية القضائية والتحكيم المعودة بين بلحيكا ومملكة 
يوغوسلافيا والموقعة في بلغراد في 7 آذار/مارس .197٠‏ 
.بيان المحكمة لأسباب الحكم 
توكد المحكمة في أمرهاء أولاً» أنما '“قلقة جداً إزاء المأساة 
الإنسانية» وفقدان الأرواح» والمعاناة الشديدة الي عاناها الناس في 
كوسوفوء الى تشكل خلفية'” النزاعء و”“إزاء استمرار فقدان الأرواح 
في جميع أنحاء يوغوسلافيا'“. وتعلن *“أها قلقة جد لانستخدام القوة 
في يوغوسلافيا'“؛ الذي ””يثيرء في الظروف الراهنة...:مشاكل'حطيرة 
جد في القانون الدولى“: وإذ *”تأحذ المحكمة ف اعتبارها مقاصد 
ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه: ومسؤولياتها هي في صون السلم.والأمن 


الدوليين بموجب الميثاق: وبموجب نظامها الأساسي“'» فإنها ““ترى من 
الضروري توكيد أنه يجب على جميع الأطراف الذين بمثُلون أمامها أن 
يخترهوا الزامافم ريعب بيداق الأبم الجن وتراعت القائرة الدوي 
ما في ذلك القانون الإنساني” 0 

ثم تبيّن المحكمة أن ”ليست لديها ولاية تلقائية على المنازعات 
القانونية بين الذول"” وأن '”واحداً من المبادئ الأساسية لنظامها 
الأساسي أنها لا تستطيع أن تبت في نزاع بين الدول دون مواققة هذه 
الدول على ولايتها"". ولا تستطيع أن تقرر تدابير مؤقتة دون إثبات 
ولايتها على القضية مبدثياً. 

فيما يتعلق بالأساس الأول للولاية المحتج بهدء لاحظت المحكمة 
أن يوغوسلافيا».موجب أحكام تصريحهاء حددت قبوها الولاية 
الجيرية للمحكمة ب ”المنازعات الناشئة أو الي قد تدشأ بعد توقيع هذا 
التصريح. وفيما يتعلق بالأوضاع أو الوقائع اللاحقة لهذا التوقيع". 
وتؤكد أنه مع كون بلجيكا م نهم حجتها على هذا الحكم. يجب 
على المحكمة أن تنظر أي أثر قد يتركه ذلك مبدثياً على ولايتها. 
وقالت المحكمة في هذا الصدد إنه يكفي أن تقرر إن كان النزاع 
المطروح على المحجكمة قد نشأً قبل ١8‏ تيسان/أبريل 1356) وهو 


تاريخ توقيع التصريح. فوجدت أن عمليات القصف بدأت في تاريخ 1 


4 آذار/مارس ١5949‏ وظلت مستمرة علبى مدى فترة تتجاوز ٠‏ * 
نيسان/أبريل .١9139‏ ولذلك لم يكن لدى المحكمة شك ف أن 
”نزاعاً قانونياً . 2 يني توملاف و[ لكا كما بدا يخ 
دول أخرى أعضاء في حلف شمال الأطلسيء قبل 7 نيسان/أبريل 
8 بوقت طويل”' لس ل 
أصدرهما الطرفان لا يشكلا أساساً يمكن بناءٌ عليه إثبات ولاية 
المحكمة مبدئياً على هذه القضية. 
فيما يتعلق بحجة بلجيكا القائلة إن يوغوسلافيا ليست دولة 
عضواً ف الأمم المتحدة نظراً إلى قرار الجمعية العامة /1/141 ))١9917(‏ 
ولاهي - نتيجة لذلك - طرف و النظام الأساسي للمحكمة» 
ولذلك لا تستطيع يوغوسسلافيا أن توقّع الشرط الاخقياري للولاية 
الجبرية:؛ تقول المحكمة إها ليست بحاجة إلى النظر في هذه المسألة, 
آحذة في الاعتبار قرارها أن التصريحين لا يشكلان أساساً للولاية. 
وفيما يتعلق بالمادة التاسعة من اتفاقية الإيادة الجماعية» قالت 
المحكمة إنه لا مراء في أن يوغوسلافيا وبلجبكا كلتيهما طرفان في تلك 
الاتفاقية» دون تحمُظء وبناءٌ على ذلك يبدو أن المادة التاسعة تشكل 
أساساً يمكن أن تقوم عليه ولاية المحكمة. غير أن المحكمة قررت 
أنه يحسب عليها أن تتحقق إن كانت انتهاكات الاتفاقية الي تدّعي يما 
يوغوسلافيا يمكن أن تقع تحت طائلة أحكام ذلك الصك؛ وإن كان 
النزاع - تبعا لذلك - نراعاً يمكن أن يقوم عليه اعتصاص موضوعي 
للمحكمة. تذعي يوغوسسلافيا في طليها أن موضصوع الدزاع يتعلق: 
في جملة أمورء *”بأفعال قامت ها مملكة بلجيكا وانتهكت ها التزامها 
الدولي .... يعدم إحضاع جماعة قومية عمداً لظروف معيشية يُرادٌ بما 


دمازها المادئٌ“. وتدّعي أن القصف المستمر والمكثف لكامل إقليمهاء 
بما فيه أكثر المناطق ازدحاماً بالسكان؛ يشكل *انتهاكاً خطيراً 
للمادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية““'» أي أن الأمة اليوغوسلافية 
برمتها هي المستهدفة: ويهذه الصفة؛ وأن استخدام أسلحة معيّنة 
أخطارها الطويلة الأحل على الصحة والبيئة معروقة من قبل» وتدمير 
الدزء الأكبر من شبكة توريد الطاقة ف البلد؛ وترك عواقب وخيمة 
لا بد من أن يكون المدّعى عليه عارفاً كماء ينطوي على قصد تدمير 
الجماعة القومية اليوغوسلافية» بهذه الصفة, كلياً أو جزئيا“. وتؤوكد 
بلجيكاء من جانبهاء بعد إشارقا إلى تعريف الإيادة الجماعية الوارد 
في الانفاقية: أهمية '“عنصر التعمّد والقصد في تدمير [جماعة] إثنية أو 
". وتقول إن يوغوسسلافيا لا تسسبتطيع 
أن '“تقدم أبن دليل على وجحود هذا القصد' لدى بلجيكا في هذه 
القضية. ويبدو للمحكمة أن الطابع الأساسي للإيادة الجماعية؛ بسب 
الاتفاقية» هو التدمير المتعمد لجماعة قومية أو إثنية؛ أو عرقية: أو دينية؛ 
وتقال المحكية ذلك إن *"التهديد بالقوة أو اس تخدامها ضد دولة 
لا يكل بحد ذاته عملاً من أعمال الإيادة الجماعية بالمعئ المقصود 
في المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية"“. وتضيف قائلة إن في 
رأيهاء لا يبدو في المرحلة الراغنة امن الاعوق أن عمليات القصف الي 
تشكل موضوع طلب يوغوسلافيا '“تنطوي فعلاً علبى عنصر القصدء 
نمو جماعة بعينهاء المطلوب في الحكم'" المذكور أعلاه. ولذلك ترى 
اس د ري ا في هذه المرحلة 
من الدعوى. بأن الأفعال الي نسبتها يوغوسلافيا إلى بلجيكا بمكن 
أن تقسع تحت طائلة أحكام اتفاقية الإبادة الجماعية؛ وبناءٌ على 


عرقية أو دينية كلياً أو حرئياً 


ذلك» لايمكن أن تشكل المادة التاسعة أساساً كن أت تقوم عليه ولاية 


المحكمة مبدئياً في هذه القضية. ٍْ 

وفيما يتعلق بالمادة 4 مسن اتفاقية التوفيق والتسوية القضائية 
ا ري بلجحيكا ومملكة يوغو سلافياء تلاحظ المحكمة 

ن ”احتجاج أحد الطرفين لحن حديد للولاية في الجولة النانية من 
3 الشفوية حول طلب تقرير تدابير مؤقتة لم يحدث من قبل في 
ممارسسة المحكمة" » وأن '”هذا العمل في هذه المرحلة, عندما لا يقبله 
الطرف الآخرء يعرّض لخطر كبير مبدأ الإنصاف الإجرائي والتصريف 
السليم للعدالة'' وأن المحكمة؛ نتيجة لذلك؛ لا تسنتطيع أن تأحذ في 
الاعتبار هذا السند الحديد للولاية. 

وإذ استتجت المحكمة أنه ””ليست فا ولأية مبدئية لقبول 
طلب يوغوسلافياء إما على أساس الفقرة ١‏ من المادة 7 من النظام 
الأساسي وإما المادة التاسعة من اتفاقية الإيادة الجماعية'“ وإذ '”رأت 
أنهالا تستطيع في هذه المرحلة مسن الدعوى أن تداق امتبارها 
الأساس الإضافي للاختصاص الذي احتجت به يوغوسلافيا“ اشع 
ذلك أن المحكمة "لا تستطيع أن تقرر تديزراً مؤقتاً أيّا كان"''. غير أن 
الاستنتاجات الي توصلت إليها المحكمة ”لا تحكم مسبقاً بأيّ وجه 
كااعلي اله وليه الحاكمة كار رتسو المنني كما أنا 


ةد 


“تترك حق حكومي يوغوسلافيا وبلجيكاء في تقدم حجج فيما يتعلق 
بهذه المسائل؛ على حاله دون تأثر"". , 

تلاحظ المحكمة في النهاية أن *”ثمة تمييزاً أساسياً بين مسألة قبول 
الدولة لولاية المحكمة ومسألة تمشي أفعال ما مع القانون الدولي''. 
“”فالمسألة الأولى تتطلب موافقة؛ ولا يمكن بلوغ المسألة الثانية إلا عندما 
تنظر المخكمة في موضوع القضية بعد أن تثبت ولايتها وبعد سماع 
كامل الحجج القانونية للطرفين. ”وتؤكد أنه '”سواء أقبلت الدول 
ولاية المحكمة أم لاء تبقى هذه الدول؛ على أي حال مسؤولة عن 
الأفعال المنسوبة إليهاء الي تنتهك القانون الدولي» ما فيه القانون 
الإنساني'“؛ وأن ”أي نزاع يتصل.مشروعية هذه الأفعال ينبغي حَلَهُ 
بطرق سلمية يترك اختيارهاء بموجب المادة 57 من الميثاق» للطرفين 
المعنيين''. وينبغي قي هذا السياق أن ””يحرص الطرفان على عدم تصعيد 
النزاع أو توسيع شقته'“. وتؤكد المحكمة من جديد أنه “حيثما يؤدي 
النزاع إلى تمديد السلم أو حرق السلم أو عمل غدواي» تقع على عاتق 
مجلس الأمن مسؤوليات خخاصة .موجب الفصل السابع من الميثاق". 

تصريح القاضي كوروها 

لاحظ القاضي كوروما في تصريحه أن هذه القضايا ربما تكون 
أطر القضايا الي عُرضت على المحكمة في تاريخها لتقرير تدابير 
موقنة. وقال إن هذه التدابير صَمَّمت» من ناحية فقهية؛ لمنع العنف» 
واستخدام القوة» وحفظ السلم والأمن الدوليين» وكذلاك لتكون ,مثابة 
جحزء هام من عملية تسوية المنازعات يموجحب ميناق الأمم المتحدة. 
ولذلك فل تقرير هذه التدابير» في رأيه واحدة من أهم وظائف 
المحكمة. 

ولكنه أكد أن منح هذا الاتتصاف لا يكن أن يتم إلا وفقاً للنظام 
الأساسي للمحكمة. وق هذا الصدد. وق ضوء فقه المحكمة؛ في 
حالة عدم وحود ولاية مبدئية أو حيث تسود ظروف أحرىء لا توافق 
المحكمة على طلب تقرير تداير موهة: ش 

مسع ذلك يرى أن على المحكمة؛ وهي الهيئة القضائية الرئيسية 
للأمم المنحدة» الي تظل علةٌ وحودها الرئيسية حففظ السلم والأمن 
الدوليين» واحباً قطعياً للمساضة في حفظ السلم والأمن الدوليين 
وتوفير الإطار القضائي بحل المنازعات القانونية: لا سيما المنازعات 
الي لا تقدد السلم والأمن الدوليين فحسبء وإنا تنطوي على معائاة 
بشرية هائلة واستمرار فقدان الأرواح. ولذلك ضم صوته إلى أصوات 
أعضاء المحكمة الآخرين في الدعوة إلى حل سلمي فذه المنازعات» 
عملا بالمادة 7" من الميعاق» وحنث الطرفين على عدم تصعيد النزاع 
أو توسيع شقته وعلى احترام القاتون الدولي» لا سيما القانون الإنساني 
وحقوق الإنسان لجميع مواطبي يوغوسلافيا. 

الرأي الأستققل للقاضي د 

يؤيد القاضي أودا قرار المحكمة رفض الطلبات المقدمة من 

جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية لتقرير: تدابير مؤقتة» ضد عشسر دول 


يفا 


مُدُعى عليها. وإذ يؤيد القاضي أودا قرار المحكمة شطب القضية من 
الجدول العام للمحكمة في حال إسبانيا والولايات المتحدة» صوّت ضد 
القرار المتعلق بالقضايا النماني الأعرى الي *”احتفظت فيها المحكمة 
بالإحراءات اللاحقة لقرار آخر' “ع لأنه يعتقد بأن تلك القضايا الشماي 
يجب أن تُشطب في هذه المرحلة من الحدول العام للمحكمة. 

يرى القاضي أودا أن جمهورية يوغوسلافيا.الاتحادية ليست عضواً 


في الأمم المتحدة؛ وبذلك ليست طرقاً في النظام الأساسي لمحكمة - 


العدل الدولية. ومن ثم كان يجب إعلان أن الطلبات الي قدمتها 
يوغوسلافيا غير مقبولة لهذا السبب وحده ويجب شطيها من الجدول 
العام للمحكمة. عي 3 

لكنه مضى فبحث مسألة أنه إذا اعثبرت جمهورية يوغوسلافيا 
الاتحادية طرفاً في النظام الأساسي أمكن ها أن تُقدم هذه الطلبات 
على أساس صكوك قانونية معيّنة. وبعد أن فحص معين ٠١‏ الشرط 
الاختيساري النوارد في النظام الأساسي للمحكمة:؛ و”27 خلفية 
صكي ١40939470‏ الموقعين مع بلجيكاوهولندا على التوالي؛ 
و" اتفاقية الإبادة اللجماعية لعام 1514 توصّل: إلى استشاج أن أيّا 
من هذه الصكوك لا يعطي المحكمة ولاية للنظر في أيّ من الطابات 
العشرة. ْ ْ ا 

يتفق القاضي أودا مع المحكمة في أنه؛ إذ لا يوجد لديها أساس 
للولابة» يجب أن ترفض طلبات تقرير تدابير مؤقتة في القضايا العشر 
كلها. غير أنه يرى أن المحكمة: إذ قررت أنه ليست طا ولاية لقبول 
القضاياء حن من تاحية مبدثية» فهذا يعين أنه ليست لها ولاية على أي 
من القضايا بأي وجه كان. ويسعتبع ذلكء» في نظر القاضي أوداء أنه 
ليس فقط في قضيي إسبانيا والولايات المتحدة اللتين تقول المحكمة إن 
من الواضح أنه ليست لا ولاية عليهماء وإنما في جميع القضايا الأخحرى 
يحب رفض الطلبات في هذه المرحلة نظراً إلى أن المحكمة قررت أنه 
لا يوجحد لديها أساس للولاية حي من ناحية مبدئية. 

ويشير القاضي أودا أيضاً إلى أنه بيدما ميّرت المحكمة بين الطلبات 
وإن كانت تتداول نفس الموضوع تقريباً فإن هذا التمييز» الذي جاء 
بيساطة بسبب احتلاف مواقف الدول من مختلف الصكوك الي ينبغي 
تطبيقها بشأن ولاية المحكمة» سوف يودي إلى نتائج مختلفة بشأن 
الإحراءات المستقبلة في كل قضية. وهذا وضع غير منطقي ف نظر 
القاضي أوداء مما يؤيد قوله إن القضايا العشر كلها يحب أن تُرفض 
بكاملها في هذه المرحلة. , 

الرأي اللستقل للقاضية هيغينز 

تناولت القاضية هيغينز في آرائها المستقلة مسالتين تنشآن فيما 
يتعلق بتلك القضايا الي تذعي فيها جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية بولاية 
المحكمة على أساس الفقرة ١‏ من المادة 75 من النظام الأساسي. تتعلق 
المسألة الأولى بالحدود الزمنية لما يسمى ب ””الشروط الاحتيارية'» 
لا سيما مسألة مى ينشساً النزاع ومى تقع الأحداث. هذه المفاهيم 


تُخلل فيما يتصل بتصريح يوغوسلافيا نفسه. أما المسألة الثانية فتتتاول 
مسألة ما ينبغئ إبرازه بالضبط للمحكمة لإقناعها بأن لها ولاية مبدئية 
عندما تنظر في مسألة تقرير تدابير مؤقتة. يقال إن بعض المسائل القانونية 
معقدة جداً بحيث لا بمكن تناوها مطلقاً في هذه المرحلة؛ وإن تعليقها 
لمرحلة لاحقة, لإ يقف عفبة في طريق تقرير المجكمة إن كانت أم لم 
تكن لديها ولاية لأغراض المادة .51١‏ 
"الرأي اللستقل للقاضي بارا - أرانغورين 

يشير القاضسي بسارا - أرانغورين إلى أن يوغوس لافيا تصر على 
القول إن ””قصفف المناطق المأهولة بالمسكان ين يوغوتسلانيا يشكل 
حرقاً للمادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية'“» وهذا ادّعاء تنكره 


الدولة المذعى عليها؛ وأن ثمة نزاعاً قائماً بين الطرفين بسبب وحود ٠‏ 


أو عدم أداء التزامات تعاهدية معيّنة''» كما قالت المحكمة في قرارها 


الصادر في ١١‏ تموز/يوليه 19357 (تطببق اتفاقِة منع جرعة الإبادة 


الجماعية واللعاقبة عليها (البوسنة والطرسسك ضد بوغواسلافها/» تقارير 
محكمة العدل الدولية ١955‏ (الجرء الثاي)؛ الصفحتان 7١1‏ و018» 
الفقرة 5 7)؛ وأنه بموجب المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية» 
“تُعرض على محكمة العدل الدولية النزاعات الي تنشاً بين الأطراف 
المتعاقدة بشأن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها أو تنفيذها'“. ولذلك 
فإن للمحكمة في زأيم, ولاية مبدئية للبِتٌّ ِ التدابير الموقتة الي 
طلبتها يوغوسلافيا.. 

طلبت 2-1 أن تأمر الدولة المدّعى عليها 
بأن “تنكف فوراً عن أعبمال استخدام القوة وأن تمتنع عن أيّ عمل 
ديد بالقوة أو اسستخدامها ضد جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية'“. غير 
أن التهديد بالقوة أو اسستخدامها ضد دولة ما لا يشكل في حد ذاته 
عمل إبادة ماعية بالمعبين المقصود قِ اتفاقية الابادة الجماعية. و نتيجة 
لذلكء تطلب يوغوسلافيا تقرير تدابير مؤقتة لا تمدف إلى ضمان 
حقوقها وجب اتفاقية الإبادة الجماعية» أي الحسقٌ في عدم التعرض 
لأعمال يمكن وصفها بأنما حرائم إبادة جماعية .وجب الاتفاقية. 
ولذلك» لا ينبغي في رأي القاضي بارا - أرانغورين؛ تقرير التدابير التي 
طلبتها يوغوسلافيا. 


الرأي الاستقل للقاضي كوعانس 

١‏ -. ألحسق القاضي كويمانس رأياً مستقلاً بأمر المحكمة في 
قضايا. يوغوسلافيا ضد بلخيكاء وكنداء وهولنداء والبرتغال» وإسبانياء 
والمملكة. المتحدة على التوالي. 

وهو لا يتفق مع المحكمة في رأيها القائل إن تصريح يوغوسلافيا 
بقيولها بالولاية الجبرية للمحكمة في 8؟ نيسان/أبريل ١559‏ لا يوفر 
أساساً لؤلاية المحكمة في هذه القضية» حي من ناحية مبدئية» بسبب 
التحفظات المشمولة بتصريحي إسسيانيا والمملكة المتحدة» وبسبب الحد 
الزمين المشمول بتصريح يوغوسلافيا (القضايا المرفوعة ضد بلجيكا 
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وكتدا وهولنذا والبرتغال). ويرى أنه ليسنت للمحكمنة ولاية مبدثية 
بسبب النلاف على صحة تصريح يوغوسلافيا. فمسألة الصحة هذه 
تشكل مسألة ابتدائية ولذلك ينيغي أن تتناوها المحكمة كمسألة عتبة. . 

حيث إن هذه المسألة ليست ذات صلة, في القضايا الأربع 
الأحرى إضد فرنسا والمانيا إيطاليا والولايات المتحدة)؛ لأن هله 
الدول نفسها لا تعترف اراد اخرية احج فلا داعي لرأي 
بعل عه القضايا. ١‏ 

1 حل مرق ل ل ل 
ا 00 
بالولاية الحبرية للمحكمة بإيداع التصريح بالقبول لدى الأمين العام 
للأمم المتحدة. والدول الأعضاء في تلك المنظمة هي بحكم الواقع 
أطراف في النظام الأساسي. وادّعت الدول الست المدّعى عليها جميعها 
بأنه نظراً إلى أن يوغوسلافيا ليست عضواً في الأمم المتحدة فإن 
تصريحها بالقبول لم يصدر على الوجه الصحيح. | 

* .- في 7١‏ أيلول/سبتمبر ؟199: قررت الجمعية العامة 
بنامٌ على توصية مبن مجلس الأمن أن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية 
لا تستطيع أن تواصل تلقائياً عضوية جمهورية يوغوسلافيا الاشتراكية 
الاتحادية السابقة» وأنه يجب عليها أن تقدم طلباً للدحول ف عضوية 
الأمم المتحدة. وحى ذلك الحينء لا يجوز ها أن تشارك في أعمال 
الجمعية العامة (القرار .)١/4077‏ ولم تقدم جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية 
طلباً للعضوية أبداً. | 

- تتجنب المحكمة في أوامرها هذه مسألة صحة تصريح 
يوغوسلافياء ال هي موضع نزاع. وكان موققها أنها ليست في حاجة 
لح لي الله واسريع ا ال اا 0ه 
مبدثية لأسباب أخرى. 


لها برى القاضي كوعانس أن حجج اللحكمة في هنا اده 
غير متسقة. ولا تصبح الحجج الأخرى ذات علاقة إلا إذا قبلت صحة 
التصريح - هذه المرحلة من الدعوى غلى الأقل. وتقوم حجج المحكمة 
على افتراض الصحة»؛ وكان ينبغي للمحكمة أن تقول ذلك وان تقدم 
ححجها المؤيدة لهذا الافتراض. 

اع حون ننس كتوقو ا 1 
حاحة لأن تتخذ المحكمة موقفاً قطعياً بشأن.عضوية يوغوسلافيا قي 
الأمسم المتحدة. فهو يعرف جيداً أن القرار ١/41‏ لم يسبق له مثيل» 
وأنه يثير عدداً من الأسملة القانونية المعقدة جداً» وتتطلب من المحكمة 
تحليلاً دقيقاً وتقييماً بكل عناية في مرحلة لاحقة من الدعوى. 

لكسن على الرغم من صعوبة السؤالء اتفذت هيثتا الأمم المتحدة 
اللتان لهما سلطة حصرية على مسائل العضوية (تجلس الأمن'والجمعية 
العامة) القرارات ذات الصلةء ولا يكن تناشيها أو تجاهلها. * 

٠‏ - غير أن القاضي كوياننس"يقول إن الشكوك الي 
أثارتها قرارات هيئي الأمم المتحدة ذوات .الصلة: فيما يتعلق بعضوية 


يوغوسلافيا وضمان صحة تصريحهاء على درحة عالية من الخطورة 
بحيث كان ينبغي للمحكمة أن تسستنتج أن هذا التصريح لا يوفر للها 
أساساً للولاية المبدثية. ولا ينبغي للمحكمة أن تقرر تدابير مؤقتة ما لم 
يد أن اختصاصها للبت في النزاع تمل إلى درحة معقولة ولا عكن 
جاوز اختبار الاحتمال المعقول هذا يسبب الشك في صحة التصريح 

لم - وإذا كان الأمر كذلكء فإن قضايا مثل التحفظات 
والحدود الزمنية الي حكمت يبموجبها المحكمة في القضايا تصبح 
غير ذات صلة لأا مشروطة كلياً بالمسألة الأوّلية - ممسألة صحة 
التصبريح .+ 7 
الرأي الخالف لنائب الرئيس ويرامائري ' 

يرى نائسب الرئيس ويراماتشري في رأيه المحالف أن للمحكمة 
ولابية ميدئية في هذه القضية وأنه كان يجب أن تقرر تدابير مؤقتة ضد 
الطرفين. فالأرواح تُرهق كل يوم وتتعرض أعداد غفيرة من الناس؛ 
يمن فيهم النساء والأطفال والمستون والمرضئء باستمرارء لخطر بدي 
ومعاناة» كما ينطوي الأمر على مسائل قانونية هامة تصل إلى أساسيات 
حكم القانون الدولي» وحل المنازعات بالطرق احبد واعيو اينات 
المتصلة بمنع:استخدام القوة. ش ٠‏ 

فإذا كانت للمحكمة ولاية مبدئية فمن الموكد أن هذه قضية يجب 
فيها أن تصدر المحكمة تدابير مؤقتة لكلا الطرفين.' 

وقال إنه يختلف مع ححج المحكمة القائلة إن الأفعال المشتكى 
مها تعود إلى تاريسخ 14 آذار/مارسء وهو التاريخ الذي بدأ فيه 
القصفء وأنه لذلك لا توحد ولاية مبدثية لأن التاريخ الفعلي المحدد 
ف تصريح يوغوسلافيا هو 75 نيسان,/أبريل. وفي رأيه أن ادعاءات 
يوغوسلافيا لم تصبح ادعاءات قانونية إلا عندما ارتُكبت الأفعال 
المشتكى منهاء لا عندما مُطط لحملة القصف بكاملها. وأقام رأيه 
هذا على المبادئ ال تطبق عادة في تقرير الوقت الذي ينشأ فيه النزاع 
القانون. وهكذا ظهرت ادعاءات يوغوسلافيا بعد التاريخ المحدد قي 
تصريح يوغوسسلافيا (8؟ نيسبان/أبريل)» لا في التاريخ الذي بدأ فيه 
القصف (4؟ آذار/مارس). ولذلك ليست لدى المحكمة ولاية مبدئية 
على هذه القضية. 

وهو لا يتفق مع الادّعاء بأن وجود عنصر سياسي يجعل المسألة 
غير مناسبة لإصدار تدابير: مؤقتة. 

فالمحكمة تؤدي دوراً تكميلياً لأدوار هيعات الأمسم المتحدة 
الأحرى في حفظ النلم وتسوية المنازعات بالطرق السلمية. ودور 
المحكمة أيضاً هو تسهيل المفاوضات بين الطرفين وامساعدقما على 
إيجاد تسوية سلمية للمنازعات. وكان من شأن تدابير مؤقتة نحتوي 
على أحكام من هذا القبيل أن تخدم غرضاً مفيداً. وثمة تأبيد كبير لنهج 
كهذا ف فقه المحكمة وكذلك في سلطات المحكمة الأصلية. 

ثمة شرط مسبق لإصدار تدابير مؤقتة» وهو أن يتوقف المدعي 
فوراً عن القيام بأيّ أعمال عنف ضد شعب كوسوفو وأن يتم تسهيل 


عودة اللاجثئين والأشخاص النازحين الآخرين.في ظل ضيمانات دولية. 
وينبغي أيضاأ أن تدعو التدابير المؤقتة إلى الوقف الفوري لاسنتخدام 
القوة ضد يوغوسلافيا. وهذه المتطلبات مرتبط بعضها يبعض. ' 

المحككمة وريثة التقاليد القضائية للأشكال الرئيسية للحضارة» وإن 
تسوية المنازعات بالطرق السلمية تقاليد قوية في حتضارات الشرق. 
فتسوية المتازعات بالطرق السلمية: مثلاً: متأضلة وعميقة الجذور في 
التقاليد البوذية. ويمكن إثراء فقه المحكمة ذا المنظورء الذي من شأنه 
أيضاً أن يسساندها ف مسألة التدابير المؤقتة» بغية ضبطٍ النفس عن 
استخدام القسوة.من كلا الجانيين والمساعدة على تعزيز المفاوضات 
والتسوية بين الطرفون. ش 3 

الرأي اللخالف للقاضي بشم شي: 

يختلف القاضي شيء في قضايا يوغوسلافيا الأربع ضد بلجيكا 
وكنذا وهولسدا والبرتغال» مع استنتاجات المحكمة أفاء نظراً إلى 
محدودية الاختصاص الزمني الواردة في تصريح يوغوسلافيا بقبول 
الولاية الحيرية للمحكمة؛ ليست ا ولاية مبلثية» مؤجب الفقرة ؟ 
من المادة 8 من النظام 'الأساسيء لتقرير 6 ب التي طلبتها 
يوغوسلاقيا. 0 : 

بذلك التصريح الموقّع في 6؟ نيسان/أبريل ول عرفت 
يوغوسلافيا بالولاية الحبرية للمحكمة ”في جميع المنازعات الناشئة أو 
الى ستشاً بعد توقيع هذا التصريح فيما يتعلق بالأوضاع أو الوقائع 
الب تحدث بعد هذا التوقيع ...“. وقال إنه في الحالات الي تواجة فيها 
المحكمة عثل “معادلة الاستثناء المزدو ج"' هذه يحب عليها أن تتحقق 
من تاريخ النزاع ردك يل الإرسطع زر لواعالى بخا ترم 
لأمور تتعلق بما. 

فيما يتعلق بالجانب الأول من شرط الزمن؛ ينبغي للمحكمة أن 
تقرر هاهو موضوع النزاعء الذي يتألف في القضايا الراهنة من عدد 
من العناصر. يشير الخزء المعنوق “موضوع النزاع” في كل واحد من 
طلبات يوغوسلافيا إلى أن موضوع النزاع هو أفعال المدعى عليه الي 


. انتهك ها التزاماته الذولية بعدم استخدام القوة ضد دولة أخرىيء» وعدم 
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التدخعل في الشوون الداعلية لدولة أحرى؛ وعدم انتهاك سيادة دولة 
أخرىي» وحماية السكان المدنيين والأهداف المدنية ق وقت الحخربء 
وحماية البيئة)» إلخ. 


قبل بروز جميع العناصر للكؤنة للنراع إلى حيز الوجود لا يمكن 
القول إن النزاع قد برز. :ومع أن القصف الحوي لإقليم يوغوسنلاقيا بدأ 
قبل يضعة أسابيع من التاريخ الحرج» تاريخ توقيع التصريح». لا يشكل 
القصف الوي وآثاره نزاعاً. صحيخ أن يوغوسلافيا اهمت حلف 
شال الأطلسسي قبل التاريخ الحرج باستخدام القوة ضدها بصورة غير 
مشروعة. وعلاوة على ذلك؛ لا يمكن ربط حلف شمال الأطلسي هذه 
القضاياء ولا اعتباره المدّعى عليه فيهاء يحكم الاختصاص الشخصي. 
وَإنا نشأ النزاع فقط ف التاريخ اللاحق لتوقيع التصريح. 


وفيما يتعلق باللجائب: الثاني من شرط الزمن: يتضل النزاع بالخرق 
المزعوم لمختلف الالترامات الدولية بأفعال اسبتخدام القوة» في شكل 
قصف حوي لإقليم'يوغوسلافياء تعزوها الدولة المدّعية إلى الدولة 


المدّعى عليها. من الواضح أن المترق المزعوم للالتزامات» بهذا الفعل ' 


”ا مستمز “) احدث لأول مرة في اللحظة الي بدأ فيها الفعل؛ أي قبل 
التاريخ الحرج يأسابيع.. ونظراً إلى أن أعمال القصف ابوي استمرت 
إلى ما بعد التاريخ الحرج بوقت طويل وما زالت مستمرة؛ فإن وقت 
ارتكاب الخرق بمتدا على طول الفترة ال استمرت فيها أعمال القصف 
ولا تنتهي إلا عندما تثزقف أفعال الدولة المدّعى عليها. 

يمكن امنتنفاج أن محدودية الاختصاص الزمٍ الواردة في تصريح 
يوغوسلافيا لا تشكل بأيّ وجه كان عائقاً أمام تأسيس الولاية المبدئية 
على الفقرة ؟' من المادة 1" من النظام الأسادي لأغراض تقرير تدابير 
مؤقتة في هذه القضية: * 

علاوة على ذلك» لأسبابٍ شبيهة بالأسياب المصرب عنها في 
التصريات المتصلة بالقضايا الست الأخرى. يأسفب القاضي شي 
لكون المحكمة: إذ حوفت يموقف هو غايةٌ في الإلحاح» قصرت عن 
الإدلاء ببيان عام تناشد فيه الطرقين التصرف وفقأ لالتزاماقما عوخب 
ميشاق الأمم المنحدة وجميع قواعد القانون الدولي ذات الصلة بالوضعء 
وأن يمتنعا - على الأقل - عن تصعيد منازعاقما أو توسيع شقتهاء 
وذلك فور استلامها طلب يوغوسلافياء بغض النظر عما سيكون 
عليه استنتاج المحكمة فيما يتعلق بولايتها المبدئية» ريثما تتخذ قرارها 
النهائي. وقصرت المحكمة أيضا عن الاستفادة من الفقرة ١‏ من المادة 
ذلا من لائحة المخكمة:؛ والبت في الطلبات من تلقاء نفسهاء على 
الرغم من ظلب يوغوسلافيا ذلك. 


هذه الأسباب وخد القاضي شي نفسه مضطراً إلى التصويت ضدا 


الفقرة )١(‏ من منطوق كل واحد من الأوامر الأربعة. 
الرأي للخالفاللقاضي فريشتشين. 
بدأ القاضي فيريشتشتين رأيه المخخالف ببيان عام أُرفق بكل الأوامر 
الأربعة الصادرة: عن المحكمة» وقال فيه إن الظروف الاستشنائية اليّ 
لم يسبق لها مثيل ف القضايا المرفوعة إلى المحكمة فرضت عليها أن 
تتضسرف على الفورء ومن تلقاء نفسها إذا استدعى الأمر. ويغد 
ذلك مضى فأوضح لاذا يرى أن الولاية المبدئية موجودة بلا شكة 
يموحب الفقرة ؟ من المادة 5 من النظام الأساسسي للمحكمة, 
افيما يتعلق بالطلبات المقدمة ضد بلجيكا وكندا وهولندا والبرتغال. 
وبقدر ما يتعلق الأمر ببلجيكا وهولنداء توحد للمحكمة أيضاً 
ولاينة مبدثية موجسب الاتفاق الموقّعٍ بون بلحيكا ويوغوس لافيا في 
6 آذار/مارس والاتفاق امومع بين هولندا ويوغوسلانها في 
١‏ آذار/مارس 2.197١‏ 


مختلف القاضي قبزيشتشتين مع فكرتين أساسيتين ترتكز عليهماء : 


ف رأيه. الحجج الي أجدذت با المحكمة في أوامرها. الفكرة الأولى هي 


أن نص تصريح يوغوسلافيا الذي قبلت فيه بالولاية اللخبرية للمحكمة 
وعلى وجه الخصوص التحفظ الوارد في التصرينح, لا عنح المخكمة 
ولاية مبدئية. والفكرة الثانية هي أن توقيت تقديم يوغوسلافيا للأسس 
الإضافية اللولاية لا سمح للمحكية بآن تسح أن الديها ولاية بيدلية 
فيما يتعلق بالقضيتين المقامتين ضد بلجيكا وهولندا. 

يما يتعلق بالفكرة الأولى: يرى القاضي فيريشتشتين أن المخكمة؛ 
برفضها أن تأحذ قصد يوغوسلافيا الواضح ف اعتبارهاء قرأت تصريحها 
على نحو يؤدي با إلى استنتاج سخيف مفاده أن يوغوسلافيا قصدت: 
بتصريحها قبول ولاية المحكمة أن تسطئئن ولاية المحكمة على الطلبين 
اللذين أقامت بمما الدعوى على الدولتين المذعى عليهما. 

وفيما يتعلق بالفكرة الثانية المتصلة بالاحتجاج بالأسسس الإضافية 
للولاية فيما يتعلق ببلجيكا وهولتداء يرى القاضي فيريشتشتين أن قلق 
المحكمة المشروع على التقيّد ب '“مبدأ الإنصاف الإجحرائي والتصريف 
السليم للعدالة“ لا يمكن مده إلى حد استبعاد الأساس الإضافي للولاية» 
بداية؛ من نظر المحكمة لمجرد كون الدولتين المدّعى عليهما لم تُعطيا 
وقتاً كافياً لإعداد ححجهما المضادة. ومن المعترف به أنه لا بمكن 
اعتيار تقدم أساسْ جديد للولاية في الجولة الثانية من المرافعات أمراً 
عادياً. غير أن الدولتين المدّعى غليهما أعطيتا إمكانية لتقليع حججهما 
المضادة إلى المحكمة»؛ واستفادتا من هذه الإمكانية لتقدم ملاحظات 
ودفسوع مختلفة على الأساس الحديد للولاية. وكان في إمكافهما أن 
تطلباء عند الاقتضاءء تمديد فترة المرافعات. ويمكن» إلى حد معقول» 
للمدّعي بدوره أن يدّعي أن الاحتجاج المتأخر بالأسس الحديدة للولاية 
كان مردّه إلى الوضع الاستثنائي السائد في يوغوسلافياء حيث تم إعداد 
الطلبات تحت القصف اتوي اليومي من قبل المدّعى عليهما. 

من الواضح أن رفض الأغلبية أن تأحذ في الاعتبان الأسس د 
للولاية مناقض للمادة 78 من لائحة المحكمة ولفقه الملحكمة. وَإِنَّ 
رفص مراعاة قصد الدولة المصدرة للتصريخ بقبوهما ولاية المحكمة 
لا يتفق هو أيضاً مسع السسوايق القضائية للمحكمة ومع القواعد 
العرفية لتفسير الصكوك القانونية. ويرى القاضي فبريشتشتين أن 
جيع متطلبات تقرير تدابير مؤقتة» اعتماداً على المأذة 4١‏ من النظام 
الأساسي للمحكمة وعلى الفقه الراسخ قد استُوفيت) ولا شلك في أنه 
كان ينبغي للمحكمة أن تقرر هذه التدابير بقدر ما يتعلق الأمر بالدؤل 
الأربع المذكورة أعلاه. 
الرأي اللخخالف للقاضي كريدشا ا 

يشير القاضي كريتشا في رأيه المخالف إلى المسائل التالية ذات 
الصلة: ١‏ : : 

يجد القاضي كريتشا أنه لم نُسنتوف أي من وظائف المعادلة التي 
توديها مؤسسة القاضي الخاص في هذه القضية بالذات: فتص الفقرة * 
من المادة 5١‏ من النظام الأساسي للمحكمة وروحه؛ لدى تطبيقهما 
على هذه القضية بالذات» ينطويان على حق يوغوسبلافياء باعتبارها 


أ 
١‏ 
إٍ 


الدولة المدّعية في أن تختار أي عدد يلزمها من القضاة الخاصين 
للجلوس ف المحكمة لمعادلة موقق الدولة المدّعية مع مواقف الدول 
المدّعى عليها الي يوجد قضاة من مواطنيها في هيكة المحكمة وها نفس 
المصلحة. ففي الحقيقة يعن الحق الأصيل ف التعادل» في تشكيل هيئة 
المحكمة» كتعبير عن القاعدة الأساسية - قاعدة تساوي الطرفين - أنه 
ينبغي أن يكون لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الحق في اختيار خمسة 
قضاة خاصين لأن حمسا من الدول العشر المدّعى عليها (الولايات 
المتحدة: والمملكة المتحدة: وفرنساء وألمانياء وهولندا) يوحد قضاة من 
مواطنيها قي هيئة المحكمة. 

في الوقت نفسه. لايحق لأيّ واحدة من الدول المدّعى عليها - وفقاً 
لفقه المحكمة المتسق 
الدولية لنهر أودر النظام الخمركي اللشترك بين أذانيا والنمسم. 

لا حاجة إلى القول إن المسائل المذكورة أعصلاه ذات وزن 


نوعسي كبسير بالنظر إلى أن مسن الواضح أن معن هله لتبتبائل لين 
حصوراً بالإاحراءات» بل رما يكوة فاععق أساستي أبغد على من 
ذلك بكثير. َ : 


يرى القاضي كريتشا أنه تشسكل في مارسة المحكمة في الآونة 
الأخيرة» لا سيما في الحالات الي يتأثر فيها الأفراد تأترا عباشراً 
مستوى عال من الاهتمام الإنساني بإجراءات تقرير تدابير مؤقتة» وهر 
مستوى اكتسب قوة أصيلة كافية لتجاهل بعض القواعد ذات الصلة» 
الإجرائية منها والمادية على السسواءء ال تحكم مؤسسة التدابير الموقتة 
(مثغال ذلك قضية لاغراند). وبذلك نرى أن الاعتيارات الإنسانية؛ 
مستقلة عن قواعد القانون الدولي الي تنظم حقوق الإنسان والحريات» 
قد اكتسسبت إلى حدٌ ما أهمية قانونية مستقلة؛ فتحاوزت المجال 
الأخلاقي والذيري ودخيلت محال القانون. 

في القضية الي أمامناء ييدو أن ““الاهتمام الإنسانبي” قد فقد 
مركزه القانوني المستقل المكتسب. ويلزم توكيد هذه الحقيقة بالنظر 
إلى الظروف الخاصة لهذه القضية. فموضوع ”“الاهتمام الإنساني''» 
بخلاف ممارسة المحكمة في الآونة الأخيرة» هو مصير أمة بكاملها 
بالمعى الحرق للكلمة. فمنذ أكثر من شهرين وجمهورية يوغوسلافيا 
الاتحادية وجماعاها القومية والإثنية تتعرض فجحمات عسستمرة من 
جيش جوّي قوي جداً ومنظم تنظيماً عاليآء تسلحه أقوى الدول في 
العالم. وف الوقت نفسه محتوي الترسانة المستخدمة في الهجمات على 
يوغوسلافيا أيضاً على أسلحة لا حدود لآثازهاء سواء قي المكان أو 
الزمان» كاليورانيوم المنضب الذي يسيب أضراراً بعيدة المدى على 
صحة السكان» كل السكان» ولا يمكن إصلاحها. 

يرى القاضي كريتشا أن المحكمة؛ فيما يتعلق بعضوية يوغوسلافيا 
في الأمم المتحدةء ظلت متسقة في موقفها القائم على ””التحثب*» 
مصرّة على القول إنها '"لا تحتاج إلى النظر في هذه الممسألة لكي تقرر 
إن كانت تستطيع أو لا تستطيع تقرير تدابير مؤقتة في هذه القضية'". 


- أن تعيّن قاضياً خخاصاً (الو لابة الإقليمية للحنة 


ذم 


ولكن القاضي كريتشا مقتنع تمام الاقتناع يأنه كان ينيغي للمحكمة 
أن تحيب على سؤال ما إذا كان مكن أو لا حكن اعتبار جمهورية 
يوغعوسلافيا الاتحادية, في ضوء قرار الجمعية العامة./41/١‏ وممارسبة 
المنظمة الدولية؛ عضوأ في الأمم المتحدة؛ وعلى وجه الخصوص طرفاً 
في النظام الأساسي للمحكمة؛ فنص القرار. 1/47 .لا يذكر شيئاً 
عن م ركز جمهورية يوؤغوسلافيا الاتحادية كطرف في النظام الأساسي 
لمحكمة العدل الدولية. والقاضي كريتشا مقتنع كذلك؛ لا مسيما 
بسبب أنه كان يجب على المحكمة أن تيب على ذلك السؤالء بأن 
مضمون القرار الذي يشكل تناقضا لفظياء وممارسة المنظمة العالمية» 
على وجه النصوصء بعد نحو سبع ستين من اعتمادها القرار المذكورء 
يعطيان المحكمة ححجاً كافية لاتخاذ قرار في هذة ‏ المسألة. 

يرى القاضي كريتشا أن استخدام القوة للسلجة على نطاق واسع؛ 
لا سيما إذا استتخدمت ضد أهداف ووسائل تشككل الظروف المعيشية 
العادية» بمكن أن يؤدي إلى ””إتمضاع الجماعة عمداً لظروف مغيشية 
يراد يما تدميرها المادي'“ (اتفاقية الإبادة الجماعية» المادة الثانية). 

ومضى القاضي كريتشا فقال إنه يمكن القول إن وظيفة هذه 
الأفعال هني إضعاف القوة العسكرية بحمهورية يوغوسلافيا الاتحادية. 
لكن قلما أمكن اعتبار هذا التفسير ححة حدية؛ لأن تطوّر هذا التفكير 
يمكن بسهولة أن يصل إلى نقطة يمكن عندها - إذا أذنا في الاعتبار 
أن القوة العسكرية تتألف في.النهاية من أشخاص -. الادّعاء بأن قتل : 
المدئيين باللهملة يشكل نوعاً من التدابير الاحترازية من ش أنه أن يمنع 
الاحتفاظ بالقوة العسكرية للدولة أو زيادتاء في حالة التعبعة. 

وأشار القاضي كريتشا أيضاً إلى أن المحكمة لا تستطيع» في 
الإحراءات التبعية» ولا ينبغي طاء أن تشغل نفس ها بالتعريف القطعي 
للقصد لكي تفرض على الخماعة ظروفاً معيشية تدد بقاء تلك 
الجماعة. وإذا أحذنا في الاعتيار مقاصد التدابير المؤقتة» أمكننا القول 
إنه يكفيء في هذه المرحلة من الدعوىء إثْبات أنه توجدء في أحوال 
القصف على نطاق واسععء جره بحري ني ياد اعوالكيكره 
وجحود الجماعة فيها مهدداً بالزوال. 

يرى القاضي كريتشا أن موقف المحكمة؛ فيما يتعلق بالاغتصاص 
الزمن للمحكمة» موضعٌ طعن كبير لسببين أساسيين. أوّهماء لأسباب 
ذات طبيعة عامة تتعلق بفقه المحكمة في هذه المسألة بالذات»؛ من جهة, 
ولأسباب تتعلق بطبيعة إحراءات تقرير تدابير مؤقتة» من حهة أخرى؛ 
وثانيهساء لأسياب تتعلق بطبيعة محددة مستمدة من ظروف القضية 
الي هي أمام المحكمة. وبقدر ما يتعلق الأمسر بولاية المحكمة» يبدو 
أنه لا يمكن الطعن في القول إن موقفاً متساهلاً إزاء العنصر الزمني من 
اختصاص المحكمة بتقرير تدابير مؤقنة قد أصبح بادياً للعيان. . ومن 
المفهوم أن إحراء تقرير تدابير مؤقتة يوضعء بالتأكيد: بغية إثيات 
ولاية المحكمة بصورة فائية وقطعية. فوصف الولاية بأنها '“ميد 
ل ل ل 5 


قطعية: وإنما الولاية المستبهدة» أو الى يفترض بأهَا مستمدة في الأحوال 
العادية» من واقعة قاتونية ذات صلة تعرّف بأهها ”سند الولاية'“. ويمكن 


.القول إن ”سند الولاية“* يكفي في حد ذاته لإنشاء ولاية مبدثية» قيما 


عدا الحالة الي يكون فيها غياب الولاية على موضوع القضية؛ واضحاً 
بلا شك (قضية الولاية على عصائد الأسملم). 

يختلف القاضبي كزيتفسا مع موقف المحكمة فيما يتعلق بالسند 
الإضاف للولاية (المادة 4 من معاهدة عام 910 »)4١‏ لأنه يجد أن هناك 
ثلاثة شروط أساسية لازمة لوصف الستد الإضافي بأنه مقبول استّوفيت 
في'هذه القضية بالذات: 200 

(5) أن تين الدولة المدّعية يحلاء أفااتنوي المضي قدماً على 
هذا الأساس؛ ش 


48 


.(ب) ألا تكون نتيحة الاحتحاج بالأسانيد الإضافية تحويل 
النسزاع المطروح أمام المحكمة عموجحب الطلب إلى ا 
عنه في طابعه؛ 

(ج) أن توفر الأسانيد الإضافية باك أده يقوم عليه 
إثبات ولاية المحكمة المبدئية على قبول الطلب. 

في الوقت نفسه يشير إلى أنه حي إن أعلنوأة الوئيقة؛ 
التي أشار فيها لمدّعي إلى معاهدة عام 197٠‏ كسند إضافي 
للولاية» ”غير مقبولة''» لا يمكن للمحكمة أن تتجاهل حقيقة أن 
المعاهدة موجودة. وكان يكن للمحكبة أن قيز» في هذه القضية 
بين الوئيقة في حد ذاهمًا وبين معاهدة عام 59٠.‏ ذه في حد ذاقاء 
كأساس للولاية. 
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القضية المتعلقة بمشروعية استخدام القوة (يوغوسلافيا ضد كندا) (تدابير مؤقتة) 


الأمر الصادر في * حزيران/يونيه ١5955‏ 


رفضت المحكمة» في أمر صادر يشأن القضية المتعلقة تمشروعية 
استخدام القوة (يوغوسلافيا ضد كندام؛ يأغلبية ان عشر صوتأ مقابل 
أربعة أصوات الطلبٍ الذي قدمته جمهورية يوغوسلافيا الا تحادية لتقرير 
تدابسير مؤقتة. وقالت المحكمة-أيضاً إن القضية ما زالت قيد نظرها: 
لور الأعاذات 

حقة لقرار آخر. 

50 نائب الرئيس ويرامانتري» 
رئيساً بالوكالة؛ والرئيس شويبل؛ والقضاة أوداء ويجاوي» 0 
ورانحيفاء وهيرتزيغ؛ وشيء وفلايشهاور: وكوروماء وفبريشتشتين 
وهيغينز» وبارا - أرانغورين» وكوعانس؛ والقاضيان الخاصان لون 


ل ال - أوسيينا. 
وفيما يلي النص الكامل لفقرة منطوق الأمر: 
”باع - الهذه الأسباب: 
'فإن المحكمة: 


”(1) | بأغلبية اث عشر صوتاً مقابل أربعة أصوات» 
”ترفض الطلب الذي قدمته جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية قي 
نيسان/أبريل ١535‏ لتقرير تدابير مؤقتة؛ 
“المويدون: الرئيس شوييل؛ والقضاة أوداء وبحاوي» 
وغيّوم: ورانحيفاء وهيرتزيغ؛ وفلايشهاورء وكوروما؛ وهيغيدر, 
وبارا - أرانغورين» وكوعانس؛ والقاضي الخاص لالوند؛ 
“المعارضون: نائب الرئيس ويزامانتري» الرئيس بالوكالة؛ 
والقاضيان شي وفيريشتشتين» والقاضي الخاص كريتشا؛ 
”(7) بأغلبية خمسة عشر صوتاً مقايل صوت واحدء 
“”مختفظ بالإحراءات اللاحقة لقرار آخر. 
“المويدون:2 نائب الرئيس ويرامانتري» الرئيس بالوكالة؛ 
والرئيس شويبل؛ والقضاة يساويء وغْيّوم؛ وراتحيفاء وهيرتريغ» 
وشيء وفلايشهاور؛ وكوروما؛ وفيريشتشتون؛ وهيغينز وبارا - 
أرانغورين» وكوعانس؛ والقاضيان المخاصان لالوند» وكريتشا؛ 
"المعارضون: القاضي أودا.” 


# 


الم 


ألحق القاضي كوروما تصريحاً بأمر المحكمة. وألحق القضاة أوداء 
وهيغينزهء وبارا - أرانغورين» وكوكائس آراء مستتتقلة. وألحق نائب 
الرئيس ويرامانتري» الرئيس بال وكالة والقضاة شيء واراتدن 


* 


* * 


معلومات أساسية 


في ١9‏ نيسان/أبريل 2١544‏ قدمت يوغوسلافيا طلباً أقامت 
فيه دعوى على كندا '“لانتهاكها الالتزام بعدم استخدام القوة'» . 
واتهمت تلك الدولة بقصف إقليم يوغوسلافيا ''بالاشتراك مع دول 
أخترى أعضاء في حلف شمال الأطلسي'“. وفي اليوم نفسه قدمت طلباً 
لتقرير تدابير مؤقتة» طالبة من المحكمة أن تأمر كنذا بأن ””تكفٌ 
فوراً عن أعمال استخدام القوة الي تقوم بما“ وأن '“تمتنع عن 
أيّ عمل من أعمال التهديد بالقوة أو استخدامها'' ضد جمهورية 
يوغوسلافيا الاتحادية. 

احتجت يوغوسلافياء كأساس لولاية المحكمة» بالتصريحين 
الصادرين عن الدولتين كلتيهما بقبول الولاية الحبرية للمحكمة في 
علاقتهما مع أية دولة تقبل الالتزام نفسه (الفقرة ؟ من المادة ٠‏ 
من النظام الأساسي للمحكمة)؛ والمادة التاسعة من اتفاقية منع جريمة 
الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها الي اعتمدقا الجمعية العامة قي 4 
كانون الأول/ديسمير .١19144‏ 

تنص المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الدماعية على أن تعرض غلى 
محكمة العدل الدولية النزاعات الي تنشأ بين الأطراف المتعاقدة» بشأن 
تفسير الاتفاقية أو تطبيقها أو تنفيذها. 

بيان المحكمة لأسباب الحكم 

تؤكد المحكسة في أمرهاء أولًء أفها ”قلقة جداً إزاء المأساة 
الإنسانية» وفقدان الأرواح. والمعاناة الشديدة الى عاناها الناس في 
كوسوفوء الي تشكل خلفية'” النزاع و'"إزاء استمرار فقدان الأرواح 
ومعاناة الناس في جميع أنحاء يوغوسلافيا"“. وتعلن "“أنها قلقة جداً 
لاستخدام القوة في يوغوسلافيا''» الذي **يثير في الظروف الراهنة... 
مشاكل خطيرة جداً في القانون الدولي'“. وإذ '”تأذ المحكمة في 
اعتبارها مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه ومسؤولياتها هي في صون 
لخم والأمن الدوثيين موحب الميئاق وموجب نظامها الأساسي“» 
فإفا “ترى من الضروري توكيد أنه يجب على جميع الأطراف الذين 


بثُلون أمامها أن يحترموا التزاماتهم جموجب ميثاق الأمم المتحدة وقواعد 
القانون الدولي» يما قي ذلك القانون الإنساني ". 

ثم تبين المحكمة أنه “ليست لديها ولاية تلقائية على المنازعات 
القانونية بين الدول''؟ وأن ””واحداً من الميادئ الأساسية لنظامها 
الأساسي أفا'لا تستطيع أن تبت في نزاع بين الدول دون موافقة هذه 
الدول على ولايتها'". ولا تسعطيع أن تقرر تدابير مؤقتة دون إثبات 
ولايتها على' القضية مبدئياً. 

فيما يتعلق بالأننناس الأول للولاية المحتج به» لاحظت المحكمة 
أن يوغوسلافياء تمؤختلب أحكام تصريجهساء حددت قبوفها الولاية 
الجيرية للمحكمة ب ”“المنازعات الناشئة أو الى قد تنشأ بعد توقيع هذا 
التصريح» وفيا يتعلق بالأوضاع أو الوقائع اللاحقة لهذا التوقيع” 
وتقول المحكمة إنه؛ لكي تقرر إن كانت ا ولاية على هذه القضية 
أم لاء يكفي أن تقرر إن كان النزاع المطروح على المحكمة قد نشأ 
قبل ١‏ نيسان/أيزيل ١999‏ وهو تاريخ توقيع التصريح. فوجدت 
أن عمليات القضف بدأت في تاريخ 4 ؟ آذار/مارس ١4944‏ وظلت 
مستمرة على مدئ.فترة نتحاوز 5؟ نيسان/أبريل 19195. 

لذلك لا يوجحند لدى المحكمة شك في أن *”نراعاً قانونياً .. 
'نشا؛ بين يوغوسلافيا و[كندا]» كما نشأ مع دول أخرى أعضاء في 
حلف شمال الأطلسيء قبل 75 نيسان/أبريل ١995‏ بوقت طويل". 
وتستنتج المحكمة أن التصريحين اللذين أصدرهما الطرفان لا يشكلات 
أساساً يمكن بناءٌ عليه إثبات ولاية المحكمة مبدئياً على هذة القضية. 

.. ؤفيما يتعلق بحمحج كندا القائلة إن تصريح يوغوسلافيا يقبول 
الولاية الحيرية للمحكمة *”باطل مكشوف“ » وأن يوغوسلافيا 
| ليست دولة عضواً في الأمم المتحدة نظرا إلى قرار بحلس الأمن لالا/ا 
)١1995(‏ وقرار الجمعية العامة 1/40 ))١4915(‏ ولا هي طرف في 
النظام الأساسي للمحكمة؛ تقول المحكمة إنما ليست بحاجة إلى النظر 
في هذه المسألة) الواح تاجيا قري يكم 
أساساً للولاية. 
فيما يتعلق بامادة التناسعة من اتفاقيية الإبادة الجماعية. قالت 

المحكمة إنه لا مراء في أن يوغوس لافيا وكندا كلتيهما طرفات في تلك 
الاتفاقية» دون تحفظء ويناءٌ على ذلك يبدو أن المادة الناسعة تشسكل 
أساساً يمكن أن تقوم عليه ولاية المحكمة. غير أن المحكمة تمد أنه 
يجب عليها أن تتحقق إن كانت انتهاكات الاتقاقية الي تذّعي بما 
يوغوسلافيا يمكن أن تقع تحت طائلة أحكام ذلك الصكء وإن كان 
النزاع - تبعاً لذلك - نزاعاً يمكن أن يقوم عليه اختصاص موضوعي 
للمحكمة: تذعي يوغوسلافيا في طلبها أن موضوع النزاع يتعلق» قي 
جملة أمور ”'بأفعال قامت ها كندا وانتهكت با التزامها الدولي... 
بعل إسمتاء جاعة ترذيه مم لطر وف معاتحيا ,رديه دمازها 
المادي"” وتذّعي أن القصف المستمر والمكئف لكامل إقليمهاء عما 
فيه أكثر:المناطق ازدحاماً بالسكان» يشكل ”انتهاكاً خطيراً للمادة 


م 


الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية © أي أن الأمة اليوغوسلافية يرمتها 
هي المستهدقة وهذه الصفة» وأن استخدام أسلحة معيّنة» أخطارها 
الطويلة الأحل على الصحة والبيئة معروقة من قبسل» وتدمير الحزع 
الأكبر من شركة توريد العلاقة في البلد, وترك عواقب وخيمة لا بد 
من أن يكون المدّعى عليه عارفاً بماء تنطوي على قصد تدمير الجماعة 
القومية اليوغوسلافية» يهذه الصفة» كلّيا أو-حزئيا“. وتدّعي كنداء 
من حانيهاء أن *”جوهر الإبادة الجماعية هو التعمّد والتدمير - تدمير 
يحموعات سكانية كاملة'“ وأن الدولة المدّعية ”لم تحاول - مجره 
محاولة - أن تتناول مسألة التعمّد““'» وأنه لا يمكن اعتبار مفهوم الإبادة 
الجماعية مساوياً لاستخدام القوة أو حي العدوان. ويبدو للمحكمة أن 
الطابع الأساسي للإبادة الجماعية» يحسب الاتفاقية» هو التدمير المتعمّد 
لجماعة قومية أو إثنية» أو عرقية: أو دينية.؛ وتقول المحكمة كذّلك إن 
”التهديد بالقوة أو استخدامها ضد دولة لا يشكل بحد ذاته عملاً من 
أعمال الإبادة الجماعية بالمعيئ المقصود ف المادة الثانية من اتفاقية الإبادة 
الجماعية “. وتضيف قائلة إنه. في رأيهاء لا يبدو في المرحلة الراهنة من 
الدعوى أن عمليات القصف الى تشكل موضوع طلب يوغوسلافيا 
”تنطوي فعلاً على عنصر القصدء نحو جماعة بعينهاء المطلوب في 
الحكم'“ المذكور أعلاه. ولذلك ترى المحكمة أنها ليست في موقف 
بمكنها من أن تحكم, في هذه المرحلة من الدعوىء بأن الأفعال الي 
نسبتها يوغوسلافيا إلى كندا يمكن أن تقع تحت طائلة أحكام اتفاقية 
الإبادة الجماعية؛ وبناءًٌ على ذلك؛ لا يمكن أن تشكل المادة التاسعة 
أساساً يمكن أن تقوم عليه ولاية المحكمة مبدئياً في هذه القضية. 

نستنتج المحكمة أنه ”ليست ا ولاية مبدئية لقبول طلب 
يوغوسلافياء وأنها لذلك لا تستطيع أن تقرر أي تدبير مؤقت أيّا كان 
نوعه““. غير أن النتائج الي توصلت إليها المحكمة "لا تحكم مسبقاً 
بأيّ وجه كان على مسألة ولاية المحكمة للنظر في موضوع القضية“» 
كماءأنها ”ترك حق حكومي يوغوسلافيا وكتداء في تقدم حجج فيما 
يتعلق يهذه.المسائل» على حاله دون تأثْر“. ْ 

تلاحظ المحكمة ف النهاية أن '"ثمة تمييزاً أساسياً بين مسألة قبول 
الدولة لولاية المحكمة وتمشّسي أفعال ما مع القانون الدولي. فالمسألة 
الأول تتطلب موافقة؛ ولا يمكن بلوغ المسألة الثانية إل عندما تنظر 
المحكمة في موضوع القضية بعد أن تثبت ولايتها وبعد سماع كامل 
الححج القانونية للطرفين.'“وتؤكد أنه '”سواءٌ أقبلت الدول ولاية 
المحكمة أم لا» تبقى هذه الدول» على أي حال مسؤولة عن الأفغال 
المنسوبة إليها ال تنتهك القانون الدوليء بما فيه القانون الإنساني” وأن 
”أي نزاع يتصل ,بمشروعية هذه الأفعال يتبغي حله بطرق سلمية يُترك 
احتيارهاء مموحب المادة *" من الميثاق» للطرفين المعنييت '* ٠‏ وينبغي ل 
هذا السياق أن '”يحرص الطرفان على عدم تصعيد النزاع أو توسسيع 
شقته “. وتؤكد المحكمة من جديد أنه '“حيثما يؤدي النراع إلى تمديد 
السلم أو خرق السلم أو عمل عدوا تقع على عاتق يملس الأمن 
مسؤوليات خاصة مموجب الفصل السابغ من الميشاق '". 


5 


تصريح القاضي كوروها 

لاحظ القاضي كوروما في تصريحه أن هذه القضايا رما تكون 
أحطر القضايا الي عُرضت على المحكمة في تاريخها لتقرير تدابير 
مؤقتة. وقال إن هذه التدابير صُمّمست» من ناحية فقهية» نع العنف» 
واستخدام القوة؛ وحفظ السلم والأمن الدوليين» وكذلك لتكون يمثاية 
جحزء هام من عملية تسوية المنازعات وجب ميثاق الأمم المتحدة. 
ولذلك عثل تقرير هذه التدابير» في رأيهء واحدة من أهم وظائف 
المحكمة. ء: ش 

ولكنه أكد أن منح هذا الاتتصاف لا يمكن أن يتم إلا وفقاً للنظام 
الأساسي للمحكمة. وفي هذا الصدد؛ وفي ضوء فقه المحكمة؛ ف 
حالة عدم وجود ولاية مبدئية أو حيث تسود ظروف أخرى»؛ لا توافق 
المحكمة على طلب تقرير تدابير مؤقتة. ' 

مع ذلك يرى أن على المحكمة» وهي الفيئة القضائية الرئيسسية 
للأمم المتحدة» ال تظل علةٌ وحودها الرئيسية حفظ السلم والأمن 
الدوليين؛ واحياً قطعياً للمساهمة في حفظ السلم والأمن الدوليين 
وتوفير الإطار القضائي لحل المنازعات القانونية» لا سسيما المنازعات 
ال لا قدد السلم والأمن الدوليين فحسب» وإنما تنطوي على معاناة 
بشرية هائلة واستمرار فقدان الأرواح. ولذلك ضم صوته إلى أصوات 
أعضاء المحكمة الآحرين في الدعوة إلى حل سلمي لهذه المنازعات» 
عملا با مادة 77 من الميئاق» وحث الطرفين على عدم تصعيد النزاع 
أو توسيع شقته وعلى احترام القانون الدوليء لا سيما القانون الإنساي 
وحقوق الإنسان لجميع مواطئ يوغوسلافيا. 


الرأي للستقل للقاضي أودا 
يؤيد القاضي أودا قرار المخكمة رفض الطلبات المقدمة من 


ش جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية لتقرير تدابير مؤقتة؛ ضد عشر دول 


مُدُعى عليها. وإذ يؤيد القاضي أودا قرار المحكمة شطب القضية عن 
الجدول العام للمحكمة في حال إسيانيا والولايات المتحدة» صوّت ضد 
الفرار المتعلق بالقضايا النماقي الأحرى ال *”احتفظت فيها المحكمة 
بالإجراءات اللاحقة لقرار آخخر"”»؛ لأنه يعتقد بأن تلك القضايا اللعان 
يجب أن تشطب في هذه المراحلة من الحدول العام للمحكمة. : 

يرى القاضي أودا أن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية ليست عضواً 
في الأمم المتحدة وبذلك ليست طرفاً في النظام الأسامسي لمحكمة 
العدل الدولية. ومن ثم كان يجب إعلان أن الطلبات الى قدمتها 
وخر افيا فيو ستبولة دا السب رحدو وجي كداتها من كدرل 
العام للمحكمة. 

لكنه مضى فبحث مساألة أنه إذا اعثبرت جمهورية يوغوسلافيا 
الاتحادية طرفاً في النظام الأساسي أمكن .لا أن تُقدم هذه الطلبات 
على أساس صكوك قانونية معيّنة. وإعد اد فج سق "١‏ التدرك 
الاختيساري الوارد في النظيام الأساسي للمحكمة؛ ٠و5‏ خلفية 
صكي و19 الموقعين مع بلحيكا وهولند! على التوالي؛ 


اليس فقط في قضييي 


وأ" اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1944 :توصّل إلى استنتاج أن 
أيامن .هذه الصكوك لا يعطي المحكمة ولاية للنظر في أيّ من 
الطلبات العشرة. ْ 

جل ننه لزنت لكي أنمزة وريه نينا مان 
للولاية؛ يجب أن ترفض طلبات تقرير تدابير مؤقتة في القضايا العشسر 
كلها. غير أنه يرى أن المحكمة؛ إذ قررت أن ليست.ها ولاية لقبول 
القضاياء حي من ناحية مبدثية» فهذا ب يعن أنه ليست لحا ولاية على أي 
من القضايا بأي وج أكان. ويستتبع ذلك» في نظر القاضي أوداء أنه 
إسبانيا والولايات المنحدة اللتين تقول المحكمة إن 

0 وا في جميع القضايا الأحرى 
يحب رفض الطلبات في هذه المرحلة نظراً إلى أن المحكمة قررت أنه 
لا يوحد لديها أساس للولاية حي من ناحية مبذئية 

ويشير القاضي أودا أيضاً إلى أنه يينما ميّرت المحكمة بين الطلبات 
وإن كانت تتناول نفس الموضوع تقريباً فإن هذا الشمييز» الذي حاء 
ببساطة بسيب اختلاف مواقف الدول من مختلف الصكوك الي ينبغي 
تطبيقها بشأن ولاية المحكمة» سوف يؤدي إلى.نتائج مختلفة بشأن 
الإحراءات المستقبلة في كل قضية. وهذا وضع نير منعلقي في نظر 
القاضتي أرداء عا بويد قرله إن القتضايا المشسر كلها عب أن ترف 
بكاملها في هذه المرحلة. 


الرأي اللستقل للقاضية عيغيدر | 
تناولت القاضية هيغينز في آرائها المستقلة مسألتين تنشآن فيما 
يتعلق بتلك القضايا ال تدّعي فيها جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية يولاية 
المحكمة على أساس الفقرة ؟ من المادة 75 من النظام الأساسي . تتعلق 
المسألة الأولى بالحدود الزمنية لما يسمى ب ””الشروط الاختيارية) 
لا سيما مسألة من ينشأ النزاع ومن تقع الأخداث. هذه المقاهيم 
تُحَلَلُ فيما يعصل بتصريح يوغوسلافيا نفسه. أما المسألة الثانية فتتناول 
مسألة ما ينبغي إيرازه بالضيط للمحكمة لإقناعها بأن لها ولاية مبدئية 
عندما تنظر في مسألة تقرير تدابير مؤقتة. يقال إن بعض المسائل القانونية 
معقدة جداً بحيث لا يمكن تناولها مطلقاً في هذه المرحلة؛ وإن تعليقها 
لمزحلة لاحقة لا يقف عقبة في طريسق تقرير المحكمة إن كانت أم لم 
تكن لديها ولاية لأغراض المادة .5١‏ 
الرأي اللستقل للقاضي بارا - أرانغورين 
يشبر القاضي بارا - أرانغورين إلى أن يوغوسلافيا تصر على 
القول إن ””قصف الناطق المأهولة بالسكان من يوغوسسلافيا يشكل 
حرقاً للمادة الثانية من اتفاقية الإيادة إبلدماعية'“» وهذا ادّعاء تذكره 
الدولة المدّغى عليها؛ وأن ثمة تراعاً قائمأ بين الطرفين بسسبب وجود 
ا و ل د 
أداء أو عدم أداء التزامات تعاهدية معيّنة"'» كما قالت المحكمة فيا , 
قرارها الصادر في ١١‏ تموز/يوليه ١9945‏ (تطبيق اتفاقبة منع حريكة 
الإبادة المماعية واللعاقبة علِيها (البوسنة والطرساك ضد يوغو سلافيم» 


تقارير مخكسة العدل الدولية ١5535‏ (الشزء النان), الصفحتان 
4 وه 43؟» الفقنرة.5؟)؛ وأنه بموجب المادة التاسعة من اتفاقية 
الإبادة الجماعية» '” تعرض على محكمة العدل الدولية النراعات الي 
تنشأً بين الأطراف المتعاقدة يشأن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها أو 
تنفيذ ها“ . ولذزلك فإن للمحكسة.» 5 رأيه ولاية ميدئية للبت في 
التدابير المؤقتة الي طلبتها يوغوسلافيا. 
طلبتٍ يوغوسبلافيا من المحكمة أن تأمر الدولة المدذعى عليها بأن 
اك ورا :عن أعمال استخعدام القوة وأن فسع عن أي عمل قديد 
بالقفوة أو استخدامها ضد جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية'“. غير أن 
التهديد بالقوة أو استخدامها ضد دولة ما لا يشكل في حد ذاته عمل 
إبادة جماعية بالمعي المقصود ف اتفاقية الإبادة الجماعية. ونتيجة لذلك» 
تطلب يوغوسلاقيا تقرير تدابير مؤقتة لا قدف إلى ضمان حقوقها 
موجب اتفاقية الإببادة الجماعية» أي الحق في عدم التعرض لأعمال 
يكن وصفها بأغنا جرائم إبيادة جماعية عموجب الاتفاقية. ولذلك» 
لا ينبغسي ف أي القاضي بارا - أرانغورين:؛ تقرير التدابير الي طلبتها 
يوغوسلافيا. 


. إلرأي اللستقل للقاضي كوعانس 

١‏ - ألحق القاضي كوعانس رأياً مستقلاً بأمر المحكمة في 
قضايا يوغوسلافيا ضد يلحيكاء وكنداء وهولنداء والبرتغال» وإسبائياء 
والمملكة المتحدة على التوالي. 1 
وهو لا يتفق مت المحكمة في رأيها القائل إن تصريخ يوغوسلافيا 
بقبوهما بالولاية الحبرية للمحكمة في 55 نيسان/أيريل ١195‏ 
لا يوفر أساسا لولأية المحكمة في هذه القضية» حيئ من ناحية مبدئية؛ 
بسنيب التحفُظاتِ المشمولة بتص ريحي إسيائنيا والملكة المتحدة. 
وبمسبب الحد الزمئ المشمول بتصريح يوغوسلافيا (القضايا المرفوعة 
ضد يلجيكا و كندا وهولندا والبرتغال). ويرى أنه ليسنست للمنحكمة 
ولاية مدئية سيب الخلاف على صبحة تصريح يوغوسلافيا. فمسألة 
الصحة هذه تشكل مسألة ابتدائية ولذلك ينبغي أن تتناوها المحكمة 
كمسألة عتبة. 

حيث إن هذه المسألة ليست ذات صلة في القضايا الأربع الأخرى 
(ضد فرنسا والمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة), لأن هذه الدول نفسها 
لا تعترف بالولاية الحبرية للمحكمة: فلا داعي لرأي مستقل في هذه 
القضايا. 201001 : 

0 تنص الفقرة ؟ من المادة 5 بصراحة على أن الدول 
ال هي أطراف ف النظام الأساسي هي فقط الي تستطيع أن تعترف 
يالولاية الحبرية للمحكمة بإيدا غ التصريح بالقبول لدى الأمين العام 
للأمم المتحدة. والدول الأعضاء في تلك المنظمة مني بحكم الواقع 
أطراف في النظام الأساسي. وادّعت الدول إلست الملاعى عليها جميعها 
بأنه نظراً إلى أن يوغوسلافيا ليست عضواً في الأمم المتحدة فإن 
تصريحها بالقيرل لم يصدر على الوجه الصحيح. 


الأمم المتحدة. وح 


+« - في 78 أيلول/سبتمير 2١9457‏ قررت الجمعية العامة 
بناءٌ على توصية من بجلس الأمن أن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية 
لا ستطيع أن تواصل تلقائياً عضوية جمهورية يوغوسلافيا الاشتراكية 
الاتحادية السابقة» وأنه يجب عليها أن تقدم طلياً للدحول في عضوية 
حي ذلك الحين؛ لا يجوز لها أن تشارك في أعمال 


٠‏ الجمعية العامة (القرار 7 /1). اا رركا كاد 


كر 


طلباً للعضوية أبداً. 

4 - عدي ينكين زتره مت ماسح شري 
يوغوسلافياء ال هي موضع نزاع. وكان موقفها أنها ليست في حاجة 
إلى النظر في هذه المسألة لأن التصريح لا يعطي المحكمة أساساً لولاية 
مبدئية لأسياب أخرى. 

مه - يرى القاضي كومانس أن ججح المحكمة في هذا الصده 
غير متسقة. ولا تصبح الحيحج الأخرى ذات علاقة إلا إذا قيلت صخة 
التصريح - لهذه المرحلة من الدعوى على الأقل.:وتقوم حجج المحكمة 
على افتراض الصحة» وكان ينبغي للمحكمة أن تفول ذلك وأن تقدم 

ععجها الزيلة 114 اخراص 
5 - يقول القإضي كويمانس إن من الموكد أنه لم تكن ثمة 
حاجة لأن تنخذ المحكمة موقفاً قطعياً بش أن عضوية يوغوسلافيا في 
الأمم المتحدة. فهو يعرف جيداً أن القرار ١/417‏ لم يسبق له مثيل» 
وأنه يثير عدداً من الأسملة القانونية المعقدة حدأء وتتطلب من المحكمة 
تحليلاً دقيقاً وتقييماً بكل عناية في مرحلة لاحقة من الدعوى. 


لكن علئ الرغم من صعوبة السؤالء اتخذت هيئنا الأمم المتحدة 
اللتان للهما سلطة حصرية على مسائل العضوية (بحلس الأمن والجمعية 
العامة) القرارات ذات الصلةء ولا يمكن تناسيها أو تجاهلها. 

لاس غير أن القاضي كوبمائنس يقبول إن الشكوك التي 
أثارها قرارات هيئي الأمم المنحبدة ذوان الصلة» فيما يتعلق بعضوية 
يوغوسلافيا وضمان صحة تضريحهاء على درحة عالية من النطورة 
بحيث كان ينبغي للمحكمة أن تسستتتج أن هذا التصريح لا يوفر لها 
أساساً للولاية المبدئية. ولا ينبغي للمحكمة أن تقرر تدابير مؤقتة ما ل 
ييدُ أن اخعتصاصها للبت في النزاغ محتمل إلى درحة معقولة» ولا يمكن 
جماوز اختيار الاحتمال المعقول هذا بسبب الشك في صحة التصريح. 
لم < وإذا كان الأمر كذلك» فإن قضايا مغل التحفظات 
والحدود الزمنية الي حكنت بموجبها المحكمة في القضايا تصبح 
غير ذات صلة لأا مشروطة كلياً بالمسألة الأوّلية - مسألة صحة 
٠‏ .. الرأي اللختالف لنائب الرئيين وبرامائتري 

ألحق نائب الرئيس ويرامانتري رأيتا. مخالفا. في هذه القضية لنفس 
الأسباب ال جعلته يلحق رأياً مخالفناً في قضية بوغو سلافيا ضد 


الرأي اللخالف للقاضي شي 
| يعتلف القاضي شيء في قضايا يوغوسلافيا الأربع ضد بلحيكا 
وكنذا وهولندا والبرتغال» مع استنتاجخات المحكمة أفاء نظراً إلى 
محدودية الاختصاص الزمبي الوازدة في تصريح يؤغوسلافيا بقبول 
الولاية اللدبرية للمحكمة» ليست فا ولاية مبدئية؛ بموجحب لفقرة 5 
مسن المادة ٠١”‏ من النظام الأساسي»ء لتقرير ادا الوق قتة الى طلبتها 
يوغوسلاقيا. 


بذلسك التصريح المومّع في 7٠‏ نيسان/أبريل 2١498‏ اعترفت | 


' يوغوسلافيا بالولاية الجترية للمحكمة ”في جميع المنازعات الناشئة أو 
الي ستنشأ بعد توقيع هِذَا التصريح فيما يتعلق بالأوضاع أو الوقائع 
الي تحدث بعد هذا التوقيع ... “. ؤقال إنه في الحالات الي تواحة 
فيها المحكمة كثل “'معادلة الاستشاء المردوج'“ هذهء يجب عليها أن 
تتحقق من تاري يخ النزاع وكذبلك من الأوضاع أو الوقائع الي نشاً 
النزاع لأمور تتعلق بما. 1 

تنا طق ندقات الأول ين تترظ زم يتفي اللمحكمة إن 
تقسرر ما هو موضوع النزاع» الذي عالف فل القضايا الراهنة من علده 
فن العناصر. يشير الحزء المعنون "“موضوع النزاع” في كل واحد من 
طلبات وغوسنلاقا لل أن موضتؤع التراع هو أفعال التعى علية :الى 
انتهك بما التزاماته الدولية بعدم استخدام القوة ضد دولة أخرى؛ وعدم 
التدحل في الشوون الداخخلية لدولة أخحزى؛ وعدم انتهاك سيادة دولة 
أخعرئ» وحماية السكان المدنيين والأهداف المدنية في وقت اطريية 
وحماية البيئة الخ 


قبل بروز جميع العناصر المكوّنة للنزاع إلى حيز الوجود لا يمكن 
القول إن النزاع قد برز. ومع أن القصف الحوي لإقليم يوغوسلافيا بدأ 
قبل بضعة أسابيع من التاريخ الحرج؛ تاريخ توقيع التصريح؛ لا يشكل 
القصف الجوي وآثاره تراعاً. صحيح أن يوغوس لافيا اهمت حلف 
همال الأطلسي قبل التاريخ.الحرج باستخدام القوة ضدها بصورة غير 
مشروعة. وعلاوة على ذلك» لايمكن ربط حلف شمال الأطلسي هذه 
القضاياء ولا اعتبازه المذعى عليه فيهاء يحكم الاختصاص الشخصي. 
وإا نشأ الدزاع فقط في التاريخ اللاحق لتوقيع التصريح. 


بمكن استنتاج أن محدودية الاختصاص الزْميْ الواردة في تصريح 
يوغوسلافيا لا تشكل بأي وجه كان عائقا أمام تأسيس الولاية الميدئية 
على الفقرة ؟ من المادة *” من النظام لياس عراش “تقرير تدابير 
مؤفتة في هذه القضية. . 

علاوة على ذلك: لأسباب تشنبيهة بالأسبائت المعسرب عنها في 
التصريحات المتصلة بالقضايا الست الأخرى» يأسف القاضي شي 
لكون المحكمة؛ إذ حوفت بموقف هو غايةٌ قي الإلحاح» قصرت عن 
الإدلاء ببيان عام تناشد فيه الطرفين التصرف وفقاً لالترَامَاتَمًا عموجب 
ميثاق: الأمم المتحدة وجميع قواعد القانون الدؤلي ذات الضلة بالو ضع» 
وأن عتنعا - على الأقل - عن تصعيد منازعاتهما أو توسْنيع شقتهاء 
وذلسك فور استلامها طلب يوغوسلافياء يغض التظرعما سيكون 


عليه امستنتاج المحكمة قيما يتعلق بولايتها المبدئية ريثما تتخذ قرارها 


وفيما يتعلق باللحانب الثاني من شرط الزمن؛ يتصل النزاع بالخرق 


المزعوم لمختلف الالترامات الدولية بأفعال استخدام القوة» في شكل 
قصف حري لإقليم يوغوسلافياء تعزوها الدولة المدّعية إلى الدولة 
المدّعى عليها. من الواضح أن الخرق المزعوم للالتزامات» يبهذا الفعل 
”المستمر“: حدث لأول مرة في اللحظة الي بدأ فيها الفعل» أي قبل 
التاريخ الحرج بأسابيع.' ونظراً إلى أن أعمال القصف الوي استمرت 
إلى ما بعد التاريخ الحرج بوقت طويل وما زالت مستمرة؛ فإن وقت 
ارتكاب الخرق يمتد على طول الفترة الى استمرت فيها أعمال القصف 
ولا تنتهي إلا عندما تتوقف أفعال الدولة المدّعى عليها. 


لالم 


النهائي. وقصرت المحكمة أيضاً عن الاستفادة من الفقرة ١‏ من المادة 
هلا من لائحة المحكمة, والبت في الطلبات من تلقاء نفسهاء » على 
الرغم من طلب يوغوسلافيا ذلك. | 

هذه الأسباب وحد القاضي شي نفسه مضطراً إلى التصويت ضد 
الفقرة )١(‏ من منطوق كل واحد من الأوامر ا 

الرأي اللخالف للقاضي يريشتشتين ٠‏ 

بدأ القاضي فيريشتشتين رأيه المخالف يبيان عام 56 أمر 
الأريعة الضادرة عن المحكمة» وقال فيه إن الظروف الاستثنائية الي . 
نم يسبق لها مثيل في القضايا المرفوعة إلى المحكمة فرضت عليها أن 
تتصرف على الفور» ومن تلقاء نفسها إذا استدعى الأمر. وبعد 


ذلك» مضى فأوضح اذا يري أن الولاية المبدئية موجودة بلا شلك» 


موحب الفقرة ؟ من المادة ٠5‏ من النظام الأساسي للمحكمة» 
فيما يتعلق بالطلبات المقدمة ضد بلجيكا وكندا وهولندا والبرتغال. 
ونقد را يتعلق :الأمر ب ببلحيكا وهولنداء توحد للمحكمة أيضاً ولاية 
مبدئية موحب الاتفاق الموقّم بين بلجيكا ويوغرس لافيا في ١‏ 
آذار/مارس + والاتفاق الموقع بين هولندا ويوغوسلافيا في ١١‏ 
آذار/مارس 219739 2 : 0" 

يمختلف القاضي فيريشتشتتين مع فكرتين أساسيتين ترتكز عليهماء 
في رأيه. الحجحج الت أحذت با المحكمة ف أوامرها. الفكرة الأولى هي 
أن نص تصريح يوغوسلاقيا الذي قبلت فيه بالولاية الحبرية للمنحكمة» 
وعلى وجحه الخصوص التحفظ الوارد قي التصريح, لا يمنح المحكمة 
ولاية مبدئية. والفكرة الثانية هي أن توقيت تقددم يوغوسلافيا للأسس 


.الإضافية للولاية لا يسمح للمحكمة بأن تستنتج عنتج أن لديها ولاية مبدئية 


فيما يتعلق بالقضيتين المقامتين ضد: بلجيكا 0 

فيما يتعلق بالفكرة الأولى» يرى القاضي فيريشتشتين ين أن المحكمق 
برفضها أن تأحذ قصد يوغؤسلافيا الواضح في اعتبارهاء 3 تصريحها 
على نحو يؤدي ها إلى استنتاج سخيفى مفاده أن يوغوسلافيا:قصدت 


بتصريحها قبول ولاية المحكمة أن تستثن ولاية المحكمة على الطلبين 
اللذين أقامت هما الدعوى على الدولتين المذعى عليهما. 

وفيما يتعلق بالفكرة الثانية المتصلة بالاحتجاج بالأسس الإضافية 
للولاية فيما يتعلق ببلجيكا وهولنداء يرى القاضي فبريشتشتين أن 
فلدى المحكمة المشروع على التقيلد ب “ميدأ الإنتصاف الإجرائي 
والتصريف البسبليم للعدالة“ لا يمكن مده إلى حد استبعاد الأساس 
الإضافي للولاية» بداية. من نظر المحكمة لمجرد كون الدولتين المدّعى 
يت م تُعطيا وقتآ كافياً لإعداد حجحهما المضادة. ومن المعترف 
به أنه لا يمكن اعتباز تقدم أساس حديد للولاية في الحولة الثانية من 
المراقعات أمراً .عادياً. غير أن الدولتين المدّعى عليهما أعطيتا إمكانية 
لتقديم ححجهما المضادة إلى المحكمة؛ واسنفادتا من هذه الإمكانئية 
لتقدم ملاحظات ودفوع مختلفة على الأساس الجحديد للولاية. وكان 
في إمكافهما أن تطلباء عند الاقتضاءء تمديد فترة المراقعات. ويمكن؛ 
إلى حد معقول» للمُدّعي بده وان يدّعي أن الاحتحاج المتأخخر 
بالأسس الحديدة للولاية كان مرده إلى الوضع الاستئنائي السائد في 
يوغوسلافياء حيث ثم إعداد الطليات تحت القصف الحوي اليومي من 
قبل المدّعى عليهما. 

من الواضح أن رفض الأغلبية أن تأحذ في الاعتبار الأسسن الجديدة 
للولاية مناقض للمادة 4 من لائحة المحكمة ولفقه المحكمة. وَإِنّ 
رفض:مراعاة قصد الدولة المصدرة للتصريح بقبولما ولاية المحكمة 
ود عر اينات لحري لتجايت لكك وما ارال 
العرفية لتفسير الصكوك القانوتية. ويرى القاضي فيريشتشتين ن أن 
جميع متطلبات تقرير تدابير مؤقتة: اعتماداً على المادة 4١‏ من النظام 
الأساسي للمحكمة وعلى الفْقّه الراسخ؛ قد استُّوفيت» ولا شك ف أنه 
كان ينبغي للمحكمة أن تقرر هذه التدابير بقدر ما يتعلق الأمر بالدول 
الأربع الدكورة أعلاة. 


الرأي للحالف اللقاضي كريششا 
يشير القاضي كريتشا في رأيه المحالف إلى المسائل التالية ذات 
الصلة: 1 
يحد القاضي كريتشا أنه لم توف أن من وظائف المعادلة الي 
تؤديها مؤسسة القاضي الناص في هذه القضية بالذات. فنص الفقرة ؟ 
من المادة ١‏ من.النظام الأساسي للمحكمة وروحه؛ لدى تطبيقهما 
على هذه القضية بالذات» ينطويان على حق يوغوس لافياء باعتبارها 
الدولة الماعية؛ في أن تختار أيّ عدد يلزمها من القضاة الخاصين 
للجلوس ف المحكمة لمعادلة موقف الدولة المدّعية مع مواقف الدول 
المدّعى عليها ال يوحد قضاة من مراطنيها في هيئة المحكمة وها نفس 


' نوعي كبير بالنظر إلى أن من الواضح 
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المتحدة؛ والمملكة المتحدة» وفرنساء وألمانياء وهولندا) يوجد فضاة من 
مواطنيها في هيثة المحكمة. 

في الوقت نفسه؛ لا يحق لأ واحدة من الدول المذعى عليها -- وفقاً 
لفقه المحكمة المتسق - أن تعيّن قاضياً خاصاً (الولاية الإقليمية ألجنة: 
الدولية لنهر أودر النظام الدمركي الاشترك بين انها والنمسا). 

لا حاحة إلى القول إن المسائل المذكوزة أعلاه ذات وزن 
أن فعى هده الستائل لبن 
محصوراً المت وو را نع المي ل 
من ذلك بكثير. 

يرى القاضي كريتشا أنه تشكل في ممارسة المحكمة في الآونة 
الأخيرة: لا سيما في الحالات الي يتأثر فيها الأفراد تمر متاشرلٌ 
مستوى عال عن الاهتمام الإنساني بإحراءات تقرير تدابير مؤقتة؛ وهو 
مستؤى اكتسب قوة أصيلة كافية لتجامل بعض القواعد ذات الصلة» 
الإجرائية منها والمادية على السواءء الي تحكم مؤسسة التدابير المؤقنة 
(مثال ذلك فضية لاغراند). وبدذلك نرى أن الاعتبازات الإنسانية» 
مستقلة عن قواعد القانون الدولي ال تنظم ختقوق الإنسان والحريات» 
قد اكتسبت إلى حد ما أهمية قانونية مستقلة؛ فنحاوزت المجال 
الألاقي والخيري ودخلت محال القانون. 

في القضيسة الى أمامناء يبدو أن " الأعنام النسنناء » قد فقد 
مركزه القانوي المستقل المكتسسب. ويلزم توكيد هذه الحقيقة بالنظر 
إلى الظروف الخاصة هذه القضية. فموضوع ”“الاهتمام الإنساني“» 
بخلاف ممارسة المحكمة في الآونة الأخيرة» هو مصير أمة بكاملها 
بالمعين الحرقي للكلمة. فمنذ أكثر من شهرين وجمهورية يوغوسلافيا 
الاتحادية وججماعاتها القومية والإئنية تتعر تتعرض لمجحمات مستمرة من 
حيش جوّي قوي جداً ومنظم تنظيماً عاليآء تساّحه أقوى الدول في 
العالم. وفي الوقت نفسه تحتوي الترسانة المستخدمة في المجمات على : 
يوغوسلافيا أيضاً على أسلحة.لا حدود لآثارهاء سواء في المكان أو 
الزمان» كاليورانيوم المنضب الذي يسبب أضراراً بعيدة المدى على 
صحة السكان» كل السكان؛ ولا يمكن إصلاحها. ! 

يرى القاضي كريتشا أن المحكمة» فيما يتعلق بغضوية يوغوسلافيا 
في الأمم المنحدةء ظلت متسقة في موقفها القائم على ''التحتب"“» 

مصرّة على القول إنا ”لا تحتاج إلى النظر في هذه المساألة لكي تقرر 


. إن كانت تستطيع أو لا تستطيع تقرير تدابير مؤقتة 'في هذه القضية”“. 


المصلحة. ففي الحقيقة يعين الحق الأصيل في التعادل؛ في تشكيل هيئة 1 


المحكمة؛ كتعبير عن القاعدة الأساسية - قاعدة تساوي الطرفين - أنه 
ينبغي أن يكون لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الحق ف اختيار خمسة 
قضاة خاصين لأن حمسا من الول العشر المدّعى عليها (الولايات 


لم 


ولكن القاضي كريتشا مقتنع تمام الاقتناع بأنه كان ينبغي للمحكمة 
أن تجيسب على سؤال ما إذا كان يمكن أو لا بمكن اعتبار جمهورية 
يوغوسلافيا الاتحادية:» في ضورء قرار الجمعية العامة ١/417‏ وممارسة 
المنظمة الدولية» عضواً في الأمم المتحدة؛ وعلى وجه الخصوص طرقاً 
في النظام الأساسسي للمحكمة؛ فنص القرار ١/417‏ لا يذكر شيئاً 
عن مركز جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية كطرف في النظام الأساسي 
لمحكمة العذل الدولية. والفاضي كريتش ا مقشنع كذلك؛ لا مسيما 
بسبب أنه كان يجب على المحكمة أن تجيب على ذلك السؤال؛ بأن 


مضموث القرار الذي يشكل تناقضاً لفظياًٌء وممارسة المنظمة العالمية» 


يعطيان المحكمة حجحاً كافية لاتخاذ قرار في هذه المسألة. 

يرى القاضي كريتشا أن استخدام القوة المسلحة على نطاق واسع؛ 
لا سيما إذا استخدمت ضد أهداف ووسائل تشكل الظروف المعيشية 
العادية؛ حكن أن يؤدي إلى '”إخضاع الجماعة عمداً لظروف معيشنية 
يراد يما تدميرها المادي'“ (اتفاقية الإبادة الجماعية, المادة الثانية). 


ومضى القاضي كريتشا فقال إنه يمكن القول إن وظيقة هذه 
الأفعال هي إضعاف القوة العسكرية للحمهؤرية يوغوسلافيا الاتحادية. 
لكن قلَما أمكن اعتبار هذا التفسير حجة جدية؛ لأن تطوّر هذا التفكير 
يمكن بسهولة أن يصل إلى نقطة يمكن عندها - إذا أخذنا في الاعتبار 
أن القوة العسكرية تتألف ف النهاية من أشخاص - الادّعاء بأن قتل 
المدنيين بابدملة يشكل نوعاً من التدابير الاحترازية من شأنه أن كنع 
الاحتفاظ بالقوة العسكرية للدولة أو زيادقاء في حالة التعيئة. 

وأشار القاضي كريتشا أيضاً إلى أن المحكمة لا تستطيع؛ في 
الإجراءات التبعية؛' ولا ينبغي لهاء أن تشغل نفسها بالتعريف القطعي 
للقصد لكي تفرض على الجماعة ظروفاً معيشية تسدد بقَاء تلك 
الجماعة. وإذا أخذنا في الاعتبار مقاصد التدابير المؤقتة: أمكننا القول 
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إنه يكفي, في هذه المرحلة من الدعوى. إثبات أنه توجد؛ في أحوال 
القصف على نطاق واسعء خطورة موضوعية من إيجاد أحوال يكون 
وحود الجماعة فيها مهدداً بالزوال. 

يرى القاضي كريتشا أن موقف المحكمة؛ فيما يتعلق بالاخنتصاص 
الزمئ للمحكمة: موضعٌ طعن كيير لسييين أساسيين. أَرَلْهماء لأسباب 
ذات طبيعة عامة تتعلق بفقه المحكمة في هذه المسألة بالذات» من 
جهة؛ ولأسباب تتعلق بطبيعة إحراءات تقرير تدابير مؤقتة: من جهة | 
أحرى؛ وثانيهماء لأسباب تتعلق بطبيعة مجددة مستمدة من ظروف 
القضية ال هي أمام المحكمة. وبقدر ما يتعلق الأمر بولاية المحكمة» 
يبدو أنه لا يمكن الطعن في القول إن موقفاً متشاهلاً إزاء العدصر الزمئ 
من اختصاص المحكمة بتقرير تدابير مؤقتة قذ أصبح بادياً للعيان. ومن 
المفهوم أن إجراء تقرير تدابير مؤقتة لم يوضعء بالتأكيد؛ بغية إثبات 
ولاية المحكمة بصورة غائية وقطعية: فوصف الولاية بأنها ''مبدئية“* 
ينطوي في حد ذاته على أن المعني هنا ليس الولاية المثبتة بصورة 
قطعية» وإنما الولاية المستمدة: أو الي يفترض بأنما مستمدة في الأحوال 
العادية» من واقعة قانونيية ذات ضلة تغرف بأفا ”سند الولاية ''. 
ويمكن القول إن ”سند الولاية“ يكفي في حد ذاته لإنشاء ولاية 
مبدئية» فيما عدا الحالة الى يكون فيها غياب الولاية على موضوع 
القضية» واضحاً بلا شك (قضية الولاية على مصائد الأعاة). 
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القضية المتعلقة بمشروعية استخدام القوة (يوغوسلافيا ضد فرنسا) (تدابير وق 


الأمر الصادر في * حزي ران ]يونيه 515 


رفضت المحكمة, في أمز صادر بشأن القضية المتعلقة.مشروعية 
استخحدام القوة (يوغؤ سلافيا ضد فرنساع» بأغلبية اث عشر صوتاً مقابل 
ثلاثة أصوات» الطلب الذي قدمته جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية لتقرير 
تدابير: مؤقتة. :وقالت 'المتجكمة أيضاً إنا لا تستطيع في هذه المرحلة من 
الدعوى أن تقبل طليا فريس شطب القضية من حدول المحكمة. 
وبذلك ظلت القضينة فيد نظرهاء وبأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل 
صوت واحد احتفظت ‏ بالإجراءات اللاحقة لقرار آخخر. 
| كانت المحكمة مشكلة على النحو التالي : ذائب الرئيس ويرامائتري» 
رئيساً بالوكالة؛ والرئيس شسويبل؛ والقضاة أوداء ويخاوي» 3 
وراتحيفاء وهيرتزيغ: وشيء وفلايشهاور» وكوروماء وفيريشتشتين 
وهيغينزء وباراا أرانغورين» و اي والقاضي امن 0 
و مسخل المحكمة فالينشيا ا سبينا. 
0 
1 : 0 . * 
فيما يلي النص الكامل لفقرة منطوق الأمر: 
”وم 35 هذه الأسباب: 
“إن لكي 7 
”(01):” بأغلبية اثني عشر صوتاً مقابل ثلاثة أصوات» 
'“ترفض الطلب الذي قدمته جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية 
في 75 نيسان/أبرزيل ١549‏ لتقرير تدابير موقتة؛ 
”المويدون:< نائسب الرئيس ويراماتسريء الرئيس بالوكالة؛ 
والرئيس شويبل؛ والقضاة أوداء وبجاوي, وغيّوم؛ ورانجيفاء وهيرتزيغ؛ 


وفلايشهاورء وكوروماء وهيغييز» وبارا - أرانغورين» وكوعانس؛ , . 


“المعارضون: القاضيان شيء وفيريشتشتين؛ والقاضي 
الخاص كريتشا؛ ش ْ ١‏ 
“(7) بأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل صوت واحد» 
"تنظ بالاجر اءات اللاحقة قة لقرار آخر. 
”المويدون: تانسب ارقي ويرامائتري: الرئيس بال وكالة؛ 
والرئيس شويبل؛ والقضاة يمخاوي؛ وغيّوم» وراتحيفاء وهيرتريغ» 
وشيء وفلايشهاورء وكوروماء وفيريشتشتين» وهيغيئز» وبارا - 
: أرانغورين» وكويعانس؛ والقاضي الخاص كريتشا؛ 
'“المعارضون: القاضي أودا.“ 


« 


. ألحق نائب الرئيس ويرامانتتسري والقضاة شي:وكوروما 
وفيريشتشتين تضريجات بأمر الملحكمة. وألحق كل من 'القاضيين أوداء 
وبارا - أرائغورين» رأياً مستقلاً بأمر المحكمة. وشيب القاصي 


الخاص كريتشا رأياً مخالفاً. . 


مغلوفات أساسية. 


: ف 79 نيسان/أبريل 2194345 قدمت يوغوسلافيا طلبأً أقامت فيه 

دعوى على فرنسا ””لانتهاكها الالتزام بعدم استخدام القوة'"؛ واهمت 
تلك الدولة بقصف إقليم يوغوسلافيا “بالاشتراك مع دول أخرى 
أعضاء في حلف شال الأطلسي"'' (انظر البيان الضحفي .)١7/949‏ 
وف اليوم نفسه قدمت طلباً لتقرير تدابير مؤقنة» طائبة من المحكمة أن 
تأمر فرنسا بأن ””تكفٌ فوراً عن أعمال استحدام القوة الي تقوم بها“ 
وأن ”تمتنع عن أي عمل من أععمال التهديد بالقوة أو اا 
ضِد جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية. * 

احتجت يوغوس لافياء كسان لولاية المخكمة؛ بالمادة التاسعة 
مسن أتفاقية منع جريكسة الإبادة الجماعية والمعاقبة ة عليهاء الي اعتمدقا 
الجمعية العامة في 4 كانون الأول/ديسمير ١‏ وبالفقرة © من 
المادة 88 من لائحة المحكمة. تنص المادة التاسعة من اثفاقية 0 
الجماعية على أن تُعرض على محكمة العدل الدولية النزاغات الي تدشأ 
بين الأطراف المتعاقدة بشأن تفسير الاتفاقية أو تطبيقها أو تنفيذها. 
وفيما يتعلق بالفقرة ه من المأذة .ما من لائحة المخكمة؛ تنص الفقرة 
المذكورة على أنه عندما 7 تقدم دولة ما طلباً ضد دولة أحرى لم تقبل 
ولاية المحكمة: يحال الطلب إلى تلك الدولة الأخرى؛ ولكن لا يُتخدْ 
أي إحراء في الدعوى ما لم تقبل تلك الدولة ولاية | المحكمة لأغراض 
هذه القضبة» وق تتبلهار. 7 * ء| 

بيات الممحكمة كبطات 5-6 

تؤكد المحكمة في أمرهاء أولاًء أنها '“قلقة حداً إزاء الملأساة 
الإنسانية» وفقدان الأرواح» والمعاناة الشنديدة الس عاناها الناس في 
كوسوفوء الي تشكل خلفية'“ النزاع» و”"إزاء استمرار فقدان الأرواح 
ومعاناة الناس في جميع أنحاء يوغوسلافيا'“. وتعلن '“أها قلقة حداً 
لاستخدام القوة في يوغوسلافيا”, الذي ““يثير» في الظروف الراهنة... 
بال ره حداً في القانون الندولي“. وإذ ””تأحذ المحكمة في 
اعتبارها مقاصد ميثاق الأمم المتخدة ومبادئه ومسؤولياتا هي في صون 
السلم والأمن الدوليين موحب الميثاق ويموحب نظامها الأساسسي“) 


فإنها '”ترى من الضبروري توكيد أنه يجب على جميع الأطراف الذين 
يلون أمامها أن يحترموا التزاماتهم .موب ميثاق الأمم المنحدة وقواعد 
القانون الدولي» هما في ذلك القانون الإنساي”“. 

ثم تبيّن المحكمة أَنْ ”ليست لديها ولاية تلقائية على المنازعات 
القانونية بين الدول'“ وأن * واحداً من الميادئ الأساسية لنظامها 
الأساسي أفا لا تستطيع أن تبت في نراع بين الدول دون موافقة هذه 
الدول على ولايتها'“. ولا تستطيع أن تقرر تدابير مؤقتة دون إثيات 
ولايتها على القضية مبدثياً. 

فيما يتعلق بالمادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية» قالت المحكمة 
إنه لا مراء في أن يوغوسلافيا وفرنسا كلتيهما طرفان في تلك الاتفاقية» 
دون تحفظء وبناءٌ على ذلك يبدو أن المادة التاسعة تشسكل أساساً يمكن 
أن تقوم عليه ولاية المحكمة. غير أن المحكمة قررت أنه يجب عليها 
أن تتحقق إن كانت انتهأكات الاتفاقية الي تذعي كما يوغوسلافيا 
يحكن أن تقع تحت طائلة أحكام ذلك الصكء وإن كان النزاع - تبعأ 
لذلك - نزاعاً يمكن أن يقوم عليه اختصاص موضوعي للمحكمة. 


تذّعي يوغوسلافيا في طلبها أن موضوع النزاع يتعلق» في جملة أمور» . 


'”بأفعال قامت بها جمهورية فرنسا وانتهكت كا التزامها الدولي... بعدم 
إخمضاع جماعة قومية عمداً لظروف معيشية يسراد ما دمارها المادي". 
وتدّعي أن القصف المستمر والمكثف لكامل إقليمهاء جما فيه أكثر المناطق 
ازدحاماً بالسكان؛ يشكل ”“انتهاكاً حطيراً للمادة الثانية من اتفاقية 
الإبادة الجماعية “» أي أن الأمة اليوغوسلافية برمتها هي المستهدفة وهذه 
الصفة؛ وأن استخدام أسلحة معيّنة» أمطارها الطويلة الأحل على الصحة 
والبيئة معروفة من قبل» وتدمير الجزء الأكبر من شسبكة توريد الطاقة في 
اليلسد وما تركه مسن عواقب وخيمة: لا بد من أن يكون المدّعى عليه 
عارفاً يماء ينطوي على لعل تدرا وام القومية اليوغوس لافية» يذه 
الصفة؛ كليا أو جزئياً“. وأكدت فرنساء من جانبهاء أن تعريف الإبادة 
السماعية» بصيغته الواردة في اتفاقية عام 2١914‏ يتألف من شقّين اثنين: 
”أحدهما موضوعيء وهو: تدمير جماعة قومية أو دينية» بهذه الصفةء 
كلَياً أو حزئياً. والثنان ذاق» وهو: قصد تحقيق هذه النتيجة» وهو 
يتعارض. ...مع أبسط مبادئ الألاق. ““ وتؤكد أن ”قوات حلف شمال 
الأطلسي.. .تبذل كل جهد ممكن لضمان عدم تعرّض السكان المدنيين 
لأيّ أذى ''» وتؤكد عدم وجود عنصر القصد في هذه الحالة -- وهو 
شيء حلي '“: وكذلك ””صمتٌ الدولة المدّعية التام'“ عن هذه النقطة. 
ويبدو للمحكمة أن الطابع الأساسي للإبادة الدماعية» بحسب الاتفاقية» 
هو التدمير المتعمد لجماعة قومية أو إثنيةع 5 عرقية, أو دينية؛ وقالتك 
المحكمة كذلك إن ”“التهديد بالقوة أو استخدامها ضد دولة لا يشكل 
بحد ذاته عملاً من أعمال الإبادة الجماعية بالمعئ المقصود في المادة الثانية 
مسن اتفاقية الإبادة الجماعية'“. وأضافت قائلة إنه» في رأيهاء لا يبدو في 
المرحلة الراهنة مسن الدعوى أن عمليات القتصف ال تشبكل موضوع 
طلب يوغوسلافيا “تنطوي.فعلا على عنصر القصدء نحو جماعة بعينهاء 
المطلوب في الحكم'“ المذكور أعلاه. ولذلك ترى المحكمة أهًا ليست في 
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موقف بمكنها من أن تحكى ف هذه المرحلة. من البعورى» بأن الأفعال 
الي نسبتها يوغوسلافيا. إلى فرنسا يمكن أن تقع تحت طائلة أحكام اتفاقية 
الإبادة الجماعية؛ وبناءٌ على ذلك» لا يمكن أن تشكل المادة التاسعة 
أساساً يمكن أن تقوم عليه ولاية المحكمة مبدئياً في هذه القضية. 

وفيما يتعلق بالفقرة:ه من المادة 78 من لائحة المحكمة» تؤكد 
المحكمة أفاء ا يلك 
هذه ا ا : 

م المحكمة أنه رسع فا اننيد ال 
يوغوسلافيا“, وأنها *”لا تستطيع أن تقرر تلدبيزاً مؤقتاً أيّا كان '“. غير 
أن الاستنتاجات الي توصلت إليها المحكمة “”لا:تحكم مسبقاً بأيّ 
وج كأن علق متالة ولآية التحكمه للنطر قي موضرع الفطية” ,كما 
أنها ل ل 
تعلق فده السائل على اله وق تار ٌ 6 

ثلا حل المحكمة ف النهاية أن عير 0 بين :مسألة قبول 
الدولة لولاية المحكمة ومسألة تمي أفعال ما.مع القانون الدولي“ 1 
“فالمسألة الأولى تتطلب موافقة؛ ولا يمكن بلوغ.المسألة.الثانية إلا عندما 
تنظر المحكمة في موضوع القضية بعد أن تثبست ولايتها وبعد سماع 
كامل الحجج القانونية للطرفين. '' وت وكد أنه *”سواءٌ أقبلت الدول ولاية 
المحكمة أم لا تبقى هذه الدول؛ على أي حال» مسؤولة عن الأفعال 
المنسوبة إليها الي تنتهك القانون الدولي» بما فيه'القانون الإنسائي“ وأن 
“أي نزاع يتصل بمشروعية هذه الأفعال ينيغ حله بطرق سلمية يُترك 
اختيارهاء؛ ,كوجب المادة “الا من الميقاق» للطرفين المعنييت“ ٠‏ وينبغي في 
هذا الستياق آنا "عرض اللطرفان على عدم تمعد العراع أو توسيع 
شقته'". وأكدت المحكمة من حديد أنه ' ' حيدما يؤدي النزاع إلى 
تمديد السسلم أو خحرق السسلم أو عمل عدواني» تفع على عاتق بجلس 
الأمن مسؤوليات خحاصة بموجب الفصل السابع من الميثاق”” : 


تصريح نائب الرئيس ويرامائثري 

أعرب القاضي ويرامانتري عن رأي مفاده أن المحكمة: وإن لم 
تُصدر قراراً بتدابير مؤقتة» تبقى لديها الصلاحية لتوجيه نداء للطرفين 
تناشدحما فيه التصرف وفقاً لالتراماتهما بموجب ميثاق الأمم المتحدة 
وغسيره من قواعد القانؤن الدولي» بما في ذلك القانون الإنساني» وألاً 
يفعلا أي شيء من شأنه تصعيد النزاع أو توسيع شقته. 

لد المحكمة هذه الصلاحية لأن القضية عا زالت قيد نظرها 
وستظل كذلك حي انعقاد جلسات الاستماغ؛ ولأن هذه قضية 
لا بتبين فيها بجلاء أنه لا ولاية للمحكمة عليها. ش 

وقال إنه يعتقد بأن هذا هو الطريق المناسب الذي كان يجب 
أن تسلكه المحكمة. وأشارت المحكمة نفسها إلى قلقها البالغ مما 
ينطوي عليه الأمر من مأساة إنسانية وفقدان للأرواخ؛ كما أشارت إلى 
مسؤولياتها هي نفسها عن حفظ السلم والأمن الدوليين بموحب الميثاق 
والنظام الأساسئ للمحكمة. 


ومثل هذا النداء يقع في صميم الولاية الأصيلة للمحكمة: كما 
أوضحه بصورة أكشز تفصيلاً في رأيه المحالف اليامين م 


ومن أ هذا ا أن تكن ل نية أكم من رد الشاة إل 
ل 


تصريح القاضي شي 

ش ل ل ل 
مبدئية في قضايا يوغوسلافيا الأربع ضد فرنسا والمانيا وإيطاليا والمملكة 
المتحدة» وفي قضيي يوغوسلافيا ضد إسبانيا والولايات المتحدة ليست 

ها ولاية حي لتقزير التدابير المؤقنة الْيَ طلبتها يوغوسلافيا. 

مسع ذلك» يرئ أن المحكمة» وقد ووجهت بوضع ملح غاية 

اداح ناشئع غن استخدام القوة في يوغوسلاقيا وضدهاء ولدى 
المي لات ؛ لدعي تقرير تدابير مؤقنةء كان يجب عليها الإدلاء 
ببيان عام تناشد فيه الطرفين التصرف وفقاً لالتزاماتهما موحب ميثاق 
الأمم المتحدة وسائر قواعد القانون الدولي ذات الصلة بالوضعء وأن 
متنع - على الأقل ' - .عن تصعيد نزاعهما أو توسيع شقته؛ بغض النظر 
عما سيكون عليه استنتاج المحكمة فيما يتعلق بولايتها المبدئية» ريثما 
تتخذ قرارها النهائي. ٠‏ 

ل وام اناس ةرم اه 

من التصرف على هذا التحو. وكذلك» نظراً إلى مسؤوليات المحكمة 
في الإطار العام لحفظ السلم والأمن الدوليين بموحب الميئاق» وعوجب 
النظام الأساسي بوصفه حزءًا لا يتجزأ من الميثاق» يعتبر إصدار بيان من 
هذا القبيل في صميم الولاية الضمنية للمحكمة في ممارستها لوظائفها 
القضائية. ومن الواضح أن المحكمة قصرت عن انتهاز هذه الفرصة 
نل ا ل له 
الحاجة ماسّة إلى هذه المسامة. 

علاوة على ذلك» على الرغم من طلب يوغوسلافيا من المحكمة.أن 
تمارس صلاحياتا موجب الفقرة ١‏ من المادة هلا من لائحة المحكمة: 
والبت من تلقاء نفس هاء في طلب يوغوس لافيا تقرير تدابير مؤقتة» 
قصرت المحكمة عن تمارسة تلك الصلاحية؛ غخلافاً لقرارها استنخدام 
تلك الصلاحية في قضية لاغراند (ألمانيا ضد الولايات المتحدة)» الي 
نظرت فيها مؤخراً في وضع لم يكن ملحأ بقدر الماح الوضع في 
هذه القضية: 

هذه الأسباب وحد القاضي شي نفسه مضطرا إلى التصويت ضد 
الفقرة )١(‏ من منطوق كل واحد من الأوامر الستة. 

تصريح القاضي كوروها . 

لاحظ القاضي كوروما ف تصريحه أن هذه القضايا ريما تكون 
أمطر القضايا ال رفعت إلى المحكمة في تاريخها لتقرير تدابير مؤقتة. 
وقال إن هذه التدابير صَمّمت» من ناحية فقهيةء لمتع العنف واستتخدام 


الوم صوة السلم والأمن الدوليين» وكذلك لتكون عثاية جزء هام 
من عملية تسوية المنازعات مموجب ميثاق الأمم المتحدة. ولذلك عثل 
تقرير هذه التدابير» في رأيه» واحدة من أهم وظائف المحكمة.' ' 

ولكنه أكد أن منح هذا الاتتصاف لا يمكن أن يتم إلا وفقاً للنظام 
الأساسي للمحكمة. وفي هذا الصدد؛ وفي ضوء فقه المحكمة؛ في 
حالة عدم وجود ولاية مبدئية أو حيث تسود ظروف أخرئ؛ لا توافق 
المحكمة على طلب تقرير تدابير مؤقتة. 

ومع ذلك يرى أن على المحكمةء وهي الحيئة القضائية الرئيسية 
للأمم المتحدة» الى تظل عله وجودها الرئيسية حفظ السلم والأمن 
الدوليين؛ واحباً قطعياً للمساهمة في حفظ السلم والأمن الدوليين 
وتوفير إطار قضائي لحل المنازعات القانونية» لا سيما المنازعات الي 
لا تمدد السلم والأمن الدوليين فحسبء وإنما تنطوي على مغاناة بشرية 
هائلة واستمرار فقدان الأرواح. ولذلك ضم صوته إلى أصوات أعضاء 
المحكمة الآخخرين في الدعوة إلى حل مسلمي هذا النزاعء عملاً بالمادة 
“ام من الميئاق» وحث الطرفين على عدم تصعيد النزاع أو توسيع 


شقته وعلى احترام اك 


الإنسان لجميع مواطين يوغوسلافيا. 
تصريح القاضي فيويشتشتن 
قال القاضي فبريشتشتين إن الظروف الاستثنائية ال طلبت فيها 
يوغوسلافيا تدابير حماية.مؤقتة تفرض على المحكمة أن تتصرف على 
الفور. وكان يتبغي للمحكمة أن تعرب فوراً عن قلقها البالغ إزاء 
ما يتكشف من معاناة إنسانية» وفقدان أرواح؛ وانتهاكات خطيرة 
للقانون الدولي» كانت لدى تقدم الطلب معروفة جيداً للجميع. 


ولم يكن عن المناسب للهيئة القضائية الرئيسية للأمم المدحدة» الى علةُ 


1 


وجودها هي حل المنازعات الدولية بالطرق السلمية؛ أن تلتزم الصمت 
إزاء وضع كهذا. وح لو توصلت المحكمة في النهاية إلى استنتاج أنها ' 
لا تستطيعء بسبب القيود الواردة في نظامها الأساسي» أن تقرر تدابير 
مؤقتة كاملة وفِقاً للمادة 4١‏ من النظام الأساسسيء بشأن واحدة أو 
أخرى من الدول المدّعى عليهاء فإن للمحكمة ولاية أصيلة لأن تطلب 

من الطرفين فورأء على الأقل» أن يعتنعا عن تصعيد النزاع أو توسيع 
شقتهء وأن يتصرّفا وفقاً لالتزاماهماموحب ميئأق الأمم المتحدة. هذه 
الصلاحية تنبع من مسؤوليتها عن ضمان القانون الدولي ومن اعتبارات 
أساسية تتصل بالنظام العام. ومن شأن نداء رسمي كهذا من ”“المحكمة 
العالمية '“ وهو أيضاً متفق مع المادة 4١‏ من نظامها الأساسي والفقرة 
5 مسن المادة 4 لا» والفقرة ١‏ من المادة ه/ من لانحتهاء أن يكون له 
أثر يعيد الأطراف المعنية بالنزاع العسكري إلى صواماء وهو نزاع لم 
يسبق له مثيل في التاريخ الأوروي مند الحرب العالمية الثانية. 

قت المحكمة على التمسك يحكم القانون في سياق الانتهاكات 
الكبيرة والدسيمة للقانون الدوليء با فيه ميثاق الأمم المتحدة. وبدلاً 
من أن تتصرف المحكمة بسرعة ومن تلقاء.نفسهاء إِذإ استدعى الأمر» 


بوصفها '“الحامية الرئيسية للقانون الدولي'"» رفض أغلبية أعضائها 
هذه الطلبات؛ بعد أكثر من شهر من تلقيهاء بطريقة شاملة في جميع 
القضايا المعروضة على المحكمة: بما في ذلك القضايا الي كان حكن 
فيها بوضوح إِنْباثٌ ولاية المحكمة مبدثياً. علاوة على ذلك» اتُحذ 
هذا القرار في وضع يؤدي فيه التكثيف المتعمد لقصف أكثر المناطق 
ازدحاماً بالسكان إلى حسارة مستمرة في أرواح غير المحاربين وإلحاق 
أذى بدي وعقلي يسكان جميع مناطق .يوغو سلافيا. 

للأسباب المتقدمة الذكرء لا يستطيع القاضي فيريشتشتين شتشتين أن يوافق 
ع جنم تصرك المجكنة وو فده العا وان وان طلى أن 
أساس ولاية المحكمة؛ في بعض القضايا الي قدّمها المدّعي؛ موضع 
شك في هذه المرحلة من الدعوى. ولا وجود له في حال إسبانيا 
والولايات المتحدة. 


الرأي اللستقل للقاضي دا 

يؤيد القاضي أودا قسرار المحكمة رفض الطليات الي قدمتها 
جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية لتقرير تدابير مؤقتة ضد عشر دول 
مُدّعى عليها. وإذ يؤيد قرار المحكمة شسطب القضية من اللحدول العام 
للمحكمة في حالي إسبانيا والولايات المتحدة؛ صوّت القاضي أودا ضد 
القرار المتعلق بالقضايا الثمايٍ الأخرى ال ”“احتفظت فيها المحكمة 
بالإجحراءات اللاحقة لقرار آحر““؛ لأنه يعتقد بأن تلك القضايا الثماي 
يحب أن تُشطب في هذه المرحلة من الحدول العام للمحكمة. 

يرى القاضي أودا أن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية أيست 
عضواً في الأمم المتحدة؛ وبذلك ليست طرفاً في النظام الأساسي 
لمحكمة العدل الدولية. من ثم كان يجب إعلان الطليات الي قدمتها 
يوغوسلافيا غير مقبولة لهذا السبب وحده ويجب شطبها من الجدول 
العام للمحكمة. 

لكنه مضى فبحث مسألة أنه إذا اعتبرت جمهورية يوغوسلافيا 
الاتحادية طرفاً قي النظام الأساسي أمكن لها أن تقدم الطليات على 
أساس صكوك قانونية معيّنة. وبعد أن فخص معن ١"‏ التسرط 
الاختياري الوارد قي النظام الأساسي للمحكمة» و27 خلفية صكي 
١4819‏ الموقّعين مع بلجيكا وهولندا على التوالي؛ و ”0 
اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 35144 ١؛‏ توصّل إلى استنتاج أن أيّا من هذه 
الصكوك لا يعطي المحكمة ولاية للنظر في أنيّ من الطلبات العشرة. 

يتفق القاضي أودا مع المحكمة في أنه إذ لا يوحد لديها أساس 
للولاية؛ يحب أن ترفض طلبات تقرير تدابير مؤقتة في القضايا العشسر 
كلها. غير أنه يرى أن المحكمةء إذ قررت أنه ليست لا ولاية لقيول 
القضاياء حين من ناحية مبدئية» فهذا يعن أنه ليست الما ولاية على أي 
من القضايا بأي وجنه كان. ويستتيع ذلك» في نر القاضي أوداء أنه 
ليس فقط في قضيى إسيانيا والولايات المنحدة؛ اللتين تقول المحكمة 


إن من الواضح أته ليست لها ولاية عليهماء وإغمافي جميع القضايا 


ل 


الأصرى يجب رفض الطلبات في هذه المرحلة نظسراً إلى أن المحكمة 
قررت أنه لا يود لديها أساس للولاية ححن من ناحية مبدكية. ٠‏ 

ويشير القاضي أودا أيضاً إلى أنه بينما ميّرت المحكمة بين الطلبات 
وإن كانت تتناول نفس الموضوع تقريب» فإن هذا التمييزء الذي جاء 
ببساطة بسبب اعتلاف مواقف الدول من مختلف الصكوك الي ينبغي 
تطبيقها بشأن ولاية المحكمة» سوف يؤدي إلى نتائج مختلفة بشأن 
الإحراءات المستقبلة في كل قضية. وهذا وضع غير منطقي في نظر 
الرض أرقاء ايا إن ترا إل اهايا الإكر كوا بون 0 تر 
بكاملها ق هذه المرحلة. 


الرأي الاستقل للقاضي بارا - أرانغورين 
يشير القاضي بارا - أرانغورين إلى أن يوغوسلافيا تصر على 
القول إن ''قصف المناطق المأهولة بالسكان من يوغوسلافيا يشكل 
حرقاً للمادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية '“؛ وهذا اذّعاء تدكره 
او المدّعى عليها؛ وأن ثمة نزاعاً قائمأ بين الطرفين بسبب وحود 
“وضع يرى فيه الطرفان رأيين متعارضين بوضوح بشأن مسألة أداء 
أو عدم أداء التزامات تعاهدية معيّنة “. كما قالت المحكمة في قرارها 
الصادر في ١١‏ تموز/يوليه ١517‏ (تطبيق اتفاقّة منع جرعة الإبادة 
الجماعية و للعاقبة عليها (البو سنة ولطرسيك ضد بوغو سلافيم» تقارير 
محكمة العدل الدولية ١55‏ (الطزء الثا)» الصفحتان 5١+‏ و٠51»‏ 
الفقرة 9؟)؛ وأنه مموحب المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية» 
”نُعرض على محكمة العدل الدولية النزاعات الي تنشا بين الأطراف 
المتعاقدة بشأن تغسير هذه الاتفاقية أوتطبيقها أو تنفيذها"“. لذلك 
فإن للمحكمة, را ولايحة ميدي للبت في اتدابير اللو الي 1 
طلبتها يوغوسلاقيا. 
طلبت يوغوسلافيا من المحكمة أن تأمر الدولة المذعى عليها بأن 
“تكفٌ فور عن أعمال استخدام القوة وأن تمتنع عن أي عمل ابدهد 
بالفوة أو اس تخدامها ضند جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية“. غير أن 
النهديد بالقوة أو استخدامها ضد دولة ما لا يشكل في حد ذاته عمل 
إبادة جماعية بالمعين المقصود ف اتفاقية الإبادة الجماعية. ونتيجة لذلك» 
تطلب يوغوسلافيا تقرير تدابير مؤقتة لا تحدف إلى ضمان حقوقها 


.موحب اتفاقية الإبادة الجماعية» أي الحق في عدم التعيض لأعمال يمكن 


وصفها بأنها حرائم إبادة جماعية موحب الاتفاقية. ولذلك» لا ينبغي في 
رأي القاضي بارا - أرانغورين؛ تقرير التدابير الي طلبتها يوغوسلافيا. 
الرأي اللخالف للقاضي كريدشا 

يشير القاضي كريتشا في رأيه المخالف إلى المسائل التالية ذات 
الصلة: 1 

يجد القاضي كريتشا أنه لم نُشتوف أي من وظائف المعادلة الف 
تؤديها مؤسسة القاضي الخاص ف هذه القضية بالذات, فنص الفقرة ؟ 
من المادة 7١‏ من النظام الأساسي للمحكمة وروحه؛ لدى تطبيقهما 


على هذه القضية بالذات» ينطويان على حق يوغوملافياء باعتبارها 


الدولة المعية:؛ في أن تختار أي عدد يلزمها من القضاة الخاصين 
للحلوس ف المحكمة لمعادلة موقف الدولة المدّعية مع مواقف الدول 
المدعى:عليها ال يوحد قضاة من مواطنيها في هيثة المحكمة وها 
نفس المصلحة. ففي الحقيقة يعي الحق الأصيل للتعادل في تشكيل هيئة 
. اللحكمة. كتعبير عن القاعدة الأساسية - قاعدة تساوي الطرفين - أنه 
ينبغي أن يكون جمهورية يوغوسلافيا الاتجبادية الحق في اختيار خمسة 
قضاة خاصين لأن حمسا من الدول العشر المدّعى عليها (الولايات 
المتحدة» والمملكة المتحدة؛ وفرنساء وأانياء وهولندا) وان 
مواطنيها في هيئة المحكمة. 

في الوقت نفسهء لا يحق لأنيّ واحدة من الدول المذّغى عليها - وفقاً 
لفقه المحكمة المتسق - أن تعين قاضياً خاصاً (الو لابة الإقليمية للحنة 
الدولية لنهر أودر النظام لمر كي اللشترلك بين اأطانيا والنمس. 

. لا حاجة إلى القول إن.المسائل المذكورة أعلاه ذات وزن, نوعي كبير 
ش بالنظر إلى أن من الواضح أن معن هذه المسائل ليس محصوراً الاحراءات) 

بل را يكون لها معي أساسي أبعد مدى من ذلك بكثير. 

يرى القاضي كريتشا أنه تشكل في ممارسة المحكمة في الآونة 
الأخصيرة؛ لا مسيما في الحالات الي يتأثر فيها الأفراد تايا مباشرأء 
مسستوى عال من الاهتمام الإنساني في إحراءات تقرير تدابير مؤقتةء 
وهو مستوى إكتسب قوة أصيلة كافية لتجاهل بعض القواعد ذات 
العصلة» الإجرائية منها والمادية على السواءء الي تحكم مؤسسة التدابير 
. المؤققفة (مشال ذلك قفضيسة لاغراند). وبذلك نرى أن الاعتيارات 
الإنسانية» مستقلة عن قواعد القانون الدولي الي تنظم حقوق الإنسان 
والحريات» قد اكتسينت الجدوا كت لالريه مجاه سريت 
المخال الأحلاقي والخيري ودخلت مجال القانون. ‏ - 

في القضيسة الست أمامناء يبادو أن ””الاهتمام الإنساني“ قد فقد 


بخلاف ممارسة المحكمة في الآونية الأخيرة: هو مصير أمة بكاملها 


بالمعى ا حرق للكلمة. فمئذ أكثر من شسهرين وجمهورية يوغوسلافيا 
الاتحادية وجماعاتها القومية والإثنية تتعرض طحمات مستمرة من 
حيش جوّي قوي جداً ومنظم تنظيماً عاليأء تسلّحه أقوى الدول في 
العالم. وف الوقت نفسه تحتوي الترسانة المستخخدمة في الفجمات على 
يوغوسلافيا أيضاً على أسلحة لا حدود لآثارهاء سواء في المكان أو 
الزمان؛ كاليورانيوم المنضب الذي يسبب أضراراً بعيدة المدى على 
صحة السكان» كل السكان ولا يمكن إصلاحها. 

يرى القاضي كريتشا أن استخدام القوة المسلحة على نطاق واسع» 
لا سيما إذا اسُخدمت ضد أهداف ووسائل تشكل الظروف المعيشية 
العادية» يكن أن يؤدي إلى ”إخضاع الجماعة عمداً لظروف معيشية “ 
يراد بما ” أتدمير ها المادي'“* (اتفاقية الإبادة السماعية: المادة الثانية). 


ومضى القاضي كريتشا فقال إنه يمكن القسول إن وظيفة 
هذه الأفعال هي إضعاف القوة العسكرية لجمهورية يوغوسلافيا 


الاتحادية. لكن قَلّما أمكن اعتبار هذا التفسير حجة جدية؛ لأن تطوّر 


مركزه القانوي المستقل المكتسب. ويلزم توكيد هذه الحقيقة بالنظر . 


إلى الفلسروف الخاصة هذه القضية. . فموضوع '"الاهتمام الإنساني“ 0 
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هذا التفكير يمكن بسهولة أن يصل إلى نقطة يمكن عندها - إذا أعمذتا 
في الاعتبار أن القوة العسكرية تتألف في النهاية من أشخاص - 
الادّعاء بأن قتل المدنيين بالدملة؛ يشكل نوعاً من التدابير الاحترازية 
من شسأنه أن يمنع الاحتفاظ بالقوة العسكرية لدو رادها ف 
حالة إعلان التعبئة. 


وأشار القاضي كريتشا أيضاً إلى أن 555 


ات ل ا رز ٠‏ 


للقصد لكي تفرض على الجماعة ظروفاً معيشية تهدد بقاء تلك 
الجماعة. وإذا أذنا في الاعتبسار مقاصد التدابير الموقتة» أمكتنا القول 
إنه يكفيء في هذه المرحلة من الدعوىء إثبات أنه تود فق الشران 
القصف على نطاق واسع» خحطورة لك يكون 
وارجره مان عد براوج : 
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القضية المتعلقة بمشروعية استخدام القوة (يوغوسلافيا ضد 'المانيا) (تدابير مؤقتة) ‏ 


الأمر الصادر في ” حزيران/يونيه ١959‏ الال 


رفضت المحكمةء ف آثر صادربشنأن القضية للتعلقة تفسروغية 
استخدام القوة (يوغوسلافيا ضد ألمانيا)» بأغلبية ان عشر صوتاً مقابل 
ثلاثة أصوات» الطلب الذي قدمته جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية لتقرير 
تدابير مؤقتة. وقالت المحكمة أيضاً إن القضية ما زالت قيد نظرها؛ 


' 0 أربعة عشر صوتاً مقابل صوت ولخدا احتفظت بالإجراءات 


حقة لقرار آخخر: : 
كانت المحكمة مشكلة على النحو التالي: نائب الرئيس ويرامانتري» 
رئيساً بالوكالة؛ والرئيس شويل؛ والقضاة أوداء ويخاوي» وغيّوم؛ 
ورانحيفاء وهيرتزيغ» وشيء وفلايشهاورء وكوروماء وفيريشتشتين») 
وهيغينز» وبار! - أراتغورين* وكوعانس؛ والقاضي الخاص كريتشاء 
ومسجل المحكمة فالينسيا - أوسبينا. 


«*« 
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فيما يلي النص الكامل لفقرة منطوق الأمر: 
”رم -الهذه الأسباب: 
”فإن المحكنةء 
”(1) بأغلبية اث عشر صوتاً مقابل ثلاثة أصوات» 
””ترفض الطلب الذي قدمته جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية في 
8 نيسان/أبريل ١995‏ لتقرير تدابير موقتة؛ 
”المويدون:< نائب الرئيس ويرامانتري؛ الرئيس بالوكالة؛ 
والرئيس شوييبل؛ والقضاة أوداء ويخاوي» وغيّسوم؛ ورانحيفاء 
وهيرتريغ» وقلايشهاور: وكوروماء وهيغينز» وبارا - أرانغورين» 
وكويعانس؟ 
'“المعارضوت: القاضيان شيء وفيريشتشتين؛ والقاضي 
الخاص كريتشاء 
”(7) بأغلبية أريعة عشر صوتاً مقابل صوث واحد:. 
"“حتفظ بالإحراءات اللاحقة لقرار آخر. 
“المويدون:2 تائب الرئيس ويرامانتري» الرئيس بالوكالة؛ 
والرئيس شويبل؛ والقضاة يماويء وغيّوم» وراججيفاء وهيرتزيغ؛ 
وشيء وفلايشهاورء وكوروماء وفيريشتشتين» وهيغيلز» 
ويارا - أرانغورين» وكويهانس؛ والقاضي الخاص كريتشا؛ 
”المعارضون: القاضي أودا.“ 


* 


ألحق كل من نائب الرئيس ويرامانتري» لرئيس بالوحالةه والقضاةً 
ني واكوروها وفيريشتشتين تصريحاً بأمر المحكمة. وألحق كل من 
القاضون أوداءتوبار؟ < اراتقورينة رايا سف 2 المحكمة. وألحق 
القان الخاص كريتشا رأياً مخالفاً يأمر المحكمة. _ 


* * 


معلوماث أساسية 7 


في 15 نيسسان /أبريل 4 قدت يوغوسسلافيا طليا أقانت 
فيه دعوى على أمانيا * 'لانتهاكها الالثزا ام يعدم استخدام القوة' وكأ 
وائهمت تلك الدولة بقصف إقليم يوغوستلافيا ' 'بالاك شتراك مع دول 
أخصرى أعضاء في حلف همال الأطلسي'“ :“وق اليوم نفسه قدمت 
طلباً لتقريسر تدابير مؤقتة طالببة من المحكمنة أن تأمر المانيا بأن 

”تف فوراً عن أعمال استخدام القوة ال ته تقوم ينا وأن "تمع 

عات عر سن اعمال اتينيه باقر إر انها ضدٍ جمهورية 
يوغوسلافيا الانحادية. 

أحتجت يوغو سلافياء كأساس لولاية لكك بالمادة التاسعة 
من اتفاقية منع جرية الإبادة الجماعية والمعاقبة عليهاء الي اعتمدتها 
الجبمعية العامة في 4 كانون الأول/ديسمبر ١544‏ وبالفقرة ه من 
المادة 8؟ من لائحة المحكمة. تنص المادة التاسعة من اتثفاقية 4 
الجماعية على أن تعرض على محكمة العدل الدولية النزاعات الي تنشأ 
بين الأطراف المتعاقدة بشأن تفسير الاتفاقية أو تطبيقها أو تنفيذها. 
وفيما يتعلق بالفقرة © من المادة 74 من لائخة المحكمة, تنص الفقرة 
المذتكتورة على أنه عندما تقدم دولة ما طلبأً ضد دولة أخحرى لم تقبل 
ولاية المحكمةء يال الطلب إلى تلاك الدولة الأخرى» لكن لا يُتَححدَ 
أي إحراء في الدعوى ما كتيل تلك الدولة ولاية المكنه لأغراض 
هذه القضيةء وح تقبلها. 

بيان المحكمة لأسباب الحكم 

تكد المحكمة في أمرهاء أولاً» أنما '“'قلقة جداً إزاء المأساة 
الإنسانية: وفقسدان الأر واح؛ والمعاناة الشديدة الي عاناها الناس 
في كوسوفوء الي تشكل خلفية" النزاع» و”إزاء استمرار فقدان 
الأرواح ومعاناة الناس في جميع أنحاء يوغوسلافيا'“. وتعلن "“أنها قلقة 
حداً لاستخدام القوة ف يوغوسلافيا » الذي ”يشير في الظروف 
الراهنة ... مشاكل خطيرة حداً في القانرن الدولي”. وإذ '”تأحذ 


المحكمة في اعتبارها مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه» ومسؤولياتا 
هي في صون السلم والأمن الدوليين عموجب الميئاق ويموجب نظامها 


الأساسي”“ 2 فإفها ““ترى من الضروري توكيد أنه يجب على جميع 
الأطراف الذين يمثُلون أمامها أن يحترموا التزاماتَم مموجب ميثاق الأمع 
المتحدة وقواعد القانون الدولي, ما في ذَلِكَ القاتون سكي 
ثم تين المحكمة أن ”ليست لديها ولاية تلقائية على المنازعات 
القانونية بين الدول”" وأن ” واحدا من الميادئ 00 لنظامها 
الأساسي أفها لا تستطيع أن تبت في نزاع بين الدول دون موافقة هذه 
الدول على ولايتها''. ولا تستطيع أن تقرر تدابير مؤقتة دون إثبات 
ولايتها على القضية مبدئياً. . 
فيما يتعلق بالمادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية: قالت المحكمة 
إنه لا مراء في أن يؤغوسلافيا وألمانيا كلتيهما طرفان في تلك الاتفاقية. 
دون تحقْظ وبناءٌ على ذلك يبدو أن المادةٌ التاسعة تشكل أساساً عكن 
أن تقوم عليه ولاية المحكمة. غير أن المحكمة تحد أنه يجب عليها أن 
تنحقق إن كانت انتهاكات الاتفاقية الي تدّعي ها يوغوسلاقيا يمكن 
أن تقع تحت طائلة أحكام ذلك الصككء وإن كان النزاع - تبعا 
لذلك - نزاعاً بمكن أن يقوم عليه اخعتصاص موضوعي للمحكمة. 
تدّعي يوغوسلافيا في طلبها أن موضوع النزاع يتعلق في جملة أمورء 
'”بأفعال قامت يها جمهورية ألمانيا الاتحادية واتنهكت يما التزامها 
الدولي...بعدم إضاع جماعة قومية عمداً لظروف معيشية يراد بما 
دمارُها المادي”. وتذعي أن القصف المستمر والمكئف لكامل إقليمها» 
بما فيه أكثر المناطق ازدحاماً بالسكان» يشكل ”"انتهاكاً خطيراً للمادة 
الثائية من اتفافية الإبادة الجماعية"'» أي أن الأمة اليوغوسلافية برمتها 
هي المستهدفة وهذه الصفة؛ وأن استخدام أساحة معيّنة, أخطارها 
الطويلة الأحل على الصحة والبيئة معروفة من قبل» وتدمير اللخزء الأكبر 
من شبكة توريد الطاقة في البلد»؛ وما تركه من عواقب وحيمة لا بد 
من أن يكون المدّعى عليه عارفاً يماء يتطرح على تميد تنعي اللنضاعة 
القومية اليوغوسلافية» هذه الصفة» كلياً أو جزئياً'“. وتدّعي المانيا» 
من حانيهاء أن حروقات الالتزامات الدولية الي تزعمها يوغوسلافيا 
في طلبهاء حى لو كانت صحيحة: لا تدخهل في تعريف المادة الثانية 
من اتفاقيسة الإبادة الجماعية.'' ويبدو للمحكمة أن الطابع الأساسي 
للإابادة الجماعية؛ بحسب الاتفاقية: هو التدمير المتعمد لجماعة قومية أو 
إثنية: أو عرقية؛ أو دينية؛ وقالت المحكمة كذلك إن ””التهديد بالقوة 
أو امسستخدامها ضد دولة لا يشكل يحد ذاته عملاً من أعمال الإبادة 
: الجماعية.بالمعيئ المقصود ف المادة الغانية من اتفاقية الإبادة الجماعية''. 
وأضافت قائلة إنه. في رأيهاء لا يبدو في المرحلة الراهنة من الدعوى أن 
عمليات القصف ال تشكل موضوع طلب يوغوسلافيا ”تنطوي فعلاً 


على عنصر القصدء نحو جماعة بعينهاء المطلوب في الحكم“ المذكور ٠‏ 


أعلاه. ولذلك ترى المحكمة أنها ليست في موقف يكنها من أن تحكم, 
في هذه المرحلة من الدعوىء بأن الأفعال الي نسبتها يوغوسلافيا إلى 
ألمانيا يمكن أن تقع تحت طائلة أحكام اتفاقية الإبادة الجماعية؛ وبناءٌ 

على ذلك» لايكن أن تشكل المادة التاسعة أساساً تقوم عليه ولاية 
97 مبدئياً في هذه القضية. 
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وفيما يتعلق بالفقرة ه من المادة 78 من لائحة المحكمة: تؤكد 
المحكمة أقاء نظراً لعدم موافقة ألماتياء لا تستطيع ممارسة ولايتها في 
هذه القضية حي من نأحية مبدئية. 

تستنتج المحكمة أن ”ليست فا ولاية مبدئية لقبول طلب 
يوغومسلافيا''» وأفا ”لا تستطيع أن تقرر أي تدبير مؤقت أيّا كان 
نوعه“. غير أن الاستتتاحات إلى توصلت إليها المحكمة "لا تحكم 
بعبفا يان وح كا ان اله ولاية الحكية الس و مرضوع 
القضية''» كما أنا لاص رايم 
حجج فيما يتعلق يذه المسائل» على حاله دؤن تأ“ | 

تلاحظ المحكمة ف النهاية أن "ثة قبي أساسيا بين مسألة 
قبول الدولة لولاية المحكمة ومسألة تمشّي أفعال ما مع القانون 
الدولي“. ”فال مسألة الأولى تتطلب موافقة؛ ولا يمكن بلوغ الممسألة 
الثانية إلا عندما تنظر المحكمة في موضوع القضية بعد أن تنيت 
ولايتها ويعد سماع كامل الحجج القانونية للطرفين.'' وتؤكد أنه 
”سواءٌ أقبلت الدول ولاية المحكمة أم لا تبقى.هذه الدول» على 
أي حال» مسؤولة عن الأفعال المنسوبة إليها الي تتتهك القانون 
الدولي» .ما فيه القانون الإنساني” وأن “أي نراع يتصل بمشبروعية 
هذه الأفعال ينبغي حله بطرق سلمية يترك اختيارهاء عموحب المادة 
“7 من الميثاق» للطرفين ا معنيين'“. ويتبغي في هذا السياق أن ”'يحرص 
الطرفان على عدم تصعيد النزاع أو توسيع شقته “. وأكدت المحكمة 
من حديد أنه “حيثما يؤدي النزاع إلى تمديد السلم أو حرق السلم 
أو عمل عدواتي» تقع على عاتق بحلس الأمن مسؤوليات بحاصة 


موجحب الفصل السابع من الميثاق“. 


تصريح _نائب اأرئيس ويرامائتري ' 

أعرب القاضي ويرامانتري عن رأي مفاده أن المحكمة» وإن لم 
تصدر قراراً بتدابير مؤقتة تبقى لديها الصلاحية لتوجيه نداء للطرفين 
تناشدهما فيه التصرف وفقاً لالتزاماتهما بموجب ميثاق الأمم المتبحدة 
وغيره من قواعد القانون الدوليء مما ف ذلك القانون الإنساي» 
وألا يفعلا أي شيء من شأنه تصعيد النزاع أو توسيغ شقته. 

لدى المحكمة هذه الصلاحية لأن القضية ما زإلبت قيد نظرها 
وستظل كذلك حي انعقاد حلسات الاستماع؛ ولأن هذه قضية لا 
يتبين فيها بجلاء أنه لا ولاية للمحكمة عليها. ْ 

وقال إنه يعتقد بأن هذا هو الطريق المناسب الذي كان يحب 
أن تسلكه المحكصة. وأشبارت المحكمة نفسها إلى قلقها اليالغ 
مما ينطوي عليه الأمر من مأساة إنسانية وفقدان للأرواح» كما أشارت 
ال مسؤواياقا عي تسبها عن حيط السام والأمن الدوليين .موحب 
الميغاق والنظام الأساسي للمحكمة. . 

ومشل هذا النداء يقع في صميم الولاية الأصيلة للمحكمة, كما 
أوضحه بصورة أكشر تفصيلاً في رأيه المحالف الذي أصدره في قضية 
يدغ سلافيا ضد بلجيكا. : ١‏ 


ومن شأن هذا التداء أن تكون له قيمة أكبر من بحرد الإشارة إلى 
هذه المسائل في الأمر نفسه. 


تصريح الفاضي شي 
يتفق القاضي شي مع الأغلبية في أنه ليسنت للمحكمة ولاية 
مبدئية قي قضايا يوغوسلافيا الأربع ضد فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة 
المنحدة» وف قضيى يوغوسلافيا ضد إسبانيا والولايات المتحدة ليست 
لما ولاية حين لتقرير التدابير المؤقتة الي طلبتها يوغوسلاقيا. 
مع ذلكء. يرى أن المحكمة, وقد ووجهت بوضصع ملح غاية 
الإلحاح» ناشئ عن استخدام القوة في يوغوسلافيا وضدهاء ولدى 
تسلمها طلبات المدعي تقرير تذدابير مؤقتة» كان يجب عليها الإدلاء 
ببيان عام تناشد فيه الطرفين التصرف وفقاً لالتزاماتهما بموجب ميثاق 
الأمم المتحدة وسائر قواعد القانون الدولي ذات الصلة بالوضعء وأن 


عما سيكون عليه استنتاج المحكمة فيما يتعلق بولايتها المبدئية» ريثما 
تتحذ قرارها النهائي. 

ليس في النظام الأساسي للمحكمة ولا في لائحتها ما عنع المحكنة 
من التصرف على هذا النحو. وكذلكء نظراً إلى مسؤوليات المحكمة 
قُِ الإطار العام الحفظ السلم والأمن الدوليين ,كو بحنب الميئاق» ومو بحب 
النظام الأساسي» يوصقه جزءًا لا يتحزأ من الميشاق» يعتبر إصدار 
بيان من هذا القبيل في صميم الولاية الضمنية للمحكمة في ممارستها 
لوظائفها القضائية. ومن الواضح أن المحكمة قصّرت عن انتهاز هذه 
الفرصة لتقدم مساسمتها الواحبة ف حفظ السلم والأمن الدوليين» حين 
كانت الحاجة ماشة إلى هذه المساهمة. 

علاوة على ذلك؛ على الرغم من طلب يوغوسلافيا من المحكمة أن 
تمارس صلاحياتهاموجب الفقرة ١‏ من المادة 5/ من لائخة المحكمة» 
واليتّ من تلقاء نفسهاء في طلب يوغوسلافيا تقريسر تدابير مؤقتة» 
قصّرت المحكمة عن ممارسة تلك الصلاحية؛ خخلافاً لقرارها استخدام 
تللك الصلاحية ف قطبية لاغراند (ألمانيا ضد الولايات المتحدة) الي 
رت برا بو رادو رح لمجا توت جع ارنرواي 
هذه القضية. 

قلع وتات وجل قافا ين اليد مطل )اريتك ان 
الفقرة )١(‏ من منطوق كل واحد من الأوامر الستة. 


تصريح القاضي كوروما 
لاحظ القاضي كوروما في تصريحه أن هذه القضايا ريما تكون 
أخعطر القضايا الي رُفعت إلى المحكمة في تاريخها لتقرير تدابير مؤقتة. 
وقال إن هذه التدابير صٌّمَمتء من ناحية فقهية) لمئع العنف واستخدام 
القوة»؛ وصون المسلم والأمن الدوليينء وكذلك لتكون عثابة جرع هام 
من عملية تسسوية المنازعات ,بموجب ميثاق الأمم المتحدة. ولذلك يمثل 
تقرير هذه التدابير» في رأيه» واحدة من أهم وظائف المحكمة. 


/ا8 


ولكنه أكد أن منح هذا الانتصاف لا يمكن أن ب 500 
الأساسي للمحكمة. وي هذا الصدد, ا 
حالة عدم وجود ولاية مبدثئية أو حيث تسود ظزوف أحرى» لا توافق 
المحكمة على طلب تقرير تدابير مؤقتة. : 0 

ومع ذلسك يرى أن على المحكمة: وهي افيئة القانونية الرئيسية 
للأمم المتحدة الى تظل علة وجودها الرئيسنية حفظ' السلم والأمن 
الدوليين؛ واجباً قطعياً للمساهمة في حفظ السلم والأمن الدوليين 
وتوفير إطار قضائي حل المنازعات القانونية» لا سيما المنازعات 
الي لا قدد السلم والأمن الدوليين فخسبء وإنما تنطوي على معاتاة 
بشرية هائلة واستمرار فقدان الأرواح. ولذلك.ضم صوته إلى أصوات 


أعضاء المحكمة الآحرين في الدعوة إلى حل سلمي هذا النزاع؛ عملاً 


بالمادة ”7 من الميئاق» وحثت الطرفين على عدم تصعيد النزاع أو 
توسيع شقته وعلى احترام القانون الدولي» .عا فيه القانون لبان 
وحشوق الإنسان لجميع مواطين يوغوسلافيا. 


مخ مه 


تصريح القاضي فيريشتشتين 

قال القاضي فيريشتشتين إن رت ا الى طلبت فيها 
يوغوسلافيا تدابير حماية مؤقتة تفرض على المحكمة أن تتصرف على 
الفور. وكان ينبغي للمحكمة أن تعرب فوراً عن قلقها البالغ إزاء 
ها يتكشف من معاناة إنسانية: وفقدان أرواحء وانتهاكات حطيرة 
للقانون الدولي» كانت لدى تقدم الطلب معروفة حيداً للجميع: 
ولم يكن من المناسب للهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة» الي علة 
وجودها هي حل المنازعات الدولية بالطرق السلمية أن تلتزم الصمت 
إزاء وضع كهذا. وحئ لو توصلت المحكمة قي النهاية إلى استنتاج أنما 
لا تستطيع؛ بسبب القيود الواردة في نظامها الأساسي؛ أن تقرر تدابير 
مؤقتة كاملة وفقاً للمادة 4١‏ من النظام الأساسيء بشأن واحدة أو 
أحرى من الدول المدّعى عليهاء فإن للمحكمة ولاية أصيلة لأن تطلب 
من الطرفين فوراًء على الأقل؛ أن كتنعا عن تصعيد النزاع أو توسيع 
شقته وأن يتصرّفا وفقاً لالتزاماتهما عموجب ميثاق الأمم المتحدة. هذه 
الصلاحية تنبع من مسؤوليتها عن ضمان القانون الدولي ومن اعتيارات 
أساسية تتصل بالنظام العام. ومن شأن نداء رسمي كهذا من ”“المحكمة 
العالمية'“» وهو أيضاً متفق مع المادة 5١‏ من نظامها الأساسي والفقرة 


؛ من المادة 4لاء والفقرة ١‏ من المادة هلا من لائحتهاء أن يكون له 


أثر يُعيد الأطراف المعنية بالنزاع العسكري إلى صواهاء وهو نزاع لم 
يسبت له مثبلي التاريخ الأوروني: متام المحريب العالية الثانية. 

يدت المحكمة على التمشلك بحكم القانون ف سياق الانتهاكات 
الكبيرة والجسيمة للقانون الدولي» ما فيه ميثاق الأمم المتحدة. وبدلاً 

من أن تتصرف المحكمة بسرعة ومن تلقاء نفسهاء ؛ إذا استدعى الأمرء 
بوصفها ”“الحامية الرئيسسية للقانون الدولي''» رفض أغلبية أعضائها 
هذه الطلبات» بعد أكثر من شهز من تلقّيهاء بطريقة شاملة في جميع 
القضايا المعروضة على المحكمة؛ مما في ذلك القضايا الي كان يمكن 
فيها بوضوح إثبات ولاية المحكمة مبدئياً. علاوة على ذلك؛ اتُخذ 


هذا القرار في وضع يؤدي فيه التكثيف المتعمد لقصف أكثر المناطق 
ازدحاماً بالسكان إلى خسارة مستمرة في أرواح غير المحاربين وإلحاق 
أذى بدني وعقلن.بسكان جميع مناطق يوغوسلافيا. 

. للأسباب المتقدمة الذكر, لا يستطيع القاضي فيريشتشتين ن أن يوافق 
على عدم 'تصرّفةالمحكمة في هذه المسألة. وإن كان يوافق على أن 
أساس ولاية المحكمة» قي بعض القضايا الي قدّمها المذعي» مو نع 
يك ارح رجلا ين الاصصري ولا وكره و لكاي مات 
والولايات المتحدة. ‏ 


“" الأ المستقل للقاضي أودا 

يؤيد القاضّي أودأ قرار المحكمة رفض الطلبات الي قدمتها 
جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية لتقرير تدابير مؤقتة» ضد عشر دول 
مدذعى غليها. وإذ يَوَيّد قرار المحكمة شطب القضيتين المقدمتين ضد 
إسبانيا والولأيات المشحدة'من الحدول العام للمحكمة» صرّت القاضي 
أودا د القر ار المتعلَق بالقضايا الثمان الأخخرى الي *”احتفظت فيها 
المحكمة بالإجراءات” اللاحقة لقرار آحر“» لأنه يعتقد بأن تلك القضايا 
المسان يب أن ُقسطب في أيضآً في'هذه امرحلة من الحدول العام 
للمحكمة, ' 

ا القاضي أودا أن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية ليست عضواً 
في الأمم المتحدة وبدذلك ليست طرفاً في النظام الأساسي لمحكمة 
العدل الذولية. من ثم كان يجب إعلان المحكمة أن الطلبات الي 
روا تر ارا نجراه قاد لمعي وعد رقب دوين 
المدول العام للمحكمة. 

لكنه؛ مضى فبحث مسألة أنه إذا اعثرت جمهورية يوغوسلافيا 
الاتحادية طرفاً في النظام الأساسي أمكن لا أن تقدم الطلبات على أساس 
صكوك قانونية معيّنة. ويعد أن فحص معن ٠‏ الشرط الاختياري 
الوارد في النظام الأساسي للمحكمة؛ و'؟' خلفية صكي ١91.‏ 
و451١‏ الموقعين مع بلجيكا وهولددا على التوالي» و'*”' اتفاقية الإبادة 
الجماعية لعام 2١35144‏ توصّل إلى استتتاج أن أيّا من هذه الصكوك 
لا يعطي المحكمة ولاية للنظر في أي من الطلبات العشرة. . 

يتفسق القاضي أودا مع المحكمة في أنه إذ لا يوجد لديها أساس 
للولايسةء يجب أن ترفض طلبات تقرير تدابير مؤقتة في القضايا العشر 


كلها. غير أنه يرى أن المحكمة؛ إذ قررت أن ليست فا ولاية لقبول 


القضاياء حي من ناحية مبدئية» فهذا يعين أنه ليست لها ولاية على أيِّ 
من القضايا بأي وحه كان. ويستتبع ذلكء في نظر القاضي أوداء أنه 
ليس فقط في قضِييٍ إسباتيا والولايات المتحدة: اللتين تقول المحكمة 
إن من الواضح أنه ليست لما ولاية عليهماء وإنما يجب ف جميع القضايا 
الأحرى رفض الطلبات في هذه المرحلة نظراً إلى أن المحكمة قررت 
أنه لا يوجد لديها أساس للولاية حئ من ناحية مبيدئية. 

ويشير القاضي أوذا أيضاً إلى أنه بينما ميّزت المحكمة بين 
الطلبات» وإن كانت تتناول نفس الموضوع تقريباء فإن هذا التمييزء 
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الذي جاء ببساطة بسبب اختلاف مواقف الدول من مختلف الصكوك 
الي ينبغي تطبيقها يشأن ولاية المحكمة» سوف يؤدي إلى تتائج مختلفة 
بشأن الإجراءات المستقبلة في كل قضية. وهذا وضع غير منطقي في 
نظر القاضي أوداء مما يؤيد قوله إن القضايا لما ترفض - 
بكاملها في هذه المرحلة. 1 
الرأي اللستقل للقاضي دارا - أرانغورين " 

يشسير القاضي بارا - أرانغورين إلى أن يوغوسلافيا تصر على 
القول إن *”قصف المناطق المأهولة بالسكان من يوغؤسئلافيا يشكل 
حرقاً للمادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية'': وهذا ادّعاء تنكره 
الدولة المدّعى عليها؛ وأن ثمة نزاعاً قائماً بين الطرفين يسبب وجود 
”وضع يرى فيه الطرفان رأيين متعارضين بوضوخ بشان مسألة أداء 
أو عدم أداء التزامات تعاهدية معيّنة “؛ كما قالت المحكمة في قزارها 
الصادر في ١١‏ تموز/يوليه 1595 (تطيق اتفاقسة منع جرغة الإبادة 
ابذماعية و اللعاقبة علبها (البو سنة والطرساك ضد بوعو سلافيا). تقارير 
تحكمة العدل الدولية ١9.55‏ (ابلزء الكلن)؛ الصفحتان 5١4‏ - 016 
الفقرة 5؟)؛ وأنه مموجب المادة التاسعة من اتفاقية 00 الجماعية» 
“تُعرضٌ على محكمة العدل الدولية النزاعات الى تنشاً بين الأطراف 
المتعاقدة بشأن تفسير هذه الاتفاقية أوتطبيقها أوتنفيذها'“. ولذلك فإن 
للمحكمة في رأيه, تمدن البو تار تر اي طلبتها 
يوغو سلافيا. 

طلبت يوغوسلافيا من المحكمة أن تأمر الدولة المدّعى عليها بأن 
“تكفٌ فوراً عن أعمال استخدام القوة وأن تمتنع عن أيّ ديد بالقوة 
أو استخدامها ضد جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية'". غير أن التهديد 
بالقوة أو استخدامها ضد دولة ما لا يشكل في حد ذاته عمل إبادة 
جماعية بالمعين المقصود في اتفاقية الإيادة الجماعية.'ونتيجة لذلك» تطلب 
يوغوسلافيا تقريز تدابير مؤقتة لا قدف إلى ضمان حقوقها .موجب 
اتفاقية الإبادة الجماعية: أني الحقّ في عدم التعؤض لأعمال يمكن وصفها . 
بأفا حرائم إيادة جماعية بموجحب الاتفاقية. ولذلك» لا ينبغي ف رأي 
القاضي بارا - أرانغورين» منح التدابير الي طلبتها يوغوسلافيا. 

ا الرأي اللخالف للقاضي كريتشا 

يشبر القاضي كريتشا في رأيه المخالف إلى المسائل التالية ذات 
الصلة: : 

يجد القاضي كريتشا أنه لم نُشستوف أي من وظائف المعادلة الي 
تؤديها مؤسسة القاضي الخاص في هذه القضية بالذات. فنص الفقرة ؟ 
من المادة 5١‏ من النظام الأساسي للمحكمة وروحه» لدى تطبيقهما 
على هذه القضية بالذات» ينطويان على حق يوغوسلافياء باعتبارها 
الدولة المذعية: في أن تختار أيّ عدد يلزمها من القضاة الخاصين 
للجلوس في المحكمة لمعادلة موقف الدولة المدّعية مع مواقف الدول 
المذعى عليها الي يوجد قضاة من مواطنيها في هيئة المحكمة وها نفس 
المصلحة. ففي الحقيقة يعي الحق الأصيل للتعادل» في تشكيل هيئة 


المحكمة» كتعبير عن القاعدة الأسامسية - قاعدة تساوي الطرفين» أنه 
يتبغي أن يكون .لهمهورية يوغوسسنلافيا الاتحادية الحق في اختيار خمسة 
قضاة خاصين لأن خمساً من الدول العشر المدّعنى عليها (الولايات 
المتحدةء والمملكة المتحدة: وفرنساء وألمانياء» وهولندا) يوجحد قضاة من 
مواطنيها ف هيئة المحكمة. 

في الوقت نفسه. لا يحق لأ واحدة من الدول المدّعى عليها - وفقاً 


لفقه المحكمة المتمسق - أن تعين قاضياً خخاصاً (الو لابة الإقليمية للجدة 


الدو لبة لتهر ودر النظام الخمر كي اللشتركه بين اأذانها والدمسم). 

لا حاجحة إلى القول إن المسائل المذكورة أعلاه ذات وزن 
نوعي كبير بالنظر إلى أن من الواضح أن معين هذه المسائل ليس 
محصوراً بالإجراءات؛ بل را يكون لها معين أساسسي أبعد مدى 
من ذلك بكثير. ١‏ 

يرى القاضي كريتشا أنه تشكل في ممارسة المحكمة ف الآونة 
الأخيرة» مستوى عال من الاهتمام الإنساني في إحراءات تقرير تدابير 
مؤقتة» لا سيما في الحالات الي يتأثر فيها الأفراد تئر مباشراً وهو 
مستوى اكتسب قَوةٌ ة أصيلة كافية لتجاهل بعض القواعد ذات الصلة) 
الإجرائية منها والمادية على السبواء؛ الي تحكم مؤسسة التدابير المؤقتة 
(مثال ذلك قضية لاغراند). وبذلك نرى أن الاعتبارات الإنسانية» 
مستقلة عن قواعد القانون الدولي الى تنظم حقوق الإنسان والحريات» 
قد اكتسسبت إلى حدٌ ما أهمية قانونية مستقلة؛ فتجحاوزت المجال 
الأخلاقي والخيري ودخلت محال القانون. 1 

في القضية الي أمامناء يدو أن '“الاهتمام الإنساي'' قد فقد 
مركزه القانون المستقل المكتسب. ويلزم توكيد هذه الحقيقة بالنظر 
إلى الظروف الخاصة لهذه القضية. فموضوع “الاهتمام الإنساني”» 
بخلاف ممارسة المحكمة في الآونة الأخيرةء هو مصير أمة بكاملها 
بالمعيئ الحرق للكلمة. فمنذ أكثر من شهرين وجمهورية يوغوس لفيا 


الاتحادية وجماعاقها القومية والإثتينة تتعرض طجمات مسثمرة من 
حيش حوّي.قوي جداً ومنظم تنظيماً عاليء تسلحه أقوى الدول في 
العالم. وفي الوقت نفسه تحتوي الترسانة المستخدمة في ال همجمات على 


الزمان؛ كاليورانيوم المنضب الذي يسيب أضبراراً بعيدة المدى على 


صحة السكان» كل السكان؛ ولا يمكن إصلاحها. 


يرى القاضي كريتشا أن استخخدام لو المسلحة على نطاق 
وانبعء لإ سينا إذا اليتعدنت بد اهداق ووسائل تشكل أعوال 
المعيشة العادية» بمكن أن يؤدي إلى * اإخيضاح الجماعة عمداً لظروف 
معيشية'* يراد بها '”تدميرها المادي'* (اتفاقية ا الجماعية» 
المادق الثائية). 

ومضى القاضي كريتشا فقال إنه يمكن القسول إن وظيفة هذه 
الأفعال هي إضعاف القوة العسسكرية لسمهورية يوغوسلافيا الاتحادية. 
ولكن قلّما أمكن اعتبار هذا التفسير حجة جدية؛ لأن تطوّر هذا 
التفكير يمكن بسهولة أن يصل إلى نقطة يمكن عندما -. إذا أحذنا في 
الاعتبار أن القوة العسكرية ة تتألف في النهاية من أشسخخاص - الادعاء 
بأن قتل المدنيين بالجملة يش كل نوعاً من التدابير الاحترازية من 
شأنه أن يمنع الاحتفاظ يالقوة السيكرية للدولة أو زيادها' في حالة 
إغعلان التعبثة. . : 0 : 

وأشار القاضي كريتشا أيضاً ا 
ل د ل 


. للقصد لكي تفرض على الجماعة ظروفاً معيشنية تمدد بقاء تلك 


584 


الجماعة. وإذا أععذنا في الاعتبار مقاصد التدابير الموقتة» أمكننا القول 
إنه يكفي» في هذه المرحلة من الدعوىء إثبات أنه توجدء في أحوال 
القصف على نطاق واسعء اخطورة موضوعية من إيجاد أخوال يكون 
فيها وحود الجماعة مهدداً بلرواك. 
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القضية المتعلقة بمشروعية استخدام القوة (يوغوسلافيا ضد إيطاليا) (تدابير مؤقتة) 


الأمر الصادر في ” حزيران/يونيه ١995‏ 


رفضت المحنكمة: في أمر صادر بشأن القضية المتعلقة.مشروعية 
استخدام القوة (يوغوسلافيا ضد إيطاليا): بأغلبية ثلاثة عشر صوتاً 
مقابل ثلاثة أصؤات» الطلب الذي قدمته جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية 
لتقرير تدابير مؤقتة. وقاليت المحكمة أيضاً إها لا تستطيع في هذه 


المرحلة من الدعوى أن تقبل طلب إيطاليا شطب القضية من حدول ' 


المحكمة وبذلك ظلت القضية قيد نظرها؛ وبأغلبية حمسة عشر صوتاً 
مقابل صوت واحد احتفظت بالإجراءات اللاحقة لقرار آخخر. 
كانت المحكمة مشكلة على النحو التالي: نائب الرئيس ويرامانتري» 
رئيسا بالوكالة؛ والرئيمس شويبل؛ والقضاة أوداء ويحاوي. 0 
ورانجيفاء وهيرتزيغ» وشيء وفلايشهاورء و كوروماء وفيريشتشتين 
وهيغينزء وبارا - أرانغورين: وكويعانس؛ والقاضيان الخاصان غاخاء 
وكريتشا؟ ومسحل المحكمة فالينسيا - أوسبينا. 
* 
« 
فيما يلي النص. الكامل لفقرة طرق الأمر: 
”وم -. هذه الأسباب: 
“فإن المحكمة, 
0 بأغلبية ثلاثة عشر صوتاً 0 ثلانة 8- 


* 


”ترفض طلب تقرير التدابير الموقتة 
يوغوضلافيا الأتحادية في 4؟ نيسان/أيريل 4١995‏ 
”المويدون: 9 نائب الرئيس ويرامانتري» الرئيس بالوكالة؛ 
والرئيس ثسوييل؛ والقضاة أوداء وبحاوي» وغيّوم ورانحيفاء 
وهيرتزيغ: وفلايشهاور؛ وكوروماء وهيغيئز» وبارا - أرانغورين» 
وكوبهانس؛ والقاضي الخاص غاجا؛ ' 
ش ”المعارضون: القاضيان شيء 
الخاص كريتشا؛ 
"(؟) بأغلبية حمسة عشر صوتئاً مقابل صوت واحدء 
:””حتفظ بالإحراءات اللاحقة لقرار آخر. 
”المؤيبون: نائِب الرئيس ويرامانتريء الرئيس بالو كالة؛ 
' والرئيس شوييل؛ والقضاة بحاويء وغيّومء ورانجيفاء وهيرتزيغ» 
. وشسيء وفلايشهاور» و كوروماء وفيريشتشتين» وهيغيدز؛ ويارا - 
أرانغورين» وكوكانس!؛ والقاضيان ديات غاجاء وكريتشا؛ 


ش مهام 


وفيريشتشتين؛ والقاضي 


”المعار ضون: القاضي أودا “ 


* 


ألحق كل من نائب الرئيس وجرامانتري» الْرئيس بال و كالق والقضاة 

المحكمة. وطن كن من لقان أودا وار - رفوه الأمر 

رأياً مستقلاً. راجن القاضي اخاض كرهها بالأمر رأيا عالفاء ش 
« 


*« ا 


معلومات أساسية 


في 75 تيسان/أبريل 219355 قدمت يوغوسلافيا طلباً أقامت 
فيه دعوى على إيطاليا '”لانتهاكها الالتزام بعدم استخدام القوة"* 
المت للك الدولة يتعنتث اكلم بوغوناانيا ” "بالاث شتراك مع دول 
أصرى أعضاء ف حلف شال الأطلسي”". وي اليوم نفسه قدمت 
طلباً لتقرير تدابير مؤقتة» طالبة من المحكمة أن تأمر إيطاليا ””بأن 
تكف فوراً عن أعمال استخدام القوة الي تقوم يما" وأن "تمدع عن 
أي عمل من أعمال التهديد بالقوة أو استخدامها'' ضد جمهورية 


يوغو سلافيا الاتحمادية, 


احتجحت يوغوسلافياء كأساس لولاية 52 بالمادة التاسعة 
من اتفاقية منع جرركمة الإبادة الجماعية والمعاقية عليهاء الي اعتمدتًا 
الجمعية العامة ف 4 كانون الأو ل /ديسسمير 4 وبالفقرة ه 
المادة 78 من لائحة المحكمة. تنص المادة التاسعة من اتفاقية 0 
الجمماعية على أن تُعرض على محكمة العدل الدولية النزاعات الي تنشأ 
بين الأطراف المتعاقدة بشأن تفسير الاتفاقية أو تطبيققها أو تنفيذها. 
وفيما يتعلق بالفقرة ه من المادة 8" من لائحة المحكمة؛ تنص الفقرة 
المذكورة على أنه عندما تقدم دولة ما طلباً ضد دولة أجرى لم تقبل 
ولاية المحكمة: يحال الطلب إلى تلك الدولة الأخرى» ولكن لا يُتححذ 
أي إحراء في الدعوى ما لم تقيل تلك الدولة ولاية المحكمة لأغراض 
هذه القضية: وحئ تقبلها. : 

بيان المحكمة لأسباب الحكم 


تؤكد المحكمة في أمرهاء أولاً» أفما ””قلقة جداً إزاء المأساة 
الإنسانية» وفقدان الأر واح؛ والمعاناة الشديدة الس عاناما الناس 
في كوسوفوء الي تشكل خلفية" النزاع» و””إزاء استمرار فقدان 
الأرواح ومعاناة الناس في جميع أنحاء يوغوسلافيا'“. وتعلن *“أنما قلقة 
حدأً لاستخدام القوة في يوغوسلافيا'“» الذي ”يشير في الظروف 
الراهنة ... مشاكل ععطيرة جداً في القاتون الدولي'“. وإذ '”تأحذ 
المحكمة في اعتبارها مقاصد ميئاق الأمم المتحدة ومبادئه: ومسؤولياتها 
هي في صون السلم والأمن الدوليين عموجب الميثاق ويموجب نظامها 


الأعاناتي" برف ارق سح االعرورص بركيدا ف في مان جرع 


الأطراف الذين يمثلون أمامها أن يحترموا التزاماتهم .مموجب ميثاق الأمم ' 


المتحدة وقواعد القانون الدوليء يما في ذلك القانون الإنسان'“. 

ثم تيتن المحكمة أن ' ابت لديها ولاية ثلنائية علي المازعات 
القانونية بين الدول'“ وأن *”واحداً من المبادئٌ الأساسية لنظامها 
الأساسي أفها لا تستطيع أن تبت في نزاع بين الدول دون موافقة هذه 
الدول على ولايتها". ولا تستطيع أن تقرر تدابير مؤقتة دون إثبات 
ولايتها على القضية مبدثياً. 

فيما يتعلق بالمادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية» قالت 
المحكمة إنه لا مراء في أن يوغوسلاقيا وإيطاليا كلتيهما طرفان في تلك 
الاتفاقية؛ دون تحفْظ وبناءً على ذلك يبدو أن المادة الناسعة تشكل 
أساساً بمكن أن تقوم عليه ولاية المحكمة. غير أن المحكمة قررت 
أنه يحب عليها أن تتحسقق إن كانت انتهاكاث الاتفاقية ية الي تذّعي بها 
يوغوسسلافيا يا يمكن أن تقع تحت طائلة أحكام ذلك الصكء وإن كان 
النزاع -.تبعاً لذلك - نزاعاً يمكن أن يقوم عليه اختصاض موضوعي 
للمحكمة. تدّعي يوغوسلافيا في طلبها أن موضوع النزاع يتعلق» في 
جملة أمورء ” بأفعال قامت يا جمهورية إيطاليا وانتهكت يما التزامها 


الدولي... بعدم إخضاع جماعة قومية عمداً لظروف معيشية يراد يما 


دمارّها المادي'*. وتدّعي أن القصف المستمر والمكثف لكامل إقليمهاء 
عما فيه أكثر المناطق ازدحاماً بالسكان» يشكل *"انتهاكاً خطيراً للمادة 
الثانية من اتفاقية الإبادة الدماعية''» أي أن الأمة اليوغوسلافية برمتها 
هي المستهدفة ويهذه الصفة: وأن استخدام أمسلحة معيّنة» أخطارها 
الطويلة الأحل على الصحة والبيغة معروفة من قبل» وتدمير اللجزء 
الأكبر من شبكة توريد الطاقة في البلد؛ وما تركه من عواقب وحيمة؛ 
لا بد من أن يكون المدعى عليه عارفاً كماء ينطوي على قصد تدمير 
الجماعة القومية اليوغوسلافية» بهذه الصفة؛ كلياً أو جزئياً ". وتدّعي 
إيطالياء من جاتبهاء ”أن من الواضح أن العنصرين الذاي والموضوعي 
للدرعمة الإبادة اجماعية كليهما غير موجوديث وكذلك “أن الإإجراء 
الذي اتخذته الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي موجّحة إلى إقلي 

جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية, لا إلى شعيها'" وأنه ''لا توجد .. 

رغبة متعمدة أو مقصودة لتحقيق الهدف الأصلي [للجريمة]'“. ويبدو 
للمحكمة أن الطابع الأساسي للابادة الجماعية: بحسب الاتفاقية» هو 
التدمبر المتعمد لجماعة قومية أو إثنية» أو عرقية:» أو دينية؛ وقالت 
المحكمة كذلك إن ”“التهديد يالقوة أو استخدامها ضد دولة لا يشكل 
بحد ذاته عملاً من أعمال الإبادة الجماعية بالمعئ المقصود ف المادة الثانية 
من اتفاقية الإبادة الجماعية'“. وأضافت قائلة إنهء في رأيهاء لا يبدو في 
المرحلة الراهنة من الدعوى'أن عمليات القصف الي تشسكل موضوع 
طلب يوغوسلافيا “تنطوي فعلا على عنصر القصدء نحو جماعة بعينهاء 
المطلوب في الحكم"' المذكور أعلاه. ولذلك ترى المحكمة أنها ليست 
في موقف يمكنها من أن تحكى ف هذه المرحلة من الدعوى؛ بأن 
الأقعال الي نسبتها يوغوسلاقيا إلى إيطاليا يمكن أن تمع تحت طائلة 


أحكام أتفاقية الإبادة الجماعية؛ وبناءٌ على ذلك؛ لا بمكن أن تشكل 
اد اناجم باجا من أن تقوم عليه ولاية المحكمة مبدئياً في هذه 
القضية. 

وفيما يتعلق بالفقرة © من المادة .7 من لائحة المحكمة» تؤ كد 
المحكمة أفاء نظراً لعدم موافقة فقة إيطالياء لا تستطيع بمارسة ولايتها في 
هذه 00 

ج المعحكمة أنه ليست ها ولابة مدي لقبول طلب 
يوغوسلافيا وأا" "لا تستطيع أن تقرر تدبيراً مؤقتاً أيْا كان". غير 
أن الاستنتاجات الي توصلت إليها المحكمة ”لا تحكم مسيقاً بأيّ 
وج كانه على يانه ولاية للشكبة انكر ل موشوع النضيد كما 
أنها "“نترك حق حكومي و ات نت 
يتعلق هذه المسائلء. على حاله دون ا 1 

تلاحظ المحكمة في النهاية أن "له قيرط كاتا افيا ول 
الدولة لولاية المحكمة وممسألة تمشي أفعال ما مع القانون الدولي”. 
“فالمسألة الأولى تتطلب موافقة؛ ولا يمكن لوغ المسألة الثانية 
ل و به تنبت ولايتها وبعد 
جك لال الخح الكاتراينة ارين “ وتو كد أنه " "سوا أقيلت 
الدول ولاية المحكمة أم لاء تبقى هذه الدول» على أي حال» مسؤولة 
عن الأفعال المنسوبة إليها الى تتتهك القانون الدول, بما فيه القانون 
الإنساني” وأن ”أي نزاع يتصل مشروعية هذه الأفعال يتبغي حله 
بطرق سلمية يُترك اختيارهاء مو جب المادة +" من الميثاق للطرفين 
المعنيين' '. وينبغي في هذا السياق أن ””يحرص الطرفان على عدم تصعيد 
النراع أو توسيع شقته“. وأكدت المحكمة من جديد أنه "“حيثما 
يودي النزاع إلى ديد السلم أو حرق السلم أو عمل عدواي» تقع 
على عاق جل الأمن مس ووايات خاصة موحب الفصل لساب 
من الميشاق " 5 


تصريح نائب الرئيس ويرامائتري 

صرب القافيي وواداترق عن واي بياذه اذ انحكيك وإنا | 
تُصدر أمراً بعدابير مؤقتة» تبقى لديها الصلاحية لتوجيه نداء للطرفين 
تداشدهما فيه التصرف وفقأ لالتراماهما بموجب ميثاق الأمم المتحدة 
وغصيره من قواعد القانون الدوليء ماف ذلك القانون الإنمبساني» 
وألاً يفعلا أيّ شيء من شأنه تصعيد النزاع أو توسيع شقته. 

لدى المحكمة هذه الصلاحية لأن القضية ما زالت قيد نظرها 
وستظل كذلك حى انعقاد جلسات الاستماع: ولأن:هذه قضية 
لا يتبين فيها يحلاء أنْ لا ولاية للمحكمة عليها. 

وقال إنه يعتقد بأن هذا هو الطريق المناسب الذي كان يجب 
أن تسلكه المحكمة. وأثسارت المحكمة نفسها إلى قلقها البالغ ثما 
ينطوي عليه الأمر من مأساة إنسانية وفقدان للأرواح؛ كما أشارت 
إلى مسؤوياتها هي نفسها عن حفظ السلم والأمن الدوليين.يموحب 
الميفاق والنظام الأساسي للمحكمة. 


ومثل هذا النداء يققع ف صميم الولاية الأصيلة للمحكمة؛ كما 
أوضحه بصورة أكثنن تفصيلاً في رأيه المحالف الذي أصدره ف قضية 

ومن شأن هذا النداء.أن تكون' له قيمة أكبر من مجرد الإشارة إلى 
هذه الال ْ ' 


٠‏ تصريح القاضي شي 

'يتفق القاضي. شي بمع الأغلبية في أنه ليست للمحكمة ولاية مبدئية 
ف قضايسا يوغوسلافيا.الأربع ضد فرتسا والمانيا وإيطاليا والمملكة 
المتحدة» وثي قضيي:يوغوسلافيا ضد إسبانيا والولايات المتحدة ليست 
ها ولاية حن.لتقرير التدابير المؤقتة الي طليتها الدولة المدعية. 

.مع ذلك» يبرى أن المحكمة» وقد ووجهت بوضع ملح غاية 
الإلجاح؛ ناشع عن استخدام القوة ف يوغوسلافيا وضدهاء ولدى 
لديا ظلبات المدّعي تقرير تدابير مؤقنة» كان يجب عليها الإدلاء 
ببيان عام تناشبد.فيه الطرفين ن التصرف وفقا.لالتزاماقهما ,وجب ميئاق 
الأمم المتحدة وسسائر قواعد القانون الدولي ذات الصلة بالوضعء وأن 
تمتنعا - على الأقل - عن تصعيد نزاعهما أو توسيع شقتف بغض النظر 
عما سيكون عليه استنتاج المحكمة فيما يتعلق بولايتها المبدئية» ريثما 
تتخسذ قرارها النهائي. 

ليس في النظام الأساسي للمحكمة ولا في لائحتها ما يمنع المحكمة 


من التصرفف على هنذا الناحو. وككذلك؛ نظرا إلى مسؤوليات المحكمة ٠‏ 


في الإطار العام الحفظ السلم والأمن الدوليين وجب الميئاق» وعوجب 
النظام الأساسسبي» بوصفه- جرءًا لا يعحزأ من الميفاق, يعتبر إصدار 
بيسان هن هذا القبيل في صميم الولاية الضمنية للمحكمة في ممارستها 
لوظائفها القضائية. ومن الواضح أن المحكمة قصّرت عن اتتهاز هذه 
ره تتم حائته ا الراجية و فيا اجالع الأب دن 
كانت الحااحة ماسّة إلى هذه المساهمة. . 

علاوة على ذلك على الرغم من طلب يوغونسلافيا من المحكمة 
أن تمارس صلا حياتنا موجنب الفقرة ١‏ من المادة هلا من لائحة 
المحكمة, الب من تلقاء نفسنهاء' في طلب يوغوسلافيا تقرير تدابير 
مؤقتة» قصّرت المحكمة عن ممارسة تلك الصلاحية خخحلافاً لقرارها 
استخدام تلك الصلاحية في فَضِية لاغر اند (ألمانيا ضد الولايات 
المتحدة) الي نظرث فيها مؤخرء في وضع لم يكن ملحا بقدر إلحاج 
١‏ اوضع هده القضية. 

123123010171007 إل التضويت ند 
الفقرة )١(‏ من منطوق كل واحد من الأوامر الستة. 


' تصربح القاضي كوروها 

ا 70 
أخمطسر_القضايا الي رُفعت إلى المحكمة في تاريخها لتقرير تدابير.مؤقتة. 
وقال إن هذه التدابير صَمّمتء من ناحية فقهية؛ لمنع العنف واستخدام 


القوة» وصضون السلم والأمن الدوليين» وكذلك لتكون عثابة جزع هام 
من عملية تمسوية المنازعات ,موحب ميثاق الأمم المتحدة. ولذلك يمثل 
تقرير هذه التدابير: في رأيفى واحدة من أهم وظائف الحكمة, ‏ 

ولكنه أكد أن منح هذا الانتصاف لا يمكن أن يتم إلا وفقاً للنظام 
الأساسي للمحكمة. وفي هذا الصدد؛ وفي ضوء فقه المحكمةء' ف 
مراحم عدولا ارد ا عت عرد تروت أخرت» لانراان 
الملحكمة على طلب تقرير تدابير موقنة. 

ومع ذلك نرى أن غلى للحكمة؛ وهي الميئة الُضائبة الرئيسية 
للأمم المنحدة؛ الي تظل علةٌ وجودها الرئيسية حفظ السلم والأمن 
الدوليسين» واحباً قطعياً للمساهمة في حفظ السلم والأمن الدوليين 
وتوفير إطار قضائي لحل المنازغات القانونية: لا سيما المنازعات الي لا 
قدد السلم والأمن الدوليين فحسبء وإنما تنطوي على معاتاة بشرية 
هائلة واستمرار فقدان الأرواح. ولذلك ضم صوته إلى أصوات أعضاء 
المحكمة الآخرين في الدعوة إلى حل سلمي هذا النزاع؛ عملاً بالمادة 
"٠‏ مسن الميئاق» وحث الطرفين على عدم تصعيد النزاع أو توسيع 
شقته وعلى احترام القانون الدولي؛ لا سيما القانون الإنسباني وحقوق 


الإنسان لدميع مواطين يوغو سلافيا. 
تصريح القاضي فير نشتشتون 
قال القاضي فيريشتشتين إن الظروف الامنتشنائية الي طلبت فيها 


يوغوسلافيا تدابير حماية مؤقتة تفرض على المحكمة أن تتصرف على 
الفور. وكان ينبغي للمحكمة أن تعرب فوراً عن قلقها البالغ إزاء 
ما يتكشسف من معاناة إنسانية» وفقدان أرواح؛ وانتهاكات حطيرة 
للقانون الدولي» كانت لدى تقديم الطلب معروفة جيداً للجميع. 2 
بكسن من المناسب للهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة؛ الى علةٌ 
وجودها هي حل المنازعات الدولية بالطرق السلمية: أن تلتزم الصمت 
إزاء وضع كهذا. وح لو توصلت المحكمة ف النهاية إلى استنتاج أنا 
لا تستطليع؛ بسبب القيود الواردة في نظامها الأساسيء أن تقرر تدابير 
مؤقتة كاملة وفمأ للمنادة 41 .من النظام.الأأساسيء بشسأن واحدة أو 
أحرى من الدول المدّعى عليهاء فإن للمحكمة ولاية أضيلة لأن تطلب - 
من الطرفين فوراً؛ على الأقلء أن يمتنعا عن تصعيد النزاع أو توسيع 
شقته. وأن يتصرّفا وفقاً لالتزاماهما.موجب مياق الأممم المتحدة. هذه 
الصلاحية تنبع من مسؤوليتها عن ضمان القانون الدولي ومن اعتبارات 
أساسية تتصل بالنظام العام. ومن شأن نداء رسمي كهذا من الحكمة 
العالمية'؛ وهو أيضاً متفق مع المادة 4١‏ من نظامها الأساسي والفقرة 
5 مسن المادة 4 لاء والفقرة ١‏ من المادة © من لائحتهاء أن يكون-له 
أثر يعيد الأطراف المعنية بالنزاع العسبكري. إلى صواياء وهو نزاع لم 
يسبق له مثيل في التاريخ الأوروبي منذ الحربي العالمية الثانية: 

نت المحكمة على التمسّك بحكم القانون في سياق الانتهاكات 
الكبيرة والجسيمة للقانون الدولي, بما فيه ميثاق الأمم المتحدة. وبدلاً 
من أن تتصرف المحكمة بسرعة ومن تلقاء-نفسهاء إذا استدعى الأمرء 


بوصفها “الحامية الرئيسية للقانون الدولي“» رفض أغلبية أعضاء 
المحكمة هذه الطلبات» بعد أكثر من شهر من تلقيهاء بطريقة شاملة 
قي جميع القضايا المعروضة على المحكمة؛ يما في ذلك القضايا الي كان 
يمكن فيها بوضوح إثبات ولاية للمحكمة مبدئياً. علاوة على ذلك» 
انُحذ هذا القرار في وضع يؤدي فيه التكثيف المتعمد لقصف أكثر 
المناطق ازدحاماً بالسكان إلى خسارة مستمرة في أرواح غير المحاريين 
وإلحاق أذى بدي وعقلي بسكان جميع مناطق يوغوسلافيا. 

للأسباب المتقدمة الذكرء لا يستطيع القاضي فيريشتشتين ن أن يوافق 
على عدم تصرف المحكمة في هذه المسألة؛ وإن كان يوافق على أن 
أساس ولاية المحكمة» ف بعض.القضايا الي قدمها المدّعي؛ موضع 
شك في هذه المرحلة من الدعسوى؛ ولا وجود له في حاليي إمسبانيا 
والولايات المتحدة. 


ققدم القاضي غاجحناء في تصريحه الصادر بشأن مشروعية 
استخدام القوة (يوغواسلافيا ضِد إيطاليم: بعض الإيضاحات للأسباب 
الي لا تسمح بشسطن هذه القضية من اللحدول. وهسن رأيه أن الأمر 
بشطب القضية يجب أن يصدر عندما يكون من الواضح أن أساس 
الولاية الذي تحتج به الدولة المدّعية غير موحود. وحيتما لا توحد 
صلة معقولة بين الدزاع المرفوع إلى المحكمة والمعاهدة الى تحتوي على 
شرط متصل بولاية المحكمة احتجت به الدولة المذعية ينطبق الشيء 
نفسه إذا لم يكن في الإمكان تصوّر أن يبدو جود صلة معقولة في 
مرحلة لاحقة من الإجراءات. 


الرأي اللستفل للقاضي أوذا 

يؤيد القاضي أوداءقرار المحكمة رفض الطلبات الب قدمتها 
جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية لتقرير تدابير مؤقتة ضد عشر دول 
مُذعى عليها. وإذ يؤيّد قرار المحكمة شطب القضية من الجدول العام 
للمسجكمة في حالي إسبانيا والولايات المتحدة, صوّت.القاضي أودا ضِد 
القرار المتعلق بالقضايا الثماني الأعرى ال '”احتفظت فيها المحكمة 
بالإجراءات اللاحقة لقرار آحر“» لأنه يعتقد بأن تلك القضايا الثماني 
يجب أن تُشطب في هذه المرحلة من اللندول العام: للمحكمة. 

يرى القاضي أودا أن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية ليست 
عضرا في الأمسم المتحدة» وبذلك ليست طرفاً في النظام الأساسي 
لمحكمة العدل الدولية. من ,ثم كان يجب إعلان أن الطلبات الي قدمتها 
بوت سانيا عبر معبواد قدا لبي واحده وكيب امطبيا من انوك 
العام للمجكمة. . 

ا ا ا 
الاتحادية طرفاً في النظام الأساسي أمككن ها أن تقدم الطلبات على أساس 
صكوك قانونية معيّنة. وبعد أن فحص معين ٠‏ الشرط الاختياري 
الوارد في النظام الأساسسي للمحكمة و”27 خلفيية صكي ١9.‏ 
و1571 الموقّعين مع بلجيكا وهولددا على التوالي» و”' اتفاقية الإبادة 


1١١ 


الجماعيية لعسام ١13544‏ توصّل إلى استنتاج أن أيّا من هذه الصكوك 
لا يعطي المحكمة ولاية للنظر في أي من الطلبات العشرة. 

يتفق القاضي أودا مع المحكمة في أنه إذ لا يوجد لديها أسان 
للولاية. يجب أن ترفض طلبات تقرير تدابير مؤقتة في القضايا العشسر 
كلها. غير أنه يرى أن المحكمة. إذ قررت أنه ليست لها ولاية ة لقبول 
القضاياء حن من ناحية مبدثية» فهذا يعي أن ليست لا ولاية على أي 
من القضايا بأي وجه "كان. ويستتبع ذلك» في نظر القاضي أوداء أنه 
ليس فقط في قضيي إسباتيا والولايات الماجدة: اللتبن تقول المحكمة 
إن من الواضح أنه ليست لا ولاية عليهماء وإننا في جميع القضايا 
الأغرى يجب رفض الطلبات في هذه المرحلة نظراً إلى أن المحكمة 
قررت أنه لا يوحد لديها أساس للولاية حين من ناحية مبدئية. 

ويشير القاضني: أودا أيضاً إلى أنه بينما ميّزت المحكمة بين 
الطليبات؛ وإن كانت تتناول نفس الموضوع د تقريباًء فإن هذا التمييز» 
الذي جاء ببساطة يسبب اختلاف مواقف الدول من مختلف الصكوك 
الي ينبغي تطبيقها بشأن ولاية المحكمة» سوف“يؤدي إلى نتائج مختلفة 
بشأن الإحراءات المستقبلة في كل قضية. وهذا وضع غير منطقي في 
يا و لو لل 
كاياو عت لوكا 


الرأي اللستقل 5 50000 

يشير القاضي بارا - أرانغورين إلى أن يوغوسلافيا تصر على 
القول إن *”قصف المناطق المأهولة بالسكان من يوغوملافيا يشكل 
خحرقاً للمادة الثانية من اتفاقية الإنبادة الجماعية' » وهذا ادّعاء تدكره 
الدولة المذعى عليها؛ وأن ثمة أنزاعاً قائماً , بين الطرفين بسيب وجحود 
“وضع يرى فيه الطرفان رأيين متعارضين وحوع بان ونان اذاه 
أو عدم أداءٍ التزامات تعاهدية معيّنة'“» كما قالت المحكمة في قرارها 
الصادر ف ١١‏ تموز/يوليه ١5157‏ (تطبيق اتفاقِة منع جررعة الإبادة 
الجماعية و اللعاقة علبها (البو سسنة والطرسك ضد يوغو سلافياك تقارير 
محكمة العدل الدولبة ١95‏ (البلزء الثلن), الصفحتان 511 و2 01»: 
ص 4 ؟)؛ وأنه عموجب المادة التاسعة من اتفاقية الإباذة ابجماعية» 


“تُعرض على محكمة العدل الدولية النزاعات الني تتشأ, ين الأطر اف 
المتعاقدة يشأن تفسير هذه الاتفاقية ية أو تظبيقها أو تنفيذها *. ولذلك 
فإن للمحكمة: في رأيه, ولاية مبدئيسة ليت في لايم اللرقة قتة الي 


طلبتها يوغوسلافيا. 

طلبت يوغوسسلافيا من المحكمة أن تأمر الدولة اتام علنها بأن 
”تكفٌ فرراً عن أعمال استخدام القوة وأبا مضع عن أي عمل ناديد 
بالقوة أو اسدتخدامها ضد جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية'". غير أن 
التهديد بالقوة أو استعدامها ضبد دولة ما لا يشكل في حد ذاته 
عمل إبادة جماعية بالمعدئ المقصود ف اتئفاقية الإبادة الجماعية. ونتيجة 
لذلكء. تطلب يوغوسلافيا تقرير تدابير مؤقئة لا تقدف إلى ضمان 
حقوقها بموحب اتفاقية الإبادة الجماعية؛ أي الحقٌ في عدم التعياض 


لأعمال يمكن وصفها يأنها جرائم إيادة جماعية مموجب الاتفاقية. 
ولذلك. لا يبغي في رأي القاضي بارا - أرانغورينء تقرير التدابير الي 
. طلبتها يو غوسلافيا. 5 


الرأي اللحالف للقاضي. كريدشا 
يشير القأضي كر جنجا وبدا أيبه المخجالف إلى المسائل التالية 
ذات ا 
يجد القاضني كريتشنا أنه لم توف أي من وظائق المعادلة الى 
تؤديها موسسة القاضي الخاص في هذه القضية بالذات. فنص الفقرة ”* 
من المادة .71 من النظام الأساسي للمنحكمة وروحه: لدى تطبيقهما 
على هذه القضية بالذات» ينظويان على حق يوغوسلافياء باعتبارها 
الدولة المدّعية:؛ في أن تختار أي عدد يلزمها من القضاة الخاصين 
للحلبوس ف المحكمة لمعادلة موقف الدولة المدّعية مع مواقف الدول 
المّعى عليها الي يوجحد قضاة من مواطنيها في هيئة المحكمة وها نفس 
المصلحة. ففي الحقيقة يعين الحق الأصيل للتعادل» في تشكيل هيئة 
المحكمة؛ كتعبير عن القاعدة الأساسية - قاعدة تساوي الطرفين - أنه 
ينبغي أن يككونٍ ملنمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الحق في اختيار خمسة 
قضاة خاصين لأن حمسا من الدول العشبر المدذّعى عليها (الولايات 
المتحندق والمملكة المتحدة؛ وفرنسك وإيظالياء وهولندا) يوجد قضاة 
من مواطنيها في هيئة المحكمة. : 
في الوقت نفسه» لايحق لأيّ واحدة من الدول الدع عليها را 
لفقه المحكمة المتسق - أن تعين قاضياً تخاصاً (الو لاية الإقليمية للحنة 
الدولية لنهر أودرء النظام الدمركي اللشئرك بين اإبطاليا والنمسا). 
لا حاحة إلى القسول إن المسائل المذكورة أغعلاه ذات وزن 
نوعسي كبسير بالنظ إلى .أن من الواضح أن مععى هذه المسائل ليس 
1 حار اعوااكه وررا كيه عام دحي ابتبمدى 


من ذلك بكثير. 


يرى القاضئ كريدشا أنه تشكا في ممارسة المحكمة في الآونة ٠‏ 


الأصيرة. :لا سيما في:الحالات الي يتأثر فيها الأفراد تأثراً مباشراًء 
مسنتوى عال من الاهتمام الإنساني قي إحراءات تقرير التدابير الموقتة 
وهو مسنتوى اكتسبب قوة أصيلة كافية لتجاهل بعض القواعد ذات 
الصلةء الإجزرائية منها والمادية على السواءء الي تحكم مؤسسة التدابير 
المؤقنة (إمثال ذلك قضيئة لاغراند). وبذلك نرى أن الاعتبارات 


الإنسائية» مستقلة عن قواعد القانون الدولي الي تنظم حقوق الإنسان 
والحريات؛» قد اكتسبت إلى حدّ ما أهمية قانونية مستقلة؛ فتحاوزت 
المحال الألاقي والخيري ودخحلت مجال القانون. 00 

في القضية الي أمامناء يدو أن ” الأعتمام الإنساني” ة قد فقد 
مركزه القانويٍ المستقل المكتسب. ويلزم توكيد هذه الحقيقة بالتظر 
إلى الظروف الخاصة هذه القضية. فموضوع ”الاهتمام الإنساني"“» 
بخلاف ممارسة المحكمة في الآونة الأخيرة: هو مصير أمة بكاملها 
بالمعى الحرفي للكلمة. فمنذ أكثر من شسهرين وحمهورية يوغوسلافيا 
الاتحادية وجماعاتها القومية والإئنية تتعرض طجمات مستمرة من ' 
حيش جرّي قوي جداً ومنظم تنظيماً عالياء تسلّخه أقوى الدول ف 
العالم. وي الوقت نفسه تحتوي الترسانة المستخدمة قي الهجمات على 
يوغوسسلافيا أيضأ على أسلحة لا حدود لأآثارهاء سواء في المكان أو 
الزمان» كاليورانيوم المنضب الذي يسبب أطسراراً بعيدة المدنى على 
صحة السكان» كل السكان؛ ولا يمكن إصلاحها. 

يرى القاضي كريتشا أن استخدام القوة المسلحة على نطاق واسغ» 
لا سيما إذا استخدمت ضد أهداف ووسائل تشكل الظروف المعيشية 
العادية؛ بمكن أن يودي إلى '"إنمضاع الجماعة عمداً لظروف معيشية“ 
يراد يما ””تدميرها المادني'' (اتفاقية الإبادة الجماعية, المادة الثانية). 


ومضىئ القاضي كريتشا فقال !| إنه بمكن القول إن وظيفة هذه 


| الأفعال هي إضعاف القوة العسكرية لخمهورية يوغوسلافيا الأتحادية. 


ولكن قلّما أمكن اعتبار هذا التفسير حجة جدية؛ لأن ن نطور هنذا 
التفكير يمكن بسهولة أن يصل إلى نقطة يمكن عندها - إذا أعمذنا في 
الاعتبار أن القوة العسكرية تتألف ف النهاية من أشخاص - الادّعاء 
بأن قتل المدنيين بالمملة يشكل نوعاً من-التدابير الاحترازية من شأنه 
ال اجات كر سير الراك راطا ونه مور 
التعيكة , 
وأشار القاضي كريتشا أيضا إلى أن المحكمة لا تسعطيع» في 

الإجراءات التبعية» الاي ال 
للفصد لكسي تفرض على الجماعة ظروفاً معيشية تهدد بقاء تلك 
الجماعة. وإذا أخذنا في الاعتبنار مقاصد التدابير المؤقتة» أمكتنا القول 
إنه يكفي, في هذه المرحلة من الدعوئء إثبات أنه توجدء في أحوال 
القصف على نظاق واسععء در بوصو من رجاه اعرال يكو 
ا بالزوال. ' 


ا 
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القضية المتعلقة بمشروعية استخدام القوة (يوغوسلافيا ضد هولندا) (تدابير مؤقتة) ' 


الأمر الصادر في ؟ حزيران/يونيه ١999‏ 


.رفضت المحكمة» في أمر صادر بتسأن القضية المتعلقة.مشروعية 
استخدام القوة (يؤغرسلافيا ضد هولتدا)» يأغلبية أحد عشر صوتاً 
مقايل أربعة أصوات, الطلب الذي قدمته جمهورية يوغوسلافيا 
الاتحادية لتقرير تدأبير مؤقتة. وقالت المحكمة أيضاً إن القضية ما زالت 
قيد نظرها؛ وبأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل صوت واحد, احتفظت 
بالإجراءات. اللاحقة لقرار آخخر. 

كانت المحكمة مشكلة على النحو التالي: نائب الرئيس ويرامانتري» 
رئيسسا بالوكالة؛ والرئيس شويبل؛ والقضاة أوداء ويماوي» وغيّوم» 
ورانحيفاء وهيرتزيغ» وشيء وفلايشهاورء وكوروماء وفيريشتشتين 
وهيغينزء وبارا - أرانغورين» وكوععانس؛ والقاضي الناض كريتشا؛ 
ومسجل المحكنة فالينسيا - أوسبيتا 


وفيما يلي النص الكامل لفقرة منطوق: الأمر: 

هذه الأسباب: 

”فإن المحكمق 00000 ْ 

0 بأغلية اعد عغر عيونا مقابل أربعة أصوات» 


بم د 


”ترفض الطلب الذي قدمته جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية في 
8 نيسان/أبريل ١543‏ لتقرير تدابير مؤقتة؛ 
”المؤيدون: الرئيس شوييل؛ والقضاة أوداء ويجاري» 
وغيّومء ورانحيفاء وهيرتزيغ؛ وفلايشهاورء وكوروماء وهيغينز 
وبارا - أرانغورين» وكويعانس؛ 
”المعارضوت: نائب الرئيس ويرامائتري؛ الرئيس بالوكالة؛ 
واففياه شي» وفبريشتشتين؛ والقاضي الخاص كريتشا. 
"(؟) : بأغلبية ا عشر صوتاً مقابل صوت واحدء 
“”مُتفظ بالإجراءات اللاحقة لقرار آخر. ش 
"المويدون:2 نائب الرئيسس ويرامانتري» الرئيس بالوكالة؛ 
والرئيس شويبل؛ والقضاة يحاوي؛ وغيوم, ورانحيفاء وهيرتزيغ» 
وشيء» وفلايشهاورء وكوروماء وفيريشتشتين, وهيغينز» وبارا - 
أرانغورين؛ وكوعانس؛ والقاضي الخاص كريتشا؛ 
”المعارضون: القاضي أودا.*' 


«* 


القضساة أوداء وهيغينز, وبارا - أرانغورين» وكوعانس رأياً مستقلا. 
وألحق نائب الرئيس ويرامانتري» الرئيس بال وكالة؛ والقاضيان شي 
فير يشتشتن» ن» والقاضي الخاص كريتشا آراء مخالفة بأمر المحكمة. 


* 


٠ * 


معلومات أساسية ‏ 


فق 51 نيسان /أبريل 48 قدمت وغوسلانيا طلا أقامث 
به دعوى على هولندا “”لانتهاكها الالتزام بعدم اس تتخدام القوة “* 2 
واهمت تلك الدولة بقصف إقليم يوغوسلافيا “بالاشتراك مع دول 
أعرى أعضاء في حلش شمال الأطلسي""..وفي اليوم نفسه قدمت 
طلباً لتقرير تدابير مؤقتة, طالبة من المحكمة أن تأمر هوليدا يأن 
”تنكف فوراً عن أعمال استخدام القوة الي تقوم ها" وأن "متنع 
عن أي عمل من أعمال التهديد 0 استخدامها'' ضد ججمهورية 
يوغو سلافيا الاتحادية,. ٌ 

احتجت يوغوسلافياء كأساس 1 المخكمة: بالتصريحين 
الصادرين عن الدولتين كلتيهما بقبول الولاية ابخبرية للمحكمة في 
علاقاتهما مع أية دولة تقبل الالتزام نفسه (الفقزة ؟ من المادة 75 من 
النظام الأساسي للمحكمة) والمادة التاسعة من اتفاقية منع جرعة الإيادة 
الجماعيية والمعاققة عليهاء» النَ اعتمدقا الجمعية العامة في 8 كانون 
الأول/ديسمير 1914/8. ا 0 

تنص المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماغية علن: أن تعرض 
على محكمة العدل الدولية النزاعات الي تنشنا بين الأطراف المتعاقدة 
بشأن تفسير الاتفاقية أو تطبيقها أو تنفيذها. واحتئجت يوغوسلافياء 
في ملحق لطلبها قدمته إلى المحكمة في ١7‏ أيار/مايو 95335+ بأساس 
إضاف لولاية الملحكمة: وهو المادة 4 من معاهدة التسوية القضائية 
والتحكيم والتوفيق بين هولندا ومملكة يوغوسلافياء الموقّعة في لاهاي 
في ١١‏ آذار/مارس .1917١‏ 

بيان المحكمة لأسباب المنكم 

توكد المحكمة في أمرهاء أولاً أففا '“قلقة جداً إزاء المأساة ‏ 
الإنسانية؛ وفقدان الأرواح, والمعاناة الشديدة الي عاناها الناس 
في كوسوفوء الي تشكل خلفية" النزاع؛ و””إزاء استمرار فقدان 
الأرواح ومعاناة الناس في جميع أنحاء يوغوسلافيا“. وتعلن "أفها قلقة 
جداً لاستخدام القوة في يوغوسلافيا'”» الذي ”يشير في الظروف 
الراهتة ... مشاكل خخطيرة جداً في القانون السدولي“. وإذ ””تأحذ 


المحكمة في اعتبارها مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ؤعبادئه» ومسؤولياتًا 

هي في صون السلم والأمن الدوليين بموحب الميئاق ومموجحب نظامها 

الأساسي*'» فإفما ”ترى من الضروري توكيد أنه يجب على جميع 

| الأطراف الذين يمثلون أمامها أن يحترموا التزاماتهم .بموجب ميثاق الأمم 
: ا متحدة وقواعيد القانون الدوليء .ما فيه القانون الإنساني“. 

تن الحكم ان ليست لما ولاية تلقائية على المنازعات 
القانونية بين الدوّل" وأن ”“واحداً من المبادئ الأساسية لنظامها 
الأساسي أنها لا تستطيع أن تبت في نزاع بين الدول دون موافقة هذه 
الدول على ولايتها'"'. ولا تستطيع أن تفرر تدابير مؤقتة دون إثبات 
ولايتها على القضية مبدثياً. 

1 فيما يتعلتق بالأسياس الأول للولاية المحتج به‎ ٠ 
أن يوغوسلافياء.بموجب أحكام تصريحهاء حددت قبولها الولاية‎ 
الجيزية للمحكمة ب “المنازعات الناشئة أو الي قد تنشأ بعد توقيع هذا‎ 
التصريسح, وفيما يتعلق بالأوضاع أو الوقائع اللاحقة هذا التوقيع'".‎ 
وقالت المحكمة إنه يكفي أن تقرر إن كان النزاع المطروح على‎ 
وهو تاريخ توقيم‎ ١3539 نيسان/أبريل‎ ١5 المحكمة قد نشاً قبل‎ 
التصريح. فوجدت أن عمليات القصف بدأت في تاريخ 4 ؟ آذار/‎ 
:وظلت مسستمرة على مدى فترة تتحاوز 75 نيسان/‎ ١935 مارس‎ 
ولذلبك لم يكن لدى المحكمة شلك ف أن ”“تزاعاً‎ . ١999 أبريل‎ 
قانونياً .. 'نشاأ" بين يوغوسلافيا ولترتد]ء اكمارز ذا يدون‎ 
أخيربى أعضاء في حلت همال الأطلسسي» قبل 5؟ تيسان/أبريل بوقت‎ 
طويل'“. واستنتجت المحكمة أن 0 اللذين أصدرهما الطرفان‎ 
لا يشكلان أساساً يمكن بنام عليه إثبات ولاية المحكمة مبدئياً على‎ 
هذه القضية. رم‎ 


. وقيسا يتعلق يححج هولددا القائلة إن حون سحت اناه 


فصوا أ في الأمم المتحدة نظراً إلى قراري مجلس الأمن التابع للأمم 1 


المتحدة لاهلا ولالالا (؟335١)؛‏ وقراري الجمعية العامة ١/49‏ 
6019ل ول ةل ركحفل ولاهي طرف في النظام الأساسي 
للمحكمة, ولذلك لا تستطيع:يوغوسلافيا أن تصدر التصريح بقبول 
الشرط الأحنياري للولاية اادبرية للمحكمة؛ وتصر المحكمة على أفا 
ليست مخاحة إلي النظر ف هذه المسألة» آحذة في الاغتبار قرارها أن 
التصريحين لا يشكلان أساساً للولاية. 

. وفيما يتعلق بالمادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية؛ قالت 
المحكمة إنه لا مراء في أن يوغوسلافيا وهولندا كلتيهما طرفان في 
تلك الاتفاقية؛ دو ن تحقْظء و بناءٌ على ذلك يبدو أن المادة التاسعة 
تشكل أساساً بمكن أن تقوم غليه ولاية المحكمة . غير أن المحكمة 
قررت أنه يحب عليها أن تتحقق إن كانت انتهساكات الاتفاقية الي 
تدّعي با يوغرسلافيا بمكن أن تقع تمت طائلة أحكام ذلك الصلك» 
وإن كان النسزاع - تبعاً لذلك - نزاعاً يمكن أن يقوم عليه امتصاص 
موضوعي للمحكمة. تدذعي يوغوسلافيا في طابها أن موضوع النزاع 
يتعلقء ف حملة أمورء *“بأفعال قامت ا هولندا واتتهكت كا التزامها 


دمارُها المادي'". وتدّعي أن القصف المستمر والمكف لكامل إقليمهاء 


:ما فيه أكثر المناطق ازدحاماً بالسكان؛ يشكل “انتهاكاً خطيراً 


للمادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية'": أي أن الأمة اليوغوسلافية 
برمتها هي المستهدفة ويهذه الصفة» وأن استتخدام أسلحة معيّنة» 
أخطارها الطويلة الأحل على الصحة والبيئة معروفة من قبل وتدمير 
الجرء الأكبر من شبكة توريد الطاقة ف اليلد؛ وما تركه من عواقب 
وخحيمة؛ لا بد من أن يكون المذعى عليه عارفاً وبماء "“ينطوي على قصد 
تدمير الجماعة القومية اليوغوسلافية» يمذه الصفة, كلياً أو جزئيا“. 
وتقول هولنداء من جانبهاء إن طلب يوغوسلافيا ”” ل يشر إلى اللتروط 
ال تشكل تحور جرعة الإبادة الممماعية بموجب الاتفاقية؛ وهي ””قصد 


تدمير ماعة إثنية أو عرقية أو دينية) يذه الصفة:» أكلياً أو جحزثيا '. 


وبذلك لا يوجد للمحكمة اختصاص موضوعي؛ استناداً إلى المادة 
التاسعة. ويبدو للمحكمة أن الطابع الأساسي للإبادة الجماعية» بحسب 
الاتفاقية» هو التدمير المتعمد لجماعة قومية أو إثنية» أو عرقية» أو دينية؛ 
وتقول المحكمة كذلك إن ”"التهديد بالقوة أو استخحدامها ضد دولة 
لا بسكل يحسد ذاته عملا من أعمال الإبادة الجماعية بالمعى المقصود 
في المسادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية'“ . وتضيف قائلة إنه» في 
رأيهاء لا يبدو في المرحلة الراهنة من الدعوى أن عمليات القصف الي 
تشكل موضوع طلب يوغوسلافيا ”تنطوي فعلاً على عنصر القصدء 


نحو جماعة بغينهاء المطلوب في الحكم" المذكور أعلاه. ولذلك ترى 


المحكمة أهها ليست في موقف يمكنها من أن تحكم, في هذه المرحلة 
من الدعوى, بأن الأفصال الي نسبتها يوغوسلافيا إلى هولندا يمكن أن 
تقع تحت طائلة أحكام اتفاقية الإبادة الجماعية؛ وبناءٌ على ذلك: 
لايمكن أن تشكل المادة التامسعة أسامسساً يمكن أن تقوم عليه ولاية 
المحكمة مبدئياً في هذه القضية. 

وفيما يتعلق بالمادة 4 من اتفاقية التسوية القضائية والتحكيم 
والتوفيق المعقودة بين هولندا ومملكة يوغوسلافياء تلاحظ المحكمة 
أن '“احتجاج أخد الطرفين بأساس جديد للولاية في البولة الثانية من 
المرافعة الشفوية حول طلب تقرير تدابنير مؤقتة لم يحدث من قبل في 
ممارسة المحكمة“» وأن ”هذا العمل في هذه المرحلة: عندما لا يقبله 
الطرف الآخر, يعرّض مبدأ الإنصاف الإجرائي والتضريف السايم 
للعدالة لخطر كبير ”” وأن المحكمة, نتيجة لذلك» لا تستطيع أن تأخحذ 
قي الاعتبار هذا الستد الحديد للولاية. 

وإذ استنتجت المحكمة أنه 0 والاية مبداية لقبول 
طلب يوغوسلافياء إما على أساين الفقرة ؟ من المادة 77 من النظام 
الأساسي وإما المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية“؛ وإذ "”رأت 
أنسا لا تستطيع في هذه المرحلة من الدعوئ: أن تأحذ ف اعتبارها 
الأساس الإضاق للولاية الذي احتحت .به يوغوسلافيا'» يستتبع ذلك 
أن المحكمة ''لا تستطيع أن تقرر تدبيراً مؤقتاً أيَا كان"“. غير أن 
الاستنتاجات_ الي توصلت إليها المحكمة “لا تحكم مسيقاً بأيّ وجه 
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تلاحظ المحكمة في النهاية أن الب ين عسالة فول 


الدولة لولاية الممخكمة ومسألة تمشّئٍ أفعال ما مع القانون الدولي فالمسألة 
الأرل ادي ترف را وان نلو النصالة اليه 1 جنا نكر 
الجكبة ل موسوع القطية بعد آد ته تت ولايتّها وبعد سجماع كامل 
الححج القانونية للطرفين: “ وب كد أنه '“سواء أقبلت الدول ولاية 
المحكمة أم لاء تبقى هذه الدول؛ على أيّ حال مسنوولة عن الأقعال 
المنسوبة إليهاء الي تنتهك العاتون الدوليء هما فيه الققانون الإنسانق"” 
وأ "اي نراع يتصل بمشتروعيد هنه الأتعال نيقي خله بطر سلمية 
يُترلُ اختيارهاء مجحب المادة 71 من اميثاق للطرفين المعنيين'. ويتبغي 
في هذا السياق أن خرص العلر قال على خلئخ لصيعية السراع أ توس 
شقته *. وأكدت المحكمة من حديد أنه '”حيثما يودي النزاع إلى 
ديد السلم أو حرق السلم أو عمل عدواني» تقع على عاتق مجلس 
الأمن مسؤولياتٌ خاصة يموجب القصل السابع من الميثاق“". ‏ ' 
تصربح القاضي كوروما | 
يلاحظ القاضي كوروما في تصريحه أن هذه القضايا ربما تكون 
أطسر القضايا ال رُفعت إلى المحكمة في تاريخها لتقرير تدابير مؤقتة. 
ويقول إن هذه التدابير صُمّمت» من ناحية فقهية» لمنع العنف» واستخخدام 
القوة» وصون السسلم والأمن الدوليين؛ وكذلك لتكون يمثابة جزء هام 
من عملية تسوية المنازعات بموحب ميثاق الأمم المتحدة. ولذلك مثل 
تقرير هذه التدابير» في رأيه. واحدة من أهم وظائف المحكمة. 

لكنه يؤكد أن منح هذا الانتصاف. لا يمكن أن يتم إلا وفقا للنظام 
الأساسي للمحكمة. وف هذا الصدد, وفي ضوء فقه المحكمة» في 
حالة عدم وجود ولاية مبدئية أو حيث تسود ظروف أخرىء لا توافق 
المحكمة على طلب تقرير تدابير مؤقتة. 

ومسع ذلك يرى أن على المحكبة: وهي المينة القضائية الرئيسية 
للأمم المتحدة» الي نظل علةٌ وحودها الرئيسية حفظ السبلم والأمن 
الدوئيين؛ واجباً قطعياً للمساهمة في حفظ السلم والأمن الدوليين 
وتوفير الإطار القضائي لحل المنازعات القانونية» لا سسيما المنازعات 
الى لا هدد السلم والأمن الدوليين فحسبء وإنها تنبطوي على معاناة 
بشرية هائلة واستمرار فقدان الأرواح. ولذلكِ ضم صوته إلى أصوات 
أعضاء المحكمة الآخرين في الدعوة إلى حل سلمي هذه المنازعات» 
عملاً بالمادة *8 من الميئاق» وحث الطرفين على عدم تصعيد النزاع 
أو توسيع شقته وعلى احترام القانون الدولي» لا سيما القانون الإنساني 
وحقوق الإنسان ميغ مواطئ يوغ و سلافيا. 
الرأي اللستقل للفقاضي أودا 
أودا فرار المحكمة رفض الطلبات المقدمة من 
جمهورية يوغوسسلافيا الاتحادية تقرير تدابير مؤقتة» ضد عشر دول 


يؤيد القاضي 


مُدّعى عليها. وإذ يؤيد القاضي أودا قرار المحكمة شطب القضية من 
الإددول العام للمحكمة في حالي إسبانيا والولايات المتحدة؛ صوّات ضد 
القرار المتعلق بالقضايا الشماي الأسرى الى *“احتفظت فيها المحكمة 
بالإجراءات اللاحقة لقرار آر'“» لأنه يعتقد بأن تلك القضايا الثماني 
يجب أن تشطب ف هذه المرحلة من الحدول العام للمحكمة. 

يرى القاضي أودا أن حمهوزية يوغوسلافيا الاتحادية ليست عضواً 
في الأمم المتحدة؛ وبذلك ليست طرقاً ف النظام الأساسئ لمحكمة 
العدل الدولية. ولذلك كان يجب إعلان أن الطلبات الي قدمتها 
بولا وراب ها لبي رضم رم شطها رو دو 
العام للمحكمة. 

لكنه مضى قبحث مسأل أنه إذا اعتبرت جمهورية يوغوسلافيا 
الاتحادية طرفاً في 'النظام الأساسي أمكن لا أن تقدم الطلبات على 
أساس ضكوك قانونية معيّنة. ويعد أن فحص معن الشرط 
الاختياري الوارد'في النظام الأساني للمحكمسة, و "27 علفيئة 
صكي و1471 الموقمين مع بلجيكا وهولتدا على التوالي» 
و””* اتفاقيسة الإبادة الجماعية لعسام 2١444‏ توصّل إلى اسعنتاج 
ايا من فت لكر يماي الجكبة ولاياعلتي آي من 
الطلباث العشرة. 

يتفق القاضي أودا مع المحكمة في أفاء إذ ل يوعد لديها اناس 
للولاية؛ يجب أن ترفض طلبات تقرير تدابير مؤقتة في القضايا العشر 
كلها غير انه يري أن الحكيف إذ قررت أن ليسلا ولانة لقبول 
القضاياء حىّ من ناحية مبدثية» فهذا يعي أن ليست لها ولاية على أي 
من القضايا أي وحه كاتن. ويستتبع ذلك» ف نظر القاضي أوداء أنه 
ليس فقط في قضييّ إسبانيا والولايات المتحدة اللتين تقول المحكمة 
إن من الواضح أنه ليست لها ولاية عليهماء ؛ وإنما يجب في جميع القضايا 
الأخصرى رفض الطلبات في هذه المرحلة» نظراً إلى أن المحكمة قزرت 
أنه لا يوجد لديها أساس للولاية حي من ناخية مبدئية. 1 

ويشير القاضي أودا أيضاً إلى أنه بينما ميّزت المحكمة بين 
الطلبات,ء وإن كانت تناول نفس الموضسوع تقريباً فإن هذا التمييز» 
الذي عام يساظة بسي اعيلات تائف الدرل اسن علي الشدكرك. 
الي ينبغي تطبيقها بشأن ولاية المحكمة» سوف يودي إلى نتائج عختلفة 
بشأن الإحراءات المستقبلة في كل قضية. وهذا وضع غير منطقي في 
نظر القاضي أوداء جما يويد تولد ]د الممايا العشر كلها يجب أن ' ترفض 
يكائلها في هله المرحلة. 

الرأي اللستقل للقاضية هيغيئز ٠‏ 

: تناولت القاضية هيغينز في رأيها المستقل مسألتين تنشآن.فيما يتعلق 
بعللك القضايا الي تذّعي فيها جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية بولاية 
المحكمة على أساس الققرة ؟ من المادة 6 من النظام الأساسي. تتعلق 
المسألة الأولى بالحدود الزمنية لما يسمى ب ”“الشروط الانجتيارية”*2 
لا سيما مسألة مي ينشأ النزاع ومى تقع الأحداث. هذه المفاهيم تُحلُلٌ 


ما ينبغي إبرازه بالضبط للمحكمة لإقناعها بأن طا ولاية مبدثية عندما 
. تظر في مسألة تقرير تدابير مؤقتة. يقال إن بعض المسائل القانونية 


معقدة حداً بحيث لا يمكن تناولها مطلقاً في هذه المرحلة؛ وإن تعليقها ' 


لمرحلة لاحقة لا يقف.عقبة في طريق تقرير المحكمة إن كانت أم لم 
تكن لديها ولاية لأغراض المادة 02.5١‏ 
الرأي للستقل للقاضي بارا - أرانغورين 

يشير القاضي بارا - أرانغورين إلى أن يوغوسسلافيا تصر على 
القول إن ””قصف الناطق المأهولة بالسكان من يوغوسلافيا يشكل 
حرقاً للمادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية''» وهذا اذّعاء تنكره 
الدولة المدّعى عليها؛ وأن ثمة نزاعاً قائماً بين الطرقين بسبب وجحود 
”وضع يرى فيه الطرفانة رأيين متعارضين بوضوح يشأن مسألة أداء 
أو عسدم أداء الترامات تعاهدية معيّئة'“» كما قالت المحكمة في قرارها 


الصادر في ١١‏ تموز/ريؤليه ١5345‏ (تطبيق اتفاقة منع جرعة الإبادة 


الجماعية و المعاقبة عليها (البوسنة والفر ساك ضد يوغو سلافيا)» تقارير 
ممكمة العدل الدوزية ١95‏ (ابثزء الثلي), .الصفحتان 514 اوه الى 
الفقزة 9؟) وأنه موجنب المادة التناسعة من اتفاقية الإبادةٌ الجماعية» 
'”تُعرض على محكمة العدل الدولية النزاعات ألني تنشأً بين الأطراف 
المتعاقدة بشأن تفسير هذه الاتفاقية أو تنفيذها"*. لذلك فإن للمحكمة, 
في رأيهء ولاية مبدئية لبت في التدابير الموقتة ال طلبتها يوغوسلافيا. 
طلبيت يوغؤسلافيا من المحكمة أن تأمر'الدولة المذعى عليها بأن 
“تكفٌ فور أعن اعمال استعداء القوة وأن لجع عن أي عمل فيد 
بالقوة أو استخدامها ضد جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية'“. غير أن 
التهديد بالقوة أو استخدامها ضد دولة ما لا يشكل في حد ذاته عمل 
إبادة جماعية بالمعئ المقصود في اتفاقية الإبادة الجماعية. ونتيجة لذلك» 
تطلب يوغوسلافيا تقرير تدابير مؤقتة لا قدف إلى ضمان حقوقها 
موحب اتفاقية الإبادة الجماعية» أي الحق في عدم التعءض لأعمال 
يمكن وصفها بأنها جرائم إبادة جماعية وجب الاتفاقية. ولذلك؛ لا 
ينبي في رأي القاضي بارا - أرانغورين» تقربسر التدابير الي 5 
يوغوسلافيا. 


الرأي الاستقل للقاضي أكوعانس 

١‏ - الحق القاضي كويانس رأياً مستقلاً بأمر المحكمة في 
قضايا يوغوسلافيا ضد بلحيكاء وكنداء وهولنداء واليرتغال» وإسبانياء 
والمملكة المتحدة علئ التوالي. 

وهو لا يتفق مع المحكمة في رأيها القائل إن تصريح يوغوس لافيا 
بقبوها بالولاية الجيرية للنحكمة في 78 تيسنان/أبريل ١595‏ لا يوقر 
أساساً لولاية الملحكمة في هذه القضيةء حئ من ناححية مبدثية» بسبب 
التحفظات المشمولة بتصريحي إسبانيا والمملكة المتحدة؛ ويسبب الحد 
الزمي المتسمول بتصريح يوغوسلافيا (القضايا المرفوعة ضد بلجيكا 
وكندا وهولندا واليرتغال). ويرى أنْ ليست للمحكمة ولاية ميدئية 


لحك كي اد فمسألة الصحة هذه 


حيث إن هذه 0 ليست ذات صلة:؛ في القضايا الأربع ا ى 


فيد فرنسا والمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة)» لأن هذه الدر 5 


نفسها لا تعترف بالولاية الحبرية 
هذه القضايا. 

35 تنص الفقرة ؟ من المادة ع من ا 
ا اي لوكو له ل 
بالولاية الحبرية للمحكمة بإيداع تصريح بالقبول لدى الأمين العام 
للأمم المتحدة. والدول الأعضاء في تلك المنظمة همي بحكم الواقع 
أطراف في النظام الأساسي. وادّعت الدول: الست المدّعى عليها جميعُها 
بأنه نظراً إلى أن يوغوسلافيا ليست عضوأ في الأمم المتحدة فإن 
تصريحها بالقبول لم يصدر على الوجه الصحيح.. 

؟*  -‏ في 585 أيلول/سبتمير 2١337‏ قررت الجمعية العامة 
بنساءٌ على توصية من مجلس الأمن أن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية 
لا نسعطيع أن تواصل نلقائياً عضوية جمهورية يوغوسلافيا الاشتراكية 
الاتحادية السابقة: وأنه يجب عليها أن تقدم طلباً للدحول ف عضوية 
الأمسم المتحدة. وح ذلك الحين» لا يجوز ها أن تشارك في أعمال 
الجمعية العامة (القرار .)١/8510/‏ ا 
طلباً للعضوية أبداً. 8 خ# 

1 - دخ لتك تر عا عي 
يوغوسلافياء اليّ هي موضع نراع. وكان موققها أفا ليست في حاجة 
إلى النظر في هذه المسألة لأن التصريح لا يعطي المحكمة أساساً لولاية 
عبدئية لأسباب أخرى. 


للمحكمة: فلا داعي لرأي مستقل في 


م - يرى القاضي كويمائس أن حجج المحكمة في هذا الصندد 
غير متسقة. ولا د تصبح الحجج الأخرى ذات علاقة إلا إذا قبلت صحة 
احيرج تنه ارا من انرق مل الال وتقوم حجج المحكمة 
على افتراض الصحة, وكان ينيغي للمحكمة أن تقول ذلك وأن تقدم 
حججها المؤيدة لهذا الافتراض. 

1 - يقسول القاضي كوعانس إن من الموكل أنه لم.تكن ثمة 
حاحة لأن تتخذ المحكمة موقفاً قطعياً بشأن عضوية يوغوسلافيا في 
الأمم المتحدة. فهو يعرف جيداً أن القرار ١/517‏ لم يسبق له مثيل: وأنه. 
يثير عدداً من الأسيلة القانونية المعقدة جداء وهذه تتطلب من المحكمة 
تحليلاً دقيقاً وتقييماً بكل عناية في مرحلة لاحقة من الدعوى. 

لكن على الرغم من صعوبة السؤالء اتخذت هيئتا الأمم المتحدة 
اللتان هما سلطة حصرية على مسائل العضوية (مجلس الأمن والجمعية 
العامة) القرارات ذات الصلةء ولا يمكن تناسيها أو تجحاهلها. 

7 - غير أن القاضي كويعانس يقول إن الشكوك الي 
أثارتها قرارات هيئت الأمم المتحدة ذواتي إلصلةء فيما يتعلق بعضرية 
يوغوسلافيا وضمان صحة تصريحهاء على درجحة عالية من المخطورة 


تعيث كان ينبغي للمحكمة أن تستتتج أن هذا التصريح لا يوفر ها: 


أساساً للولاية المبدثية. ولا ينبغي للمحكمة أن تقرر تدابير مؤقتة 
ما لم يبد أن ولايتها للبت في النزاع محتملة إلى درحة معقولة؛ ولا بمكن 
تحاوز اعبار الاحتمال المعقول هذا بسبب الشك في صحة التصريح. 

م - وإذا كان الأمسر كذلكء فإن قضايا مثشل التحفظات 
والحدود الزمنية الى حكمت يموجبها المحكمة في القضايا تصبح غير 
ذات صلة لأنها مشروطة كلياً بالمسألة الأوّلية - مسألة صحة التصريح. 

اارأي اللخالف لنائب الرئيس ويرامائتري 

أصدر نائب الرئيس ويرامانتري رأياً مخالفاً في هذه القضية بنامٌ 

على نفس الحجج الى قدمها في قضية بوغو سلافبا ضد بلجيكا. 
الرأي اللخالف للقاضي اشي ' 

يختلف القاضي شيء في قضايا يوغوسلافيا الأربع ضد بلجيكا 
وكندا وهولندا والبرتغال؛ مع استنتاحات المحكمة أفاء نظرا إلى حدود 
الاختصاص الزمين الواردة في تصريح يوغوسلافيا بقبول الولاية الجمبرية 
للمحكمة؛ ليست لا ولاية مبدئية» موجيب الفقرة ؟ من المادة 55 من 
النظام الأساسيء لتقرير التدابير الموقتة الى طلبتها يوغوسلافيا. 


بذلسك التصريح الموقع في ه”» نيسان/أيريل 195385 اعترفت . 


يوغوسلافيا بالولاية الحبرية للمحكمة *"في جميع المنازعات الناشئة أو 
ال ستنشا بعد توقيع هذا التصريح فيما يتعلق بالأوضاع أو الوقائع 
الب تحدث بعد هذا التوقيع...". وقال إنه في الحالات الي تواجة فيها 
المحكمة .ثل ””معادلة الاستثناء المزدوج " هذه؛ يجب عليها أن تتحقق 
من تاريخ النزاع وكذلك من الأوضاع أو الوقائع التي نشأ النزاع 
لأمور تتعلق بها. 

فيما يتعلق بالجانب الأول من شرط الزمنء ينبغي للمحكمة أن 
تفرر ماهو موضوع النزاع؛ الذي يتألف في القضايا الراهنة من عدد 
من العناصر. يشير الحزء المعنون “موضوع النزاع“ في كل واحد من 
طلبات يوغوسلافيا إلى أن موضوع الدزاع هو أفعال المدّعى عليه الي 
انتهك ها التزاماته الدولية بعدم استخدام القوة ضد دولة أخرى» وعدم 
التدخعل في الشؤون الداعلية لدولة أخحرى؛ وعدم انتهاك سيادة دولة 
أخرىي» وحماية المسكان المدنيين والأصداف المدنية في وقت الحرب» 
وحماية البيئة» إلم. 

قبل بروز جميع العناصر المكونة للنزاع إلى حيز الوجود لا يمكن 
القول إن الدزاع قد يرز. ومع أن القصف اللدوي لإقليم يوغوسلافيا بدأ 
قبل بضعة أسابيع من التاريخ احرج تاريخ توقيع التصريحء لا يشكل 
القصف اللموي وآثاره نزاغاً. صحيح أن يوغوسلافيا اهمث حلف 
شمال الأطلسي قبل التاريخ الحرج باستخدام القوة ضدها بصورة غير 
مشروعة. وعلاوة على ذلكء لا يمكن ربط حلف همال الأطلسي بمذه 
القضية؛ ولا بالمدعى عليه فيهاء على أساس الاختصاص الشخصي. 
وإنما نشأ النزاع فقط في التاريخ اللاحق لتوقيع التصريح. 


وفيما يتعلق بالحانب الثاني من شرط الزمنء يتصل النزاع بالرق: 
المزعوم لمختلف الالتزامات الدولية بأفعال استخدام القوة» في شكل 
قصف حوي لإقليم يوغوسلافياء ال نسبتها الدولة المدعية إلى الدولة 
المدّعسى عليها. من الواضح أن المخرق المزعوع للالترامات» هذا الفعل 
”المستمر“: حدث لأول مرة في اللحظة الى بدأ فيها الفعل» أي قبل 
التاريخ الخرج بأسابيع. ونظراً إلى أن أعمال القصف الحوي استمرت 
إلى ما بعد التاريخ الحرج يوقت طويل وما زالت ممستمرة» فإن وقت 
ارتكاب الخرق بعتد على طول الفترة الي استمرت فيها أعمال القصف 
ولا تنتهي إلا عندما تتوقف أفعال الدولة المدّعى عليها. ٠‏ ' 

يمكسن استنتاج أن المحدودية بمحكم الزمن الواردة ف تصريح 
يوغوسلافيا لا تشكل بأ وجه كان عائقاً أمام تأسيس الولاية المبدئية 
على الققرة ؟ من المادة 75 من النظام الأساسي لأغراض تقرير تدابير 
مؤقتة في هذه القضية. ١‏ ا 

علاوة على ذلك» لأسباب شميهة بالأسياب العكرف عنها في 
التصريمات المتصلة بالقضايا الست الأخرى» يأسف القاضي شي 
لكون المحُكمة؛ إذ جويمبت بموقف هو غايةٌ ي الإلحاح» قصرت عن 
الإدلاء ببيان عام تناشد فيه الطرفين التصرّف وفقاً لالتزاماتهما عموجب 
ميثاق الأمم المتحدة وجميع قواعد القانون الدولي ذات الصلة بالوضعء 
وأن تمتنعا - على الأقل - عن تصعيد منازعاتهما أو توسيع شفتهاء 
وذلك فور استلامها طلب يوغوسلافياء بغض النظر عما سيكون 
عليه استنتاج المحكمة فيما يتعلق بولايتها لميدئية» ريدما تتخذ قرارها 
النهائئي. وقصرت المحكمة أيضاً عن الاستفادة من الفقرة ١‏ من المادة 
هما من لائحة المحكمة, والبت في الطلبات من تلقاء نفسهاء على 


. الرغم من طلب يوغوسلافيا ذلك. 


هذه الأسباب وجد القاضي شي نفسه مضطراً إلى التصويت ضد 
الفقرة )١(‏ من منطوق كل واحد من الأوامر الأربعة. 
الرأي الخالف للقاضي فريشتشتين 
بدأ القاضي فيريشتشتين رأيه المخالف ببيان عام اليك الأوامر 
الأربعة الصادرة عن المحكمة» وقال فيه إن الظروف الاستثنائية الي م 
يسبق ها مئيل ف القضايا المرفوعة إلى المحكمة فرضت عليها أن تتصرف 
على الفورء ومن تلقاء نفسها إذا استدعى الأمز. وبعد ذلك» مضى 
فأوضح لماذا يرى أن الولاية المبدئية موجودة بلا شكء مموجب الفقرة 
؟ من المادة ١‏ من النظام الأساسي للمحكمة: فيما يتعلق بالطلبات 
المقدمة ضد بلجيكا وكندا وهولند! والبرتغال. وبقدر ما يتعلق الأمر 
ببلجيكا وهولنداء توحد للمحكمة أيضاً ولاية مبدئية بموحب الاتفاق 
الموقّع بين بلجيكا ويوغوسلافيا في ؟ آذار/مارس ١417١‏ والاتفاق 
الموقع بين هولندا ويوغوسلافيا في ١١‏ آذار/مارس .1917١‏ . 
يختلف القاضي فيريشتشستين مع فكرتين أساسيتين ترتكز عليهماء 
في رأيه» الحجج الي أحذت بها المحكمة ف أوامرها. الفكرة الأولى هي 
أن نص تصريح يوغوسلافيا الذي قبلت به الولاية الحبرية للمحكمة» 


“وعلى وججه المتصوص التحفظ الوارد في التصريح» لا يمنح المحكمة 
ولاية مبذئية. والفكرة الثانية هي أن توقيت تقدم. يوغوسلافيا للأسس 
الإضافية للولاية لا يسمح للمحكمة بأن تستنتج أن لديها ولاية مبدئية 
فيما يتعلق بالقضيتين. المقامتين ضد بلجيكا وهولندا. 

فيما يتعلق بالفكرة الأولى؛ يرى القاضي فيريشتشتين أن المحكمة» 
برفضها أن تأحذ.قصد يوغوسلافيا الواضح في اعتيارهاء قرأت ت؟صريحها 
على نحو يؤدي بها إلى استنتاج سخيف مفاده أن يوغوسلافيا قضدت 
بتصريخها بقبول ولاية المحكمة أن تستنئ ولاية المحكمة على الطلبين 
اللذين أقامت كتما الدعوى على الدولتين المدّعى عليهما. 

وفيما يتعلق بالفكرة الثانية المتصلة بالاحتجاج بالأسسس الإضافية 
للولاية.فيما يتعلق ببلجحيكا وهولنداء يرى القاضي فيريشتشتين أن 
.قلق المحكمة المشروخ على ملاحظة أن ”مبداً الإنصاف الإجرائي 
والتصريف السليم للعدالة'' لا يمكن مذَهُ إلى حد استبعاد الأساس 
الإضافي للولاية: بداية» من نظر المحكمة لمجرد.كون الدولتين المذعى 
عليهما ل تُعطيا وقتاً كافياً لإعداد حججهما المضادة. ومن المعترف 
به أنه لا يمكن اعتبار تقدم أساس جديد للولاية في امولة الثانية من 
المرافعات أمراً عادياً. غير أن الدو لين المدّعى عليهما أعطيتا إمكانية 
لتقدم حجحجهما المضادة إلى المحكمة, واستفادتا من هذه الإمكانية 
لتقديم ملاحظات ودفوع مقتلفة على الأساس النديد للولاية. وكان 
في إمكاهما أن تطلباء عند الاقتضاءء تمديد فترة المرافعات. ويمكنء إلى 
حد معقولء للمُدّعي بدو ره أن يدّعي أن الاحتجاج المتأخر بالأسباب 
الحديدة للولاية "كان مرده إلى الوضع الاستئنائي السائد في يوغوسلافياء 
خيث تم إعداد الطلبات تحست القصف الجوي اليومي من قبل 
المذعى عليهما. 
© من الواضح أن رفض الأغلبية أن تأحذ في الاعتبار الأسس الحديدة 
للولاية مناقض للمادة 78 من لائحة المحكمة ولفقه المحكمة. وإِنّ 
رفض مراعاة قصد الدولة المصدرة لتصريح قبولها بولاية المحكمة 
لاوم رايا مع السوابق القضائية للمحكمة ومع القواعد 
العرفية لتفيسير لتفمسير الصكوك القانونيئة. ويرى القاضي فيريشتشستين أن 
جيم متطلبات تقرير تدابير مؤقتة, اعتماداً على المادة 41١‏ من النظام 
الأساسي للممحكمة وعلى الفقه الراسخء قد استّوفيت» ولا شلك في أنه 
كان ينبغي للمحكمة أن تقرر هذه التدابير يقدر ما تعلق الأمر بالنؤل 
الأربع المذكورةٍ أعلاه. 


٠‏ للرأي المخالف للقاضي كريتشا 
ش يشير القاضي كريتشا في رأيه المخالف إلى المسائل التالية ذات 
الصلة: 
يحد القاضي كريتشا أنه لم تُشتوف أن من وظائف المعادلة الي 
تؤديها مؤسسة القاضي الخاص في هذه القضية بالذات. قنص الفقرة ؟ 
من المادة 7١‏ من النظام الأساسي للمحكمة وروحه. لدى تطبيقهما 
على هذه القضية بالذات» ينطويان على حق يوغوسلافياء باعتبارها 


1٠٠ 


الدولة المذعية: في أن تختار أي عدد يلزمها من القضاة المخاصين 
للحلوس في المحكمة لمعادلة موقف الدولة المدّعية مع مواقف الدول 
المعى عليها ال يود قضاة من مواطنيها ف هيئة المحكمة وها نفس 
المصلحة.. ففي الحقيقة يعي الحق الأصيل. في التعادل؛ في تش كيل هيئة 
المحكمة: كتعبير عن القاعدة الأساسية - قاعدة تساوي الطرفين؛ أنه 
يتبغي أن يكون لحمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الحق في :اختيار: خمسة 
قضاءَ خاصين لأن حمسا من الدول العشر الماعئ: عليها (الولايات 
المتحدة, والمملكة المتحدة؛ وفرتساء وألانياء وعرايم يوحد قضاة من 
مواطنيها في هيئة المحكمة. 

قي الوقت نفسه لا يمق لأي واحدة من إلدول المذعى 
عليها - وفقاً لفقه المحكمة المتعسق - أن 'تعين قاضياً خخاضصاً 
(الولابة الإقليمية للجنة الدولية هر د د 0 ترك 
بين أثانيا والتمسام. ٠‏ 

لا حاجة إلى القول إن المسائل الذكورة ) أعلاه ذات وزن 
نوعبي كبسير بالنظز إلى أن من الواضح أن معين هذه الممسائل ليس 
مر مر اا جره كرا امي اساي الموج 
من ذلك بكثير. ش 

1 يرى القاضي كريتشا أنه تشسكل في بمارسة المحكمة في الآونة 
الأخيرة» لا سيما في الحالات الى يتأثر فيها الأفزاد تأراً مباشسراً 
مسستوى عال من الاهتمام الإنسابن في إجراءات تقرير تدابير مؤقتة» 
وهو مستوى اكتسب قوة أصيلة كافية لتجامّل بعض القواعد ذات 
الصلة؛ الإحرائية منها والمادية على السواءء الي تحكم مؤوسسة التدابير 
المؤقنة (مثئال ذلك قضِية لاغراند): وبذلاك نرى أن الاعتبارات 
الإنسانية» مستقلة عن قواعد القانون الدولي الي تنظم حقوق الإنسان 
والخريات: قد اكتسبت إلى حد ما أهمية قانونية ممستقلة؛ فتحاوزت 
المحال الألاقي والخيري ودخلت مجال القانون. . ؛ 

في القضية الي أمامناء يبدو أن “الاهتمام الإنسسان؟* قد فقد 
مركزه القانون المستقل المكتسب: ويلزم:توكيد هذه الحقيقة بالنظر 
إلى القلروف النخاصة هذه القضية. فموضوع " الاهتمام الإنساني”» 
بخلاف ممارسة المحكمة في الآونة الأخيرةء هو مصير أمة بكاملها 
بالمعى الحرقٍ للكلمة. فمنذ أكثر من شسهرين وجمهورية يوغوسبلافيا 
الاتحادية وجماعاتها القومية والإئنية تتعرض طجمات فستمرة من 
جيش جوّي قوي جداً ومنظم تنظيماً عاليآ» تسلّحة أقوى الدول في 
العالم. وق الوقت نفسه تحتوي. الترسانة المستخدمة في الهجمات على 
يوغوسلافيا أيضاً على أسلحة لا حدود لآثارهاء سواءٌ في المكان أو 
الزمانء كاليورانيوم المنضب الذي يسبب أضراراً بعيدة المدى على 
صحة السكان» كل السكان» ولا عكن إصلاحها 

يرى القاضي كريتشا أن المحكمة:؛ فيما يتعلق بعضوية يوغوسلافيا 
في الأمم المتحدة ظلت متسقة في موقفها القائم على ”“التجتب““» 
مُصرّة على القول إنها ”لا تحتاج إلى النظر في هذه المسألة لكي تقرر 
إن كانت تستطيع أو لا تستطيع تقرير تدابير مؤقتة في هذه القضية '. 


ولكن القاضي كريتشا مقتنع تمام الاقتتاع بأنه كان ينبغي للمحكمة 
أن تحيب على سؤال ما إذا كان يمكن أو لا يمكن اعتبار جمهورية 
يوغوسلافيا الاتحادية؛ في ضوء قرار الجمعية العامة ل1/41 وهمارسة 
المنظمة الدولية» عضواً في الأمم المتحدة» وعلى وجه الخصوص طرقاً 
في النظام الأساسي للمحكمة؛ فنص القرار ١/41‏ لا يذكر شيعاً 
عن مركز جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية كطرف في النظام الأساسي 
للحكمة العدل الدولية. والقاضي كريتش! مقتنع كذلك» لا سيما 
يسبب أنه كان يجب على المحكمة أن بحيب على ذلك السؤالء بأن 
مضمون القرار - الذي يشسكل تناقضاً في الوصف - وممارسة المنظمة 
العالمية: بوجمه خاص» بعد نحو سبع سنين من اعتمادها القرار المذ كور 
يعطياها حججاً كافية لاتخاذ قرار في هذه المسألة. 

يرى القاضي كريتشا أن استخدام القوة المسلحة على نطاق واسع؛ 
لا سيما إذا استّخدمت ضد أهداف ووسائل تشكل أحوال المعيشة 
العادية, بيمكن أن يودي إلى '”إخضاع الجماعة لظروف ععيشية“* 
تتسبب في *“تدميرها المادي'“ (اتفاقية الإبادة الجماعية: المادة الثانية). 

ومضى القاضي كريتشا فقال إنه يمكن القول إن وظيفة هذه الأفعال 
هي إضعاف القوة العسكرية لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية. ولكن 
قلما أمكن اعتبار هذا التفسير حجة حدية؛ لأن تطوُر هذا التفكير يمكن 
بسهولة أن يصل إلى نقطة بمكن عندها - إذا أحذنا في الاعتبار أن القوة 
الفسكرية حالف ل النهاية من أشسخاص - الادّعاء بأن قتل المدنيين 
بالجملة يشكل نوعاً من التدابير الاحترازية من شأته عه 
بالقوة العسكرية للدولة 1 زيادقاء في حالة إعلان التعبثة. 


ويشير القاضي كريتشا أيضاً إلى أن المحكمة لا تستطيع؛ في 
الإحراءات التبعية؛ ولا ينبغي لهاء أن تشغل نفسها بالتعريف القطعي 
لقصد فرض ظروف معيشية على الجماعة قدد يقاء تلك الجماعة. وإذا 
أذنا في الاعتبار مقاصد التدابير المؤقتة» أمكننا القول إنه يكفي» في 
هذه المرحلة من الدعوى: إثبات أنه توجد., في أحوال القصف على 
نطاق واسعء خخطورة موضوعية من إيجاد ظروف يكون وجود اللدماعة 
فيها مهدداً بالزوال. 

عن لاد افق ان برل و ا انين 
الزمن موضعٌ طعن كبير لسببين أساسيين: أُوَّهماء “لأسباب ذات طبيعة 
عامة تتعلق بفقه المحكمة في هذه المسألة بالذات» من جهة» ولأسباب 
تتعلق بطبيعة إجراءات تقرير تدابير مؤقتة» من جهة أخخرى؛ وثانيهماء 
لأسباب تتعلق بطبيعة محددة مستمدة من ظروف القضية ال هي 
أمام المحكسة. وبقدر مايتعلق الأمر بولاية المحكمة؛ يبدو أنه 


لايمكن الطعن في القول إن موقفاً متساهلاً إزاء العنصر. الزميي من ولاية 
المحكمسة على تقرير تدابير مؤقتة قد أصبح بادياً للعيات. ومن المفهوم 
أن إحراء تقرير تدابير مؤقنة لم يوضعء بالتأكيد» بغية إثيات ولاية 
المحكمة بصورة غمائية وقطعية. فوصفٌ الولاية بأغها ”'مبدئية“' ينطوي 
ف حد ذاته على أن المعنيّ هنا ليس إثيات الولاية بصورة قطعية؛ وإنما 
الولاية المستمدة - أو الي يفترض بأفا مستمدة - في الأحوال العادية 
من واقعة قانونية ذات صلة تعف بأها '” ستل الولاية'“.. ويمكن القول 
إن ”سند الولاية “ يكفي في حد ذاته لإنشاء ولاية مبدثية» فيما عدا 
الحالة الي يكون فيها عدم وجود الولاية على موضوع القضية واضحاً 
بلا شك (قضية الولابة على مصائد الأسماك). . ... 

رتس اإقاقي دامع موقق الممكية ونا جاق ك1 
الإضائ للولاية (المادة ‏ من معاهدة عام ١٠97١)؛‏ لأنه. يجد أن هناك 
م ا ا 
في هذه القضية بالذات: ش 

200 أذ تيسن الدولة الدعيةبلاء اتوي المي فدما على 
هذا الأساس؛ 1 

(ب) ألا تكون نتيجةٌ الاحتجاج بالأسانيد الإضافية تحويل 
النزا ع للطروح أمام الحكمة بموجب الطلب إلى: نزاع آخر يختلف 
عند في طابعه؛ 

(ج) أن توفْر الأسانيد الإضافية أساساً يمكن أن يقوم عليه 
إثبات ولاية المحكمة المبدئية على قبول الطلب. 

ينبغي ؛ في رأي القاضي كريتشاء تو كيد أن - أعو١‏ 
لدبا وسكت كمه ماك الارعاك الى ترهبا بين الطلرفين 
المتعاقدين بواسطة ”"التوفيق: والتسوية القضائية؛ والتحكيم' وأفاء 
بحكم تعريفهاء توفر أساساً يمكن أن تقوم عليه ولاية امحكمة لقبول 
الطلب. فقد نصت المادة 5 )١(‏ على أن ”البراع يحب أن يقدم 
بصورة مشتركة بموجب اتفاق حاص“ ؛ وها أن من الواضح هنا أن 
الأمر ليس كذلك» كه الفعرد ل لاذه اكور عي اااي 
تصلح أساساً لولاية المحكمة في المستقبل. ش : 

ف الوقت نفسسه» يشير إلى أنه حي إن أعلن أن الوثيقة, اي أشار 
فيهاالمدّعي إلى معاهدة عام 1 كسيد إضالي للولاية» “غير 
مقبولة''» لامكن للمحكمة أن تتجاهل حقيقة حقيقة أن المعاهدة موجحودة. 
وكان يمكن للمحكمة أن قيزء في هذه القضية؛ بين الوثيقة في حد ذاه 
وبين معاهدة عام 01551 في حذ ذاتهاء كأساس للولاية. ٠‏ 


"0 


القضية المتعلقة بمشروعية استخدام القوة (بوغوسلافيا ضد البرتغال) (تدابير مؤقتة) 


الأمر الصادر في * حزيرات/يونيه ١955‏ 


رفضت المحكمة» في أمر صادر 221100 
استخدام القوة (يوغوسسلافيا ضد البرتغال)» بأغلبية أحد عشر صوتاً 
مقابل أربعة أصوات» الطلب الذي قدمته جمهورية يوغوسلافيا 
الاتحادية لتقرير تدابير مؤقتة. وقالت المحكمة أيضاً إن القضية ما زالت 
قيد نظرها؛ وبأغلبية أربعة:عشر صوتا مقابل صوت واحدء احتفظت 
بالإحراءات اللاحقة لقرَار آخر. 
كانت المحكمّة مشكلة على النحو التالي: لب الريس وبراماتريء 

رئيساً بالوكالة؛ والرئيش شويبل؛ والقضاة أوداء ويحاري» وغيومه 
ورابجيفاء وهيرتزيغ» وشيء وفلايشهاورء وكوروماء وفيريشتشتين 
وهيغينزء وبارا - أرانغورين: وكوعانس؛ والقاضي الخاص 0 
ريسل اد المحكمة ا - أوسبينا. 


«* 


ل ! 3 نيا 


فيما يلي النص الكامل لفقرة كود الأمر: 
”.0 - الهذه الأسباب: 
““فإن المحكمةء ش 
”(1). بأغلبية أحد عشر صوتاً مقابل أريعة أصوات» 
“ترفض الطلب الذي قدمته جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية في 
9 نيسان/أبريل 3345 ١‏ لتقرير تدابير مؤقتة؛ 
“المويدوت:” الرئيس شويبل؛ والقضاة أوداء ويحاوي» 
وغيوم ورانجيقاء وهيرتزيغ؛ وفلايشهاور؛ و كزروماه وهيغينز» 
وبارا - أزانغورين» وكوهانس؛ شْ 
ش “المعارضون: :نائب الرئيس ويرامانتري» الرئيس بالوكالة؛ 
والقاضيان شي وفيريشتشتين يشتشتين؛ والقاضي الخاص كريتشا. 
”(5) بأغلبية 5 عشر صوتاً مقابل صوت واحدء 
”تننظ بالإجر اءات اللاحقة لقرار آخخر. ش 
”المويدون: نائب الرئيسس ويرامانتري: الرئيس بالوكالة؛ 
والرئيش_رشوييل؛ والقضاة بحاوي؛ ووم ورانحيفاء وهيرتزيغ» 
وشي» وفلايشهاورء وكوروماء وفيريشتشتين» وهيغينز» وبارا - 
أرانغورين» وكويعانس؛ والقاضي. الخاص كريتشا؛ 
“المعارضون: القاضي أودا. “ 


د 


ألحنق القاضي كوروما تصريحاً بأمبر المحكمة. وألحق به به كل من 
القضاة أوداء وهيغينز وبارا - أ رانغورين» وكوعاس رايا مسلا 
وألحق كل من نائب الرئيس ويرامانتريء الرئيس بالركالة» والقاضيين 
والقاضي الخاض كريتشا رأيأ مخالفاً بأمر المحكمة. 


شي وفير يشتشتاين 
000 


«* #اء 


في 79 نيسان/أبريل 213399 قدمت يوغوسلافيا طلباً أقامت 


فيه دعوى على البرتغال *”لانتهاكها الالتزام بعدم استخدام القوة“» 


واهمت تلك الدولة بقصف إقليم يوغوسلافيا ”“بالاشتراك مع دول 
أخرى أعضاء في حلف شمال الأطلسي"". وثي اليوم نفسه قدمت طلباً 
لتقرير تدابير مؤقتة» طالبة من المحكمة أن تأمر البرتغال بأن ””تكن 
فوزاً عن أعمال استخدام القوة الي د ما وأن تمتنع عن أي عمل 

من أعمال التهديد بالقوة أو استخدامها"” ضد جمهورية 7 
الأتحادية. 

اتحيشت رعس افيه عاتن لؤلاته اكد ها بالتصرعين 
الصادرين عن كلتا الدولتين اللذين ع قبلتا يمما الولاية الخبرية للمحكمة 
فيما يتعلى بأية دولة تقبل الالتزام نفسه (الفقرة ؟ عن المادة 85 
من النظام الأساسي للمحكمة) وبالمادة التاسعة من اتفاقية منع جريعة 
الإبادة الجماعية والمعاقبة عليهاء الى اعتمدقا الجمغية العامة ف 6 
كانون الأول/ديس مير .١954‏ تنص المادة التاسسعة من اتفاقية الإيادة 
الجماعية على أن تُعرض على محكمة العدل الدولية النزاعات الي تنشأ 
بين الأطراف المتعاقدة يشأن تفسير الاتفاقية أو كر تنفيذها: 

بيان المحكمة لأسباب الحكم أ 


توكدالمحكمةق ا أولأء أتهما ””قلقة جداً إزاء المأساة 
الإنسانية» وفقداكن الأرواح» والمعاناة الشديدة الي عاناها الناس 


في كوسوفوء ال تشكل خلفية“ النزاعء و””إزاء استمراز فقدان 


الأرواح ومعاناة الناس في جميع أنحاء يوغوسلافيا'“. وأعلنت ””أنما 
قلقة جداً لاستخدام القوة في يوغوسلافيا''» الذي ”'يثيرء في الظروف 
الراهنة ... مشاكل خطيرة جسداً ف القانون الدولي'“. وإذ 
المحكمة في اعتبارها مقاصد ميئاق الأمم المتحدة ومبادئه» ومسؤولياتا 
هي في صون السلم والأمن الدوليين بموجب الميثاق وبموجب نظامها 
الأساسي"؛ فإها ”ترى من الضروري توكيد أنه يجب على جميع 
الأطراف الذين عمُّلون أمامها أن يحترموا التزاماتهم بموجب ميثاق الأمم 
المنحدة وقواعد القانون الدولي» با فيها القانؤن الإنسابي'" . 


”تأعيذ 


متك تسكن اند "يمست لديا ولاسةتقاة عل التازعات 
القانونية بين الدول” وأن ”واحداً من المبادئخ الأساسية لنظامها 
الأساسسي أنما لا تبستطيع.أن تبت في نزاع بين الدول دون موافقة هذه 
الدول على ولايتها” . ولا تستطيع أن تقرر تذابير مؤقتة دون إثبات 
ولايتها على القضية ميدئياً. 

جب وجل ار لاحظت المحكمة 
أن يوغوؤسلاقياء موحب أحكام تصريحهاء حددت قبوها الولاية 
الجبرية للمحكمة ب ””المنازعات الناشكة أو الى قد تنشأ بعد توقيع هذا 
التصريحء وفيما يتعلق بالأوضاع أو الوقائع اللاحقة لهذا التوقيع”. 
وقالت المحكمة إنه, لكي تقدر إن كان أو لم تكن فا ولاية للنظر 
في هذه القضية: يكفي أن تقرر إن كان النزاع المرفوع إلى المحكمة 
قد نشأً قبل 5؟ نيسان/أبريل 2١4945‏ وهو تاريخ توقيع التصريح. 
فوجدت أن عمليات القصف بدأت ف تاريخ 4 ؟ آذار/مارس ١989‏ 
وظلت مستمرة على مدى فترة تتجاوز ©؟ نفيسان/أبريل 4 1. 

لذلك لا يوجد لدى المحكمة شلك في أن *”نراعاً قانونياً ... "نشأ“ 
بين يوغوسلافيا و[البرتغال]» كما نشأ.مع دول أخرى أعضاء في حلف 
شمال الأطلسيء قبل ١5‏ نيسان/أبريل بوقت طويل”. واستنتحت 
المحكمة أن التصريحين اللذين أصدرهما الطرفان لا يشكلان أساساً 
يمكن بناءٌ عليه إثبات ولاية المحكمة مبدثياً على هذه القضية. . 

فيما يتعلق بحجة البرتغال القائلة إن يوغوسلافيا ليست دولة عضواً 
في الأمم المتحدة نظراً إلى قراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لالالا 
(؟8919)183 :)١59(‏ وكذلك قراري الجمعية العامة ١/41‏ 
(19491)و8/48 )١997(‏ ولا هي طرف في النظام الأساسي 
للمحكمة؛ ولذلك لا تستطيع يوغوسلافيا أن تصدر التصريح بقبول 
الشرط الاختياري للولاية الجبرية للمحكمة؛ وتصر المحكمة على أنها 
ليست بحاجة إلى النظر في هذه المسألة, آخذة في الاعتبار قرارها أن 
التصريحين لا يشكلان أساساً للولاية. ١‏ 

وفيما يتعلق بالمادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية» قررت 
المحكمة أنه يجب عليها أن تتحقق إن كانت انتهاكات الاتفاقية الئى 
تذّعي با يوغوسلافيا بمكن أن تقع تحت طائلة أحكام ذلك الصك» 
وإن كان النزاع - تبعاً لذلك - تزاعاً يمكن أن يقوم عليه امتصاص 
موضوعي للمحكمة. تذّعي يوغوسلافيا في طلبها أن موضوع النزاع 
يتعلق» في حملة أمورء ” بأفعال قامت ينا البرتغال وانتهكت قا التزامها 
الدولي ... بعدم إمضاع جماعة قومية عمداً لظروف معيشية يراد بما 
دمارٌها المادي'". وادّعت أن القصف المستمر والمكثف لكامل إقليمهاء 
مما فيه أكثر المناطق ازدحاماً بالسكان, يشكل ”اتتهاكاً خطيراً للمادة 
الثانية من اتفاقية الإبادة اللبماعية“» أي أن الأمة اليوغوسلافية برمتها 
هي المستهدفة وهذه الصفة؛ وأن استخدام أسلحة معيّنة, أخطارها 
الطويلة الأحل على الصحة والبيفة معروفة من قيل» وتدمير الجزء 
الأكبر من شبكة توريد الطلاقة في اليلد وما تركه من عواقب وخيمة؛ 


لا بد من أن يكون المدّعى عليه عارقاً كما ””ينطوي على قصد تدمير ' 


دلبل 


الجماعة القومية اليوغوسلافية» هذه الصفة كلها أو حزئيا “. تقول 
البرتغال» من حانبهاء إن طلب يوغوسلافيا ” يشر إل الشروط اق 
تشكل محور جرعة الإبادة الجماعية.كوحب الاتفاقية» وهي ““قصد 
تدمير جماعة إثنية أو عرقية أو دينية؛ يذه الصفة؛ كلياً أو حزكياً ٠‏ 
وبذلك لا توجد للمحكمة ولاية بحكم طبيعة المسألة» استناداً إلى 
المادة التاسعة. ويبدو للمحكمة أن الطابع الأساسي للابادة الجماعية» 
بحسب الاتفاقية: هو التدمير المتعمد لجماعة قومية أو إثنية: أو غرقية» 
أو دينية.؛ وقالت المحكمة كذلك إن '“التهديد بالقوة أو استخدامها 
ضد دولة مالا يشكل يحد ذاته عمسلا من أعمال الإبادة الدماعية 
بالمعئ المقضود ف المادة الثانية من اتفاقية الإبادة: الجماعية''. وتضيف 
قائلة إنه؛ في رأيهاء لا ييدو في المرحلة الراهنةٍ من الدعوى أن عمليات 
القصف الي تشكل موضوع طلب يوغوس لافيا ”تنطوي فعلاً على 
عنصر القصدءه نحو جماعة بعينهاء المطلودب في الحكم” المذكور أعلاه. 
ولذلك ترى المحكمة أنها ليست في موقف بمكنها من أن تحك في 
هذه المرحلة من الدعوى؛ بأن الأفعال التي نسبتها. يوغؤسلافيا إلى 
البرتغال يمكن أن تقع نحت طائلة أحكام اتفاقية الإبادة الجماعية؛ وبناعٌ 

على ذلك» لمكن أن تشكل المادة التاسعة أساساً يمكن أن تقوم عليه 
ل القضية. 

وفيما يتعلق بحجة البرتغال أنه في اليوم الذي قدمت فيه يوغوسلافيا 
طليها... لم تكن البرتغال طرفاً في اتفاقية الإبادة الجماعية - وإن كانت 
قد أودعت صك انضمامها لدى الأمم المتحدة - ترى المحكمة أنه 
فيما يتعلق بقرارها المتخذ بشأن اعتبار الادة التاسعة من اتفاقية الإبادة 
الجماعية أساساً للولاية؛ ليست هما حاحة إلى النظر في هذه المسألة 
بقصد تقرير إن كانت تستطيع أو لا تستطيع أن«نقرر تدابير مؤقنة في 
هذه القضية. 

تسنطع المسكينة أنه ”ليسبت لا ولايئة ميداية لول طلبٍ 
يوغوسلافيا''؛ وأنها ”لا تستطيع أن تقرر تدبيراً مؤقتا أيّا كان “. غير 
أن الاستنتاحات الي توصلت إليها المحكمة “لا تحكم مسيقاً بأيّ 
وعد كان على نبسالة ولاية االمحكمة النقار وي مرشوع القضية”» كما 
أنما '“تترك حق حكومي يوغوسلافيا والبرتغال؛ في تقدعم ححجج فيما 
يتعلق بمذه المسائل» على حاله دون تأثر“. 

تلاحظ المحكمة في النهاية أن "ة يز أساهسيا بين نسألة قبول 
الدولة لولاية المحكمة ومسألة تمشي أفعال ما مع القانون الدولي”” : 
“فالمسألة الأولى تتطلب موافقة؛ ولا حكن بلوغ المسالة الثانية إلا عندما 
تنظر المحكمة في موضوع القضية بعد أن تثبت ولايتها وبعد سماع 
كامل الحجج القانونية للطرفين. '“وتؤكد أنه ”سواءً أقبلت الدول ولاية 


المحكمة أم لاء تبقى هذه الدول؛ على أي حال مسؤولة عن الأقعال 


المنسوية إليهاء الي تنتهك القانون الدوني» .ما فيه القانون الإنساني“ وأن 
“أي نراع يتصل بمشروعية هذه الأفعال ينبغي حله بطرق سلمية يُترك 
اختيارهاء .وجب المادة 77 من الميشاق» للطرفين المعنيين'". وينبغي في 
هذا السياق أن “يحرص الطرفان على عدم تصعيد النزاع أو توسيع 


5 ار ل 
الأمن تسؤوليات تخاصة ,نمو بحن الفصل سابع من الاق" 


شقته 


03 تصريح القاضي كوروهما | 

لاحظ الفاضي كوروما في تصريحه أن هذه القضايا رعا تكون 
أخمطر القضايا الي رُفعت إلى المحكمة في تاريخها لتقرير تدابير مؤقتة. 
وقال إن هذه التدابير صمّمت» من ناحية فقهية, لمنع العنف» واستخدام 
القوةء وصون المْسنلم والأمن الدوليين» وكذلك لتكون .عثابة جزء هام 
من عملية تسؤية المنازئحات وجب ميئاق الأمم المتحدة. ولذلك مثل 
تقرير هذه التدابير» ف رأيه واحدة من أهم وظائف المحكمة. ْ 
5 لكنه أكد أن منح هذا الاتتصاف لا يمكن أن ب يعم إلا وفقاً للنظام 
الأساسي للنحكمة. وي هذا الصدد؛ وق ضوء فقه المحكمة؛ في 
حالة عدم وود ولاية مبدئية أو حيث تسود ظروف أخرى, لا توافق 
ش المحكمة على طلب 'تقرير أتدابير مؤقتة. 

ومسع ذلك يزى أن على المحكمة: وهي الحيئة القضائية الرئيسسية 
للأمم المتحدة؛ الي تظل علة وجودها الرئيسية حفظ السلم والأمن 
الدوليين» واحبا قظعياً للمساهمة في حفظ السسلم والأمن الدوليين 
وتوفير الإطار القضائي حل المنازعات القانونية» لا سسيما المنازعات 
الي لا قدد السلم والأمن الدوليين فحسبء وإنما تنطوئ على معاناة 
بشنرية هائلة ؤاستمراز فقدان الأرواح. ولذلك ضم صوته إلى أصوات 
أعضاء المحكمة الآخرين في الدعوة إلى حل سلمي هذا النزاع؛ عملاً 
بالمسادة *” من الميثاق» وحتٌ الطرفين على عدم تصعييد السزاع أو 
توسيع شقته وعلى احترام القانون الدولي أذ سيما القانون الإنساني 
وحقوق الإنسان لجميع مواطئ يوغوسلافيا. 

الرأي اللستقل للقاضي أودا 

يؤيد القاضني أودا قرار المحكمة رفئض الطلبات المقدمة من 
جمهورية يوؤغوسلافيا الاتحادية تقرير تذابير مؤقتة» ضِد عشر دول 
مُذُعى عليها. وإذ يويد قرار المحكمة شعطب القضية من اللندول العام 
للمحكمة في الي إسبانيا والولايات المتحدة» صوّت القاضي أودا ضد 
القرار المتعلق بالقضايا الثماني الأحرى الي '”احتفظت فيها المحكمة 
بالإحراءات اللاخقة لقرار آحر“» لأنه يعتقد بأن تلك القضايا الثماني 
يجب أن تشطب في هذه المرحلة من الحدول العام للمحكمة. 

: يسرى القاضي أوذا أن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية ليست 

عضرا في الأمم المتحدة» ولذلك ليست طرفاً في النظام الأساسي 
لمحكمة العدل الدولية. من ثم كان يجب إعلان أن الطلبات ال قدمتها 
يوغوسلافيا غير مقبولة لهذا السبب وحده ويجب شطبها من الجدول 
العام للمحكمة. 3 

٠‏ لكنه مضى فبحث مسألة أنه إذًا اعت جمهورية يوغوسلاقيا 
الاتحادينة طرفاً في النظام الأساسي أمكن لما أن تقدم الطليات على 
أساس صكوك قائوئية معيّنة. وبعد أن فحص معن '١*‏ الشسرط 


الاختياري الوارد في النظضام الأساسي للمحكمة؛ و'؟' خلفية 
صكي .1490919 الموقعين مع بلحيكا وهولندا على التوالي» 
و" اتفاقية الإبادة الجماعيية لعسام.51448١:‏ توصل إلى استنتاج 
ا 0 
الطلبات العشرة. 

يتفق الفاضي أودا مع المحكمة في أنماء إذ لا يوجد لديها أمساس 
للولاية: يجب أن ترفض طلبات تقزير تدابير مؤقتة في القضايا العشر 
كلها. غير أنه يرى أن المحكمة؛ إذ قررت أن ليس ها ولاية لقبول 
القضاياء حنى من ناحية مبدئية» فهذا يعن أن ليست لما ولاية على أي 

من القضايا بأي وحه كان. ويستتبع ذلك» .في نظر القاضي أوداء أنه 
ليس فقط في قضين إسيانيا والولايات المتحدة: اللتين تقول المحكمة 
إن من الواضح أنه ليست لطا ولاية عليهماء وإنما يجب في جميع القضايا 
الأصرى رفض الطلبات في هذه المرحلة نظراً إلى أن المحكمة قررت 
أنه لا يوجد لديها أساس للولاية حي من ناحية مبدئية.. 

ويشير القاضي أودا أيضناً إلى أنه بينما:ميّزت المحكمة بين 
الطلبات, وإن كانت تتتاول نفس الموضوع تقريبأء فإن هذا التمييز 
الذي ججحاء ببساطة يسبب اخعتلاف مواقف الدول من مختلف الصكوك 


“الي ينبغي تطبيقها بشأن ولاية المحكمة: سوف 'يؤدي إلى نتائج مختلفة 
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بشأن الإجراءات المستقبلة في كل قضية. وهذا وضع غير منطقي في 
نظر القاضي أوداء ما يويد قوله إن القضايا العشر كلها يجب أن تُرفض 
بكاملها في هذه المرحلة. 
الرأي اللستقل للقاضية «يغينز 

تناولت القاضية هيغينز ف رأيها المستقل مسألتين تنشآن فيما يتعلق 
بتلسك القضايا الى تذعي فيها جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية بولاية 
المحكسة على أساس الففسرة ١‏ من المادة “7 من النظام الأساسي. 
تتعلق المسألة الأولى بحدود الاحتصاص الزميي لما يسمى ب ””الشروط 
الاحتيارية '" لا سيما مسألة مق ينشأ النزاع وم تقع الأحداث. هذه 
المفاهيم تُحلّلٌ فيما يتصل بتصريح يوغوسلافيا نفسه. وتتناول المسألة 
الثانية مسألة ما ينبغي إبرازه بالضبط للمحكمة لإقتاعها بأن لها ولاية 
مبدئية عندما تنظر في مسألة تقرير تدابير مؤقتة. يقال إن بعض المسائل 
القانونية معقدة جدأ بحيث لا يمكن تناوها مطلقاً في هذه المرحلة؛ وإن 
تعليقها لمرحلة لاحقة لا يقف عقبة في طريق تقرير المحكمة إن كانت 
أم لم تكن لديها ولاية لأغراض المادة 00 

الرأي الاستقل للقاضي بارا - أرانغورين 

يشير القاضي يارا - أرانغورين إلى أن يوغوسلافيا تصرْ على القول 
إن '”قصف المناطق المأهولة بالمتكاد عن بوغريتلانيا بسكل عر 
للمادة الثانية من اتفاقية الإيادة الجماعية؛ : وهذا ادّعاء تنكره يدل 
المدّعى عليها؛ وأن ثمة نزاعاً قائماً بين الطرفين:يسنبب وجود ”وضع 
يرى فيه الطرفان رأيين متعارضين بوضوخ« تش أن مسنألة أداء أو عدم 
أداء التزامات تعاهدية معيّنة“'» كما قالت"المحكمة في قرارها الصادر 


في ١١‏ تموز/يوليه ١565‏ (تطبيى اتفاقبة منع جررعة الإبادة اللماعية 
واللعاقبة علبها (البوسنة واطرساك ضد يوغوسلافي/» تقارير محكمة 


العصدل الدولية ١555‏ (لطرء الناق)» الصفحتان 4 5١‏ و31 الفقرة 
وأنه موحب المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية» ' تعرض 
المنازعات الي تنشأ بين الأطراف المتعاقدة» المتعلقة بتفسير هذه الاتفاقية 
والالتزام بما'“؛ على محمكمة العدل الدولية. ولذلك فإن للمحكمة: في 
رأيه» ولاية مبدئية للبت في التدابير الموقتة ال طلبتها يوغوسلافيا. 
طليت يوغوسسلافيا من المحكمة أن تأمر الدولة المدعى عليها 
بأن ””تكفٌ فوراً عن أعمال استخدام القوة وأن تمتنع عن أيٍّ عمل 
ديد بالقوة أو استخدامها ضد جمهورية يوغوسلافيا.الاتحادية“. غير 
أن التهديد بالقوة أو اس تخدامها ضد دولة ما لا يشكل في حد ذاته 
عمل إبادة جماعية بالمعئ المقصود في اتفاقية الإبادة الجماعية.. ونتيجة 
لذلك. تطلب يوغوسلافيا تقرير تدابير مؤقنة لا دف إلى ضمان 


حقوقها مموجب اتفاقية الإبادة الجماعية:؛ أي الحق في عدم التعرض 


لأعمال يمكن وصفها بأنقا جرائم إبادة جماعية بموجبب الاتفاقية. 
ولذلك. لا يتبغي في رأي القاضي بارا - أرانغورين» تقرير التدابير 
الي طلبتها يوغوسلافيا. 


0 الرأي المستقل للقاضي كو كانس 

١‏ - الحق القاضي كويانس رأياً مستقلاً بأمر المحكمة في 
قضايا يوغوسلافيا ضد بلجيكاء وكنداء وهولنداء والبرتغال» وإسبانياء 
والمملكة المتحدة» على التوالي. 

وهو لا يتفق مع المحكمة ل رأيها القائل إن تصريح يوغوس لافيا 
بقبوها بالولاية الجبرية للمحكمة في ©؟ تيسان/أبريل ١599‏ لا يوفر 
أساساً لولاية المحكمة في هذه القضية» حي من ناحية مبدئية» بسبب 
التحفظات المشمولة بتصريحي إسبانيا والمملكة المتحدة» ويسبب الحد 
الزمني المشمول بتصريح يوغوسلافيا (القضايا المرفوعة ضد بلجيكا 
وكندا وهولندا والبرتغال). ويرى أن ليسست للمحكمة ولاية مبدئية 
بسبب الدلاف على صحة تصريح يوغوسلافيا. فمسألة الصحة هذه 
تشكل مسألة أؤّلية ولذلك ينبغي أن تتناوها المحكمة كمسألة عتبة. 

حيث إن هذه المسألة ليست ذات صلة» في القضايا الأربع الأخرى 
و(ضد فرنسا واألمانيا وإيطاليا والولايات المنحدة). لأن هذه الدول 
نفسها لا تعترف بالولاية الجيرية الميحية تدداعي اراي بسغلفي 
هذه القضايا. 


١‏ تنص الققرة ١‏ من المادة 7 بصراحة على أن الدول 
ال هي أطراف ف النظام الأساسي هي فقط الي تستطيع أن تعترف 
بالولاية الجبرية للمحكمة بإيداع تصريح القبول لدى الأمين العام للأمم 
المتحدة. والدول الأعضاء في تلك المنظمة هي بحكم الواقع أطراف ف 
النظام الأساسي, وادّعت الدول الست المدّعى عليها جميعها بأنه نظراً 
إلى أن يوغوسلافيا ليست عضواً في الأمم المنحدة فإن تصريحها بالقبول 
م يصدر على الوججه الصحيح. 


1١ 


٠‏ في ؟١؟‏ أيلول/سبتمير 2١9495‏ قررت الجمعية العامة 
بساءٌ على توصية من مجلس الأمن أن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية 
لا تستطيع أن تواصل تلقائياً عضوية جمهورية يوغوسلافيا الاشتراكية 
الاتحادية السنابقة» وأنه يجب عليها أن تقدم طلباً للدحول في عضوية 
الأمم المتحدة. وحيئ ذلك الحين» لا يجوز نما أن تشارك في أعمال ' 
المدمعية العامة (القرار .)١/1417‏ ولم تقدم جمهورية بوغوضلافيا الانحادية 
طلباً للعضوية أبداً. 

4 - تيمك لكيه ى آوالزه انعد ماله مف قيزي 
يوغوسلافياء ال هي موضع نزاع. وكان موقفها أنما ليست في حاجة 
إلى النظر في هذه المسألة لأن التصريح لا يعطي المحكمة أساساً لولاية 
مبدئية لأسباب أخرى. 


هاس يرى القاضي كومانس أن حححج المحكمة في هذا الصدد 
غير متسقة. ولا تصبح الحجج الأخرى ذات علاقة إلا إذا قبلت صحة 
التصريح -- لهذه المرحلة من الدعوى على الأقل. وتقوم ححج المحكمة 
ا ا ل ل لك 
حججها المؤيدة لهذا الافتراض 

5- عرو عات م 7 
حاحة لأن تتخذ المحكمة موقفاً قطعياً بشأن عضوية يوغوسلافيا 
في الأمم المنتحدة. فهو يعرف جيداً أن القرار ١/40‏ ماله 
مثيل» وأنه يثير عدداً من الأسغلة القانونية المعقدة جدأء وتتطلب 

يعر لحك ولاه بود رايد كل عار وجرطة لابن 
من الدعوى. ٠‏ 

ارس و الكو ا 
اللنان مهما سلطة حصرية على مسائل العضوية (بحلس الأمن واللجمعية. 
العامة) القرارات ذات الصلة» ولا يمكن تناسيها أو تجاهلها. 

“ا - غير أن القاضي كويهانس يقول إن الشكوك التي 
أثارتما قرارات هيئي الأمم المنحدة ذوات الصلة؛ فيما يتعلق بعضوية 
يوغوسلافيا وضمان صحة تصريحهاء على درححة عالية من النطورة 
بحيث كان ينبغي للمحكمة أن تستنتج أن هذا التصريح لا يوفر ها 
أساساً للولاية المبدئية. ولا ينبغي للمحكمة أن تقرر تدابير مؤقتة ما لم 
يبد أن اختصاصها للبت في النزاع محتمل إلى درحة معقولة» ولا يمكن 
تحاوز اختبار الاحتمال المعقول هذا بسبب الشك في صحة التصريح. 

4 وإذا كان الأمر كذلكء فإن قضايا مغل التحفظات 
والحسدود الزمنية الي حكمت بموحبها المحكمة في القِضايا تصبح 
صر ا 0 لباه لإزيدة --مسألة 
صحة التصريح. 


ألحق القاضي ويرامانتري رأياً مخالفاً في هذه القضية بناءٌ على نفس 
الحجج الت قدمها في قضية يوغو سلافيا ضد يلحيكا. 


ا الرأي الخال للقاضي شي 
يختلف القاضي شسي» فقي قضايا يوغوسلافيا الأربع ضد بلجيكا 
وكندا وهولشدا واليرتغال» مع استنتاحات المحكمة أفاء نظراً إلى 
محدودية الاختصاص الزمي السواردة في تصريح يوغوسلافيا قبول 
الولاية الحبرية للمحكمة؛ ليست لها ولاية مبدئية. موحي الفقرة 
؟ من المادة 85 من النظام الأساسيء لتقرير التدابير المؤقتة التي 
طلبتها يوغوسلافيا. ' 

ش تند شوب لرقوق نيسان/أيريل 4359١؛‏ اعترفت 
يوغوسلافيا بالولاية الحبرية للمعحكمة ”في جميع المدازعات الناشئة أو 
ابي ستدشاً بعد توقيع'هذا التصريح فيما يتعلق بالأوضاع أو الوقائع 
ال تحدث بعد هذًا التوقيع ...““. وقال إنه في الحالات الي تواجهٌ فيها 
المحكمة .عثل '“معادلة الاستثناء المزدو ج“ هذه؛ يجب عليها أن تتحقق 
مسن تاريخ السزاع وكذلك من الأوضاع أو الوقائع الي نشأ النزاع 
لأمور تتعلق بها. 

فيما كن بشائب الأرل من رط الزن ينبغي 'للمحكمة أن 
تقرر ما هو موضوع النزاع الذي يتألف في القضايا الراهنة من عدد 
من العناصر. يشير الجزء المعنون '“موضوع النزاع"” في كل واحد من 
طليات يوغوسبلافيا إلى أن موضوع النزاع هو أفعال المدّعى عليه الي 
انتهك بها التزاماته الدولية يعدم استخدام القوة ضد دولة أخرى؛ وعدم 
التدجل في الشؤون الداحلية لدولة أحرى» وعدم انتهاك سيادة دولة 
أخرى» وحماية السكان المدنيين والأهداف المدلية في وقت الخرب» 
وحماية البيئة» إلم. 


قبل بروز جميع العناصر المكونة للنزاع إلى حيز الوحود لا يمكن 
الفول إن النزاع قد برز. ومع أن القصف اللدوي لإقليم يوغوسلافيا بدأ 
قبل بضعة أسابيع من التاريخ الحرج؛ تاريخ توقيع التصريح؛ لا يشكل 
القصفٌ الحوي وآثارةُ نزاعاً. صحيح أن يوغوسلافيا اهست حلف 
مال الأطلسي قيل التاريخ الحرج باستخدام القوة ضدها بصورة غير 
مشروعة. وعلاوة على ذلك؛ لا كن ربط حلف شمال الأطلسي هذه 
القضية؛ ولا بالمعى عليه فيهاء على أساس الاختصاص الشسخصي. 
وإنما نش النزاع فقط في التاريخ اللاحق لتوقيع التصريح. 

وفيما يتعلق بالجانب الثاني من شرط الزمن» يتصل النزاع بالخرق 
المزعوم لمختلف الالتزامات الدولية بأفعال استخدام القوة» في شكل 
.قصف حوي لإقليم يؤغوسلافياء تنسيها الدولة المدّعية إلى الدولة 
المدّعى عليها. من الواضح أن الخرق المزعوم للالتزامات» يمذا الفعل 
”المستمر“: حدث لأول مرة ف اللحظة الى بدأ فيها الفعل» أي قبل 
التاريخ احرج بأسابيع. ور زا لمجال القت اخري ايكرت 
إلى ما بعد التاريخ 
لان اك 3 لاض عاو القشرة ال اسمن فها عمال القضيت 
.ولا تنتهئي إلا عندما تتوقف أفعال الدولة المدّعى عليها. 


يمكن استتتاج أن محدودية الاختصاص الزمين الواردة قِ تصريح 
يوغوسلافيا لا تشكل بأي وججه كان عائقاً أمام تأسيس الولاية المبدثية 
على الفقرة ؟ من المادة 7 من النظام الأساسي لأغراض تقرير تدابير 
مؤقتة في هذه القضية. 

علاوة على ذلك؛ لأسباب شبيهة بالأسبياب المعرب عنها في 
التصريحمات المتصلة بالقضايا الست الأخرى؛ يأسف القاضي شي 
لكسون المحكمة؛ إذ جوت بموقف هو غاية في الالحاح» قرت عن 
الإدلاء ببيان عام تناشد به الطرفين التصكف وفقاً لالتراماتهما موجب 
ميثاق الأمم المتحدة وجميع قواعد القانون الدولي ذات الصلة بالوضع؛ 


وأن تمتنعا - على الأقل - عن تصعيد منازعاتهما أو توسيع شتتهاء 


وذلك فور استلامها طلب يوغوسلافياء بغضٌ النظر عما سيكون 
عليه استنتاج المحكمة فيما يتعلق بولايتها المبدئية: ريثما تتخذ قرارها 
النهائي. وقضّرت المحكمة أيضاً عن الاستفادة من الفقرة ١‏ من المادة 
ها من لائحة المحكمة؛ والبت في الطلبات من تلقاء نفسهاء على 
الرغم من طلب يوغوسلاقيا ذلك. - 

هذه الأسباب وجد القاضي شي نفسه مضطراً إلى التصويت ضد 
الفقرة )١(‏ من منطوق كل واحد من الأوامر الأربعة. 

الرأي اللخالف للقاضي فيريشتشتين 

بدا القاضبي فيريشتشتين رأيه المخالق بييان عام أرق 
يكل الأوامر الأربعة الصادرة عن المحكمة» وقال فيه إن الظروف 
الاستنائية الي لم يسبق ها مثيل في القضايا المرفوعة إلى المحكمة 
فرضت عليها أن تتصرف على الفورء ومن تلقاء نفسها إذا استدعى 
الأمر. وبعد ذلك» مضى فأوضح لماذا يرى أن الولاية المبدئية موجودة 
بلا شكء بموحب الفقرة ؟ من المادة 51 من النظام الأساسي 
للمحكمة: فيما يتعلق بالطلبات المقدمة ضد بلحيكا وكندا وهولتدا 
والبرتغال. وبقدر ما يتعلق الأمر يبلجيكا وهولنداء توجد للمحكمة 
أيضاً ولاية مبدئية بموحب الاتفاق الموقّع بين بلحيكا ويوغوسلانيا في 
© آذار/مارس والاتفاق الموقع بين هولندا ويوغوسلافيا في 
١‏ آذار/مارس 149. ' 

يختلف القاضي فيريشتشتين مع فكرتين أساسيتون ترتكز عليهماء . 
في رأيه؛ الححج ال أحذت بما المحكمة في أوامرها. الفكرة الأولى هي 
أن نص تصريح يوغوسلافيا الذي قبلت به الولاية الجبرية للمحكمة؛ 
وعلى وجه الخصوص التحفظ الوارد في التصريح؛ لا يعطي المحكمة 
ولاية ميدئية. والفكرة الثانية هي أن توقيت تقددم يوغوسنلافيا للأسس 
الإضافية للولاية لا يسمح للمحكمة بأن تستنتج أن لديها ولاية مبدئية 
قيما يتعلق بالقضيتين المقامتين ضد بلجيكا وهولندا. 

فيما يتعلق بالفكرة الأولى: يرى القاضي فيريشتشتين أن المحكمة» 
برفضها أن تأخذ قصد يوغوسلافيا الواضج في الاعتبار» قرأت تصريحها 
على نحو يؤدي با إلى استنتاج سخيف مفاده أن يوغوسلافيا قصدت 


بتصريحها بقبول ولاية المحكمة أن تستئئ ولاية المحكمة على الطلبين 
اللذين أقامت يما الدعوى على الدولتين المدّعى عليهما. 

وفيما يتعلق بالفكرة الثانية المتصلة بالاحتجاج لشت ا 
للولاية فيما يتعلق ببلجيكا وهولئدا؛ يرى القاضي فيريشتشتين ن أن 
قلق المحكمة المشرو ع على ملاحظة أن “ميدأ الإنصاف الإحرائي , 
والتصريف السليم للعدالة“ لا يمكن مده إلى حد استبعاد 0 
الإضافي للولاية, بداية» من نظر المحكمة لمجرد كون الدولتين المدّعى 
عليهما ل تُعطيا وقتا كافياً لإعداد ححجهما المضادة. ومن المعترف 
به أنه لا يمكن اعتبار تقديم أساس جديد للولاية في الجولة الثانية من 


المرافعات أمراً عادياً. غير أن الدولتين المدّعى عليهما أعطيتا إمكانية ٠"‏ 


لتقدم ححجهما المضادة إلى المحكمة» واستفادتا من هذه الإمكانية 
لتقدم ملاحظات ودفوع مختلفة على الأساس الجحديد للولاية. وكان 
في إمكافهما أن يطلباء عند الاقتضاءء تمديد فترة المرافعات. ويككن, 
إلى حد معقول» للمدّعي بدوره أن يدعي أن الاحتجاج المتأخر 
بالأسباب الحديدة للولاية كان مرده إلى الوضع الاستثنائي السائد في 
يوغوسلافياء حيث تم إعداد الطلبات تحت القصف دوي اليومي من 

من الواضح أن رفض الأغلبية أن تأخذ في الاعتيار الأسس الحديدة 
للولاية مناقض للمادة .74 من لائحة المحكمة ولفقه المحكمة. وإن 
رفض مراعاة قصد الدولة المصدرة للتصريح بقبوها ولاية المحكمة 
ا ا ل و ا ا 
العرفية لتفسير الصكوك القانونية. ويرى القاضي فيريشتشتين أن 
جميع متطلبات تقرير تدابير مؤققة» اعتماداً على المادة 4١‏ من النظام 
الأساسي للمحكمة وعلى الفقه الراسخ؛ قد استُوفيت» ولا شلك في أنه 
كان ينبغي للمحكمة أن تقرر هذه التدابير بقدر ما يتعلق الأمر بالدول 
الأربع المذكورة أعلاه. 


الرأي اللخالف للقاضي ‏ كريتشا 

أشار القاضي كريتشا في رأيه المخالف إلى المسائل التالية 
ذات الصلة: 

يحد القاضي كريتشا أنه لم نُستوف أي من وظائف المعادلة الي 
تؤديها مؤسسة القاضي الخناص ف هذه القضية بالذات. فنص الفقرة ؟ 
من المادة "١‏ من النظام الأساسي للمحكمة ورؤحه» لدى تطبيقهما 
على هذه القضية بالذات» ينطويان على حق يوغوسلافياء باعتبارها 
الدولنة المدّعيةء في أن تختار أيّ عدد يلزمها من القضاة الخاصين 
للجلوس ف المحكمة لمعادلة موقف الدولة المدّعية مع مواقف الدول 
المذّعى عليها الي يوحد قضاة من مواطنيها في هيئة المحكمة وها نفس 
المصلحة. قفي الحقيقة يعن الحق الأصيل في التعادل» في تشكيل هيئة 
المحكمة؛ كتعبير عن القاعدة الأساسية - قاعدة تساوي الطرفين - أنه 
ينبغي أن يكون لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الحق في انختيار خمسة 
قضاة اصين لأن حمسا من الدول العشر المدّعى عليها (الولايات 


المتحدة؛ والمملكة المتحدة وفرنساء وألانياء وهولندا) يوجد قضاة من 
مواطنيها في هيئة المحكمة. 

في الوقت نفسه. لا يحق لأيّ واحدة من الدول المنّعى عليها - وفقأ 
لفقه اللحكمة المنسق - أن تعين قاضياً خاصاً (الو لابة الإقليمية للحنة 
الدولية لنهر أودرء النظام الجمركي اللشترك بين أثانيا والنمسم. 

لا حاحة إلى القول إن المسائل المذكورة أعلاه ذات وزن 
نوعسي 'كبسير بالنظر إلى أن من الواضيع أن معن هذه المسائل ليس 
تحصوراً امات ال وقاكرة فاب اذاي ممع دن 
ذلك بكثير. 

يرى القاضي كريتشا أنه تشكل في بمارسة المحكمة في الآونة 
الأميرة لا سيما في الحالات الي يتأثر فيه الأفراد تأئّراً مباشراًء 
تشكل مستوى عال من الاهتمام الإنسابي في إجراءات تقرير تدابير 
موقتة» وهو مستوى اكتسب قوة أصيلة كافية لتجاهّل ب بعض القواعد 
ذات الصلة» الإحرائية منها والمادية على السواءء اليّ تحكم مؤسسة 
التدابير المؤقتة (مثال ذلك قضية لاغراند). وبذلك نرى أن الاعتبارات 
الإنسانية» مستقلة عن قواعد القانون الدولي الي تنظم حقوق الإنسان 
والحريات» قد اكتسبت إلى حا ما أهمية قائر نية مستقلة؛ فتحاوزت 
المجال الأحلاقي والخيري ودخلت يمال القانون. 

في القضية الي أمامناء يدو أن "الاهتمام الإنساني” قد ققد 
مركزه القانوني المستقل المكتسب. ويلزم توكيد هذه الحقيقة بالنظر 
إلى الظروف الخاصة هذه القضية. فموضوع ”الاهتمام الإنسساني*“) 
بخلاف ممارسة المحكمة في الآونة الأخيرة» هو مصير أمة بكاملها 
بالمعئ الحرقي للكلمة. فمند أكثر من شهرين وجمهورية يوغوسلافيا 
الاتحادية وجماعاها القومية والإثنية تتعرض لمحجمات مستمرة من 
حيش حوّي قوي حداً ومنظم تنظيماً عالياء تس لّحه أقوى الدول في 
العا لم. وفي الوقت نفسسه تحتوي الترسانة المستخدمة في ال محمات على 
يوغوسلافيا أيضأ على أسلحة لا حدود لآثارهاء سوام في المكان أو 
الزمان» كاليورانيوم المنضب الذي يسبب أضراراً بعيدة المدى على 
صحة السكان» كل السكان, ولا يمكن إصلاحها. 

يرى القاضي كريتشا أن المحكمة, فيما يتعلق بعضوية يوغوسلافيا 
في الأمم المتحدة» ظلت متسقة في موقفها القائم على ”التحثب'“'» 
مصرّة على القول إفا '”لا تحتاج إلى النظر في هذه المسألة بغية تقرير 
إن كانت تستطيع أو لا تستطيع تقرير تدابير مؤقتة في هذه القضية“. 
ولكن القاضي كريدشا مقتنع تمام الاقتناع بأنه كان ينبغي للمحكمة 
أن تيب على سنؤال ما إذا كان بمكن أو لا يمكن اعتبار جمهورية 
يوغوسلافيا الاتحادية؛ في ضوء قرار الجمعية العامة ١/1417‏ وممارسة 
المنظمة الدولية» عضواً في الأمم المتحدة» وعلى وجه المخصوص طرفاً 
في النظام الأساسي للمحكمة؛ فنص القرار ١/41‏ لا يذكر شيئاً 
عن مركز جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية كطرف في النظام الأساسي 
لمبحكمة العدل الدولية. والقاضي كريتشا مقتئع كذلك؛ لا سيما 
بسبب أنه كان يحب على المحكمة أن تجيب على ذلك المسؤال» 


بأن مضمون القرار الذي يشكل تناقضاً لفظيأء لا سيما لأن مارسة 
المنظمة العاللية بعد نحو سبع سنين عن اعتمادها القرار المذكور» يعطيافا 
حججاً كافية لاتخاذ قرار في هذه المسألة. 

يرى القاضي كريتشا أن استخدام القوة المسلحة على نطاق واسع» 


٠‏ لا سيما إذا استخخدمت, فد أهداف ووسائل تشكل الظروف المعيشية 


العادية حكن أن يادي إلى “إخضاع الجماعة لظطروف معيشية ““ يراد 
يما *”تدميرها المادي"؟ (اتفاقية الإبادة الشماعية المادة الثانية). 

ومضى القاضي كريتشا فقال إنه بمكن القول إن وظيفة هذه 
الأفعال هي إضعاف القوة العسكرية لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية. 


لكنْ قلّما أمكن اعتبار هذا التفسير ححة حدية؛ لأن تطوّر هذا ” 


التفكير يمكن بسهولة أن يصل إلى نقطة يمكن عندها - إذا أحذنا في 
الاعتبار أن القوة العسكرية تتألف في النهاية من أشخاص - الادّعاء 
بأن قتبل المدتيين باحملة يشكل نوعاً من التدابسير الاحترازية من 
شافها أن تمنع الاحتفاظ بالقوة العسكرية للدولة أو زيادقهاء في حالة 
إعلات التعبنة, , | 0 

. وأشار القاضي كرزيتشا أيضاً إلى أن المحكمة لا تستطيع, في 
الإجراءات التبعية» ولا.يتبغي لهاء أن تشغل نفسها بالتعريف القطعي 
للقصد لكي تفرض على الجماعة ظروفاً معيشية تمدد بقاء تلك 
الجماعة. وإذا أذنا في الاعتبار مقاصد التدابير المؤقتةء أمكتنا القول 


إنه يكفيء في هذه المرحلة من الدعوىء؛ إثبات أنه توجد, في أحوال 
القصف على نطاق وإسع» خطورة موضوعية من إيجاد أحوال يكون 
وحود الجماعة فيها مهدّدأ بالزوال. 

يرى القاضي كريتشا أن موقف المحكمة فيما يتعلق بياختصاصها 
الزمن موضعٌ طعن كيير لسببين أساسيين: أوطماء لأسناب ذات طبيعة 
عامة تتعلق بفقه المحكمة في هذه المسألة بالذات» من جحهة؛ ولأسباب 
تتعلق بطبيعة إجراءات تقرير تدابير مؤقتة: من جهة أخرى؛ وثانيهماء 
لأسباب تتعلق بطبيعة تحددة مستمدة من ظرُوف القضية إلي 
هي أمام المحكمة. وبقدر ما يتعلق الأمرا بولاية المحكمة» يبدو أنه 


لايمكن الطعن ف القول إن موقفاً متساهلاً إزاء العنصر. الزمئ من ولاية 


المحكمة على تقرير تدابير مؤقتة قد أصبح بادياً للعيان. وفن المفهوم 
أن إحراء تقرير تدابير مؤفتة لم يوضعء بالتأكيد بغية إثبات ولاية 
المحكمة بصورة فائية وقطعية. فوصف الولاية بأفا *"مبدئية'' ينطوي 
في حد ذاته على أن المعنيٌ هنا ليس إثبات الولاية بصورة قطعية؛ وإنما 
الولاية المستمدة - أو الى يفترض بأنها مستمدة -'في الأحوال العغادية 
من واقعة قانونية ذات صلة تعدّف بأنها ”سند الولاية'“. ويحكن القول 
إن ”سند الولاية'' يكفي في حد ذاته لإنشاء ولاية مُبدئية» فيما عدا 
الحالة الي يكون فيها عدم وجود ولاية على موضوع القضية واضحاً 
بلا شلك '(قضية الو لابة على مصائد الأسماك). 


م1-. 


القضية المتعلقة بمشروعية استخدام القوة (يوغوسلافيا ضد إسبانيا) (تدابير فق ' 


: الأمر الصادر في ؟ #ويواه نويه ١8‏ 


رفضت المحكمةء في أمر صادر بش أن القضية المتعلقة.مشروغية 


امنتخدام القوة إيوغوسلافيا ضد إشسبانيا)» بأغلبية أربعة عشر صوتاً 
مقابل صوتين ائنين» الطلب الذي قدمته جمهورية يوغوسلاقيا الاتحادية 
لتقرير تدابير مؤقتة. 
وإذ قررت المحكمة في أمرها أن من الواضح أنه ليست ها.ولاية 
لقبول القضية» قررت رفض القضية وأمرتء بأغلبية ثلاثة عشر صوتاً 
مقابل ثلاثة أصوات» شطب القضية من الحدول. . 
كانت المحكمة مشكلة على النحو التالي : نائب الرئيس ويرامانتري» 
رئيساً بالوكالة؛ والرئيس شوييل؟ والقضاة أوداء ويخاوي» وتوم 
ورانجيفاء وهيرتزيغ» وشسيء وفلايشهاورء وكوروماء وفيريشتشتين 
وهيغينز» وبارا - أرانغوزين» وكويهانس؛ والقاضيان الخاصان توريس 
فرناندير وكريتشا؛ ومسحل المحكمة قالينسيا - أوسبينا. ' 
١ *#‏ 


فيما يلي النص الكامل لفقرة منطوق الأمر: 
”.ع - هذه الأسباب» ْ 
'”فإن المحكمة, 
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)١(‏ بأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل صوتين اثنين» 
“ترفض الطلب الذي قدمته جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية في 
9 نيسان/أبريل ١595‏ لتقرير تدابير مؤقتة؛ ش 
”المويدؤن:0 نائب الرئيس ويرامانتري» الرئيس بالوكالة؛ 
والرئيمس شويبل؛ والقضاة أوداء ويخاوي؛ وغيّوم ورانجيفاء 
وهيرتريغ؛ وفلايشهاورء و كوروماء وهيغينزء ويارا - أرانغورين» 
و كويمانس؛ والقاضيان الخاصان توريس وا وكريتشاء:' 
”المعارضون: القاضيان شيء وفيريشتشتين“؛ 
*(؟) بأغلبية ثلائة عشر صوتاً مقابل ل ثلاثة أصوات» 
”تمر بشطب القضية من الحدول. 
“المويدون: نائب الرئيس ويرامانتري» الرئيس بالوكالة؛ 
والرئيس شويبل؛ والقضاة أوداء ويحاوي؛ وغيّومء ورانحيفاء 
. وهيرتزيغ» وشيء وفلايشهاورء وكوروماء وهيغيدز؛ و كرعاص؟ 
والقاضي الخاص توريس برئارديزر؛ 
“المعارضون: د شت 
والقاضي الخاص كريتشا.' 


نين وبارا - أرانغورين» 


ألحق كل و ا مرسقد ن تصريحاً بأمر 

المحكمة. وألحق به كل من القضاة أوداء وهيغينز» ‏ وبازا - أراتغورين» 

و كوعانس» والقاضي م رأيا منتضلاً:. 1 
: 5 


0 َه« 


500 تاي 

ف ١9‏ نيسان /أبريل 5 قدمت يوغوسلافيا طليا آقانت به 
دعوى على إسبانيا '”لانتهاكها الالتزام بعدم 2 القوة “ع 'و واقهذنت 
تلسك الدولة بقصف إقليم يوغوس لافيا ' 'بالاشنتراك مع دول أخرى 
أعضاء في حلف شمال الأطلسي“ (انظر البيان 5 5/ل). 
وف اليوم نفسه قدمت طلباً لتقرير تدابير مؤقنة» طالبة من المحكمة أن 
تأمر إسبانيا بأن '”تكفٌ فوراً عن.أعمال استخدام القوة الي 2 بما 
وأن تمتنع عن أي عمل من أعمال التهديد ص أو اابعقاي ‏ 
جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية. 

احتجت يوغوسلافياء كأساس لولاية المحكمة؛ بالتصريحين اللذين 
قبلت هما الدولتان كلتاهما الولاية الحبرية للمحكمة فيما يتعلق 
بأية دولة أخرى تقبل الالتزام نفسه (الفقرة ؟ من المادة “ل من النظام 
الأساسي للمحكمة)؛ والمادة التاسعة من اتفاقية منع جريمة الإبادة 
الجماعية والمعاقية عليهاء الي اعتمدقًا الجمعية العامة في 9 كانون 
الأول/ديسمبر 48 .١15‏ تنص المادة التأسعة من اتفاقية الإبادة الدماعية 
على أن تُعرض على محكمة العدل الدولية النزاعات الي تنشاً بين: 
الأطراف المتعاقدة بشأن تفسير الاتفاقية أو تطبيقها أو تنفيذها. 

بيان المحكمة لأسباب الحكم . 

تؤكد المحكمة في أمرهاء أولاً أنما ””قلقة حداً إزاء المأساة الإنسانية» 
وفقدان الأرواح؛ وامعاناة الشديدة الج عاناها التاس في كوس وفوء الي 
تشكل خلفية"” النزاع؛ و””إزاء استمرار فقسدان الأرواح ومعاناة الناس 
في جميع أنحاء يوغوسلافيا'“. وتعلن "“أنها قلقة جد 'لاستخدام القرة في 
يوغوسلافيا'“» الذي ””يثيرء في الظروف الراهنة... مشاكل حبطيرة جداً 
في القانون الدولي““. وإذ ””تأحذ المحكمة في اعتبارها مقاصد ميثاق الأمم 
المتحدة ومباائه» ومسؤولياتها هي عن صون السلم والأمن الدوليين موجب 
الميثاق وموحب نظامها الأساسي”“ » فإها '“ترى من الضروري توكيد أنه 
يجب على جميع الأطراف الذين يلون أمامها أن يحترموا التزاماتهم.كوحب 
ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدوليء يما فيه القانون الإنسابي". 

ثم تبيّن المحكمة أنه “ليست لديها تلقائياً ولاية على المنازعات 


القانونية بين الدول“ وأن ””واحداً من المبادئ الأساسية لنظامها 


الأساسي أنها لا تستطيع أن تبت في نزاع بين الدول دون موافقة هذه 
الدول على ولاينها“. ولا تستطيع أن تقرر تدابير مؤقتة دون إثبات 
ولايتها على القضية مبدثياً (لأول وهلة). 
تلاحظ المحكمة؛ فيما يتعلق بالأساس الأول للولاية الذي احتجت 
به الدولة المدّعية»- أن إسباتيا ادّعت أن تصريحها يتضمن تحفظاً ذا صلة 
بالقضية. فيموحب أحكام ذلك التحقظء لا تعترف إسيانيا بولاية 
المحكمة فيما يتعلق " بالمنازعات الي يكون العلرف الآخحر أو الأطراف 
الآعصرون فيها قد قبل/قبلوا الولاية الجيرية للمحكمة قبل أقل من ١١‏ 
شهرا من تاريخ تقددم 'طلبه/طلبهم الذي يرفع/يرفعون به النزاع إلى 
المحكمة“'. وتلاحظ المتحكمة أن يوغوسلافيا أودعت تصريح قبوفا 
بالولاية الخبرية للنحكمة لدى الأمين العام للأمم المتحدة في 7١‏ 
نيسات/أبريل 535١؛‏ ورفعت النزاع إلى المحكمة في 9؟ نيسان/ 
أبريل .١445‏ وقالث“إنه لا يوجد أدى شك ف أن عرو الانك” 
من ولاية المحكمة الي ينص عليها تصريح إسبانيا قد استوقيت 
وسح الحكم أن من الراضح أن النضر عون الصادرين عن الطرنين 
لا يبشكلان أساساً للولاية في هذه القضية» حىّ بصورة مبدئية. 
وفيما يتعلق بحخة إسبانيا القائلة إن يوغوسلافيا ليست دولة عضواً 
في الأمم المتحدة نظراً إلى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لالالا 
)١937(‏ وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1/41 ))١9917(‏ 
ولاهي طرف فيالنظام الأساسي للمحكمة: ولا تستطيع أن تثّل 
أمسام المحكمة؛ تضدر المحكمة على أكما ليست في حاحة إلى النظر 
في هذه المسألة احذة في الاعتبار قرارها أن التصريحين لا يشكلان 
أساساً للولاية. 
وفيمسا يتعلق بالمادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية» قالت 
المحكمة إنه لا مراء في أن يوغوسلافيا وإسبانيا كلتيهما طرفان في 
تلك الاتفاقية» ولكن إسيائيا ضمّنت صك انضمامها للاتفاقية المودع 
لدى الأمين العام للأسم المتحدة في ١7‏ أيلول/سبتمبر 21554 تحفظاً 
'”يتعلق بالمادة التاسعة كلها"”. ولما كانت اتفاقية الإبادة الجماعية 
لا تمنع إبداء التحفظات» وم تعترض يوغوسلافيا على التحفظ الذي 
أبدته إسبانياء ترى المحكمة بوضوح أن المادة التاسعة لا تشكل أساساً 
للولاية في هذه القضية: ح بصورة مبدثية, 
تسستتج المحكمة أن “من الواضح أنه ليست لحا ولاية لقبول طلب 
يوغوسلافيا'“؛ وأنها “لا تستطيع أن تقرر أي تدبير مؤقت أيّا كان 
نوعه". وتضيف أن * من الموكد, في نظام تقوم فيه الولاية على الاتفاق» 
أن إبقاء قضية على الدول العام بينما يبدو موكداً أن المحكمة لن 
تستطيع الفصل في موضوعهاء لن يسهم في الإدارة السليمة للعدل'“. 
تلاحظ المحكمة في النهاية أن "'ثمة تمييزاً أساسسياً بين مسألة قبول 
الدولة لولاية المحكمة ومسألة تمشّي أفعال ما مع القانون الدولي'“. 
”فالمسألة الأولى تتطلب مواققة؛ ولا يمكن بلوغ المسألة الثانية إلا عندما 
تنظر المحكمة في موضوع القضية بعد أن تثبت ولايتها وبعد ماع 


المحكمة أم لاء تبقى هذه الدول» على أنيّ حال» مسؤولة عن الأفعال 
المنسوبة إليها الى تنتهك القانون الدوليء بما فيه القانون الإنساني“ وأن 
"أي نزاع يتصل .كش روعية هذه الأفعال ينبغي حله بطرق سلمية يُترك 
اختيارهاء مموحب المادة 7" من الميئاق» للطرفين المعنبين''. ويبغي في 
هذا السياق أن "خرص الطرفان على عدم تصعيد النزاع أو توسيع 
شقته'“. وتؤكد المحكمة من حديد أنه ”” حيثما يؤدي النزاع إلى تهديد ' 
السلم أو خرق السلم أو عمل عدواني» تقع على عاتق بلس الأمن 
تريح القاضي ني ١‏ ' 

يتفق القاضي شي مع الأغلبية قي قضايا يوغوسلافيا الأربع ضد 
فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة في أنْ ليسث للمحكمة ولاية 
مبدئية» وف قضين يوغوسلافيا ضد إسبانيا والولايأت المنحدة ليست 
لها حين ولاية هبدئية لتقرير التدابير المؤقتة الي طلبتها يوغوسلافيا. 

مع ذلك» يرى أن المحكمة وقد ووجهت بوضع ملحٌ غاية الالحاح؛ 
ناشىئ عن استخدام القوة في يوغؤسلافيا وضدماء ولدى تسلمها طلبات 
المدّعي تقرير تدابير مؤقتة»كان يجب عليها الإدلاء يبيان عام تناشد فيه 
الطرفين التصرف وققاً لالتزاماتهما بموجب ميثاق الأمم المتحدة وسبائر 
قواعد القانون الدولي ذات الصلة بالوضعء وأن يمتنعا - على الأقل - عن 
تصعيد نراعهما أو توسيع شقته؛ بغض النظر عما سيكون عليه استنتاج 
المحكمة فيما يتعلق بولايتها المبدثية» ريثما تتخذ قرارها النهائي. 

ليس في النظام الأساسي للمحكمة ولا في لائحتها ما بمنع المحكمة 
من التصرف على هذا النحو. وكذلك» نظراً إلى مسؤوليات المحكمة 
في الإطار العام الحفظ السلم والأمن الدوليين .كوحب الميثاق؛ وموحب 


النظام الأساسسي» بوصفه جرءًا لا يتجزأ من الميقاق. يعتبر إصدار 


كامل الحجج القانونية للطرفين.'' وتؤكد أنه ””سواءٌ أقبلت الدول ولاية 


1 


بيان من هذا القبيل في صميم الولاية الضمنية للمحكمة ف ممارستها 
لوظائفها القضائية. ومن الواضح. أن المحكمة قصّرت عن انتهاز هذه 
لي ل كن 
كانت الحاحة ماسّة إلى هذه المساهمة 

علازة على ذلك على الرعر ن تيفوسلا والشافية أن 
تمارس صلاحياتقها عوحب الفقرة ١‏ من المادة هلا من لائحة المحكمة» 
وأن تبتّ من تلقاء نفسهاء في طلب يوغوسلافيا تقرير تدابير مؤقتة؛ 
قصّرت المحكمة عن ممارسة تلك الصلاحية» خلافاً تلقرارها استخخدام 
تلك الصلاحية في قضية لاغراند (ألمانيا ضد الو لايات المتحدة) الي نظرت 
فيها مؤحراء في وضع لم يكن ملحاً بقدر إلحاح الوضع ف هذه القضية. 

هذه الأسباب وجد القاضي شي نفسه مضطراً إلى التصويت ضد 
الفقرة )١(‏ من منطوق كل واحد من الأوامر الستة. 

تصريح القاضي كوروما 
لاحظ القاضي كوروما ف تصريحه أن هذه القضايا ريما تكون 


أخطر القضايا الي رفعت إلى المحكمة في تاريخها لاتخاذ تدابير مؤقتة. 
وقال إن هذه التدابير صمت من ناحية فشهية) لمنع العتف واستخدام 


القوةء وصون الس لم والأمن الدوليين» وكذلك لتكون عثابة جزء هام 
من عملية تسوية المنازعات مموجب ميثاق الأمم المتحدة. ولذلك عثل 
تقرير هذه التدابير» في رأيه» واحدة من أهم وظائف المحكمة. 

ولكنه أكد أن منح هذا الانتصاف لا تمكن أن يتمّ إلا وفقاً للنظام 
الأساسي للمحكمة. وف هذا الصدد؛ وفي ضوء فقه المحكمة: في 
حالة عدم وحود ولاية مبدئية أو حيث تسود ظروف أخرىء لا توافق 
المحكمة على طلب اتّقاذ تدابير مؤقتة. 

مع ذلك يرى أن على المحكمة» وهي الهيئة القضائية الرئيسية 
للأمم المتحدةء الي تظل علةٌ وجودها الرئيسية حفظ السلم والأمن 
الدوليين؛ واحباً قطعياً للمساهمة في حفظ السلم والأمن الدوليين 
وتوقير إطار قضائي لحل المنازعات القانونية» لا سيما المنازعات. الي 
لا هدد السلم والأمن الدوليين فحسبء وإنما تنطوي على معاناة 
بشرية هائلة واستمرار فقدان الأرواح. ولذلك ضم صونه إلى أصوات 
أعضاء المحكمة الآخرين في الدعوة إلى حل سلمي لهذا النزاع» عملاً 
بالمادة ٠"‏ من الميناق» وحث الطرقين عبلى عدم تصعسد النزاع أو 
توسيع شقته وعلى احترام القانون الدولي, .ما في ذلك القانون الإنساي 
وحقوق الإنسان لجميع مواطن يوغوسلافيا. 

تصريح القاضي فير يشتشتين 

إن الظروف الاستثنائية الي طلبت.فيها يوغوسلافيا تدابير حماية مؤقتة 
تفرض على المحكمة أن تتصرف على الفور. وكان ينبغي للمحكمة 
أن تعرب فوراً عن قلقها البالغ إزاء ما يتكشّف من معاناة إنسانية 


. وفقدان أرواح؛ وانتهاكات خطيرة .للقانون الدوليء كانت لدى تقدسم ش 


الطلب معروفة جيداً للجميع. ول يكن من المناسب للهيدة القضائية 
الرئيمسية للأمم المتحدة؛ الي علةٌ وجودها هي حل المنازعات الدولية 
بالطرق السلمية أن تلتزم الصمت إزاء وضع كهذا. وحن لو توصلت 
المحكمة في النهاية إلى استنتاج أفا لا تستطيع: بسبب القيود الواردة في 
نظامها الأساسي» أن تقرر تدابير مؤقثة كاملة وفقأ للمادة 4١‏ من النظام 
الأساسيء بشأن واحدة أو أخرى من الدول المدّعى عليهاء فإن للمحكمة 
ولابة أصيلة لأن تطلب من الطرفين قوراًء على الأقل: أن عتنعا عن تصعيد 
النزاع أو توسيع شسقته؛ وأن يتصرّفا وفقأ لالتراماقما وجب ميثاق 
الأمم المتحدة. هذه الصلاحية تنبع من مسؤوليتها عسن ضمان القانون 
الدولي ومن اعتبارات أساسية تتصل بالتظام العام. ومن شأن نداء رسمي 
كهذا من '“المحكمة العالمية “» وهو أيضاً متفق مع المادة 4١‏ من نظامها 
الأساسي والفقرة 4 من المادة 5لا والفقرة ١‏ من المادة هلا من لائحتهاء 
أن يكون له أئر يعيد الأطراف المعنية بالنزاع العسكري إلى صواههاء وهو 
نزاع لم يسبق له مثيل في التاريخ الأوروبي منذ الحرب العالمية الثانية. 
ُدّت المحكمة على التمسك يحكم القانون ف سياق الانتهاكات 
الكبيرة والجمسيمة للقانون الدولي» يما فيه ميئاق الأمم المتحدة. وبدلاً 
من أن تتصرف المحكمة بسرعة ومن تلقاء نفسهاء إذا استدعى الأمرء 
بوصفها ”الحامية الرئيسية للقانون الدولي''» رفض أغليية أعضائها 


هذه الطلبات» بعد أكثر من شهر من تلقيهاء بطريقة شاملة في جميع 
القضايا المعروضة على المحكمة؛ ما في ذلك القضايا الي كان يمكن 
فيها إثبات ولاية مبدئية للمحكمة يوضوح. علاوة على ذلكء اتخذ 
هذا القرار في وضع يؤدي فيه التكثيف المتعمد لقصف أكثر.المناطق 
ازدحاماً بالسكان إلى حسارة مستمرة في أرواح غير المحاريين وإلحاق 
أذى بدني وعقلي بسكان جميع مناطق يوغوسلافيا. . 1 
للأسباب المتقدمة الذكر» لا يستطيع القاضئ فبريشتشتين أن يوافق 
على عدم تصدّف المحكمة في هذه المسألة؛ وإن كان 'يوافق على أن أساس 
ولاية المحكمة قي بعض القضايا الي قدمها المذعي؛ موضع شك في هذه 
المرحلة من الدعوى؛ ولا وحود له في حالبي.إسبانيا والولايات المتحدة. 


الرأي اللستقل للقاضي أودا 

يويد القاضي أودا قرار المحكمة رفض الطلبات الي قدمتها 
جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية لتقرير تدابير مؤفتة ضد عشر دول 
مُدّعى عليها. وإذ يؤيّد القاضي أودا قرار المحكمة شطب القضيتين - 
المقدمتين ضد إسبانيا والولايات المتحذة من الجدول العام للمحكمة» 
صوّت ضد القرار المتعلق بالقضايا الثمانٍ الأغرى الي ””اختفظات 
فيها المحكمة بالإحراءات اللاحقة لقرار آخر'“» لأنه يعتقد بأن تلك 
القضابا الثماي يجب أن تُشسطب هي أيضاً في هذه المرحلة من المخدول 
العام للمحكمة. 

يرى القاضي أودا أن جمنهورية يوغوسلافيا الاتحادية ليست 
عضواً في الأمم المتحدة» وبذلك ليست طرفاً في النظام الأساسي 
لمحكمة العدل الدولية. من ثم كان يجب إعلان أن الطلبات ال قدمتها 
يوغوسلافيا غير مقبولة لهذا السبب وحده؛ ويجب. شطبها من االجدول 
العام للمحكمة. 1 

لكنه. مع ذلكء مضى فبحث مسألة أنه إذا اعثيرت جمهورية 
يوغوسلافيا الاتحادية طرفاً في النظام الأساسي أمكن لها أن تقدم 
الطلبات على أساس صكوك قانونية معيّنة. وبعد أن فحص مع 
٠‏ الشرط الاختياري الوارد في النظام الأساسي للمحكمة» 
وأ؟' حلفية صكي ١47.0‏ و51 ١‏ الموقعين مع بلنيكا وهولندا على 
التواليء و'” اتفاقية الإبادة الجماعية تعام 2١351448‏ توصّل إلى انتتاج 
اداجا مي بحده الفيكرك راايتاي لحكل ولزية ابول ارين 
الطلبات العشرة. 

يتفق القاضي أودا مع المحكمة في أنه إذ لا يوجد لديها أساس 
للولاية؛ يجب أن ترفض طلبات تقرير تدابير مؤقتة في القضايا العشر 
كلها. غير أنه يرى أن المحكمة إذ قررت أنه ليست لها ولاية لقبول 
القضاياء حى من ناحية مبدئية» فهذا يعن أنه ليست لها ولاية على أي 
من القضايا بأيّ وحه كان. ويستتبع ذلك؛ ف نظر القاضي أوداء أنه 
ليس فقط في قضييٍ إسبانيا والولايات المتحدة اللتين تقول المحكمة 
إن من الواضح أنه ليست لا ولاية عليهماء وإنما يجب في جميع القضايا 


0 


الأخري رفض الطليات ف هذه المرحلة نظراً إلى أن المحكمة قررت .أنه 
. لا يوحد لديها أساس للولاية حي من ناححية مبدئية. 1 

٠‏ ويشسير القاضئ أودا أيضاً إلى أنه بيتما ميرت المحكمة بين 
الطلباث» وإن كانت تتنأول نفس الموضوع تقريباء فإن هذا التمبيز» 
الذي حاء ببساطة بسيب اعثلاف مواقف الدول من مختلف الصكوك 
الى. ينبغي تطبيقها بشأن ولاية المحكمة: سوف يؤدي إلى نتائج عنتلفة 
بشبأن الإحراءات المستقبلة في كل قضية. وهذا وضع غير منطقي في 
عر قاض اراا» ايز يترا إن لساب العر كلها عي اد ركه 
بكاملها في هذه المرحلة.. 


الى أي اللستقل 5 هيغيئو 
تناولت القاضية فيغيئز في رأيها المستقل مسألتين تدشآن فيما يتعلق 


التحفظات المشمولة بتصريحي إسبانيا والمملكة المتحدة وآخرين» ويسبب 
الحد الزمئ المشمول بتصريح يوغوسلافيا (القضايا المرفوعة ضد بلجيكا 
وكندا وهولنذا والبرتغال). ويرى أن ليست للمحكمة ولاية مبدئية 
بسبب الخلاف على صحة تصريح يوغوسلافيا. فمسألة الصحة هذه 
تشكل مسألة أوّلية ولذلك ينغي أن تتناوخما المحكمة كمسألة عتبة. 


حيث إن هذه المسألة ليست ذات صلة. قن القضًايا الأربع الأخرى 


(ضد فرنسا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة): لأن هذه الدول نفسها 


بتلك القضايا الي تدّعي فيها جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية يولاية : 


البحكمة على أساس: الفقرة ١‏ من المادة 75 من النظام الأساسي. تتعلق 
' المسسألة الأولى بالندود الزمتية لما يسمئ ب '”الشروط الاخميارية“» 
لا سيما مسألة مي ينشا النزاع وميق تقع الأحداث. هذه المفاهيم تحلّل 
فيما يتصل بتصريح يؤغوسلافيا نفسه. أما المسألة الثانية فتتناول منسألة 
ش مبا ينبغي إبرازه بالضبط للمحكمة لإقناعها بأن.ا ولآية مبدئية عندما 
تنظر في مسألة تقرين:تدابير مؤقتة. يقال إن بعض المسسبائل القانونية 
ميقدة بغداً ميث لا مك تاوها مطلقاً ي نهته المرحلة؛ وات تعليقها 
ا 1 
تكن لديها ولاية لأغراض المادة 4١‏ ش 
الرأي اللستقل اللقاضي بارا - أرانغورين 

يشير القاضصي. بارا - أرانغورين إلى أن المادة 5/! من لائحة 
المحكمة تنص على أن أي دفع من المدّعى عليه بالاعتراض على ولاية 
المحكمة. يجب أن يقدّم كتابة في خلال المهلة الزمنية المحددة لتقدم 
المذكرة المضادة. وبيتٌ في هذا الدفع الابتدائي وفقأ لما تنص عليه 
الفقرة / من المادة 8/ المذكورة. ولا توحد لدى المحكمة سلطات 
ل ا لا اه اده 8 ولم تبلغ الدعوى 
بعد المرحلة السب بمكن فيها للمُدّعسى عليه أن يقدم دفوعاً ابتدائية. 
ولذلك يرى أنه عندما.تبثٌ المحكمة في تقرير تدايير مؤقتة» لا تنستطيع 
أن تعجمذ قرارا هائياً بشآن الولاية ولا أن تأمر بشسطب القضية من 
لما الح 


الرأي اللستقل للقاضي كوعانس. 
- : لفق القاضي كويانس رايا مستقلاً بأمر المحكمة في 
قضايا يوغوسلافيا ضد بلجيكاء وكنداء وهولنداء والبرتغال» وإسبانياء 
والمملكة المتحدة .على على. التوالي.. 


وهو لاايتفق مع المحكلمة في رأنها القائل إن تصريح يوغوسلافيا 
نقبولها الولاية الجبرية للمحكمة في 8 تيسان/أبريل ١599‏ لا يوفر 


لا تعترف بالولاية الخبرية للمحكمة» 30 بارا سكل وعد 
القضايا. 1 

؟ تنص الفقرة ” من المادة 5 من النظام 35 
على أن الدول الي هي أطراف في النظام الأساسئ هي فقط الي 
تستطيع أن تعترف بالولاية الحبرية للمحكمة بإيدا ع.تصريح بالقبوؤل 
لدى الأمين العام للأمم المتحدة. والدول الأعضاء في تلك المنظمة هي 
بحكم الواقع أطراف في النظام الأساسي. وادّعت الدول السث المذعى 
عليها جميعها بأنه نظراً إلى أن يوغوسلافيا ليست عضواً في الأمم 


امعد إن تصريحها بالقبول لم يصدر على الوجه الضحيح. 


* ا في ؟؟ أيلول/سبتميز 17+ قررت الجمعية العامة 
يتاءًٌ على توصية مسن بحلس الأمن أن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية ْ 
لا تستطيع أن تواصل تلقائياً عضوية جمهورية يوغوسلافيا الاشتراكية 
الاتحادية السابقة؛ وأنه يجب عليها أن تقدم طلبأ للدخول في عضوية 


الأمم المتحدة. وحن ذلك الحين» لايحرز لها أن تشارك في أعمال 
. الجمعية العامة (القرار .)١/410‏ ول تقدم جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية 


أساسأً لولاية:المحكمة في هذه القضية؛ حي من ناحية مبدئية» بسبب : 


1١75 


طلياً للعضوية أبداً. 0 

ات تينم كيهان رارزا هده يننال عفتري 
يوغوسلافياء ال هي موضع نزاع. وكان موقفها أنها ليست في حاجة 
ا ل ل 
مبدئية لأسباب أخحرى. 

02 رى القاضي كوعائس أن شمح للحكمة في هذا الصدد 
غير متسقة. ولا 7 تصبح الحجج الأخرى ذات علاقة. إلا إذا قيلت صحةٌ 
التسريج - هذه الزاجلة من الدعزى على الأقل. وتقوم حجج المحكمة 
على افتراض الصحة» وكان ينبغي للمحكمة أن د 

ححجها المويدة لهذا الافتراض. 

5 - كخرن مح كوان رن لو 11 7 
حاجة لأن تتخذ المحكمة موقفاً قطعياً يشأن عضوية يوغوسلافيا في 
الأمم المتحدة. فهو يعرف جيداً أن القرار 1/47 لم يسبق له مثيل» وأنه 
يثير عدداً من الأسعلة القانونية المعقدة جداء وهذه تتطئب من المحكمة 
تحليلاً دقيقاً وتقييماً بكل عناية في مرحلة لاحقة من الدعرى. 

لكن على الرغم من صعوبة السؤالء اتخذث هيثتا الأمم المتبحدة 
اللتان لما سلطة حصرية على مسائل العضوية (مجلس الأمن والجمعية 
العامة) القرارات ذات الصلةء ولا يكن تناسيها أو 'تخاهلها. 


- غير أن القاضي كوعانس يقول إن الشكوك الي 
أثارتها قرارات هيئي الأمم المدتحدة ذواتي الصلة؛ فيما يتعلق بعضوية 
حيث كان ينبغي للمحكمة أن تستنتج أن هذا التصريح لا يوفر لها 
أساساً للولاية المبدئية. ولا ينبغي للمحكمة أن تقرر تدابير مؤقتة ما 
ييسدُ أن اختصاصها للبت في النزاع محتملق إلى درحة معقولة ولا 
ا عط وك ل ا 
التصريح. . 

م - وإذا كان الأمر كذلكء فإن قضايا مثل التحفظات 
والحصدود الزمنية الي حكمت يموجيها المحكمة في القضايا تصبح 
غير ذات صلة لأنما مشروطة كلياً بالمسألة الأوّلية - مسألة صحة 

الرأي الخالف للقاضي كريتشا 

يشير القاضي كريتشا في رأيه المخالف إلى المسائل التالية ذات 
الصلة: 1 ١‏ 00 

يجد القاضي كريتشا أنه لم تُشتوف أن من وظائف المعادلة الي 
تؤديها موسسة الفاضي الخاص في هذه القضية بالذات. فنصٌ الفقرة ١‏ 


من المادة 7١‏ من النظام الأساسي للمجكمة وروحهاء لدى تطبيقهما- 


على هذه القضية بالذات» ينطويان على حق يوغوسلافياء باعتبارها 
الدولة المدّعية:؛ في أن تختار أنيّ عند يلزمها من القضاة الخاصين 
للحلوس في المحكمة لمعادلة موقف الدولة المدعية مع مواقف الدول 
المدّعى عليها الى يوحد فضاأة من مواطنيها في هيئة المحكمة وها نفس 
المصلحة. ففي الحقيقة يعي الحق الأصيل في التعادل» في تشكيل هيئة 


المحكمة؛ كتعبير عن القّاعدة الأساسية - قاعدة تساوي الطرفينء أنه 


ينبغي أن يكون لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية إلحق في اختيار خمسة 
قضاة حاصين لأن حمسا من الدول العشر المذعيبى:عليها (الولاياث 
المتجدة, والمملكة المتحدة: وفرنساء وألمانياء وهولندا» يوحد قضاةٌ من 
مواطنيها في هيئة المحكمة. : : : 

ل ا - وفقاً 
لفقه المحكمة المنسق -. أن تعيّن قاضياً حاصاً (الو لثية الإقليمية للحنة ' 
الدولية لنهر أودر؟ النظام الخمركي اللشترك بين" أمانيا والنمسا). 

لا حاحة إلى القول إن المسائل المذكوزة أعنلاه ذات وزن 
نوعسي كبسير بالنظر إلى .أن مسن الواضح أن مغ هذه المسسائل ليس 
محصوراً بالإحراءات» بل ربعا يكون لها معين أسياسي.أيعد مدى من 
ذلك بكترا 0 0 

يشير القاضي كرينشا إلى أن حمطا كالفحيّظ الذي قدمته إسبانيا ' 
فيما يتعلق بالمادة التاسعة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية 
والمعاقببة عليها لا يسبهم في تنفيذ مفهوم بجتمبع دوي ,قانوي منظم. 
فالدول لا تعرب شفوياً عن اعتقادها بالقانون.الدولي بإعطاء تعهدات 
تصريحية» ولكن باتخاذ تدابير فعالة دف إلى تنفيذ حقوق الإنسان . 
رات الأساسية ل لا 
الإبادة الجماعية) لأنه: 57 

'“في اتفاقية كهذه 506 للدول المتعاقدة 5 مصالح خاصة 

ها؛ وإغما ها جرد مصلحة واحدة شاملة -- مصلحة مشتركة - 

وهي تحقيق تلك المقاصد السامية ال هي علة وجود الاتفاقية“ 

(فتوى محكمة العدل الدولي6. ١‏ 
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القضية المتعلقة بمشروعية استخدام القوة (يوغوسلافيا ضد المملكة المتحدة) (تدابير نا 


الأمر الصادر في * حزيران أيونيه 0 


رفضت المحكمة؛ في أمر صادر بشأن القضية المتعلقة .مشروعية 

استخدام القوة (يوغوسلافيا ضد المملكة المتحدة)» بأغلبية اث عشر 
صوتاً مقايل ثلاثة أصوات» الطلب الذي قدمته جمهورية يوغوسلافيا 
الاتحادية لتقرير تدابير منؤقتة. وقالت المحكمة أيضاً إن القضية ما زالت 
قيد نظرهاء وبأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل صوت واحد؛ احتفظت 
بالإجراءات اللاحقة لقزَار آخر. 
كانت المحكلمة مشكلة على النحو التالي: نائب الرئيس ويراماتتري» 

رئيساً بالوكالة؛ والزئيس شوييل؛ والقضاة أوداء وبحاوي؛ 0 
ورانجيفاء وهيرتزيغ» وشي» وفلايشهاورء وكوروماء وفيريشتشتين 
وهيغينز» وبارا - أرانغورين» وكويمانس؛ والقاضي الخاص م 
ومسجل المحكمة فالينشيا - أوسبينا. 

: 


فيما يلي النض: الكامل لفقرة منطوق الأمر: 
”سع - الله الأسباب: 
“فإن المحكمة» - 
)0 بأعنية تين عكر ارجا مقانل تلد اصرات» 


ألحق كل من نائب الرئيس ويرامائتري» الرئيس بال و كالة» والقضاة 
شيء وكوروماء وفيريشتشتين تصريحا بأمر المحكمة. وألحق به به كل من 
القضاة ؛ أودا؛ وهيغينز» وبارا - أرانغورين» وكوعانس رأياً ممستقلاً. 
وألحق القاضي الخاص كريتشا رأياً مخالفاً. ش 
١ «*‏ 


نآ #* 


معلومات أساسية 

ف 14؟ نيسان/أبريل 4١445‏ قدمت يوغوسلافيا طلباً أقامت 

به دعوى على المملكة اللتحدة “لانتهاكها الالتزام بعدم. اس تتخدام 
القوة'“» واتهمت تلك الدولة بقصف إقليم يوغوسلافيا ”” بالاشتراك مع 
دول أخترى أعضاء في حلف همال الأطلسي“. وق اليوم نفسه قدمت 
طلباً لتقرير تدابير مؤقتة طالبة من المحكمة أن تأمر المملكة المتحدة 


بأن ”تكفٌ فوراً عن أعمال استخدام القوة الي تقوم هما وأن ممتنع 


“ترفض الطلب الذي قدمته جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية في . 


8 نيسان/أبريل ١595‏ لتقرير تدابير مؤقتة؛ 

“المويدؤن: 2 نائب الرئيس ويراماتتري» الرئيس بالوكالة؛ 
والرئيس شويبل؛ والقضاة أوداء ويحاوي؛ وغيّومء ورانحيقاء 
وهبرتزيغ؛ وفلايشهاور. وكوروماء وهيغينز» وبارا - أراتغورين» 


وكوعانس»؛ 
”المعارضون: القاضيان شيء وفيريشتشتين؟؛ والقاضي 
م كريتشا؛ ْ 


”(0) بأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل صوت واحد» 

”تحتفظ بالإخراءات اللاحقة لقرار آخر. 

”المويدون:. نائب الرئيس ويرامائتريء الرئيس بالوكالة؛ 
والرئيس شوييل؛ والقضاة جماوي..وغيّوم» ورانجيفاء وهيرتزيغ» 
وشيء وفلايشهاورء وكوروماء وفيريشتشتين» وهيغيئز» 
وبارا - أرانغورين» وكويمانس؟؛ والقاضي الخاص كريتشا؛ 

”المعارضون: القاضي أودا “2 


ل 


عن أي عمل من أعمال التهديد 7 أو استخدامها"“' ضد جمهورية 
يوغوسلافيا الاتحادية. 

احتجحت يوغوسلافيا» كأساس لولاية المحكمة؛ بالتصريمين اللذين 
قبلبت يما الدولتان كلتاهما الولاية الجيرية للمحكمة فيما يتعلق بأية 
دولة أخرى تقبل الالتزام نفسه (الفقرة ؟ من المادة 55 من النظلام 
الأساسي للمحكمة)؛ والمادة التاسعة من اتفاقية منع جرية الإبادة 
الجماعية والمعاقية عليهاء ال اعتمدقا اللجمعية العامة في 4 كانون 
الأول/ديسمير 544 .١‏ تنص المادة التاسعة من اتفاقية الإيادة الجماعية 
على أن تُعرض على محكمة العدل الدولية النزاعات الي تنشأ بين 
الأطراف المتعاقدة بشأن تفسير الاتفاقية أو تطبيقها أو تنفيذها. 

ياك المحكمة لأسباب الحكم 2 

تؤكد المحكمة ف أمرهاء أولاً» أنها ''قلقة جذاً إزاء المأساة الإنسائية» 
وفقدان الأرواحء والمعاناة الشديدة الي غاتاها الناس ف كوسوقفوء الي 
تشكل خلفية' النزاع؛ و””إزاء استمرار ققدان الأرواخ ومعاناة الناس 
في جميع أنحاء يوغوسلافيا'“. وتعلن ”“أفها قلقة جداً لاستخدام القوة 
في يوغوسلافيا'“» الذي "”يثيرء في الظروف الراهنة ... مشاكل خطيرة 
جداً ف القانون الدولي“. وإذ ””تأحذ المحكمة في اعتبارها. مقاصد 
ميقاق الأمم المتحدة ومبادئهء ومسؤولياتها هي عن صون السلم والأمن 
الدوليين.مموجب الميئاق وبموحب نظامها الأساسي “,. فإها “ترى من 
الضروري توكيد أنه يجب على جميع الأطراف الذين يَثُلون أمامها أن. 
يتصرفواءما يتفق مع التزاماتقم يموجب ميثاق الأمم المتحدة وقواعد 
القانون الدوليء جما فيه القانون الإنساني". 


ل 


ثم تبيّن المحكمة أنه “ليست لديها ولآية تلقالية على المتازعات 
القانونية بين الدول'' وأن ”واحداً من المبادئ الأساسية لنظامها 
الأساسي أنها لا تستطيع أن تبت في نزاع بين الدول دون موافقة هذه 
الدول على ولايتها ”. ولا تسستطيع أن تقرر تدابير مؤقتة دون إثبات 
ولايتها على القضية مبدئياً. 

تلاحظ المحكمة, دا اع كن الأول للولاية الذي احتحت 
عد البو الملاعينة: أن المملكة المتحدة اذّعت أن تضريحها يتضمن 
تحقْظات. فيموحب أحكام واحد من تلك التحقظات, لا تعترف 
المملكة المتحدة بولاية المحكمة فيما يتعلق ”'بالمنازعات الي يكون 
أي طرف آخحر في النزاع قد قبل الولاية الجبريسة ... للمحكمة ... 
فيما يتعلق بأغراض ذلك النزاع؛ أو حين يكون قبول الولاية الحبرية 
للمحكمة باسم طرف آخخر قد أودع أو صدّق عليه قبل أقل من 
١‏ شهراً من تاريخ تقدم طلبه الذي يرفع به النزاع إلى المحكمة“. 
وتلاحظ المحكمة أن يوغوسلافيا أودعت التصريح بقبوها الولاية 
الخبرية للمحكمة لدى الأمين العام للأمم المتحدة في 70 نيسان/أبريل 
8 ورفعت النزاع إلى المحكمة في 74 نيسان/أيريل 1996 
وقالت إنه لا يوحد أدن شك في أن شروط الاستشناء من ولاية المحكمة 
الب ينص عليها تصريح المملكة المتحدة قد استوفيت. وتستنتج المحكمة 
أن من الواضح أن التصريمين الصادرين عن الطرفين لا يشكلان أساساً 
للولاية في هذه القضية» حي بصورة مبدثية. 2 ' 

وفيما يتعلق يحجة المملكة المتحدة القائلة إن يوغوسلافيا ليست 
دولة عضواأ في الأمم المتحدة نظرأ إلى قرار مجلس الأمن التابع للأمم 
المتحدة لالالا )١4319(‏ وقرار الجمعية العامة للأمم المنحدة 1/419 
(1555): ولا هي طرف في النظام الأساسي للمحكمة: ولذلك 
لا تستطيع يوغوسلافيا أن تقيم علاقة تتعلق بولاية المحكمة مع الأطراف 
ف النظام الأساسي بتصريحها بقبول الولاية الحبرية للمحكمة؛ تصر 
المحكمة على أننا ليست في حاحة إلى النظر في هذه المسألة» آعيذة في 
الاعتبار قرارها أن التصريحين لا يشكلان أساساً للولاية. 

وفيما يتعلق بالمادة التاسعة مسن اتفاقية الإبادة اللجماعية» قالت 
المحكمة إنه لا مراء في أن يوغوسلافيا والمملكة المتحدة كلتيهما طرفان 
في تلك الاتفاقية دون تحفْظ وبناءٌ على ذلك يبدو أن المادة التأسعة 
تشكل أسا سا يمكن أن تقوم عليه ولاية المحكمة. غير أن المحكمة 
تحد أنه يجب عليها أن تتحقق إن كانت انتهاكات الاتفاقية الي تذّعي 
يما يوغوسلافيا عحكن أن تفع تحت طائلة أحكام ذلك الصكء وإن 


كان الفزاع - تبعاً لذلك - نزاعاً يمكن أن يقوم عليه اختضاص . 


موضوعني للمحكمة. تدّعي يوغوسلافيا في طلبها أن موضوع 
النزاع يتعلق» في جملة أمور, 'بأفعال قامست كا المملكة المتحدة .. 
وانتهكت ها الترامها الدولي ... بعدم إخضاع جماعة قومية عمداً 
لظروف معيشية يراد بها دمارها المادي'“. واذّعت أن القصف المستمر 
والمكثف لكامل إقليمهاء .ما فيه أكثر المناطق ازدحاماً بالسكان؛ يشكل 


””انتهاكاً خطيراً للمادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية"'» وأن الأمة 
اليوغوسلافية برمتها هي المستهدفة وهذه الصفة» وأن استخدام أسلحة 
معيّنة» أخطارها الطويلة الأحل على الصحة والبيئة معروفة من قبل» 
وتدمير اللجزء الأكبر من شبكة توريد الطاقة ف اليلدء وما تركه من 
عواقسب وحيمة لا بد من أن يكون المذعى عليه عارفاً بم '”ينطوي 
على قصد تدمير الجماعة القومية اليوغو سلافية» بهذه الصفةء كلياً أو 
جحزئياً ”. وتؤكد المملكة المتحدق من حانبهاء أن يوغو سلافيا م تقدّم 
أي دليل محدّد على انتهاكات للاتفاقية ولم تنبت وجود القصد عوحب 
تلك الاتفناقية. ويبدو للمحكمة أن الطابع الأساسي للابادة الجماعية» 
بحسب الاتفاقية» هو التدمير المتعمد لجماعة قومية أو إثنية» أو عرقية؛ 
أو دينية و تقول المحكمة كذلك إن '"التهديد بالقوة أو استخدامها 
ضد دولة لا يشكل يحد ذاته عملا من أعمال الإبادة الجماعية بالمعن 
المقصود ف المادة الثائية من اتفاقية الإبادة الجماعية''. وتضيف قائلة 
إنسهء في رأيهاء لا يدو في المرحلة الراهنة من الدعوى أن عمليات 
القصف الي تشكل موضوع طلب يوغوسلافيا '”تنطوي فعلاً على 
عنصر القصد باه جماعة بعينهاء المطلوب في الحكم' ' المذكور أعلاه. 
ولذلك ترى المحكمة أفا ليست في موقف يمكنها من أن تحكم, في هذه 
المرحلة من الدعوى, بأن الأفعال الى نسبتها يوغوسلافيا إلى المملكة 
المتحدة يمكن أن تقع تحت طائلة أحكام اتفاقية الإبادة الجماعية؛ وبناءٌ 
على ذلك» لاعكن أن تشكل المادة ا د تقوم عليه 
حي د 
تستنتج المحكسة أنه “ليست لها ولاية مبدثية لقبول طلب . 
يوغوسلافيا'» وأنما “لا تستطيع أن تقرر تدبيراً مؤقتاً أيّا كان '“'. غير 
أن الاستنتاحات ال توصّلت إليها المحكمة ”لا تحكم مسيقا بأ 
وح كان على اله ولاية حكن النظر ال موضوج القطيا”؟ كما 
أنها. ”تترك حق حكوميٌ يوغوسلافيا والمملكة المتحدة, في تقدم ححج 
فيما يتعلق هذه المسائل: على حاله دون تأثر'“. 
تلاحظ المحكمة في النهاية أن ””ثمة تمييزاً أساسياً بين مسألة قبول 
الدولة لولاية المحكمة ومسسألة تمي أفعال ما مع القانون الدولي". 
”فالمسألة الأولى تتطلب موافقة؛ ولا يمكن بلوغ المسألة الثانية إلا عندما 
تنظر المحكمة في موضوع القضية بعد أن تنبت ولايتها وبعد سماع 
كامل الحجحج القانونية للطرفين. ““وتؤكد أنه '”سواءٌ أقبلت الدول ولاية 


المحكمة أم لاء تبقى هذه الدول؛ على أي حال مسبؤولة عن الأفعال 


المنسوبة إليهاء الي تنتهك القانون الدوليء ما فيه القانون الإنساني'' وأن 
5 يترا يتغل مشروعية هله الأضال يتفي تله بطرق سلمية ترك 
اختيارهاء بموحب المادة *7 من الميثئاق» للطرفين المعنيين*" ٠‏ وينبغي ني 
هذا السياق أن ' يحرص الطرفان على عدم تصعيد النزاع أو توسيع 
شقته'". وتؤكد المحكمة من جديد أنه ”” حيثما يؤدي النزاع إلى ديد 
مسؤوليات خخاصة كو حصب الفصل السابع من الميئاق ”“. 


' تصريح نائب الرئيس ويرامائتري 

احرت لعافتي وان اتزي عن راي عات هااا اتوي 0 
تُصدر أمر بتلاانير مؤقتسة» تبقى لديها الصلاحية لتوحيه نداء للطرفين 
تنااشدحما فيه التصرة ف وفقاً لالتزاماقهما بمو جب ميثاق الأمم المتحدة 
وغيره من قواعاد القانون الدولي» .ما فيه القانون الإنساني» وألاً يفعلا 
أي شيء من شأنه تصعيد التزاع أو توسنيع شقته. 

'“الدى المحكمة فننذه الصلاحية لأن القضية ما زالت قيد نظرها 
ومستظل كذلك حت العقاد جلسات الاستماع» اعبار 
يتبين فيها بجلاء أن لا ولاية للمحكمة عليها. 

وقال إقنه ينعد .بآ هذا هو الطريق المناسب الذي كان يجب 
أن تسلكه المحكمة. وأشارت المحكمة نفسها إلى قلقها البالغ ثما 
ينطوي عليه الأمر من مأساة إنسانية وفقدان للأرواح» كما أشارت 
إلى مس ؤوليَاتَا في نفسها عن حفظ السلم والأمن الدوليين .وجب 
لميشاق والنظام الأساسي للمحكمة. 

ومثل هذا الندأء يقع في صميم الولايية الأصيلة للمحكمة؛ كما 
' أوضحه بصورة ار تفصيلاً في رأيه المعالف الذي أصدره في قضية 
يوغوسلافيا ضد بلخيكا. 
ومن شأن هذ النداء أن تكون له قيمة أكبر من برد الإشارة إلى 
ش باه انال ل الأثر لق 


تصريح القاضي .شي 

يم د د لبد 
في قضايا يوغوسلافيا ضد فرنسسا وألمانها وإيطاليسا والمملكة المتحدة» 
وق قضي يوغوسلافيا ضد إسبانيا والولايات المتحدة ليست لحا ولاية 
. مبدئية حي للأمر بالتدابير الموقتة الي طلبتها يوغوسلافيا. 

بح كلت يترى أوااتكدد رلته رو دوج روكدم لتك غاب 
الإلحباجء ناشيئ عن استخدام القوة في يوغوسلافيا وضدهاء ولدي 
تسسلمها طلبات المدّعي لتقرير تدابير مؤقتة» كان يجب عليها الإدلاء 
ببيان عام تناشبد فيه الطرفين التصرف وفقاً لالتراماتهما موحب ميثاق 
الأمم المتحدة ومسائر قواعد القانوت الدولي ذات الصلة بالو وضع؛ وأن 
يمتتعا - على الأقل - عن تصعيد نزاعهما أو توسيع شقته. بغض النظر 


عما سيكون عليه استنتاج المحكمة فيما يتعلق بولايتها المبدئية» ريئما 


ش تتححذ قرارها النهائي. 


ليس في النظام الأساسي للمحكمة ولا في لائحتها ما بمنع المحكمة 


من التصدُف على هذا النحو. وكذلك: نظراً إلى مسنؤوليات المحكمة 


علاوة على ذلك» على الرغم من طلب يوغوسلافيا من المحكمة 
أن تمارس صلاحياقها كو جب الفقرة ١‏ من المادة ©/ا من لائحة 
الملحكمة: وأن تبت من تلقاء نفسهاء في طلب يوغوسلافيا تقرير تدابير 
مؤقتة» قصّرت المحكمة عن ممارسة تلك الصلاخية» حلافاً لقرارها 
استحدام تلك الصلاحية في قضية لاغرائد (ألمانيا ضد الولايات المتحدة 
الأدريكيةع :الي ترثك لبها موسر وارض | يكن ملخاأ بقدر إلحاح 
الوضع في هذه القضية. 

هذه الأسباب وجد القاضي شي نقسه مضطراً إلى التصويت ضد 
الفقرة )١(‏ من منطوق كل واحد من الأوامر الستة. . 


تصريح القاضي كور وما 

لاحظ القاضي كوروما في تصريحه أن هذه القضايا ربا تكون 
أحطر القضايا الي رُفعت إلى المحكمة في تاريخها لتقرير تدابير مؤقتة. 
وقال إن هذه التدابير صُمَّمت» من ناحية فِقَهِية؛ لمنع العنف واستخدام 
القوة وصون الس لم والأمن الدوليين» وكذلك لتكون بمثابة جزء هام 
من عملية تسوية المنازعات موجب ميثاق الأمم المتحدة. ولذلك يمثل 
تقرير هذه التدابي» قي رأيه» واحدة من أهم وظائف المحكمة. 
ولكنه أكد أن منح هذا الاتتصاف لا يمكن أن يتم إلا وفقاً للنظام 
الأساسي للمحكمة. وي هذا الصدد؛ وي ضوء فقه المحكمة؛ ف حالة 
عدم وجود ولاية مبدئية أو حيث تسود ظروف أخصرىء لن توافق 
المحكمة على طلب تقرير تذابير مؤقتة. 

مع ذلك برى أن.على المحكمة, وهي الطيئة القضائية الرئيسية للأمم 
المتحدة, الي تظل علةُ وجودها الرئيسية حفظ السلم والأمن الدوليين» 
واجبأ قطعياً للمسساهمة في حفظ السلم والأمن الدوليين وتوفير إطار 
قضائي حل المنازعات القانونية» لا سيما المنازعات الي لا قدد السلم 
والأمن الدوليين فحسب. وإنها تنطوني على معاناة بشرية هائلة واستمرار 
فقدان الأرواح. ولذلك ضم صوته إلى أصوات أعضاء المحكمة الآخرين 
في الدعوة إلى حل سلمي لهذا النزاع» عملا بالمادة “ل من الميثاق» 
وحث الطرفين على عدم تصعيد النزاع أو توسبيع شقته وعلى احترام 
القانون الدولي, ما فيه المانون. بحن وحقوق الإنسان ب مواطي 
يوغوسلافيا. 


يشتشتن 


إن الظروف الاستثنائية ل 


تفرض على المحكمة أن تتصرف على الفور. وكان ينبغي للمحكمة أن 


في الإطار العام الحفظ السلم والأمن الدوليين.موجب الميثاق» وجموجب 


النظام الأساسي بؤضفه جزءًا لا يتعيرأ من الميناق» يعتبر إصدار بيات من 
هذا القبيل في صميم الولإية الضمنية للمحكمة في ممارستها لوظائفها 


القضائية. ومن الواضح أن المحكمة قصّرت عن انتهاز هذه الفرصة: 


. لتقدم مساهمتها الواحبة في حفظ السلم ولا الدوليين» حين “كانت 
الحاجة ماسة إل هذه المساهمة . . 


تعرب فوراً عن قلقها البالغ إزاء ما يتكشّف من معاناة إنسانية» وفقدان 
أرواح؛ وانتهاكات خطيرة للقانون الدولي, كانت لدى تقدم الظلب لظلب 

معروفة جيداً للجميع. وليس من المناسب للهيئة القضائية الزئيسية للأمم 

المتحدة الي علةٌ وجودها هي حل المنازعات الدولية بالعلرق السلمية 
أن تلتزم الصمت إزاء وضع كهذا. حى لو توصلت المحكمة في النهاية 
إلى استنتاج أفا لا تستطيع: بسبب القيود الواردة في نظامها الأساسي» 
أن تقرر تدابير مؤقتة كاملة وفقاً للمادة :4١‏ من النظام الأساسي؛ بشأن 


واحدة أو أحرئ من الدول المدّعى عليهاء فإن للمحكمة ولاية أصيلة 
لأن تطلب من الطرفين فوراًء على الأقل» أن عتنعا عن تصعيد النزاع أو 


توسيع شقتهء وأن.يتصرّفا وفقاً لالتراماهما موحب ميثاق الأمم المتحدة. 


هذه الصلاحية تتبع من مس ؤوليتها عن ضمان القانون الدولي ومن 
اعتبارات أسامسية تتصل: بالنظام العام.. ومن شأن نداء رسمي كهذا من 
“المحكمة العلمية' » وهو أيضاً متفق مع المادة 4١‏ من نظامها الأساسي 
والغقرة 4 من المادة 4لاء والفقرة ١‏ من المادة هل من لائحتهاء أن يكون 
له أثر يُعيد الأطراف المعئية بالنزاع العسكري إلى صواهاء وهو تراع لم 
يسبق له مثيل في التاريخ الأوروبي مند هاية الحرب العالمية الثانية. 
قت المحكمة على التمسك بحكم القانون في سياق الانتهاكات 
الكبيرة والجسيمة للقانون الدوليء ما فيه ميثئاق الأمم المتبحدة. وبدلاً 
من أن تتصرف المحكمة بسرعة ومن تلقاء تفسهاء » إذا استدعى الأمرء 
بوصفها ”الحامية الرئيسية للقاتون الدول 2 رفض أغلبية أعضائها 
هذه الطلبات» بعد أكثر من شهر من تلقيهاء بطريقة شاملة في جميع 


القضايا المعروضة على المحكمة, ما في ذلك القضايا ال كان بمكن 


فيها بوضوح إثيات ولاية مبدئية للمحكمة. علاوة على ذلك» انحل 
هذا القرار في وضع يؤدي فيه التكثيف المتعمد لقصف أكثر المناطق 
ازدحاماً بالسكان إلى حسنارة مستمرة في أرواح غير المحاريين وإلحاق 
أذى بدني وعقلي بسكان جميع مناطق يوغوسلافيا. 

للأسباب المتقدمة الذكرء لا يستطيع القاضي فيريشتشتين أن يوافق 
على عدم تصدفب المحكمة في هذه المسألة» وإن كان يوافق على أن 
أساس ولاية المخكمة: في بعض القضايا الي قدمها المذعي» موضع 
خاكدق جنع الرجله ب التعدوىء ولا وجرد لدي قضجي إسهانيا 
والولايات المتحدة. 


ار أي الاستقل للقاضي أودا 

يويد القاضي أودا قرار المحكمة رفنض الطلبات الي قدمتها 
جمهورية يوغوسنلافيا الاتحادية لتقرير تدابير مؤقتة ضد عشر دول 
مُدُعى عليها. وإذ يويّد القاضي أودا قرار المحكمة شطب القضيتين 
المقدمتين ضد إسبانيا والؤلايات المتحدة من الحدول العام للمحكمة 
صوّت ضد القرار المتعلق بالقضايا الثمانٍ الأعرى الي '”احتفظت 
فيها المحكمة بالإجراءات اللاحقة لقرار آخحر“» لأنه يعتقد بأن تلك 
القضايا الثماني يجب أن تُشطب هي أيضاً في هذه المرحلة من الجدول 
العام للمحكمة. 

يرى القأضي أودا أن جمهورية بوفوسلانا الاتحادية ليسست 
عض وا في الأمم المتحدة وبذلك ليست طرفاً في النظام الأستامتيجي 
لمحكمة العدل الدولية. من ثم كان يجب إعلان أن الطلبات الْىْ قدمتها 
يوغوسلافيا غير مقبولة هذا السبب وحده؛ ويجب شطبها من الحدول 
العام للمحكمة. ْ 

لكنه. مع ذلبك» مضى فبحث مسألة أنه إذا اعثبرت جمهورية 
يوغوسلافيا الاتحادية طرفاً في النظام الأساسسي أمكن لا أن تقدم 
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اللطباك علن سنن شك وانزننة مكله وريد أن كخم عزو 1 ؟ 
الشرط الاختياري الوارد في النظام الأساسي للمحكمة؛ و"؟؟ خحلفية 
صكي 149791570 الموقعين مع بلحيكا وهولندا على التوالي» و*#* 
اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 2١35147‏ توضّل إلى استنتاج أن أيّا من هذه , 
الصكوك لا يعطي المحكمة ولاية للنظر في أي من الطلبات العشرة. 

يتفق القاضي أودا مع المحكمة في أنه إذ لا.يوجد لديها أساس 
للولاية» يجب أن ترفض طليات تقرير تدابير مؤقتة في القضايا العشر 
كلها. غير أنه يرى أن المحكمة إذ قررت أنه ليست لها ولاية لقبول 
القضاياء حى من ناحية مبدئية» فهذا يعين أنه ليست لها ولاية على أيٍّ 
من القضايا بأيي وجه كان. ويستتبع ذلكء في نظر القاضي أوداء أنه 
ليس فقط في قضيي إمسبانيا والولايات المتحدة التون تقول المحكمة 
إن من الواضح أنه ليست ا ولاية عليهماء وإغا يجب في جميع القضايا 
الأعرى رفض الطلبات في هذه المرحلة نظرأ إلى أن المحكمة قررت 
أنه لا يوجد لديها أساس للولاية حي من ناحية مبدئية. ٠‏ 1 

وبشثر القاضتى آووا اننا ول آنه يتما رت الحكية ين 
الطلبسات» وإن كانت تتناول نفس الموضوغ تقريبأء فإن هذا التمييز» 
الذي حاء ببساطة بسبب احتلاف مواقف الدول من مختلف الصكوك 
الي ينبغي تطبيقُها بشأن ولاية المحكمة» سوف يؤدي إلى تتائج مقتلفة 
بشأن الإجراءات المستقبلة في كل قضية. وهذا وضع غير منطقي في 
نظر القاضي أوداء ما يؤيد قوله إن القضايا العشر كلها يحب أن تُرفض 
بكاملها في هذه المرحلة. 

الرأي للستقل للقاضية «يغيدز 

تناولت القاضية هيغينز في رأيها المستقل مسالتين ناشكتين فيما 
يتعلق بتلك القضايا الي تدّعي فيها جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية بولاية 
المحكمة على أساس الفقرة ١‏ من المادة 5 من النظام الأساسي. تتعلق 
المسألة الأولى بالحدود الزمنية لما يسمى ب “الشروظ الاختيارية'» 
لا سيما مسألة م ينشا"النزاع ومن تقغ الأحنداث. حُللت هده 
المفاهيم فيما يتصل بتصريح يوغوسلافيا نفسه. أما المسألة الثانية 
فتتناول مسألة ما ينبغي إبرازه بالضبط للمحكمة لإقناعها بأن لها ولاية 
مبدئية عندما تنظر في مسألة تقرير تدابير مؤقتة. يقال إن بعض المسائل 
القااريهة امد بعري لا عكن حاولا مطلةا ى هذ لأرحلة! يا 

تعليقها إلى مزحلة لاحقة لا يقف عقبة في طريق تقرير المحكمة إن 

كانت أم ثم تكن لديها ولاية لأغراض المادة 0 1 


الرأي اللستقل للقاضي 3 - ١‏ الشوويه 5 
يشير القاضي بارا - أرانغورين إلى أن يوغوسلافيا تصر على القول 
إن *”قصف الناطق المأهولة بالسكان من يوغوسلافيا يشبكل خرقا 
للمادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية“: وهذا ادّعاء تدكره الدولة 
المذّعى عليها؛ وأن ثمة نراعاً قائماً ؛ بين الطرفين يسبب وجوه ” أوضع 
يرى فيه الطرفان رأيين متعارضين بوضوح بشأن مسألة أداء أو عدم 
أداء التزامات تعاهدية معيّنة '“» كما قالت: المحكمة في قرارها الصادر 


في ١١‏ تحوز/يوليه ١15"‏ (تطبيق اتفاقيِة مدع جرعة الإبادة اللماعية 
واللعاقبة عليها (للوسنة واطرساك ضد يوغوسلافيا)» تقارير مدكمة 
العدل الدولية ١9595‏ (ابلزء الذلن)؛ الصفحتان 514 - 515 الفقرة 
, وأنه عموجب المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعيق. تُعرض 
على محكمة العدل الدولية '“النزاعات الي تنشأ بين الأطراف المتعاقدة 
بشأن تفسير هذه الاتفاقية وتنفيذها"“. ولذلك فإن للمحكمة, في رأيه» 
ولاية مبدئية للبت في التدابير المؤقتة الي طلبتها يوغوسلافيا. 
طلبت يوغوسلافيا من المحكمة أن تأمز الدولة المذعى عليها بأن 
”تكفٌ فوراً عن أعذال استخدام القوة وأن تمتنع عن أي تمديد بالقرة 
أو استخدام لا ضد جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية". غير أن التهديد 
بالقوة أو استخدامها ضد دولة ما لا يشكل فٍِ حد ذاته عمل إبادة 
جماعية بالمعئ المقصود في اتفاقية الإبادة الجماعية. ونتيجة لذلك» تطلب 
يوغوسلافيا تقرير تدابير مؤقتة لا قدف إلى ضمان حقوقها موجب 
اتفاقية الإبادة الجماعية» أي الحقٌ في عدم التعرض لأعمال يمكن وصفها 
بأنفا حرائم إبادة جماعية بموحب الاتفاقية. ولذلك» لا ينبغي في رأي 
القاضي بارا - أرانغورين؛ تقرير التدابير الن طلبتها يوغوسلافيا. 


الرأي الستقل للقاضي كوكانس 

١‏ - الحسق القاضي كوهاتس رأيآ مستقلاً بأمر المحكمة في 
ككايا ورعرنزلافا هد لمكا وعدا وهولنداء والبرتغال» وإسبانياء 
والمملكة المتحدة على التوالي. 

وهو لا يتفق مع المحكمة ف رأيها القائل إن تصريح يوغوسلافيا 
بقبوها بالولاية الجبرية للمحكمة في 7٠‏ نيسان/أبريل ١335‏ لا يوفر 
أساساً لولاية المحكمة في هذه القضية» حى من ناحية مبدئية» بسبب 
التحفظات المشمولة بتصريحي إسبانيا والمملكة الملنحدة وآخخرين» 
وبسيب الحد الزمئ المشمول بتصريح يوغوسلافيا (القضايا المرفوعة 
ضد بلحيكا وكندا وهولندا والبرتغال). ويرى أن ليست للمحكمة 
ولاية مبدئية بسبب الخفلاف على صحة تصريح يوغوسلافيا. فمسألة 
الوا ل ضن 
كمسألة عتبة. 

حيث إن هذه المسألة ليست ذات صلة؛ ف القضايا الأربع الأخرى 
(ضد فرنسا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة), لأن هذه الدول نفسها 
ا ان فلا داعي لرأي مستقل في هذه 
القضايا. 

ا © تنص الفقرة ؟ من المادة 75 من النظام الأساسي بصراحة 
على أن السدول التي في أطراتاى النظام لاسي مني نقط الي 
لدى الأمين العام للأمم المتحدة. والدول الأعضاء'في تلك المنظمة هي 
بحكم الواقع أطراف في النظام الأساسي. وادّعت الدول الست المدّعى 
عليها ججميعها بأنه نظرأ إلى أن يوغوسلافيا ليسست عضواً في الأمم 
المنحدة فإن تصريحها بالقبول لم يصدر على الوجه الصحيح. 7 


بح 1 أيلول /مسبتمير »© قررت الجمعية العامة 
بساءٌ على توصية مسن مجلس الأمن أن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية 
لا تستطيع أن تواصل تلقائياً عضوية جمهورية يوغوسلافيا الاشتراكية 
الاتحادية السابقة» وأنه يخب عليها أن تقدم طلباً للدحول ف عضوية 


الأمم المتحدة. وح ذلك الحين» لا يجوز لها أن تشارك في أعمال 
المي لفان والقراو 01/10 لم تقدم جمهورية بوعربيلانيا الاي 


5 - او سس 
يوغوسلافياء ال هي موضع نزاع. وكان موقفها أفااليست في حاجة 
إلى النظر قي هذه المسألة لأن التصري عي ار 
مبدئية لأسباب أخرى. ١‏ 

ه - نر القاشى تكوكانس أن مج الخكئةي هذا الصدد 
غير متسقة. ولا تصبح الحجج الأحرى ذات علاقة إلا إذا قيلت صحةٌ 
التصريح - غذه المرحلة من الدعوى على الأقل. وتقوم حجج المحكمة 
ا لا ل سا سن 

حججها المؤيدة لهذا الافتراض. 

5 - يقسول القاضي كوبمانس إن من المؤكد أنه لم تكن غة 
حاحة لأن تتخذ المحكمة موقفاً قطعياً بشأن عضوية يوغوسلافيا في 
الأمم المتحدة. فهو يعرف جيّداً أن القزار 1/517 لم يسبق له مثيل؛ 
وأنه يثير عدداً من الأسئلة القانونية المعقدة حداً؛ وتتطلب من المحكمة 
تحليلاً دقيقاً وتقييماً بكل عناية في مرحلة لاحقة من الدعوى. 

لكن على الرغم من صعوبة المسألة؛ اتخذت هيئتا الأمم المتحدة 
اللنان لهما سلطة حصرية على مسائل العضوية (بحلس الأمن والجمعية 
العامة) القرارات ذات الصلة» ولا يمكن تناسيها أو تجاهلها. 

7 - غير أن القاضي كويمانس يقول إن الشكوك الي 
أثارتها قرارات هيئي الأمم المنحدة ذواي الصلة. فيما يتعلق بعضوية 
يوغوسلافيا وضمان ضصحة تصريحهاء علنى درحة عالية من الخنطورة 
بحيث كان ينبغي للمحكمة أن تسستنتج أن هذا التصريخ لا يوقر ها 
أساساً للولاية المبدئية. ولا ينبغي للمحكمة أن تقرر تذابير مؤقتة ما لم 
يبد أن احتصاصها للبت في النزاع تمل إلى درجة معقولة ولأ يمكن 
تحاوز احتبار الاحتمال المعقول هذا بسبب الشك في صحخة التصريح. 

م - وإذا كان الأمر كذللكء فإن قضايا مشل التحفظات 
والحدود الزمنية الي بِنّت بموجبها المحكمة في القضايا تصيح غير ذات 
صلة لأنما مشروطة كلياً بالمسألة الأوّلية ٠‏ خبوالاايد امسرع 


الرأي اللخالف للقاضي كريتشا,! 
يشير القاضي كريتشا في رأيه المحالف إلى المستائل التالية ذات 
يد القاضي كريتشا أنه لم توف أيٍّ من وظائف المعادلة الي 

تؤديها مؤسسة القاضي الخاص في هذه القضية بالذات. فنص الفقرة ؟ 
: ا 
من المادة ١‏ من النظام الأسناسي للمحكمة وروحةء لدى تطبيقهما 


1 
1 


على هذه القضية بالذات» ينطويان على حق يوغوسلافياء باعتبارها 
الدولة المدّعية, في أن تخعار أي عبد يلزمها من القضاة الخاصين 
للجلدرين ق لسكب و2 موقف الدولة المدّعية مع مواقف الدول 
المدّعى عليها الي يوحد قضاة من مواطنيها في هيئة المحكمة ولها نفس 
المصلحة. ففي الحقيقة يعن إلحق الأصيل في التعادل في تشكيل هيئة 
المحكمة» كتعبير عن القاعدة الأساسية - قاعدة تساوي الطرفين - أنه 
يتبغي أن يكون م+حمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الحق في اختيار خخمسة 
قضاة خاصين لأن حمسا من الدول العشر المدّعى عليها (الولايات 
المتحدة؛ والمملكة المتحدة: وفرنساء وألانياء وهولندا) يوحد قضاة من 
مواطنيها في هيثة المحكمة. 

نالوفك' هبي لاق كاي و عنس الدؤل للد غليها ح وفك 
لفقه المحكمة المنسق - أن تعيّن قاضياً خاصاً (الو لاية الإقليمية للجنة 
الدوثية لنهر أودر؛ النظام الدمركي اللشترك بين أكانيا والنمسم. 

لا حاجة إلى القول إن المسائل المذكورة أعلاه ذات وزن نوعي 
كبر بالنظر إلى أن من الواضح أن معن هذه المسائل ليس محصوراً 
بالإحراءات» بل ريا يكون ها معى أساسي أبعد مدى من ذلك 

يرى القاضي كريتشا أنه تشبكل في بمارسة المحكمة في الآونة 
الأخيرة؛ لا سيما في الحالات الي يتأثر فيها الأفراد تاثا مباشراً» 
مسنتوى عال من الاهتمام الإنسانني قي إحراءات تقرير تدابير مؤقتة 
وهو مستوى اكتسب قوة أصيلة كافية لتجاهل بعض القواعد ذات 
الصلة الإحرائية منها والمادية على السواءء الي تحكم مؤسسة التدابير 
المؤققة (مثال ذلك قَضِية لاغرائد). وبذلك نرى أن الاعتبارات 
الإنسانية؛ مستقلة عن قواعد القاتون الدولي الى تنظم حقوق الإنسان 
والحريات؛ قد اكتسبت إلى حدٌ ما أهمية قانو نية مستقلة؛ فتجاوزت 
المجال الأخلاقي والمنيري ودخعلت محال القانون. 

في القضية الي أمامناء يبدو أن “الاهتمام الإنساني'” قد فقد 
مركزه القانوني المستقل المكتسب. ويلزم توكيد هذه الحقيقة بالنظر 
إلى الظروف الخاصة ذه القضية. فموضوع "“الاهتمام الإنساني » 
بخلاف ممارسة المحكمة في الآونة الأخيرة» هو مصير أمة يكاملها 
بالمعى الحرقي للكلمة. فمنذ أكثر من شهرين وجمهورية يوغوسلافيا 
الاتحادية وجماعاتها القومية والإثنية تتعرض طهجمات مستمرة من 
حيش جوّي قوي جداً ومنظم تنظيماً عاليء تسلّحه أقوى الدول في 
العا لم. وت الوقت نفسه محتوي الترسانة المستخدمة في الهمجمات على 
يوغوسلافيا أيضاً على أسلحة لا حدود لاثارهاء سوا في المكان أو 


الزمانء كاليورانيوم المنضب الذي يسبب أضراراً بعيدة المدى على 
صحة السكان؛ كل السكان؛ ولا يمكن إصلاحها. 0 

يرى القاضي كريتشا أن المحكمة» فيما يتعلق بعضوية يوغوأسلافيا 
ف الأمم المتحدة» ظلت متسقة في موقفها القائم على ””التجثب"" 
مصرّة على القول إفها لا تحتاج إلى النظر في هذه الممسألة لكي تقرر 
إن كانت تسستطيع أو لا تستطيع تقرير تدابير مؤقتة في هذه القضية'". 
ولكن القاضي كريتشا مقتنع تداع الاقتناع بأنه كان ينبغي للمحكمة 
أن تيب على سؤال ما إذا كان يمكن أو لا يمكن اعتبار. جمهورية 
يوغوسلافيا الاتحادية؛ في ضوء قرار الجمعية العامة ١/41‏ وممارسة 
المنظمة الدولية» عضواً قي الأمم المتحدة, وعلى وجه المنصوص طرفاً 
في النظام الأساسي للمحكمة؛ فنص القرار 1/417 لا يذكر شيئاً 
عن مركز جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية كطرف في النظام الأساسي 
لمحكمة العدل الدولية. والقاضي كريتشا مقتنع كذلك» لا سيما 
بسبب أنه كان يهب على المحكمة أن تمحيب على ذلك السؤال» 
بأن مضمون القرار الذي يشكل تناقضاً لفظيأء ل سيما لأن بمارسة 
المنظمة العالمية بعد نحو سبع سنين من اعتمادها القرار المذكورء يعطيانها 
حججاً كافية لاتخاذ قرار في هذه المسألة. 

يرى القاضي كريتشا أن إستخخدام القؤة المسلحة على تطاق واسع؛ 
لا سيما إذا استخدمت ضد أهداف ووسائل تشكل الظروف المعيشية 
العادية, يمكن أن يودي إلى ”إخضاع الجماعة لظروف معيشية“ يراد 
ها "“تدميرها المادي '* (اتفاقية الإبادة الجماعية؛ المادة الثانية). 

ومضى القاضي كريتشا فقال إنه يمكن القول إن وظيفة هذه 
الأقعال هي إضعاف القوة العسكرية جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية. 
ولكن قلّما أمكن اعتبار هذا التفسسير حجة جدية؛ لأن تطوّر هذا 
التفكير قد يصل بسهولة إلى نقطة يمكن عندها - إذا أخذنا في الاعتبار 
أن القوة العسكرية تتألف في النهاية من أش خاص - الادّعاء بأن قتل 
المدنيين بالجملة يشكل نوعاً من التدايير الاحترازية من شأنه أن يمنع 
الاحتفاظ بالقوة العسكرية للدولة أو زيادقاء في حالة إعلان التعبية. 

ويشبر القاضي كريتشا أيضاً إلى أن المحكمة لا تستطيع؛ في 
الإجراءات التبعيةء ولا ينيعي لماء أن تشغل نفسسها بالتعريف القطغي 


لقصد فرض ظروف معيشية على جماعة قدد بقاء تلك الجماعة. وإذا 


أخذنا في الاعتبار مقاصد التدابير الموقتةء أمكننا القول إنه يكفي؛ في 
هذه المرحلة من الدعوى» إثبات أنه توجدء في أحوال القصف على 
نطاق واسعء خخطورة موضوعية من إيجاد أحوال يكون وجود الجماعة 
فيها مهدّداً بالزوال. 


نوات 


"القضية المتعلقة بمشروعية استخدام القوة (بوغوسلافيا ضد الولآيات المتحدة الأمريكية) 


(تدابير مؤقتة) 


الأمر اناد و 5 


ا 00 اه القضية المتعلقة .مشروعية 
استخدام القوة (يوغوسلافيا ضد الولايات المتحدة الأمريكية)» بأغلبية 
ان عشر صوتاً مقابل ثلاثة أصوات» الطلب الذي قدمته جمهورية 
يوغوسلافيا الاتحادية لتقرير تدايير مؤقنة. ؤقررت المحكمة في هذا 
الأمرء إذ وخدت من الواضح أنْ ليست لا ولاية لقبول هذه القضيةء 
أن ترفضها. وأمرت :بأغلبية اثى عشر صوتاً مقابل ثلائة أصوات» 
شطب القضية من الحدول. ' 

ا كانت المحكمة مشكلة على التخو التالي: نائب الرئيس ويرامانتري»: 
رئيسا بالوكالة؛ والرئيسٌ شوييل؛ والقضاة أوداء ومُاوي» 0 
وراحيفاء وهيرتزيغ» وشيء وفلايشهاور» وكوروماء وفيريشتشتين 


وهيغيدزء وبارا - أرانغورين» وكويمانس؛ والقاضي الخاص كرتشا 


5 : 


. 
فيما يلي النص الكامل لفقرة منطوق الأمر: 
هم د الله الأسيابء 0 
"فيان الملحكية؛ ْ شْ 
«٠ )1(7‏ بأغلنية الي عشر صوتاً مقابل ثلاثة أصوات» 
'“ترفْض الطلب: الذي قدمته جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية في 
55-٠‏ نيسان/أبزيل ١53‏ لتقرير تدابير مؤقتة؛ 
“المويدون: نائب الرئيس ويرامانتري» الرئيس 
'والرئينس شسويبل؛ والقضاة أوداء ويحاوي» وغيّوم؛ وراتحيفاء 
.' وهبزتزيغى وفلايشهاور؛ و كؤروماء كبر 'وبارا - أرانغورين» 


*« 


1 وكوعانس؟ ْ 
لاسر القاغضيان شي وف يتتقدين؟ والقاضي 
00 كريتشاء 87 * 


اننا بأغلبية اث عنشر صوتاً مقابل ثلاثة أصوات» 
تأمر حك القضية سن الحدول. 
”المويذون: .ناتسب الرئيس . ويرامانتبري» الرئيس 


ورانحيفاء وهيرتريغ» وشيء وفلايشهاورء وكوروماء وهيغيدرء 
2 رانين 


بال وكالة؛ 


بالوكالة؛ والرئيس شوييبل؛ والقضاة أوداء ويماويء وغيُوم, 


١9515 حزيران/يونيه‎ 


ش ““المعار ضو ل: 
والقباضي المخاص كريتشا.” 


.القاضيان. فيريشتشتينء ويارا - أرانغورين» 


2 


«* 


ألحق كل هن القضاة شي» ركررؤمة وفريشتسيين ن تصريحاً بأمر 
المحكمة. وألحق به كل من القاضيين أوداء وبارا - أرانغورين رأياً 
مستقلاً. والحق القاضي الخاص كريتشا رأياً مخالفاً.. 


0 


#َ * 


معلومات أساسية 
في 79 نيسان/أبريل 1449, قدمت ابوفوستلايا طلبا أفاميع 
به دعوى على الولايات المتحدة الأمريكية '“لانتهاكها الالتزام بعدم 
تحنم القوةا أ» والقمت تلك الدولة يقصف إقليم يوغوسلافيا 
”بالاشتراك مع دول أخرى أعضاء في حلف همال الأطلمسي“ . وف 
اليوم نفسه قدمت طلباً لتقرير. تدابر.مؤقنة» طالبة من المحكمة أن تأمر 
الولايات المتحدة الأمريكية بأن ''تكفٌ فوراً عن أعمال استخدام 
القوة الي تقوم بما وأن ممتنع عن أت عمل من أعمال التهديد التردار 
استخحدامها"؟ ضد جمهورية يوغو سلافيا الاتحادية. 
احتجت يوغوسلافيا» كأساس لولاية المحكمة:؛ بالمادة التاسعة من 
اتفاقية منع جريعة الإبادة الجماعية والمعاقية عليهاء الي اعتمدتها الدمعية 
0 كانون الأول دتميو 5448 ١ء.وبالفقرة‏ ه من المادة .مم 
حة المحكمة. 7 تنص المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة 0 
وض على مك لعل و رات ئها ون 
المتعاقدة بشأن تفسير الاتفاقية أو تطبيقها أو تتفيذها. أما الفقرة ه 
الادة > من لائحة اللحكمة خنص على أنه عندما تدم دول طليً ضد 
دولة أخحرى لم تكن قد قبلت بولاية المخكمة يحال الطلب إلى تلك 
الدولة الأعرىء ولكن لا يُتَحَدْ أي إجراء في الدعوئ ما لم تقبل تلك 
الدولة» وح تقبل» بولاية المحكمة لأغراض هذه القضية. 
بيان المحكمة: لأسا الحكم | 


تكد المحكمة في أمرهاء أولًء أفا '”قلقة جداً إزاء الملأسناة 
الإنسانية: وفقدان الأرواحء والمعاتاة الشديدة الي عاناها الناس 
في كوسوفوء الي تشكل خلفية النسزاع؛ و “إزاءالستمرار فقدان 


1 


الأرواح ومعاناة الناس في جميع أنحاء يوغوسسلافيا"". وأعلنت "'أنا 
قلقة جداً لاستخدام القوة ف يوغوسلافيا» الذي ”'يثير في الظروف 
الرامسة ... مشاكل حطيرة جداً في القانون الكدولي'". وإذ ''تأحدذ 
المحكمة في اعتبارها مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادثه» ومسؤوياتا 
هي في صون السلم والأمن الدوليين .مموجب الميثاق ويموجب نظامها 
الأساسي “ » فإِهًا “ترى من الضروري ت وكيد أنه يجب على جميع 
الأطراف الذين مثُلون أمامها أن يتصرفوا ما يتفق مع التزاماتهم بموجب 
ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي: يما فيه القانون الإنساي “. 


ثم تبتن المحكمة أن “ليست لديها تلقائياً ولاية على المنازعاث' 


هن المبادئ الأساسية لنظامها 
الأساسي ألها لا تستطيع أن تبت في نزاع بين النول دون موائقة هذه 
الدول على ولايتها" “. ولا تستطيع أن تقور تدابور موقة دوت إثبات 
ولايتها على القضية مبدئياً. 

فيمسا يتعلق بالمادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماغية» قالت 
المحكمة إنه لا مراء في أن يوغوسلافيا والولايات المنحدة الأمريكية 
كلتيهما طرفان ف تلك الاتفاقية؛ ولكن الولايات المتحدة) عندما 
صدقت على الانفاقية قي تشرين الثاي /إنوفمبر 8 أبدت 
تَحفُظا وينص هذا التحفظء فيما يتعلق بالمادة التاسعة» على أنه قبل أن 
يُقَدم إلى المحكمة أي نزاع نكون الولايات المتحدة طرفاً في '”تلزم 
موافقة الولايات المتحدة تحديداً ف كل حالة'*. غير أن الولايات 
المتحدة ألمحت إلى أفها لم تعط موافقتها تحديداً ولن تعطي هذه الموافقة. 
ولما كانت اتفاقية قية الإبادة الجماعية لا تمنع إبداء التحقظات» ول تعترض 
يوغوسلافيا على التحفظ الذي أبدته الولايات المتحدة» ترى المحكمة 
بوضوح أن المادة التاسعة لا تشسكل أساضاً تلولاية في هذه القضية, 
حي بصورة عبدئية. 

وفنا يداك افر فاط لنافة ولنن زائجة الي أكدت 
المحكمة أنهاء في غياب موافقة الؤلايات المتحدة؛ لا ا 
ولايتها في هذه القضية حي بصورة مبدثية. 

تستنتج المحكمة أن “من الواضح أنْ ليست لها ولاية لقبول طلب 
يوغوسلافيا'“» وأفا ”لا تستطيع أن تقرر تدبيراً مؤقتاً أيا كان نوعه'“. 
وتضيف أن ”” من الموكد حتماً أن إبقاء قضية على الجدول العام 
في نظام قضائي يقوم على الموافقة» حين يبدو مؤكداً أن المحكمة لن 
تستطيع الفصل في موضوع القضية» لن يسهم في تصريف العدالة على 
الوجه الصحيح"". ١‏ 

تلاحظ المحكمة في النهاية أن *"ثمة تمييزاً أساسياً بين مسألة قبول 
الدولة لولاية المحكمة ومس ألة تمشّسي أفعال ما مع القانون الدولي. 
فالمسألة الأولى تتطلب موافقة؛ ولا يمكن بلوغ المسألة الثانية إلآ عندما 
علي الحكسية يمو شرع القصية ريد أن عست تثبت ولايتها وبعد ماع 
كامل الحجج القانونية للطرفين. “وتؤكد أنه ”سواء أقبلت الدول ولاية 
المحكمة أم لاء تبقى هذه الدول؛ على أي حال مسؤوئة عن الأفعال 
الممسسوبة إليهاء الين تتهك القانون الدوليء عا فيه القانون الإنسساق“* 


القانونية ين الدول” وأت “واحداً 


وأن “أي نزاع يتصل بكشروعية هذه الأفعال ينبغي جله بطرق, سلمية 
بيرك احيارهسا غرحت المنادة 78 بن اليتاقاء للفكر ين الممنيين”.. 
وينبغي في هذا السياق أن “يحرص الطرفان على عدم تصعيد النزاع و 
توسيع شقته'". وأكدت المحكمة من حديد أنه ”حيثما يودي النزاع 
إلى تمديد السلم أو حرق السلم أو عمل عدواقيء تقع على عاتق بلس 
الأمن مسؤوليات خخاصة بموجب الفصل السابع من الميفاق'". 2 ٠‏ 
,تصريح القاضي شيا | 

يتفق القاضي شي مع الأغلبية في أنْ ليست للمحكمة ولاية مبدئية . 
في قضايا يوغوسلافيا ضد فرئسا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة 
الأمريكية؛ وفي قضيى يوغوسلافيا ضد إسبانيا والولايات المتحدة ليست 
لها ولاية مبدئية حين لتقرير التدابير المؤقتة التي طلبتها يوغوسلاقيا. 

مع ذلك يرى أن المحكمنة وقد ووجهت بو بوضع ملح غاية 
الإلحاح؛ ناشئ عن استخدام القوة في يوغوسلافيا وضدهاء ولدى 
تسلمها طلبات المدعي لتقرير تدابير مؤقتة قتةء كان يجب عليها الإذلاء 
ببيان عام تناشد فيه الطرفين التصرف وفقّاً لالتراماهما موجحب ميثاق 
الأمم المتحدة وسائر قواعد القانون السدولي ذات الصلة بالم وضعء وأن 
يكتنعا - على الأقل -- عن تصعيد نزاعهما أو توسيع شقته» بغض النظر 
هذا سيكرة عليه اتستتاج للجكة انيما روما بولايتها اليا ييا 
تتخذ قرارها النهائي. 

ليس في النظام الأساسي للمحكمة ولا في لائحتها ما بمنع المحكمة 

من التصدف على هذا النحو. وكذلكء نظرا إلى مسؤوليات المحكمة 
في الإطار العام الحفظ السلم والأمن الدوليين مموخب الميثاق» وعوجحب 
النظام الأساسي بوصفة جرع لا يتجزأ من الميشاق» يعتبر إصدار بيان من 
هذا القبيل في صميم الولاية الضمنية للمحكمة في ممارستها لوظائفها 
القضائية. ومن الواضح أن المحكمة قصّرت عن انتهاز هذه الفرصة 
لتقدم مساهمتها الواجية في, خفظ السلم والأمن الدوليين» حين كانتت 
الحاجة ماسّة إلى هذه المساشمة. 

علاوة على ذلكء على الرغم من طلب يوغوسلافيا من المحكمة 
أن تمارس صلاحياتها موجحب الفقرة ١‏ من المادة ه/ا من لائحة 
المحكمة» وأن تبت من تلقاء نفسهاء في طلب يوغوسلافيا تقرير تدابير 
مؤقنة» قضّرت المحكمة عن ممارسة تلك الصلاحية خخلافاً تقرارها 
استخدام تلك الصلاحية في قضية لاغرائد (المانيا ضد الولاياث المتحدة 
الأمربكية)» الي نظرت فيها مؤخراً في وضع لم يكن ملحأ بقدر إلخاح 
الوضع في هذه القضية. 

هذه الأسباب وجد القاضي شي نفسه مضطراً إلى التصويت ضد 
الفقرة )١(‏ من منطوق كل واحد من الأوامر الستة. 

تصريح القاضي كوروما ' 
لاحظ الفاضي كوروما في تصريحه أن هذه القضاياترعا تكون . 


أخطر القضايا ال رفعت إلى المحكمة في تاريخها لتقرير تدابير مؤقنة. 
وقال إن هذه التدابير صِمَّمتء من ناحية فقهيةلمتع العنف واستخدام 
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القوة» وصون السسلم والأمن الدوليين» وكذلك لتكون يمثابة جزء هام 
من عملية تسوية المنازعات مموجب مياق الأمم المتحدة. ولذلك يعثل 
تقرير هذه التدابيرء في رأيه. واحدة من أهم وظائف المحكمة. 

1 لكنه أكد أن منح هذا الاتتصاف لا يمكن أن يتم إلا وفقا للنظام 
الأساسي للمحكمة. وف هذا الصدد, وفي ضوء فقه المحكمة, في حالة 
عسدم وجود ولاية مبدئية أو حيث تسود ظروف أخصريء لن توافق 
المحكمة ة على طلب تقرير تدابير مؤقتة. 

ْ مع ذلك يرى أن على المحكمة» ؛ وهي افيئة القضائية الرئيسية للأمم 
المتحدق الي نظل علةٌ وجودها الرئيسسية حفظ السلم والأمن الدوليين» 
واحباً قطعياً للمساهمة في حفظ السلم والأمن الدوليين وتوفير إطاز 
قضائي. حل المنازعات القانونية» لا سيما المنازعات الي لا قدد السلم 
والأمن الدوليين فخسبء وإنما تنطوي على معاناة بشرية هائلة واستمرار 
فقدان الأرواح. ولذلك ضم صوته إلى أصوات أعضاء المحكمة الآخخرين 
في الدعوة إلى حل سلمي لهذا النزاع؛ عملا بالمادة 1 من الميثاق» 
وحث الطرفين على غدم تصعيد النزاع أو توسيع شقته وعلى احترام 
القائون الذولي» ع جره الإنساي وحموق الإنسان لجميع مواطي 
يوغوسلافيا. 


تصريح القاضي ؤريشتشتين 

إن الظروف الاستنائية التي طلبت فيها يوغوسلافيا تدابير حماية 
مؤقشة تغرض على المخكمة أن تتصرف على الفور. وكأن ينبغي 
للمحكمة أن تعرب فوراً عن قلقها البالغ إزاء ما يتكشّف من معاناة 
إنسانية: وفقدان أرواح» وانتهاكات خطيرة للقانون الدولي» كانت 
لدى تقدم الطلب معزوفة جيدا للجميع. وليس من المناسب للهيئة 
التضابة الرئيسية الأمع اناعد الى عل وعودها حي خل زعا 
الدولية بالطرق السلمية» أن تلتزم الصمت إزاء وضع كهذا. ح 
ار ارات لكت ل اليية إن سلضن قال ساسع د 
القيود الواردة في نظامها الأساسيء أن تقرر تدابير مؤقتة كاملة وفقاً 
للمادة 4١‏ من النظام الأساسسي» بشأن واحدة أو أرى من الدول 
المدّعى عليهاء فإن للمحكمة ولاية أصيلة لأن تطلب من الطرفين فوراً) 
على الأقل» أن كتنعا عن تصعيد النزاع أو توسيع شقته, وأن يتصرّفا 
وفقاً لالتزاماتهما عبوجحب ميثاق الأمم المتحدة. هذه الصلاحية تنبع من 
مسسؤوليتها عن ضمان القانون الدولي ومن اعتبارات أساسية تتصل 
بالنظام العام. ومن شأن نداء رسمي كهذا من ”المحكمة العالمية “'» 
وهو أيضاً متفق مع المادة 4١‏ من نظامها الأساسي والفقرة ‏ من 
المادة 4 لاء والفقرة ١‏ من المادة هلا من لائحتهاء أن يكون له أثر يُعيد 
لمات الع بالذراع لتصد كرض إل سيراه ور تراج لتيل ل 
مثيل في التاريخ الأوروبي منذ غماية الحرب العالمية الثانية. 

مُدّتالمحكمة على التمسك بحكم القانون في سياق الانتهاكات 
الكبيرة والجسيمة للقانون الدوليء بما فيه ميثاق الأمم المتحدة. وبدلاً 
من أن تتصرف المحكمة بسرعة ومن تلقاء نفسهاء إذا استدعى الأمر 


نضينل 


بوصفها *“الخامية الرئيسية للقانون الدولي“'» رفض أغلبية أعضاء 
المحكمة هذه الطلبات» بعد أكثر من شهر من تلقَيهاء بطريقة شاملة 
في جميع القضايا المعروضة على المحكمة؛ بما في ذلك القضابا اي كان 
يمكن فيها يوضوح إنبات ولاية مبدئية للمحكمة. علاوة على ذلك» 
انُحذ هذا القرار في وضع يؤدي فيه التكثيف المتعمد لقصف أكثر 
المناطق ازدحاماً بالسكان إلى حسارة مستمرة في أرواح غير المحاريين 
وإلحاق أذى بدني وعقلي بسكان جميع مناطق 0 

للأسباب المتقدمة الذكرء ؛ لا يستطيع القاضي: فيريشتشتين إن أن يوافق 
ا ل ا 0 
أساس ولاية المحكمة؛ في بعض القضايا الي قدمها المدّعي. موضع 
حك و هده اتاد من التعري» ولا وعرده في تصن إتسام 
والولايات المتحدة. 


الرأي اللستقل للقاضي أودا ٠‏ 

يؤيد القاضي أودا قرار المحكمة رفض الطلبات ال قدمتها 
جمهوريدة يوغوسلافيا الاتحادية لتقرير تدابير مؤقتة ضد عشر دول 
مُدَعى عليها. وإذ يؤيد قرار المحكمة شطب القضية من الحدول 
العام للمحكمة في قضيي إسيانيا والولايات المتحذة, صوّتِ القاضي 
أودا ضد القرار المتعلق بالقضايا الثمانٍ الأخرى الى *”احتفظت فيهًا 
المحكمة بالإجراءات اللاحقة لقرار آحر““» لأنه يعتقد بأن تلك القضايا 
الغمابي يجب أن ُشطب هي أيضاً في هذه المرحلة من الجدول العام 

يرى القاضي أودا أن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية ليست عضواً 
في الأمسم المتحدة» وبذلك ليست طرقاً.في النظام الأساسي لمحكمة 
العدل الدولية. لذلك كان يجب إعلان المحكمة أن الطلبات الي 
قدمتها يوغوسلافيا غير مقبولة هذا السبب وحده ويجب شطبها من 
الحدول العام للمحكمة. 

لكنه مضى فبحث مسألة أنه إذا اعثيرت جمهورية يوغوسلافيا 
الاتحادية طرفاً في النظام الأساسسي أمكن لما أن تقدم الطليات على 
أساس صكوك قانونية معيّنة. ويعد أن فحص معين 9 الشرط 
الاعتياري الوارد في النظام الأساسئ للمحكمة: و'؟* خخلفية صكني 
4819 ! الموقعين مع بلجيكا وهولنداء على التوالي؛ و”م* 
اتفاقية الإبادة الجماعية لعام /1 ١9‏ » توصّل إلى استنتاج أن أيّا من هذه 
الصكوك لا يعطي المحكمة ولاية للنظر في أي من الطلبات العشرة:' 

يتفق القاضي أودا مع المحكمة في أنه. إذ لا يوجد لذديها أساس 
للولايسة يجسب أن ترفض طلبات تقرير تدابير فؤقتة في القضايا العشر 
كلها. غر أنه يرى أن المحكمة؛ إذ قررت أنه ليست لاا ولاية لقبول 
القضاياء حن من ناحية مبدئية؛ فهذا ب يع أَنْ ليست ها ولاية على أيٍّ 
من القضايا بأيّ وجه كان. ويسستتبع ذلسكء في نظر القاضي أوداء أنْ 
ليس فقط في قَضِيينٍ إسبانيا والولايات المتحدة: اللتين تقول المحكمة إن 
من الواضح أنه ليست ها ولاية عليهماء وإنما في جميع القضايا الأعرى 


يجب رفض الطلبات في هذه المرحلة» نظراً إلى أن المحكمة قررت أنه 
لا يوححد لديها أساس للولاية حي عن ناحية مبدئية. 

ويشير القاضي أودا أيضاً إلى أنه بينما ميّرت المحكمة بين الطلبات 
وإن كانت تتناول نفس الموضوع تقريبأء فإن هذا التمييز» الذي جاء 
ببساطة بسبب اختلاف مواقف الدول من مختلق الصكوك الي ينبغي 
تطبيقها بشأن ولاية المحكمة» سوف يودي إلى نتائج مختلفة يشأن 
الإجراءات المستقيلة في كل قضية. وهذا وضع غسير منطقي في نظر 
القاضي أوداء مما يويد قوله إن القضايا العشر كلها يجب أن : ترفض 
يكاملها في هذه المرحلة. 


الرأي الستقل للقاضي بارا - أرانغورين ١‏ 
يشير القاضي بارا -- أرانغورين إلى أن المادة 5/! من لائحة المحكمة 
تنص على أن أي دفع من المعى عليه بالاعتراض على ولاية المحكمة 
يحب أن يقدّم كتابة في خلال المهلة الزمنية المحددة لتقدم المذكرات 
المضادة. وثُبثٌ في هذا الدفع الابتدائي وفقاً لما تنص عليه الفقرة /ا من 
المادة 78 المذكورة. ولا توجد للمحكمة سلطات تقديرية للخنروج 
عن القاعدة الي أرستها المادة 15 ولم تبلغ هذه الدعوى بعد المرحلة 
ال بمكن فيها للمُدّعى عليه أن يقدم دفوعاً ابتدائية. ولذلك يرئى أنه 
عندما تبت المحكمة في تقرير تدابير مؤقتة لا تستطيع أن تتخذ قراراً 
قائياً بشأن الولاية ولا أن تأمر بشطب القضية من قائمة المحكمة. 
الرأي اللحالف للقاضي كرتشا 
يشسير القاضي كريتشا في رأيه المخالف إلى المسائل الالية أذات 
الصلة: ' 
1 يجد القاضي كريتشا أنه لتر اك رن رظانت معاد الي 
تديها مؤسسة القاضي الخاص ف هذه القضية بالذات. و فنص الفقارة ؟ 
من المادة 5١‏ من النظام الأساسي للمحكمة وروحه؛ لدى تطبيقهما 
على هذه القضية بالذات» ينطويان على حق يوغوسلافياء باعتيارها 
الدولة المآعية, في أن تختار أي عدد يلزمها من القضاة الخناصين 
للجلوس فق المحكمة لعادلة موقف الدولة المدّعية مع مواقف الدول 
المدعى عليها الى يوجد قضاة من مواطنيها في هيئة المحكمة وها:نفس 
المصلحة. ففي الحقيقة يعن الحق الأصيل في التعادل في تشكيل هيئة 
المحكمة: كتعبير عن القاعدة الأساسية - قاعدة تساوي الطرفين؛ أنه 
ينبغي أن يكون لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الحق في اختيار خمسة 
قضاة خاصين لأن حمسا من الدول العشر المدّعى عليها (الولايات 
المتحدة؛ والمملكة المتحدةء وفرنساء وألمانياء وهولندا) يوجد قضاة من 
مواطنيها ف هيئة المحكمة. | 
ف الوقت نفسه, لايحق لأي واحدة من الدول المدذعى عليها - وفقاً 
لفقه المحكمة المنسق - أن تعين قاضياً خخاصاً (الو لابة الإقليمية للجدة 
الدولية لنهر أودر؛ النظام الشمراكي اللشترك بين أثانيا والنمسم. 
ل جحاحة إل القسول إن المسائل اللذكورة أعلاه ذات وزن 
نوعي كبير بالنظر إلى أن من الواضح أن معن هذه المسائل ليس 
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محصوراً بالإحراءات» بل رما يكون ها معن أساسي أبعد مدى من | 


. ذلك بكثير. 


رك القاضي كريتضا أنه سكل في ممارسة الحكمة في الأونة 
الأخصيرة؛ لا سيما في الحالات ال يتأثر فيها الأفراد اجر مباشراٌ 
مستوى عال من الاهتمام الإنساني في إجراءات تقرير تدابير مؤقتة» 
وهو مستوى اكتسب قوة أصيلة كافية لتحاشل ب بعض القواعد ذات 
الصلة؛ الإجرائية منها والمادية على السواءء؛ الي تحكم مؤسشة التدابير 
الموقة (مثال ذلك فضِية لاغراند). وبذلك نرى أن الاعتيارات 
0 مستقّلة عن 6 العانوت البول ي الي 00 5 د 


اللجال ا و الخير يو ع 0 القانو: نْ. 

في القضية السين أمامناء يبدو أن “الاهتمام الإنسائي“ قد فقد 
مركزه القانوني المستقل المكنسب. ويلزم توكيد هذه الحقيقة بالنظر 
إلى الظروف الخاصة هذه القضية. فموضوع "الاهتمام الإنساني "» 
بخلاف ممارسة المحكمة في الآونة الأخيرة» هو مصير أمة بكاملها 
بالمعئ الحرق للكلمة. فمنذ أكثر من شهرين وحمهورية يوغوسلافيا 
الاتحادية وجماعاتها القومية والإئنية تتعرض فجمات مستمرة من 
جيش جوّي قوي جد ومنظم ننظيماً عاليأء تسلّحه أقوى الدول في 
العالم. وق الوقت نفسه تحتوي الترسانة المستخدمة في الممجمات على 
يوغوسلافيا أيضاً على أسلحة لا حدود لآثارهاء سواء في المكان أو 
الزمان؛ كاليورانيوم المنضب الذي يسيب أضراراً بعيدة المدى على 
صحة السكان» كل السكان, ولا عكن إصلاحها. 

بين القاضي كريتشا أن التفامّمين الأول والثاني من ““التفاهمات 
الي قدمتها الولايات المنحدة بشأن المادة الثانية إنما هي في الحقيقة 
تحقُظات لا تدفق مع موضوع اتفاقية الإبادة الجماعية ومقصدها. 
وأشار على وجه التحديد إلى أن المواد الثانية والثالفة والرابعة من 
اتفاقية الإبادة الجماعية تشكل قواعد آمرة ناهية, وللقواعد الآمرة 
التاهية طابع غلاب؛ وهي بذلك تلغي أي إحراء لا يكون متمشياً 
معهساء سواء أكان من جانب واحد أم ثنائياً أم متعدّد الأطراف. 
هذا الاستنتاج المنطقي القائم على الطابع الملزم قطعاً للقواعد الآمرة 
الناهية» الي تعرب في المجال القانويي عن القيم الأسامسية للمجتمع 
الدولي بأسرهء قد تأكد في قضايا الخرف القاري لبحر الشمال. 
ورا تكمن الطريقة الوحيدة الممكنة لاستبعاد الآثار اخلغية لتحقّظ 
الولايات المتحدة على المادة التاسعة من اتفاقيات الإبادة الجماعية في 
تفسير أن الإلغاء يؤثر ف ”“التفاهمات“'“ فقط وليست له عواقب قانوتية 
على التحفْظ نفسه. ولكن هذا التفسير يناقض القاعدة الأساسية - 
قاعدة عدم الفصل بين الأفعال المناقضة للقاعدة الي تنتمي إلى مجموعة 
القوانين الدامغة؛ المعرب عنها ف الفقرة ه من المادة 414 من اتفاقية 
فيينا لقاتون المعاهدات. 2 ١‏ 

يرى القاضي كريتشا أن 08 المسلحة على نطاق واسع. 
لا سيما إذا استخدمت ضد أهداف ووسائل تشكل الظروف المعيشية 


العادية؛ يمكن أن يؤدي إلى 'إجضاع الجماعة لظروف معيشية” يراد ٠‏ 


بحا ””تدميرها المادي“ (اتقاقية الإبادة الجماعية: المادة الثانية). 


ومضى القاضي كريتشا فقال إنه يمكن القسول إن وظيفة هذم - 


الأفعال هي إضعاف القوة العسكرية لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية. 
ولكن قَلْما أمكن اعتبار هذا التفسير ححة حدية؛ لأن تطور هذا 
. التفكير قد يصل بسهولة إلى نقطة يمكن عندها - إذا أخذنا في 
الاعتبار أن القؤة العسكرية تتألف ف النهاية من أشخاص - الادّعاء 
بأن قتل المدنيين بالخملة يشكل نوعاً من التدابير الاحترازية من 


١ 


شأنه أن عتم الاحتفاظ بالقوةٌ | ية للدولة أو . زيادتهاء فى حالة 
عع ولة أواز 32 
إعلان التعبئة, 


ويشير القاضي كريتشا أيضا إلى أن المحكمة لا تستطيع؛ في 
الإجراءات التبعية: ولا ينبغي لهاء أن تشغل نفسها بالتعريف القطعي لقصد 
فرض ظروف معيشية على جماعة تّدد بقاء تلك الجماعة. وإذا أحذنا في 
الاعتبار مقاصد التدابير المؤقنةء أمكننا القول إنه يكفي » في هذه المرخلة من 
الدعوى: إثبات أنه تو جحد» في أحوال القصف على نطاق واسع' خطورة 
موضوعية من إيجاد أحوال يكون وجود الجماغة فيها مهدّدا بالروال: ' ١‏ . 
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الحدود البرية والبحرية بين الكاميرون ونيتجيريا (الكاميرون ضد نيجيريا) 


(الإذن لغينيا الإستوائية بالتدخل) 


الأمر ادق 0 5١‏ تشرين الأول /أكتوبر كحدا 


أذنت المحكمة» ف ارين لغينها الإستوائية ة بالتدحل في القضية 
المتعلقة ود البرية والبحرية بين الكاميرون ونيجيريا (الكاميرون 
ضد نيجيريا) ””بالقدر والطريقة والغرض المبيّسة في طلبها الإذن لها 
بالتدحل*“. ٠‏ 
اتخذت المحكمة هذا القرار بالإجماع. 

حافت الككه 0 كلام ين اخر ل الس ول 
ونائب الرئيس ويرامائتري؛ والقضاة أوداء ويجخاوي؛ وغَيوم ورانحيفاء 


000 


وهيرتزيغ» وشيء وفلايشهاورء وأكوروماء وفيريشتشتين» وهيغيدو: ‏ 


وبارا - أرانقورين» وكوعانسن؛ والقاضيين الخاصين مبابي» وأجيبولا؛ 
ومسجل المحكمة فاليدسيا - أوسبيئنا. 
* 


إببنة +« 


فيما يلي النص الكامل للأمر: 

”إن محمكمة العدل الدولية, 

”المشكلة على النحو المذكور أعلاه» 

“بعد المداولة» 

بالنظر إلى المادتين 44 و57 من النظام الأساسي للمحكمة؛ 
والمواد الم ولالى» و4مء وهم من لائحة المحكمة» 

”و بالنظر إلى الطلب الذي قدمته جمهورية الكاميرون إلى 
قلم المحكمة في 75 آذار/مارس 2١1144‏ وأقامت به دعوى 
على جمهورية نيجيريا الاتحادية فيما يتعلق بزاع وُصف بأنه 
“يتعلق أساساً بمسألة السيادة على شبه جزيرة بكاسي » وفيه 
طلب من المحكمة أيضاً أن ””تقرر مسار نحط الحدود البحرية بين 
الدولتين فيما يعد الخط الذي تحدد في عام 8/ا9 ؟“', 

”وبالنظر إلى الطلب الإضافي الذي قدمته الكاميرون في 7 
عروان لزي عقو 

””وبالتظر إلى الأمر الصادر في ١‏ حزيرات/يونيه 219914 
الذي حكمت فيه المحكمة بأن ليس لديها اعتراض على معاملة 
الطلب الإضاقٍ باعتباره إضاقة إلى الطلب الأول» وحدةذت موعداً 
لتقدم مذكرة الكاميرون وموعداً لتقدم مذكرة نيجيريا المضادة 

"و بالنظر إلى المذكرة الي قدمتها الكاميرون والدفوع الابتدائية 
الي قدمتها نيجيريا في حدود المهلة المحددة لكل منهماء 
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"وبالنظر إلى الحكبم الصادر في ١‏ 5000 لمقةك 
الذي بة- نت به المحكمة في الدفوع الابتدائية ال قدمتها يجيرياء 

”وبالنظر إلى الأمر الصادر في "٠١‏ حزيران/يونيه 388 3 
الذي حددت به المحكمة مهلة جديدة لتقدم مذكرة نيجيريا 
المضادةء وبالنظر إلى الأمر الصادر ف" آذان/مارس 21558 
الذي مددت به تلك المهلة» : 

”و بالنظر إلى ل المضادة اي تدستها 0 
المهلة الممددة؛ كن 

”وبالنظر إلى الأمر المسادر ف 7٠‏ حزيران/يونيه 219898 ١‏ 
الذي قررت به اللحكمة في حملة أمورء أن الكاميرون يجب 
أن تقدم رداً على المذكرة المضادة:؛ وأن نيجيريا يجب أن تقدم 
ردأ على هذا الرد وحدّدت هما موعدين في 4 نيسان/أبريل . 
لوك كانون الثاني /يناير ١‏ على التسوالي» لتقدم 
هاتين المرافعتين؛ 

'”تصدر الأمر التللي: 

1 - حيث قدم رئيس وزراء جمهورية غينيا الإستوائية» 
برسالة مؤورحة 717 حزيران/يونيه 18439؛ تسلمها قلم المحكمة 
بتاريخ ٠١‏ حزيران/يونيه 1444 ''طلبا ... للتدحل في القضية 
المتعلقة بالحدو د البرية و البحرية بين الكاميرون و نحيريا (الكاميرون 
ضد يحيري؛ عملاً بالمادة من النظام الأساسي للمحكمة 
والمادة ١م‏ من لائحة المحكمة“؛ وحيث عيدت تلك الرسالة 


سسعادةالسيد ريكازدو مانغي أويانا نفريء وزير الدولة الأمين 


العام لرئاسة الحكومة. وكيلا؛ | 

- وحيث أشارت غينيا الإستوائية؛ قي مقدمة طلبهاء 
إلى الدفع الابتدائي الثامن الذي قدمته نيجيريا في القضية المتعلقة 
بالحدود البرية والبخرية بين الكاميرون و نيجيريا (الكاميرون ضد 
نيجيريم» واقتبست الفقرة ١١5‏ من الحكم الذي أصذرته المحكمة 
في ١١‏ حزيران/يونيه ١934‏ بشأن دفوع نيجيريا (تقارير محكمة 

العدل الدولية +235 الصفحة 14؟55): 
” 'تلاحظ المحكسة أن الموقع الجنغراقي لأراضي الدول 
الأخرى المجاورة لخليج غينياء بخاصة غينيا الإستوائية وسان 
تومي وبرينسيبي» بين أن من الواضح أن مد خط الحدود 
بين الطرفين ... سيجعله يصل في النهاية إلى عناطق بحرية 
تتشابك فيها حقوق الكاميرون ونيجيريا ومصالحهماء في 
النهاية: مع حقوق هذه الدول الثالئة ومصالحها. ولذلك 


يندو أن حقوق الدول الثالثة ومصالحها ستصبح معنية إذا 
وافقت المحكمة على طلب الكاميرون 
المحكنة: في هذه القضيةء أن تصدر قراراً بشأن الدفع 
الابتدائسي الثامن كمس ألة أُوّلية. ولكي تقرر المحكمة أين 
. يمر ... الحد البحري الممدّد. وأين يلتقي بالمطالب الممكنة 
التدول أجرى وإلى أيٍّ مدى يكون لقاؤه يماء وكيفن يؤثر 
الحكم في حقوق هذه الدول ومصالحهاء ينبغي لها بالضرورة 
| أن تنظر افق مبوضوع طلب الكاصيرون. وفي الوقت ذاته 


... تلذلك» لا تستطيع 1 


لا.تستطيع المحكنة أن تستبعد أن يكون أثر الحكم الذي 1 


. تطلبه الكانيرون على حقوق ومصالح دول ثالثة على نحو 
'. يُحظرٌ معه على المحكمة أن تصدر هذا الحكم في غياب هذه 
الدول» ومن ثم يجب قبول الدفع الابتدائي النامن الذي قدمته 
نيجيرياء ولو جحزئياً على الأقل. ولا يعرف بعد إن كانت 
هذه الدول الثالئة ستخبتار أن ارس حقها في التدخل نِ هذه 
الدذعوى .عملا بالنظام الأساسي . (التوكيد مضاف)'؛ 
أوعيك أضافت غينيا الإستوائية: قائلة:. 

٠‏ ” 'هذا هو السياق الذي أنت فيه غينيا الإإستوائية إلى 
المحكمة. وتود غينيا الإستوائية أن تبين بوضوح تام أها 


لا ننوي التدعمل في ججحوانب هذه الدعوى الى تتصل بالحدود 


'. البرية بين الكاميرون ونيجيرياء .ما في ذلك تقرير المسيادة 


على شبه جزيرة بكاسي. وإن ما يعي غينيا الإستوائية هو 
جحوانب الحدود البحرية للقضية المعروضة أمام المحكمة دون 
غيرها؛ وإن مقصد غينيا الإستوائية من التدحل» كما هو مبيّن 
بوضوح انناف هو إرلدخ المحكمة بحقوق غينيا الإإاستوائية 
ومصالحها القانونية لكي لا تتأثر هذه الحقوق والمصالح بينما 
نمضي المحكمة إلى تناول مسألة الحدود البحرية بين الكاميرون 
ونيجيرياء اللتين ما الطرفان في القضية الي أمامها. ولا تسعى 
غينيا الإستوائية إلى أن تصبح طرفاً في القضية'؛ 


”مس وحيث بينت غينيا الإستوائية» بإشارتًا في طلبهاء 


وتيجيريا خط الوسط يبنهما ويين غينيا الإمستوائية. وإذا 
شرت المسكيةا جنا ند رق لي نشيو فل ولهن لل 
إلى مياه غينيا الإستوائية كما يحددها حط الوسطء فإن ذلك 
سيضر بحقوق غينيا الإاستوائية ومصالحها القانونية ... وإن . 
مقصد غينيا الإستوائية هو أن تقدم وتبيّن للمحكمة حقؤقها 
ومصالحها القانونية وتبدي» حسب الاقتضاء» وجهات نظرها 
بشأن كيف كن أن تؤثر ادعاءات الكاميرون ونيجيريا في 


الحدود 00 ارلا يوثر ي الشقوقا ل ا 


الإستوائية 
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3 ويك ينث غينا الأ شدوة ثيقه بإشارقا في طلبها 


إلى الفقرة ” (ب) مبن المادة ١م‏ من لائحة المحكمة: '“هدف 
تدحلها بالضبط“ على النحو التالي: 


3 2531 


ولأ حماية الحقوق القانونية لغينيا الإاستوائية» بوججه 
العموم, في ليج غينيا بكل الوسائل القانونية المناحة؛ ولذلك, 
الاستفادة - في هذا الصدد - من الإجراء الذي أرسته المادة 
7 هن النظام الأساسي للمخكمة.. 

” 'ثانياً» إبلاغ المحكمة بطبيعة الحقوق والمصالح 
القانونية لغينيا الإسستوائية التي يمكسن أن تتأثر بقرار المحكمة 


:في ضوء ادعاءات الطرفين في القضية' الجعروضة أمام المحكمة 


بالحدود البحرية“ 0 


235 
ن حت 


وحييث أعربت ع مي غينيا الإستوا, ئية بإشارتما في 
طلبها إلى الفقرة ؟ (ج) من المادة من لائحة المحكمة» عن 


الرأي التالي بشأن "“أساس ولاية المحكمة المدّعى بوجودها بينها 
وبين الطرفين في القضية*“: 


دكاثياى 


لا تسسعى جمهورية غينيا الإستوائية إلى أن تصبح 


طرفاً في القضية المعروضة أمام المحكمة. لا يوحد أساس 


بن امات سابقة بين غينيا الإستوائية ونيجيريا والكاميرون. 
فغيئيا الإستوائية ة م تصدر إعلاناًموجب الفقرة من المادة 75 


ْ | إلى الفقرة ؟ (أ) من المادة ١‏ من لائحة المحكمة: ”“المصالح ذات 


الطايسع القانوي 3 تعثبرها متأثسرة بالقرار 5 هذه القضية“" على من النظام الأساسي للمحكمة ولا يواحد اتفاقٌ سار بان الدول 


النحو التالي: البلاث يعطي المحكمة ولاية في هذا الضدد. ومن المؤكد 
0 طبعاً أن البلدان العلانة تستطيع أن تطلب من ال محكمة أن 


تدعي غينيا الإستوائية. 0000 
السيادة والولاية الي تعود إليهاعموجحب القانون الدولي حق 
خط الوسط بين غينيا الإستوائية ونيجيريا مسن جهة وبين 

1 غينيا الإستوائية والكاميرون من ججهة أخصرى. هذه هي 

8 الحقوق والمصبالح القانوتية الي 5 تسعئ غينيا الإإاستوائية إلى 


تقرر لا الحدود البحرية بين الكاميرؤن ونيجيريا فحسبء وإنما 
حدود غينيا الإستوائية البجرية مع هاتين: الدولتين أيضاً. غير 
أن غينيا الإستوائية لم تقدم طلبأ من هذا القبيل وتود أن تواصل 
التماس تقرير حدودها البحرية مع جيزاها بالمفاوضات.. 


حمايتها ... وتود غينيا الإستوائية ... أن تؤكد أنها لا تلدمس ش ” 'بناءً علئ.ذلك» يستند طلبغينيا الإستوائية التندخل 
من المحكمة أن تقرر حدودها مع الكاميرون أو نيجيريا. وإنغا 202027 إلى اللمادة 57 من النظام الأساسي للمحكمة فقط'؛ 
تود غينيا الإستوائية أن تحمي حقوقها ومصاللحها القانونية» 52 


وحيث صاغت غينيا الإستوائية؛ في ففاية طليهاء 


وهذا يقتضي ألا يعبر أيّ حد تقرره المحكمة بين الكاميرون. الاستنتاج التالي: 


١5 


” 'بباءٌ على الملاحظات السالفة الذكرء تطلب غينيا 
الإستوائية ياحترام أن يؤذن لها بالتدحل في القضية الراهنة 
بين الكاميرون ونيجيريا بالمسدف والمقصد المحددين في هذا 
. الطلب» والمشاركة في تلك القضية وفقأ للمادة م من النظام 
الأساسي للمحكمة'؛ | ٠‏ 
"اهب ونين عا نانك حسايول سكاس ييه 
بالفقرة ١‏ من المادة 7م من لائحة المحكمة؛ برسالتين مؤر تين 
٠‏ حزيران/يونيه :١595‏ نسخة مصدقة من طلب الإذن 
بالتدحل إلى حكومة كل من الكاميرون ونيجيرياء وأبلغهما أن 
المحكمة حددت موعداً غايته تاريخ 1١1‏ آب/أغسطس 1١999‏ 
: لتقم ملاحظاتهما الخطية على ذلك الطلب؛ وحيث أحال نائب 
المسجل» عملاً بالفقرة ” من المادة نفسهاء »اق رت 
8ع نسخة من الطلب إلى الأمين العام للأمم المنحدة؛ 
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م4 - وحيث قدمت كل من الكاميرون وتيجيريا 
ملاحظائه! المنطية قي غضون المهلة الزمنية المحددة؛ وحيث أحال 
قلم المحكمة إلى كل طرف نسخة من ملاحظات الطرف الآخر 
ونسكحة من ملاحظات الطرفين إلى غينيا الإستوائية؛! 


7 - وحيث أبلغت الكاميرون المحكمة؛ ف ملاحظاتها 


الخطية» أَنْ ”ليس لديها اعتراض من حيث المبدأ [على تدخل غينيا 
الإستوائية] المقتصر على الحدود البحرية» والذي يمكن المحكمة 
من الاطلاع بصورة أفضل على الخلفية العامة للقضية» ومن البت 
في النزاع المقدم إليها بصورة أتم''؛ وحيث أضافقت» مشيرة إلى 
الحكم الذي أصدرته المحكمة في ١١‏ حزيران/يؤنيه ١154‏ 
(الدفوع الابتدائية): أن:””المحكمة توتّحست إمكانية تدل دول 
ثالثة» من الواضح أن غينيا الإستوائية ستكون إحداها؛ وحيث 
ترى أن ””تدعمل غينيا الإستوائية مسيمكن المحكمة من البت في 
تعيين الحدود البحرية تعييناً سيكون ثابتأ وفائياً بين الدولتين 
المعنيتين''؛ وحيث إن الكاميرون قالت» في هذه الملاحظات الخنطية 
ذاتهاء علاوة على ذلك إفا 

7 لبود كيه عرففينا قيننا علق بعلهة صننن فنا 

الإستوائية من ججانبي واحسد لحدودها البحرية وعواقب هذا 

التعيين الممكنة» وإِنْ ادّعاءاتها الممستندة فقط إلى مبدأ تساوي 

الُعدينء لا تأخذ ف الحسيان التضارييس الحغرافية الخاصة 

للمنطقة المتنازع فيها'؟ 

٠6“‏ - وحيكث لاحظت نيجررياء في ملاحظاتا الخطية» 


أن ““غينيا الإستوائية لا تسعى إلى التدحل كطرف في القضية''؛ . 


وحيث أضافت ما يلي: 
” سوام أقبلت المحكمة طلسب غينيا الإستوائية أم 
رفضته, ليس لذللك - في رأي نيجيريا - فرق في موقف 
تيجيريا القانوي من القضية الراهنة ولا ف ولاية المحكمة. 
وعلسى هذا الأساس تترك نيجيريا للمحكمة أن تقرر إن 


١ ب‎ 


كان من المناسب أو المفيد» وإلى أي مدىء أن تقبل طلب 
غينيا الإستوائية“؛ 
١“‏ - وحييث وججحه الطرفان وغينيا الإستوائية 
قيما بعد رسائل إلى قلم المحكمة: وأحال القلم نسخاً من 
رسالة كل دولة إلى الدوتتين الأحريين؛ وحيث لاحظت 
غينيا الإستوائية: برسالة مؤرحة ” أيلول/سبتمبر 21998 
أنه لا الكاميسرون ولا نيجيريا ””اعترضت من حيث المبدأ على 
تدحل غينيا الإستوائية'“؛ وحيث أشارات نيجيرياء برسألة مؤرححة 
٠‏ أيلول/سبتمبر »١445‏ إلى مقاطع معيّنة من ملاحظات 
الكامزون وأصرت على أن الكابيووت “أساءت تفسير موقف "“ 
غينيا الإستوائية من حيث أن *غينيا الإستواثية» كما تفهم نيجيريا 
ال موقفه مم تسع إلى التدحل كطرف في القضية وإنما كطرف 
ثالسث '*؛ وحيث أثبارت الكاميرون» برسالة مؤرحة ١١‏ 
تشرين الأول/أكتوبر 1555 إلى أنها "لا تنازع في حق غينيا 
الإستوائية في التدحل كمتدحل غير طترف” وأعربت عن رأي 
مفاده أن '“ليس من حق تيجيريا أن تأحذ مكان غينيا الإستوائية في 
تقرير حق الأخيرة في التدخل”'“؛ لأن من حق المحكمة تفسها أن 
تقرر الآثار.القانونية لهذا التدحل؛ وحيث أبدت غينيا الإستوائية» 
برسالة أخرى مؤرخة ١١‏ تشرين الأول /أكتوبر 8 ل ملاحظة 
مفادها أن '“لسن يكون من شأن حكم من المحكمسة ف النهاية 
أن يقرر الحدود البحرية لغينيا الإستوائية؛ سواءٌ مع الكاميرون 
أوامنع نيخيريا ' وأنها مي “[سعت] إلى ”أذ وضع المتدحل 
رار 3 
177 - وحيث لم يعترض أي من الطرفين على الموافقة 


على طلب غينيا الإإستوائية الإذن ها بالتدحل؛ 


١0”‏ - وحيث ترى المحكمة أن غينيا الإستوائية قد 
أثبست ما فيه الكفاية أن ها مصلحة ذات طابع قانوتي يمكن أن 
تتأثر بأي حكم تصدره المحكمة بقصد تقرير الحدود البحرية بين 
الكامووه ونيجيريا؛ 

47 - وما حت اوبتكي امقر جار مار 
ذلك» فرصة لتلاحظ أنه 

” 'بقدر مايهدف تدحل الدولة إلى 'إبلاغ ل 
بطبيعة الحقوق القانونية [لتلك الدولنة] الي يتعلق بها الأمر 
في النزاعٌ» لا يمكن القول إن هذا الحمدف غير صحيح: وإنما 
يبدو في الواقع أنه يتفق مع وظيفة "التدحل' (نزاع الحدود البرية 
والخزرية والبحرية (السلفادور/هندوراس). طلب نيكاراغوا الإذن 
طا بالتدخحل. :الحكم الصادر في ٠١‏ أبلول/سبتمير 2095.0 تقارير 
محكمة العدل الدولية. 095 الصفحة 1١‏ الفقرة ١5)؛‏ 

١٠6”‏ - وحيث أشارت اغيئة نفسهل علاوة على ذلك» 
إلى أنه 


” 'ينجم ... عن الطبيعة القانونية للتدجل ومقاصد التدخل 
أن وحود صلة ولاية صحيحة بين المتدحل المحتمل والطرفين 
ليس شرطأً لنجاح الطلب. بل العكسء لأن إجراء التدخل 
يهدف إلى ضمان السماح للدولة الي يمكن أن تتأثر 
مصالحهاء بالتدحعل حى إن لم تكن هناك صلة ولاية ولذلك»” 
ا كن اق الى 
0 :2 | 

157- ا ا 
ش وإلى الاستنتاجات الي توصلت إليها المحكمة نفسهاء أن ليس غمة 
اع ره ا غينيا الإستوائنة الإذن لها بالتدحل؛ . 

١7‏ - حيث إن نسخ المرافعات والوثائق المرفقة» كما 
دست ف هذه القضية» قد أبلفت بالفعل إلى غينيا الإمستوائية 
عملاً بالفقرة ١‏ من المادة 7ه من لائحة المحكمة؛ وحيث إن 
١‏ نسحة من رد الكاميرون ورد نيجيريا عليه؛ اللذين أمرت المحكمة 
بتقدعهما عملا بأمرها الصادر في "٠‏ حزيران/يونيه 319498 
سيّرسبلآن إليها؛ وحيث إن من الضصروريء وفقاً لأحكام المادة 
هم مسن لائحة المحكمة؛ تحديد مهل زمنية لتقدم "بيان خطي“ 
من غينيا الاستوائية: و””ملاحظات خخطية“ على ذلك البيان من 
الكاميرون ومن نيجيريا؛ وحيث إن تلك المهل يجب أن *'تتفق قدر 
. الإمكان.مع المهل المحددة أصلاً للمرافعات في القضية“ في هذه 
الحالة - بالأمر المذكور أعسلاه الصادر في ”٠١‏ حزير ان إيونيه 
15595؛ 

7م - دل الأسياية 

“فإن المحكمة, ' 

”بالإجماع,' 

اللا ٍّ تقرر الإذن +جمهورية غينيا اللإستوائية بالتدحل 
في القضينة عملا بالمادة من النظام الأساسيء إلى المدى» 
وبالظريقة» وللمقاصد الْبيّدة في طلبها الإذن لا بالتدخل؛ 
--2التحدد المهل الزمنية التالية لتقديم البيان النطي 
: والملاحظات الخطية المشار إليهًا في الفقرة ١‏ من المادة 8م من 
لائحة المحكمة: | 
را اد ال 0 ٠‏ للبيان الخطئ 'الذي ستقدمه ٠‏ 
جمهورية غينيا الإستوائية؛ ا 
| "4 تموز/يوليه ٠٠١١‏ للملاحظات الخطية الي ستقدمها 
جمهورية الكاميرون وجمهورية نيجيزيا الاتحادية؛ | 


١ 8 


وغينيا الإسستوائية. لأن ألححت الكاميرون.. ٠.‏ 


| © ب لمحتفظ بالإجراء اللاحق لقرار آخبر." 
٠‏ 8 
2*4 7 
:.. معلويات اساسية. .+ 

قدمت غينيا الإستوائية» في 7٠‏ حزيرأن/يؤنيه 13535غ طلياً للاذن 
لها بالتدحل في القضية المذكورة أعلاه. وقالت 'إن القصنذ من تذخلها 
هو ”حماية حقوقها في حلينج غينيا بكل: الوسائل القانونية المتاحة» 
وكذلك ”إبلاغ المحكمة بالحقوق والمضالح القانونية لغينيا الإستوائية 
لكي تظل غير متأئرة بينما تمضي.المحكمة إلى النظر في مسألة الحدود 
البحرية بين الكاميرون ونيجيريا" 
لا تسعى إلى التدحل في جوانب القضية الى تتعلق بالحدوه البرية بين 
الكاميرون:ونيجيرياء ولا أن تصبح'طرفاً في القضية. وقالت أيضاً 
إنه وإن كان من حق الدول الفلاث أن تطلب من المحكمة ألا تقرر 
الحدود البحرية بين الكاميرون ونيجيريا فحسبء وإتما الحدود البحرية 
لغينيا الإاستوائية مع نينك الدولتين أيضأ. لم تقدم غينيا الإستوائية أنيّ 
طلب من هذا القبيل وتسود اللي برييضه الاتربخيويا 
البحرية مع جيرانًا بالتفاوض. ٠.‏ 

وأكدت غينيا الإستوائية» تأبيداً لطلبهاء أن أحد الادعاءات الي 
قدمتها الكاميرون في مذكرقا المؤورخة ١5‏ آذار/مارس ١3948‏ ” تجامل 
الحقوق القانونية لغينيا الإستوائية بشكل صارخ جدا“ لأنه أهمل خط 
الوسط (النط الذي يقبسم المنطقة البحرية بين الدولتين بحيث تكون 
كل مطوعا مسار ف بعدها عن ساحل كل واحدة من الدولتين)؛ 
وعلاوة على ذلك 1 يخدث في الدبلوماسية الثنائية بين الكاميرون 
أبداً إلى أها لا تقيل خط 
الوسط حداً. بينها وبين غينيا الإستوائية”“. وإذ:لاحظت غينيا الإستوائية 
أن "المنطقة العامة للحدود البحرية الي تتلاقى فيها مصالحها ومصالح 


9 وأوضحت غيئيا الإسعوائية أنها 


نيجيريا والكاميرون منطقة عارمة بالنشاط في استكشاف النفط والغاز' 


واستغلاهما . أصرّت على أن “أي حكم يمد خط الجدود البحرية 
بين الكاميرون ونيجيريا عبر خط الوسسط بينهجا ويين غينيا الإستوائية 
سيعتمد عليه أصحاب الامتيازات الذين يرجح أن يتجاهلوا احتجاحات 
غينيا الإستوائية ويعضوا قُدُماً في استكشاف الموارد يدها على نحو 
يضر بذلك البلد قانونياً واقنصاديا”'. 

عملا بالمادة 0م من مسدالك: ف أبلغ طب غينيا الإستوائية 
على الفور إلى الكامسيرون ونيجيرياء وحددت المحكمة .موعداً لتينك 
الدولتين أقصاه ١١‏ ات الفمتتي* لمكيل ع ملابنظاقنا الخنطية. 


:0-1 القضية المتعلقة بجريرة كاسيكيلي/سيدودو (بوتسوانا ضد نا 


ميبيا) 


5-7 الصادر في ١7‏ كانون ار ام ١8‏ 


قررث المحكمة, في حكمها الصادر في القضية المتعلقة يحزيرة 
كاسيكيلي/سيدودو (بوتسوانا/ناميييا)» بأغلبية أحد عشر صوتا مقابل 
أربعة أصوات, أن ””الحد بين جمهورية بوتسوانا وجمهورية ناميبيا يسير 
على خط أعمق المقاسات ف القناة الشمالية من هر تشوي حول جزيرة 
كاسيكيلي/سيدودو““» وبأغلبية أحد عشر. صوتاً مقابل أربعة أصوات 
أيضا أن ريواود تشكل جزءًا من إقليم جمهورية 
بوتسوانا"“» 

ا المحكمة بالإجماع أنه "في القناتين اللتين تحيطان بحريرة 
كاسيكيلي/سيدودو.يتمتع مواطنو جبهورية بوتسوانا وجمهورية ناميبيا 
والسفن الي ترفع علميهما يمعاملة وطنية متساوية". 

كانت المحكمة مشسكلة على النحو التالي: الرئيس شوييل؛ 
ونائب الرئيسس ويرامانتري؛ والقضاة أوداء ويحاوي» 0 
ورانحيفاء وهيرتزيغ» وشيء وفلايشهاورء و كوروماء وفيريشتشتين 
وهيغينزء وبارا - أرانغورين» وكوعانسء ورزق؛ وسحل المحكمة 


فاليدسيا - أوسبينا. 
#0 3 0# 
فيما يلي النص الكامل لفقرة منطوق الحكم: . 
1 ”.هو - هذه الأسباب؛ 
”فإن المحكمة: 


“(1) بأغلبية أحد عشر صوتاً مقابل أربعة أصوات» 
”تقرر أن الحذ بين جمهوزية بوتسوانا وجمهورية ناميبيا يسير 
على خط أعمق المقاسات ف القناة الشمالية من فهر تشوبي حول 


جحزيره ة كاسيكيليإسيدودو؛ 
"الموينؤن: الرئيس شوييل؛ والقضاة أوداء وحاوي» 
وغيوم. ورانجيفاء وهيرتزيغ» وشيء و كوروماء وفبريشتشتين؛ 


وهيغيدزء» وكوكانس؛ 
”المعارضوت: نائب الرئيس ويرامانتري. والقضاة 
فلايشهاورء وبارا - أرانغورين» ورزق. 


5 


(؟). بأغليية أحد عشر صوتاً مقابل أربعة أصوات» 


“قرا أن جزيرة كاسيكيلي/سيدودو كوم 
جمهورية بوتسواناء 
”المؤيدون: الرئييس شويبل؛ والقضاة أوداء 0 


يشتشتين - 


وغيّوم, ورانحيفاء وهيرتزيغ» وشي» وكوروماء وفيريشتشتين 
وهيغيدز» وكوعانئس؟ 


8 


حارف نائب الرئيس ويزاماتري» والقضاة 
. فلايشهاور» .وبارا - أرانغورين» ورزق. ٠‏ 
"م بالإجماعء ٠‏ 
”تقرر أنه في القناتين اللتين تحيطان يحزيرة كاسيكيلي/ 
سيدودوء يتمع مواطنو جمهورية بوتسوانا وجمهورية تاميبيا 
والسفن الي تحمل علميهما بمعاملة وطنية متساوية. " - 
+ 


#* ل 


ألحق كل من القضاة رانحيفاء وكوروماء أوهيغينز إعلاناً بحكم 
العكنية 0 به كل من القاضيين أوداء و كوبعانس > لا قباد 
وبارا - 0 ورزق ريا عخالفاً. 0 


«* 


استعر اض الإحراءات وطلبات الطرفن 
الفقرات )٠١ - ١(‏ 
برسالة مشت ركةء مؤورحة /ا١‏ أيار/مايو 21445 أرسلت بوتسوانا 
وناميبيا إلى مسجل المحكمة النص الأصلي لاتفاق نخاص بين الدولتين» 
وُقسع في غابوروني في ١١‏ شباط/فبراير ١9957‏ ودحل حيز النفاذ في 
شباط/فبراير ١537‏ وتنص المادة الأولى منه على ما يلي: 
يُطلب من المحكمة أن تقررء بناءٌ على أساس المعاهدة 
الإتكليزية - الألمانية المعقودة ف ١‏ تموز/يوليه ١85٠‏ [اتفاق بين 
بريطانيا العظمى وأمانيا فيما يتعلق .عمج الات النفوذ للبلدين قي 
أفريقيا] وقواعد ومبادئ القانون الدولي, الحد بين ناميبيا وبوتسوانا 
حول جزيرة كاسيكيلي/سيدودو والمركز القانوفي للجزيرة.' 
ثم تلت المحكمة المراحل المتعاقبة واي الم 
قدمها الطرفان: 
كان الطلب النهائي لبوتسسوانا كما قُدّم في جلشة الامستماع 
المعقودة في © آذار/مارس ١199‏ كما يلي: ش 
”لعل يما يسر الحكمة: 


"(1) أن تحكم وتعلن ما يلي: 
“رأ أن القئاة الشمالية والغربية من نهر تشوبي في موقع 
جزيرة كاسيكيلي/سيدوذو تشكل 'القناة الرئيسية' من هر تشوي 


وفقاً لأحكام المادة الثالئة (؟) من الاتفاقية الإنكليزية - الألمانية 

0 وأنه 

على :ذلك تكن السزدة عل عور #انيكار | 
سيدودو حصراً لجمهؤرية بوتسواتا؛ وكذلك 

)٠(“‏ أن تقرر أن الحد حول جزيرة كاسيكيلي/سيدودو 
كي عياحان طبحي مويق الله يخااي والغربية من 
فر تشوبي.” 
وكانت الطلبات النهائية لناميبيا ال ثُليت في جلسة الاستماع 

المعقودة في ؟ آذار/مازس ١534‏ على التحو التالي: 

“امل ممايسر الحكمق رافضة كل الادعاءات الطلبات 
الخاافة لذلك. أن كم وتعلن مايلي: 

وت القناة اي تقع حنوبي جزيرة كاسيكيلي |سيدودو 
هي القناة الرئيسية من هر تشوبي. 
واد ةن تع ال جزيرة كاسيكيلي أسبدودو 
ليست القناة الرئيسية عن هر تشوبي. 

ساد الجليت :ناوي اكلوني تسيل وده 
كاسيكيلي ومارسوا عليها المسيادة بمعرفة بوتسوانا وأسلافها 
ورضاهم منذ عام ١86٠.‏ على الأقل. 

”4 - يقعالحد بين ناميبيا وبوتسوانا حول جزيرة 
كاسيكيلي/سسيدودو في وسط (أي على خط منتهى العمق من) 
القناة الجنوبية من فر تشوي. 7 

”6 - المركز القانوني لمزيرة كاسيكيلي/سيدودو هو 
أغها جزء من الإقليم الواقع تحت سيادة ناميبيا.“' 

معلوهمات أساسية عن القضية 
(الفقرات )1١5- 1١‏ , 
ثم أعظت المحكمة وصفاً ملحغرافية المنطقة المعنية موضحاً بثلاث 
وبعد ذلك سردت المحكمة تاريخ النزاع بين الطرفين المبيّن إزاء 
خلفية المسباق بين الذول الاستعمارية الأوروبية في القرن التاسع عشر 
على تقسسيم أفريقيا. ففي ربيع عام 23184٠‏ أحرت ألانيا وبريطانيا 
العيظمى مفاوضات بغية التوصل إلى اتفاق بشأن تحارهما ومناطق 
نفوذهما في أفريقيا. وحددت المعاهدة الى أسفرت عنها المفاوضات 
في ١‏ تموزيوليه .6م في جملة أمورء مجال نفوذ ألمانيا وبريطانيا 
العظمى ف جنوب غرب أفريقيا؛ ويقع هذا التحديد في صميم هذه 
القضية. 


“(ب) 8 


في القرن اللاحق؛ شهدت الأقاليم العنية تغجّرات مختلفة في . 


مركرها. وبرزت جمهورية بوتسوانا المستقلة إلى حيز الوجود في ٠١‏ 
أيلول/ سبتمبر 17١ء‏ في إقليم محمية يتشوانالاند البريطائية السابقة؛ 


ينها أصبحت ناميه الي يشكل شوبط كابريفي حزما مسها) مستقلة 


.193٠ آذار/مارس‎ 7١ قِ‎ 


بعد استقلال ناميبيا بقليل» نشأت حلافات بين الدولتين بشأن 
موقع الحدود حول جزيرة كاسيكيلي/ سيدودو. وفي أيار/مايو 
5 افق على تقدم مسألة تقرير الحدود حول الجزيرة إلى فريق 
مشسترك من الخبراء الفنيين. وفي شباط/فبراير 2١45©‏ تُظر في تقرير 
الفريق» الذي أعلن أنه لم يستطع التوصل إلى اتفاق بشأن المسألة الي 
طرحت عليه؛ وتقرر تقدم النزاع إلى محكمة العدل الدوليةٍ لإتخاذ 


قرار ثمائي مازم. 


قواعد التفسير المنطبقة على معاهدة عام 0 
(الفقرات )٠١ - ١8‏ 

بدأت المحكمة مملاحظة أن الققاتون و مني ا القضية 

يتبع أولاً من معاهدة عام ال اعترفت بوتسوانا وناميييا 
بأنما ملزمة طهما. وفيما يتعلق بتفسير تلك المعاهدة, لاحظت المحكمة 
أنه لا بوتسوانا ولا ناميبيا طرف ف اتفاقية فيبنا لقانون المعاهدات 
المؤرمة 77 أيار/مايو 34 ,١‏ ولكن الدولنين كلتيهما تعتبران أن 
المادة 7١‏ من اتفاقية فيينا تنطيق على القضيية بقدر ما.هي انعكاس 
للقانون الدولي. 5 

وفقاً للمادة 7١‏ من اتفاقية فنا لقانون 57 

١”‏ - تفسر المعاهدات بنية حسنة وفقا للمعاني العادية 
الي ينبغي إعطاؤها لتعابير المعاهدة حسب السياق الرارةة فيه» في 
ضوء موضوع المعاهدة وغرضها. 

”+ 0 - الأغراض تفسير المعاهدة» يشمل السياق» بالإضافة 
إلى النصء» مع الديباجة والمرفقات» ما يلي: اي * 

)2 أي انفساق يتعلق بالعاهصدة أيرم بين جميع الأطراف 
.عناسبة عقد المعاهدة؛ 

“زب أي غناك وضعه طرق واحد أو كر عبامشية عفد 
المعاهدة وقبلنه الأطراف الأخترى بوصفه صكا ذا صلة مرتبط 


0 


بالمعاهدة. - 
تشير المحكمة إلى أها ستمضي قدماً في تفسير أحكام معاهدة 
عام ١86٠‏ بتطبيق قواعد التفسير المبيّنة في اتفاقية فيينا 0 معدت 
مشيرة إلى ما يلي: ١‏ 
”يحب تفسير المعاهدة بحسبن نية وفقاً للمعئ العادي الذي 
سيعطى لتعابيرها في سياقها وفي ضوء هدفها ومقصدها.. ويجب 
. أن يفوم التفسير قبل كل شيء علبى نص المعاهندة. ويمكن» 
كتدبير تكميلي» اللجوء إلى وسائل تفسير كالأعمال التحضيرية 
للمعاهدة. ” (الدزاء الإقليمي (الجماهيرية العريية الليية/تشاد). 
الك تقارير محكمة العدل الدولية 0594, الصفحبات 
لذن - 9”ء الفقرة .)5١‏ 


نص معاهدة عام ٠.كلا‏ 
(الفقرات ١‏ -15) 


درست المحكمة أولاً نص معاهدة عام لوول ا عت 


الثالئة منها على ما يلي: 


“ني جنؤب غرب أفريقيا يكون المجال الذي تكون ممارسة 
النفوذ فيه محفوظة لألمانيا محدوداً ما يلي: 


نن 


١‏ من الجنوب خط يبدأ عند مصب فر أورائج 
ويصعد محاذياً الضفة الشمالية لذلك التهر إلى نقطة تقاطعه مع 
خبط الطول ٠١‏ شرقاً. 

/ من الشرق بخط بدأ في النقطة المذكورة أعلاه 


1 
ويسير مع حط الطول ٠١‏ شرقاً إلى نقطة تقاطعه مع خط العرض 
19> حنوباً؛ ويتجه شرقاً على طول ذلك الخط إلى نقطة تقاطعه 
مع تحط الطول 7١‏ شرقاً؛ ومن ثم يتبع ذلك الخط شمالاً إلى نقطة 
تقاطعه مع حط العرض ١8‏ جنوباً؛ ويسير شرقاً مع ذلك الخط 
إلى أن يصل إلى هر تشوبي وينزل على طول وسط القناة الرئيسية 
للنهر إلى نقطة التقائه مع فر زمييزي حيث ينتهي. ١‏ 
من المفهوم أنه.بموحب هذا الترتيب سيككون لألمانيا حرية المرور 
من محميتها إلى فهر زمبيزي من خلال شريط من الأرض لا يقل 
عراضه في أية نقطة عن ٠‏ ميلا إنكليزياً. 
”ويكون المجال الذي يُحتفظ بعمارسة النفوذ فيه لبريطانيا 
العظمى محدوداً من الغرب والشمال الغربي بالخط المذكور أعلاه. 
وهو يشمل بحيرة نغامي. 
“ويكون مسبار خط الحدود اكز ااه سق بوحه عام 
مع خريطة أعدت رسمياً للحكومة البريطانية في عام 18484,* 
بقدر ما يتعلق الأمر بالمنطقة ال تغطيها هذه القضية؛ يضع هذا 
النص الخط الفاصل بين مالي نفوذ الطرقين المتعاقدين في "“القناة 
الرئيسية"' من فهر تشوبي!؛ غير أنه لا هذا النص ولا أي نص آخر في 
المعاهدة يضع معايير تمكن من تعيين تلك اانا الرريسية '". ويجب أيضاً 
ملاحظة أن النص الإنكليزي يشم إلى عبارة ' متقط عطا كه معادعه 
اعمسقطه'' [”وسط'" القناة الرئيسية]» بيدما النص الألماني يستخدم 
عبارة *"عء1#ويل*' [ خط منتهى العمق] في تلك القناة (وعل ه5810 
بده ءمدده11). وإذ لاحظت المحكمة أن بوتسواناو ناميبيا أنقفسهما 
م تبديا أيّ حلاف حقيقي في الرأي حول معن هاتين العبارتين» 
أشارت إل أفاء بناءٌ على ذلك» مستعتبز عبارة ""متهذه عطا كه جعامعه 
اعمعهطء''» الواردة في الفقرة ؟ من المادة الثالثة لمعاهدة عام + 2185 
لما نفس المع الذي لعبارة 'وعننهاامدة81 دعل عو ولوط]*". والتزاع 
الرئيسي بين الطرفين يتعلق» في رأي المحكمة, موقع القئاة الرئيسية التي 
يقع فيها خط الحدود. فهي في رأي بوتسوانا توجد "على أساس خطي 
منتهى العمق في القناة الشمالية والغربية من فر تشوبي”» بينما في رأي 
ناميبيا * تقع في وسط (أي في خط منتهى العمق في) القناة المتونية من 


فهر تشوبي". وتلاحظ المحكمة أنه يحب افتراض أن الطرفين بإدحالهما 
مصطلح "“القناة الرئيسية'' في مسودة المعاهدة كانا يقصدان إعطاءه معق 
دقيقاً. هذه الأسباب قالت المحكمة إنها ستسعى إلى تقرير المعئ العادي 
لعبارة "'أعمشقطء متف“ بالرجوع إلى أكثر المعايير المستخدمة شيوعاً 
في القانون الدولي والممارسة الدولية» اللذين أشار إليهما الطرفان. 
معايير تعريف غبارة ' العتعدطك «نحط '' [القئاة الرئيسية] 
(الفقرات 15-6 
: لاحخظت المحكمة أن اطق في النزاح متفقان في كير من معاي 

تعريف عبارة “الما الرئيسية' ركيم مختلفان ف أهمية هذه المعايير 
ومدى انطياقها. : 

المعايير المنطيقة بالنسبة إلى بوتسوانا.هي: أعمق نقطة وأعرض بقعة؛ 
تضاريس قاع النهر؛ قابليته للملاحة؛ أكثر تدفق للماء. وَتُشْدَدُ بوتسوانا 
أيضاً على أهمية الأمور التالية لتعيين القناة الرئيسسية: *”سعة القناة“» 
و'”سرعة التدفق”“» و””حجم التدفق'“. وتعترف بوتسوانا ما يلي: 

“المعايير الممكنة لتعيين القئاة الرئيسية من النهر الذي يتكون من 

أكثر من قناة هي القناة الأوسع أو الأعمقء أو القداة ال تمر يما 

أكبر نسبة من التدفق السسنوي لاء النهر. وفي كثير من الخالاات 

توحد ف القناة الرئيسية هذه المنصائص الثلاث كلها. “ 

غير أنما تضيف. مشيرة إلى التنوّعات البالغة في منسوب مياه مر 
تشوي» قائلة: 

”لا العرض ولا العمق معيارٌ مناسب لتحديد 

القناة الرئيسية. طّ 

ذلك تعطي ناميييا أكير وزثه من بين المعايير الممكنة, ا 
الماء المتدفق: وتقول إن القناة الرئيسية هي *"القناة ال تمر يما أكبر 
نسبة من التدفق الستوي لاء النهر'“. وت كد ناميبيا أيضاً أن ثمة مهمة 
رئيسسية أخرىء ألا وهي تعيين القناة الى هي الأكثر استعمالاً الحركة 
المرور في النهر. ٠‏ 

تلاحظ المحكمة أن الطرفين أعربا عن آرائهما حول جاتب 
أو آغصر من جوانب المعايير» مميزين بينها أو مؤوكدين على تكاملها 
وعلاقتها.معايير أخرى. وقبل أن تتوصل المحكمة إلى اسستنتاج بشأن 
دور ولية كل ولحنند من العابير المختارة على هذا النحوء تلاحظ 


أي القنوات هي 


كذلك أنه ربما يُفترض أن الوضع الراهن ياه فهر تشوبي حول جزيرة 
كاسيكيلي/سيدودو هو أساساً نفس الوضع الذي كان سائداً عندما 
عقدت معاهدة عام .189٠‏ ش 

العمق 

(الفقرة ؟5؟) 


بغض النظر عن الصعوبات الي ينطوي عليها سبر عمق القناتين 
وتفمسير نتائج هذا السبر تستنتج المحكمة أن القئاة الشمالية أعمق من 
القّناة الجنوبية من حيث متوسط العمق» وحين من حيث أقل عمق. 


العرض 
(الفقرة 95) : 
فيما يتعلق بالعرضن» تقسرر المحكمة؛ بناءٌ على تقرير مؤرخ في 
عسام 5 ؛ وضور خوية أخذت:بين عامني ١178‏ ومموق 
وصور أعحذت بالتوابع الاصطناعية في حزيران/يونيه 31/5 21 أن القناة 
الشمالية أعرض من القتاة الجنوبية. 
تدؤق الباه 
(الفقرات غم - باس ' 
٠‏ فيما يتعلق بالتذفقء أي حجم الماء الذي بر في القناة» يست 
المحكمة في موقنف يمكنها من مقارنة الأرقام الي قدمها الطرفان» 
اللذان ينخسذان موقفين مختلفين تمام الاختلاف من تعريف القناتين 
المعنيتين. وترى المحكمة أن تقرير أي القناتين هي القناة الرئيسية يحب 
أن يتسم بناءٌ على تدفق الماء عند خط الأساس وقت النزر لا وقت 
الفيضان. وتيين الأدلة أنه عندما يكون النهر فائضاً تُغمر الجزيرة عماء 
الفيضان وتبدو المنطقة برمتها كبحيرة هائلة. وحيث يتعذر التمبيز آنئذ 
فين القناتين يتعذر تقرير القناة الرئيسية بالنسبة إلى القناة الأخرى. 
والمحكمة لذلك غير مقتنعة بحجة ناميبيا بشأن وجود قناة ” كميدي 
كبيرة تشكل القناةٌ الجنوبيّة المنظورة متها خط منتهى العمق» ببساظة, 
الرذية 
(الفقرة .52) 

م تتمكن المحكمة كذلك من أن نستنتج» من حيث الرؤية - أو 
المظهر المادي الغام - أن القناة اجنو بية أفضل من القئاة الشمالية كما 


تدّعي ناعيبيا. 
التضاريس الطبيعية لقاع النبهر 
(الفقرة 9*) 


| أمآ وقد.درست المحكمة الحجج والخرائط والصور الي قدمها 
الطرفان؛ الم تستطع أيضاً أن تستفجء من تضاريس قاع القناة الجنوبية: 
ا تشوي قبل تفرعه 
إلى قناتين. 

قابلية القناة للملتحة 

)47 - +٠١ (الفقرات‎ 

'. تلاحظ المحكمة أن قابلية المجريين للملاحة تتفاوت تفاوتاً كبيراً: 
بحسب الأحوال الطبيعية السنائدة. فيمكن أن تحول الأحوال الطبيعية 
السائدة دون استخدام السفن الكبيرة المحملة: بالبضائع للمجرى المائي 
المعيني» ولكنها تمكن المراكب المستوية القاع من 
الحالة ميل البيانات المقدمة من الطرفين إلى إثبسات أن قايلية القناتين 
المحيطتين بجزيرة كاسيكيلي/سيدودو للملاحة محدودة بضحالتهما. 
وعيل هذا الوضع بالمحكمة إلى القول» من هذه الناحية؛ إن ''القناة 


- استخدامه, وق هذه 


الرئيسية” من القناتين في هذا الجزء من فهر تشوبي هي القناة الي توفر 
أفضل الأحوال للملاحة. وف رأي المحكمة أن القئاة الشمالية هي 
القئاة الي تفي يمذا المعيار.. | | 

. للأسباب الآئفة الذكر لطع كه عل لعن العادي 
لمعاني التعابير التي تظهر في الحجكم ذي الصلة من أحكام معاهدة عام 
أن القناة الشمالية من فر تشوبي حول جزيرة كاسيكيلي / 


١‏ سيدودو يجب أن تُعتير القناة الرئيسسية. وتلاحظط أن هذا |الاستساج 


تؤيذده نتائج ثلاث عمليات مسح أحريت في عسيّن الموقع في الأعوام 
7و2 ؟؛ وه198ء واستتجت أن القئاة الرئيسسية من هر 
تشوبي هي القناة الشمالية. 


موضوع معاهدة عام 5.8( ومقصدها , 
(الفقرات 27 - 45) 

م كرد تك وتنا ران ان ل ا 
المعاهدة ومقصدها أن يوضحا المعى الذي يجب إعطاؤه لتعاييرها. وإن 
كانت المعاهدة ليست فعاهدة حدود معي الكلمة» ولكنها معاهدةٌ ' 
تحدد مبحالات النفوذء فإن الطرفين يقبلانفا باعتبارهاً المعاهدة الي 
تقرر الحدود بون إقليميهما. وتلاحظ المحكمة أن الدولتين المتعاقدتين 
باخختيارهما لعبارة ””وسط القناة الرئيسية“* أ قضدا إثباتث حدٌ يفصل بين 
مالي نفوذهما حن في فر له أكثر من قناة. 

تلاحظ المحكمة أنه يبدو أن الملاحة كانت عاملاً في اخحتيار الدولتين 
المتعاقدتسين لدى تحديد بجالات نفوذهماء ولكنها لا تعتسبر أن الملاحة 
كانت الحدف الوحيد لأحكام الفقرة ؟ من المادة الثالثة من المعاهدة. 
وقد التمس الطرفان» بإشارتهما إلى القناة الرئيسية؛ أن يضمنا لأنفسهما 


حرية الملاحة في النهر وتحديد جمال نفو كل منهم! بأقصى دقة ة ممكنة. 
للمارسة اللاحقة 1 
(الفقرات /41 - ١لم)‏ 


قي سياق الإحسراءات»: أشارت بوتسوانا وناميييا إشنارات 
كشيرة إلى الممارسة اللاحقة للطرفقين في معاهدة غسام -:945٠‏ 
وخلفائهما - كغنصر من عناصر تفسير تلك المعاهدة. ويينما يقبل 
الطرفان أن الاتفاقات التفسيرية والممارسة اللاحقة تشكلان 'عغنصرين 
من عناصر تفسير المعاهدات مموجحب القاتون الدولي» يختلفان حول 
التتائج ال ينبغي استنتاجها في هذه القضية ا ل 
عام .189٠‏ 

تنص الفقرة " من المادة 7١‏ من معاهدة فيينا 5 المعاهدات» 

لتقو ف عام 175: ون تكس الغانود المرق» كما سر اعلا 
على تفسير المعاهدات كما يلي: 206 1 

كت يوتحلافي المنسيان» مم السياقة 

”(1) أي انفاق لاحق بين الأطراف بشأن تفسير المعاهدة 
أو تطبيق أحكامها؛ ا 


1 
0 


1 
إ 


“زب أية مجارسة 0 2 د المعاهدة تنشئ اتفاق 


الأطراف بشأن تفسير المعاهدة. “ 

تعتمد بوتسوانا بصورة رئيسية» تأبيداً لتفسيرها للفقرة ؟ من المادة 
الثالئة من معاهدة عام 2١84٠‏ على ثلاث مجموعات من الوثائق» 
تقرير عن استطلاع هر تشوي وضعه في آب/أغسطس ١917‏ ضابط 
شنرطة في محمية بتشوانالائد: هو الكابعن. إيسون؛ وترتيث تم التؤصّل 
إليه في آب/أغسطس ١450١‏ بين الميجور ترولوبء؛ قاضي الصلح في 
منطقة كابريفي الشرقية» والسيد ديكينسون, مفوّض مقاطعة في محمية 
يتشوانالاند, مع المراسلات الي سبقت هذا الترتيب ولحقته؛ والاتفاق 
المعقود في عام ١585‏ بين سلطات بوتسوانا وجدوب أفريقيا لإجراء 
مح ور وا اخويواو ري ل لاي و 
تشرير ,أيسوات (6555) 
(الفقرات “اه - ههم) 

ترى المحكمة الرأي الذي قدمته ناميبيا وقبلته بوتسوانا في النص 
الهاي لحجتهاء والذي مفساده أن تقرير إيسسون والظروف المحيطة 


به لا يمكسن اعتبارها ممثلة '“للممارسة اللاحقة في تطييق معاهدة“ 
عام 188٠.‏ بالمعئ المقصود في الفقرة ‏ (ب) من المادة "١‏ من 
اتفاقية فيينا. 

مراسلات ترولوب - ردمان (لاكه؟ - مدل 


(الفقرات 5ه - 58) 

ف عام ٠91417‏ أراد السيد كيرء الذي كان يدير مؤسسة نقل في 
بتشوانالاند» أن ينقل خشباً في هر تشوي باستخدام القناة الشمالية. 
وحصل على الإذن اللازم من الموظف المسؤول في شريط كابريفي؛ 
ابطر ترولوت ولكنه آثار السالة ايشا جع نلطانا يعوابالان”. ويعد 
تقرير مشترك بعنوان “لخدن غمية بنعبوانالائد وشريظط كارش 
زيبفيل الشرقي: جزيرة كاسيكيلي' أصدره الميجور ترولوب والسيد 
ردماتن (مفوض مقاطعة كاسافئء بتشوانالائد) في عام 21514 وقدمه 
كل متهما إلى سلطلته فشأنت مراسلات مطولة ين السلطتين. 

في عام »1461١‏ تبودلت رسائل بين السيد ديكينسونء الذي 
كان قد لف السيد ردمان كمفوض لمقاطعة كاسان (بتشوانالائد) 
والميحور ترولوب, أدّت إلى ””اتفاق الحنتلمان'“ التالي: 

"(1) إننا نتفق على أن نختلف حول الجانب القانوني 
لنزيرة كاسيكيلي» ومسنألة المحرى المائي الشمالي المرتبطة يماء 

رب إن الترتيبات الإدارية الْي نتخذها فيما يلي لا تمس 
بأيّ وجه كان يحقوق المحمية والشريط في متابعة المسألة القانونية 
المذكورة في الفقرة (أ) إذا بدا للهما من المستصوب في أي وقت 
متابعتهاء ولن يس تخدم كحجة على أن أي الإقليمين قد اعترف 

بأي شيء أو تنازل عن أي ادّعاء؛ 


بج مع مراعاة ما ورد أعلاه؛ يعود الموقف إلى 
ما كان عليه واقعاً قبل إثارة المسألة برمتها في عام ١9141/‏ -:أي 
أن تظل جزيرة كاسيكيلي تُسستخحدم من قبل أبناء قبائل الشريط 
اك عم الور الحاو سس تي “طريق. عام "مفتوج 
للجميع' ““. 1 1 
عر عل يان يق دراك لنوييرف ن لافال 
يقع مستقبلاً بشأن الحزيرة. 
معط يكن إن عل واتد وى لطر دن :مله رقيات 
يعتمد على التقرير المشترك الصادر عن ترولوب - ردمان والمراسللات 
المنتصلة به تأييداً لموقفه. . وتستتئج المحكمة؛ من دراسة المراسبلات 
المطونة: أن الأحداث المناكورة أعلاه؛ ابي وقعت بين عامي /1451 
و4601 تبيّن عدم وجود اتفاق بين حنوب أفريقيا وبتشو شوانالاند فيما 
يتعلق بموقع الحد حول جزيرة كاسيكيلي /سيدودو ور كر الحزيرة. 
لذلك؛ لا عكن أن تشكل هذه الأحداث ” "ممارسة لاحقة في تطبيق 
معاهدة (عامْ )١44٠‏ تثبت اتفاق الأطراف بشأن تفسير المعاهدة“* 
(اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المعقودة في عام 8 الفقرة ؟ (ب) 
من المادة .)١‏ ومن باب أولى أنما كس ع '“اتفاقاً بين الطرفين بشأن 
تفسير المعاهدة أو تطبيق أحكامها'“ (المرجع نفسه الفقرة ” (أ) من 


المادة ,)"1١‏ 
اللسح للشترك لعام ١520‏ 
(الفقرات 514 - 88) 


في شهر تشسرين الأول /أكتوبر 00 وقع حادث أطلقت فيه 
النارٌ بين أفراد من قوة دفاع بوتسوانا وجنود من جنوب أفريقيا كانوا 
مسافرين في زورق ف القناة الجنوبية من فر تشوي. وعُقد اجتماع 
في بريتوريا ف 4 كانون الأول/ديسمير ١584‏ بين ممثلين لوزارات 
مختلفة في حكومي جنوب أفريقيا وبوتسسواناء تبين فيه أن الحادث 
نشأعن احتلافات ف التفسير بشأن موقع الحد بالضبط حول جزيرة 
كاسيكيلي أسيدو دو: وأشير في هذا ست إلى تعابير معاهدة عام 
واثفق على “أن يُجرى مسبح م مصيرك على جاح البسترة 
لتقربر ما إذا كانت القئاة الرئيسية من فهر تشوي تقع شمالي جزيرة 
كاسيكيلي/سيدودو أو جنوبيها”. أجري المسح في بداية شهر تموز/ 
يوليه 3485 ١؛‏ وكانت استنتاجحات تقرير المسح كما يلي: 
“تمر القناة الرئيسية من فمر تشوبي الآن إلى الشمال والغرب 
من جزيرة كاسيكيلي/سيدودو. (انظر المخرائط المرفقة 6‏ 
“يدو أن الأدلة المتاحة تشير إلى حقيقة أن هإذا هو المباله 
على الأقل منذ عام 19117. 
“رركن لبسو وا كان فشان بو جد قد عزن 
النهر بين عامي ١85٠٠‏ و1117. يقول الكابين إيسونء الضابط 
في شرطة محمية بتشوانالائد: في الصفحة 5 من الجزء الأول من 


التقرير الذي أشير إليه أعلاه, إن فيضانات وقعت في عام 1١8914‏ 
وفي حخنزيران/يونيه وتموز/يوليه من عام .15٠5‏ 
0 ”وإذا حدث أن كانت القناة الزئيسية تقع جنوبي الحزيرة 
يحتمل أن يكون انجراف في وادي سيدودوء اين موقعه على 
. الخريطة جيم المرفقة» قد سيب ترسبات في القناة الحنوبية. 
”توجد في محفوظات منظمت المسح الوطنيتين كلتيهما صور 
جحوية تبين قباتي البهر في موقع الجزيرة. وقد النُّقطت هذه الصور 
ني الأعرام مكقن3 ولاشو3 والاقكق ولالا 39 وكلحكق 
و1.9487, ولا يتبيّبن من الصور حدوث أي تغيير كبير في موقع 
القناتين. *' 1 
وزو ريتك باتاءه روي كا لتحيفة ون نفلاك طن 
أفريقيا وبوتسواناء.قررت أفما لا تستطيع أن تستنتج منها أن جحنوب 
أفريقيا وبوتسوائنا اتفقتا في الفترة ١1880 - ١9814‏ على أي شيء 
أكثر من إرمبال فريق خبراء مشترك. ولا تستطيع المحكمة على وجه 
المنصوص أن تستنتيج أن الدولتين اتفقتا بوجه ما على الاعتراف بأنهما 
ملزمتان ا ا 0 1و١‏ . 
فلا محضر الاحتماع.الذي عقد في بريتوريا في ١9‏ كانون الأول/ 
ديسسمبر 4194854 ولا صلاحيات فريق الخبراء تنبت أنه حصل أي 
اتفاق من هذا القبيل. علاوة على ذلك؛ يبدو أن المرائلات اللاحقة 
ِينْ سلطات جنوب أفريقيا وسلطات بوتسوانا تدكر وجود أيّ اتفاق 
من هذا القبيل: ففي مذكرة مؤرععة 4 تشرين الثاني /نوقمير 198: 
دعت بوتسوانا جحنوب أفريقيا إلى قبول استنتاحات المسح؛ ولم تكتف 
حنوب أفريقيا بعدم قبول هذه الاسستنتاحات ولكنها أكدت في عدة 
مناسبات ضرورة إحراء بوتسوانا مفاوضات والاتفاق على مسألة 
ا ا 0 ميبياء أو مع ناميبيا المستقلة في 


المستقبل. 
وحود أبناء قييلة 50 
(الفقرات ال 


احتخت تاميبيا سا ااام تأييداً 5200-6 
اللاحقة للطرفين في معاهدة عام .١185٠‏ وادّعت في مذكرقا أن هذا 
السلوك. 

:”له صلة بالمتدل الدائر حالياً بثلاث طرق متميزة. فهر أولاء 
. يُؤكد صحة تفشير المعاهدة . .. ثانيأء يعطي أساساً حديداً مستقلاً 
: تمام الاستقلال لاذعاء نا ميبيا .مو بجحب المبادئ المتعلقة باكتساب 

. الأرض بِالتقَادُم والرضا والاعتراف. وأخيراء يبين سلوك الطرفين 

. أن الجزيرة كانت في حيازة ناميبيا وقت أنتهاء الحكم الاستعماري» 

وهذة حقيقة ذات صلة .عدا 00 

تتكوّن الممارسة اللاحقة» الي تعتمد عليها ناميبيا 


”السسيطرة على جزيرة كاسيكيلي واستعماها من قبل أبناء قبيلة 
ماسوبياء وهم عن كابريفي» وممارسة السلطات الحاكمة لناميبيا 


الولاية على الجزيرة» وسكوت بونسوانا وأسلافها المستمر لمدة 

نحو قرن من الزمان حقائق معروقة جيداً ... 

قشب لتحكمة إل اقاالن تدرش عن هده اللقطلة ححة ثانييا 
بشأن التقادم. وإنما ستكتفي بمحاولة التحمّق ما إذا كان واجود 
أفراد قبيلة ماسوبيا دون اعراطن لفترة طويلة من الزمن اي حزيرة 
كاسكيلى |ستيلودو يشكل ' 'ممارسة لاحقة قة في تليق معاهدة عام 
تثبت اتفاق الأطراف بشأن تفسير المعاهلة'“ (اتفاقية فيينا 
لقانون المعاهدات المعقودة عام 2١175‏ الفقرة * (ب) من المادة 71). 
لإثبات هذه الممارسة:؛ يلزم الوفاء بمعيارين انين على الأقل: وهما: 
أولاًء أن احتلال أبناء قبيلة ماسوبيا للجزيرة مرتبط باعتقاد سلطات. 
كابريفي أن الحد الذي وضعته معاهدة عام ١86٠‏ يسير في القناةٌ 
الدنوبية من فهر تشويء وثانياً» أن سلطات بتشوانالاند كانت على 
علم تام بذلك وقبلته كتأكيد للحد الذي وضعته المعاهدة. 

لاا يوجد, في رأي المحكمة: ما يبيّن أن الوجنود المتقعلع لأفراد 
من كابريفي في اللتزيرة مرتبط بادعاءات إقليمية من قبل سلطات 
كابريفي. وييدو كذلك للمحكمة أن الوجود المتقطع لأبتاء قبيلة 
ماسوبيا في الجزيرة» بقدر ما يتعلق الأمر يبتشوانالاندء ومن بعدها 
يوتسواناء لم يضايق أحداً ومن ثم قوبل بالتساهل» لأسباب ليس أقلّها 
أنه لم يبد أنه متبط بتفسير تعابير معاهدة عام .١183٠‏ ولذلك تقرر 
المحكمة أن الوجود السلمي والعلئ لأبناء قبيلة ماسبوبيا الي تمي 
إلى شرق كابريفي ف جزيرة كاسيكيلي/سيدودوء لا يشكل ““ممارسة 
لاحقة في تطبيق معاهدة عام 585٠‏ بالمسئ المقصود ف الفقرة * 
(ب) من المادة 71١‏ من اتفاقية ل المعاهدات ., 

تخلص المحكمة عن كل ما تقدّم إلى استشاج أن الممارسة اللاحقة 
للطرفين في معاهدة عام 18 لحار عا "اتفاق بين الطرفين 
بشات تفسير المعاهدة وتطبيق أحكامها"“» يالمعين المقصود في الفقرة ؟ 


(أ) من المادة 77١‏ من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المعقودة في عام 


48 ولم يسفر عن أية "أممارسسة في تطبيق المعاهدة يثبت وجود 
اتفاق بين الطرقين بشأن تفسيرها" لاض التصر دق الققر التركة 
(ب) من الحكم نفسه. 
اللرائط كأدلة 
(الفقرات ١‏ - /الم) 2 

5 ا ا 

قدم كل من الطرفين أدلة تؤيد وجهة نظره تعمثل ف عدد كبير 
من الخرائط يعود تاريخها إلى عام .١88١‏ وتشير نامينيا إلى أن غالبية 
الخرائط المقدمة في هذه الدعوى: حي الخرائط لي نت من تافر 
استعمارية بريطانية: وقصد ها أن تبين حدود بد بتشروانالاند تميل إلى 
وضع الحد حول جزيرة كاسيكيلي/سيدودو ف القناة الحنوبية. وتعوّل 
ناميبيا على هذا باعتباره ””شسكلاً متخصّصاً من أشكال “الممارسة 
اللاحقة' وأنه أيضاً جانب من جوانب ممارسة الولايسة والرضا يما 


1 
١ 
1 
1 

0) 


يتحول إلى سند ملكية بالتقادم ''. وكان تعويل بوتسواناء من جانيهاء 
على الخرائط أقل من ذلك: وأشارت في جملة أمور إلى أن معظم 
الخرائط المبكرة لا تحتوي على تفاصيل تذكرء أو أنها أصغر حجماً من 
أن تكون ها قيمة ف هذه القضية. غير أن بوتسوانا تؤكد أن الخرائط 
والمخططات المتاحة تشير إلى أنه منذ مسح فر تشوبي بشيء من الدقة 
من قبل المكتشفين الأوروبيين» ابتداءٌ من عام ١8٠‏ فما يعد» كان 
يعرف وجود قئاة شمالي الجزيرة وكانت تصوّر بانتظام. غير أن 
بوتسوانا لا تحاول أن تبيّن أن هذا يضع الحد في القناة الشمالية. بل إن 
موقفها الإجمالي هو أن الأدلة الخرائطية أقل اتساقاً بكثير في وضع الحد 
في القناة الحنوبية مما تذّعيه ناميبيا. ' 
بدأت المحكمة بالإشارة .إلى ما قالته دائرة المحكمة الي نظرت في 
القضية المتعلقة شرع على الخدود (بور كينا فاسو//جمهورية ماي) عن 
قيمة الخرائط كأدلة: 
”الخرائط لا تعدو أن تشكل معلومات تتفاوت في دقتها من 
حالة إلى حالة؛ ولا تشكل في حد ذاقاء وبحكم وجودها فقطء 
سند ملكية إقليمياً» أي وثيقة أعطاها القانون الدولي قوة قانونية 
جوهرية لغرض إثبات حقوق إقليمية: في بعض الحالات تكتسب 
الخرائط: طبعاء مثل هذه القوة القانونية» ولكن حيث يكون الأمر 
كذلك لا تنشأ القوة القانونية من القيمة الجوهرية للخرائط وحدها: 
ذلك لأن هذه الخرائط تقع في فئة التعييرات المادية عن إرادة الدولة 
'أو الدول المعنية. هذا هو الحال, مثلاً عندما تُلحق الخرائط بنص 
رسمي وتشكل جزءًا لا يتجزأ منه منه. وفيما عدا هذه الحالة المعرّفة 
بوضوح تكون الخرائط بحرد أدلة غير جوهرية قد تتفاوت موثوقية 
أو عدمٌ موثوقية استعماهاء إلى جانب أدلة أخرى من التوع الظرفي» 
لإثبات الوقائع الحقيقية أو إعادة رسمها.” (تقارير محكمة العدل 
الدولية لعام اك251ء الصفحة ؟87ه2. الفقرة 4ه) 
بعد دراسة الأدلة الخرائطية المقدمة في هذه القضية؛ تعتير المحكمة 
نفسها عاحزة عن التوصل إلى استنتاجات منهاء نظراً لعدم وود أية 
خريطة تعكس رسمياً مقاصد الطرفين في معاهدة عام ١85٠.‏ وأيٌّ 
اتفاق صريح أو ضمين بينهما أو بين خلفائهما بشأن صحة الحد الذي 
تصوّره الخريطة» وكذلك في ضوء الشكوك وعدم الاتساق في المواد 


الخرائطية المقدمة إليها. ولذلك لا يمكن هذه الأدلة أن تؤيد استنتاجاً 


تكون محكمة قد توصلت إليه بوسائل أخرى لا تتصل بالخرائط " 


(النزاع على الخدود (بوركينا فاو /جمهورية مالل)» تقارير محكمة 


العدل الدونية 352 الصفحة 287؛ الفقرة 55)» ولا عكنها أن 
تغير نتائج تفسير المحكمة النضّي لمعاهدة عام .184٠‏ 
"وسط القناة الرئيسية” أو خط منتهى العمق 
(الفقرتان 88 و4م) ش 

يؤدي التفسير الوارد أعلاه تفع ذات الضلة من معاهدة عام 
ل بالمحكمة إلى استنتاج أن الحد بين بوتسوانا وناميبيا حول 


1١1 


حريرة ركان ايلودو الذي نصت غليه هذه المعاهدة يقع في 
القناة الشمالية من فر تشوبي. 

قيحسبي النص الإنكليزي للمعاهدة, يسير الحد قي" 0 
القئاة الرئيسية: ويستخخدم النص الألماني كلمة ”ووساوط" خط 
منتهى العمق). وقد أشارت المحكمة بالفعل إلى أن الطرفين في معاهدة 
عام ١835٠‏ قصدا يذين المصطلحين أن يكونا مترادفين وأن بوتسوانا ' 
ونامييا أنفسبهما لم تعربا عن اعتلاف حقيقني لي الرأي حول هذا 
اروم 
» علاوة على ذلك؛ من 5520 ية للمعاهدة أنه 
كان ثمة توقع باستخدام الطرفين كليهما فر تشوي:لأغراض الملاحة 
وأن'ثمة نية مشتركة لاستغلال هذه الإمكانية: ومع أن الطرفين استخدما 
كلمة ”عامط وعبارة '"اعمسصفطه عطا )هن ناودع '' كمترادفين» 
في عام 2184٠‏ فإن المصطلح الأول يعكس التية“المشتركة في استغلال 
الملاحة بدقة أكثر ما يعكسها المصطاح الأخير. وبناءٌ على ذلك» هذا 
هو المصطلح الذي ستعتيره امكاح جا ل اندر ولاه 
الثالئة. : ٠.‏ 

وحيث: إن بوتسوانا وناميبيا اتفقتاء ف روه على سؤال طرحه 
عضو ف المحكمة؛ على أن خخط منتهى العمق يشكل خظأ مؤلفاً من 
أعمق نقاط الشسبر في التهر» خلصت المحكمة إلى استنتاخ أن الحد 
يسير على هذا عن سوه حول حزيرة كاسيكيلي/ 


سيدودو. 
التقادم الؤدي إل التملك 
(الفقرات 9٠‏ - 45) 


د ا سو ا ا 
كاسيكيلي/سيدودو» ليس فقط بناءٌ على معاهدة عام 2185٠‏ وإنها 
أيضل كبديل» على أساس مبدا التقادم. وتقول ناميبيا إنه 

"صل اخلال سيره #امركان واتتسددانها اضر شري 
وممارسة الولاية السيادية عليها منذ بداية القرنث» معرفة السلطات 
الجاكنة و جدكوانالائد ويوتتسوانا وقيوها ووشاها بصورة قامة 

أصبح لناميبيا حق بالتقادم في ملكية الجزيرة'". 

تصر بوتسوانا على أن المحكمة لا تستطيع أن تأحذ في اعتبارها 
حجة ناميبيا المتصلة بالتقادم والرْضًا لأن هذه ليسبت مشموئة بنطاق 
المسألة ال طرحت عليها موجب أحكام الاتفاق الخاص. 

تلاحظ المحكمة أنه لب منهاء بموحب الاتفاق الخاصء أن 
تقرر الحد بين ناميبيا وبوتسوانا حول جزيرة كاسيكيلي/سيدودو 
والمركز القانوي للحزيرة ”على أسساس المعاهدة الإنكليزية - الألمانية 
المعقودة في ١‏ تموز/يوليه ١84٠‏ وقواعد القانون الدولي ومبادئه”. 
وترى المحكمة أن الاتفاق الخاصء» بإشارته إلى '”قواعد القانون الدولي 
ومبادئه'"» لا يأذن فقط للمحكمة بأن تفسر معاهذة عام 188٠‏ في 
ضوء تلك القواعد واللمبادئ» وإما أن تظبق تلك القواعد والمبادئ» 


أيضاًء بصورة مستقلة , ولذلك تعتير المحكمة أن الاثقاق.المخاص لا يمنع 
المحكمة من دراسة الحجج المتصلة بالتقادم الي قدمتها ناميبيا. 

...بعد أن لخصت البحكمة الحجج الي قدمها كل من الطرقين» 
تلاحظ أفما متفقان فيما بينهما على أن التقسادم المودي إلى التملّك 
مُعترفٌ به في القاتون الدولي وأهما متفقان كذلك على الشروط الي 
يمكن مموجبها اكتساب الملكية بالتقادم: ولكن رأبيهما مختلفان في 
مسألة ما إذا "كانت هذه الشروط قد استوفيت في هذه الحالة. ويتصل 
اتلافهما بالدرجة الأولى: بالاستنتاجات القانونية الي يمكن استنتاحها 
من وجود أبناء. قبيلة مان وبيا الي تنتمي إلى شرق كابريفي في جزيرة 
كاسيكيلي/سسيدودو: بينما تبن ناميبيا حجتها بالدرجة الأولى على 
ذلك الوحوده إذ! نظر إليه في ضوء مفهوم ”'الحكم غير المباشر"» 
للادّعاء بأن أمبلافها مارسوا على الجزيرة سلطة الدولة الي تعطي 
سند الملكية؛ ترى فيه يوتسوانا بحرد نشاط “حاص لا أهمية له على 
الإطلاق في نظر القانون الدولي. 

وتمضي المحكمة بالإشسارة إلى أنماء للأغراض الراهنة» ل ليست في 
حاحة إلى أن تع نفسها .م ركز التقادم المؤدي إلى التملّك ف القانون 
الدولي ولا بشروط أكنساب ملكية الإقليم بالتقادم. 0 
للأسباب البيّنة أدناة أن الشروط الى ذكرقا ناميبيا نفسها تسثو 
في هذه القضية؛ ولذلك لأعكن فول حجة ناسنا أن اتام 
المودي إلى التملك. ك0 

حدم كنأك انها لزعو اخ قا يسوي و لخر 
(انظر أعلام تستع أنه حى نَ إن كانت قد وُحدت صلاتٌ ولاء بين 
قبيلة ماسوبيا وسلطات كابريفي» لم يثيت أن أبناء تلك القبيلة احتلوا 
الزيرة كعمل سيادي» أي أنهم كانوا بمازشون وظائف سلطة الدولة 
هناك نيابة عن تللك السلطات. بل إن الأدلة تبيّن أن أبناء قبيلة ماسوبيا 
كانوا يلون الجريزة بضررة ليق عست المعول وس 
احتياحاهم: لأغراض زراعية بحتة؛ ويبدو أن هذا الاستخدامء الذي 
بدأ قبل إقامة أية إدارة: استعمارية في, شريط كابريفي» قد استمر بعد 
ذلك دوت أن تكون له.أية صلة بادعاءات إقليمية من جانب السلطة 
المديرة لشنريط كابريفي. ولا يُنْكرٌ أنه عندما أثيرت مسألة الحدود في 
المنطقة لأول مرة في الفترة /41 ١59‏ - 448 ١ء‏ بين السلطات المحلية 
لمحمية بتشؤانالاند وسلطات حنوب أفريقياء قيل إن '“القناة الرئيسية"“ 
من فر تشوبي حول الجزيرة هي 'القئاة الشمالية» لكن سلطات حنوب 
أفريقينا اعتمذت على وجود أبناء قبيلة ماسوبيا في الجزيرة لكي تصر 
على أن لما سند ملكية قائماً على التقادم. غير أن سلطات بتشوانالاند 
اتخذت منذ ذلك الحين موقفاً مفاده أن الحد يقع في القناة الشمالية وأن 
الجزيرة تشكل حزءًا من تلك المحمية؛ وبعد شيء من التردد امتنعت 
عن تلبية ادعاءات جنوب أفريقيا ملكية الجزيرة» بينما اعترفت في 
الوقت نفسه بضرورة حماية مصال قبائل كابريفي. وتستتتج المحكمة 
من هذاء أولآء أن أنشطة أبناء قبيلة ماسوبيا في الجزيرة مسألة مستقلة 
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عن ملكية الجزيرة» وثانياً» أنه حالما اذّعت حنوب أفريقيا رسمياً ملكية 
الجزيرة لم تقبل بتشوانالاند هذا الادّعاء» الأمر الذي ينفي رضاها عن 
وضع قائم. ' 

مي ل شد اللاو من انق ويك 
أنها قامت هي أو أسلافها بأعمال سسلطة دولة يمكن أن توقر ميرراً 
بديلاً لتملّك جزيرة كاسيكيلي/مسيدودو مادم وفقاً للشروط الي 
وضعتها ناميبيا نفسها. 0 ٠‏ 
الركر القانوي للحزيرة والقناتين اللتين غيطان .ها 
(الفقرات 

أدى تفسير المحكمة للفقرة )١(‏ من المادة الثالثة من معاهدة عام 
يما إلى استنتاج أن الحد بين بوتسوانا وناميبيا حول جزيرة 
كاسيكيلي/سنيدو دو يسير مع خط أعنمق النقاط في القئاة الشمالية من 
هر تشوبي. وحيث لس ا عدي 00 
مستتيع ذلك أن جزيرة كامسكيليسولوجو تشسكل حزتا من 
بوتسوانا. 

فت ا 01 ينان وري 5 أيار/مايو 
لعل يسجل أن رئيسي ناميييا وبوتسوانا اتفقا وقرّرا ما يلي: 
“(ج) أن التفاعل ان وبؤتسوانا 
يجب أن يستمر؛ 
”م .أن 0 الاقتصادية, ا 7 
تير على إن يكزة نديوما اتاد عبد لنن لطر في 
عرض النهر؛ 52 
“ره ب أذ ين لاح عي ذلك حركة السياح 

حارية دون عوائق 

اللي سكيد الي تفوضها أحَكام الاتفاق المشترك بين 
الطرفين أن تقرر المركز القانوني لجزيرة كاسيكيلي/)سسيدوذوء في ضوء 
الأحكام المذكورة أعلاه من بيان كاساني» لا سَيما الفقرة الفرعية (ه) 
منهء وتقسير تلك الفقرة الفرعية الذي أعطته بوتسوانا للمحكمة في 
هذه القضية» أن الطرفين تعهّدا بعضهما لبعض بأن تظل الملاحة حارية 
دون عوائق لسفن مواطنيهما والسفن الب ترفع علميهما في قناني 
جحزيرة كاسيكبلي/ سيدودو. ونتيجة لذلك» من حجنق مؤاطي ناميبيا 
والسفن الي ترفع علمها أن يعاملواء في القناة الخنوبية من جزيرة 

يكيلي/سيدودوء معاملة مساوية للمعاملة الََ:تعاملها يوتسوانا 
مواطنيها والسفن الي ترفع علمهاء وسيتمتعون.بمذه المعاملة. وسيكون 
مواطنو الدولتين والسفنء سواءٌ الى ترفع علم. بوتسوانا أو علم ناميبياء 
خاضعين لنفس الشروط فيما يتعلق بالملاحة وحماية الييئة. وف القناة 
الشمالية؛ سيمنح كل طرف كذلك لمواطين الطرف الآخبر.والسفن الي 
ترفع علمه. نفس المعاملة الي تمنبحها لمواطنيها وسفنها. | 
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تصريح القاضي رلجيفا 

أوضح القاضي رانحيفا كيف يفسّر الردّ على المادة الأولى من 
الاتفاق الخاص بشأن المادتين الثانية والثالثة من منطوق الحكم المتصل 
ركز جزيرة كاسيكيلي/سيدودو كما يلي: 

١‏ - نظراً إلى أثر الحكم من حيث تخصيص الأرض» كان 
اتياره القناة الشمالية باعتبارها القناة الرئيسية أقل الحلول بُعداً عن 
الاحتمال» لعدم وجود مقارنة منهجية بين ممرّي الملاحة؛ هذا هو 
مسبب الحكم بأن جزيرة كاسيكيلي/سيدودو تشسكل جزءًا من إقليم 
بوتسوانا. 

؟ . - أوجد بيان كاساني التزامات قانونية على الدولتين اللتين 
هما طرقان في النزاع فيما يتعلق بتمتّع مواطنيهما وممارستهم حقوقاً في 
المنطقة ذات الصلة؛ وبالإضافة إلى حقوق الملاحة والصيدء يوحد أيضآ 
حق حرية المرور إلى المياه المحيطة بحزريرة كاسيكيلي/سيدودو وإلى 
أراضي الجزيرة. ٠‏ : 

علاوة على ذلكء؛ فيما يتعلق بوحود أبناء قبيلة ماسوبيا في جزيرة 
ل ارد تيار لسر من الحكمء 
والقائل إنه: ٠‏ 

”ح إذا كانت ثمة صلةٌ ولاء بين قبيلة ماسوبيا وساطات 
كابريفيء ل يَثيت أن أبناء هذه القبيلة احتلنوا الجزيرة كعمل 
سيادي» أي أهم لم.يكونوا عارسون وظائف سيادة الدولة هناك 

: نيابة عن تلك السلطات* 
ليسس ذا أضمية عامة» وهو يتصل فقط بظروف هذه القضية على وجه 
الحديد. ١‏ 


تصريح القاضي كوروها 
قسال القاضي كوروما في إعلانه إن حكومي ناميبيا ويوتسوانا 
تستحقان الثناء لقرارهما رفع نزاعهما إلى الحكمة لتسويته تسوية 
سَلمَية. واشتار إلى أن منازعات مشاية أدت في الماضي إلى صراعات 
مسلحة عحطيرة هددت سلم الدول المعنية وأمنها. 
وقال كذلك إنه يسول نيح اللحكنتة انين لخر 
عليها أن تختار تفسيراً من بين عدد من التفسيرات الممكنة لاتفاق 
عام 185٠‏ بين بريطانيا العظمى وألمانياء ياعتياره يمثل القصد المشترك 
للطرفين فيما يتعلق بموقع خخط الحدود ومركز الخزيرة. ولكن المحكمة» 
إذ فعلت ذلكء».أعذت ث.اعتبارها أيضاً مبدأ أن لكل .ما بيده؛ وهو 
ا رو الور اي ب و ا 
الأفزيقية. 
ا أعاف القاضى اد بسار هن دلل] تكي البمة بأن 
مواطئي كل من جمهورية بوؤتسوانا وجمهورية ناميبيا والسفن التي تحمل 
علم كل منهما يجب أن يتمتعوا بالمساواة في المعاملة في مياه الدولة 
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الأعرى وفقاً للمبادئ المعاصرة لقانون المحاري المائية الدولية وبيان 
كاسان. ْ م 

وفي نظر القاضئ أن من شأن الحكم أن يعطي الحدٌ بين البلدين 
الصحة القانونية اللازمة ويضمن معاملة المورد الطبيعي المشترك 
بإنصاف. ااء 

تصريح القاضية هيغيئر 

نول كاي ميدن سرس إن لاعن سال 
الحكم ليست مشغولة.بعملية تفسير معاهذة, تفسَّرٌ فيها الكلمات ف 
معناها الطبيعي. وإنها.تطيّق المحكمة, في عام /21951 على جزء من 
النهر مفهوم جنيداً الآن, حكماً عاماً اختاره الظرفان في عام .١89:‏ 
ويجب على المحكمة: في فعلها هذاء أن تأحذ في اعتبارها في الوقت 
نفسه المقاصد العامة للطرفين في عام بر ا ا 
بالمنطقة المعنية. 5 

فهي ترى أنه لا ينبغي إعطاء وزن كبير للمعايير المتصلة بالملاحة» 
فآمال الطرفين فيما يتعلق بالملاحة إلى فر زمبيزي» كما نعلم الآنء في 
غير محلها. وتقتضي منا الواقعية أن نركرء بدلاً من ذلك» على المعايير 
المتصلة بالقصد الآخحر للطرفين - قصد التوصل إلى حد واضح - وهذا 
هدفٌ ما زال يمكن التوصل إليه عن طريق قرار المحكمة. 

ولذلك فإن مسألة المظهر المادي العام مشأله طقنة:وإن كانت 
سلسلة تشوبي هي الضفة المسيطرة على القناتين كلتيهماء يبدو أن القناة 
الشمالية على مر السنة أعرض وأوضح ظهوراً. وترى القاضية هيغينز 
أن كثيراً مسن العوامل الأخرى. رغم قيمتها التثقيفية والطريفة في حد 
ذاتماء لا توحد لها صلة تُذكر بالمهمة الى هي موضع الاهتمام. 

الرأي اللستقل للقاضي أودا 

صرّت القاضي أودا لصالح منطوق الحكم لأنه يؤيد قرار المحكمة 
أن القئاة الشمالية من مر تشوبي ما زالت تشكل الحد بين بوتسوانا 
وناميبيا. 

غير أن القاضي أودا يحد من الصعب عليه أن يفهم جيداً. تسلسل 
المنطق الذي اتبعته المحكمة في حكمها. فهو يرى أن الحكم يعتمد 
اعتماداً مفرطاً على اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات بيئما يعتقد القاضي 
أودا أن القضية ليست قضية تنطوي على نطبيق الاتفاقية لأغراض 
تفسير المحكمة لمعاهدة عام ١85٠١‏ بين بريطاتيا العظمى والمانيا. 
وبالإضافة إلى ذلاك؛ لا يتفق مع فج المحكمة المتمشل في النظر إلى 
الممارمسة السايعة بصورة ولمتدية من رحهة تقريا إذا كانت تشكل 
دليلاً على أي ” 'اتفاق لاحق” أ ري بالمعي: المقصود 
في اتفافية فيينا. 

ويعرض القاضي أودا لذلك؛ بصورة موجزة» وحهة نظره في هذه 
القضية. 


0 أودا ف خلفية عسرض اللقضية الذي قُدّم إلى 
المحكمةق رأى أنه نظرأ إلى أن الل التوفيقي ل يكتب بوضوح. يجب 
أن يُطلب هن الطرفين توضيح موقفهما المشترك إن كانا يعتبران تعيين 
الحك الذي سينتج عندئذ عن تقرير المركز القانوني لمزيرة كاسيكيلي/ 
سيدودو».-كمسألة.واحدة أم أفهما يعتبرافهما مسألتين منفصلتين 

يرى القاضي أودا أن تعيين القناة الرئيسية؛ وعلى وحه القصوص 
تعيين موقع تلك القناة» يتوقف إلى حدٌ كبير على معرفة علمية كان 
ينغي أن تحضل عليها المحكمة بالتماس مسساعدة حرراء تعيثهم هي 
نفسها. لكنّ المحكمة احتارت ألا تفعل ذلك. 

غير أن القاضي أودا لا يعترض على الاستنتاج لذي تملك إن 
لقنا الشمالية باعبارها لقنا الرئيسية م هر تشوي؛ ومن م اعبار 
الحد المحاذي للنهر بين الدولتين. 

ينفق القام مي أودا مع الحكمة قبإنكار أي دور في هذه القضية 
لفهوم ” "التقادم المؤودي إلى ا 

يخلص القاضي أودا إلى القول إن القناة الشمالية اعثُبرت؛ خلال 
بضعة العقود الماضية» كما يتبيين من ممارسات معيّنة وفي بعض تقارير 
عمليات المسح الي أحريت ف المنطقة» القناة الرئيسية الي تفصل بين 
الضفتين الشسمالية والجنوبية لنهر تشوبي في منطقة جزيرة كاسيكيلي/ 
سيدودو. هذه العوامل هي» ف نظر القاضي أودا (الذي يخالف الموقف 
الذي اتخذته المحكمة)» أكثر العوامل صلة يمساعدة المحكمة الآن على 


تقريز الحد بين الدولتين. ويعتقد القاضي أودا أن تغرير الحد هو القصد 


الأصلسي للطرفين يرفعهما القضية إلى محكمة العدل الدولية بواسطة 
تفاهم بينهما. 


الرأي اللستقل للقاضي كوعانس 

صوّت القاضي كوعانس لصالح كل أحزاء منطوق الحكم. غير 
أنه يختلف مع المحكمة في رأيها الغائل إن الاتفاق الخاص بإشارته إلى 
““قواعد القانون الدولي ومبادئه“ يسمح للمحكمة بتطبيق هذه القواعد 
والمبادئ: مستقلة عن المعاهدة: وبدراسة ادّعاء ناميبيا البديل: بأن لما 
حقآ قُ ملكية جمزيرة ة كاسيكيلي/سيدودر على أساس مبدأ التقادم 
المؤدي إلى التملّك. ويرى القاضي كوعانس أنه كان يجب إعلان أن 
هذا الجرء من ادّعاء ناميبيا غير مقبولء لأن الاتفاق الخاص ينع المحكمة 
من تقرير حالة التزيرة بصورة مستقلة عن المعاهدة؛ وهذا بالضبط ما 

كانت المحكمة ستفعله لو استتجت أن ادّعاء ناميبيا صحيح. 
ويعرب القاضي كويمانس في الجزء الثاني مسن رأيه عن وحهة 
نظر مقادها أن الالتزامات المتيادلة الي قطعها الطرفان على أنفسهما 
في بيات كاسات في عام 19517 فيما يتعلق باستخدام مياه المحيطة 
بجزيرة كاسيكيلي/سيدودوء تعكس بوضوح التطورات الأخيرة في 
القانون الدوني» كمبدأ الاستخدام المنصف والمعقول للموارد المائية 
المشتركة. فمما لا شك فيه أن مر تشوي حول الحزيرة حزء من 


١ مغ‎ 


”بحرى ماني بالمعئ المقصود في اتفاقية عام ١951/‏ لاستخدامات 
المحاري المائية الدولية قي الأغراض غير الملاحية, الي تعرّف المحرى 
المائي بأنه *شسبكة مياه سطحية ومياه جوفية تشكل بحكم علاقتها 
الطبيعية كلاً موحداً يسيل إلى مصب مشترك'". ومع أن هذه 
الاتفاقية لم تدحل بعد حيز التفاذ فهي تتضمن قواعد ومبادئ معيّنة» 
كقاعدة اللاستخدام المنصض» أصبحت راسخة في القانئون الدولي. 
فالاستخدام الحالي للمياه المحيطة بالجزيرة لأغراض سياحية لا يكاد 
بمكن تعريفه يأنه نقل بواسطة النهرء بل هو أكثر شبهاً بالاستخدام في 
الأغراض غير الملاحية اليّ هي موضوع اتفاقية عام .١9651/‏ ولذلك 
ينبغي للطرفين» في تعاملهما في المستقبل يشأن استخخدام المياه المحيطة 
يحزيرة كاسيكيلي/سيدودو. أن يسترشدا بالقواعد والمبادئ الواردة 
في اتفاقية عام .١581/‏ 1 
الرأي الخالف لنائب ا وبرامائتري 

رأى نائب الرئيس ويراماتربيه في رأيه المخالف» أنه ما دام 
المصطلحان *'اعصموطك متقد “ [القناة الرئيسية] و” "م36 ومس 1و2 ٠‏ 
وعندها ص11“ [خط منتهى العمق] الواردان في معاهدة عام ١84٠‏ 
يحتملان أكثر. من تفسير واحدء فإن طريقة فهم الطرفين المعاصر هما 
تَقَدَمُ مساعدة هامة في تفسيرهما. 

فاستخدام حريرة #كانيكان ا سولودو المنتظم من قبل أيناء 
قبيلة ماسوبيا لمدة تزيد على نصف قرن بعد المعاهدة, وعدم وحود 
أي اعتراف من قبلهم بالملكية في أية دولة أخصرى؛ وعدم وحود 
أي اعتراض على هذا الاستخدام أو أي ادّعاء من قبل الأسلاف 


علكية بوتسوانا - كل هذه تشير إلى وحود فهم معاصر من قبل 


الطرفين لمعاهدة عام .١84.٠‏ وسلوك الحكومات بغد أكثر من نصف 
قرن»حينٍ تغيّرت الظروف الخلفية وتشكيلات السلطة له تغيرأ حذرياء 
ليس دليلاً على فهم معاصر. 

وكلمة '“اتفاق" الواردة في الفقرة * (ب) من المادة ١‏ من 
اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لا تقتصر على الاتفاق الشفويء وإنما 

تشمل الفهم المشترك الذي يمكن الإشارة إليه و الثرك وبالقول 

1 السكوت. 

يناقش الرأي مبدأ حط منتهى العمق وتايذي العائق الفاسة 
وقابلية الدهر للملاحة لتقرير أين هي القناة الرئيسية.. 

يشير الرأي إلى ثراء حزيرة كاسيكيلي/سيدودو كموئل للأحياء 
البرية وإلى المبادئ القانونية الي يجتذهها هذا الظرف. ' 

ويحضي الرأي إلى النظر في استخدام الأثهار الحدودية استخداماً 
منصفاً في الملاحة» والاستحابات القضائية لترسيم الحدود الذي ينطوي 
على تفكيك أو تقسيم وحدة إيكولوجية متكاملة. 

ويناقش أيضاً المجال الموجود للإنصاف ف تعيين الجدود. 


ودرست الفروق بين المعامدات الب تتناول ممالات النقوذ 
والمعاهدات الحدودية المحضة؛ وكذلك أهمية هذا التمييز في ميدان 
تعيين الجدود. , ١‏ 

ونوقشت مسألة النظم الدولية المشتركة لحماية البيئة بشيء من 
. وكانت نتيجة ذلك أن وجهة نظر نائب الرئيس ويرامائتري» كما 
أعرب عنها في رأيه؛ هي أنه بينما تخص الحزيرة ناميبيا يتبغي إقامة نظام 
دولي مشترك بين البلدين لحماية المصا لح البيئية للجزيرة. 

صوّت القاضي فلايشهاور ضد الفقرتين ١‏ و؟ من منطوق حكم 
المحكمة؛ واختلف مع المحكمة في تفسيرها لعبارة '' 25و16 كبدهلامتتقط 
رحا أهط 2ه أعمصقطء متقصوع55ن8" بأنه يعني القناة الشمالية 
لا القناة التنوبية من هر تنشوبي حول جزيرة كاسيكيلي/سيدودو. 
وحيث إن المحكمة لا تقبل ححة ناميبيا بش أن التقادم المؤدي إلى 
التملك؛» فإن اختلافه ف لفمجير عبارة ة * عومد معدعتل عنتقا أمتتقط 
تع لال فقطا له اعسمقطء متقط “ لا يون في رأيه بشأن موقم الحد فقط 
ولكن أيضأ في رأيه في المركز الإقليمي للحزيرة. وهذا يفسر سبب 
تصويته لا ضد الفقرة الأولى من المنطوق فقطء وإنما ضد الفقرة الثانية 
أيضاً. غير أن القاضي فلايشهاور صوّت لصالم الفقرة الثالثة. 

وبينما اتفق القاضي فلايش هاور مع ما قالنه المحكمة ف دور 
التقادم فقد أبدى ملاحظة إضافية حول هذا الموضوع. 

الرأي للخالف للقاضي بارا - أرانغورين 

١‏ - يلاحظ القاضي بارا - أرانغورين؛ كما يلاحظ 
الحكم, أن بوتسوانا وناميبيا ليستا متفقتين على مع عبارة ”6ط 
قع 1 نتقلامنة]] دعل وعسلقط1' معلل /اعممقطه متقدم عط أن ععتصعة * 
(وسط القناة الرئيسية)/(خط منتهى العمق للقناة الرئيسية) من فر 
تشوي)» الواردة في الفقرة ؟ من المادة الثالثةء من اتفاقية عام ١85٠‏ 
بين بريطانيا العظمى وألمانيا؛ وأن المعاهدة نفسها لا تفسره؛ ولا ينص 
أي حكم آخر من أحكامها على مبادئ توجيهية للتنفيذ تكون مفيدة 
هذا الغرض؛ وهذا السبب يجب تفسير هذه العبارة وفقاً للقانون الدولي 
العرئي كما أعرب عنه في المادة 7١‏ من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات 
المورمة 77 أيار/مايو 6 ذلك من الضروريء وفقاً للفقرة 
الفرعية (ب) من المادة 51 المذكورة؛ أن تدرس *“أيّ ممارسات لاحقة 
في تطبيق المعاهدة تنشيع اتفاقاً بين الأطراف يشبأت تفسير المعاهدة'“؛ 
على ألا يغرب عن البال في جميع الأوقات أنه لايمكن تحقيق هذا 
الاتفاق من خلال سلوكهما المتوازي أو المشترك فقط؛ ولكن أيضاً من 
خلال حدر واخد بن العرخين نفظ عون برائق:العارت الآعر على 
هذا السلوك أو لا يعترض عليه. 


١‏ - يعتبر القاضي بارا - أراتغورين أن تقرير الكابعن إيسون 
(131غ؛ والتقرير المشترك الذي أعده السيد ترولوب والسيد ٠‏ 
ردمان (5154.8١)؟‏ والرسائل المتبادلة بعد ذلك بين. سنة ١58‏ وسنة 
١‏ وتقرير السيد رينيو )١347(‏ تؤدي إلى استنتاج أن أبناء قبيلة 
ماسوبيا ال تنتمي إلى .شرق كابريفي هم أبناء القبائل الوحيدون الذي 
استخخدموا جزيرة كاسيكيلي/سيدودوء على الأقل حى عام 4١9114‏ 
وأن احتلالههم لحزيرة كاسيكيلي/سيدودو كان سلمياً وعلنياً؛ وأن 
زعماءهم “أصبحوا إلى حدّ ما وكلاء للإدارة الاستعمارية''» كما 
تعترف بوتسوانا (انظر الفقرة + من رأيه المخالفب). ولذلك يرى أن 
الممارسة اللاحقة لألمانيا وبريطانيا العظمى تعكس فهمهما أن حزيرة 
كاسيكيلي/سيدودو تشكل خزءًا من مستعمرة جنوب غرب أفريقيا 
الألمانية وأن القناة الجنوبية من فهر تشوبي هي ””القناة الرئيسية'* المشار 
إليها في الفقرة 5 من المادة الثالثة من معاهدة عام لشفل بين بريطانيا 
العظمى وألمانيا. 

* - يقول القاضي بارا - أرانغورين أيضاً إن الممارسة 
اللاحقة للطرفين في اتفاق عام ١84٠‏ بين بريطانيا العظمى وألانيا 
يظل ذا صلة حن بداية الحرب العالمية الأولى فقطء حين احتلت قوات 


روديسيا شرق كابريفي في أيلول/سبتمير 4 4١941‏ ول تعد أية ممارسة 


لاحقة للطرفين في المعاهدة ممكنة حين سيطرت القوات البريطانية بحكم 
الواقع على حنوب غرب أفريقيا؛ وأن عصبة الأمم أكدت في عام 
إقامة الاتتداب على جنوب غرب أفريقيا؛ وإنه خلال وحود 
الاتتداب على حنوب غرب أفريقيا (ناميبيا) لم يكن في وسع الطرفين في 
معاهدة عام ١89 ٠‏ بين بريطانيا العظمى وألمانيا أن يعترفاء إما بالاتفاق 
الصريح وإما بالممارسة اللاحقة» بأن ””القئاة الرئيسية'" المذكورة أعلاه 
هي القناة الشسمالية لا المنوبية» لأن هذا التفسير الجديد كان سيمثل 
تعديلا للإقليم الذي وضع تحت الانتداب. ونتيجة لذلك ظل التفاهم 
الأصلي قائمء وهذا السبب يستتتج القاضي بارا - أرانغورين أن 
جزيرة كاسيكيلي/سيدودو تشكل جزءًا من ناميبيا وأن القناة الجنوبية 
من نهر نشوي هي "“القناة الرئيسية'' المشار إليها في الفقرة ؟ من المادة 
الثالئة من اتفاق عام ١83 ٠‏ بين بريطانيا العظمى والمائيا. 
| الرأي الخحالف للقاضي رزق 

يؤكد القاضي رزقء في رأيه المخالف: الحوانب الغامضة ف 
جغرافية منطقة كاسيكيلي/سيدودو. وينتقد الحجج القائمة على 
أساس قابلية الملاحة» والظهورء؛ والامنتطالة الطبيعية للنهر عند تقطة 
تفعه. ويفسر معاهذة عام ١84٠‏ بين بريطانيا العظمى واألمانيا في 
ضوء التاريخء آحذأ في الاعتبار ممارسة الطرفين؛ والخرائطء واحتلال 
الجريرة بحكم الواقع من قبل أبناء قبيلة ماسوبيا الكابريفية. ويرى أن 
الأولوية يحب أن تعطى هذه العناصر الي تضع الحد في القناة الجنوبية 
وتعطي ناميبيا السيادة على كاسيكيلي أسيدودو 1 
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الخخريطة التخطيطية رم ؟ * 
شريط كابريفي وفر تشوي 


اللتريطة التحطيطية رقم * * 
جزيرة كاسيكيلي - سيدودو 


تبيه: أعدت المحكمة هذه الخرائط لأغراض توضيحية فقط 
* هذه المنرائط ليست وفقا لمقياس رم - : 


١مأ‎ 


- القضية المتعلقة بالحادث الجوي الذي وقع في ٠١‏ آب/أغسطس و لطا 


(باكستان ضد المند) 


(ولاية المحكمة) 


الحكم الصادر في ١؟‏ حزي ران أيونيه » 


أعلنت ال ف حكمها الصادر في القضية المتعلقة بالحادث 
الجوي الذي وقبغ. في ٠١‏ آب/أغسطس ١5594‏ (ياكستان ضد . 
الهند)» بأغلبية أربعة عشر صوتا مقابل صوتين اثنيسنء أن ليست 
محا رقي كيزن لسرا الح سر يا ويك اد على راكفا 
ضد المنك. 

كانت المخكمة نشكلة على النحو التالي: الرئيس غَيُوم؛ ونائب 
الرئيس شي؛ والقضاة أوداء ويحاويء ورانحيفاء وهيرتزيغ؛ وفلايشهاور, 
وكوروماء وفيريشتشنتون» وهيغينزء وبارا - أرانغورين» وكوعانس» 
والخصاونة؛ وبويرغنثال؛ والقاضيان الخاصان بيرزاده؛ وردّي ومسجل 
المحكمة كوفزير. 


« * 


فيما يلي النص الكامل لفقرة منطوق الجكم: 
مدت كله الأسباب» 
”فإن ال 
'”(1) بأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل صوتين اثتين» 
”تقرر أن.ليست ها ولاية لقبول الطلب الذي قدمته جمهورية 
باكستان الإسلامية ف 7١‏ أيلول/سبتمير 1499. 
”المؤيدون:0 الرئيس غيّوم؛ ونائب الرئيس شي؛ والقضاة 
أوداء ويجاوي» ورانجيفاء وهيرتزيغ» وفلايشهاورء وكوروماء 
وفيريشتشتين» وهيغيفئزء وبارا - أراتغوريين» وكوعائس». 
وبويرغشال؛ والقاضي الخناص ردّي؛ 
"المعارضون: القاضي الخصاونة» و والقاضي ناض :: 
بيرزاده. 5 1 


ها * 


لقوق رين افو ار والقاضي الخاص ردّي رأياً 1 
مستقلاً بحكم المحكمة؛ وأحق كل من القاضي الخصاونة والقاضي 
الخاص بيرزاده رأيأ غفالفاً له. 


١5١ 


تاريخ الاحراءات و طلبات الطرفن 
(التقراك 11 11 0 ْ : 
في 7١‏ أيلول/سبتمير 1599. قدمت 55000 
طلباً رفعت به دعوى على الحند فيما يتعلق بنزاع يتصل:بتدمير طائرة 
باكستانية في ٠١‏ آب/أغسطس 1544. وأقامت باكستان في طلبها 
ولاية المحكمة على أساس الفقرتين ١‏ و؟ من المادة 76 من النظام 
الأساسي والتصريحين اللذين اعتزف فيهما الطرفان بالولاية الحبرية 
برسالة مؤرحة 7" تشرين الثاني/توقمير 21395 أبلغ وكيل الهند 
المحكمة أن حكومته "تود أن تقدم دفوعها الايتدائية على افتراض 
ولاية المحكمة القائم على أساس طلب باكستان': وفيما يلي نص 
هذه الدفوع الي وردت في مذكرة ملحقة برسالة الهند: 
00 و أن طلب: ا كسستاق ل يشر إلى أيٍّ مخاهدة أو اتفاقية 
سارية المفعول بين الهند وباكستان تعطي المحكمة ' 
ولاية.موجب الفقرة ١‏ من المادة 75. 
” ”5 أن طلب باكستان + اندي الأخار تلات 
الواردة في تصريح الحند المورخ ١5‏ أيلول/سبتمبر 
4 9 والمقدم يمموحب الفقرة ؟ من المادة 5 من 
النظام الأساسي للمتجكمة. وإن باكستاث» على وحه 
الخصوصء لكوفا بلدا من بلدان الكمنولتث لا يحق 
لها الاحتجاج بولاية المحكمة لأن الفقرة الفرعية ٠١‏ 
من الفقرة 1١‏ من ذلك التصريخ تستثئي كل المنازعات 
الب تكون الهند طرفاً فيها من:ولاية هذه المحكمة إذا 
<: كانت تتعلق بأيٌّ دولة "عضو أو كانت عضو في 
. كمنولث الأمم'. 
” '"' وتقول حكومة الحند أيضاً إن الفقرة الفرعية /ا من 
الفقرة ١‏ من تصريحها الصادر في ف ١‏ أيلول/سيتمبر 
4 تحظر على باكستان الاحتجاج بولاية هذه 
المحكمة ضد الندء فيما يتعلق بأيّ نزاع ينشأ من 
تفسير أو تطبيق معاهدة متعددة الأطراف: ما لم تكن 
جميع الأطراف في تلك المعاهدة هي أيضاً في الوقت 
نفسه مشتركة في القضية المرقوعة إلى المحكمة. ومن 
الواضح أن إشارة باكستان في طلبها إلى ميثاق الأمم 
المتحدة, الذي هو معاهدة متعددة الأطراف» كأساس 


لادعائها يقع في نطاق هذا التحقظ. وتؤكد اند 
كذلك أنها لم تعط أية موافقة ولم تعقد أي اتفاق 
خخاص مع باكستان تنتازل يه عن هذا المطلب.؟ ** 
بعد اجتماع عقده رئيس المحكمة في ٠١‏ تشرين الثاني /نوفمير 
8 مع الطرفينء اتفق الطرفان على أن يطلبا من المحكمة أن 
تبت - فٍ مسألة مستقلة - في ولايتها على هذه القضية قبل أن تقوم 
بأي إحراء يتعلق .موضوع القضية؛ وتفاهما على أن تقدم باكستان أولاً 
مذكرة تتناول هذه المسألة حصرأء وتتاح للهند فرصة الرد عليها في 
مذكرة مضادة تنحصر في هذه المسألة نفسها. 1 
قررت المحكمة, بأمر صادر ف ١9‏ تشرين الثاي/نوفمير 2١1198‏ 
آحصذة في المسبان الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان: أن تعمل يمذا 
الاتفاق؛ وحددت مهلة لتقدم مذكرة باكستان ومهلة لتقدم الهند 
مذكرقنا المضادة حول هذه المسألة. وعغقدت جلسات الاستماع قي 
الفترة من * إلى " نيسان/أبريل .٠٠٠٠١‏ 
* 
طلبت باكستان في طليها من المحكمة أن تحكم وتعلن ما يلي: 
”(أ) أن أفعال الحند ركما هي مذكورة أعلاهم) تشكل 
خحروقات لمختلف الالتزامات .موجب ميثاق الأمم المتحدة» 
والقانون الدولي العرفي» والمعاهدات المذكورة تحديداً في هذا 
الطلب» تتحمل جمهورية الهند عنها مسؤوليات قانونية حصرية؛ 
“(ب) أن الحند ملزمة بدفع تعويضات لحمهورية باكستان 
الإسلامية عن خمسارة الطائرة وتعويضاً لورثة الأشخاص الذين 
قتلوا نتيحة لخروقات الالترامات الي ارتكبتها موحب ميثاق 
.الأمم اللتحدة وقواعد القانون الدولي العرفي ذات الصلة وأحكام 
المعاهدات. © ٠‏ 
وطلبت المند من المحكمة؛ في المذكرة المرفقة برسالتها المؤرحة ؟ 
تشرين الثاني/نوفمير :1١595‏ 

٠ ”‏ أن تحكم وتعلن أن طلب باكستان لا أساس له 
للاحتجحاج بولاية المحكمة ضد المند بالنظر إلى 
مركزها كعضو في كمنولث الأمم؛ و 

7 7 أن تحكم وتعلن أن باكستان لا تستطيع الاحتجاء 
بولاية المحكمة فيما يتعلق بأيّ ادعاءات تتعلق 
مختلف أحكام ميثاق الأمم المتحدة؛ لا سسيما المادة 

؟ (5). لأن من الواضح أن ؛ جميع الدول الأعضاء لم 
تشترك في الطلب وأن التحقظ الذي أبدته الهند في 
الفقرة الفرعية / من الفقرة ١‏ من تصريحها يمنع ولاية 
هذه المحكمة في هذه الظروف “ 
وفي نهاية حلسات الأستماع طلبت باكستان من المحكمة: 
”أن ترفض الدفوع الابتدائية الي قدمتها الهند؛ و 
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؟' أن تحكم وتعلن أن لها ولاية لأن تبٌِ في الطلب الذي 
. قدمته باكستان في 5١‏ أيلول/سبتمير 41555 و 


لان 2 


؟” أن تحدد مواعيد للإحراءات اللاحقة .في القضية “* 
وطلبت الهند ””أن تحكم المحكمة وتعلن أن ليست ها ولاية للنظر 
في طلب حكومة باكستان.““ 0 ْ 
ش ش 1 
بدأت ل بالإشارة ة إلى أن بإكنستان ) 50 ف مذكر ا 
لإقامة ولاية المحكمة على أساس ما يلي: ش 
0١0‏ المادة ٠١‏ من الاتفاق العام لنسوية المنازعات الدولية بالارق 
السلمية لعام ١578‏ (المشار إليه فيما بلي أد أدتاه باسم *”الاتفاق العام 
لسنة 514١)؛‏ 1 
)١(‏ التصريصين اللذين أصدرهما الطرفان عملاً بالفقرة ؟ من 
المادة 3 من النظام الأساسي للمحكمة؛ ‏ 
:() الفقرة ١‏ من المادة 5 من النظام الأساسي, لمذكور 
وإلى أن المند طعنت في كل واحدا من أسس 
المحكمة كل واحد من أسس الولاية هذه الى اعتمدت عليها 
باكستان. 


الولاية. هذه. ثم فحصت 


للادة لاا من الاتفاق العام السنة ١19052)‏ | 
(الفقرات ١7‏ -8؟) 0 
بيدأت باكستان بالإشارة إلى المادة ١‏ من الاتفاق العام لسنة 
4 الي تنص على ما يلي: ‏ / ش 
”تطبرح جميع المنازعات الي يختليف الطرفان في:حق كل منهما 
ذهاء رها باى تمقطات تكرت قد أبديك عرهب اناد: 8 على 
المحكمة الدائمة للعدل الدولي للبت فيهاء ما لم يتفق الطرفان» 
بالطريقة المنصوص عليها فيما يثي أدناهء على اللحوء إلى محكمة 
تحكيم. : 
“من المفهوم أن المنازعات المشار إليها أعلاه تشملء» على وجه 
اللو المنازعات المذكورة في المادة 5" من التظام الأمبيسن 
للمحكمة الدائمة للعدل الدولي.* ' 
ومضت ياكستان فأشارت إلى أن موجب المادة لاا من من النظام 
الأساسي لمحكمة العدل الدولية: 
"يسا ننس ماهدة أو ااية سارةالنسول على إحالة مر 
. إلى المحكمة الدائمة للعدل الدولي؛ يجب إحالة الأمر 
0 ر بين الأطراف في النظام الأساسي الحالي إلى .محكمة العدل 
الدولية. “* 
وأخيرأً. أشارت باكستان 4 أن حكومة المند البريطانية انضمت 
في ”١‏ أيار/مايو ١51‏ إلى الاتفاق العام لسنة 4؟5١.‏ وتعتير أن 
الحند وباكستان أصبحتا فيما بعد طرفين في الاتفاق العام. ويستتيم 


ذلك أن للمجكمة ولاية لقبول ظلب باكستان على أسساس المادة 


با ١‏ مسن الافاق العام لدئى :قراءتقا الأقراك همع المادة جم من النظام 


الأساسي. 020 .. 

وادّعنت الطنيدة ا قُُ 10 ن ”الاتفاق 
لثم ليج را ل يعد سارياً أ وأنه». حي لو كان ساريأء لا بمكن 
الاحتجاج به احتجاجاً فعَالاً كأساس لولاية المحكمة"“. وقالث إن 
أحكاماً عديدة .ف الاتتفاق العام؛ ويوجة نخاص المواد 5 ولا و8 والمواد 
من 47 إلى /40: من هذا الاتفاق تشير إلى هيئات عصبة الأمم أو إلى 
المحكمة الدائمة للعدل الدولي؛ وأنه نتيحة لزوال هاتين المؤوسستين فإن 
الاتفاق ؛ العام :*'فقد.فعاليته الأصلية"'؛ وأن الدمعية العامة للأمم المتحدة 
أذركت ذلك حين اعتمدت في عام ١549‏ اتفاقاً عاماً حديداً؛ وأن 
”الأطراف في الاتفاق العام القدم ال نم تصدق على الاتفاق العام 
الجديد" لا تستطيع الاعتمناد على الاتفاق العام القدم إلا ”” بقدر 
ما يكون ما زال فاعلاً“» أي بقدر ما يكون الأمر غير متعلق بالأحكام 
المعدلة؛ وأن الماذة ١1‏ من بين الأحكام الى عُدّلت في عام ١8145‏ وأن 
باكستان». نتيجة لذلك؛ لا.تستطيع أن تعتمد عليها اليوم. 

انأ الطرفسان: مختلفان على الشسروط التي جافا بموجبها الحند 
البريطانية في حقوقها وواجباتا في مام 9141١غ‏ علسى افتراض أن 
الاتفاق العام كان,ما زال سارياً آنذاك وملزماً للهند البريطانية: “كما 
تذعي باكسنتان. وتقسول الحند في هذا الصدد إن الاتفاق العام كان 
اتفاقاً ذا ذا طابع سياسي: وهو بطبيعته غير قابل للانتقال. وتضيف قائلة 
إشا, ا على أي اله م تصصدر أي 0 .بالخخلافة. ه. علدو على ذلك 


0 إلى الأمين العام للأمم المتحدة إن 
“"حكرمة المند لم تعتبر نفسها أبداً ملزمة بالاتفاق العام لسنة 

صل استقلانها في عام ١91417‏ سواءٌ بالخلافة أو غيرها. 

وباك علي ذلك» لم تكن المند أبداً طرفاً في الاتفاق العام لسنة 

4 منل استقلالها. ** ا 

وقالت باكستان, إة أشارت إلى أن لهند البريطانية كانت حي 
عام 144 طرفاً في الاتفاق العام لسنة 19178ء إن الهند - على 
العكس من ذلك - حين أصبحت مستقلة ظلت طرقاً في الاتفاق 
المذكور, لأنه *”'لم تكن ثمة نتحلافة في حالتهاء وإنما كان ثمة استمرار“» 
ولذلنك فإن 'الآراء في عدم انتقال ما يسمى بالمعاهدات السياسية 
ليست ذات صلة هناء . ش 

ولذلك فإن الرسالة المورزحة ١8‏ أيلول/سبتمبر ١394‏ كانت بياناً 
ذاتياً» ليسنت له أيّ صحة موضوعية. ويقال إن ياكنستان» بدورهاء 
قد انضمت إلى الاتفاق العام في عام ١44٠7‏ بالخلافة التلقائيةموحب 
القانون الدولي العريي: وتقول باكستان كذلك إن المسألة قد سُوّيِ- 
بصراحة فيمًا يتعلق بالدولتين كلتيهما في المادة 4 من ملحق أمر 
استقلال المند (الترتيبات الدوئية) الذي أخسدره الحاكم العام للهتذ 
في 4١:آب/أغسطس .١54٠7‏ وتنص تلك المادة على أيلولة الحقوق 


والواحبات؛ المنشأة باتفاقات دولية كانت الحند البريطانية طرفاً فيهاء 

إلى دومئيون الحند ودومنيون باكستان. 

1 وملست اممد و عير التو مسقلل اسل والتوتيانن 
الدولية) العسادر في ١4‏ آب/أغسطس 1447 وي الاتفاق الوارد 
في ملحق ذلك الأمر. واعتمدت لهند تأييداً هذا الطعن» على حكم 
صادر عن المحكمة العليا لباكستان في 5 حزيران/يونيه 29951 وعلى 
تقرير لحنة الخبراء التاسعة المعنية بالغلاقات الخار حية» الي أمرت في 
عام 15417ء فيما يتعلق بإعداد الأمر المذكور أعلاة» بأن:'”تفحص 
وتقدم توصيات بشأن أثر التقسيم'“. فلا يمكن أن تكون باكستان قد 
أصبحتء ول تصبح, طرفا في الاتفاق العام لسنة537480١.‏ واعتمد كل 
من الطرفين في تأييذ موقفه على الممارسة المتبعة منل عام ١1414107‏ . 
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تلاحظ المحكمة» في شأن هذه النقطة» ف المقام الأول أن مسألة 
ما إذا كان الاتفاق العام لسنة ١57/8‏ ما زال يُعتبر اتفاقية. سارية 
المفعول لأغراض المادة 0 من النظام الأساسي للمحكمة قد أثيرت 
من قبل» ولكن لم تتم تسويتهاء في دعاوى سابقة أمام المحكمة. وف . 
هذه القضية - كما ذكر أعلاه - قذم الظرفان طلبات مطوّلة حول 
هذه المسألة» وكذلك حول مسألة ما إذا كانت اغند البريطانية ملزمة 
في عام ١51417‏ بالاتفاق العامء وإن كان الأمر كذلك: < ما إذا كانت 
اند وياكستان قد أصبحتا طرفين في الاتقاق المذكور لدى نيلهما 
الاستقلال. علاوة على ذلك, أنكرث الهند - معتمدة غلى رسالتها 
إلى الأمين العام للأمم المتحدة المورحة ١8‏ أيلؤل/ سبتمير 2119/4 
وعلى تحفُظات المند البريطانية قي عام ١979‏ ب أن الاتفاق العام 
يعطي أساساً للولاية يمكن المحكمة من النظر في نزاع: بين الطرفين. 
ومن الواضح أنه إذا حكمت المحكمة بقبول موقف المند في أي من 
هذه الحجج لا يبقى ثمة لزومٌ لأن تنظر في الححج الأخحرى. 

كما بِيّدت المحكمة في القضية المتعلقة بقَزوض نروكية معيّنة» حين 
طعن في ولايتها بمحج مختلفة» إن ”المحكمة نحرة: في أن تقيم ولايتها 
على أساس الححة الي ترى أها أكثر مباشرة وأكثر حسماأ"؟. ولذلك» 
في قضية ابلورف القاري لحر إليجه؛ بّت المحكمة في أثر تحفظ لليونان 
على الاتفاق العام لسنة م957١‏ دون أن تبت في مسألة ما إذا كانت 
تلك الاتفاقية ما زالت سارية أم لا. وف الرسالة الموجهة إلى الأمين 
العام للأمم المتحدة في ١‏ أيلول/سبتمبر 215174 أعلن وزير خمارجية 
الهند أن الهدد تعتبر أنها لم تكن أبدا طرفاً في الاتفاق العام لسنة ١91774‏ 
كدولة مستقلة. ولذلك.تعتبر المحكمة أنه لا يُتوقع رنفياً من لهند أن 
تنسحب من الاتفاق. حن لو سُلَّمِ جدلاً بأن الاتفاق العام كان ملزماً 
للهندء فإن رسالة ١8‏ أيلول/سبتمبر 19174 تُعتير ف ظروف القضية 
الراهنة أنما قد دمت الغاياتالقانونية نفسها كإشمعار بالانسحا 
من المادة 40 من الاتفاق..ويستتبع.ذلك أن الهندء على أي حال؛ مم 
تعد ملزمة بالاتفاق العام لسنة 9178 21 على آخر تقدير» في ١5‏ آب/ 
أغسطس 2١975‏ وهو تاريخ سريان مفعول الانسجاب من الاتفاق 


015 


العام عموحب المادة © منه. ولايمكن اعتبار الحند طرفاً في الاتفاق 
المذكور في تاريخ تقدم باكستان طلبها في هذه القضية. وذلك يستتبع 
أن ليست للمحكمة ولاية لقبول ذلك الطلب على أساس أحكام المادة 
من الاتفاق العام لسنة ١5748‏ والمادة © من النظام الأساسي. 


تصريا الطرفين بقبول الولاية الطيرية للمحكمة ْ 
(الفقرات 9 - 45) | 

سعت باكستان. ثانيأ» إلى إقامة ولاية المحكمة على أساس 
التصريحين الصادرين عن الطرفين موجحب.الفقرةٌ ؟ من المادة 5 من 
النظام الأساسي. أودعت باكسستان تصريحها لدى الأمين العام للأمم 
اللتحدة في ١‏ أيلول/سبتمير 4١15٠0‏ وأودع تصريح اند الراهن 
في 18 أيلول/سيتمبر .١914‏ والهند تطعن في أن للمحكمة ولاية 
على هذه القضية تقوم على أساس هذين التصريحين. 0 
تأبيد موقفها بالتحفّظات الواردة في الفقرتين الفرعيتين (؟) و(/9) من 


الفقرة الأؤلى من تضريحهاء فيما يتعلق بالققرة الفرعية ”'(5) المنازعات' 
مع حكومة أية دولة عضو أو كانت عضو في كمنولث الأمم)؟” 


والفقرة الفرعية '(8) المنازعات المتعلقة بتفسير أو تطبيق معاهدة 
متعددة الأطراف ما لم يكن جميع الأطراف ف المعاهدة أطرافاً أيضاً 
في القضية لوه »أو أن توافق حكومة لهند خصّيصاً 
على الولاية 4 : 
”نظ الكمنولك“ 
(الفقرات و١"‏ وة5“” -5) 

فيما يتعلق بأول هذه التحقّظات» وهو التحقظ المتعلق بالدول 
ال هي أعضاء أ كانت أعضاءٌ في الكمنولث.. (المشار إليه فيما يلي 
أدناه اياسم ”تحقْظ الكمنولث') ادّعت باكستان في مرافعاتها الخطية 
أنه” اليتين له أي أثر قانوي” * وذلك للأسباب التالية: أنه يتناقض مع 
“مبدأ المساواة في السيادة'' ومع '“عالمية حقوق أعضاء الأمم المتحدة 
وواحباقهم' ؛ وأنه مخرق "“حسن النية'؛ وأنه يخرق عدة أحكام في 
ميثاق الأمم المتحيدة والنظام الأساسي للمحكمة. وإذّعت باكستان 
في مذكرئهاء على وجه الخصوصء أن التحفّظ المشار إليه ” 'يتجاوز 
الشروط المسموح باوجب لمادة 75 (9) من النظام الأساسي “2 
الي تقول باكستان إنها تنص على أن '“الشروط المسموح ها [اليّ 
يمكن أن يُعلّق التصريح عليها] قد وردت في قائمة جامعة مانعة [...]؛ 
تضم شرطين اثنين هما: “1 شرط التبادل من جانب عدة دول أو دول 
معيّنة بذاك أو ”29 .أن تُقيّد ,هدة محددة“'. 


ار ا ا قات الدرية يا ا ان ان 1 


لاقع في الفتين للسموح مالي ذلك الكم. كتحّظ الكمنولث: ش 


يجب اعتبارها "أخارجة عن النظام الأساسي”” . وفي هذه التقطة قالت 
إثة: نه: '”لا يجوز للمحكمة أن تطبق تحفظاً خخارجاً عن النظام الأساسي 


اله دو مشقي هنا لأ إذا كان في القضية ماعكن السكية من . 


١هم‎ 


استنتاج [. ..] أن الدولة المدّعية قد قبلت ذلك التخفُظ ؟ *..:وادّعت ‏ 
باكستان كذلك في جلسات الاستماع أن التحقظ»”عليئن:.أنيٌّ حال غير 
قابل للتطييق؛ لا لأنه حارج عن النظام الأساسي» ولا يمكن استخدامه 
ضد ياكستان» وإنما لأنه انقضى وقته' '. وأخيراً» ادع .باكستان أن 
تحقظ الكمنولث الذي أيدته الهند» إذ فقد علة وحودم أ يمكن أن 
يكون اليو م إل موجهاً ضد باكستان. 52010000000 
رفضت الهند تحليل باكستان. وأكدت في فعا لشي الخاصة 
ال يجسبء في رأيهاء تعليقها على التحقق من نيدة.الدولة مصدرة 
التصريسح. وادّعست أنه '“لا يود أي دليل على الإطنلاق على أن 
التحفظ المشار إليه ارج عن نطاق الفقرة * من المادةااتم؟ ' من النظام 
الأساسيء وأشارت إلى حقيقة أن أبن الحرق يمل رمن بعد 5 
الدولة تستطيع؛ في سياق الشرط الاختياري» أن تختار" شن كاءها” . 
وطعنست الهند أيضاً في صحجة نظرية التحمُظات ”المخارجة عن النظام 
الأساسي” الي تقدمت قا باكستان» وأشارتث إلى أن “إأية] دولة 
يُحتجٌّ بتحفظ ضدها [تستطيع] أن ترب منه كمجرد :القول إنه ارج 
بطابعه عن النظام الأساسني*". ورفضت المند أيضاً أنجج باكستان 
البديلة الس تقوم على أسان انع فيميا بعلب باتقاق: سبيملا 
وعلى أساس التقادم. . | لكت 

تناولت المحكمة أولاً ادّعاء باكنستان بآن تمق الكمتولث تحقظ 
حارج عن النظام الأساسي ويتجاوز الشروط اللسموخ فاموجحب 
الفقرة ؟ من المادة 77 من النظام الأساسي” فباكستان تقول إن 
التحمّظ لا ينطبق عليها ولا بمكن استخدامه ضدما في هذه القضية 
ما م تقبله هي..ولاحظت المحكمة أنه لم يحدث أبداً أن اعتبرت 
الفقرة ٠"‏ من المادة 5 من نظامها الأساسي أا وضعت بصؤرة جامعة 
مائعة الشسروط الي يمكن مموجبها إصدار التصريحات: وقد سبق أن 
أعلنت الجمعية العامة لعصبة الأمم في عام ١417/8‏ أن *”من المفهوم أن 
التحقُظات يمكن أن تتعلق بوحه عام أو يحوانب محددة من النزاع يا 
كان نوعه. أو أن تتعلى على وجه التحديد بفئات أو قوائم معيّنة من 
المنازعاتء وأنه ... يكن التأليف قانوناً بين هذه الأتواع المختلفة من 
التحفظات»» (القرار المعتمد في 76 أيلول/سبتمبر :97/8 .)١‏ علاوة على 
ذلك» عندما كان العمل جارياً في صياغة النظام.الأساسي للمحكمة 
الحالية تأكد حقٌ الدولة في أن تلحق تحفُظات يتصريخها واعثّرف بهذا 
الحق في ممارسات الدول. ولذلك لا تسستطيع المحكمة أن تقبل ححة 
باكسستان أنه يمكن اعتبار تَحَفُظ كتحفظ الكمنولث الذي. أبدته الهند 
'“حارجباً عن النظام الأساسبي”'“» لأنه يتناقض مع الفقرة * من المادة 
من النظام الأساسي: رن انا نا إلى متابعة 
مسألة التحفظات الخارخة عن النظام الاعاين بتنمهدة النقطة. 

لا تقبل المحكمة حجة باكستان القائلة إن تَحمْظ الهند عمل غييزي 
يشكل إساءة استخدام للحق لأن الغرض الوحيد لهذا التحقُظ هو منع 
باكستان من إقامة دعوى على الحند أمام المحكمة. ولاحظت ف المقام 


الأول أن التحفظ أشاز بوجه عام إلى'الدول الي هي أعضاء أو كانت 
أعضاءٌ في الكمنولث. وأضافت أن الدول على أيٍّ حال حرّةٌ قي الحد 
من نطاق الاختصاض الشخصيء الذي تود إعطاءه لقبوها بالولاية 
الخبرية للمحكحة. ١ ٠‏ 

تناولت المحكمة ثاني اذْعاء باكسحان أن تحقُظ الكمنولث قات 
أوانه أن أعضاء كمنوليث الأمم لم يعد يجمعهم ولاء مشترك للعرش» وأن 
طرق .نسوية. النسزاع الي كانت متوخأة أصلا م تبرز إلى حيز الوحود. 


وأشارت المحكمة إلى أنها ”ستفسر الكلمات ذات الصلة من التصريح»,. 


ما فيه التحمّظ الوارد في بطريقة طبيعية ومعقولة» مع المراعاة الواحبة 
له لدو الس ل الرفست الذي امن يرلاب ري 
(تقارير محكية العدل الدوليت ةلح الصفحة 4 45 الفقرة 15). 3 
أنه رما تكون الأسباب التاريخية لظهور تمحمُظ الكمنولث لأول مرة في 

تصريحات دول معيّة عرحب الشرط الاحتياري؛ قد تغيرت أو اختفت» 


لايمكن تغليب هذه الاعتبارات على قصد الدولة المصدرة للتصريح؛ كما ٠‏ 


أعربت عنه في نص تصريحها. وقد أوضحت اند في تصريحاتها الأربعة 
الي قبلت بم الولاية الحبزية للمحكمة؛ منذ استقلانها في عام 19141 
أنها تود أن تحدد يمذه الطريقة نطاق الاختصاص الشخصي ولي بغار 
المحكمة. وأا كانت أسباب هذا التحديد فالمحكمة ملزمة بتعطبيقه 

د المحكمة كذلك لمادة الأولى من اتفاق سيملاء قن 
الفقرة '؟' منهناء فيما تنص عليه» على أن *البلدين مصمّمان على 
تسسوية حلافاقما بالطرق السلمية من خلال مفاوضات ثنائية أو بأية 
وسيلة سلمية أري يتفق عليها الطرفان فيما بينهما...“' باعتبار ذلك 


التزاماً بوجه عام:على البلدين يتسوية حلافاتهما بالطرق_السلمية الى . 
بوجه عام ين بسو 


يتفقان عليها: ولا يغير هذا الحكم بأيّ طريقة كانت القواعد المحددة 


الى تحكم اللجوء إلى أية وسيلة من هذا القبيل؛ ما في ذلك التسوية ٠‏ 


القضائية. ولذلبك لا تستطيع المحكمة أن تقبل ححة باكمستان في 
القعضية الراهنة» .القائمة غلى المنع. 

ْ : ينتج عما سبق؛ فق رأي المحكمة» أنه يمكن الاحتجاج بتحفظ 
الكمنولث الوارد في الفقرة الفرعية (؟) من الفقرة الأولى من تصريح 


الهند المؤرخ ١8‏ أيلول/ستبتمبر 51/4١؛‏ ويكون هذا الاحتجاج' 


صحيحاًء في القضية الراهنة. وحيث إن ياكستان '”... عضو في 
كمنؤّلكت الأمم''» حكمت المحكمة أن ليس ها ولاية لقبول الطلب 
عو حب الفقرة من المادة 55 من النظام الأساسي. ومن ثم ترى 
المحكمة أن من غ2 
المتعلق بالمغاهدة المتعددة الأطراف؛ الوارد في الفقرة الفرعية (/) من 
الفقرة الأول من تصريتها. 

الفقرة ١‏ من الادة 5؟ من النظام الأساسي 


(الفقرات ا - .ه) 


غير الضروري أن تفحص دفع المند القائم على التحفظ ' 


أخيراء سيعت باكستاك إلى إقامة ولاية المحكمة على الفقرة -١‏ 


من المادة .من النظام الأساسي. ولاحظت المحكمة أن ميثاق 


الأمم -المتحدة لا يحتوي على نص محدد يعطي» بحد ذاته ولاية جبرية 
للمحكمة. وعلى وجه الخصوصء لا يوجد نص من هذا القبيل في 
الفقرة ١‏ من المادة »١‏ والفقرتين “ و54 من المادة *» والمادة ل 
والفقرة ” من المادةٌ 5 *. والمادة ؟8 من الميثاق» الى اعتمدت عليها 
باكستان. ولاحظت المحكمة أيضاً أن الفقرة >١١‏ من المادة ١‏ من اتفاق 
سيملا تمثل التزاماً عقدته الدولتان باحترام مبادئ الميئاق ومقاصده في 
علاقاتما المتبادلة. وهو فقي حد ذاته لا ينطوي على أي التزام على المند 
أو باكستان بأن ترفعا منازعاتما إلى المحكمة. ويستتبع ذلك أنه 
لا ولكية للسحكمة لقيول حت نك الفقرة ١‏ 0 إن 

من النظام الأساسئ. 
الالتزام بتسوية النازعات بالطرق السلمية 
(الفقرات ذه -وم) ا 

أصيرا تشير المخكمة إلى أن عدم وجود ولاية لديها لا يعفي 
الدول من التزامها يتسوية المنازعات بالطرق السلمية. ومن المعترف به 
أن اختيار هذه الوسائل يعود إلى الدول الأطراف موجب المادة "1م 
من ميثاق الأمم المتحدة. ولكنها مع ذلك ملزمة بالتماس تسوية؛ وبأن 
تفعل ذلك بحسن نية وفقاً للفقرة ؟ من المادة ؟ من الميثاق, . وفما يتعلق 
بالهند وباكستان ذُكر هذا الالتزام ثانية على وجه المنصوصء في اتفاق 
سيملا المورخ ؟ تموز/يوليه ١917‏ وعلازة على ذللته كرر إعلان 
لاهور المؤرخ 1١‏ تباط افزائر 1514 “تصميم البلدين كليهما 
على تنفيذ اتفاق سسيملا"“. وبناءٌ على ذلك تُذكوٌ المحكمةٌ الطرفين 
بالتزامهما بتسوية منازعاتهما بالطرق السلمية» وعلى وجه المنتصوص 
النسزاع الناشى عن الحادث اللبوي الذي وقع في ٠١‏ آب/أغسطس 
64 .يما يتفق مع الالتزامات الي عقداها. 


الرأي للستقل للقاضي لود 0 

يويد القاضسي أودا تمام التأبيد القرارات الب توصلت إليها 
المحكمة باستنتاجها أنه لا ولاية للمحكمة لقبرل الطلب الذي قدمته 
باكستان. ا اا 

فقد رفضت المحكمة الاتقاق العام لسنة 010537 الذي توكد” 
باكستان أنه واحد من الأسس الي تقوم عليها ولاية المحكمة. وبعد أن 
حلّلت المحكمة انضمام لهند إلى الاتفاق وانسحاب اند من الاتفاق» 
وخعلافة باكستان الممكنة كطرف ف الاتفاق» أقامست رفضها على 
حتد اد لكد ب الى لوبقل لريا و لاك وريج قد 
باكستان طلبها في عام 1599. 

كن ميم الحام لكك و قياي لا ع بان 
أحرى تحليلاً للطزيقة ا صيغ يما اتفاق عام ١474‏ وتطورات المسائل 
في العشريتات» فيما يتعلق بالولاية الجبرية للمحكمة الدائمة في زمن 
عصبة الأمم؛ قال إته لايمكن اعتبار أن الاتفاق في حد ذائه يضفي ولاية 
جبرية على المحكمة؛ مستقلاً عن أو بالإضافة إلى ”“الشرط الاختياري'* 


وجب الفقرة ؟ من المادة 55 من النظام الأساسي للمحكمة الدائمة 
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أو للمحكمة الحالية. وأشار أيضاً إلى حقيقة أن جميع الدول الي 
انضمت إلى الاتفاق العام قبلت بالفعل الولاية الجيرية للمحكمة بإصدار 
تصريحات .موجحب ”الشرط الاحتياري““ عملاً بالفقرة * من المادة 7 
من النظام الأساسي للمحكمة؛ ولم تكن تنوي أن تأخذ على نفسها أي 
التزام حديد بقدر ما يتعلق الأمر بولاية المحكمة. 1 

الفقرة ١‏ أو الفقرة ؟ من المادة ٠"‏ من نظامها الأساسيء ولذلك لا يمكن 
أن تكون هذه الولاية قد أعطيت بموحب الاتفاق العام لسنة .١9174‏ 


الرأي اللستقل للقاضي كوروما ش 

قال القاضي كوروما في رأيه المستقل إنه» وإن كان يتفق تمام الاتفاق 
مع المحكمة في قراراتما والأسباب الي قامت علنها هذه القرارات» 
يرى أنه كان ينبغي أن يستجيب الحكم لمسألي قابلية التقاضي والولاية 
اللتين أثيرتا في أثناء الإحراءات» نظراً إلى أهمية القضية. 

واعترف بأن الأفعال الي شكت منها باكستان وتداعياتا أثارت 
مسائل قانونية تنطوي على تناز ع في حقوق الطرفين وواجباتهما. لكنه 
لاحظ أنه لكي تُطرح مسألةٌ ما على المحكمة ينبغي أن يعطي الطرفان 
موافقتهماء إما قبل إقامة الدعوى وإما في أثناء المرافعات. 

واستفاض ف تفصيل هذه المسألة بالإشارة إلى أن مسألة ما إذا كان 
ثمة تنازُع في الحقوق والواجبات بين الطرفين في نزاع» وما إذا كان 
القانون الدولي ينطبق عليه (قابلية التقاضي) مسألة تختلف عن مسألة 
ما إذا كان الطرفان في نزاع قد ناطا بالمحكمة السلطة اللازمة لتطبقها 
على النزاع وتفسر الاتفاق فيما يتعلق بذلك النزاع (الولاية). وقال 
إنه حيث لا يعطي الطرفان موافقتهما فإن النظام الأساسيّ للمحكمة 


وفقهها يمنعافا من ممارسة ولايتها.' 


وقال القاضي كوروما أيضاً إنه لا ينبغي أن يُنظضر إلى الحكم 
الذي أصدرته المحكمة على أنه تنازّل من المحكمة عن دورها وإنا 
هو اتعكاس للنظام الذي طلب فيه من المحكمة تصريف العدالة. وإن 
المحكمة؛ من جهة أحرى» باعتبارها حزءًا لا يتجزأ من منظومة الأمم 
المتحدةء من حقها أن تساهم في تسوية المنازعات بالطرق السلمية» 
مسترشدة .ميثاق الأمم المتحدة وبفقههاء قد تصرفت بحكمة بتذكيرها 
الطرفين بالتزامهما بتسوية منازعاقما بالطرق السلمية. 


٠‏ الرأي للستقل للقاضي الخاص بي. لي. جحيفان رذي 
صوّت القاضي حيفان ردّي بتأيد جميع أحزاء مفتطوق 
الحكم. غير أنه أكد في رأيه المستقل الموافق الملاحظة الواردة في 
الفقرات 0 إلى ١ه‏ من الحكم. وأكد على وجه الخصوص عنصر 
حسن الئية'* المطلوب من الدول الي تود تسوية منازعاتا بالطرق 
السلمية. وأشار في هذا الصدد إلى اتفاق سيملا وإعلان لامور 
اللذين بموحبهما وافقت الهند وباكستان كلتاهما على تسوية جميع 
خلافاتهما بالطرق السلمية الثنائية. وأدانتا أيضاً '“الإرهاب بكل 


أشكاله ومظاهره” وكررتا الإعراب عن “عزمهما على مكافحة . 


هذا الخطر“. وقال القاضي ردّي إن الطرفين ملزمان '“بإيجاد مناخ“ 
يمكن فيه إجراء مفاوضات ثنائية ذات معئ. واعتتم رأيه بالإعراب ' 
عن أمله في أن يسوّي البلدان جميع خلافاتهما بالروح المذكورة أعلاه 
ويكرسا كل طاقتهما لتطوير اقتصاديهما وكذلك العلاقات الودية 
الرأي للخالف للقاضي الخنصاونة 

ضمٌ القاضي الخصاونة في رأيه المخالف - إذ كر ثانية قوله إن 
عدم وجود ولاية للمحكمة لا يعي في حد ذاته» أن النزاع غير قابل 
للتسوية القضائية - صوته إلى أصوات المحكمة بدعوقًا الدولتين ين إلى ' 
تسوية هذا النراع والنزاعات الأخرى بالطرق السلمية. وقال إنه يرئ 
أن هذه الدعوة ملحّة, بالنظر إلى إمكانية تصعيد الخلاف إلى حد 
الخطز .وي مناستبة بالنظر إلى رفطن اند أي طريقة أخبرى للتنسواية 
السلمية قبل أن ترفع باكستان الأمر إلى المحكمة. ' 

واتمق في الرأي مع أغلبية أعضاء المحكمة في أنه لا يرحد نظام 
شامل للولاية مستمد هن ميثاق الأمم المنحدة. واتفق أيضاأًء لكنْ 
بكثير من الترددء مع رأي الأغلبية في أن الاتفاق العام لمسنة ١9474‏ 
لا يوفر أساسا للولاية بالنظر إلى رسالة الهند في عام 91/4١ء‏ الى - ' 
وإن كانت ليست انسحاباً رسمياً من الاتفاق المذكور - عاملها الأمين 
العام كأفا “إشعاء “* بالانسحاب» حيث يمحدث - علاوة على 
ذلك - أي رد فعل من الأطراف الأخرىء بما فيها باكسستان - على 
افتراض أن باكستان طق هي أيضاً في الاتفاق. 
غير أنه يعتقدء مع ذلك» أن قرار المحكمة: بعدم تناوّله لمسائل 
ذات صلة ومتصل يعضّها يبعض كم ركزي الهند وباكستان باعتبارهما 
طرفين في الاتفاق العام» ومسساألة انتقال الاتفاق العام. ومسألة ما إذا 
كان لا يزال ساري المفعول, مع أن له ما يبرره في هذه الظروف» لم 
يرق إلى مستوى اليقين اللازم لتعزيزه ضد الشكوك المتكررة. 

وانتقل القاضي المخصاونة إلى الأساس التالي للولاية وهو نظام 
الشرط الاختياري» فلاحظ أن التصريحين اللذيين أصدرقما المند 
واكسستانا ريات على متيه تين التحطظات والتسووط منهااثان 
يتعلقان بالقضية الراهنة: 

6 تحفُظ المعاهدة المتعددة الأطراف؛ 

(5) تمحقّظ الكمنولث. 

التحفظ الأول من هذين التحفظين ليس ذا 5 لأن الأفعال 
الُشتكى منها تشكل انتهاكات موحب القانون الدولي العرقي أيضاً. 

واذعي بأن تحقُظ الكمنولث (أ) فات أوانه؛ و(ب) تمييزي. وفيما . 
يتعلق بالنقطة الأولى» قال القاضي المخصاونة» مع اعترافه بأن الشكوك 
في هذا الصدد نما ما يبررها د إلى التغيرات الأساسية الي طرأت 

على الكمنولث منذ عام ٠‏ حين قُدّم هذا التحفظ أول مرة؛ إنه 
يعتقد بأن قضية فوات الأوان نم تطرح بشكل حاسم؛ وذلك لسبيين: 
ل ل - بشكل 


فقال إنه يشيعر بأن السوابق القضائية لا توفر كثيراً 


إدمال هذا التحفظ بشيء من التعديل في تصريحاقا الممتابعة - وهذه 
ممارسة بمكن أن يُستخلص منها بحرم وحودٌ إرادة واعية ودرجة من 
الأصمية للهيد. ْ 

غيز أن التحفظ مر بتغيّر ات في الصياغة أدت إلى استتنتاج لا مقر 
منه. وهو أنه قُصديه العمل ضد دولة واحدة ققط هي باكستان. وقد 
تأكد ذلك من تحليل الظروف الي أدت إلى هذا التغيير. 

' زمع أنه ليست جمييع التحقظات الخارجة عن النظام الأساسي 
#ازوة عبن المسحف يني السجالة يع دللك للتسكهة الى ين اها 
أن تبت في أمر:صيحة التحفظ الذي يُذَعى بأنه ملطخ بالاعتباط أو 
التمييز. وقال القاضي الخصاونة إنه يشعر بأن تصريح الحند يقع ارج 
نطاق السبموح بهء لأنه موجه ضد دولة واحدة فقطء مما يحرم تلك 
الدولة من فوائد التوقعسات المعقولة من القضاءء وكذلك أيضاً لأن 
التحفظ 5 بخلاف التحفظات ار ى 0 
2 55208 ار 0 
/ وتناو القاضئ. الخصاونة المسألة التبعية - مسسألة قابلية الفضل 
من الإرشاد» أولاً 
: بسسبب قلتهاء وثانبا لأفا م اتبسع. زآذ تقى هم الفسول إن القاهيم 
المستمدة من النظم القانونية الرئيسية ذاتٌ صلة. مضى إلى تحليل قضية 
بنّست فيه المحكمة الهندية العليا في عام 2152617 كثسفت عن اختبار 
ملا د ناك اليل باراه لزاع يل ولاحظ في 
هذا الصدد أن الهند لا تستطيع أن 7 تستشج أي دليل مؤيّد على أن تحقظ 


الكلمتولث يشكل عنصراً حا في قرا للولاية المرية؟ ولاحكن 


التوصل إلى هذا الامستنتاج من نصوص التحمّظ الذي يتصل .مجموعة 

من الدول. وعخلاف التحفظ الفرنسي بشأن الولاية الوطنية في قضية 
الفرو ض التروخية الذي عرف موقفاً عاماً بحاه مفهوم الولاية ذاته» 
لا يمكن القول إن تَمفظ الهدد عدف موقفاً من هذا القبيل. 

وقبلت نظم قانوتية رئيسسية أخمرى مفهوم قابلية الفصل؛ 
ففي القانئون الإسلامي» مثلاً يدو أن المفهوم ينعكس فْ قاعدة: 
"مالا تيرك عل لا برك عله والقياس المأوذ من قانون 
المعاهدات هو أيضاً ذو صلةء وقد اعترفت المادة 4 5 من اتفاقيين فيبنا 
عام 1985:1455 مفيوع قابلية الفعيل النافسئع نن اللطلان» إن 
كان ذلك بكثير من التحفظ: . وطبق القاضي الخصاونة اختبار المادة 
؛؛ على تحفُظ الكمنولث الهندي وخلص إلى استنتاج مفاده أن هذا 
التحقّظ غير صحيح ويمكن فصله عن التصريح الندي. 

الرأي اللخالف للقاضي الخاص بيرزاده 

ا أعرب القاضي بيرزاده؛ ف رأيه المخالف» عن أسفه لأنه وححد نفسه 
مضطراً إلى مخالفة بيان الأسباب الوارد في حكم المحكمة واستنتاجهاء 
غير انه متفق مع الفقرات ١ه‏ إلى ٠ه‏ من الحنكم. 


ات 


وهو عرق أن الراقاتون امستقلال المندء وأمر استشلال المند 
(الترتيبات الدولية) لعام ١41417‏ هو تهسيم الهند البريطانية إلى دولتين 
مستقلتين؛ الهند وباكستان. وقال السيد أتلي» رئيس وزراء بريطانيا 
آنذاك: “فيما يتعلق نم ركز الدولتسينء لم يُقصد بالاسمين أن محدثا أي 
فرق بينهما. فهما دولتان خخلفان.'” ولم تكن قائمة المعاهدات الواردة 
في المجلد الثالث من إجراءات التقسيم قائمة ججامعة مائعة (حق للروو” 
فوق الأراضي الطنديق تقارير محكمة العدل الدولية .)١9‏ أما قضية 
يانغتسي (1351))؛ الى اعتمدت عليها الهندء» فهي قضية متميزة. 
وق قرار لاحق, ف قضية زبوار خحان (1959)) حكمت المحكمة 
الباكستائية العليا بأنه إلى ا رن . 
باكستان في القانون الذولي أي يضأ واعثرف بما كدولة خلف. وآلت 
تسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية والاتفاق العام لسنة ١414‏ 
إلى الهند وباكستان» وما زالا ينطبقان عليهما. : 

في حزيران/يونيه ./21514 وقّعت لهند وياكستان اتفاق الخدمات 
الجوية؛ الذي ينص على اللجوء إلى محكمة العدل الدولية إذا لم تكن 
ثمة محكمة مختصة تبت في المنازعات» وإن كانت الدولتان كلتاها 
في وضع دومنيون آنذاك. وفيما يتعلق بالنزاع على الماءء قال المسيد 
الف على جاه ارس وزراء بااكتبعاق انذاكه في رساك ارج 1 
آب/أغسطس :1١86٠‏ 

"“موجب الشسرط الاختياري» وانقد سكوك دعل ول 

الولاية الحبرية للمحكمة الدولية على طلبات البلدان. ال ليست 

أعضاءٌ في الكمنولث. وما لا شكك فيه أن الاستتناء يتوخخى إقامة 

آلية تابعة للكمتولث تكون مناسبة بنفس القدر للعسوية القضائية 

للمنازعات. :ويينما لااتوعيد إلية الكمنولث الآن» ون 
في الكمنولث البريطاني من 

الوسيلة الودية المتمثلة في التسوية القضائية الي وفرقها الحند لليلدات 

الي هي غعارج الكمنولث. ّ 

وقال البانديت فروء رئيس وزراء الحند أتذاك» في رسالته المورخية 
07 تشرين الأول /أكتوبر 2195٠‏ إن الهند تفضل إحالة النزاع إلى 
محكمبة؛ وإذا وقعست أزمة مستحكمة؛ تقتسرح الند تسوية النراع 
بالمفاوضات. وإن لم يحصصل ذلك» تطرح للتحكيم أو حى لمحكمة 
العدل الدولية. والواقع أن الهند وباكستان أهعا منازعاتهما فيما بين 
عام ١3141‏ و59434١‏ بالطرق التالية: ١‏ ' بالمفاوضات؛ '؟' بوساطة 
طرف ثالث» *"”' من خلال محاكم قضائية» و" 4 ' بالرجوع إلى محكمة 
العدل الدولية. الأبعات اواإضلع عبات ولي هذه الطروف يُغطى 
سلوك الحند .ككبداً المنع. 

أكدت الهند في رسالتها المورخخة ١/4.‏ لول | يتم 4 أنا لم 
تعتبر نقسها أبدأ ملزمة بالاتفاق العام لسنة .١37/‏ وقد أرسلت الرسالة 
المذكورة لتقابل تصريح باكستان الصادر في ٠١‏ أيار/مايو 2١91/4‏ 
الذي سعت به باكسستان إلى إزالة كل الشكوك بقولما إنما ما زالت 
ملتزمة بالاتفاق العام. وقد قدمت باكسستان هذه الدفوخ من قبل أمام 


المفارقات أن تُحرم دولة شسقيقة عضو , 


محكمة العدل الدولية في قضية محاكمة أسرى الطرب الباكستائيين. ولم 
تُرسل رسالة الهند بحسن نية ولا غكن معاملتها أو اعتبارها انسحاباً 
من الاتفاق العام وفي جملة أمور - لح تمتغل المادة © من الاتفاق العام 
لسئة ١9574‏ .وإن بجحرد قول المند إنها لم تعد ملزمة بالاتفاق العام؛ وهذا 
ما تنكره. باكستان؛ عمل من جانب واحد ولا يمكن الحكم على صحته 
في المرحلة الأوّلية بالنظر إلى قرار المحكمة الدولي قي استثناف الهند ضد 
باكستان في قضية منظمة الطيران للدي الدوقء الي هي أمر مقضئ. 

تحقظ الكمنو لث الذي أبدته الهند فات أوائه» مع مراعاة رأي القاضي 
أغو ف قضية ناوروء لأن توقع إنشاء محكمة للكمنولث م يتحقق. وتحفظ 
الكمنولث الذي أبدته الحند, موجّه ضد باكستان فقسطء وهو تمييزي 
واعتباطي. ولا ينضوي تحت فئة التحقظات المسموح يما المبيّنة بصورة 
جامعة مانعة في المادة 55 من الاتفاق العام» وهو غير صحيح. 

وتحفظ الكمنولث الهنديء على أي حالء قابل للفصل عن تصريح 
المندء مراعاة للمادة 4 4 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات» ورأي 
الرئيس كلايستاد, والقاضي أرماند - أوغون ف قضية إنترهاندل» ورأي 
القاضي بجاوي في قضية الولاية على مصائد الأسملكة. وأشار القاضي 
بيرزاده أيضاً إلى قواعد التفسير الي وضعتها المحكمة العليا المندية في 
قضية أر أم دي سي ))١969/(‏ وقضية هاراكتشاد :)١9170(‏ لدى 
محكمة العدل الدولي اتصاص لممارسة ولايتها عموجب المادتين /ا١‏ 
و١4‏ من الاتفاق العام. 

مع أن المحكمة الدولية حكمت» في قضية نيكاراغوا ))١19814(‏ 
بأن التصريحات بقبول الولاية الدبرية للمحكمة تعهّدات اتعتيارية من 
جانسب واحدء حكمت في تلك القضية عينها بأنه: ”كما أن قاعدة 
'العقد شريعة المتعاقدين” في قانون المعاهدات تقوم على حسن النية» 
كذلك أيضاً الطابع الملزم للالتزام الدولي الذي تتحمله الدولة بتصريح 
من جانب واحد. “' هذه المبادئٌ تنطبق على تصريح الهند أيضاً.: 


رأى القاضي بيرزاده أتهء بالنظر إلى ادعاءات. بااكستان بأن 
الهند بدحوها المجال الوي الباكستاني» وبإسقاطها الطائرة البحرية 
الياكستانية أتلانتيكء؛ في ٠١‏ آب/أغسطس 0488١ع.وققل‏ 35 
ششخصاً في الحادث» ارتكيت خروقات لالتزاماتها موحي القانون 
الدولي العرفي - ”29 بعدم استخدام القوة ضد دولة :أخرئ؛ ”7“ .عدم 
انتهاك سيادة دولة أحرى - لذلك توحد للمحكمة ولاية فيما يتعلق 
بطلب باكسستان. واعتمد القاضي بيرزاده على قراراتٍ المحكمة في 
قضية نيكاراغو54814(1١).‏ وأشار أيضاً إلى الآراء المستقلة والمخالفة 
الصادرة عن القاضي ويرامانتري؛ والقاضي فيريشتشستين» والقاضي 
يماوي في قضية الولاية على مصائد الأسماك.(1:494). .ولاجظ 
القاضي بيرزاده أن مهمة المحكمة هي ضمان احترام القانون الدولي. 
وهسي حارسسته الرئيسسية (القاضي لاكس في رأيه د في قضية 
وكري ف عام ؟1595١).‏ 

قال القاضي بيرزاده إن المحكمة؛ بالنظر إلى طبيعة 'ولايتها القائمة 
على الموافقة» تظهر حذراً واتضباطاً قضائياً بوجه عام. غير أن المحكمة 
تستطيع؛ مضي الزمن» أن تطوّر مبادئ ابتكار بِنَاءء وواقعية تقدّمية. 
ولص القاضي بيرزاده» للأسباب المبيّئة في رأيه المخالفت» إلى استنتاج 
أنه كان ينبغي للمحكمة أن ترفض دفوع النذ الابتدائيّة بالاعتراض 
على ولاية المحكمة وكان ينبغي أن تقبل طلب ناكستان” '' 

وأكد القاضي بيرزاده أن الطرفين ملزمان بتسوية منازعاتهما بحسن 
نية» يما في ذلك النزاع المتعلق بولاية جامو و كشمير» وعلى وجه 
الخصوص النزاع الناشئ عن الحادث الحوي الذي وقع في ٠١‏ آب/ 
أغسطس 5999 .١1‏ وَلْتُئْق الحندُ وباكستانٌ نُصب أعيّنهما مُثُلٍ القائد 
الأعظم محمد علي جحناح و المهاتما غاندي وتتخضذا تدابير فعَالة لضمان 
السلم والأمن والعدل ف جنوب آسيا. 


00 الأنشطة المسلحة في إقليم الكونغو (جمهورية الكونغو الدبمقراطية ضد أوغندا) 
ا (تدابير مؤقتة) 
الأمر الصادر في ١‏ تموز/يوليه ٠‏ 


قررت المحكمة: في أمرها الصادر في القضية المتعلقة بالأنقطة 
المسلحة في إقليم الككونغّ (جمهورية الكونغو الدعقراطية ضد أوغندا)» 
بالإجماع أنه يحب على الطرفين كليهما أن ينعا فور ويمتنعا عن أيّ 
عملء» ويخاصة أي عمل مسلح» من شأنه أن يضر بحقوق الطرف 
الآحر فيما يتعلق بأيّ حكم تصدره المحكمة في القضية؛ أواآن سند 
النزاع المرفوع إلى المحكمة أو يطيل أمدهء أو يجعل حله أصعب". 

وأضافنت المحكمة بالإجماع أنه “يجب على الطرفين كليهما أن 
يتخذا على الفور جميع التدابير اللازمة للوفاء بكل التزاماهما عموحب 


القانون الدولى» بخاصة المعقودة ,مو حب ميثاق الأمم المتحدة» وميناق 
نو 8 عمو عم و9 


منظمة الوحدة الأفريقية» وأن يمتئلا قرار بحلس الأمن التابع للأمم 
المتحدة 4 .2580091 الصادر في ١١‏ حزيران/يونيه 75220 
أخيرك قالت بالإجماع إنه ”يجب على الطرفين كليهما أن يتخذا 
على الفور جميع التدابير اللازمة لضمان الاحترام التام في منطقة النزاع 
لحقوق الإنسان الأساسية وأحكام القانون الإنسان المنطبقة“. 
كانت المحكمة مشكلة على النحو التالي: الرئيس غيوم؛ 
والقضاة أوداء ويحاوي؛ ورانحيفاء وهيرتزيغ» وفلايشهاورء وكوروماء 
وفيريشتشستين» وهيغينزهء وبارا - أرانغورين؛ وكويمانس» ورزق» 
والحنصاونة؛ وبويرغنثال؛ ومسجل المحكمة كوفرير. 
* 
7 
فيما يلي النص الكامل لفقزة منطوق الأمر: 
7 ”47 - هذه الأسباب» 
”فإن المحكمة 
٠‏ ”تأمرء ريما تتخذ قراراً في الدعوى الي رفعتها جمهورية 
الكونغو الديمقراطية على جمهورية أوغنداء بالتدابير المؤقتة التالية: 
00 بالإجماع. . ش 
”يحب على الطرفين كليهما أن يمنعا فوراً وكتنعا عن أيّ 


+ 


عمل؛ وبخاصة أيّ عمل مسلح.؛ من شأنه أن يضر بحقوق الطرف. 


الآخمر فيما يتعلق بأيّ حكم تصدره المحكمة في القضية: أو أن 
د المحكمة أو يطيل أمدهء أو يجعل حله 
أصعب؛ 

"(5) بالإجماعء 

”يجب على الطرفين كليهما أن يتخذا على الفور جميع 
التدابير اللازمة للوفاء بكل التزاماتهما.موجب القانون الدولي» 


بخاصة المعقودة .وجب ميثاق الأمم المتحدة» وميفّاق منظمة 
الوحدة الأفريقية؛ وأن يمتئلا قرار يجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 
)35٠٠١( 65‏ الصادر في ١١‏ حزيران]يونيه 47*٠٠‏ 

“مم بالإجماعء | 

“يجب على الطرفين كليهما أن يتخذا على الفور جميع 
التدابير اللازمة لضمان الاحترام التام في منطقنة النزاع لحقوق 
الإنسان الأساسية وأحكام القانون الإنسات المنطبقة. “ 

0 أ 
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* 


« 
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تاريخ الاجراعات و طلبات الطرفين 


(الفقرات )١9/ - ١‏ 
ف 5 حزيران/يونيه 2١549‏ رفعت الكونغو دعوى على أوغندا 


فيما يتعلق بنزاع يشأن *"أعمال العدوان الاسلح ال ارتكبتها أوغندا 


1 


على إقليم جمهورية الكونغو الديمقراطية» في انتهاك صارخ لميثاق الأمم 
المتحدة وميثئاق منظمة الوحدة الأفريقية"“؛: 

الصادرين عن الدولتين .موحب الفقرة ؟ من المادة 75 من النظام 
الأساسي. وطلبت من المحكمة أن تقوم نما يلي: 

"خكم وتعلن: 

“(1) أن أوغندا مذنبة بارتكابما عملا عدواتياً بالمعى 
المقصود ف المادة ١‏ من القرار 4 7709 الصادر عن.اللدمعية الغامة 
للأمم المتحدة 34 ١‏ ا 00 0 0 محكمة 
اللتحدة؛: 

”زب) كذلك أن أوغندا ترتكب 5 متكررة 
لاتفاقيات حنيف المعقودة في عام ١51495‏ وبروتوكولاتها الإضافية 
المعقودة في عام /ا913١4‏ في ازدراء صارخ لأبسط قواعد القانون 
الإنسان الدولي في مناطق النزاع؛ ومذتبة أيضاً بانتهاكات حسيمة . 
لحقوق الإنسان» متحدية بذلك أبسط قواعد القانون العرقي؛ 


”(ج) أن أوغنداء باسعيلائها على سد إنغا الكهرومائي ش 


بالقوة» والتسكُب ندا ر انط يقال التجار الكفرباي تله 
جسيماً متكرراً منتهكة بذلك أحكام المادة 5ه من البروتوكول 
الإضافق المعقود ف عام لا/541 ١‏ جعلت نفسها مسؤولة عن 
إلحاق سائر فادحة في الأرواح بسكان مدينة كينشاسا والمنطقة 
المجاورة» البالغ عددهم حمسة ملايين نسمة؛ 

”(د) أن أوغنداء بإسقاطها طائرة ركاب من طراز 
بوينسغ 7707 تابعة للخطوط الحوية الكونغولية» ف كيندو بتاريخ 
4 تشرين الأو ل/أكتوبر ١994‏ مما أدى إلى مقتل 4٠‏ مدنياء 
اتتهكت اتفاقية الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو بتاريخ 
لا كانون الأول/ديسمير 5 155.» واتفاقية لاهاي المؤرخحة ١5‏ 
كانون الأول/ديسمبر 2١157١‏ لمكاقحة الامسستيلاء غير المشروع 
على الطائرات؛ واتفاقية مونتريال المعقودة في 57 أيلولإسبتمبر 
01 لمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران 
المدي. 


”نيحة لذلك. وعملاً بالالتوامات القانونية الدولية لذ كورة 


أعلاى تحكم وتعلن أله: 

”(1) يجب على جميع القوات المسلحة الأوغندية المشاركة 
في أعمال العدوان أن تخلي إقليم جمهورية الكونغو الديمقراطية 
فوراً؛ 

"(1) . يجب على أوغندا أن تضمن الانسحاب الفوري 
وغير المشسروط لجميسع مواطنيهاء الأشخاص الطبيعيين منهم 
والاعتباريين» من إقليم الكونغو؛ 

'“(5) من حق جمهورية الكونغو الديكقراطية أن تأعذ من 
أوغندا تعويضاً عن كل أعمال التهب والدمار وأخذ الممتلكات 
والأشخاص وغير ذلك من الأفعال غير المشزوعة المنسوية إلى 
أوغبداء والَي تحتفظ جمهورية الكونغو البمقراطية, في شأفاء 
بالحق ف أن تقرر في وقت لاحق المبلغ الإجمالي للأضرار الي 
لحقيت بهاء بالإضافة إلى حقها في أن تُعاد إليها جميع الممتلكات 
الي أحذت منها". 
في 1١4‏ حزيران/يونيه 50.٠.‏ قدمت الكونغو إلى المحكمة طلباً 

قري تدا مؤقتة طلبت فيه من المحكمة أن تقرر على سبيل المحلة. 
العدابير ا التالية: 
“(1) يجب أن تأمر حكومةٌ جمهورية أوغندا جيشها 
بالانسحاب التام والفوري من كيسانغاني؛ 

“9 يجب أن تأمر حكومة جمهورية أوغندا حيشها 
بالتوقف فوراً عن كل نشاط قتال أو نشاط عسكري في إقليم 
جمهورية الكونغو الليمقراطية وأن ينسحب انسحاباً فورياً وتاماً 
مسن ذلك الإقليم» وأن يتوقسف فوراً عن تقدم أي دعم مباشر 
أو غير مباشر لأية دولة أو بجموعة أو منظمة أو حركة أو فرد 


الديكقراطية؛ 


”(5) يجب أن تتخذ حكومة جمهورية أوغندا جميع التدابير 
الي قي وسعها لضمان توقف جميع الوحدات أو القوات أو العملاء 
الذين همء أو بمكن أن يكونواء تحت سلطتها أو يتمتعوث؛ أو يمكن 
أن يتمتعنواء بدعمهاء إلى جانب المنظمات أو الأشخاص الذين 


يكن أن يكونوا تحت رقابتها أو سيطرتا أو تفزذهاء فوراً عن 


ارتكابء أو التحريض على ارتكاب» جرائم حرب أو أي عمل 
آخر قمعي أو غير مشسروع ضد جميع الأشخاص الموجودين في 
إل مهرري الكرس الستراتةا 5 

"(4) يجب أن تكفٌ حكومة جمهورية ا فور عن 
أي عمل يهدف إلىء أو يكون أثرهء أن يعرقل؛ أو يتدخل في؛ 
أو يعوق الأعمال الى يُقصد بما أن تُعطي سكان المناطق المحتلة 
فائدة التمتع بحقوق الإنسان الأساسية المملوكة لهمء وعلى وجحه 
الخصرص حقوقهم ف الصحة والتعليم؛ 

"(0) يجب أن تكفٌ حكومة جمهورية أوغندا 3 عن 
جميع أعمال الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية الجمهورية 
الكونغو الديمقراطية وجميع أعمال اللقل غير المسروع للاصول 
والمعدات والأشخاص إلى إقليمها؛ ش 

“(7) يجب أن تمحترم حكومة جمهورية أوغنداء من الآن 
فصاعداًء حق جمهورية الكونغو الديمقراطية في السيادة والاستقلال 
السياسي والسلامة الإقليمية: والحقوق والحريات الأساسية لجميع 
الأشخاص الموجودين في إقليم جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ 
رم تاماً. 

“وتسود جمهورية الكونغو الديكقراطية في جميع الأحوال» 
باحترام» أن تذكر المحكمة بالسلطات المنوطة يما بموجب المادة 
١‏ هن نظامها الأساسيء والمادة ه/ من لائحة المحكمة: الي 
تفرّضها في هذه القضية بتقرير جميع التدابير المؤققة الي تراها” 
ضرورية لوضع حدٌ للوضع الذي لا يُطاق» الذي ما زال قائماً 
ف جمهوري الكونغو الديمقراطية؛ دتوروك لبرت وي 
كيسانغاني 


0 حزيران/يونيه واه لآ 


إلى الطرفين يخاطبهما على النحو التالي: 


'”إذ أتصرف وفقاً للفقرة 5 من المادة 6 لا من لائحة المحكمة» 
أوجصه يهذا عناية الطرفين كليهما إلى ضصسرورة التصرف بطريقة 
تمكن أي أمر تصدره المحكمة بصدد طلب التدابير الموقنة من أن 
يحقق الأثر المدشود منه''. 
وعدت حلسات استماع يوسي 75 و78 حزيران]يونيسه 


وار 


ا ذالم 
تلاحظ المحكمة أن الكونغو كررت في جلسات الاستماع أساساً 
نفس الحجج الي وضعتها في طلبها المقدم إلى المحكمة وطلبها تقرير تدابير 
موقتة؛ وإذ أشسارت إلى فقه المحكمة) قالت» على وجه أكثر تخصيصاء 
إن مقتضيات الفاح وخطورة وقوع أضرار يتعذر إصلاحهاء وهي 
الشروط الواجب' توفُرها قبل تقرير تدابير مؤقتة» قد استوفيت في القضية 
الراهنة؛ وأضافت قائلة إنه ”عندما يتطور نزاع مساح ويعرّض للخطر 
لا حقوق الدولة ومصالحها فحسبء وإنما أرواح سكافا أيضأء لا يمكن 
أن يكون "باج التدابير المؤقنة وطبيعة الأضرار الى يتعذر إصلاحها 
موضع شك'". ولاحظت الكونغو كذلك أن ”كون بعض الساطات 
العليا في أوغندا صبرّحت رسمياً بأنما توافق على سحب فواتها من منطقة 
كيسانغاني وأن بدايات انيبحاب قد حدثت نعلا لامكن ...يأ 
حال أن يطعن" في ضرورة تقرير تدابير مؤقتة على سبيل الإلحاح» وأن 
”هذه التصريحات لا تتعلق يجميع إقليم الكونو'“؛ وادّعت الكونغو 
أيضاً بأنه توججد ”صلة كافية بسين التدابير المطلوبة والحقوق المحمية '“؛ 
أوقالك» استناداً إلى مقارئة نص طلب تقرير تدابير مؤقتة ونص الطلت 
الذي رفعات به الدعوى؛ إن *”فئات العمل المشار إليها متشاية'* 
وإن "“قواعد القانون الساري متشاهة““؛ وادّعت الكرنشو كدلك اذ 
للمحكمة ولاية مبدئية ”للنظر في النزاع الذي هو موضوع الطلب“' 0 
مسع مراعاة التصريحون اللذين أودعهما الطرفان بقبول الولاية الحبرية 
للمحكمة. ..وقالت الكونغو أخيراً إنه "لا شيء في السسياق السياسي 
والدبلوماسي للققضية الراهنة من شأنه أن يمنع المحكمة من: اتخاذ التدابير 
الى تفتضيها الظروف"'؛ وأشارت إلى أن "مجلس الأمن قد اعتمد قراراً 
- القزاز 4 156» المورخ ١‏ حزيران/يونيه ٠٠٠١‏ - طلب فيه من 
أوغندا سحب قواقاء لاامن كيسانغاني فحمسبء وإنما من كل إقليم 
الكونغوء دون إيطاء“؛ وإذ أشارت الكونغو إلى فقه المحكمة» قالت إنه 
”لايمكن أن يُستتتج من السلطات المتوازية لمجلس الأمن والمحكمة أيّ 
:حائل دوت ممازسة المحكمة لولايتها"“. 
أشارت أوؤغنداء في جلسات الاستماعء إلى أن القوات الأوغندية 
م شنرق الكوؤتغو في شهر أيا ر/مايو ١991‏ بدعوة من السسيد 
بيلاء للعمل في تعاون: مع قواته لوقف أنشطة المتمردين العاملين ضد 
3 وظلت القوات الأوغندية في شرق الكونغو بعد أن أصبح السيد 
كابيلا رئيساً للحمهورية؛ بدعوة منه أيضاً. واتّحذ هذا الترتيبُ مع 
السسيد كابيلا طابعاً رسمياً في اتفاق مكتوب وقع في 1؟ نيسان/أبريل 
4 وأضافت أوغندا قائلة إنه ”ليست لديها مصاح إقليمية في 
جمهورية الكونغو الديمقراطية'". وأنه '“يوجد فراغ سياسي تام في شرق 
الكونفو” وإنه *'لا أحد غيرها يقيد نشاظ المتمردين المناوئين لأوغندا 
أو يضمن أمن الحدود الأوغندية''؛ وشرخت أوغندا كذلك أفا 
"هي من حانبها تسعى. جاهدة للوفاء بالتزاماتها ال وُضعت في اتفاق 
لوساكا“, الذي عد بين الطرفين في:النزاع ووضع إطاراً للسلام في 


1 المنطقة؛ وأن ”"الطلب المقدم وطلب تقرير تدابير مؤقتة كليهما يقومان 


على ادعاءات كاذبة لا يؤيدها أي دليل معروض على المحكمة"' ؟ وأن 
طلب جمهورية الكونغو الديمقراطية في الظروف الراهنة غير مقبول 
أن المحكمة» من ناحية قانونية تمنوعة من ممارسة صلاحيتها موحب 
المادة 4١‏ من النظام الأساسي”” لأن ”“موضوع طلب التدابير المؤقئة هو 
أساساً نفس المسائل ال ... تناوها قزار مجلس ,الأمن [54 0 ]١7‏ في ١‏ 
حزيرات/يونيه .“]٠٠٠٠[‏ وقالت أوغنداء كبديلء إنه '”حين لو كانت 
للمحكمة ولاية مبدئية» محكم المادة 4١‏ هناك اهتمامات تتعلق باللياقة 
والحكمة القضائية تبعث بقوة على عدم ممارسة المحكمة لسلطتها 
التقديرية المتمثلة في تقرير تدابير مؤقتة'“. وقابت أوغبدا كذلك إنه ن. 
توجد أي صلة واضحة بين الطلب والادّعاء الأصلئ"..وإن '”طلب 
[الكونغو] [يقصّر عن الوفاء ب] متطلبات الإلحاح وخخطورة الأضرار 
الي يتعذر إصلاحها “ ولايمكن أن "أيكون ثمة عنصر | إلحاح بعد أن 
ا تقدم شكواها'. 

وقالت أوغندا أخيراً إن '"اتفاق لوساكا نظام شامل يحكم النظام 
العام “2 ”وهو اتفاق دولي ملزم يشكل القانون الذي يحكم بين الطرفين 

في النراع ””؛ وأن جد امن واإامين العام سيرع يرا رأ وتكراراً 
بأن [هذا] الاتفاق هو العملية الوحيدة القابلة للحياة لتحقيق السلم في 
جمهورية الكونغو الديكقراطية ولتحقيق السلام بين جمهورية الكونغو 
الديمقراطية وجيرافا"“؛ وأن ””التدابير الموقتة المحددة ال طلبتها الكونغو 
0 لوساكاء ومع قرارات بحلس الأمن - 
عا فيها القرار 5 1١‏ . - التي تدعو إلى تنفيذ الاتفاق"” ١‏ 1 
بان الحكمة لأسباب عط 


(الفقرات 79 - 45) 

تلاحظ المحكمة أن كلا من الطرفين قد أودع تصريحاً يعترفف 
فيه بالولاية الجبريدة للمخكمة ؤفقاً للفقرة ؟ عن المادة 7 من النظام 
الأساسي؛ أودعت أوغددا تصريحها في ١‏ تشرين الأول /أكتوبر 2195177 
والكونغو في م شباط/فبراير ١489‏ ول يحتو أي من التصريحين على 
أي تحفظات. ولذلسكء تعتير المحكمة أن هذين التصريحين: يشكلان 
أساساً مبدئياً يمكن أن تقوم عليه ولاية المحكمة في القضية الراهتة. 

وأحاطت المحكمة علماً بأن الكونغو أشارت» في طليها تقرير 
تدابير مؤقنة» إلى القرار 4 »)5٠٠٠0( ١70‏ الذي اعتمده مجلس الأمن 


.وجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في ١١‏ حزيران/يونيه 
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02م أوردت نص القرار المذكور كاملاً. ولاحظت: المحكمة 
كذلك حجة أوغندا القائلة إن طلب إلكونغو تقرير تدابير مؤقتة يتعلق 
أساساً بتفس المسائل الي تناوها هذا القرار؛ وأن الطلب المذكور غير 
مقبول بناءٌ على ذلك؛ وأن الطلب» علاوزة على ذلك؛ جدلي» لأن 
أوغندا قبلت القرار المذكور قبولاً تاماً وتتصرف وفقاً له. غير أنما 
لاحظت أن قرار مجلس الأمن ٠٠٠9-1٠04‏ ؟)».والتدابير المتحذة 
ل ا 
المحكمةء وقالت: 1 


1 


”ينما يود في الميئاق 
'“حكم يبين بوضوح حدود الوظائف بين الجمعية العامة 
ولس الأمنء فيما يتعلق بأي نزاع أو وضع: يمنع الجمعية من 
إصدار أي توصية فيما يتعلق بذلك النزاع أو الوضع ما لم يطلب 
ذلك بلس الأمن» لا يوجد حكم مماثل في أي مكان من الميغاق 
فيما يتعلق مجلس الأمن والمحكمة. فللمجلس وظائف ذات 
: طبيعة سياسية؛ منوطة به» ينما تمارس المحكمة وظائف قضائية 
بحتة. ولذلك يمكن للهيئتين كلتيهما أن تمارسا وظائفهما المستقلة 
ولكنها مكملة بعضها لبعض فيما يتعلق بنفس الأحداث'“. 
ثم لاحظت المحكمة أن مجلس الأمن؛ في القضية الراهنة» لم يتخذ 
أي قسرار بمنع - مبدئياً < اعتبار الحقوق الي تدّعيها الكونغو مناسبة 
للحماية يتقرير تدابير مؤقتة' ؛ ولا اتفاق لوساكاء الذي أشار إليه 
بحلس الأمن في قراره )7٠٠٠٠١( ١:4‏ والذي يشسكل اتفاقاً دولياً 
ملزماً للطرفين؛ يمنع المحكمة من التصرّف وفقا لنظامها الأساسي 
وللائحة المحكمة. ولا عنع أيُهما المحكمة من تقرير تدابير مؤقتة في 
قضية لمجرد كون دولة رفعت عدداً من القضايا المشاقة إلى المحكمة 
تلتنمس هذه التدابير في قضنية واحدة فقط من هذه القضايا. ويمكن 
للمحكمة: عملا بالفقرة ١‏ من المادة 1/5 من لائختهاء أن تقرر - على 
أي حال < أن تدرتييي زلقاءاذاقا إن انكر للؤرك انيه معدي 
تقرير تدابير مؤقئة. 
ثم لاحظت المحكمة أن الهدف من صلاحياتها لتقرير تدابير مؤقتة 
مقتضى المادة 4١‏ من نظامها الأساسي هو الحفاظ على حقوق كل 
من الطرفين ريثما تتخحذ المحكمة قرارهاء ويفترض مسسبقاً ألا يلحق 
ضرر يتعذر إصلاحه بالحقوق الى هي موضوع النراع في الدعوى 
القضائية؛ وأن الحقرق ال هي موضوع النزاعء وفقأ تطلب الكونغوء 
هي أساساً حقوقها في السيادة والسلامةٍ الإقليمية» وسلامةٌ أصوها 
ومواردها الطبيعية» وحقوقها في احترام قواعد القانون الإنسابي الدولي 
واحترام الصكوك المتصلة بحماية حقوق الإنسان. 
ونلاحظ المحكمة أنه لا مراء في أن قوات أوغندية موجودةٌ في 
إقليم الكونغوء وأن قتالاً وقع في ذلك الإقليم بين هذه القوات وقوات 
دولة يماورة» وأن هذا القتال أوقع عدداً من الوفيات في صفوف المدنيين 
بالإضافة إلى حسائر مادية كبيرة؛ وأن الحالة الإنسانية ما زالت مثار 
قلق كبير جدأً؛ ولا مراء أيضاً في أن انتهاكات خطيرة ومتكررة لحقوق 
الإنسان والقانون الإنساني الدولي» ما في ذلك مذابح وفظائع أخرى» 
قد ارتُكبت في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وفي هذه الظروف ترق 
المحكمة أن الأشخاص والأصول والموارد الموجودين في إقليم الكوتغر 
لا سيما منطقة النزاع: ما زالوا معرضين لخطر بالغ» وأنه يُخشيِى إلى 
حدٌ كبير أن يلحق بالحقوق المعنية في هذه القضية ضرر يتعذر إصلاحه. 
ونتيجة لذلكء ترى المحكمة أنه يجب تقرير تدابير مؤقتة على سبيل 
المتحلة لحماية هذه الحقوق؟ وتلانخظ أن الفقرة * من المادة "من 
لائحة المحكمة تعطي المحكمة صلاحيات تقرير تدابير تختلف كلياً أو 


حزئيساً عن التدابير المطلوبة. وبالنظر إلى المعلومات المتاجة للمحكمة, 
لا سيما حقيقة أن بجلس الأمن قررء في قراره 5705( )7٠١‏ أن 
الوضع في الكونغو ””ما زال يشكل قديذاً للسلم والأمن في المنطقة“, ش 
لك السك أ يعني إل لد تتروتر ارايلم ارج 
أو توسّع نطاقه أو تحعل حله أصعب. 
تصريح القاضي رد 

صْوّت القاضي أودا لصالح أمر المحكمة لمجرد أنه ا ١‏ 
أن يوافق على أنه لاستتباب السلم في المنطقة يجب أن يتذٍ الطرفان 
التدابير الي أمرت بها المحكمة في هذا الأمر - وهي تدابئر قلَما اععتلفف 
فيها الناس. غير أنه يعتقد بأن المحكمة ليست في موقف ينكنها في هذا ٠‏ 
الوقت من تقرير تدابير مؤقتة وذلاك لأن القضية الراهنة» الي قُدّمت 
من جانب واحد ضد أوغندا في +7 حزيراة/يونيسه 8 غير 
مقبولة - وكانت مئذ البداية - غير مقبولة. : 

ويقول القاضي أودا إن برد ادّعاء الذولة المدّعية أن الدولة 
المدّعى عليها ارتكبت ””عدواناً مسلحاً“ في إقليمها لا يعئ أنه توجد 
منازعات قاتونبة بين هذين الطرفين بشأن “١‏ الانتهاك المزعوم لحقوق 
المدذّعي أو بشسأن ما يُزَعمٌ من تقصير الدولة المدّعى عليها عن الوفاء 
بالالترامات القانونية الدولية قبل الدولة المّعية, و"؟' إنكار الدولة 
المذعى عليها لادعاءات الدولة المّعية. ولم تبين لنا الدولة المدعية» في 
هذه القضيةة, في طلبهاء أن الطرقين كليهما حاولا تعزين للنازعات 
القازونية القائمة بينهما وحلٌ هذه المنازعات بالتفاوض. وبذون مجهود 
متبادل يبن الطرفين من هذا القبيل لا يمكن اعتبار مجرد الادّعاء بعدوان 
مسلح متاسباً لتسوية قضائية من قبل المحكمة. , ش 

ويشير القاضي أودا إلى أن ميئاق الأمم المتحدة ينص على تسوية 
المنازعات الي تثير قضايا عدوان مساح وتهديدات للسلم الدولي» من 


:النوع الذي يُرى في هذه القضية؛ من قبل بجلس الأمن. والواقع أن 


مجلس الأمن» وكذلك الأمين العام بناءٌ على تعليمات المجلس» بذلا 
كل جهد ممكن حلال بضع السنوات لماضية لتخفيف حدة الوضع 
وإعادة السلم إلى المنطقة. 

ويدّعسي القاضي أودا! أت الطلب المقدم في هذه القضية غير مقبول 
ويعتقد بأن القضية الراهنة تفتقرء حى مبدئياً؛ إلى عنصر المقبولية. 
ويبيّن فقه المحكمة أن الأحكام الى تصدرها المحكمة والتدابير الموقئة 
الي تقرّرها قبل مرحلة النظضر في موضوع الفضية لا تنفذها الدولة 
المدّعى عليها أو الطرفان بالضرورة. وإذا قررت المحكمة أن تنظر في 
الطلب المقدم من دولة واحدةء وني طلبها تقرير تدابير مؤقنة ف هذه 
الظروف: من الحتمي أن إشهمال الطرقين المتكرر لأحكام المحكمة أو 


5 وامرها سيضعف كرامة المحكمة ويثير شكوكا في الدور : القضائي 


الذي يجب أن تؤدّيه المحكمة في المجتمع الدولي. 
ويشير القاضي أودا إلى أن نغة ميدأ مقفاده أن ولاية المحكمة تقوم ' 
على موافقة الدول الأطراف. في النزاع وأن التصريمات اوبره 


بموجب الشرط الانختياري» مُعلفة قبول الولاية الجيرية لل للنحكمة؛ لا بمكن 
إصدارقا إلا إذا "كانت نابعة من إرادة صادقة لدى 0 وإذا قيلت 
المحكمة طلبات رفع دعوى أو طلبات لتقرير تدابير مؤقتة فهو يخشى أن 
تميل الدول الى قبلت الولاية الخبرية للمحكمة مموجب الفقرة ؟ من المادة 
5 من النظام الأساسي للمحكمة إلى سحب تصريحاتاء وأن عدد الدول 
الي تقبل الشروط الملزمة في المعاهدات المتعددة الأطراف سيقل. 

ويعزز كونٌ دولة ماثلة أمام المحكمة في هذه القضية ممثلة بشخخص 
لا يشغل منصباً رفيعاً في الحكومة» يقوم بدور وكيل الدولة (وهذا 
وضع لم يتكرر كثيراً في تاريخ المحكمة)» شعور القاضي أودا بأن 
ثمة مسألة يار هنا حول ما إذا كانت القضية المعروضة على المحكمة 
نمت لدم مساح الدولة النية از لنسية ره 


تصريح القاضي كوروما 
قال القاضي كوروما في تصريحه إن المحكمة اعترقت» وأحذت 
في اعتبارها القضائيء أنه منذ نُشوب آخر موجة مسن النزاع في 
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لمنطقة بين قوات أجنبية» قتل معات الكونغوليين وجرح منهم الآلاف 
وكرت أصول: وطئية على نطاف واسع. ولذلك» رأت المحكمة 
أنه ما لم تُتَحَذَ تدابير عاحلة قد يلحق مزيد من الضرر بالسكان. 
وقال كذلك إته بينما اعترف الأمر بأن قرار مجلس الأمن + ١7.‏ 

ع الذي اعتمد ف ١5‏ حزيران/يونيه ٠٠٠‏ 5» قد طلب من 
جميع الأطراف الكفٌ عن الأعمال العدائية» فإن المحكمة بوصفها 
محكمة قضائية: يجب أن تتخذ قرارها هي نفسُها في الأحداث» لترى 
إن كانت المسألة تستدعي تقرير تدابين مؤقتة» ويجنب أن يصاغ 
وفقاً لقواعد قانونية. ثم قال إنه يجبء لذلكء أن يُنظر إلى الأمر في 
ضوء المادة 4ه من النظام الأساسي للمحكمة وإلماذة 44 من ميثاق 
الأمم المتحدة. وقال أيضاً إنه يعتبر الأمر جزءًا من عملية التسوية 


. القضائية للنزاع وذا أهمية خاصة للطرفين» اللذين يجب أن بمتنعا عن 


أي عمل من شأنه أن يصعّد النزاع أو يوسع نطاقه. واحتم 
تصريحمه بالقول إن الأمر لا يُضرٌ بأي وجحه كان بالحقائق أو 


عوضوع القضية. 


-1#٠ 


القضية المتعلقة بمذكرة الاعتقال الصادرة في ١١‏ نيسان/أبريل 9٠٠ ٠‏ 


(جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد بلجيكا) (تدابير مؤقتة) 


الأمر الصادر في م كانون الأول /ديسمير كن 


رفضت المحكمة, في القضية المتعلقة .مذكرة الاعتقال الصادرة قي 
١‏ نيسان/أبريل ٠٠٠٠١‏ (جمهورية الكونغو الدمقراطية ضد بلجيكال» 
بالإجماع طلب بلجيكا شطب القضية من المحدول وقررت؛ بأغلبية 
حمسة عشر صوتاً مقابل صوتين اثنين؛ أن الظروف كما قُدّمت الآن 
إلى المحكمة لا تستدعي ممارسة سلطتها لتقرير تدابير مؤقتة» كما 
أرادت جمهورية الكوتغو الدكقراطية. 

يتعلسق موضوع النزاع .مذكرة اعتقال دولية صدرت في ١١‏ 
نيسان/أبريل 7٠١ ٠٠١‏ عن فاضي تحقيق بلجيكي. في حق السسيد يروديا 
عبد اللابي ندومباسي - وزير عارجية جمهورية الكونغو الليمقراطية 
آنذاك» ثم وزير التربية والتعليم - تطلي احتجازه مؤقتاًء انتظاراً 
لطلب تسليمه إلى بلجيكا بسيب ”“انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني 
الدولي '*. وكانت جمهورية الكونغو الدعقراطية قد طلبت من المحكمة» 
في طلبها تقرير تدابير مؤقتة؛ فيما طلبته» أن تصدر أمرأ بإلغاء مذكرة 
الاعتقال المتنازع فيها. 

كانت المحكمة مشكلة على النحو التالي: الرئيس غَيّوم؛ 


ونائب الرئيس شي؛ والقضاة أوداء ويجاوي. ورانخيفاء وهيرتزيع» 


وفلايشهاورء وكوروماء وفيريشتشتينء وهيغيدر: وبارا - أرانغورين» 
وكوبمانس» ورزقء والخصاونة؛ وبويرغشال؛ والقاضيان الخاصان 
بولا ب بولاء وفان دن وينغارت؟ ومسجل المحكمة كوفرير. 

نيا ش 


#* * 


فيما يلي النص الكامل لفقرة منطوق الأمر: 

“بر - المذه الأسباب» 

.”فإن المحكمةء 

”(0) بالإجاع, 

| ”ترفض طلب مملكة بلحيكا شطب القضية من الجدول؛ 

 )1(”‏ بأغلبية حمسة عشر صوتاً مقابل صوتين اثنين» 

*”تقرر أن الظروف» كماقدّمت الآن إلى المحكسة» 
لا تستدعي من المحكمة ممارسة صلاحياتًا عموجب المادة 4١‏ من 
النظام الأساسي لتقرير تدابير مؤقتة. 

“المويدون:0 الرئيس غَيّوم؛ ونائب الرئيس شيء؛ والقضاة 
أوداء وياويء ورانجيفاء وهيرتزيغ؛ وفلايشهاور, وكوروماء 
وفيريشتشتين؛ وهيغينزء وبسارا - أرانغورين» وكويهاتس» 
والخنصاوئة» وبويرغنتقال؛ والقاضية الناصة فان دن وينغارت؛ 


ا 


2 


"المعارضون: القاضي رزق؟؛ والقاضي اجام 7 5 


بولا. 


#8 د 


ألحق كل من القاضيين أودا ورانجيفا تصريحاً لأس 02 
بن القاضين كوروما ويازا - أراتغووين رايا متشتعلا بالأمره والليق 
كل من القاضي رزق والقاضي الخاص بولا - بولا رأياً مخالفاً بالأمر. 
وألحقت القاضية الخاصّة فان دن وينغارت تصريحاً بالأمر. 

# 


#« * 


بدأت المحكمة بالإشسارة 5 إلى أن بلجيكا أبلغتهاء في جلسات 
الاستماع. بأن تعديلاً وزارياً عرق في الكونغو بتاريخ 7٠١‏ تشسرين 
الثاي/نوفمير .٠‏ ىع ولم يعد المسيدٍ يروديا ندومباسي» نتيجة لهذا 
التعديل: بعارس 8 وزفر الخارجية و كلف مهام وزير التربية والتعليم؛ 
وأكدت الكونغو هذه المعلومات. 

وكانت يلجيكا قد أصرت على أنه نتيجة للتعديل الوزاري جُرّد 
طلب الكونغو النظر في موضوع القضية من موضوعه؛ ولذلك يجب 
شطيه من الحدول. ولاحظت المحكمة في هذا الصدده أن مذكرة 
الاعتقال الصادرة في حق السيد يروديا ندومباسي ”لم نُسحب حق 
الآن ومسا زالست تتعلّق بنفس الشخخص: على الرغم من الواجبات 
الوزارية الجديدة الى يؤديها” وأن ”الكونغو أصرّت في جلسات 
الاستماع على ادعائها على أسساس موضوع القضية"“. وبناءً على 
ذلك استنتجت أن *طلب الكونغو في الوقت الحاضر ل يُجرّد من 
موضوعه'“ وأا “لا تستطيع أن تلبي طلب بلحيكا شطب القضية 
من الخدول". 

وفيما يتعلق بطلب تقرير تدابير مؤقتة قررت المحكمة أن هذا 
الطلب أيضأ ما زال له موضوع, على الرغم من التعديل الوزاري» 
لأن مذكسرة الاعتقالء في جملة أمور, ما زالت باسم السيد يروديا 
ندومباسي وأن الكونغو تدّعي أن السسيد يروديا ندومباسي ما زال 
يتمتع بخصانات بعل مذكرة اعتقاله غير مشروعة. 

ثم اتتقلت المحكمة إلى مسألة ولايتها. كانت بلجيكا قد اعت 
في جلسات الاستماع أن المحكمة لا تستطيع في هذه المرحلة من 
الإحراءات أن تأعذ في اعتيارها التصريحين اللذين قدمهما الطرفان 
بقبول الولاية الجبرية للمحكمة لأن الكونغو لم تكن قد احتجحت 
بمذيسن التصريحين إلا في مرحلة لاحقة. ولاحظت المحكمة أنما هي 


والطرفان في ,القضية الراهنة على علم بذينك التصريحين» ويمكن أن 


تتوقع بلجيكا أن:يوحذا.قي الاعتبار كأساس لولاية المحكمة في هذه 
القضية. وأشارت بلحيكا أيضأ إلى أن تضريحها | سعئ الولاية املأدبرية 
للمحكمة فيما يتعلق بأوضاع أو وقائع '”اتفق الطرفان أو يمكن أن يتفقًا 
على .اللجوء إلى أسلوب آععر. للها بالطرق السلمية''؛ وأن مفاوضات 
على.أعلئ المبتتويات كانت: جازية بشأن مذكرة الاعتقال حين رفعت 
الكونفو دعوئ إلى المحكمة. وقالت المحكمة إن بلجيكا لم تزوّدها 
يأيّ تفاصيل أخرى عن هذه المفاوضات» أو عن العواقب الي ترى أفا 
قد تتركها على.ولإية المحكمة, لا سسيما ولايتها لتقرير تدابير مؤقتة, 
واستتتجت المحكمة أن التصريحين 00 عن الطرفين يشسكلان» 
مبدئي؛ أساساً يمكن أن تقوم عليه ولايتها في القضية الراهنة. 


يأسف القاضي أودا لامتناع المحكمة عن إصدار حكم في الحجة 
الي قدمتها بلجيكاء القائلة إن التدبير المتصل بإلغاء مذكرة.الاعتقال» 


الذي التمسته الكونغو على أساس مؤقت» شبيه بالإجراء الذي التمسته 


بداءٌ على موضوع القضية: لأنه يعتقد بأن هذا السبب في حد ذاته 
يشكل أساساً كافياً للمحكمة لأن ترفض طلب تقرير تدبير مؤقت. 

ولا يمستطيع القاضي أؤدا أن يشارك' المحكمة رأيها أن ”..: من 
المناسب ضمان التوصل إلى القزار المتعلق بطلب الكونغو في أمسترم 
وقت بمكن ل ا محقذ أ الجكيد اترمات 


| وبعد أن لإحظت المحكمة أن ” “اهدف من صلاحياتا لتقرير ش 


تدابير مؤقتة هو الحفاظ على حقوق كل من الطرقين ريثما تتخحذ 
المحكمة قرارها' وأته '“يُفترض مُسبقاً آلآ يلحق ضرر يتعذر إصلاحه 
بالحقوق التي هي محل النزاع؛ وأن هذه التدابير لا يكون ها ميرر إلا 
لاه ا ا سار لله د اتعبيل رركا 
٠‏ تثسرين الثاني إنؤقمير ٠.١‏ 5 *توقف السيد يروديا ندومباسي 
عن ممارسة مهام وزير الخارجية وكلّف يهام وزير التربية والتعليم؛ الي 
تنطوي على سفر أقل إلى الخازج' '. واستنتجت أنه ”'بنامٌ غلى ذلك 
م يدبت أنه يكن :أن يحصل ضرر لحقوق الكونغو في المستقبل القريب 
يتعذر إضلاضه الع وا لحني حماية تلك الحقوق 
بتقرير تدابير مؤقتة ". : - 1 

'وأضافتت المحكمة قائلة إنه ”'بينما يبدو أن الطرفين راغبان ف 
التماس تعننوية وذية لنزاعهماء فإن موففيهما كما مُحدّدا من قبل 
[أمامها] فيما يتعلق بحقوقهما ما زالا متباعدين جحدأ'“. وتشتر إلى أنه 
“مع كون أي مفاوضات ثنائية تهدف إلى تحفيق تسوية مباشرة وودية 
ستظل موضع ترحيب. لا بمكن التنبو بننائج هذه المفاوضات”'“؛ وأن 
1 من الستضرب أن يت في السائل للعزوضة على البدعمة في أسرع 
وقت ممكن”'؟؛ وأن “عن اللانبيه» بها لدلف أن جم اتوك إلى قرار 
بشأن طلب الكونغو في أسبرع وقت ممكن'“. وقالت المحكمة أيضاً 
إن الأمر الصادر ف هذه الدعوى لا يُصدر حكماً مسبقاً بأيّ شكل 
كان على مسألة ولاية المحكمة للنظر في موضوع الفضية؛ ولا على أية 
بطالة عبر مني الطاب ار على ابوجو النجية قبت 


20205 تصريح القاضي أوذا 
.' يؤيد القاضي أودا قرار المحكمة (الأمر. الصادر في 8 كانون 
الأول/ديسمبر ٠٠٠٠١‏ الفقرة 8/ا (7)) رفض طلب الكونغو تدابير 
مؤقنة. غير أنه يختلف مع المحكمة ف أنه يعتقد بأن الطلب قد أصبح 
جدلياً بسبب التعديل الوزاري الذي حدث في الكونغو. (فهو يرى 
أن الطلب تفسه كان جدلياً من البداية» لأنه لم يحدث انتهاك الحقوق 
الكونغو ومصالحها الشرعية ياصدار قاض بلجيكي مذكرة اعتقال). 


تدبير فؤقت. 


د 


صوّت القاضي أوداء بشيء بخ اعردة بتأبيد الفقرة 8/ا :)١(‏ 
ومافعل ذلك إلا بيدافع التضامن القضائي. ومازال يعتقبد 
أنه كان يجب شطب هذه القضية من حدول المحكمة العام 
لأنه لا يوحد - في رأيه - نزاع قانوني في هذه الحالة يقع تحت 
ولاية المحكمة. فقمجرد الخوف البسيطهء الذي لا أساس له من أن 


يتعرض السيد يروديا ندومباسي» نتيجة لاصدار مذكرة الاعتقال هذف 


للاعتقال من قبل سلطات أية دولة ثالثة لا يعطي البق للكونغو في 
تقدم ادّعاء ناء إلى المحكمة بانتهاك حقوقها ومصالحها. 


-* 


المسألة المتعلقة .مما إذا كان يوجد أو لا يوجد نراع قابل للحل 
القضائي ليست,ء في نظر القاضي أوداء مماثلة لمسألة دفع ابتدائي تقدمه 
دولة مدعى عليها بشأن مسألة ما إذا كان يجوز أو لا يجوز تقدم دولة 
إلى المحكمة غصباأ عنها نتيجة لقبوها الطوعي مسنبقاً بالولاية اللخبرية 
للمحكمة, في ظروف تكون موافقة الأطراف فيها أساسية من حيث 
المبدأ. والمسألة؛ من ناحية نظرية» مسألة يجب البت فيها قبل أن تقرر 
المحكمة إن كانت أم لم تكن ها ولاية على القضية الى تُدَمت إلى 
يقبل القاضي أودا بأن هذه المسألة يمكن بوجه عامٌ أن تعالج في 
مرحلة البت في الولاية.محرد تسسجيل القضية في قلم المحكمة (انظر 
”الدفقوع الابتدائية '" في الببد دال (الإحراءات الفرعية) من لائحة 
المحكمة). ومع ذلك يعتقد أنه إذا حدث أن وجدت المحكمة نفسها 
في موقف (كما حدث في قضايا معيّنة وقعت مؤخراً) تواجه فيه هذه 
المسألة في وقت أبكر كثيرًء أي قبل مرحلة البت في الولاية» قلا ينبغي 
أن تعردد في أن تفعل ذلك. فالحماية المؤقتة (البد دال (الإجراءات 


الفرعية) من لائحة المحكمة) تتيح فرصة مثالية لمعابحة هذه المسألة 


امامل 


كمساألة ”“سايقة للابتدائية“ '. وقد كان في وسع المحكمة» في نظر 
القاضي أوداء أن تتخد قراراً بشطب القضية من الحدول العام ف تلك 
المرحلة أو أن تبقيها قيد نظرهاء بعد دراسدة ممأ إذا كان يوجد منذ 
البداية 'نراع قانوي” أو نزاع". 


ويرى القاضي أودا أنه إذا كان على المحكمسة أن تنتظر حبق 
مرحطلة البت في الولاية قبل أن تتناول مسألة ما إذا كان يوجد أو 
لا يوجد بالفعل نزاع قابل للحل القضائي» سيعرض عليها عدد هائل 
من القضايا المشاهة لمجرد اعتقاد دولة بأن دولة أخرى تصرفت تصرفاً 
مخالقاً للقانون الدولي. ويُحشى أن تسحب دول كثيرة عندئذ قبوها 
بالولاية المبرية للمحجكمة لتجتّب مثل هذا التشوية في عرض القضايا 
الي ترفعها دول أخترى. 


تصريح القاني رالغغيذا 


صرّتٌ مويداً لمنطوق الأمر بسبب الفقرة 4": التوضّلٌ إلى قوار 
فائي بشأن جميع المسائل المعروضة على المحكمة» ؛ بأقصى سرعة ممكنة 


أذ تصريح جمهورية الكونغو الديمقزاطية تموجب الشنرط الاختياري 
في اعتبارها كأسامن للولاية المبدثيق» لأا احتجّت به في.مزحلة متأخرة . 
جداً من الإجراءات» في الؤلة الثانية من المرافعة:العلتية. وهو يرى أته 
كان يجب قبول دفع بلجبكاء كما فعلت المحكمة في قضيتين سابقتين 
مشاقتين (مشروعية استخدام القوة (بوغو منلافيا ضد.بلجي<م. 
تدابير مؤقفق الأمر الصادر في » حزيران/يونيه 2555 تفارير 
محكمة العدل الدوليق 555 الفقرات 47 - 54)) ومشروعية 
استخدام القوة (بوغو سلافيا ضد هولند). تدابيو مؤقتق الأمرا الصادر 
في »> ححزيرانثريونيه 5.5ية ا تقارير مكسة.العدل الدويم حكك 2.3 


الفقرات 4:5 - 514). 


وبالتعاوث العام من الطرفين )2 الخراءات لتحقيق هذه الغايقع هو 


أنسبٌ التدابير المؤقتة. 


الرأي اللستقل للقاضي كوروها 

| ' فال القاضي كوروما في رأيه المستقل إن تصويته بتأييد الأمر 
لم يكن بدون شكوك أو ريب» يسبب البادئ القانونية الي ينطوي 
عليها الأمرء وتشعٌّبات القضية الأوسع نطاقاً» وكذلك المصالح الوطنية 
والمجتمعية الأوسع تطاقاً الي تنطوي عليها. وبالنظر إلى هذه المصالح 
المتنافسة والمبادئ القانونية لا يمكن الحكم على طلب تدابير مؤقتة 
الحفظ حقوق الأطراف - جمهورية الكونغو الدعقراطية في هذه 
الحالة - يأنه لا أساس له نأهيك عن القول إنه ””حدلي''» أو يدون 
موضوع أو عابث. وينبغي الحكم في المسائل المخطيرة التي تنطوي عليها 
القضية إذا ولت المحكمة إلى مرحلة الحكم على موضوع القضية. 

وقال إنه متف مع الرأي القائل إن إصدار وتنفيذ مذكرة اعتقال 
دولية يشكل خخطورة للشخخص الذي كان وزيرا لخارحية جمهورية 
الكونغؤ الدعقراطية: لكن هذه الخطورة انتهت بعد التغديل الوزاري 
الذي حدث ف كنشاساء ومموخبه لم يعد السنيد ندومياسي وزيراً 
للخارجية. ويرى أن المحكمة كانت على حق إذ أخاطت علماً قضائياً 
بهذا التغيّر في الظروفء الذي كان له بدوره تأثير في قرارها. وليس في 
هذه المرحلة قي موقف بكنه من أن يقسرر بصورة.قاطعة تأثير نذكرة 
الاعتقال على حقوق جمهورية الكونغو اللدمقراطية. . 

وكان ينبغي للمحكمة, في رأيه؛ ألا تكتفي بالاعتراف برغبة الطرقين 
في التوصل إلى حل للنزاع؛ إذا طلبت منهمًا المحكمة ذلك؛ وإغا كان 
يحب أن تدرج هذا النداء في داحل حدود الأمز وفقاً لفقهها: ' 

وأخبرأء يرى ف ضوء ظروف القضية أن قرار المحككمة النظر في 
القضية ,ألمى سرع مك وز يق وسايب: 


الرأي الاستقل للقاضي بارا - أرانغورين 


يرى القاضي بارا - أرانغورين؛ على الرغم من تصويته بتأييد 
منطوق الأمر, أنه كان ينبغي للمحكمة أن تقبل اعتراض بلجيكا على 


٠‏ درس القاضي بارا - أرانغورين المخجحج دل الى قدمثها 
المحكمة تأبيداً لموقفها الجديد ووجدها غير حاسمة. علاوة على ذلك» 
ذكر أن جمهورية الكونغو الديمقراطية أشارت إلى تصريحها.موجب 
الشرط الاختياري كأساس لولاية المحكمة في ثلاثة طلبات منفصلة 
قدمتها إلى قلم المحكمة في 7 خزيران/يونيه ١448‏ (الأنشططة 
االسلحة ف إقليم الكونغو (جمهورية الكونفو الدكقراطية ضد أوغندم. 
و(جمهورية الكو نغو اللركقراطبة ضد بوروندي)» و(جمهورية الكونغو 
الديتقراطية ضد رواندة). . 0 


وأشار القاضي بارا - أرانغورين أيضاً إلى أن جمهررية الكونغو 
الدمقراطية لم تسر بنفس الطريقة في هذه القضية.و لم تعط تفسيرأ 
للاحتحاج بتصريحها موجب الشرط الاختياري كأساس لولاية 
المحكيلة ف الجولة الثانية من المرافعة الشفوية.. ولذلِك لا يمكن» 
ف رأسه. أن تأحذه المحكمة في الحسبان لتقرر إن كانت فا ولاية 
جاية لتبول الطاب الذي تقعته جهرز,ة الكويفر فو الديمقراطية لتقرير 
ا ا اا 


للرلي اللحالف لاقام ررق 0 
يرى القاضيٍ رزق أن المطلبين اللازمين 5 تدبير مؤقت قد 
استُوفيا هنسا. ويعترف بصحة الحجحة القائلة - - مبدئيا: د إن افيه 
مبسدأ المساواة بين الدول يقع عندما تأمر حكسة محلية باعتقال عضو 
ف حكومة أجنبية على أساس مبدأ الاختصاص العالمي فقط لا غير 
وبدون أن يكون المتهم موجوداً فعلاً في إقليم دولة المحكمة: 


ويعتقد كذلك أن انستصرار هذا الوضعء الذي يقيّد ممارسة 
الوزير الكونغولي لمهامه الرسمية ممارسدة,تامة» وكذلالك يعتدي على. 
سيادة الدولة المذعية» يبرر تقرير تدبير مؤقفت يعلق؛ بدون إححاف 
كيبسير للطرف الآرء. آثار مذكرة الاعتقالء أو الطابع الدولي الذي 
أضفته عليها حكومة ب ال ا 
في المسألة. 1 


-لرأي اللخدائف للقاضي بولا - 


قائمة التويات 
مقدمة 0600030 
اول -. نقاطة الاق 
ثانيآً - , نقاط الخلاف 0 
آلف - الإلحاحية 
بام :- الإجحاف الذي يتعذر إصلاحه 
حيم.- حفظ الحقوق 
اليا - الاستاج. 
0 


> كرحن هرك مداه اول و سرف ار 
ا ال بشأن تقرير تدابير مؤقتة. 
أقهم أن المحكبة كانت منقسسمة انقساماً حاداً حول هذه المسألة. 
لصا حي إن مورك رمعاي انج 
المحكمة. . 
ل مد يي شو 
حال لارعا امراب ليما جيك خبيقا على سار ان 
من الطرفين. 


ان" ” إن الطبيعة التمهيدية للآمر هي بالضبط الي دفعني إلى 
الاعتقاد بأن الحل الوسط الذي اعتمدته المحكمة ف النهاية يفتقر ٠‏ 


إلى القوازن. ولذلك أرى أنه كان ينبغي للمحكمة أن تقرر بوضوح 
تدبيراً مؤقتباً صغيراً أرى أن له ما يبرره في هذه الظروف. وكان في 


وسع المحكمة أن تقرر هذا التدبير من تلقاء نفسهاء دون أن تأعدذ , 


بأحكام الطلب بالضرورة؛ كما يسمح به نظامها الأساسي (المادة 
لق ولائستها (المادة 0ع ْ 


- أعتقد أنه كان يجب أن تعطي المحكمة رد مدنا 
راتحا زدينا على طلب الكونئن 0 بعبارة 


أعرىي كان يحب أن ترفضه أو تقبله بله. وعبارة “إن الظروف» كما 
قدّمت الآن إلى المحكمة» لا تستدعي ممارسة صلاحياتها عموجب المادة 
41 من النظام الأساسسي لتقرير تدابير مؤقتة“ (الفقرة ؟ من منطوق 
الأمر) لا يبدو من أول نظرة أفبا تخلو من الغموض. لقد أصبحنا 
معتادين على المواربة في هيئة سياسبية رئيسية من هيئاث الأمم المتحدة 
عندما يُطلِب منها اتناذ قرارات صعبة. ويجب ألا نعتاد الآن على 
قراراتب مشافة من الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة. فهل هذا 
يفيد“دروس الفقه. ال العام ؟ 

تفق مع أغلبية أعضاء امحكمة قِ قاط م أرق 0 
5 الذي أراه مناسياً [ثالثا]. 


ل- نقاط الأاتفاق 

ف 000000 
أتفق معها في ذلك. أعتقد, شأني في ذلك كأن أغلبية أعضاء المحكمة. 
أن للمحكمة ولاية مبدئية (انظر الفقرة 4 من الأمر)» عملاً بتص ريحي 
الطرفين بقبول الولاية الديرية للمحكمة (انظر الفقرتين 5١‏ و54 من 
الأمر). لكنّ الدولة الماعية لم تحدد بدقة حسابية أسائن ولاية المحكمة. 00 
وأشارك أيضاً في الاستتاج المبيّن في الأمرء ومفاده أن "طلن الكرنفو 
تقرير تدابير مؤقنة لم يُجرّد من موضوعه بتعيين السيد يروديا ندومباسي 
وزيراً للتربية والتعليم في ٠١‏ تشرين الثاني/توفمبر 5٠٠٠‏ (الفقرة 
٠‏ من الأمر). وأخيرء صوّتٌ مع أغلبية أعضاء المحكمة بتأييد الفقرة . 
الأولى من منطوق الأمر. وقد رفضت المحكمة, وهي مُحقّة قي ذلك» 


. طلب ملكة بلجيكا شطب القضية من الدول“. هذا الطلب» ريما 


كان لبه ما يبرره في نظر الدولة المدّعى عليهاء يتفق مع ادّعائها المفرط 
بالاختصاص العالمي كما تتصوره الدولة المدّعية. وتنوي المبحكمة أن 
تنظر فيه بدا على موضواع القطدية ”بأقصى سرعة ممكنة'' (الفقرة 5 
من الأمر). هذه نقطة هامة حداً في الجبل الوسط القضيائي الكامن في 
القرار وهي تح من الآثار المجحفة للرفض المؤدّب لطلب الكو يفو : 

7 - لذلكء لن أتناول المبسأئة اغامة حدأء في هذه المرحلة من 
الإحراءات - مسألة العلاقة قة القانوز ية بين الاختصاصض العالمي وحصانات 
الدول. 
ايا انقاط لذلاف 

يد ساو لآق فير المؤقت الصغير جداً الذي كان 
ينبغي » في رأبي» أن تقرره المحكمة . ويجب عليٌ» هذا الغرض», أن أبين 
شروط تقرير مثل هذا التدبيز» كما هي مبيّنة بصورة متسقة بوجه عام 
في الفقه. أي أنه تم الوفاء بشروط الإلحاحية؛ والإجحاف الذي يتعذر 
إصلاحه. وحفظ حقوق الطرفين؛ وسيظل هذا الوقاء قائماً (للاطلاع 
على المبدأء انظرء على وجه الخصوصء المرجعين المذكورين أدناه باللغة 
الأصلية: 000 5ع تتاوع 1 قعل تلع /امامطع 12" ب انكة 11 نما 
** 15[ عل علقدمتة سمعاصذ عجه© 13 عل معأ مععفر عط ه00 165 
عط ملتقطصمعء8 ف ماه .[ :59 - ك4 .مم ,1975 ,102 .اولا أحلل 
01 أتنامن) 00021 عاص عطا كه عكسلعموعظ دوعتداكوء11 [قاتمزة أ توسظ 
أقع ,قلأتامنة غ1 :أسديعطء]"' مز 8ه5 .5 .لآ طناممط) عع اكنال 
,3 .110 ,20 .أهلآ ,سعط أمدسم لمعنس ةزه امتصيامل منطومن] باق 
.(602 - 592 .مم ,1980 


أن الالخاحية 

8 - أعتقد اده قيب تاريع الإلناحيه فق غير مال لمعي 
الإنساني المعي. وعكن اعتباره ظرفاً يدعو إلى البت السريع في القضية. 
وف حدود هذا الموقف: رعا توجد درجات.من العجلة؛ وليّلك حكن 
إنشاء تسلسل هرمي للأوضاع المستعجلة: منتهى الالحاحية: وإلحاحية 
كبيرة. وإللجاحية (انظر الأمر الصادر في © آذار/مارس 159893 في 


1١184 


قضية لاغرازندء '””الالحاحية القُصوى“ . تقازير محكمة العدل الدولية 
حككذ١,‏ الصفحة 15 الفقسرة 4)). في كل هذه القضايا المحتلفة 
توجد دائماً إلماحية. ' 

٠‏ لذللك أؤ كد أن الإالحاخية الى تميز القضية الراهنة 
ذا مظاهرها الخاصة بما. فلا هي لخاحية بالمعيى الطبي للمصطلح 
ولاهي إلماحية. كما تُفهِمٌ مباشرة من الموقف الإنسساني. إنما الجاحية 
بالمعئ القانوني العام للمصطلح. ولا يمكن تقييمها تقييماً مجرّداً 
ولا في ضصوء السوايق الفردية. وق القضية البي.هي قيد النظر» يحب 
قياس معياز الزمن في ضوء الأحداث المفجعة الي أصابت الكونغو 
والوتيرة المتسارعة -لانعقاد المؤتمراث الدولية المعنية بالبلد. وقد أحاطت 


+ بينما لا أستطيع أن أقيم علاقة سيبية قطعية بين حقائق 


معيّتق بمكني أيضاً أن أتساءل تنساولةٌ معقولاً عن التقارب الرمي بان 


: بوفمسير 


المحكمة علماًء من قبل» بالوقائع الي قررت تدابير مؤقتة في شأنها. 


(القضية المتعلقة بالأنشطة اللسلحة ف إقليم الكونفى الأمر الصادر قي 
١‏ توزريوليه ٠‏ 

<١‏ فإذا كان صحيحاً ما تدّعيه الكونفوء ولا تُنازع فيه 
بلحيكاء أن ”أكثر من نصف أعضاء حكومة الكونقو عن فيهم 
رئيس المجمهورية نفسه؛ يمكن أن يُحاكموا ويمكن أن تصدر في حقهم 
مذكرات اعتقال :دولية ويُطلب تسسليمهم” (انظر المراقعة الشفوية 
للسيد نتوميا لوابا لوموء المحضر الحرفي للجلسبة العلنية المعقودة في 
تشبرين الثاني /نوفمبر ٠٠٠٠‏ 2000/34 01 الصفجة ١5‏ (من 
النص الإنكليزي المترجحم عن الفرنسية)» وأن من بين “البشاكين" كما 
تذعى الكؤئض "عرب سياسيا معارضا دكرمة الكوش ويسمل من 
الأراضي البلجيكية'': أو أن '“أسياباً أمنية“ تمبع المحامي اليلحيكيٌ 
من الكشف عن هوية الشاكين من حملة جنسية الكونغو الذين كانوا 
وراء مذكرة الاعتقال الصادرة في 1١‏ نيسان/أبريل ٠٠٠١‏ (انظر 
المرافعة الشفوية للسيد إيريك ديفيدء المحضر الحرقي للجلسة العلنية 
المعقودة في ١؟‏ تشرين الثاق/توقمبر 7٠٠٠‏ 2000/33 012)): الصفحة 
٠‏ [من النص الإنكليزي المترجم عن الفرنسسية])» ألا توجد حاجة 


ش ملححة لشكل من أشكال التدابير الم قنة؟ أل تسبتدعي الحاجحة إلى حماية 


فعالية الوظيغة القضائية الدولية 8 
الي هي أمام المحكمة؟ 5 

- أججحد كذلك ما يقودن إلى التأمّل في هذا الوضع عندما 
أنظر في تعليق للسيد نتومبا لوابا لوموء أحد مستشاري الكونغو وعضو 
في حكومة ذلك البلد. ولم تطعن بلحيكا في هذا التعليق. تساءل المتكلم 
إن كان التعديل الوزاري الذي حدث في حكومة الكونغو يتاريخ ٠١‏ 
تشرين الثاني/نوفمير 7٠٠١‏ استجابة لرغبة بلجيكاء فقال: 

“رما يئار سيؤال: ألم يكن القصد من مذكرة الاعتقال هذه أن 
يكون وسيلة لإرغام السلطات الشرعية لجمهورية الكونغو الدكقراطية 


. من النشوء في القضية 


على إجراء تغييرات سياسية ترغب فيها بلجيكاء وعلاوة على ذلك 


رحبت هها؟” (انظر. المحضر الحرف للحلسة العلنية المعقودة في ؟؟ 
تشسرين الثاني /نوفمبر 2٠٠٠٠٠١‏ 2000/34 1©؛ الصفحة " [من النص 
الإنكليزي المترحم عن الفرنسية].) 


زيارة عضو ف الحكومة البلحيكية إلى كنشاسا في ١8‏ تشزين الثاي/ 
0٠٠‏ والتعديل الوزاري الذي حدث في حكومة الكونغو 
بتاريخ 7١‏ تشسرين الثاني /نوفمبر 2٠٠٠١‏ وبدء جخلسات المحكمة في 
حرو انان اوقبي وجل كا لربمدية اد جات 14 
الأحداث متزامنة؟ : 

515 - ل نعي ل و ا ا 
إلى تقرير تدابير مؤقتة. وأعتقد بهذاء اعتقاداً أقوى حين من ذلك» 
لأن عندي حشية: وهي أنه بغض النظر عن النوايا الجنننة الي لدى 
المحكمة» رما يستغرق القرار القضائني بشأن موضوع القضية وقتأ 
طويلاً قبل أن يصدرء وتوحد خلال هذا الوقت خطورة من أن يُشطب 
القضيةٌ من الحدول؛ ما لم تحدث تطورات غير منظورة: 
الاححاف الذي يتعذر إصلالحه 


' أميل إلى الاعتقاد بأنه لحق بالكونغو إجحاف يتعذر‎ - ٠٠ 
إصلاحه؛ مباشرة من حيث الأضرار المعنوية» ويصوزة غير مباشرة من‎ 
حيث الأضرار المادية والفعلية» وإصابات بشرية» من العمل الذي قامت‎ 
به بلجيكا من جانب واحد ضد وزير تخارحية الكونغو: وهذا معيار‎ 
قبلته المحكمة ف فقهها الغزير» لا سيما ف القضايا المتعلقة بالتجارب‎ 
النووية (أسترالبا ضد فرنسا) (تقارير محكمة العدل الدوليق «للؤاء‎ 
الصفحة 7١١)؛ مو ظفو الو لاياث اللتحدة الدبلو مامسيون والقنصليون‎ 
في طهران (الولايات التحدة الأمريكية ضد ,إبراذ) (تقارير محكمة‎ 
العدن اأدو يق 8 لله١ء الصفحة لحل تطبيق اتفاقية منع جرعة الإبادة‎ 
الجماعية و المعاقبة عليها (البوسنة والطرساك ضد يوغو سلافيا (صربيا‎ 
الصفحة‎ ١95+ واطبل الأسود) (تقارير محكمة العدل الدولية‎ 
واتفاقيسة فينا للعلاقات القنصلية (باراغواي ضد الولايات‎ 8 
اللدحدة الأمريكيم (تقارير محكمة العدل الدولية 892؟) الصفحة‎ 
قضية لاغراند (تقارير محكمة العدل الدوليق 9.95 اء الضفحة‎ 7 
والقضية المتعلقة بالأنشطة للسلحة ف إقليم الكونغو (جمهورية‎ ١ 
الكونضو الدعقراطة ضد أوغندم (تقازير محكمة العدل الدويق‎ 
الصفحة 79). لكن بقدر ما يتعلق الأمر بالدولة المدّعية تبقى‎ 2) 
القضية أن عبء الإثبات على المدّعئ. ولا أنكر أن حجم الإجحاف‎ 
الذي لحق بالكوتغو قد تغيّر منذ انتقال السيد يروديا ندومباسي من‎ 
وزارة المفارحية إلى وزارة التربية والتعليم. بعبارة أحرى؛ ما زالت تلك‎ 
الدولة معرضة للأذى؛ لكن بنسب أقل مما تعرضت له في الماضي من‎ 
حيث الععلاقات الدولية.‎ 

- على وجه التحديد» أعتقد أن مذكرة الاعتقال الصادرة 
في ١١‏ نيشان/أبريل ٠٠٠٠.‏ ألحقت إجحافاً بدبلوماسية الكوتغوء 
لأن رئيس السلك الدبلوماسيء الذي قام مع ذلك بعدة رحلات 
إلى الخسارج - في نصف الكرة الحنوبي - لم يتمكن لبضعة أشسهر من 
الاشتراك في جميع الاجتماعات الي عمدت في مختلف أنحاء العالم 


ك3 


ويُحثت فيها. مسألة الأنشطة المسلحة الأحنبية في إقليم الكونغو. 
وهكذا عندما وجدت دولة الكونغو نفسها ممثلة عسؤولين أدنى 
مستوى في احتماعات.و زراء الخارحية أصيبت بخسارة فوائد الأولوية 
الدبلوماسية. وكانت النتيجة أن لحخقت أضرار يجوهر المحادئات» 
بخاصة المباحثات الهادفة إلى وضع حدٌّ للنراع الممسلح. ولذلك لحقت 
أضرار بالامتيازات السيادية الدولية للكونغو. أعتقد بأن هذا نوع من 
الإاجمحاف. الذي يتعذر إصلاحه (انظر: تزعناة ودائتهةا5 وبود8 
وفع ترقز ها كندل ومجأولهند عكار جمصعودم عمل أمع اسع تطلد5 
9 .ج ,1984 ,اخلكالا1 بااعمع0) ,مم8 مرط ع0 «وتبمن بعك حول 
بشأن ””الضرر الذي يتعذر إصلاخه بأيّ وحه كان" ). مع أنه لم يُقَدّم 
لسوء الحظ دليل غير قابل للدخض. بمكن أن يكون لهذا الوضغ آثار 
غير نباشزة على خياة السكان المدنيين الذين هم ضحايا النزاع المسلح 
الحاري (يستفاد من دراسسة لحنة الإنقاذ الدولية (الولايات المتحدة) 
للوفيات في شرق جمهورية الكونغو الدمقراطية أن "من بين الوفيات 
الإضافيلة ال بلضدك /ار١‏ مليون وفاف غزيات ٠٠0‏ 500 وفاة الي 
أعمال العنض؟* (المصاذر: تمغطروائلماءمط همه عتاعطا. بوبم ). 

/ة - أودٌ أَيْضاً أن أقول إن سلوك بلحيكا,خحق عازاً 


ومازال يلحبق عاراً يحكومة الكونغوء الي أضعفها بالفعل النزاع 


المسلح الحاري. ومن المرجح أن يرهق هذا السلوك كاهل أحد الطرفين 
ف النزاع مسن البداية باقامات تخفض منزلته في أعين المجتمع الدؤلي 
وتصف المعتدى عليه بالمعتدي (انظر قراز يجلس الأمن ١174‏ المعتمد في 
5 نيس أن /أيريل ل والقرار 5 17 المعتمد في ١١‏ حزيرانإيونيه 
أ٠)٠٠طم‏ يؤد تعميم يلجيكا لمذكرة الاعتقال الي أصدرقاء بواسطة 
المنظمة الدولية للشنرطة الجنائية (إنتربول)» في الدول الأعضاء ف تلك 
النظمة إلى تعقيد البحث عن حل سلمي للنزاع الدولي المسلح؟ أعتقد 
بأن هذا الفعل قد ألحق إجححافاً بحقوق الكونغو في الاحترام الدولي. هذه 
حقوق مغنوية الشعب الكونغوء كما تمثله دولته؛ في الشرف والكرامة. 

ما- ايان أدت أفعال بلجيكا في المقام الأول إلى 
الإضرار لقوق السيادية لشعب الكونغوء كما هو منظم في دول 
مستقلة: *'الحرمان من سيادة الدوا لق اسان اعلا لتعدى إصلاح 
الإجحافب”* (الكشيري» رأي مخالف في القضية المتعلقة.سائل تفسير 
و تطيق اتفاقية مو نتريال لعام الحو الداشكة من الحادث اللوي الذي 
وقع ف لو كري (الجماهيرية العربية الليبية ضد اللملكة التحدة)» تقارير 
محكمة العدل الدوليق 9955ء الصفحة .)5١5‏ الهدف من التدابير 
المؤقتة» كما جاء على لسان القاضي أوداء هو ”'حفظ حقوق الدول 
المعرضة لانتهاك وشيك يتعذر إصلاحه” (تصريح في قضية لالغرائد» 
تقارير محكمة العدل الدوزبق 59.ه ١‏ الصفحة 15» الفقرة ©). ثانياء 
انتهكت أفعالٌ يلجيكا حقوق ذلك الشعب ف الكرامة والشرف ف 
ا ل 0 في إجحاف آخير 
لكنه حابي. 


8- غير أنني لا أحتلف مع القول إِنَّ من الصعب جداً 
تقدير قيمة محددة للضرر إلذي لحق بالكونغو. لكنّ هذه مشكلة 


يمكن أن تدش في التطبيق العملي للمبدأ وأود أن أشير إلى أن غياب 


رئيس السلك الدبلوماسي الكونغولي عن الاحتماعات الدولية 
المعقودة فق عواصم بلدان تقسع ف قلب الأحداث العالمية» حلافاً 
للبلدان الي تقوم بأدوار حانبية يمكن أن يسفر عن أضرار غير مباشرة . 
لمواطينٍ الكونغو وأصوها الموجودين حالياً في أراض بحري فيها أعمال' 
عدائية. ورمما أدّى وجود وزير خارجية الكونغو شدخصياً في هذه 
الاحتماعات إلى إنقاذ الأرواح. وربما نمح الوزير في إقباع أطراف 
أخصرى في النزاع المسلح باحترام القنانون الإنسان الدولي وحقوق 


الإتسان (انظر تصر يحي القاضي أودا قِ قضِيي بريرد ولاغرائد: 


معظم هذه الأنشطة داخل الإقليم الوطي. تبقى 


“يحب أن تؤحذ حقوق ضحايا الجرائم العنيفة (وهذة نقظة غالباً 
ماأغفلت) في الاعتبار“ (اتفاقية فِينا للعلاقات القنصلية (باراغواي 
ضد الو لابات للتحدة الأمريكي. تدابير مؤقنق الأمر الصادر يي .ه 
نيساك /أثريق ),١95.8.‏ الصفحة ,55٠0‏ الفقرة 7ء وقضية لاغرائد 


(أثايا ضد الولابات التحدة الأمريكبة» الأمر الصادر في * أذار/ 
مارس: .8.5.5 ١ه‏ تقارير مكمة العدل الدولية حكيةلى الصفحة 16 
الفقرة ؟). : > 


1 : الأصعب إعطاء تقدير دقيق للاجحاف 
المعنوي. ولكن هذا لا يجعل ذلك الإجحاف أقل واقعية. وعندما تنظر 
المحكمة ف موضوع القضية» ستكون في موقف يمكنها من ملاحظة 
ذلك. فإصدار مذكرة اعتقال في حق هيئة تابعة لدولة. أحنبية أمر يعتبر 
في حد ذاته مطعوناً به إلى حدّ كبير .عوحب القانون الدولي الراهن. 
دعونا تتصور الوضع معكوساً بحيث تُصدر محاكمٌ كونغولية مذكرات 
مشاكة ضد هيئسات بلجيكية تتعلق بأقعال ارتكبت فق الكونغو. بعد 
نو رمبرغ؛ وهذه هي الفترة الي برز فيها هذا القانون إلى حيز. الوجحود, 
كما جحاء على لسان محامي بلجيكا. فقد تسبب الاستعمار الأوروبي» 
كما يقول.أنطونيو قسيسيء *'في إيادة بجموعات إثنية بكاملها” 


عا أء علهنه 2 عات 1131116ل تلام هنل" ,عقعومة© ملطماسم) 


6ت ققد ]ابسن من 


ع متتهع ها عل ععأحعد بن أعد«ملين م )ما لامجك عط , "علاعمممع 
رقعة2 روللسللا 5عوسداف3 بلاتعسع ورصة[ء06 يك اع ععاأكياز 1 
.(183.م ,1991 بعهملوم 000 م 

١‏ -- مع ذلك» أرى أن الإجحاف الف يتعذر إصلاحه الاي 
لحق بالكونغو قد خفت حدته منذ تمهد إلى السيد يروديا ندومباسي 
بوزارة التربية والتعليم قي ٠١‏ تشرين الثاني/نوفمبر ,50...٠‏ لأن 
الوط به في الوقت الحاضر هو واجبات وزير التربية. والتعليم» ويقوم 
هناك حقيقة أنه 
في عام يتحذ فيه عددٌ متزايد من الأمور بُعداً دولياً؛ يبطوي 
جزء صغير من هذه الواجبات» بالمعى الكلاسيكي لتقسيم العمل 
على علاقات دولية. فهل من المقبول أن ييقى ذلك الخزعء لأنه صغيرء 
خاضعاً هذه القيود؟ ش 


| +؟5- علاوة على ذلكء» يعترف القانون الدولي بالاستقلال 
الدستوري للدول. وعملاً بهذا الاستقلال» للدول أن تعيّن بحرية ودون 
أي عائق أو تدعل خارجي. أيّا من أعضاء الحكومة للقيام مهام في 
الخارج بغض النظر عن المنصب الاسمي لذلك.العضو. ويبدو أن هذه 
ممارسة.شائعة في الكونغوء كما ف دول أخرى. وهذا أمر يكتسب 
أهمية أكبر لأن النزاع المسلح الذي يواجه الكونغو يتطلب مشاركة 
أعضاء حكومتهاء مشاركة فردية وجماعية. على السواءء في مفاوضات 
ثنائية ومتعددة الأطراف كدف وضع حدٌ للحرب. لذلكء يمكن أن 
تكون الكونغو محرومةء واقعأ. من الممارسة التامة لامتيازاتها السيادية 
دولياً إذا مُتع السيد يروديا ندومباسي» بسبب برته الحديثة في هذا 
المجال أو لأعيّ مسبب آخرء من القيام يحرية» باسم حكومته؛ عمهمة في 
بلدان أجنبية مجيّنة. ان 
* - يبدو ليء في التحليل الأخير» أنه ما دام وزير خارجية 
الكونغو السابق عضواً في حكومة الكونغو. فإن تغيير منصبه لا يغيّر 
الظروف الي دعبت إلى تقدم طلب تقرير تدابير مؤقتة تغييراً جذرياً. 
غير أنن لا أنكر أن ثمة فرقأ كبيراً بين وظائف وزير الخارجية ووظائف 
وزير التربية والتعليم وبين الأسس القانونية للحصانات المرتبطة.منصب 
أو آخمر من هذين المنصبين الحكوميين. 
جهم- :حفظ حقوق كل من الارفين 
4 - ' كرّس كثير من الحيحج لحفظ: حقوق كل من الطرفين. 
ولذلك اذعي أن الكونغو قدمت في طلب التدابير المؤقتة نفس 
الادعاءات الي قدمتها في الطلب المتعلق موضوع القضية. من حسن 
الحظ أن المحكمة لم تقبل هذه الحجة. وما زلت اعتقد بأنه ينبغي حفظ 
الحقوق السيادية للدولة المّعية وحقوقهاق الشرف والكرامة بصورة 
متوازنة مع حقوق الدولة المدّعى عليها ريثما يُِثّ في موضوع القضية. 
وليست هذه الحقوق متوازنة في الظروف الراهنة. ويُخشَى حقاً أن 
تظل إحدى الدولتين حاضعة لإرادة الدولة الأخرى. ‏ . 
٠‏ 78 - تبزر الدولة المدذعى عليها سنلوكها الفريد على النحو 
التالي: 2 1 : 
”مم0 على العكس تماماً: إن مسالة مذكرة الاعتقال 
وسيلة لمساعدة الكونفو على ممارسة حق - مما يذكر أنه - 
واجب أيضاً على الكونغو, وهو اعتقال السيد يروديا ندومباسي 
ومحاكمته في المحاكم الكونغولية بسبب الأفعال الى هر متهم 
يها. '' (انظر المرافعة الشفوية للسيد إريك ديفيد: 2003/33 1©»: 
الصفحة 8 [من النص الإتكليزي المترجحم عن الفرنسية].) 
'أنا أفسر هذا المقهوم بأنه ”“اعتماد دولة على حق جديد أو على 
استناء من الميدأ * [مبداً عذم التدحل] لا سابق له؛ *”إذا شاركثها 
دولٌ أعرى في هذا المبدأ'“ فمن شأنه أن ”ميل إلى تعديل القانون 
الدولي العرقٍ'“ (القضية اللتعلقة بالأنشطة العسكرية وشيه العمسكرية 


موضوع القضيق الذكم. تقازير محكمة العدل الدولية 9/0١؛‏ الصفحة 
الفقرة ١7‏ ؟). أليس من تأثير الحق الذاقٍ أن يستبعد ادعاءات 


طرف ثالث ويرغم الأطراف الثالئة على احترام حق طرف آخخر؟ 


ف كاراغوا و ضدها (نيكاراغوا ضد الولايات التحدة الأمريكبم, . 


تفيل 


'”'ومضى محامي بلجيكا فقال: ””بعسارة أخرى» إن مذكرة 
الاعتقال الصادرة عن سسلطة قضائية بلجيكية» لم تنتهك حقوق 
. الكونغوء بل - على العكس من ذلك - تساعد ذلك البلد على 
مارستها"“ (للرجع نفسهء الصفحة 4؟ [من النص الإنكليزي 
المترحم عن الفرنسية]). فهل هذه عواقب ذكريات باقية لصلات 
1 قانوئيسة تارينية مكنت الدولة الممستعمرة من مسن إأحكام قانونية 
ذات مفعول فيما وراء البحار؟ 
وهكذاء نحد أن ما يُقدّم هنا هو مفهوم ”التدشل القضائي “ 
(انظطر: ع0 #مللوناة - معدم وعدا 'ك لامي هل ,نكمناءع8 مأندكة 
1996 ,طمعول عائل0) كمعقئلة ,كلعةظ ,أمددمةنمسره )1 006[ 
عتغتصطط 18 4 ععمعغعم! ل ع106ئيك" . ملظ -هلب8 .5 وتوم 
27014 ع0 عتمعتتره عشع ,”لمتلممل1 ععل0 [إعساملة بل 
52 ,94 طعتهاا ,1 .110 ,117 .إم/" ,عدوم عه امم كم تسعد 
.ولة 9 .آو/ا .لتاطز ,"عفالوايعم عكنةاتسقتصتاط ععمعمغ مدا 'ل عوتدعمل 
7 نعط تع ع5 .3). 007 
ومضت بلجيكا إلى حد القول: ”إن قيام السكية: في هذه 
الظروفء بتقرير التدابير المؤقتة الي طلبتها الكونغو في هذه ألقضية 
سيكون عثابة انتهاك للحقوق الي أعطاها القانون الدولي لبلجيكا. * 
(المرافعة الشفوية للسيد إيريك ديفيد المرجع السايق» الصفحة لذن 
[من النص الإنكليزي المترجم عن الفرنسية]). : 
5- أصٌ على الاعتقاد بأن اللحليل لميين في البندين ألنى 1 
وباء أعلاه يُظهر أن ثمة عجلة نسبيّة لتقرير تدابير مؤقتة. ويميّنٌ أيضاً 
الاجحاف الذي يتعذر إصلاحه, الذي , عانته بالفعل وما زالت تعانيه 
دولة متحررة عن الأمستجهار على بد دولة متتتغترة سابقة ول 
البعض إها - مقتنعة ب "رسالتها للقدسسة لنشر الحضارةة" . فالدولة 
المدّعية لا تعتمد على ””حقّ شبك“ '' (المرافعة الشفوية للسيد إيريك 
ديفيد المزجحع نفسه: الصفحة 77). من الواضح أن :اقامات الكونغو 
لبلجيكا في هذه القضية الي قبلتها بلجيكا ضمت كما هو مبيّن أعلاة 
تتعلق فعلاٌ باتنهاك بلحيكا لسيادة الكونغو واستقلانها السياسي. أعتقد 
بأن هذه الحقوق تقع في نطاق النزاع القانوني الراهن. ش 
هذه الحقوق تحتاج إلى حماية» وإلاً فإنه يُحشى أن يفرض أحدٌ 
الطرفين نظامه السياسي والقانون على الطرف الآخر, ثما يجعل أي 
نظر في موضوع القضية جدلياً (انظر أعلاه الإشارة إلى "“قائمة 
الانتظار”“ الي أعدّها القاضي البلجيكي لإصدار مذكرات اعتقال في 
حق عدة وزراء كونغوليين وإشارة محامي الكونغوء ؤهو عضو في 
حكومة الكونغوء إلى رغبة بلجيكا في تعديل بجلس الوزرائ» وقح 


حوادك معيّدة في وقت واحد إخ.). 


517 -. تشسمل الحقوق الواجب حفظها أيضاً الامتياز 
السيادي (انظر الفقرة 4٠‏ من الأمر الصادر في ١‏ تموز/يوليه 
٠٠٠‏ .ف القضية المتعلقة بالأنشطة للسلحة ف إقليم الكونفو 
(جمهوريسة الكو نضو الدعفراطة ضد أوغندم: إن ” الحقوق في 
السسيادة.... هي ال يجب أن تركز عليها المحكمة انتباهها في نظرها 
في هذا الطلب لتقرير تدابير مؤقتة' )؛ الى يُعشرف بأن كل دولة 
'تتمتع ها في ممارستها لسلطاقا التامة قي المجال التشريعي والتنفيذي 
والقضائي دون تدحل ارجي. ولا يجوز لأيّ دولة أن تفرض على 
دولة أخرى» بوإسطة تدابير قسرية» سواء أكانت إدارية أم قضائية 
أم غيرهساء الطريقة الي تسسيّر يما الأمور الداخلية في إقليمها (انظر 
. القاضي يخاويء القعنية المنعلقةبغسائل تفسيو وتطبيق انفافية موتريال 
عام 9ل الناشكة ئة عن الفادث ابكوي فى لو أكري (الجماهيرية 
العر بيسة الليبية ضد الو لابات اللتحدة الأمريكيةم تقارير مدكمة العدل 
الدولية »كول الصفحة 4١14/8‏ وس. أ. الكشيري» المرجع السابق» 
الصفحة .)5١6‏ إن الادّعاء بأيّ حقيقة من شأنا الانطواء على 
مسسوولية دولة يجب إبلاغها إلى تلك الدولة بالطرق الدبلوماسية 
المناسبة لأن *“القاتون الدوني يقتضي احترام السلامة السياسية أيضا““ 
(القضية المنعلقة بالأنشطة العسكرية وشبه العسكرية في نيكاراغوا 
وضدها (يكاراغوا ضد الولايات النحدة الأمريكية). موضوع 
القضيق الحشكي. تقارير محكمة العدل الدولية 925ل الصفحة 
كل الفقرة )2 

1 ' يومل عدم تصعيد أو توسيع نطاق التزاع القائم بين 
الدولتينء بالنظر إلى كون سفير الكونغو لدى بلجيكا عاد إلى مركزه 
في أواخخر تشرين الثابي/نوفمير :٠٠٠٠‏ بعد أن أستدعي ردأ على مسألة 
مذكرة الاعتقال المتنازع فيهاء الى صدرت في نيسان/أبريل .5٠٠٠١‏ 
مع ذلك كان بمكن للعلاقات بين بلجيكا والكونغوء الي تميزت تارينياً 
بتذبذبات منذ انتهاء الاستعمار: أن تستفيد لو أن المحكمة كانت 
أقل جبناً. . 
ثالداً- 

8 - بامتصارء أعتقد أنه كان من المناسب والمشروع 
أن تقرر المحكمة تدابير مؤقتة تأمر فيها بتعلين مذ كرة الاعتقال 
الصادرة في ١١‏ نيسان/أبريل ٠٠٠١‏ ريثما تبث المحكمة في موضوع 
القضيبة؛ وينبغي أن يتم ذلك بأقصى سرعة ممكنة في ضوء أهمية 

:+ -- لذلك أحد أن طلب اللمدّعى عليه من المحكمة أن تحجب 
كل تدبير مؤقت طلباً مفرطاً في بجموعه. وكذلك لا أتفق مع تحليل 
المحكمة للظروف الراهنة» الي لا تستدعي» ف نظرهاء ممارسة سلطتها 
كما هي معرّفة في المادة 4١‏ من النظام الأساسي. 

#١‏ - وإذأحجمت المحكمة عن تقرير التدبير اللمؤقت الصغير 
جحداً المبيّن أعلاه» كان في وسعها أن تدرج التعديل الذي اقترحتّه, 
الوارد نصّه فيما يلي؛ في منطوق مسودة الأمر: 


”1 -(أ) تقرر أن تأمذ مملكة بلجيكاء ال تعرف 
طبيعة ادّعاء جمهورية الكوتغو الدعقراطية» في اعتبارها الأثر الذي 
كس كي ال وو اك 
الصادرة في ١١‏ نيسان/أبريل ٠٠٠١‏ وأن تقرر لذلك إن كان 
ينبغي أو ل بغي ها أ تعد لخر في مذكرقاء 0 
تفع ذلك؛ 

“(ب) تقرر أن تأحذ جمهورية الكوتفر و اليقة اطليةة 
الي تعرف طبيعة الأعاء مملكة بلجيكاء في اعتبارها الأثز الذي 
سيت ركه ا او م 
الصادرة في ١١‏ نيسان/أبريل ٠٠٠١‏ وأن تقرر لذلك إِنْ كان 
يني أولا ني فا أن تيد انظ موقينا. وإلى أي مدى 
تفعل ذللك: “ 
كما أشار القاضي أودا: 
”ثبت من خلال فقه المحكمة, أن إذا ظهر مبدئيا أن للمحكمة 
ولاية» فلها (إن كانت ترى مناسباً) أن تقرر.تدابير مؤقتة» وكانت 
هذه القاعدة تفسّر دائماً.ممنتهى السخاء لصالح المدّعي» لكي لا يكون 
الحرمان بححفاً بلا داع لمواصلة السير في القضية. ولذلك لا تُرفْض 
إمكانية تقريز تدابير مؤقتة في البداية إل في الحالة ال يكون فيها عدم 
وجود ولاية ظاهرأ إلى حد لا يسبتدعي معه المضي في النظر في مسألة 
وجحود الولإية في مرحلة لاحقة. ' (تصريح القاضي أوداء. الرئيس 
بالوكالة, الملحق بالأمر الصادر في. 4 ١‏ نيسان/أبريل ١937‏ بشأن 
التدابير المؤقتة في القضية المتعلقة بتفسير و تطبيق اتفاقية مونتريال لعام 
١9ل‏ الناشئة من الحادث الخوي ف لو أكري (الخماهيرية العريية 
الليبية ضد الو لابات الأحدة الأمريكبم. تقارير محكمة العدل الدولية 
اكذى الصفحة .)١7١‏ : 

م الإذا فق يرجه خام مع الاغترافت أن سطة الحكمة 
لتقرير تدابير مؤققة تحقدف إلى ”الحيلولة دون إحباط قرارائ)'" 
(1101017م تانر عنا كن مومع وم لزه نور 71:6 ,ععتكناة ج11 .0 
6 ,542 .ج ,آلآ أ0لا رعءفاعبا لزه امهم ذكره القاضي أجييولا . 
في رأبه المخالف في القضية المتعلقة بتفسير و تطيق اتفافية موتريال 
لعام ١500٠‏ الناشكة من الحاداث الخوي ف لوأكري (اللساهيرية العريية 
اللبيية ضد الولليات اللتحدة الأمريكية)» تقارير ممكمة اليد الدوليق 


»؟كحذلث الصفحة .)١54‏ 50 ا 


١و‎ 


4 - فهل لي أن أعضير أن المحكمة في هذه القضية فشرت 
الطلب بسخحاء؟ هل يمكن تأكيد أنه لا داعي لخشيته أن تُشطب القضية 
من حدول المحكمة؟ هل يوجد أي شلك ف الأهمية البالغة هذه الفضية 
باءً على موضوعها؟ ومع ذلك تعترف أغلبية ساحقة من أعضاء 
المحكمة بأن للمحكمة ولاية ميدئية في هذه القضية. 

5 - يؤمل ألا يرى متقاضون معيّنون؛ وعلى رأسهم 
الدولة المدّعية في هذه الدعورىء ف موقف المحكمة: الذي يبدو أنه 
أملته اعتبارات السياسة القضائية للمؤسسة نفسنهاء إنكاراً للعدالة. 


وإن ما يتعلق به الأمر هدا هو تعزيز حكم القانون: لأته كما قال 
لااكوردير: بين الضعيف والقويء الحرية تضطهد والقانون يحمي. 
أليست ”الحرية** الموجودة ثي المعاملات بين دولة مستعمرة سابقة» 
هي الآن بلد صناعيء ومُسْتعْمرتَا السابقة الضعيفة مثالاً لذلك؟ 

© - أعترف بأنه لا يدو أن الدولة المدّعية قد قدمت قضية 
متماسكة تماماً أمام المحكمة. ولا يُنكر أن المنقاضي الذي يرفع دعوى 
قضائية في المحكمة مُلرْم عملاً بالقواعد الإجرائية» بأن يتصرف على 
نحو يُتوتتى منه تحمسين فرصه في الموز إلى أقصى حد ممكن؛ حى في 
الحدود الزمنية القصيرة نسبنيا للاحراءات الفرعية, 

7م 0 علاوة على ذلك؛ لا يمكن أن يكون أحد على جحهل بالدور 
الذي يوديه الرأي العام» لا سيما في الآوئة الأحيرة. غير أن من المهم» 
في بعض الأحيان إلفاء نظرة موضوعية على ”الأحكام المنسرعة التي 
يصدرها الرأي العام أو وسائط الإعلام“ (الرأي المخالف للقاضي بحاوي 
في القضية التعلقة بنفسير وتطبين اتفاقية موتريال لعام ١9101‏ الناشئة من 
الحادث ابخوي ف لو كربي (اللسماهيرية العربية الذبية ضد الولابات اللتحدة 
الأمريكية)» تقارير محكمة العدل الدولية 555 الصفحة .)١44‏ 


تؤكد القاضية فاب دن وينغارت» ف تصريحهاء.أعمية القضية لتطوير 
القانون الحنائي الدوني الحديث. فلا شلك في أن المجتمع الدولي متفق 
من حيث المبدأ مع القول إن ”“الخرائم الأساسية” في القانون الجنائي 


الدوني (جرائم الحربء والإبادة الجماعية» والجرائم ضد الإنسانية) 
يجب ألا تمر دون عقاب. غير أن مسألة كيف يتحقق ذلك في الممارسة 


١و‎ 


الغملية ما زالت موضوع بحث ومناقشة كثيرين. الشيءالمثالي هو أن 
تحرى المحاكمة على هذه البرائم أمام مماكم جدائية دولية. وليست 
كل القضايا قابلة للبت فيها أمام هذه المحاكم. وفي غضون ذلك» 
تبقى المحاكمة على الحرائم الوطيسة أمام المحاكم الوطنية الومسيلة 
الوحيدة لإنفاذ القانون الجنائي الدولي. ويقع على الدول التزامٌ ليس 
أدبياً فحسبء وإنما قانوقٌ أيضأء بموجب القانون الدوئي» لضمان أن 
تكون قادرة على المحاكمة على الخرائم الدولية الأساسية في محاكمها 
الوطنية. : : 
تلفت القاضية فان دن وينغارت الانتباه إلى التأبيد المتزايد لفكرة 
أنه لا بمكن تطبيق القيود التقليدية الى تخضع لها المحاكمة الحنائية 
(الولاية الإقليمية؛ الحصانات) على الحرائم الأساسسية الدولية. 'هذه 
الفكرة تلفى تأبيداً متزايداًء لا في المبدأ القانوي فحسبه وإنما في 
قرارات المحاكم الوطنية أيضاً. كما هو الحال في مجلس اللوردات 
البريطان في قضية بينوشيه. ش 

القضية المتعلقة.كذ كرة الاعتقال الصادرة في ١١‏ نبسان/أبريل 
٠‏ (جمهورية الكونفو الديكقراطية ضد بلحيبكم هي أول قضية 
ستنظر من خلاها المحكمة في هذه النقاط. والواقع أنما فعلا أوَّل قضية 
حديئة تواحه دولتين في مسألي الاختصاص حارج الإقليم والحصانة» 
الناشئتين عن تطبيق قانون وطبئ على جرائم أساسية دولية. 

وتشسخر القاضية فنان دن ويتغارت بأن الرمن قاد تعر منذ يكّثك 
المحكمة الدائمة للعدل الدولي في قضية *'لوس' في عام /1؟191. 
ومن المهم لليقين القانوني أن تبت محكمة العدل الدولية في موضوع 
هذه القضية بأقصى سرعة ممكنة. 


1 


. القضية المتعلقة بالأنشطة المسلحة في إقليم الكونغو (جمهورية الكؤنغو 


الدبمقراطية ضد بوروندي) (وقف الدعوى) 


بأمر صادر في القضية المتعلقة بالأنشطة المسلحة في إقليم الكونغو 
(جمهورية الكونغو الدعقراطية ضد بوروندي) قررت المحكمة 
شطب القضية من حدول المحكمة بناءٌ على طلب جمهورية الكونغو 


اليكقراطية. , 


ع 2 


. فيما“يلي. النض' الكامل: للأمر: 
| “رئيس محكمة العدل الدولية» 


ادر إلى المادة 4 من النظام الأساسني للمحكية ولل 


الفقرتين ؟ .و8 من المادة 85 من لائحة المحكمة, 


”وبالنظر إلى الطلب الذي قُدّمِ إلى قلم المحكمة في 7 
حزيران/يونيه 213533 والذي أقامت .موحبه جمهورية الكونغو 
الديمقراطية دعوى على جمهورية بوروندي فيما يتعلق بنزاع 
حول ”أعمال عدوان مسلح ارتكبتها بوروندي في إقليم جمهورية 

الكونغو الديمقراطية» في إنتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة وميثاق 


ش . منظمة الوحدة الأفريقية” 3 


“”وبالنظر إلى الأمر الصادر في ١؟‏ تشرين الأول /أكتوبر 
8 الذي قررت فيه المحكمة, إذ أحذت ف اعتبارها الاتفاق 
الذي توصل إليه الطرفان بشسأن الإحراءات وآرائهما في الحدود 
الزمنية الي ينبي تحديدهاء أن تُوجّه المرافعات الخطية أولاً إلى 
مسألة 'ولاية المحكمة في قبول الطلب ومسألة مقبولية الطلب» 


حجددت 0 0" 0 


أكتوين .. 


مذكرتها المضادة بشأن هاتين المسألتين» 


"9٠‏ ويوم 9؟ تشرين الأول/ 
على التوالي: ياعتبارهما المهلتين: الرمنيتين لتقدم 
مذكرة جمهورية بوروندي وتقدم جمهورية الكونغو الديمقراطية 


١ 


"وبالنظ إلى مذكرة جمهورية بوروتدي الي دمت في قي المهلة 
ا 6 

”وبالتظر إلى 212207 و 

»٠.0‏ الذي عدد به رئيس المحكمة المهلة المعطاة للمهؤرية 
الكونغو الديمقراطية لتقدم مذكرتا المضادة إلى *؟ كانون الثاني/ 
يناير 5٠١١‏ 1 

”وإذ قام وكيل جمهورية الكونغو الديمقراطية: برسالة مؤرخحة 
كانون الثاني/يناير ٠٠٠١‏ تلقآها قلم المحكمة بالفاكسيميلي 
في اليوم نفسه.ء بعد إشارته إلى الفقرة ؟ من المادة 64م من 
لائحة المحكمة» بإبلاغ المحكمة أن حكومة جمهورية الكونغو 
الديعقراطية ترغب في وقف الدعوى, وقال إها *”تحتفظ لنفسها 
بحق الاحتجاج في وقت لاحق يأسس جديدة لولاية المحكمة'') 

”وتخيث أرسلت نسخة من تلك الرسالة على الفور إلى 
حكومة جمهوزية بورونديء الي أبلغت بأن رئيس المحكمة» إذ 
تصرف عملا بالفقرتين ؟ و” من المادة 89 من لائحة المخكمة 
حدد يوم 77 أكانون الثاني /يناير 1 باعتباره ثماية المهلة الي 
يمكن خلالها أن تقول بوروندي إن كانت تعترض على وقف 
0 

'وإذ قام وكيل يوروندي» برسالة 5 اثغاني / 

يناير 2٠٠٠1١‏ تلقّاه قلم المحكمة بالفاكسسيميلي في اليوم نفسهء 
بإبلاغ المحكمة بأن حكومته توافق على وقف جمهورية الكونغو 
الديعقراطية للذعوى» 


”يسجل وقف جمهورية الكونفو الددكقراطية للدعوى التي 


أقامتها بالطلب المقدّم في ١‏ حزيران/يونيه 219495 


يمر بشطب القضية من دول * . 


-- القضية المتعلقة بالأنشطة المسلحة في إقليم الكونغو (جمهورية الكونغو 


الديمقراطية.ضد رواندا) (وقف الدعوى) 
الأمر الصادر في "٠١‏ كانون الثاني/يناير ٠٠.0١‏ 


.. بأمر صادر في القضية المتعلقة بالأنشطة المسلحة في إقليم الكونغو 
(جمهورية الكونفو الديعمقراطية ضد رواندا) قررت المحكمة شطب 
القضية من جحدول المحكمة بناعءٌ على طلب ججمهورية الكونغو 


“وبالنظر إلى مذكرة أجمهورية رواندا - في المهلة 
المحددة على هذا النحو,. 
“وبالنظر إلى الأمر الضادر في ١9‏ تشرين "الأول كتوير 


الديعقراطية. 1 ٠‏ الذي مدد به رئيس المحكمة المهلة المعطاة الحمهورية 
. 1 0 الديمقراطية لتقدم مذكرقا المضادة إلى 7 كاتون الثاني/ 

# * يناير 336٠١1‏ 
فيما يلي النص الكامل للأمر: '"“وإذ قام وكيل جمهورية الكونغو الدكقراطية؛ برسالة مؤرخة 


“رئيس محكمة العدل الدولية» 

”بالنظر إلى المادة 8 من النظام الأساسي للمحكمة وإلى 
الفقرتين ١‏ ولا من المادة 89 من لائحة المحكمة» 

”وبالنظر إلى الطلب الذي قُدَّم إلى قلبم المحكمة في ١7‏ 
حزيران/يونيه 2١195‏ والذي أقامت بموحبه جمهورية الكونغو 
الديمقراطية دعوى على جمهورية رواندا فيما يتعلق بنزا ع حول 
”أعمال عدوان مسلح ارتكبتها رواندا ف إقليم جمهورية الكونغو 
الديعقراطية؛ ف البهاة صارخ مئاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة 
الوحدة الأفريقية“ 5 

”وبالتظر إلى الأمر الصادر في 7١‏ تشرين الأول/أكتوبر 
8 الذي قررت فيه المحكمة: إذ أخحذت ف اعتبارها الاتفاق 
الذي توصل إليه الطرفان يشأن الإحراءات وآرائهما ف الحدود 
الزمنية ال ينبغي تحديدهاء أن تُويَه المرافعات الخطية أولاً إلى 
مساألة ولاية الممحكمة ف قبول الطلب ومسألة مقبولية الطلب» 
حددت يوم 71١‏ تيسان/أبريل لين ويوم ١7‏ تشرين الأول/ 
أكتوبر ٠0٠٠‏ على التوالي باعتبارهما المهلتين الزمتيتين لتقدم 
مذكرة جمهورية رواندا وتقدم جمهورية الكونغو الدكقراطية 
مذكرقا المضادة بشأن هاتين المسألتين» 


١و‎ 


كانون الثاني /يناير 27٠١1‏ تلقآها قلم المحكمة بالفاكسيميلي 
في اليوم نفسسه: بعد إشارته إلى الفقسرة ” من المبادة 4م من 
لائحة المحكمة بابلاغ المحكمة أن حكومة لجمهورية الكونغو 
الديمقراطية ترغب في وقف الدعوى», وقال إنها ””تحتفظ لنفسها 
بحق الاتتجاع في وقت لاحق بأسس جديدة لو لاية اللحكمة'') 
”وحيث أرسلت نسخة من تلك الرْسّالة على الفور إلى 
حكومة جمهورية روانداء الي أبلغت بأن رئيس المحكمةة إذ 
تصرف عملا بالفقرتين ؟ و١‏ من المادة 6 من لائحة إلحكمة 
حدد يوم “5 كانون الثاني/يناير ٠ ٠1١‏ باعتباره فمأية المهلة 
الو جك لان أن نشول رواندا زف كانت تعترض على وقف 


: الدعو 033 


”وإذ قام وكيل روانداء برسالة مورحة 1 كانون الثاني/ 
يناير 25٠٠1‏ تلقاه قلم المحكمة بالفاكسيميلي في اليوم نفسهء 
بإبلاغ المحكمة يأن حكومته ترائق على :وف تمهورية الكرنقر 
الديعقراطية للدعوى» 

"تحن وقن جمهون الكوتضي الفرمشراطية للدعرى الو 
أقامتها بالطلب المقدّم في 71 حزيران/يونيه 21958 

“يمر بشطب القضية من الجدول.* 


١# 


تعيين الحدود البحرية ومسائل إقليمية يمية بين قطر والبحرين (قطر ضد البحرين) 
٠‏ (الحكم في موضوع القضية) 


. الحكم الصادر ف ١١‏ آذار/مارس 5٠01‏ 


قررت المحكمة, في الحكم الصادر في القضية المتعلقة بتعيين 
المحدود البحرية ومسائل إقليمية بين قطر والبحرين (قطر ضد 
البحرين). بالإجماع أن لقطر السسيادة على الزبارة؛ وقررت بأغلبية 
اثتي عشر صوتاً مقابل حمسة أصوات بأن للبحرين السيادة على جز 
حوار؛ وأشبارت بالإجماع إلى أن سقن قطر تتمتع في البحر الإقليمي 
الذي يفصل جُحرُر حوار عن جزر البحرين الأعسرى الحق في المرور 
اسبريء الممنوح بالقانون الدولي العرفي؛ وقررت بأغلبية ثلاثة عشبر 
صوتاً مقابل أربغة أصوات أن لقطر السيادة على جزيرة جنان؛ .مما فيها 
حدٌ جنان؛ وقررت يأغلبية اثني عشر صوتاً مقابل خمسة أصوات أن 
للبحرين السيادة على جزيرة قطعة حرادة؛ وقررت بالإجماع أن مرتفع 
قشت الدييل الذي ينحسر عنه الماء عند الجزر يقع تحت سيادة قطر؛ 
. وقررت بأغلبية ثلائة عشر صوتاً مقابل أربعة أصوات أن الحد البحري 
الوحيد الذي يقسم مختلف المناطق البحرية القطرية والبحرينية سوف 
يرسم كما هو مبيّن في الفقرة 16٠‏ من الحكم. 
في هذه الفقرة الأخيرة» عددت المحكمة إحداثيات النقاط الي 
جاتر[ بها و طوطن مطوط حرصي لكي كل الحد 
البحري الوحيد التالي: 
ِ المسوء الختوي» من نقعلة افك نوه الإسرية للمملكة 
العرببة السعودية من ججهة والبحرين 0 
٠‏ . الي لا مكن تحديدهاء يسير الحد في لتحاه شمالي شرقي» ثم 
.يتحول فوراً إلى اتجاه شرقي وبعد ذلك يمر بين جزيرة 
٠0‏ حوار وحنان؛ ثم يتحول إلى الشسمال ور بين جَُزّر حوار 
- وشبه حزيرة قطر ويظل متجها همالاً تارك حزيرتي فشت 
بواثور وفشت العظم» اللتين ينحسبر عنهما الماء عند 
. ... الحزرء في اهانب البحريي» ومرتفعي قطعة العرج وقطعة 
الشسجرة, اللتين ينحسر عنهما الماء عند الجزرء قي الجانئب 
القطزي؛ وأخيراً بمر بين قطعة حرادة وفشت الديبل» تاركاً 


قطعة حرادة في اهانب البحرين وفشت الدييل في الحانب, 


| القطري (انظر الفقرة 717 من الحكم)؛ | 

« في الجرء الشماليء يتكون الحد البحري الوحيد من خط يبدأ 
. من نقطة تقع إلى. الشمال الغربي من فشت الديبل» ويلتقي 
بخط تساوي اليُعدين (خط الوسط) كما هو معدّل ليأعذ 
في الحسبان عدم إعطاء أثر لفشت الجارم. ثم يسير الحد مع 
. خبط تساوي البُعدين المعدّل هبذا حي يلتقي يخط الخدود 
بين المنطقتين البحريتين لإيران من جهة وللبحرين وقطر من 
حهة أخرى (انظر الفقرة 749 من الحكم). 


1١و‎ 


كانت المحكمة مشكلة على التحو التالي: الرئيش غَيّوم؛ ونائب 
الرئيس شي؛ والقضاة أوداء ويخاوي» ورانحيفاء وهيرتزيغ؛ وفلايشهاور. 
وكوروماء وفيريشتشتين» وهيغينزء وبارا - أرانغورين؛ وكوعانس» 
ورزق» والمخصاونة؛ وبويرغنثال؛ والقاضيين الخاضين توريس برنارديرء 
وفورتيير؛ ومسجل المحكمة كوفرير. 
* 


زينا * 


فيما يلي التص الكامل لفقرة منطوق الحكم: 
”> - هذه الأسباب» 
”فإن الملحكمة 
00 بالإجماعء 
”تقرر أن لدولة قطر السيادة على الزيارة؛ 
”(؟) () بأغلبية اثئي عشر َي مقابل خحمسة أصوات» 
“تقرر أن لدولة البحرين السيادة على زر حوار؛ 
”المويدون: الرئيس غيّوم؛ ونائب الرئيس شي؛ والقضاة 
أوداء وهيرتريغ؛ وفلايشهاورء وهيغينز: وبارا - أرانفورين» 
. وكويمانسء ورزقء والخصاونة؛ وبويرغتشال؛ والقاضي الخناص 
فو رتبير؛ ٠‏ 
”المعارضون: القضاة بماويء ورانجيفاء وكوروماء 
ولوينتفننا ؛ والقاضئ القاص توريس برتارديز؛ ش 
“ب بالإجماع» 
تشير إلى أن سفن دولة قطر تتمتع في البحر الإقليمي للبحرين 
السذي يفصل مُرّر حوار عن جزر البحرين الأخرى بحق المزور 
البريء الممنوح بالقاتون الدولي العرثي؛ 
1 بأغلبية ثلاثة عشر صوتاً مقابل أربعة أصوات» 
”تقرر أن لدولة قطر السيادة على حزيرة جنان» هما فيها حل 
جنان؟ لل 
”المويدون: الرئيس غيّوم؛ ونائب الرئيس شي؛ 
والقضاة يخاوي» ورلنحيفاء وهيرتزيغ؛ وفلايثشهاورء وكوروماء 
وفيريشتشتين, وبارا - أرانغورين» ورزقء والخنصاونة» وبويرغشال؛ 
والقاضي الخاص توريس برنارديز؛ 00 
“العا وجوه الفسلنة راوع وكويمانس؛ والقاضي 
الاص فورتيدر؛ 0 


”(4) بأغلبية اث عشر صوتاً مقايل خمسة أصوات» 
”تقرر أن لدولة البحرين السيادة على جزيرة قطعة جرادة؛ 
“المويدون: -الرئيس غيّوم؛ ونائب الرئيس شسي؛ والقضاة 

أوداء وهيرتزيغ؛ وفلايشهاورء وهيغينز» وبارا - أرانغورين» 
وكوعانسء ورزقء والخخصاونة» وبويرغتشال؛ والقاضي الخاص 
فورتبير؛ 
"عار سر القضاة يحاوي»؛ ورانحجيفاء وكوروماء 
وفيريشتشتين؛ والقاضي الخاص توريس برنارديز؟؛ ' 
"زه بالإجماع 
“تقرر أن حزيرة فشت الديبل الي ينحسر عنها الماء عند 
الحرر تقع تحت سيادة دولة قطر؛ 
”(3) بأغلبية ثلائة عشر صوتاً مقابل أربعة أصوات» 
“تقرر أن يُرسم الحد البحري الوحيد الذي يقسسم مختلف 
المناطق البحرية لدولة قطر ودولة البحرين كما هو مبيّن في الفقرة 
٠‏ من هذا الحكم؟ 
"المويدون: الرئيس غيّوم؛ ونائب الرئيس شي؛ والقضاة 
أوداء وهيرتزيغ» وفلايشهاورء وفيريشتشتين؛ وهيغيئز» وبارا - 
أرانغورين» وكوبكهانس» ورزقء والخصاونة» وبويرغنثال؛ والقاضي 
الخاص فورتيير؛ ْ 


“المعارضوت: القضاة ة يحاوي» وراتحيفاء وكوروما؛ 


والقاضي المخاص وريس برتارديز “" 
« 


* # 


ألحق القاضني أودا رأياً مستقلاً بالحكم. وألحق القضاة بخاوي 
ورانخيفا وكوروما رأياً معارضاً مشتركاً بالحكم. وألحق كل من 
القضاة بارا - أرانغورين» وكويهانسء والخنصاونة رأياً مستقلاً بالحكم. 
وألحق القاضي الخاص توريس يرتارديز رأيأ معارضاً بالحكم. وأعلق 
القاضي الخاص فورتيير رأياً مستققلاً بالحكم. 


* 


* * 


تاريخ الدذعوى وطلبات الطرؤين 
(الفقرات ١‏ - +284 

١ف‏ .8 تموز/يوليه 5ك ركسل وو يفانت 
به دعوى على البحرين فيما يتعلق منازعات معيّنة بين الدولتين تتصل 
ب '”السيادة على جُزْر حوار» والحقوق السيادية على مرتفعي فشت 
الدييل وقطعة جرادة» وترسيم حدود المناطق البحرية للدولتين'"”. 
وادّعت قطر في هذا الطلب أن للمحكمة ولاية لقبول النظر في النزاع 
بناءٌ على *اتفاقين'“ عقدا بين الطرفين ف كانون الأول /ديسمير 


شيل 


47 وكانون الأول/ديسمير ١49.‏ على التوألي» وتقرير الالتزام 
موضوع ولاية المحكمة وتطاقهاء كما تقسول الدولة المدّعية» بصيغة 
اقترحتها البحرين على قطر في ١5‏ تشرين الأول /أكتوير 2١544‏ 
وقبلتها قطر في كانون الأول |ديسبمير إ(يشار إليها فيما يلي 
أدناه ب *“صيغة البحرين' ). وطعنت البحرين» برسالتين مؤرختين في 
4 تموز/يوليه و8١‏ آب/أغسطس 9 في ساس الولاية الذي 
احتحّت به قطر. 

قررث المحكمة بحكم صادز في ١‏ تموز/يوليه 41544 أن تبادل 
الرسائل بين ملك المملكة العربية السعودية وأمير قطر في ١5‏ و١5‏ 
كانون الأول/ديسمبر 415417 وبين ملك المملكة العربية السعودية 
وأمير البحرين في ١9‏ و5 ؟ كانون الأول/ديشمبر 21346 والوثيقة 
المعنونة ”محضر'“ الي وقّعها وزراء خارحية البحرين وقطر والجملكة 
العربية السعودية» في الدوحة في ه؟ كانون الأول/ديسمير ل ل 
اتفاقات دولية تنشيع حقوقاً للطرفين وواحبات عليهما؛ وأن الطرفين 
تعهداء.عموحب هذه الاتفاقات, بأن يقدما إلى المحكمة كامل النزاع 
القائم بينهماء كما نصت عليه صيغة البحرين. وإذ لأحظت المحكمة 
أنه لا يؤحد بين يديها إلا طلب من قطر يِبِين الادعاءات المحددة لعلك 


الدولة فيما يتعلق بتلك الصيغة» قررت أن تعطي الطرفين فرصة لتقدم 


كامل النزاع إليها. وبعد أن قدم كل من الطرقين وثيقة يشنأن هذه 
المسألة في حدود المهلة المحددة؛ قررت المحكمة - في حكم صادر في 
٠‏ شباط/فبراير ١386‏ - أن لديها ولاية للبت في النزاع.القائم بين 
قطر والبحرين الذي قُدَّم إليها؛ وأن النزاع بأكمله الآن' قيد نظرها؛ 


وأن طلب قطرء على النحو الذي صيغ به في 7٠‏ تشرين الثاني /نوفمير 


4 مقبول. ٠‏ 
في أثناء المرافعات الخطية بشأن موضوع القضية طعنت البحرين 
ف صحة 7 وثيقة قدمتها قطر مرفقة مرافعتها. وقدم كل من الطرفين 
تقارير صادرة عن جبراء في هذه المسألة؛ وأصدرت المحكمة عدة 
أوامر. وفي آخر أمر أصدرته في المسألة؛ بتاريخ ١1‏ شباط/فبراير 
8 إذ أحذت في الحسبان وجهات نظر الطرفين المتطابقة بشأن 
معاملة الوثائق المتعلقة بالنزاع بينهما واتفاقهما على تمديد ا مهل الزمنية 
لتقدم الردودء سحلت قرار قطر أن تملء لأغراض القضية الراهنة؛ 
ال 87 وثيقة الي طعدت البحرين في صحتهاء وقررت ألا تستند الردود 
إلى هذه الوثائق. وبعد تقدم تلك الردودء قررت المحكمة أن تأذن 
للطرفين بتقددم وثائق تكميلية. وعقدت الجلسات العلنية 0 
حل أيار/مايو إلى 74 حزيران/يونيه مك 
وكانت الطلبات م ل ل اذ 
هذه 0 
"“باسم ع قطرء 
”تطلب حكومة قطر باحترام من المحكمة؛ إذ ترفض جميع 
الادعاءات والطلبات المضادة: 


”أولء أن تحكم وتعلن؛ وفقاً للقانون الدولي: ' 


”ألف - )١(‏ أن لدولة قطر السيادة على جور حوار؛ 
0 أن ضحضاح الديبل وقطعة جرادة مرتفعان ينحسر 
عنهما الماء عند الجزر وتقعان تحت سيادة قطر؛ 
”باغ - (9) . أن ليست لدولة البحرين أي سيادة على 
حزيرة جنان؛ ش | 
”(؟) أنه ليست لدولة البحرين أي سيادة على الزبارة؛ 
”000 أن أي ادّعاء تقدمه البحرين» بشأن خطوط أساس 
الأربيلات ومغاصات اللؤلؤ ومناطق صيد الأسماك الساحة,» 
ليست له أي صلة. لأغراض تعيين الحدود البحرية في القضية 
الراهنة؛ | 
'"ثانيً» أن ترسم حداً يحرياً وحيداً بين المناطق البحرية لقاع 
: البحار وباطن أرضها والمياه الموجودة قوقه الي تخص كلا من 
دولي ققطر والبحرين على أساس أن الزبارة وجَزر حوار 3 
حنان تخص دولة قطرء لا دولة البحرين؛ وأن الحد يبدأ من 
:من اتقاقة ترستيم الحقود المعقوذة واعام اك 
4ه"'شرقاًوا 99 0ء مس وس امه 
جنوي حى لئ[8 ١(‏ ثه* بزه' .+" شرق 2 سما وم" 
. شمالا)» ثم يسبر مع خخط القرار البريطان الصادر في "7 كانون 
الأول/ديسمير ١5417‏ إلى 2/51.8 96.0 "144١53‏ شرقاً و99 
54" شالاً» حن النقطة .1 (.ه9 «4' ٠‏ ." 
4 007" شالا), ومسن هناك يحضي إلى النقطة 81 من اتفاقية 
تعيين الحدود المعقودة بين اليحرين والمملكة العربية السعودية في 
عام ه4١‏ ز.ه© ١م"‏ 46" شرقاً وه؟9 و« بزل" شالأ). “ 
"اسم حكومة البحرين؛ ٠‏ 
لضي المقاتي والمتخج الراردة ي ملكترة البخرين 
ومذكرقا المضادة» وردّهاء وفي الجلسات الحالية؛ 1 
“لعل ممايسر الكمة إذ ترفض جميع الادعاءات والطلبات 
المخالفة لذلك» أن تحكم وتعلن ما يلي: ‏ 7 ' 
٠”‏ -- أن للبحرين السيادة على الزبارة. 
٠”‏ - أن للبحرين السيادة على جُرُر حوارء بما فيها 
حزيرنا جنان وحدٌ جحناك. 
نظرأًٍ [البادة لحر فلي كل الا رون 
لزنه وختر المز يسخؤافي ذلك تكست لديل وقلع 
حرادة) الي تشكل أرحبيل البحرين» فإن الحد البحري بين 
البحرين وقطر هو كما يرد وصفه في الجزء الثاني من مذ كرة 
البحرين. * 
[للاطلاع على خخطوط تعيين الحدود الي اقترحها كل من الطرفين» 
انظر الخريطة التخخطيطية رقم ١‏ المرفقة بالحكم: وهي مرفقة هنا.] 


الوضع الخغرائي 
(الفقرة ه؟) 

تلاحظ المحكمة أن دولة قطر ودولة البحرين كلتيهما توجدان 
في الجزء انوي من الخليج العري/الفارسي (المشار إلِيهِ فيما يلي أدناه 
باسم ”“الخليج'“)» في منتصف المسافة تقريياً بين مصنب شط العرب» 
في الشسمال الغربي؛ ومضيق هرمزء على الطرف الشرقي من الخليج؛ 
إلى الشمال من عمان. وتشكل اليابسة الواقعة إلى الغرب والخنوب 
من جزيرة البحرين الرئيسية» وإلى الجنوب من شبه جزيرة قطرء جزءًا 
من المملكة العربية السعودية. ويشكل البر الواقع على الشاطيع الشمالي 


للخليج جزءًا من إيرات. وتبرز شبه جزيرة قطر شالاً داحل الخليج إلى 


شرق وه؟9. 


الغرب من الخليج المسمى دوحة سلوى. وإلى الشرق من المنطقة الواقعة 
إلى الجسوب من خور العديد. . وتقع مدينة الدوحةء' غاصمة دولة قطر؛ 
على الشاطىئ الشرقي لشبه الجزيرة. 1 

تال البحزين مو عدةمن لزن واشرئرات الصكيرة والقيحاضي 
الواقعة بالقرب من الساحل الشسرقي ومن الساحل الغربي حزيرتها 
الرئيسية: الي تدعى أيضاً حزيرة الأوال. وتقع مدينة المنامة» عاصمة 
دولة البحرين؛ 3 في الحرء الشمالي - الشرقي من حزيرة الأوال. وتقع 
الزبارة في الجرء الشسمالي - الغربي. من شبه جزيرة كار كال خزيرة 
البحرين. 

وتقع جَُرّر حوار في الموقع المحاور مباشرة للجزء الأوسط من 
الساحل الغربي لشبه جزيرة قطرء إلى الجدوب الشرقني من حزيرة 
البحرين وعلى بعد نحو ٠١‏ أميال بحرية منها. 

ل - الغري للجزيرة المسماة 
حوار. ٠‏ 
أما فشت الديبل وقطعة حرادة فتضر يسان بخريان يقعان مقابل 
الساحل الشمالي كا لطري ارق ري بن 
حزيرة البحرين الرئيسية. 
السياق النارعخني ' 
(الفقرات 5” - 05) 

ثم أعطت البحكمة سرداً قصواً للتاريخ المعفّد الذي يشكل خلفية 
للنزاع بين الطرفين (المشار إلى أجزاء منه فقط فيما يلي أدناه). 

كانت الملاحة في الخليج تقليدياً فٍِ أيدي سكان المنطقة. ومنذ 
بداية القرن السادس عشرء بدأت الدول الأو روبية تبدي اهتماماً 
بالمنطقة: الواقعة على واحدة من طرق التحارة مع الهند. ول يتحدّ 
أحدٌ احتكار البرتغال للتحارة الذي كاد يكوت تاماً» نخَ بداية 
القرن السابع عشر. وكانت بريطانيا العظمى آنذاك توّاقة إلى 


ْ رحدو عرينا قن اليج خماية بعد قر اكوك 


١ ملا‎ 


اند الشرقية. 


المخريطة التختطيطية رقم ؟ ا يك 
المخطوط الي اقترحتها قطر والبحرين 0 1 


2 
0 1 0 م 1 #القيدا 
ل ا اك ا 0 0 ١‏ 
هذه الخريطة الترضيحية الي تظهر عليها تضاريس رية معيّنة بصورة مبسطة, أعدّت لأغراض توضيحية فقط. وليس فيها مساس بطبيعة تضاريس معيّنة 
من هذه التضاريس. 
اللصدر: الوثائق المقدمة من الطرفين؛ مذكرة قطرء المحلد 2١‏ المخريطة رقم 74 ك مذكرة البحرينء المحلد لاء اللترائط ١1و١١‏ و18 وه1. ش 


١و‎ 


فيما بين عامي 17 و5١81‏ 1.: أرسلت بريطانيا العظمى عدة 
حملات تأديبية ردأ على أعمال سلب وفب وقرصنة قامت ها قبائل 
عربية بقيادة القواسم على السفن البريطانية والمحلية. وق.عام 2184118 
سسيطرت بريطانيا العظمى على رأس الخيمة» التي هي مقر القواسم 
ووقعت اتفاقيات. منفصلة مع مختلف شيوخ المنطقة. وتعهد هؤلاء 
الشيوخ عقب معاهمدة صلح عامة. وتعهد هؤلاء الشيوخ والرؤساءء 
,وجب هذه المعاهدة ال وقعت في شهر كانون الثاني /يناير 231807١‏ 
بالأصالة عن أنفسهم وبالنياية عن رعاياهم؛ قيما تعهدوا به بالامتناخ 
في المستقبل عن النهب والقرصنة. و لم يحدث إلآّ في أواحر القرن التاسع 
عشر أن اعتمديت بريطانيا العظمى سياسة عامة للحماية في الخليج» 
فعقدت * اتفاقيات حصرية'' مع معظم المشبيخات» با فيها البحرين» 
وأبو ظي» والشارقة؛ ودي. وعهد بتمثيل المصالم البريطانية في المنطقة 
إلى مقيم سياسي بريطاني في الخليج وكان مقره في بوشهر (إيرات)» 
| وفيما بعد وضع معتمدون سياسيون بريطانيون تحت إمرته في مختلف 

المشيخحات» ال وقّعت معها بريطانيا العظمى اتفاقيات. 

ف "١‏ أيا رأمايو 0؛ وقّعت الحكومة البريطانية '”معاهدة 
صلح وصداقة دائمة'" مع الشيخ محمد بن خليقة» المشار إليه في 
المعاهسدة بعبارة حاكم البحرين المستقل. وتعهدت البحرين.موجحب 
هذه المعاهدة؛ في جملة أمورء بالامتناع عن كل أعمال العدوان البحري 
بكل أوصافه؛ بينما تعهدت بريطانيا العظمى بأن تقدم للبحرين التأييد 
اللازم يصون أمن ممتلكاتها من العدوان. ولم يرد أي نص في تلك 
المعاهدة بين حدود هذه الممتلكات. 

عفب أعمال القتال الي حصلت في شبه حزيرة قطر في عام 
لأكمل اتصل المقيم السياسي في 
حاكم البحرين» والشيخ محمد آل ثاني» حاكم قطرء وجعل كلا 
منهما يوقع - أحدهما في يوم ١‏ والثاني في يوم ١١‏ أيلول/سبتمير 
4 ح- اتفاقية مع بريطانيا العظمى. ويموحب.هاتين الاتفاقيتين 
اعترف حاكم البحرين» في جملة أمور» يأعمال فرصنة معيّنة سبق أن 
ارتكبها سلفه محمد بن خمليقة و" بالنظر إلى حفظ السلم في البحر» 
ومنع حدوث أن اضطرابات أحرى» وبغية إبلاغ المقيم السياسسي با 
يحدث'", وعد أن يعيّن مندوباً لدى المقيم السياسي؛ وتعهد رئيس قطرء 
من حانبه في جملة أمورء بالعودة إلى الدوحة والإقامة قيها بسلامء 
وألاً يخرج إلى البحر ثانية بنيّة عداء» وْفي حالة وقوع نزاع أو سوء تفاهم 
يرجع؛ بلا استشناءه إلى المقيم البسياسي. وتقول البحرين إن “أحداث 
188-17“ تبين أن قطر لم تكن مستقلة عن البحرين. وتقول 
قطرء على التقيض من ذلك إن اتفاقيق عام ١874‏ اعترفتا رسمياً 
لأول مرة.هوية قطر المستقلة. 0 

. بيدمنا كانت بريطانيا العظمى قد أصبحت ف هذا الوقت القوة 
البحرية المسيطرة في الخليج» كانت الإمبراطورية العثمانية بدورهاء قد 
أعادت تثبيت سلطتها على المناطق الشاسعة من الأرض الواقعة على 
الجانب الجنوي للحليج. وثي الستوات التالية لوصول العثمانيين إلى 


.شبه حزيرة قطر زادت بريطانيا العظمى نقفوذها على البحرين. و في 


4 تموز/يوليه ١51‏ وُقعست *اتفاقية إنكليزية - عثمانية متصلة 
بالخليج الفارسسي والأقاليم المحيطة به“ » ولكن لم يُصدّق عليها أبداً. 
وقد تناول الجزء الثاني من هذه الاتفاقية قطر. ووصفت المادة ١١‏ 
مسار انط الذي يفصلء» بحسب الاتفاقية الموقعة بين الطرفين» بين 
ستجق نحد العثماتٍ وبين ””شبه جزيرة القطر"". وأشارت قطر إلى أن 
العفمانيسين والبريطانيين وقعوا أيضاء في 4 آذار/مارس ١114‏ معاهدة 
بشأن حدود عدن صُدَّق عليها قي نفس السنة. وتنص المادة الثالثة 
منها على أن الخط الفاصل بين قطر وسنحق نحد سيكون ””وفقاً 
للمادةٌ ١١‏ من الاتفاقية الإنكليزية - العثمائية المورحة 78 تموز/يوليه 
2 المتصلة بالخليج الفارسي والأقاليم المحيطة به ". وكموحب 
معاهدة عقدت في * تشرين الثاني/نوفمبر ١515‏ بين بريطانيا العظمى 
وشيخ قطرء التزم شيخ قطر, في جملة أمورء بألا ””يقيم علاقات مع 
أية دولة؛ أو يتصل بهاء أو يستقبل مندوباً لما دون موافقة الحكومة 
البريطانية السامية'“؛ وألاً يتنازل» دون موافقتها هذه عن أرض لأيٍّ 
دولة أخرى أو لرعاياها؛ وألاً بمنح دون موافقتها هذه؛ أي احتكار أو 
امتياز. ومقابل ذلك» تعهدت الحكومة البريطانية بحماية شيخ قطر وأن 
تستخدم “مساعيها الحميدة'” إذا تعرض الشيخ أو رعاياه للمجوم من 
اي و ا 
هذه الأراضي. 

في 9؟ نيسان/أبريل كنب فل 7 بتروليوم 
كونسيشيئز ليمتد إلى وزارة شؤون افند البريطانية» الي تنولى مسؤولية 
العلاقات مع الدول المحمية في الخليج؛ يوججه عنايتها إلى امتياز نفط 
قطرء المورخ ١7‏ أيار/مايو ١970‏ ولاحظ أن حاكم البحرين» في 
مفاوضاته مع شركة بتروليوم كونسيشسيدز ليمتدء قد ادعى ,كلكية 
حوار؛ وبناءٌ على ذلك استفسر عن ملكية حوار لأي من المشيختين 
(البحرين أو قطر) تعود. وفي ١4‏ تموز/يوليه ١97‏ أبلغت وزارة 
شؤون الهند شركة بتروليوم كونسيشسينز ليمتد بأنه يبدو للحكومة 
البريطانية أن ملكية حوار تعود لشيّخ البحرين. ولم يلغ شيخ قطر 


ممضمون هاتين الرسالتين. 


١م‎ 


حاولت قطرء ف عام 219719 أن تفرض ضرائب على قبيلة 
نُعيم الي تسكن منطقة الزبارة؛ وعارضت البجرين ذلك حيث ادّعت 
بحقوق في تلك المنطقة. وتدهورت العلاقات بين قطر والبحرين. 
ل وي 
تموز/يوليه من نفس السنة. 

تذّعي قطر أن ااححرى قات تلن وسور ل لون باحتلال 
جُزْر حوار في سنة ١3517‏ وأصرت البحرين على أن شيخها كان.. 
بيساطة؛ يؤدي أعمالاً مشروعة تتمثل في مواصلة إدارة إقليمه. واحتج 
شيخ قطرء.برسالة مؤرحة في ١٠١‏ أيار/مايو 1974 لدى الحكومة 
البريطانية على ما أسماه ب '“العمل غير المشروع الذي قامت به البحرين 
ضد قطر“» وكان قد أشار إلى ذلك في شياظ/فبراير ١9*+‏ في محادثة 


جرت في الدوحة مع المعتمد السياسي البريطاني في البحرين. وفي ٠١‏ 
أيار/مايو 2١48‏ كتب المعتمد السياسي إلى شيخ قطر يدعوه إلى 
عرض قضيته بشأن جُزْر حوار في أسرع وقت ممكن. ورد شيخ قطر 
برسالة مؤرحة 9؟ أيار/مايو 8 .١54*‏ وبعد بضعة أشهن أي في ١‏ 
كانون الثاي/يناير 2١514‏ قدمت البحرين ادّعَاءٌ مضاداً. وقدم حاكم 
قطرء في ٠١‏ آذار/مارس 5884 ١ح‏ تعليقاته على ادّعاء البحرين المضاد 
إلى المعتمد السياسي البريطاني في البحرين. وأبلغت الحكومة البريطانية 
حاكمي قطر والبحرين في ١١‏ تموز/يوليه ١974‏ بأنها قررت أن جر 
حوار ملك للبحرين. 

ف أيار/مايو ١545‏ طلبت شركة نفط البحرين المحدودة إذناً 
بالحفر في مناطق معيّنة من الحرف القاريء رأى البريطانيون أن بعضها 
يمكن أن يكون ملكا تقطر. وقررت الحكومة البريطانية أنه لا ممكن 
إعطاء هذا الإذن حىّ يُقسم قاع البحر بين البحرين وقطر. فدرست 
المسألة, وق 7 كانون الأول/ديسمير ١941/‏ بعث المعتمد السياسي 
البريطاني في البحرين رسالتين متشاقتين إلى حاكمي قطر والبحرين 
تبينان النط الذي تعتبر الحكومة البريطانية أنه '”” يقمسم قاع البحر 
المذكور آنفاً وفقاً لمبادئ الإنصاف“'“. وأشارت الرسالة كذلك إلى أن 
لشيخ البحرين حقوقاً سيادية في منطقي فشت الديبل وقطعة حرادة 
(اللنين يجب عدم اعتيارهما حزيرتين لما ميأه إقليمية)؛ وكذلك في 
بحموعة مُسوّر حوار مع ملاحظة أن جزيرة حنان لا تعتير ممشسمولة 
مجموعة جُزْز حوار. 

في عام 214171 لم تعد قطر والبحرين محميتين بريطانيتين وقيلت 
الدواتان كلتاهما في ١؟‏ أيلول/سبتمير 13171 عضوين في الأمم 
المتحدة. 

قام ملك المملكة العربية السعودية» ابتداءٌ من عام ١31/5‏ بوساطة 
أشير إليها أيضاً بأفا '“مساع حميدة" بموافقة أميري البحرين وقطر. 


ولم تود مساعي الملك الخميدة إلى النتيجة المرحوّة وأقامت قطره في + | 


تموز/يوليه .144١‏ دعوى على البحرين في المحكمة. 
السيادة على الزبارة 
(الفقرات ١٠لا‏ - /9ا9ة) 

لاحظت المحكمة أن الطرفسين متفقان ف أن آل خليفة كانوا 
يحتلون الزيارة في الستينات من القرن الثامن عشر وأنهم بعد بضع 
سنوات استقروا في البحرين» ولكنهما مختلفان في الوضع القانوي الذي 
ساد فيما بعد وأدى إلى أحداث عام /13119. وف رأي المحكمة أن 
أحكام اتفاقية عام ١874‏ بين بريطائيا العظمى وشيخ البحرين (انظر 
أعلاه) تبين أن اليريطانيين لن يتغاضوا عن أية محاولة تقوم بما البحرين 
لتثبيت ادعائها في الزيارة بعمل عسكري في البحر. وقررت المحكمة 
أن حسكام البحرين لم يكونوا بعد ذلك في موقف عكنهم من ممارسة 
أعمال سلطة سيادية في الزيارة. غير أن البحرين تدذّعي أن آل حليفة 
ظلوا بمارسون السيطرة بواشطة ائتلاف قبائل بقيادة قبيلة نعيم موالية 


هم بغضٌ النظر عن كوفم قد نقلوا مقر حكومتهم ف هاية القرن. 
النامن عشر إلى حزر البحرين. ولا تقيل المحكمة هذا الادعاء.. 
وتعتبر المحكمة أنة بالنظر إلى الدور الذي قامت”به بريطانيا 
العظمى والإمبراطورية العثمانية في المنطقة؛ من الأعمية :بمكان ملاحظة 
أن المادة ١١‏ من الاتفاقية الإنكليزية - العثمانية الموقّعة في 4؟ عمو ز]يوليه . 
41 الي تنص فيما تنص عليه على أن: ””الحكومتين متفقتان على 
أن شبه اللدزيرة ستظل؛ كما كانت في الماضي» تحت حكم الشيخ جاسم 
آل ثاني وعلفائه““. ويذلك:لم تعترف بريطانيا العظمى:والإمبراطورية . 
العثمانية بسيادة البحرين على شبه الحزيرة؛ مما فيها الزبارة: وفي رأيهما 
ااي يي لطر كمايا فك لت نح م ترق جات لاز 
الذي عيته العثمانيون في فنصب "ثائم مقام وعحلقائه. . .* 
ويعترف الطرفان بأنه ل يُصدّق أبداً على اتفاقية عام 4١515‏ 
ولكنهما من جهة أحرى يختلفان في قيمتها كدليل على سيادة قطر 
على شبه المزيرة. ولاحظت المحكمة أن المعاهدة الموقعة غير المصدقة 
يمكن أن تشكل تعبيراً دقيقاً عن تفاهم الطرفين ف وقت التوقيع. 
وفي ظروف هذه القضية وصلت المحكمة إلى اسستنتاج أن الاتفاقية 
الإنكليزية - العثمانية تشكل دليلاً على وجهيّ نظر بريطانيا العظمى 
والإميراطورية العثمائية على المدى الحقيقي لسلطة الحاكم من آل 
مان على قطر حي عام .١31‏ ولاحظت المحكمة أيضاً أنه يشار 
إلى المادة ١١‏ من اتفاقية عام ١517‏ في المادة الثالئة من المعاهدة 
الاتكليزية > العتجانية اللاسقة اردق آذار ماري 1112 واي 
صُدّق عليها في السنة نفسها. كدح د يي 
شبه الجريرة غير سلطة قطر. 
له عدر لوف و وه 
بعد أن حاول شيخ قطر فرض ضبريبة على قبيلة تُعيم. ولاحظت» في 
جملة أمورء أن المقيم السياسي قدم, في ه أيار/مايو 19717 تقريراً عن 
هذه الأحداث إلى وزير شؤون اند قائلاً إنه ””لذلك» ... هو شخصياً . 
يرى أن ادّعاء البحرين في الزبارة يجب أن يفشل قضائياً'". وقال 
وزير شؤؤن الهندء في برقية إلى المقيم السياسي مؤرخة ١١‏ تموز/يوليه 
.١ 397‏ إنه يخب إبلاغ شيخ البحرين بأن الحكومة البريطانية تأسف 
لأها ”غير مستعدة للتدخل بين شيخ قطر وققيلة تُعهم“. ‏ . 
بالنظر إلى ما تقدّم» قررت المحكمة أنما لا تستطيع أن تقبل ادّعاء 
البحرين بأن بريطانيا العظمى كانت دائماً تعتير الزبارة تابعة للبحرين. 
فأحكام اتفاقية عام ١874‏ بين الحكومة البريطانية وشيخ البحرين» 
واتفاقيي عام 13517 و1414 والرسالتين المتبادلقين بين المقيم 
السياسي البريطاني ووزير شؤون الهند» كلها تبيّن غير ذلك. ومعين 
ذلك أن الحكومة البريطاتية لم تعتبر» في عام 219519 أن للبحرين 
سيادة على الزيارة؛ ولهذا السبب رفضت أن تقدم للبحرين المساعدة 
الي طلبتها على أساس الاتفاقيات السارية بين البلديمن. وف الفترة 
اللاحقة لعام »١854‏ توطدت سلطة شيخ قطر على إقليم الزبارة 
تدريجياً؛ واعثّرف كا ف الاتفاقية الإنكليزية - العشمائية ف عام ١517‏ 


اما 


وتيت بوضؤ خف عام:/191510. ول تكن أعمال شيخ قطر في الزبارة 
آنذاك استخداماً غير مشروع للقوة ضد بريطانيا. لهذه الأسباب كلهاء 


غير أن المحكمة تلاحظ أن كون القرار ليس قرار تحكيم لا يع 


أنه نخلو من الأثر القانوني. ولكي تقر الأثر القانوي للقرار البريطابي 


تستتتج المحكمة أن الطلب الأول الذي قدمته البحرين لا يمكن قبوله ” 


وأن لقط' السبيادة على الزبارة. 


السيادة على زر حو 
(الفقراث 044-04 
: م تقلت البجكمة إلى النظر في مسألة السيادة على حور حوار» 
تاركة مسألة جنان في الوقت الحاضر.. 

تلاحظ المحكمة أن حجج الطرفين المطوّلة حول مسألة السيادة 
على جر حوار تثيرٍ عدة مسائل قانونية» هي: طبيعة قرار بريطانيا 
العظمى في عام 1.515 وصحته؛ وجود سند ملكية أصلي؛ الفعاليات؛ 
انطباق مبدأ ”لكل ما بيده“ على هذه القضية. بدأت المحكمة بالنظر 
في طبيعة القرار البريطاني الصادر عام ١988‏ وصحته. تقول البحرين 
إن القسرار البريطان لعام ١574‏ يجب أن يُعتير بالدرجة الأولى قرار 
تحكيم) أي أنه أمرٌ مقضي. 

رق ار لمكي ذر اس را اا 
محكمة أخرىء .وقد أقامت موقفها هذا على قرارات المحكمة الدائمة 
للعبدل الدولي وقرارات هذه المحكمة. وتنكر قطر أن للقرارات الي 
أشارت إليها البحرين أي صلة. وتدّعي أن: 

”يا ننها لايحت بأيّ صلة للقضية الي يحب أن تيت فيها المحكمة 

في هذه القضية؛ وهي إن كانت الإحراءات الي اتخذتا السلطات 
1 ا ل 

تسفر :عن قزار تحكيم ملزم للطرفين.**. 

ع الا و ال 
. بريطانيا في عام: ١58:5‏ أنه يشكل قرار تحكيم. وتلاحظ في هذا الصدد 
أن كلمة:””تحكيو''. لأغراض القانون الدولي» تشير عادة إلى '“تسوية 
الخلافات بين دولتين من قبل قضاة من اختيارهما وعلنى أساس احترام 
القانون'" وأن هذا التكلام تأكد من حديد في عمل جحنة القانون الدولي» 


ال محفت على قضية يمكن أن يكون الطرفان فيها قد قرّرا أن يظلبا. 


اتّقاذ القرار المنشود على أساس العدالة والحسئ. وتلاحظ المحكمة أنه 
لا يود في هذه الققضية أي اتفاق بين الطرفين على طرح القضية على 
محكمة تحكيم مؤلفة من قضاةَ من اختيارهما هما أنفسهماء يحكمون 
على أساس القاتون أو على أساس العدالة والخسئ. وإنما اتفق الطرفان 
فقط علئ أن تبت ””حكومة حلالة الملك* في المسألة ولكنهما تركا 
لتلك الحتكومة أن تقرر كيفف تتوصل إلى قزارها ومن هم المسؤولون 
الذين نسيتوصلورن إلى القرار. ونتيجة ذلك هي أن القرار الذي اتخذته 
الحكومة البريطانية في عسام ١174‏ وقررت فيه أن مَزّر حوار تخص 
البحرين: لا يشكل قرار تحكيم دولي. ولذلك قررت المحكمة أنما 
ليسست:في' حاحة إلى. أن تنظر في حجة البحرين بشأن ولاية المحكمة 
للنظر قي صحة قرارات التحكيم. 


اما 


الصادر في عام 8 تذاكر الأحداث الى سبقت اتخاذ ذلك القرار 
وتلت اعتماده.مباشرة. وإذ فعلت المحكمة ذلك قالت إفا تغتبر حجة 
قطر طعناً في صحة القرار:البريطاني الضادر في عام 1919 

فقطر تدّعيء أولء أفا ل 
البريطائية في مسألة زر حوار. ١‏ 

ةن لو 
أيار/مايو ١918‏ وافق حاكم قظر في ١7‏ أيا ر/مايو ١3412.‏ على أن 
يعهد للحكومة البريطانية بالبت في مسْألة جَرْر حوار. وفي ذلك اليوم 
قدم شكواه إلى المقيم السياسي البريطاي. وأحيرأ وافق» كما فعل 
حاكم البحرين» على المشاركة في الإجراءات ال أدت إلى قرار عام 
وولاية الحكومة البريطانية للبت في مسألة زر حوار مستمدة 
من موافقة الطرفين هذه؛ ولذلك؛ ليست المحكمة في حاحة إلى النظر 
ف مسألة ما إذا كان لدى الحكومة البريطانية» في غياب هذه الموافقة» 
ل لك 
محميتين بريطانيتين. 

تصرٌ قطر» في المكان الثئي» على أن المسسوولين ابريطاين الثبين 
تولوا مسألة مُرّر حوار كانوا متحيزين وأنهم حكموا على على الرصوع 
مسبقاً.. ويناءٌ على ذلك» يُرَعمٌ أن الإحراء المتبع قد انتهك ” 'القاعدة 
الى تحظر التحيّر في اتخاذ القرارات على الصعيلا الدولي' .ويُدّعى أيضاً 
لطي الله ا متارية لدم جمكهه ران لمر ُ 
يكن قائماً على أساس الححج. 

بدأت المحكمة بالإشارة إلى أن قرار عام ١984‏ ليس قرار تحكيم 
اتّحذ لدى انتهاء إحراءات تحكيم.. غير أن هذا لا يعني أنه حلو من أي 
أثر قانوني. على العكس من ذلك: تبيّن المرافعات» وتبادل الرسائل” 
المشار إليه أعلاهء أن الببحر بِنْ وقطر وافقنا على قيام الحكومة البريطانية 
بتسوية النراع على زر جوار. ولذلك» يخب اعتبارز قرار عام .١979‏ 
قرارأأ ملزماً للدولتين منذ البداية» ويظل ملزماً هاتين الدولتين أنفسهما 
بعد عام 151/١‏ حسين لم تعودا محميتين بريطانيتين. وتلاحظ المحكمة 
كذلك أنه وإن كان صحيحاً أن المسؤولين البزيطانيين المختصين تصرفوا 
على افتزاض أن التحرين: ميدئياء ملكية الكرّر وآن عيّء:إثبات الفكس 
يقع على عاتق حاكم قطرء لا تستطيع قطر أن تصر على القول إن ما 
ينافي العدالة أن تمضي الحكومة البريطانية على أساس هذا الافتراض» 
بعد أن أبلغت قظر قبل موافنتها غلئ الإجراء أن هذا هو ما سيحدث 
ووافقت على حدوث الإجراءات على هذا الأساس. وأمكن للخاكمين 
في هذه الإحراءات أن يقدما حججهماء وأغطي كل أمنهما وقتاً لتقدم 
حجحجه تعتبره المحكمة كافياً لهذا الغرضن؛ ولذلك لا يمكن قبول ادّعاء 
قطر بأنا لم تُعامل على قدم الممساؤاة. وتلاحظ المحكمة أيضاً أنه وإن 
مم تكن الححج الي يقوم عليها قرار عام ١9138‏ قد أبلغت إلى حاكمي 
البحرين وقطرء لين لعدم إبلاغ الأسباب: هنذا أي تأثير في صحة القرار 


المنحذء لأنه لم يُفرض على الحكومة البريطانية أي التزام يذكر الأسباب 
عندما عُهد إليها بتسوية المسألة. ولذلك» لا يمكن قبول ادّعاء قطر بأن 
القرار البريطاني الصادر في عام ١579‏ غير صحيح بدعوى عدم ذكر 
الأسباب الي يقوم عليها. وأعيرأء إن كون شيخ قطر قد احتج؛ في 
مناسبات عدة» على مضمون القرار البريطاني الصادر في عام ١915‏ 
بعد أن أبلغ به لا يكقي عل القرار غير قابل للاسستخدام ضدهء 
حلافاً لما تذعي به قطر. وبناءٌ على ذلك» استتنتجت المحكمة أن القرار 
الذي اتخذته الحكومة البريطانية في ١١‏ تموز/يوليه ١478‏ ملزم للطرفين. 
هذه الأسباب كلها تستنتج المحكمة أن للبحرين السيادة على جر 
حوار» وأن طليات قطر في هذه المسألة غير مقبولة. وأخيراً تلاحظ 
المحكمة أن الاستنتاج الذي توصلت إليه بناءً على القرار البريطاني 
الصادر في عام ١559‏ يجعل من غير اللازم للمحكمة أن تحكم على 
الححج الي قدمها الطرفان بناءٌ على وحود سند ملكية أصلي» وعلى 
الفعاليات؛ وانطياق مبداً '”لكلّ ما بيده' على هذه القضية. . 
السيادة على حزيرة نان . 
(الفقرات ١49‏ - 158) ْ 

ثم نظرت المحكمة في ادعاءات الطرفين يملكية جزيرة جنان. بدأت 
علاعظلنة أن لترى البتخرين 6زاء غخلفة حول مسا يبت قم من تعميز 
'. فقطر تقول إن '”جزيرة جنان جزيرة يبلغ طوها نحو 
٠‏ متر وعرضها نجو ١7‏ مترأء وتقع قبالة الرأس الحنوبي الغربي 
لجزيسرة حوار الرئيسية...". أما البحرين فتقول إن المصطلح يغطي 
”حزيرتين تقعان على بعد يتسراوح بين كيلومتر وكيلومترين اثنين 
ال ا ل ا م 0 
الجزر .. ". وتعتير الماحكمة؛ بعد دراسة ححج الطرفين أن من حقها 
اسار يان ونه جتان ريه اعدف 

ثم فعلت المحكمة مثل ما فعلته فيما يتعلق بادعاءات الطرفين بالحق 
في مُسرّر حوار» فيدأت بالنظر في آثار القرار البريطاي الصادر في عام 
ل جا حا لان ار ري ا رك و لول 
ذلك القرار إن الحكومة البريطانية ! ت أن مور حوار " تخص 


”جزيرة جنان” 


دولة اليحرين لاادولة قطلر". ولح يرد أي ذكر لمزيسرة جنان. ونم : 


يُحدّد ما هو المفهرم من عبارة ' "زر حوار “. وبناءً على ذلك تحادل 
الطرفان طويلاٌ في مسألة ما إذا كان يحب اعتبار جتان جزءًا من زر 
حوارء وما إذا كانت - نتيجة لذلك - تحت سيادة البحرين» .كوجب 
قرار عام 488 اءأمأنما على الك من للك - غير مشمولة 
بذلك القرار. ١‏ 

واحتجت 01000 
قبل وبعد القرار البريطائ لعام. .١9159‏ واعتمدت قطرء بوججه تحاص » 
على "“قرار'“' الحكومة البريطانية في عام ١541/‏ المتصل بتعيين الحدود 
بين الدولتين تي قاع البحز: وأشارت البحرين إلى أها قدمت أربع 
قوائم للحكومة البريطانية - في نيسان/أبريل ١515‏ وآب/أغسطس 


1١ 


151 وابار/ماتو 17:8 ال وكررايولة: 15ت ها جاو كين 
جور حوار. 

وتلاحظ المحكمة أن القوائم الثلاث لق نتمنين ميلك 
بريطانيا قبل عام 2١978‏ فيما يتعلق يتكوين مجموعة جور خوار» 
غير متمائلة وعلى وجه الخصوصء لا تظهر جزيرة جنان الاسم 
إلا في واحدة من تلك القوائم الثلاث. أما القائمة الرابعة» آلي تختلف 
عن الثلاث السابقة» فلم ترد فيها أية إشارة صريحة إلى حزيرة خنان» 
ولكنها قُدّمت إلى الحكومة البريطانية ف عام 215:45 أي 'بغلا بضع 
ستوات من اعتماد قرار عام .١375‏ وهكذاء لا يمكن للمخكمة أن 
تخلص إلى استنتاج قطعي من هذه القوائم المختلفة.» ١ .: ٠“ ٠‏ ! 

م نظرت للحكمة في الرتسالتين التين أرسلهما العقمد الداياسي 
البريظابي في البحرين يتاريخ 7 كانون الأول/ذيسلمير 35 إلى 
حاكمي قطر والبحرين. وقد أبلغ المعتمد السياسي الدولتين في هاتين 
الرسالتين» باسم الحكومة البريطانية؛ بتعيين الحذ بِينْ الدولتين ان قاع 
البحر الذي قامت به الحكومة البريطانية. وقد سدعتث هذه الحكومة» 
المسؤولة عن قرار عام 2١175‏ في الجملة الأخيرة من الفقرّة الفرعية 
غ 257 من هانين الرسالتين» إلى توضيح أن ”حزيرة جنان لا تعثير 
مشمولة يحزر مجموعة حوار“. وبناءً على ذلك لم ””تعترف“ الحكومة 
اليريطانية بأن لشيخ البحرين *”حقوقاً سيادية'' في تلك الجزيزة؛ كما 
أكاء بتقريرها النقاط البيّنة في الفقرة © من تينك الرسالتين» وكذلك 
برسم الخريطة المرفقة بالرسالتين» اعتبرت جزيرة جنان تابعة' لقطر. 
وتسرى المحكمة أن الحكومة البريطانية بهذا الإحراء قدمت تفسيراً 
موثوقاً لقرار عام ١958‏ وللوضع الناحم عنه. وإذ تراعي المحكمة 
كل ما تقدّم» لا تقبل يحجة البحرين القائلة إن قرار الحكومة البريطانية 
الصادر في عام ١591728‏ اعترف ” بسيادة البحرين على جنان باعتبارها 
حزءً! من زر حوار “. وتقرر أن لقطر السيادة على جزيرة جنان ما 
فيها. حدٌ جنان» على أساس القرار تت 
عام 88 كما قُسَر في عام 151510. 
تعيين اللذود البحرية' 
(الفقرات ١45‏ -.0؟) 

ثم تجولت المحكمة إل مميالة تعيين اليدوة البحريةة. 

فبدأت بأن أحاطت علماً بأن الطرفين متفقان في أن المحكمة يجب 
أن تتخحذ قرارها في تعيين الحدود اليحرية وفقاً للقانون الدولي. وليست 
البحرين ولا قطر طرفاً في اتفاقيات جنيف لقانون البحار المعقودة في 
8 تيسان/أبريل 56/8١؛‏ وقد صدقت البحرين على اتفاقية الأمم 
المتحدة لقانون البخار المؤرحة ٠١‏ كانون الأول/ديسمير 1١347‏ 
ولكن قطر جرد موقّعة على هذه الاتفاقية. ولذلك» تشبر المحكمة إلى 
أن القانون الدويي العرثي هو القانون الساري. غير أن كلا الطرفين 
متفقان في أن معظم أحكام اتفاقية عام ١4487‏ الي لها صلة يهذه القضية 
تعكس القانون العرقي. 


* بحل بتري وحيد 
. (الفقرات 154 -1107) 


تشير المحكمة إلى أنه عموحب *“صيغة البحرين' 55 

من المحكمة في كانون الأو ل/ديسمير 1 ”أن ترسم حداً بحرياً 
ا ل ل مروت بر 
فوقهما"". 

ع تك ل عرق قت انيما السو ل 
. البحري الورحيد'" يمكن أن يشمل عدداً من الوظائف. وفي هذه القضية 
سيكون الحدٍ النجري الوحيد نتيجة لتعيين حدود ولايات مختلفة. ففي 
المزء انوي من منطقة تعيين الحدود الذي يقع حيث يقابل ساحلا 
الطرفين بعضهما يعضأء.ولا تزيد المسافة بين هذين الساحلين في أي 
لوديا رم 
5 في منطقة يتمتع فيها البلدان بالسيادة الإقليمية. 

غير أنه في المنطقة الأقرب إلى الشمالء» حين لا يعود ساحلا 
البلدين متقابلين وإنما هما مقارنان بساحلين متلاصقين» وأن تعيين 


الحدود سيكون بين حرفين قَارّيّين ومنطقتين اقتصاديتين خالصتين تعود , 


كل واحددة منهما إلى أحد الطرفين؛ وهذه مناطق تملك فيها الدولة 
حقوق سيادة وولاية وظيفية. وهكذا فوّق الطرفات بين القعلاخ الحتوني 
والقطاع الشعالي. 
: وتلا حظ المحكمة: عسلاوة على ذلك» أن مفهوم الحد البحري 
الوحيد لا ينبع من قانون المعاهدات المتعددة الأطراف» وإنما من ممارسة 
الدول؛ وأنه يجد تفسيره في رغية الدولتين في وضع خط حدود متصل 
غير متقطع يعيّن الحد بين مناطق الولاية البحرية المحتلفة - المتطابقة 
حزئياً - الي تخص الطرقين. أما في حالة مناطق الولاية المتطابقة» فإن 
تعيين حدٌ وحيد لمتحتلف أهداف تعيين الحدود: 

"المح نيك 5 لط نديان ار متدرعة بعاد لا تقطن 

معاملة تفضيلية لواحد من هذه ... الأهداف على حساب الهدف 

الآخبر وق الوقت تفسسه يكون مناسباً بالتساوي لتقسيم أي 

٠ مهما"‎ 

كما قيل في قاعة المحكمة في قضية فيج هاين. لفو اللحاكية 
رك اح ا ع سل ردي بون لطبير لحرت ماري 
وعمود وكام ايك 

1 تعيين حدود البحر الإقليمي‎  * 

)7108- ١/4 (الفقرات‎ 

لا يسيب تعيين حدود البحار الإقليمية مشاكل هذا الحجمئ لأن 
حقوق الدولة الساحلية في المنطقة المعنية ليست وظيفية وإنها إقليمية» 
وتسعتبع السيادة على قاع البحار والمياه القائمة فوقها وعمود الواء 


١1م5‎ 


الذي فوق الماء. ولذلك ينبغي للمحكمة؛ حين تقوم بهذا الجزء من 
مهمتهاء أن تطبق في هذه القضية أولاً وقبل كل شبيء ميادئ وقواعد 
القانون الدولي العرفي البي تشير إلى تعيبن حدود البحر الإقليمي؛ بينما 
تأحذ في الحسبان أن مهمتها النهائية هي رسم حد بحري وحيد يخدم 
أغراضاً أخحرى أيضاً. والطرفان متفقان في أن أحكام المادة دامن 0 
اتفاقية قانون البحار المعقسودة في عام 987 ١المعنونة‏ '“تعيين حدود 
البحر الإقليمي بين دولتين ذواتي سواحل متقابلة أو متلاصقة'' تشكل 
حرءًا من القانون العري. وتنص هذه المادة على ما يلي: 
”حيث تكون سواحل دولتين متقابلة أو متلاصقة؛ لا يحق 
لأيّ من الدولتين» في حال عدم وجود اتفاق بينهما على حلاف 
ذلك, أن تمد بحرها الإقليمي إلى أبعد من القط الوسط الذي تكون 
. كل نقطة عليه متساوية في بعدها عن أقرب النقاط على خط 
الأساس الذي يقاس منه عرض البحر الإقليمي لكل من الدولتين. 
غير أن هذا الحكم لا ينطبق حين يكون من الضروري بسبب سند 
تاريخي أو ظروف خاصة أخرى تعيين حدود البحر الإقليمي لكل 
من الدولتين بطريقة تخالف هذا الحكم.“ 
تلاحظ المحكمة أن المادة ١‏ من اتفاقية عام ١545‏ تكاد تكون 
ثمائلة للفقرة ١‏ من المادة ١7‏ من اتفاقية عام ١19/6‏ المتعلقة بالبحر 
الإقليبي والمنظلافنة للتاجنة بوتيغي اغتبارها ذانق طابع عرلي+ وغالباً 
ما يشار إليها بعبارة '“قاعدة تساوي البُعدين/الظروف الخاصة” '. وأكثر 
الهج منطقاً وأكثرها شيوعاً أن يُرسم أولاً خط متساوي البُعدين مؤقناً 
تم يُنظر إن كان يلزم تعديله في ضوء وجود ظروف خخاصة. 
وأوضحت المحكمة أنما عندما تعيّن حبدود البحر الإقليمي 
للطرفين» مستقرر قواعد القانون العرفي ومبادثه ال ينبغي تطبيقها في 
تحديد اللحرفين القاريين والمنطقتين الاقتصاديتين الخالصتين أو منطقي 
الصيد. وستقرر المحكمة كذلك إن كان الأسلوب الذي يقع عليه 
الاختيار لاحراء هذا لو نك اللذكور أعلاه أم أنه 


شييه به 1 70 
ا 


(الفقرات 19/97 - 114 
تبدأً المحكمة ملاحظة أن خط تساوي دين نو كفيك الذي . 
نكو كل اقطة عليه سشاوية البعدرسن عن اقرب عاتن على خضي 
الأساس اللذين يقاس منهما عرض البحر الإقليمي لكل من: الدوتين 
ولا يمكن رسم هذا الخط إلا إذا عرف خبطا الأساس. 110 
الطرفين خنطي الأساس الواجب استخدامهما في تحديد عرض البحر 
الإقليميء ولم يصدرا بعد خرائط أو مخطظات رمعية تعكس خطي 
الأساس هذيسن. ؤكان في أثناء هذه الدعوى فقظ أن قدّم الطرفان 
إل الاسكبة على اسان ب#رلنن يك لليسحبةيين را إن 
00 


* السواحلق ذات الصلة 
(الفقرات )51١5- ١/8‏ 

تنششسير المحكمة إلى أنماء لذلك» ستقرر أولاً ساحلي الطرفين ذوي 
العلاقة: اللذين سيُْقَرَرُ منهما خطا الأساس وتقاط. علي الأساس الي 
سيمكن يما رسم 3 تساوي البعدين. 

قالت قطر إنه ينبغي» لأغراض هذا التحديد. ابجحيم لحرت 
القياس من البر إلى البر لتحديد حط تساوي البُعدين. وتدّعي أن مفهوم 
”الب“ يتطبق على شبه جزيرة قطرء الي يجب أن يُقهم منها أنها تحتوي 
على جزيرة حوار؛ وفيما يتعلق بالبحرين الي ينبغي أن توحذ منها في 
الاعتبار حزيرتا أوال (الي نسمى أيضاً جزيرة البحرين) مع المحرّق 
وسترة. . وتطبيق أسلوب من البر إلى البر يترك عاقبتين اثنتين بالنسبة إلى 
قطر؛ وهما: أولاً» لا ياععذ في الاعتبار اجر (إلآ الزن لذ كوزة أعلام 
حوار في الجائب القطري وأوال والمحرق وسترة في الحانب البحرييي)» 
والحُزيّرات؛ والصخورء والشّعاب المرحانية والمرتفعات الي تظهر عند 
الحزر فقطء الواقعة ف المنطقة ذات العلاقة. ثانياً» يع تطبيق أسلوب 
الترلى عن الس إى ال أنضاء يا قار قارع ال بيغي رم خط تساوي 
البُعدين بالقياس من خط المدّ. 

تذّعي البحرين أها أرخبيل بحكم الؤاقع؛ أو دولة متعددة الجزر» 
تتميّز بتضاريس بحرية مختلفة: متنوعة الطابع والححم: وهذه التضاريس 
كلها مترابطة ترابطاً وثيقاأ وتشكل مجتمعة دولة البحرين؛ ومن شأن 
اعقزال هذه الدولة إلى عدد و ا الى تسمى ادر 
”الرئيسية“ أن يكون تشويهاً للواقع وإعادة صياغة للجغرافيا. ولما 
كانت الأرض هي الي ثقزر الحقوق البحرية فإن نقاط الأساس تقع 
في كل تللك التضاريس البحرية الي تمارس اليحرين سيادة عليها. 
وتدّعي البحرين أيضاً أن خط أدن الحزر هو الذي به يتقرر عرض 
البحر الإقليمي» وفقأ للقانون الدولي» سواء منه القائم على اتفاقيات 


الي ل هع ان ا 
واحصد؛ وبوجه حاص بأي قرار تتخذه البحرين لإعلان تسود 
أرحبيلية. 

لذلكء تحولت اللحكمة إلى تقرير سونط نات .الصلة الي 
مسيقاس منها عرض البحر الإقليِمي لكل من الطرفين. وتشير: المحكمة 
في هذا الصدد إلى أن نحط الأساس العادي الذي يقاس منه .عرض البحر 
الإقليمي هوء بموجب قواعد القانون الدولي المنطيقة» حدٌ أدق الخزر 
على امتداد الساحل (المادة ه من اتفاقية قانون البحار لعام 19/85). 

أوضحت المحكمة في قضايا سابقة أن الحقوق البحرية مستمدة 
من سيادة الدولة الساحلية على الأرض» وهذا ميدأ يمكن تلخيصه 
بالقول إن ””الأرض تسيطر على البحر"“.ولذلك يجب أن'يكون الوضع 
الإقليمي لليابسة هو الذي يوخعذ به باعتباره نقطة البدء لتقرير الحقوق 
البحرية للدولة الساحلية. ولكي تقرر المحكمة ما الذي يشكل سواحل 
البحرين ذات الصلة؛ وما هي ععطوط الأساس ذات الصلة على الجانب 
البحرين؛ يجب عليها أولاً أن تقرر ما هي الحزر ال تقع تحت سيادة 
البحرين. وتذكر المحكمة أنما استتحت أن زر حوار تخص البحرين 
وأن جزيرة حنان تخص قطر. ولاحظت أن الَزّر الأحرى إل يمكن 


امد ا لم ا عي 


أو على العرف» ومنه يقاس في تحديد المياه الإقليمية المتراكبة. وأخيواً 


قالت البحرين إفهاء كدولة أرخبيلية بحكم الأمر الواقع» من حقها 
أن تعلن نفسها دولة أرعبيليةعموحب الباب الرابع من اتفاقية قانون 
البحار المعقودة في عام 54057١ء‏ ورسم خطوط الأساس المسموح يما 
في المادة /اغ من تلك الاتفاقية» أي '”خطوط أساس أر خبيلية مستقيمة 
تربسط بين أبعد النقاط في أبعد التّر والشّعاب المتقطغة الانغمار في 
الأربيل'“. واعترضت قطر على ادّعاء البحرين أن لما الحق في أن تعلن 
نفسها دولة أرخبيلية موجب الباب الرابع من اتفاقية عام 1445.. 
فيما يتعلق بادّعاء البحرين» تلاحظ المحكمة أن البحرين لم تجعل 
هذا الادّعاء واحداً من طلباقها الرئيسية ولذلك لم يُطلب من المحكمة 
أن تنخيذ موقفاً من هذه المسألة. غير أن ما طلب من المحكمة أن تفعله 
هو أن ترسم حدأ بحرياً وحيداً وفقاأ للقانون الدولي. ولا تستطيع 
المحكمة أن تعيِّن هذا الحد إلا بتطبيق قواعد القانون العرئي ومبادئه 
ذات الصلة في الظروف السائدة. وتؤكد أن قرارها سيكون ملزماً 
للطرفين: بناءٌ على المادة 4ه من النظام الأساسسي للمحكمة ومن ثم 


ا هلما 


يرة مشطان وجزيرة أم خالد. وهما جزيرتان تصعْران كثيراً وقت 
لد لك سطحيهما كارن را ولت لطر وتذّعي البحرين أن فا 
السيادة على هاتين الجزيرتين وهو ادّعاء لم تعارضه قطر. , 


فشت العظم 
(الفقرات )1١5. - ١88‏ 

غير أن الطرفين مختلفان حول ممسألة ما إذا كان يجب اعتبار 
فشت العظم جزءًا من جزيرة سترة أم أنها مرتفع ينحسر:عنه الماء 
عند الحزر وليست متصلة طبيعياً يحزيرة سترة. ف عام 299/47 قامت 
البحريسن بعمليات امستصلاح لبناء مصنع للمواد البترز وكيماوية» وتم 
حلافها تحريف قناة اصطناعية تصل بين مياه جاني فشت العظم. وبعد 
التحليل الدقيق لالتقارير والوثائق والرسومات الي قدمها الطرفان؛ لم 
تستطع المحكمة أن تتحقق إن كان ثمة ممر دائم يفصل بين جزيرة 
سترة وفشت العظم قبل القيام بأعمال الاستصلاح في:عام 19481. 
وللأسباب البيّنة أدناه» تمكنت المحكمة مع ذلك من تعيين الحدود فقي 
هذا القطاع دون البت في مسألة ما إذا كان يجب اعتبار فشت العظم 
جزءًا من جزيرة سترة أم أنما مُرتفع ينحسر عنه الماء عند اللنزر. 
قطعة محرادة 
(الفقرات 591١‏ -198) 

متاك عدي النة ]عرق 'مرانى قبن انرا بخان تامأ وهي 
ما إذا كانت قطعة جرادة جزيرة أم مرتفعاً ينحسر عنه الماء عند التزر. 
تذكر المحكمة أن التعريف القانون للحزيرة هو “رقعة من الأرض 
متكونة طبيعياً ومحاطة بال ماء وتعلو عليه في حالة المد“ (اتفاقية عام 


4 المعنية بالبحر الإقليمي والمنطقة المتاحمة, المادة 2٠١‏ الفقرة ١؛‏ 
واتفاقية قانون البجار لعام 13448ء الفقرة ١‏ من المادة .)١71١‏ حللت 
المحكمة بكل عنايبة الأدلة الى قدمها الطرفان ووازنت استنتاحات 
الخبراء المشار إليها أعلاه» لا سيما حقيقة أن الخبراء الذين عينتهم قطر 
لم يصرّوا على القول إنه ثبت علمياً أن قطعة حرادة مرتفع ينحسر 
عنه الماع عند الجزر.. وبناءٌ على هذه الأسسء استتتجت المحكمة أن 
التضريس البحري. المسمى قطعة حرادة يفي بالمعايير المذكورة أعلاه 
وأا جزيرة يجب أن تؤخذء هذه الصفة, في الاعتبار لدى رسم عبط 
تساوي البُعدين. وفي هذه القضيسة: إذ يوخذ في الاعتبار ححم قطعة 
جرادة: يجب أن تعتبر الأنشطة الي قامت بما البحرين على تلك الحزيرة 
كافية لتأييد ادّعاء البحرين بالسيادة عليها. 
فشك الديل . 
. (الفقرات 509-198( 
يتفق الطرفان كلاهما فق أن فشضت الديبل مرتفع ينحسر عنه الماء 
عند الحزر. وبينما تضير قطر - كما فعلت فيما يتعلق بقطعة حرادة - 
علئ أن فشت الدييل مرتقع ينحشر عنه الماء عند الحزر لا يمكن تملّكه؛ 
تدّعسي: البحرين: أن المرتفغات لي ينحمسر عنها الماء عند الجزر بحكم 
طبيعتها أرض» وأنهمكن مملكها وفقاً للمعاير الي تتعلق باكتسساب 
الأرض. أما ”الم تفعنات الب ينحسر عنها الماء عند الجزر حيثما 
وحدتء “فهئ دائماً . خاضعة للقانون الذي ييحكم اكتسناب السيادة 
ل ا وو ا ا 
وفعاليات“ : ْ 
لاسن عاق اسه لذي شر قن ماهد الزن ونا 
للأحكام ذات الصلة من اتفاقيات قانون البحارء الي تعكس القانون 
الدولي العري» مساحة من الأرض متكونة طبيعيًء محاطة بالماء وتعلوه 
ف حالة الحزرة ولكنها تكون مغمورة عند المد (اتفاقية عام :/ ١92‏ 
المتعلقة يقانون البحسر الإقليمي والمنطقة المتاحمة الفقرة ١‏ من المادة 
١‏ اتفاقية عام ١48١‏ لقانون اليحارء الفقرة ١‏ من المادة .)١5‏ 
وحبين يقع مرتفع ينحسسر عنه الماء عند البزر ف المنطقة المتراكية من 
البحر الإقليمي 'لدولتين» سواءٌ أكان ساحلاهما متقابلين أم متلاصقين؛ 
يكون لكل من الدولتين الحق في استخدام عطها في وقت الحزر لقياس 
عرض برها الإقليمي. وعندئة يشكل هذا المرتفع الذي ينحسر عنه 
الماء عند الخزر هو نفسه جحزءًا من التشكيل الساحلي لكلتا الدولتين. 
وهذا صحيح: حي إن كان المرتفع المعتى أقرب إلى ساحل إحدى 
الدولتين منه إلى ساحل الدولة الأخرى» أو أقرب إلى جزيرة تخص أحد 
الطرفين منه إلى ماحل بد الطرف الآخر. ولأغراض تحديد الحقوق 
المتناقسة لكلتا الدولتين الساحليتين المستمدة من أحكام قانون البحار 
ذات العلاقة يبدو وأنما بالضرورة يميْدُ بعضّها بعضاً . غير أن ذلك؛ في 
نظر البحرين» يتوقفض على الفعاليات الي تقدمها الدولتان الساحليتان» 
أي منهما أقوى سدداً لملكية المرتفعات المعنية الي ينحسر عنها الماء 
عند الجزر» ومن ثم يكون ها الحق في ممارسة الحق الذي تعطيها إياه 


| بأن لها حقاً من هذا القبيل. وبناءٌ 


أحكامٌ قانون البحار ذاثُ الصلة؛ تماماً كما هو الحال ف الخزر الواقعة 
دال حدود البحر الإقليمي لأكثر من دولة واحدة. والمسألة الحاسمة 
في هذه القضية؛ في نظر المحكمة هي ما إذا كانت الدولة تستطيع أن 
تكتسب السيادة بالتملّك على مرتفع ينخسر عنه الماء عند الحزر يكون 
واقعاً داحل حدود برها الإقليمي» ويقع في الوقت ات 2 
البحر الإقليمي لدولة أحرى. . 00 

. قانون المعاهدات الدولي 1510 إذا كانت ار تفعاث 
الى ينحسر عنها الماء عتد اللمزر تعثير "أر ضأ“. وليست المحكمة على 
علم تجارستة حول موضدة وواسعة الافشار مكن أن تؤدي إلى ظهور 
قاعدة عرفية تسمح دون ركه يتملك الرتفعات الي ينحجسر عنها الماء 
عل خرن أو تسعد فلكيا: ولم يحداث إلا ني قانون البحار أن أنشئ 
عدد من القواعد المحيزة فيما يتعلق بالمرتفعات الى ينخسر عنها الماء 
عند الجزر الي تقع على مسافة قصيرة نسبياً من الساحل. والقواعد 
القليلبة الموحودة لا تبرر افتراضاً أ“عاماً أن المرتفعات الي ينحسر عنها 
الماء عند الحزر أرضٌ بنفس ال معن كالجرٌر. ولم يحدث أن نازع أحد 
في أن الور أرض يابسة: وفي أنها تخضع لقواعد ؤمبادئ اكتساب 
الأرض؛ والفرق في الآثار الي يعزوها قانون البحار للجزّر وللمرتفعات 
الى ينحسر عنها الماء عند الجزر فرق كثير. ولذلك لم يغبت حى الآن 
أنه؛ نظراً لعسدم وجود قواعد ومبادئ قاتونية أخرى. يمكن تشسبيه 
الزفعات إلى يتخكر عنها امام عند زر قير بجي كر كانه 
السيادة: تكبيها تاما باكر أو تخباريس اليايسة الأخرى. وتذاكر 
المحكمة ف هذا الصدد القاعدة القائلة إن المرتفع الذي ينحسر عنه الماء 
عند الجزر والموجود نخارج حدود البخر الإقليمي ليس له بحر إقليمي 
حاص به. . ولذلك فإن الرتفع في حد ذاته لا يولّد نفس الحقوق الي 
تولدها الْجُرّر أو الأرض اليابسة الأخرى. ومن ثم ترى المحكمة أنه 
لا يوجد في هذه القضية أي سبب للاعتراف بحق البحرين في استخدام 
خط أدن اللتزر للمرتفعات اليّ ينجسر عنها إلماء عند الحزر الواقعة في 
منطقة الادعاءات المتراكبة باعتباره خط الأساس» ولا الاعتر افب لقطر 
على ذلكء تستنتج المحكمة أنه يجب 
إعمال هذه المرتفعات لأغراض رسم خط تساوي اليُعدين. 

* أسلوب خطوط الأساس اللستقيمة , 

. ,)5١5- 5١١ (الفقرات‎ 

تلاحظ المحكمة كذلك أن أسلوب تخطوط : الأساس المستقيمة» 
الذي طبققه البحرين في إبداء ححجها وفي المخرائط الي قدّمتها إلى 
المحكمة: استئناعٌ من التمواعد العادية لتقرير خمطوط الأساس ولا يمكن 
تطبيقه إلا إذا توف رعدد من الشروط. ويجب تطبيق هذا الأسلوب 
تطبيقاً مقيّداً. وهذه الشروط هي أساسباً إما أن يكون الساحل فتعرجاً 
وكية تعرات وبداخل غيرة وإبا ترجه بلجا حر على طون 
الساحل وقريبة منه حداً. وكون دولة تعتبر نفسها دولة متعددة الجزر 
أو دولة أرعبيلية يحكم الأمر الواقع لا يسمح ها بالمتروج.عن القواعد 
العادية لتحديد حطوط الأساس ما لم نُستوف الشروط ذات الصلة. 


خا 


ولا تشكل مسواحل جزر البحرين الرئيسية ساجلاً فيه فحوات كبيرة 


وكثيرة» ولا تدّعي البحرين ذلك. غير أنما تدّعي أن التضاريس البحرية 
القريبة من سساحل الْحَزُر الرئيسية يمكن تثسبيهه بسلسلة زر تشكل 
حَرَءًا لا يتجزأ من البر. ولا تدكر المحكمة أن التضاريس البحرية الواقعة 
إلى الشرق من جُزّر البحرين الرئيسية.جزء من التشكيل اللنغراقي العام؛ 
غير أنما ستكون قد رجت عن الواقع إذا وصفتها بأفا سلسلة جُزْر 
على امتداد الساحل. ولذلك تستنتج المحكمة أن ليس للبحرين حق في 
استخدام أسلوب خخط الأساس المستقيم. وهكذا يُحدث كل تضريس 
بحري أثره في تقرير خطوط الأساسء على أن. يكون مفهوماً أنه نظرأً 
للأسباب المذكورة أعلاه يجب إهمال المرتفعات الي يتحسر عنها الماء 
عند الحزر الواقعة في مناطق متراكبة من البحار الإقليمية. هذا هو 
الأساس الذي يجب أن يقوم عليه خط الأساس. غير أن المحكمة 
ترى أن فشت العظم يحب أن يُذكر على وجه خاص. فإذا اعتبر هلبا 
المرتفع جزءًا من جزيرة سترة فستكون نقاط الأناس المستخدمة في 
تقرير موقع خط تساوي اليُعدين على خط أدن الجزر الشرقي لفشت 
العظم. وإذا لم يعتبر.حزءًا من حزيرة مسترة فيلا يمكن أن توجد عليه 
نقاط أساس من هذا القبيل. ولما. كانت المحكمة لم تقرر إن كان هذا 
لمرتفع يشكل جزءًا من جزيرة سترة» رسمت خخحطي أساس اثنين يعكس 
كل واحد متهما إحدى القرضيتين. 

»؟ الظروف لخاصة 

(الفقرات ١١17‏ -.78؟) 

ثم تحولت المحكفة إلى مسبألة ما إذا ءكانت ثمة ظروف خاصة 
تجحعل من الضروري تعديل خط تساوي البُعدين عما وضع عليه مؤقناً 
لبر لحي يي مل 17 ارين ال بحري و0 
المراد وضعه : 

ملزيو وتيت الست دول ا اي 
أي من الفرضيّتين المذكورتين أعلاه توجد ظروف خاصة تبرّر اختيار 
خط خدود يمر بين فشت العظم وقطعة الشجرة. وفيما يتعلق بمسألة 
قطعة حرادة تلاحظ المحكمة أنُما جزيرة صغيرة دأ غير مأهولة 
وليس فيها أي نبات. هذه الجزيرة الصغيرة الي تقع - كما قررت 
المحكمة - تحت سيادة البحرين؛ تقع في منتصف المسافة تقريباً بين 
جزيرة البحرين الرئيسسية وشبه جزيرة قطر. نتيجة لذلك» إذا استخدم 
خط أدق الخزر أساساً لوضع خط تساوي البُعدين» واعثٌّمد .هذا الخط 
باعتياره خط الحدود؛ فسيُعطى أثر غير متناسب لتضريس بحري لا وزن 
له. ولذلك؛ تقرر المحكمة أن ثمة ظرفاً خخاصاً في هذه القضية يستدعي 
أختيار عمط حدود عر إلى الشرق مباشرة من قطعة جرادة. 


لاحظت المحكمة في وقت سابق أنا إذ لم تقرر إن كان فشت . 


العظم جزءًا من جزيرة سترة أم مرتفعاً ينحسر عنه الماء عند الحزر 
منفصلاً عسن المنزيرة» من الضرؤري أن يوضع مؤقتاً حطان اثنان من 
حطوط تساوي البُعدين. وإذا م يُعط أي أثر لقطعسة جرادة واعثّير 
فشت العظم حزءًا من جزيرة سترة, بمر حط تساوي اليُعدين المعدل 


كددلا 


على هذا النحو عبر قشت الديبل» تاركاً الجزء الأأكبر منها في الجائب 
القطري. وإذا اعتبرت فشست العظم مرتفعاً يدحمسر عسه الماء عند 
الجزر يمر خط تساوي البُعدين المعدّل إلى الغرب من ففشت الدييل. 
وبالنظر إلى أن فشت الديبل؛ في كلتا الفرضيّتينء يقع كله أو معظمه 
في الجانب القطري من خط تساوي البُعدين المعدّل» ترى المحكمة 

من المناسب أن تضع الحد بين قطعة جرادة وفشت الدييل. وحيث إن 
فشت الديبل يقع» بذلك؛ في البحر الإقليمي. القطري فهو د 
سيادة .قطر. 
“قزرت المحكمة» هذه الاعتبارات» 500 
مسسار ذلك الجزء من الحد البحري الوحيد الذي يعيّن تحدود البحرين 
الإقليميين للطرفين. غير أن المحكمة تلاحظء قبل أن تفعل ذلك؛ أنها 
لا تستطيع أن تحدد أقصى نقطة في جنوب الحد.لأن موقعها القطعي 
يتوقف على الحدود بين المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية 
وللطرقين. وترى المحكمة أيضاً من المناسسبء», وفقاً للممارسات 
الشائعة» أن تبسّط ما سيكون - بدون ذلك. ا 
في منطقة محر حوار. ْ 1 

براح كل ا و ار ا له 
تقاطع الحدود البحرية للمملكة العربية السعودية.من جهة؛ وللبحرين 
وقطر من حهة أخرىء وهي نقطة لا يمكن تحديدهاء يسير الحد في 
الاتجاه الشمالي - الشرقيء ثم يأحذٍ على الفون اتجاهاً شرقيأء ويمر 
بعسد ذلك بين حزيرة حوار وحنان؛ وبعد ذلك يتجه ثمالاً كر بين 
جُرُّر حوار وشبه جزيرة قطر ويظل سائراً ثمالأء تاركاً مرتفع قشت 
بو ثور الذي ينحسر عنه الماء عند الجزر» وفشسبت العظم على الحانب 
البحريئ ومرتفعي قطعة العرج وقطعة الشجرة اللتين يتحسر عنهما 
الماء عند الجزرء في المانب القطري» وف النهاية سيمر بين قطعة حرادة 
وفشت الديبل» تاركاً قطعة جرادة في الجانب البحريي وفشت إلدييل 
في الجاتب القطري. 

وس هات عبالة املاحة تلاحظ 2 أن القنال الذي 
يربط قطر بالمناطق البحرية الواقعة إلى النوب من جَزْر بحوار وتلك 
الواقعة إلى الشمال من تلك المزر قنال ضيق وضحلء ولا يكاد 
يصلح للملاحة. وتؤكد أن المياه الواقعة بين مُجرُر حوار وجزر البحرين 
الأخرى ليست عياهاً بحرينية دالية» وإنبا هي البحر الإقليمي لتلك 
الدولة.. ونتيجة لذلكء فإن المراكب القطرية» شأما في ذلك شأن 
مراكب كل الدول الأخرىء تتمتع في هذه المياه بحق المرور البريء 
الذي يمنحه القانون الدولي العرقي. وبنفس الطريقة» تتمتع المراكب 
البحرينية» شأنها في ذلك شأن مراكب كل الدول الأخرى» بحق المرور 
البريء نفسه ف البحر الإقليمي القطري. 1 

*- تعبين احدود القرف القاري واللنطقة الاقتصادية الخالصة 

(الفقرات 5١4‏ -434؟) 

ناراك متكي رمت الل لوي اليا لق رون 

منطقة تعيين الحدود الي تغطي المترف القاري والمنطقة الاقتصادية 


الخالصة. وإذ تشير المحكمة إلى قانون السوابق القضائية الذي سنته من 
قبل في رسم الحد البحري الوحيد» تلاحظ أنما ستأحذ بنفس النهج 
في القضية الراهتة. ولتحديد المناطق البحرية الواقعة فيما وراء منطقة 
الاثبئي عشر ميلاً ستيدا أولاً برسم خط تساوي بُعدين مؤقت ثم تنظر 
إن كانت ثمة ظروف تؤودي وحوباً إلى تعديل ذلك الخنط. وتلاحظ 
المحكمة كذلك أن قاعدة تساوي البُعدين/الظروف الخاصة» الي 
تنطبق بوجحه خاص على تعيين حدود البحر الإقليمي» وقاعدة مبادئ 
الإنصاف/الظروف ذات الصلة» كما تم تطويرها منذ عام ١924‏ 
في قانون المسوابق القضائية وممارسة الدول قيما يتعلق بتعيين حدود 
الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة مرتبطتان ارتياطاً وثيقاً. 

ثم نظرت المحكمة إن كان ثمة ظروف حاصة يمكن أن تجعل من 
الضروري تعديل عط تساوي اليُعدين بغية التوصل إلى نتيجة منصفة. 
وفيما يتعلق يادّعاء البحرين المتعلق بصناعة صيد اللؤلو, أحاطت 
المحكمة علماً نادئ الأمر بحقيقة أن تلك الصناعة لم تعد موجودة ف 
الواقع» بل انتهت منذ زمن بعيد. وتلاحظ المحكمة كذلكء؛ من الأدلة 
الى قُدَّمت إليهاء أن الغوص بحفاً عن اللؤلؤ في منطقة الخليج كان 
تقليدياً يُعتبر حقأ لجميع سكان السواحل. ولذلك» لا ترى المحكمة أن 
وحود ضفاف لصيد اللؤلوء وإن كان الصيادون, البحريتيون هم الذين 
يسيطرون على استغلاله؛ يشكل ظرفاً ييرر نقل نحط تساوي البُعدين 
إلى الشرق» كما طلبت اليحرين. وتعتبر المحكمة أيضأ أفا ليست في 
حاجة إلى تقرير الطايع القانوني "“للقرار“ الوارد في الرسالتين الموجهتين 
في +7 كانون الأول/ديسمبر ١541‏ من المعتمد السياسي البريطاني إلى 
قي البحرين وقطر يما علق بتعننيم قاع البدخره اللي تذعي كاز 
أنه يشكل ظرفاً خاصاً. و حسبها أن تلاحظ أنه م يقبله أي من الطرفين 
كقرار ملزم وأنهما احتحًا بأجزاء منه فقط تأبيداً الحححهما. 


وأصيراء أشارت المحكمة إلى أن ساحلي الطرفين في القطاع 
الشمالي معادلان للسواحل المتاحمة المطلة على نفس المناطق البحرية 
الممتدة باتجاه البحر إلى داععل الخليج. والساحلان الشماليان للأراضي 
الي تعود إلى الطرفين لا يختلقان كثيراً في طابعهما أو مداهما؛ وكلاهما 
مستو وينحدر انحداراً لطيفاً حداً. والعنصر الوحيد الملحوظ هو قشت 
امجارمء كبروز يعيد على شاطئ البحرين في منطقة الخليج» الذي إذا 


أعطي أثرأ تاماً سيجعل *”خط الحدود معوجاً وتكون له آثار غير 
تناسبية'". وترى المحكمة أن مثل هذا الاعوحاج. نتيجة لتضريس 


بحري يقع في منطقة نائية من البحر ولا يظهر من سطحه سوى جزء 
صغير حداً في وقت لمد» لن يؤدي إلى حل عادل يتفق مع جميع 
العوامل الأخرى ذات الصلة المشار إليها أعلاه. وتمستدعي اعتبارات 
العدالة؛ ف ظروف هذه القضية؛ ألا يكون لفشت الجارم أيِّ أثر في 
ا 07 

بناءٌ على ذلك؛ قررت المحكمة أن الحد البحري الؤحيدق هذا 
ا ا ا 0 
الغربي من فشت الدييلء يلتقي مع عط تساوي البُعدين في وضعه . 
المعدّل ليأعذ في الحسبان عدم وجود أثر لفشت الجارم. ثم يسير الحد 
بمحاذاة خط تساوي البُعدين المعدل هذا حى يلتقي مع خط تعيين الحد 
بين المنطقة البحرية إمران من جهة والمنطقة اببحرية لكل من البحرين 


.وقطر من ججهة أخرى. 


وإذ أعذت المحكمة في الحسبان أنا فررت أن للبحرين السيادة على ' 


جَُرْر حوار» قررت أن الفرق بين الطرفين في طول المنط الساحلي لا يمكن 
اعتباره» كما تذّعي قطرء ضرورة لتعديل خط تساوي البُعدين. 


لل 


خاصت المحكمة من كل ما تقدم إلى استنتاج أن الحد البحري 
الوحيد الذي يقسم مختلف المناطق البحرية لدولة قطر ولدولة البحرين 
سيتشكل من سلسلة من الخطوط الحنيوديسية تصلء بالترتيب المحدد» 


بين النقاط ذات الاحدائيات التالية: 


حيد في ابحاه جنوبي - 

الحد البحري الو 1 مخط الحدود 

تبع ١‏ 1 1 تاتقي : 
0 » حى يلتقي 
انيه 
خطأً حازون 
العا 

انفلا اليوديسي 
راد ع احتن 


ة وللبحرين 
من ججهة ول 
لسعودية من ٍ 
! 2 قِ 
و الهو للمشلك القرنة : 0000 
المار بين المناطق ال وو حر ل ١‏ 
3 ل حو خبطا حارون ود رار 
اشر 5 اججهة كو ىد من ججهة أ لأ 
خط اللو . وقطر من قيال دشرق: طن البخرية يران من 
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ل المشار إلبها قي الفقرة ؟<؟ من 


وإذ عيّن القاضي أودا المثالب الواردة في فج المحكمة؛ مضى إلى 
إبداء رأيه. وإذ لاحظ التاريخ السياسي للمنطقة وأهمية استغلال الغط 


فيه يقول إن هذه القضية يحب أن تع فقط بترسيم حدود ادرف | 


القاري لا حدود البحار الإقليمية. وبعد استعراض مستفيض لتطور 
نظام الجرف القاري (بالإشارة إلى تاريخ التفاوض على الأحكام ذات 
الصلة من اتفاقييّ ١55/8‏ و587١‏ لقانون البحار ومؤتمرات الأمم 
المتحدة المرتبطة بمما)» كزر القاضي أودا الإعراب عن تأبيده لحل 
منصف للنزاع. ويلاحظ القاضي أودا أن عوقفه يتفق مع المواقف الي 
اتخفذها باستمرار طيلة عمله قاضياًء كما يتين مثلاً» من حجته الي 
قدمها كمستشار لجمهورية ألمانيا الاتحادية أمام هذه المحكمة في قضايا 
الكرف القاري في خخر الشمال .)١355(‏ ويفضل التواضع ف مواجهة 
وضع معقد جغرافيا ويقترح مبادئ لإرشاد تعيين الحدود 0 
فج حغراق كلي. ولكي يوضح القاضي أودا اتجاه تفكيرهء أرفق 
برأيه خر يطتانٍ تمثلان “خطأ من المخطوط الكثيرة الي عكن أقتراحها 
بصوره ة معقولة". 


الرأي اللعارض اللشترك للقضاة بجاوي» وراغيفاء و كوروما 

أشار القضاة يجاوي ورانحيفا وكوروماء الذين يأسفون لأنه لم يكن 
أمامهم خيار إل أن ينأوا عن الأغلبية» في مقدمة رأيهم إلى أن النزاع 
نزاع متكرر وقائم منذ.زمن بعيد؛ وأن القضية تنطوي على صعوبات 
خاصة. ودعوا الطرفين إلى الاستفادة من الموارد اللامتناهية المتوفرة قي 
ذكائهما المشترك وإلى التحلي بالإرادة لتحساوز أويّه إحباطهما من 
خلال تعاونهما. 

ويأمل القضاة يحاوي ورانحيفا وكوروما في هذا الصدد أن تكون 
التسوية القضائية قد استوفت جميع الشروط اللازمة لمعل الحلول الي 
توصلت إليها مقبولة اجتماعياً» وأن ا 

في التهدئة وصنع السلام أداءٌ تاماً.. 

وتحوّل القضاة يماوي ورانحيفا وكوروما إلى مسألة الاستراتيحية 
القضائية الي اعتمدها كل من الطرفين أمام المحكمة فبيّنوا سلسلة 
الأسباب القاتوتية الي تقدم يما الطرفان وأعريوا عن أسفهم لكرن 
المحكمة احتارت أن تطبق واحداً فقط من هذه الأسباب» وهو القرار 
البريطانى الصادر في عام 2١1578‏ الذي كان يعثابة الأساس الوحيد لقرار 
المحكمة. ويخشى القضاة بحاوي ورابجيفا وكوروما أن تكون المحكمة 
اليوم قد أصدرت حكماً أقلّ من المطلوب, لأنما تجاهلت كل الأسباب 
الأحرى الي اعتمد عليها الطرفان. وإن تحليل المحكمة - علاوة على 
ذلك - للصحة الشكلية للقرار البريطاتٍ الصادر في عام 158 تحليل 
غير كامل ومطعون قيه. غير أن القضاة يحاوي ورانجيفا وكوروما 
يتفقسون مع المحكمة في أن ذلك القراز الصادر في عام ١514‏ قرار 
سياسي وليس قرار تحكيم له مفعول الأمر المقضي. وهم متفقون معها 
أيضأ في أن الشرط الأول.لصحة قرار عام ١9178‏ هو موافقة الطرفين. 
ولكنهم يرون أن ظروف القضية والسياق التاريخي يبيّنان بوضوح أن 


الموافئقة الي أعطاها أحد الطرفين» وال ينبغي أن تكون صريحة وقائمة 
على علم وأن تعطى بحرية» كما.هو الحال في أي نزاع إقليمي» كانت 


مشوبة هنا بعناصر احتيال. وإذ اقتصر القضاة بجاوي ورابحيفا وكوروما 


' على دراسة الصحة الشكلية للقرار البريطاني الصادر في عام 1519: 


تبيّن هم أن ذلك القرار لا يمكن أن يكون على الوجه الصحيح سنداً 
قاتونياً صحيحاً للحكم .كلكية جر حوار, 

يضاف إلى ذلك أن القرار المذكور ليس ملزماً للطرفين لأن 
موافقة أحدهسا وهي, علاوة على ذلك» معيبة عيبأ أساسياًء كانت 
مرافئة علق اللعراااك ققواء ورم لكر رساي عمو ابوالقااخي القرزر 
في موضوع القضية. 

ويأسف أصحاب هذا الرأي؛ علاوة على ذلكء لكون المحكمة لم 
تفحص الصلاحية الموضوعية للقرار البريطاني الصادر قي عام 23959 
ثما منع المحكمة في نظرهم من السير بنظرها في القضية إلى ايته المنطقية 
والتوصل إلى حل.وسط أو حل "“أدى "» يتألف من تقاسم جَزْر حوار 
على أساس الفعاليات البحرينية. وينبغي تقرير الأهمية الحقيقية لصيغة 


البحرين ومبناها الحقيقي ليتسييّ استرداد تماسكها الداحلي. ويلاحظ 


أصحاب الرأي بصورة عابرة أن ثة تبايناً بيّناً بين تطبيق صيغة البحرين 
على القضية وتطبيق مبدأً “لكل ما بيدة”» الذي لم تطبقه المحكمة 
في هذه القضية,» وهي محقّة في ذلك. ولكن من المؤكد أن مسألة 
الفعاليات» الي حاولت المحكمة تحثبهاء ستعود حتمأ إلى الظهور ثانية 
لمجرد اختيار المحكمة أن تقيم قرارها على سبب قانوي مستمد من 
قرار عام .١318‏ ولذلك كان لا بد لأي دراسة للصحة الموضوعية 
لذلك القرار من أن ترغم المحكمة على القيام بدراسة للفعاليات؛ لأن 
تقريسر وايتمسان - الذي قام عليه القرار البريطاني - ييرر إعطاء حزيرة 
حوار الرئيسسية (””جزيرة حوار”) للبحرين على أسساس الفعائيات» 
بينما كان إعطاؤها بقية محر حوار على أساس افتراض بسيط بوحود 
تعالبتات» وواذ خط امات اراي المسالتس: ل هذا القيدف ورد 
تناقض داحلي ف تقرير وايتمان وتطبيق معيار مزدوج فيما يتعلق بدأ 
القرب. بانتصار» حكم المحكمة ملحوظ محقيقة أنه يحكم '“فوق 
الحد الأدن '' على أساس القعاليات المقصورة على ””حزيرة حواد “ 
ولا وحود لها على الإطلاق في الجزر والزيّرات الأخرى الواقعة في 
أرخبيل حوار. 

يلاحظ أصحاب الرأي أن المملكة المتحدة أظهرتء بعد قرار 
عام 2١19784‏ قدراً من التردّد وأعربت عن شكوكها في صحة ذلك 
القرارء وذهيت إلى حد الموافقة في الستينات من القرن العشرين على 
ضرورة مراحعة القرار من قبل سلطة "محايدة'' - دون شك - في 
شكل من أشكال التحكيم. يضاف إلى ذلك احتجاجات قطر المستمرة 
ورفضها قبول القرار البريطاي المذكورء الصادر في عام 215155 
وأفعال البحرين المتتابعة المتمثلة في احتلال جزيرة حوار:.هذا الموقف 
القطري الدائم المتمثل في عدم التنازل» مقترناً يضعف الوجحود البحريي 
في الحزر باستثناء حزيرة حوار» كفيل في نظر أصحاب الرأي بأن يمنع 


غطاء التجرين سند ملكية 1 رز نوات وكان ينبغي للحكم أن يأحذ 
في الحسبان أيضاً عدم مراعاة الفعاليات الإقليمية» سواء أثناء الفترة 
1988-95 أو منذ عام ١48١‏ حين كانت القضية قيد نظر 
محكمة العدل الدولية. : 

ويقول أصحاب الرأي أنه لا مناص من العودة إلى السيب الأساسي 
الذي دفع به الطرفان مطوّلاً ولكن المحكمة - لسوء الحظ - أمملته 
وهو: تعيين سبتد الملكية التازيخي لبور حتوار. ونظراً إلى الأعمية الكبيرة 
الي اكتسبتها الوقائع التاريخية في دينميّات المنازعات القانوتية على 
الأرض» تتحمل المحكمة الي تنظر في الأمر واجباً ملزمأء وهو: أن 


*“المسافة'“ تعبيراً قانونياً بطرق. مختلفة في قانون البحار الدولي الحديث. 
ومن بين هذه المفاهيم إيجاد فرضية قانونية قوية بأن كل الحزر الواقعة 
في البحر الإقليمي لدولة ساحلية تعود ملكيتها إلى تلك الدولة. ويعتقد 
أصحاب الرأي أن مسألة السلامة الإقليمية للدولة الساحلية تستحق 
من المحكبة عناية أكثر. من هذا المنظورء من البديهي أن يكون قرار 


تحديد ملكية بحزّر حوار قراراً قانونياً غير قابل للطعن» وعندئذ يكون 


تقبل التحدي الذي يواحهها به التاريخ حب إن لم تكن ذات جبرة في ٠‏ 


هذا الموضوع. فالقانرن الدولي المعاصر يوفر معايير للتقييم القانوني 
للحقائق التاريخية. ومع ذلك يعطي حكم المحكمة سرداً وصفياً وقائعياً 
للسياق التاريخي هذه القضية دون تطبيق القواعد والمبادئ القانونية الي 
توفر إطارا للوقائع التاريخية. والمناسبة الوحيدة ال سعت فيها المحكمة 
إلى تعيين سند الملكية التاريني كانتهء في رأي أصحاب الرأي؛ فيما 
يتعلق يتحديد ملكية الزبارة» وهذا يجعل من الأقل تبريراً ألا يُطبق نفس 
الشيء على مسألة جزْر حوارء حيث البحث التاريخي أكثر ضرورة. 

من الننائج القانونية لوبصود البريطانيين في الخليج في القرنين 
التاسسع عشر والعشرين إنشاء كيانين مستقلين هما البحرين وقطرء 
بدا من الثلث الأخير من القرن التاسع عشر. وهكذا كان سند آل 
اي للكة ضبه حزرة قط واتضاريى بحري الاورة قد 
تشكل وتوطد تدريجياً 

وبعد ذلك كان لوجود العثمانيين في قطر من عام الإالم! حى عام 
1 ننائج تارينية ثبت بصورة قطعية سند أسرة آل ثاني التاريخي لملكية 
قطر. وشكل سلوك المملكة المتحدة اعترافاً صريحاً بفقدان البحرين أي ملكية 
لأيٍّ جزء من قطرء بها في ذلك جُحَرّر حوار. واقترن هذا السلوك البريطان 
بسلوك البحرين؛ الي آذن قبوها الضمي لزمن طويل بفقدان ملكيتها 
وبالس لوك المناقض تماما الذي سلكه شيوخ قطر المتعاقبون؛ الذين بسطوا 
سلطتهم على كل أنحاء شبه حزيرة قطر. وقد اتعكس كل هذا في معاهدات. 
فاتفاقيا عامي ١917‏ و4١5١‏ بين بريطانيا العظمى والإمبراطورية 
العثمانية» والمعاهلتان بين بريطانيا العظمى والمملكة العربية السعودية في 
عامي ١318‏ و1477غ وأهم من ذلك كله - اتفاقية عام 1515 بي 
بريطانيا العظمى وقطر - تبين بأوضح صورة ممكنة أن قطر وطدت منذ 
بكترا مك ا ملكنها الاردني لخحا الإزر لاوا كا ل 
ذلك التضاريس البحرية المتامة غهاء وتوطد ذلك بصورة قطعية في الاتفاقية 
الإنكليزية - القطرية. 

ويقول أصحاب هذا الرأي إن تلاقي التاريخ والقانون» كما يُفْسَرٌ 
.وفقاً للقانون» يقابله في هذه القضية تلاقي الجغرافيا والقانون» الذي 
يشسكل تصديقاً مقابلاً لتأكيد وجود سند صحيح ومؤكد لملكية قطر 
حر حوار. فقد أدت مساألة القرب الجغرافي إلى ولادة مفهوم قاتوني 
لا يمكن ثنا أن نتجاهله دون تعريض أنفسنا للخطر. وأعطي مفهوم 
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القانون منسجماً تمام الانسحام مع التاريخ والجغرافيا. 

ويأسف القضاة يحاوي ورانجيفا وكوروما لسكوت الحكمء عن 
موضوع البئّسة الخرائطية. وإن كان صحيحاً أن أهبية الدليل القائم | 
على مواد خرائطية أهميةٌ نسبية فقط» يبقى مع ذلك أن الخرائط تشكل 
تعبيراً أو انعكاساً للرأي العام الدماهيري والشهرة. ومن هذه الناحية 
نيحد أن الكمٌ الحائل من الخرائط الذي قدمته قطرء مؤيّداً بحقيقة أن 
هذه الخرائط أنتجت في عدد كبير من البلدان وقي توازيخ متفاوتة 
تفاوتاً كبيراء فضلاً عن حرائط وزارة الحربية البريطانية» وهي خرائط 
ذات مصداقية خاصة: يؤكد السند التاريخي لملكية قطر مَرّر حوار» 
وكذلك تفعل الوثائق التاريخية الكثيرة الي تغبت المدى الإقليمي لكل 

من الطرفين. 1 

وبقدر ما يتعلق الأمر بتعيين االددود ار ركر 25 الرأي 
ملاحظاتهم الانتقادية على أربع نقاط» هي: ولك الحكم يحكم دون 
الحد المطلوب في رأي القضاة يجاوي 28 وكوروماء مراعياً صيغة 
الحرين كما شوح عن كاري الرسيية الذي يصفه الحكم يأنه 
خبط متعدد الوظائف. واللجوء إلى تعداد المناطق المراد تعيين حدودها 
ذو مقصد مزدوج: تحديد المناطق المراد تعيين حدودها وتأكيد الطبيعة 
المتميزة لكل منطقة بالنسبة إلى المناطق الأخرىء لأن لكل منطقة منها 
طابعها المتماسك في القانون: ولذلك كان لزاماً على المحكمة أن 
ا ل 
المراد تعيين حدودها. 

اختبار التماسّك هذا اختبار ضروري نظراً إلى أثر إعطاء جَزر 
حوار للبحرين: ولا يكفي أن يؤكد منطوق الحكم حق المرور البريء 
في ميساه البحرين الإقليمية. ويرى أصحاب هذا الرأي المحالف أن من 
الخنطا استقلال شأن حطورة وقوع منازعات فيما يتعلق بتنفيذ حق 
المرور البريء. ومع أن المحكمة لم تكن تنظر على وجه التحديد في 
هذه المسألة» كان ينبغي لهاء كما فعلت في القضية المتعلقة بجزيرة 
كاسيكيلي /سيدودو (بوتسوانإنامييم؛ أن تعتبر عقد اتفاق ين 
الطرفين ينص على جعل جَُزّر حوار حيباً قانونياً تحت نظام '“ارتفاق 
دولي '' جزءًا لا ينجرّأ من نسوية موضوع النزاع. 

ثانيأء انتقد القضاة الثلاثة أيضا الأسلوب الذي اعتّمد لرسم عط 
وسط مؤقت باعتياره مناقضاً للميادئ الأساسية لتعيين الحدود. فاليابسة 


مموحب القول المأثور: ””الأرض تسيطر على البحسر”“» هي. الي يحب 


أساسا أن تؤخذ في الحسبان» ويجب الآ يُسمح للظروف الخاصة بأن 
تؤثر تأثيرأ دائمأ قي مسار خط الوسط المؤقت النظري. فالقانون 


لا يستدعي أن تكون حطوط الأساس ونقاط الأساس المستخدمة في تعيين 
الحدود هي نفس المخطوط والنقاط الممستخدمة لتعيين الحدود الخارجية 
للمناطق اليحريسة. هذا هو تفسيير القانون الذي ساد في أعمال مؤممر 


الأمم المتحدة لقانون البحارء خلافاً لموقف بحمة القانون الدولي. ول 


يأحذ قانون السوابق القضائية بالاتحاه إلى تفسير يؤيد ازدواجية الوظيفة. 
فالمحكمة: خلاقاً لهذا القرار» كانت دائماً تؤيد اختيار نقاط منصفة» 
بحيث يكون أسلوب رسم الخط ونتيجته كلاهما مُنصفين. وإن '”عدالة 
خط تساوي البُعدين تتوقف على ما إذا كان قد اتُحذ احتياط لإزالة الأثر 
غير التنامسبي للنزيّرات وصخور معيّنة ونتوءات ساحلية صغيرة'” (تقارير 
محكمة العدل الدولية 8506, الصفحة 448 الفقرة 514). هذه قاعدة 
عامة تنطبق بنفس المقدار على حساب غعط تساوي البُعدين في تعيين 
حدود البحر. الإقليمي. ولذلك من المستغرب أن نحد أن الذي يسيطر 
على البحر ليس الأرض اليابسة وإنما تضاريس بحرية لا أهمية لما (كأم 
حالدء مثلاً): وهذا بالضبط يفتقر إلى أُيٍّ قاعدة صلبة. 

ثانا لا يويد أصحابُ الرأي التوصيف القانوي لقطعة جرادة 
بسيب لمخصائصها الجيوفيزيائية. فمسألة الْحَرّر تتوقض على اعتبارات 
الهيدروغرافيا (المد) والجيومورفولوجيا (المساحة الطبيعية للأرض). 
ويستفاد من قرار سابق؛ قضية أناء أن ليست لأصل الأرض أهمية 
لأغراض توصيف تضريس كالحزيرة. غير أنه منذ إدراج الصفة “طبيعي “ 
في اتفاقية جنيف لعام ١80‏ تغيّر التهج: فالتضريس 
الماء ينبغي أن يكون منطقة مؤلفة من غير الصخور أو الحلقات المرجانية» 
أو الأرض غير المسستقرة المكونة من تضاريس ذُكرت على وجه التحديد 
في اتفاقية مونتيغو باي في الحكم المتعلق بالدلتات. ولذلك» لا تفي قطعة 
جرادة متطليات المادة ١7١‏ من اتفاقية قانون البحار لعام .١945‏ علاوة 
على ذلك» يطعن أصحاب الرأي في الحكم بأن ملكية هذه الجزيرة تعود 
إلى البحرين» فهي أقرب إلى ساحل قطر منها إلى ساحل البحرين؛ وفقأ 
لحسابات عالم وصف المياه الذي عينته المحكمة. 

وترون هله اقارقة خطورة رن قلنة راد قد عطي 0 
مقداره 5٠.٠‏ مترء حي مع أن المحكمة قررت ألا تعطيها أي أثر على 
الإطلاق وأن ترسم خط الحدود مُماساً تماماً لقبطعة جرادة. وهذا 
عواقبٌ تودي إلى اعوجاج الخزء الشمالي من الخنط. 

وازدادت خطورة الموقف بكون المحكمة قد وضعت حداً بحرياً 
وحيدأ على أساس خريطتين متناقضتين» إحداهما أمريكية - للقطاع 
النوبيء والأمرى بريطانية - للقطاع الشمالي. هذه الازدواحية في 
النهج الذي اتبعته المحكمة ميّرة: لأنه كان من الأكثر اعتياداً أن تعتمد 
على خخريطة واحدة لتعيين كل مسار الخط وأن تختار أحدث خريطة 
توفر أحدث المعلومات. تلك هي الخريطة البريطانية ال أعدقا قيادة 
الأسطول في عام 2١4914‏ فبريطانيا كانت لسنين عديدة الدولة الحامية 
للمنطقة وهي بذلك على علم حيد بالوضع الحقيقي. ومن الواضح أن 
هذه الخريطة البريطانية لأعماق البحار تبيّن الاستمرار الجغراق بين زر 
حوار وقطرء اللتين تشككلان كياناً واحداء وتشكلان معأ شبه جزيرة 


قطر. ولكن المحكمة: باحتيارها الاعتماد على الخريطة الأمريكية لتعيين . 
هذا الجزء الحنوبي من الحد الوحيد, بمكسن أن تمثّل خط أدى الجرر في 
هذا القطاع الحنوبي بطريقة اعتياطية ققطء وبذلك تثير مخاوف بشأن 
وضوح القرارء وفوق كل شيء تخلق خطورة حقيقية من قطع جحزء من 


اقيم قطر نفسها. وبذلك يترك انيار الخريطة الأقل ملاءمة للقطاع 


الجنوبي شسكوكاً حطيرة لا في العدالة فقطء وإِنما ف دقة الخط المرسوم 
ذاتها أيضاً. وحيث إن المحكمة لم تختر الخريطة البريطانية؛ كان أحرى 
بقرارها ألا يتحمل مسؤولية الأخمطاء في مسار النطٍ وأن يدعو الطرفين 
إلى التفقاوض على ذلك المسار على أساس بيانات المجكمة. 1 

لكل الأسباب المبيّئة أعلاه» لا يمستطيع القضاة محاوي ورانحيفا 
وكوروما - مع الأسف - أن يتحمّلوا عكروا ع 0 من إقليم 
قطر. 

وأخيراً يأمسف الفا ماري وراتيكا وزو كرد تصريت 
أعضاء المحكمة لم يُجر على أساس تقسيم انط البحري الوحيد النهائي 
إلى جزأين» نظرأ إلى موقفي الطرفين وإعطاء مور حوار للبحرين» 
الذي لا يستطيع أصحاب الرأي قبوله. غير أن الجرء الشمالي» من ججهة 
أخرى» يبدو لهم مقبولاً بوجه عام حن إن كان. في الإمكان تحسين 
مساره بنقله إلى الغرب قليلاً. | 

وف الختام يقول القضاة بحاوي ورانحيفا وكوروما إفهم يشساركون 
المحكمة تحليلاتا لعدم إمكانية تطبيق مبدأ “لكل ما بيده أ الذي هم 
ملتزمون به كممثلين لمختلف النظم القانونية في قارة أفريقيا. ولكنهم 
يلاحظون أنه لا بمكن القول بأنه حدئت خلافةٌ دُول في هذه القضية» 
نظراً إلى أنه لم يُخلق شخصٌ جديد في القانون الدولي, وكذلك» 
تقتضي آداب المهنة القائونية البسيطة منهم أن يرفضوا-تطبيق ذلك المبدأ 
نظرأ إلى دوافع قرار عام 4784 :١‏ يبدو م أن [ميدا] “النفط يمسيطر 
على الأرض والبحر“ هو محور ذلك القرار. ولذلك؛ لا بد لأ بنيان 
قانوتٍ يؤسّس على هذا المفهوم من أن يكون ملطحاً بالحيلة والمخداع» 
على حساب حقوق الشعوب. وأخيرأء ينطبق مبدأ ”لكل ما بيده“ 
على حدود دولتين إذا أحذت ككل" » بينما ركزت دراسة المحكمة 
هنا على نص وحيد. وهذا ما دعا القضاة يجاوي ورانحيفا وكوروما إلى 
إجراء دراسة ناقدة لصحة قرار عام 1474ء إِذا ما قيس على قواعد 
القانون الدولي المعاصرة وأساليب التفسير الحديثة. 


تصربح القاضي «ميرتزيخ 

أكد القاضي هيرتزيغ» في تصريحه أحمية الفقرة ' (ب) من منطوق 
الحكم, الي قالت فيها المحكمة إن سفن قطر تتمتع بحق المرور اليريء في 
البحسر الإقليمي للبحرين» الذي يفصل بين جُزْر حوار وابحزر البحرينية 
الأرى. وقال إن هذا البيان الوارد في الفقرة ؟ (ب) مكنه من التصويت 
مؤيداً للفقرة " من منطوق الحكم, الي تعرّف الحد البحري الوحيد 
الذي يقسم المناطق البحرية للدولتين الطرفين في هذا النزاع. 

١ 


تصريح القاضي فريشتشتين 

يشرخ القاضي فبريشتشتين في تصريحه بإيجاز الأسباب الي منعته 
من الموافقة على قرارات المحكمة بشأن المركر القانون لرّر حوار 
والتضريس البحري المسمى قطعة جرادة. فقرار المحكمة بشأن جور 
حوار يسنتند حصراً إلى قرار '”الدولة الحامية“ السابقة الصادر ف عام 
8 وينطوي ذلك على أن المحكمة تنظر إلى القرار البريطاني 
الصادر في عام ١3178‏ باعتياره تسوية صادرة عن طرف ثالث ملزمة 
قانوناً لنراع إقليمئ نين ذولتين مستقلتين. وينطوي أيضاً على أنه 
كان في وسح الذولقين, اللتين كانتا آنذاك تحت الحماية البريطانية» 
أن تعربا'- و بالقنإ أعربتا - عن إرادتهما السيادية يحرية» وبذلك 
تكونان ملزمتين"قانوناً بالقرار البريطاي. ويجب افتراض أن ””الطرف 
الثالنث '' متخذ القرزار» بدوره؛ محايد وغير منخاز. وفي رأي القاضي 
فيريشتشنتين لم يكن أي من الشروط المسبقة المذكورة أعلاه؛ وهي 
ضرورية لتأكيد المجكمة الصحة الشكلية لقرار عام 214179 قد توفر 
في سياق *'العلاقة الخاصة'“ بين الدول ”"المحمية'“ والدول ”“الحامية“ 
القائمة في ذلك الوقت. * ش 1 
'وإن الشنكوك المختومة قي الصحة الشكلية لقرار عام ١34158‏ 
لا سيما في بيئة سياسية وقانؤنية حديدة كل الحدة: تقتضي من المحكمة 
أن تعؤد إلى الأسباب القانونية الي تشكل أساس قرار عام 19178. 
وإن المحكمة. بامتناعها عن تحليل ما إذا كان قرار عام ١579‏ يقوم 
على أسس قانونية متينة؛ وإصلاح هذه الأسس إن كان ذلك مناسبأ 
قصرت في أداع واحها | أن تأخيل في الحسبات جبيخ المنامبر الضرورية 

لتقرير المركرٌ القانوي حور خوار. 
وفيما يتعلق بالمركز القانونئ لقطعة جرادة؛ يرى القاضي 
فيريشتشتين أن هذا التضريس البحري الصغير حداً» الذي تتغير حالته 
المادية باستتمزار) 'لا يمكن اعتباره جزيرة بالمعين المفصود في اتفاقية 
قانون البحار لعام .١1947‏ وإنما هي مرتفع ينحسر عنه الماء عند الخزر 
تتوقف تبعيته على مكانه في البحر الإقليمي لدولة أو الأرى. ولذلك 
كان ينبغي أن يُحدّد إسناد قطعة جرادة بعد تعيين حدود البحرين 


الإقليميين بطري لا العكس. 


تمر انض ونان با 

ترىق القاضية هيغينز أن السيادة على جتان للبحرين» لأسياب 
توسّع في شرخها القاضيان كوبمانس وفورتيير. ولذلك صوتت معارضة 
للفقرة “من منطوق الحكم. لكن لأن المحكمة قررت أن السيادة على 
جد ا وخا ص ربوا كط لمدرد لجر واكك 
صوتت بتأييد الفقرة 5 من الحكم. 

وكان في وسنع.المحكمة» لو أنها اعمارت ذلك» أن تقيم ملكية 
البحرين زر حوار على قانون اكتساب الأراضي. وإن لبيعض الأقعال 
الي حدثت في جَُزْر حوار صلة بالسند القانوني للملكية. ولم تكن 


يل 


هذه الفعاليات أكثر تشتتاً من الفعاليات ال أقيم عليها سند الملكية 
ف قضايا أخرىق. 

لكنء حى إن كانت قطر قد بسطت سيادتا» في وقت حدوثك 
هتاه الفعاليات المكرة) عل سباخل نيه الكرية الزاجه در وار 
فهي لم تقم بأيّ فعاليات ممائلة من عندها هي في جز حوار. ٠‏ 

هذه العناصر كافية لإزاحة أي افتراض :علكية الدولة الساحلية 

الرأي الاستقل للقاضي أبارا - أرانغورين 

يقول القاضي بارا - أرانغورين» إنه حي إن صوّت مؤيّذاً لمنطوق 
الحكم فإن تصويته بالتأييد لا يع أنه يؤيد كل بيان الأسباب الذي 
أذت يه المحكمة في التوصل إلى استنتاجهاء بجميع أجزائه. وعلى 
وجه النصوصء يرى أن الفقرة ؟ (ب) من المنطوق لا لزوم ا ولكي 
يوطح رأيهء ويحول دون وجود أي سوء تفاهم؛ قال إنه يرى أن قطر 
تتمتع بحق المرور البريء: موجب القانون الدولي العرفي» ف كل البخر 
الإقليمي الذي هو تحت سيادة البحرين. علاوة على ذلك» يوضح 
القاضي بارا - أرانغورين أن تصويته بتأييد الفقرة 4 من المنطوق ججاء 
نتيجحة لاتفاقه مع حط الحدود البحرية بين قطر والبحرين.الذي رسعته 
الفقرة 5 من المنطوق. وقال إن حفر بثر أرئوازية: الذي دفعت به 
البحرين لييان سيادقا على قطعة جرادة» لا يمكن ف رأيه أن يوصف 
بأنه عمل سيادي. ولا أعمال السيادة الي يُزعم يما فيما يتعلق با مرتفع 
الذي ينحسر عنه الماء عند الجزرء المسمى فشت الديبل» أي إقامة 
أدوات معيّنة للملاحة وخفر بثر أرتوازية؛ يمكن أن توصف بأنما أعمال 
سيادية. ولذلك ليس من الضروري في رأيه اتخاذ موقف»: كما فعلت 
المحكمة في قرارهاء إزاء مسألة ما إذا كان بمكن, من وجهة نظر إثبات 
السيادة» تشبيه المرتفعات الي ينحسر عنها الماء عند الحزر تشبيهاً تاماً 
الح ر أو الأراضي اليابسة الأخرى. ش 

الرأي اللستقل لاني" كوعانس ! 

يختلف القاضي كويانسء في رأيه المستقل» مع قرار المحكمة فيما 
يتعلق بحزء القرار الذي يتناول القضايا الإقليمية الى كانت محل خلاف 
الطرفين (الزبارة» جُزّر حوار» جنان), حي إن صوّت بتأبيد قراري 
المحكمة المتعلقين بالمسيادة على الزيارة وبُزّر خوارء وخخالف القرار 
المتعلق يجنان فقط. 

عور سج قرو نع سي فس ره اكه 
في نظره؛ اتخذت فجاً شكلياً بأن أقامت خحتها بصورة رئيسية على 
الموقف الذي امخذته الدولة الحافية السابقة (نريطانيا العظمى)» 
لل قف 
باكتساب الأرض. 

يبدا القاضي كوعانس بإعطاء صورة للوضع السئناسي والقانون 
في منطقة الخليج في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. لم 
يكن تشكيل دول ككيانات مستقلة ذات سيادة على أسس إقليمية 


قد حدث ف ذلك الوقت. وكان اكتشاف النفط في عام ١97١‏ هو 

فقط الذي أدى إلى ضرورة تعيين الحدود بوضوح وإلى ظهور مفهوم 
الولاية المكانية الحصرية. 

جحدير بالملاحظة أن الطابع القانوني للعلاقات بين 0 الغربية 
الرئيسية في المنطقة؛ بريطانيا العظمىء والحكام المحليين» الي وُضعت 
في عسدد من المعاهدات الي عُقدت في تلك الفترة المبكرة؛ لم يتغيّر 
بعد أن أصبح استغلال الموارد الطبيعية هو العامل المسيطر. لم تُستعمر 
المشيخات المحلية ولكنها احتفظت بطابعها ككيانات قانونية مستقلة: 
حي إن تشددت السيطرة السياسية للدولة الحامية. 

لذنك يرى القاضي كوعاتس أن مبدأ أو قاعدة ”'لكل ما بيده'» 
الذي احتبجت به بريطانياء لا يتطبق هنا. وثمة مسألة هامة جدأ في 
هذا الصدد؛ هي ما إذا كان (أ) قد حدث نقل للسيادة من دولة إلى 
دولة أخرى» ونتيجة لذلك النقل (ب) تحوّلتٍ الحدود الإدارية إلى 
حدود دولية. 


م يُستوف أي من هذين المعيارين في.هذه القضية. وحين سوّؤت 


الدولة الحامية القضايا الإقليمية فعلت ذلك بتقرير الحدود الدولية بين ٠‏ 


كيانين توحد بينها وبينهما علاقات تعاهدية, ٠‏ 

ونم يكن هذه القوة الحامية» جموجب تلك المعاهدات» أي حق لأن 
تقرّر من ججانب واحد حدود المشسيخات أو أن تبتٌ في أمور السيادة 
الإقليمية. ولا بمكنها أن تفعل ذلك إلآً.مموافقة الحكام المخليين. 

يختلف القاضي كويعانس اختلافاً أساسياً مع الحكمة في أنه عندما 
أسند قرار الحكومة البريطانية في عام.975 ١‏ مُمزر حوار للبحرين» كان 
هذا القرار نتيجة لإحراء تسوية نزاع وافق عليه حاكم قطر بحريّة ف 
الوقت المناسب. ول تحدث موافقة من قبله [على تلك النتيجة] وم 
يحصل قبولٌ منه بها فيما بعد. ولذلك؛ لا توجد للقرار البريطاني محمد 
ذاته أي صحة قانونية. لذلك فإن جميع القضايا الإقليمية» لا الزبارة 


فقطء الي لم تتحذ الدولة الحامية بشأفا قراراً رسميآء يحب أن تحل في , 


ضوء المبادئ العامة للقانون الدولي. 

وفي حالة الزبارة يعود تاريخ هذا اللبزء من النسزاع إلى القرن 
التاسع عشر حين كانت الولاءات القبلية تؤدي دوراً أكثر أهمية من 
الادعاءات الإقليمية. وتقيم البحرين ادّعاءها بصورة رئيسية على 
أساس حقوق وأواصر تاريخية مع (فرع من) قبيلة : نعيم. 

ولاتكفي أيٍّ أواصر من هذا القبيل رعا كانت موحودة بين 
حاكم البحرين وقبائل معيّنة في المنطقة لإنشاء أي أواصر سيادة إقليمية 
(قضية الصحراء الغري). ويمكن من جهة أخرى ملاحظة أن قطر 
ممحت تدريجياً في توطيد سلطتها على المنطقة. 

عسلاوة على ذلك» يوجد دليل على قبول البحرين بذلك الوضعء 
بسلوكها في تلك الفترة؛ قبل أن تعيد تحريك النزاع ف النصف الثاني 
من القرن العشرين. ولذلك يتفق الفاضي كويعانس مع قرار المحكمة أن 
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الزبارة تخص قطرء وإن كانت المحكمة: في رأيه. قد أفرطت ف اعتمادها 
على الموقف الذي اتخذته بريطانيا العظمى والإمبراطورية العثمانية. 
وفيمسا يتعلق يسرّر حوار أقامت قطر ادّعاءها على سدد الملكية . 
الأصلي الذي اعترفت به بريطانيا العظمى (والعثماتيون) اقتراناً ميدأ 
القسرب أو المتاحمة؛ لأن هذه الحزر تقع على مقرية من ساجل شسبه 
الجزيرة وتشكل - جغرافياً - جزءًا منها. ويقول القاضي كويمانس إن 
من المفارقة التاريخية أن تفسّر اتفاقية عام ١874‏ الي عقدقا بريطانيا 
العظمى مع الشيخ ف الدوحة بأفها تعطيه سند ملكية لشبه جزيرة قطر. 


بكاملها؛ وفيما يتعلق .عبد المتاهمة» فهو في القانون الدوني لا يعدو أن 


يكون افتراضاً قابلاً للطعن يحب أن يفتح الطريق لادّعاء أفضل. 

احتيحت البحرين بأواصر ولاء قائمة مبلٍ زمن بعيد مع البواسر في 
حوار؛ وهي قبيلة يوجد مقرّها الرئيمسي في جزيرة البحرين 0 
وعدد من الفعاليات يزعم أنها دليل على مظامر سيادة 

ومع أن يمكن أذ تكون قد وُجدت صلا ين سكت مور حوار 
والبحرين؛ فأقلٌ تأكيداً أن هذه الصلات قد تحرّلت إلى أواصر ” "لني 
لشيخ البحرين. ولا يمكن تفسير الفعاليات» الي قدمتها البحرين» بأفا 
دئيل على مظاهر سلطة مستمرة. غير أنه بالنظر إلى أن قطر لم تقدّم في 
الواقع أي فعاليات مطلقاٌ فإن ملاحظة المحكمة الدائمة للعدل الدولي 
في قضية شرق غرينلائدء الي مفادها أن المحاكم تُضطر في كثير من 
الأحيان إلى الاكتفاء بالقليل القليل من الأدلة على الممارسية الفعلية 
للحقوق السيادية» شريطة ألا تقدّم الدولة الأحرى أي ادّعاء أقرى» - 
تصحٌ على هذه القضية أيضاً. 

. لذلك يجب اعتبار مَُزّر حوار تابعة للبحرين واعتبسار القرار 
البريطاني الصادر عام ١51795‏ صحيحاً من أساسه. | 

السيادة على حنان قضية منفصلة لا لسبب إلا لأن الحكومة 
الوكاي تدا بن خيرم زر حوار في قرارها الصادر في عام 
17 اللمتعلق به بتقسيم قساع البحر بين الطرفين. غير أنه يتضح من 
الحقائق أنه عندما بسرز النزاع على جر حوار كان الطرفان وكذلك 
الدولة الحامية يعتبرون جنان جزءًا من مجموعة جَُزّر حوار. ول تذكر 
على نحو منفصل ف قرار عام 1515. ونظراً إلى أن قرار عام ١9141‏ 
غامض» من ححيث طابعه القانون» ولا يمكن أن يُرى فيه إستادٌ لحقوق 
سيادية» يحب أن تعتبز يحنان جزءًا من زر حوار التي كانت سيادة 
البحريسن عليها موحودة من قبل في الوقت الذي اتخحذ فيه قرآر عام 
17 هذا السبب صوّت القاضسي كوبمانس ضد الحكم الوارد في 
المنطوق» الذي قررت فيه المحكمة أن السسيادة على جنان لقطر. ومن 
ثم ينبغي أن بمر الحد البحري الوحيد بين جدان وشبه جزيرة قطرء 
لابين مور حوار وجنان. 


الرأي اللستقل للقاضي 5207 


مع أن القاضي النصاونة أيد قرار الأغلبية فيما يتعلق بالقضيتين 
الإقليميتين» أي الزبارة وجُمرّر حوارء انتقد اعتماد المحكمة في القضية 


الأخميزة حصراً على القرار البريطانٍ الصادر في عام ١1518‏ معتبرة 
إياه ”قراراً سياسياً صحيحاً ملزماً للطرقين'". ورأى أن هذا النهج 
فيه تقييد شديد وأنه شكليٌ بلا داع. علاوة على ذلكء قال إنه يعتقد 
بأن ثمة شكوكاً معقولة ما زالت عالقة بشأن حقيقة موافقة قطرء إذا 
وُضعت في سياق الحقائق الي تنبت سيطرة بريطانيا شبه التامة على 
البحرين وعلسى قطر. علاوة على ذلكء قال إنه يعتقد بأن الجكم لم 
يُحبٍ إجابة كافية على اقامات قطر لبعض المسؤولين البريطانيين بأنهم 
'"متحيزون وهم حكموا في الأمر مسبقا“". ولا داعي لعدم وحود أي 
إشارة إلى القانون الموضوعي في الجزء المتعلق بمزْر حوار من اتلحكم. 

وقال إنسه كان ينبغي للمحكمة أن تستطلع؛ جدلاً من ذلك 
تحليلات بديلسة إذا أرادت لقرارها أن يقوم على أرض أشد صلابة؛ 
أي علبى مبدأً “لكل ما بيده“ وسن الملكية التاريضي أو الأصلي» 
والفعالبات» ومفهوم القرب الجغراقي. 

قيما يتعلق تمبدأ ”لكل ما بيده“ قال إنه لا ينطبق على هذه القضية» 
لأن الحكومة البريطانية» يخلاف التاج الإسباني ف أمريكا اللاتينية, لم 
تكتسب ستد ملكية. علاوة على ذلك» قال إنه يظن أن مبدأ القانون 
الزماني يرفضه. ويرى بوجحه عام أن الإفراط في الاعتماد على هذا 
المبدأ يضر .تبادئ قانونية أخرى» مثل حق تقرير المصير» ويمكن أن 
ينتقص من الأداء الصحيح لوظيفة المحاكم الدولية» وهي تصحيح 
الأوضاع غير الشسرعية حيدما وقعت, لا بحرد إعلان أن الأوضاع 
الإقليمية القائمة من قبل شرعية - بغية بَجنّبٍ المنازعات - دون اعتبار 
لسند الملككية أو غيره من الاعتبارات القانونية ذات الصلة. ْ 

وإذ اعترف بصعوبة تقرير أسانيد الملكية الأصلية؛ الي ينبع بعضها 
'من المحدودية الأصيلة للتحقيقات التاريخية:» ويعضها الآخر من قلة 
المعلومات عن المسألة الحساسة - مسألة مدى الإقليم القطريء قال إنه 
يعتقد بأن بعض الخقائق التاريخية ترز مع ذلك بقدر نسبي من الوضوح. 
من هذه الحقائق أن شيوخ البحرين كانوا عارسون قدراً كبيراً من 
السيطرة على شؤون شبه جزيرة قطر ح عام .١858‏ غير أن مفاهيم 
استقلال قطر بعد ذلك التاريخ (ححين عاقب البريطاتيون الشيخ محمد 
آل خليفة) فيها مبالغة كبيرة: لأن كون البريطانيين تعاملوا مع شيوخ 
قطر مباشثسرة لا يعطي في حد ذاته سند ملكية. يضاف إلى ذلك أن 
قطر كانت تابعة للدولة العثمانية. والتاريخ الحقيقي لاستقلال قطر 
هو عام :١151١‏ حين عقد العثمانيون معاهدة مع بريطانيا العظمى. 
وادّعست البحرين بأن ها عدداً من الفعاليات في جُرّر حوار؛ بعضها 
متواضع وليست له قيمة ثبوتية تذكر. غير أن الفعاليات الي قامت بما 
البحرين من عام ١/1/7‏ حي عام 1917 فعاليات هامة: لأنه لم يكن 
أحد يطعن في سلطة الحكم العثماني على شبه الحريرة كلها. وكون 
العثمانيين قد تغاضوا عن هذه الفعاليات يبين أن العثمانيين» وإن كانوا 
م يعترفو! بأي سيادة إقليمية للبحرين على البر القطري. اعتبروا مع 


ذلك أن لحاكم البحرين حقوق ملكية في الجزر الواقعة على الساحل | 


الغربي لقطر. بالإضافة إلى ذلك ظلت الفعاليات البحرينية ظاهرة حّ 


ملدلا 


عام .١1915‏ حينما يكون المدى المكان للملكية غير واضح» تؤدي 

هذه الفعائيات دوراً أساسياً في تفسير ذلك المدى. ومع أن هذه 

الفعاليات قليلة العدد لم تستطع قطر أن تبيّن أنيّ فعاليات مقارنة بماء 

بل إنها لم تبين أ فعاليات في هذه الجزر على الإطلاق. وعلى هذا 

الأساس ضْم القاضي الخصاونة صوته إلى رأي الأغلبية. : 
الرأي اللخالف للقاضي الخاص توريس برنارديز 

١‏ - صوّت القاضي توريس برنارديز مويداً للفقرات الفرعية 
»)١(‏ و(؟) (ب)»ء و(7)؛ و(ه) من منطوق الحكم. قررت المحكمة: 
في هذه الفقرات الفرعية» أن لدولة قطر السيادة على الزيارة وجزيرة 
جنانء يما في ذلك حدٌ جنان» وأن المرتفع الذي ينتحنسر عنه الماء 
عند الجزرء المسمى فشت الديبل» يقع أيضاً تحت سيادة دولة قطر. 
يضاف إلى ذلك أن اعتماد الحد البحري الوحيد: 2١“‏ يعطي دولة 
قطر كذلك السيادة على قطعة الشحرة وقطعة العرحة؛ وهما مرتفغان 
ينحسر عنهما الماء عند الجزر؛ و"؟؟ يترك لدولة قطز معظم احرف 
القاري والمياه الواقعة فوقه من القطاع الشمالي مسن منطقة الحدود 
البحرية للطرفين المتنازع عليهاء مع موارده الحية وغير المتية..وأخيرأ» 
يذكرنا منطوق الحكم بأن مراكب دولة قطر تتمتع بحق المرور البريء 
في البحر الإقليمي لدولة البحرين الذي يففسل جُزْر حوار عن حزر 
البحرين الأريء وفقاً للقانون الدولي العريء وبذلك وضع هذا الحق 
لدولة قطر في عداد الأمر المقضي هذا الحكم. ٠‏ 

1١‏ - غير أن القاضي توريس برنارديز يأبف لعدم فكنه من 
تأبيد قرارات الأغلبية فيما يتعلق بالسسيادة على مُرّْر حوار وقطعة 
حسرادة, الواردة في الفمرتين الفرعيعين ١‏ (أ) وغ من منطوق الحكم: 
لأسباب واردة في رأيه. وكانت استنتاحات القاضي توريس برتارديز 
بشأن هاتين المسألتين الإقليميتين بالضبط عكس استنتاجات الأغلبية. 

*. - صوّت القاضي توريس برناردنز أيضاً ضد الفقرة الفرعية 
(5) من منطوق الحكم بكاملهاء وهي الفقرة المتعلقة بالحد البحري 
الوحيد؛ ولكنّ ذلك كان لأسباب إجرائية لأن تحرئة التصويت غير 
مسموح وكا. وهذه هي النقطة الثانية الي يأسف ا. ول يكن لموقفه 
إزاء هذه المسألة علاقة بالقرارات الواردة في الحكم بشأن المسائل 
الإقليمية. والواقع أن القاضي توريس برنارديز يقبل مسار الححد البحري 
الوحيد, من قطعة العرحة إلى آخخر نقطة يبلغها في القطاع الشمالي 
للطرفين» باعتباره واقعاً في .حدود الحل العادل» وذلك بالضصبط بسبب" 
القرارات الواردة في الحكم بشأن المسائل الإقليمية. ولكنه لا يستطيع 
أن يقبل بتعبين حدود منطقة جَُزّر حوار البحرية - إذ أصبحث هذه 
الجزر جزراً ساحلية أحتبية بفضل هذا الحكم - بتطبيق ”أسلوب 
شبه الحيب'“ فأعطاها لسيادة الدولة البعيدة» بدلاً من أكثر الأساليب 
الي تُطبّق في هذا النوع من الأوضاع إنصافأء أي بتطبيق *”أسنلوب 
اليب“ فيعطيها لسيادة الدولة الساحلية» أو بطريقة أخرى من شأفا 
تحقيق تعيين حدود بحرية منصفة للمنطقة المعنية. 


4 - في رأي القاضي توريس برنارديز أن استنتاحات الأغلبية 
بشأن القضايا المشسار إليها في الفقرتين ١‏ و" أعلاه: )١(‏ م تعترف 
بنطاق سند الملكية الأصلي لد ولا قل خلن شيم الفزيرة يكاملها وا شرن 
المجاورة لما الذي ثبت عماماً في الفترة 18418 - 1516 بعملية توطيد 
تاريخية وبالاعتراف العام؛ (؟) يجعل ”“القرار“ البريطان الصادر في 
عام ١558‏ بشأن جرّر حوار مصدر الملكية البحريتية المستمدة يسود 
على سند الملكية الأصلي القطريء بغض النظر عن البطلان الشكلي 
والجوهري لذلك ”“القرار"' في القانون الدولي وكون محر حوار - اليّ 


تشسكل جغرافياً جزءًا من الساحل الغربي لشبه حزيرة قطر - تقع في. 


نطاق الملكية الأصلية لدولة قطر وهي واقعة في البحر الإقليمي الذي 
يولّده ساحل قطر الغربي؛ (؟) يصف تضريساً بحريأء هو قطعة جرادة» 
بأنه جزيسرة ويقبل أن يكون هذا التضريسس موضوع تلك كالأرض 
اليابسة من خلال ”أنشطة' يحرينية مزعومة لا ترقى إلى مستوى 
الأعمال الي تؤديها دولة البحرين بحكم السيادة؛ (4) يهمل تعيين الحد 
البحري الناتج عن الوضع الخغراقي/السياسيء الناشئ من إسناد زر 
حسوار إلى دولة البحرين؛ هذا '”الظرف الخاص“'" ينبغي أن يؤخد في 
الحسبان لتحقيق حل منصف لتعيين حدود منطقة مُحَزّر حوار بتطبيق 
فسج توازن العدالة من حلال أسلوب الجيب المذكورء وبتعيين منطقة 
بحر إقليمي مشترك أو بتدابير أخرى ذات طابع إقليمي. 
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ه - فيما يتعلق بابذانب الإقليمي من القضيةء يشير القاضي 
توريس برنارديز إلى رأيه القائل إن المغرافيا السياسسية والطبيعية 
لا تتطابقان بالضرورة. ثم يمضي الرأي إلى مراجعة أسس ادّعاء كل من 
الطرفين يأنه حامل سند الملكية الأصلي في المسائل الإقليمية المتنازع 
فيها. يحلل الرأي أولأء في هذا الصددء سند الملكية الأصلي لإقليم كل 
من الطرفين ككل ثم نطاق هذا السند فيما يتعلق بالمسائل الإقليمية 
المحددة المتنازع فيهاء وهي الزبارة؛ وجُزر حوار» وجزيرة حنان. 
ولما كانت الدولتان الطرفان قد برزتا إلى حيسز الوحود نتيجة لتطور 
تاريخي: يو كد القاضي توريس برنارديز التو طيد التارغتي والاعتراف 
العام كأسلوب لاكتساب سند الملكية الأصلي لإقليم برّي معيّن. 

1 - يشير الرأي إلى أصول الأسرتين الحاكمتين في قطر وق 
البحرين» واستقرار آل خليفة في جزيرة البحرين في عام 17481 والآثار 
القانونية على سند ملكية الإقليم المترتبة على ذلك الاستقرار بعد /ا١‏ 
سنة في الزبارة» أي بعد غياب المالك آل خليفة في شبه جزيرة قطر 
والمزر المجاورة هاء وكذلك الآثار المترتبة على استقرار آل ابي في 
منطقة الدوحة على تأسيس وتوطيد سند ملكيتهم الأساسي على شبه 
جزيرة قطر بكاملها والحزر المجاورة لها. 

٠‏ - يشير الرأي إلى أن أسبرق آل حليفة وآل ثان ليسنا 
الأسرتين الوحيدتين المتخخاصمتين في تشكيل السند الأصلي لملكية 
الإقليم. فهناك خصوم آحرون في الساحة السياسية في الخليج» منذ 


العقود الأخخيرة من القرن الثامن عشر فما بعد كفارس» ومسقطء 
ويُمانء وعلى وجمه الخصوص - الؤهابيين. لكن أهم الأحداث 
المرتبطة بالتاريخ وقعت في القرن التاسع عشر. أول. أصبح وجود 
بريطانيسا العظسى ف الخليج: فيما يتصل يدورها في حفظ السلم قي 
البحسرء غالياً؛ ثانياً» تثبيت الإمبراطورية العثمانية السابقة أقدامها ف 
شبه جزيرة العربء ما فيها قطر حلال الفترة ١/7لم١‏ حّ 19318. 
يسرى القاضي توريس برنارديز أن انتهاء الصلة التاريخية بين البحرين 
وقطرء وقع حوالي الفترة ١854‏ -1891. وفي أي حال؛ توقفت 
القبائل القطرية عن دفع ال كاة الملستحقة على البحرينيين والقطريين 
للأمير الوهابي في عام 1817/5. 

- يؤكد الرأي أيضاً حماية بريطانييا العظمى للبحرين في 
جحزر البحرين وأهمية الاتفاقية الي وُقَعتء في هذا الصدد بين بريطانيا 
العظمى والبحرين في عام 2١14851‏ في جملة أمور؛ وكذلك الأعمال 
الحربية تعام ١8717‏ الي شنها في البحر حاكم.البحرين على القطريين 
(دُمّرت الدوحة) والتدعل البريطاني؛ ووقف الأعمال العدائية اللاحقة 
بين البحرين وقطرء الوارد.وصفها في بعض الوثائق البريطائية المعاصرة 
بأفا ””حرب““. وكانت نتيجة هذه الأحداث الاتفاقيتين اللتين عغقدتا 
في عام 1878 بين بريطانيا العظمى وحاكم البحرين الحديد من آل 
خليفة» ومع شيخ قطر من آل ثاني. وكات وصول العثمانيين إلى قطر 
بعد ثلاث سنوات» فق عام إلإلماء الحادث التاريخي الثاني الذي يقرر 
مع اتفاقيي عام 1854 حسب هذا الرأي» التطاق المستقبل لسند 
الملكبة الأصلي لإقليمي قطر والبحرين. | 

8 - والواقع؛ كما يراه القاضي توريس برنارديز» هو أن 
عملية توطيد السند الأصلي لملكية الحكام من آل ثاني لشبه حزيرة قطر , 
بكاملها هي والحزر المجاورة فاء والاعتراف بهء بدأت بالضبط قبل 
بضع سنين من عام 1854. والسلوك الذي سلكته بريطانيا العظمى 
والذي سلكته البحرين إزاء وصول الإمبراطورية العثمانية إلى قطر 
يدل على الكثير في هذا الصدد. فقد نظم العثمانيون قطر قي وحدة 
إدارية هي القضاء وعينوا الشيخ من آل ناي قائم مقام هذا القضاء. 
وهكذا طرّر حكام قطر بالتدريج سلطتهم: إبّان الحكم العثماني» 
على القبائل القطرية والإقليم القطري مستفيدين من صفتهم المزدوحة 
كشيوخ لقطر وإداريين بوظيفة قائم مقام لقضاء قطر العثماني. وساعد 
سلوك بريطانيا العظمى تحاه شيخ قطر من آل ثاني أثناء الفترة العثمانية 
على تطوير تلك السلطة الفعّالة. فلم تتحدّ بريطانيا العظمى وجود 
الإمبراطورية العثمانية في شبه جزيرة قطرء وظلت تتعامل مع شيخ قطر 
من آل ثاني» لا سيما في الأمور المتصلة بصون السلم ف البحر. ومن 
جهة أخرى كان النطاق الإقليمي للسلطة الفعالة لحكام جزر البحرين 
من آل خحليفة محدوداً يجزر البحرين ذاتهاء يموجب التزامات تعاهدية 
تحملوها .تمقتضى معاهدة مع بريطانيا العظمى. وف أيٍّ حال؛ لم يمارس 
آل خعليقة أي نوع من السلطة القعّالة بصورة مباشرة أو غير مباشرة 


في شبه جزيرة قط ر.أو الجزر المجاورة لها إبآن فترة وود العثمانيين في 
قطر» الى استمرت حي عام )١91©‏ أي بعد 44 سنة. 


3 


0 في عنام 18197 قدمت البحرين ن أول ادّعاء بالزبارة إلى 
البريطانيين» مدّعية حقوقاً حددة في المنطقة متذرعة بأواصر ولاء بين آل 
خليفسة وقبيلة تعيخ. رفض البريطاتيون هذا الادّعاء باعتباره بلا أساس» 
وظلوا يرفضون ادعاءات البحرين التتالية بالحق في الزبارة: ما في ذلك 
ادَغاء في عام ١977‏ والواقع أن الزيارة كانست ججزءًا من قضاء قطرء 
عارس فيه شيخ قطر والعثئمانيون السلطة الفعلية كما هو مبيّن في الأدلة 
الوثائقية ثقية الموجودة قي ملف القضية. واعترفت بريطانيا بهذا الوضع؛ كما 
اغترف به شسيوخ البحرين أنفسهم في مناسبات معينة. وإن اتشغال 
البريطانيين بالسلم في البحر وضمان أمن ججزر البحرين يوضح أن بريطانيا 
رأت في البحر الواقع:بين قطر والبحرين منطقة فاصلة بين البلدين منذ 
اتفاقية عام ١854‏ فما بعد 7 

1 ثمة شيء لا يتفق مع ادعاءات البحرين بالحق في الزبارة 
المذكورة أعلاه وهو أن آل خليفة انتظروا حين عام ١555‏ ليقدموا 
أول ادّعاء خطي يمُرّر حوار وجزيرة جنان إلى البريطانيين. قدّم هذا 
الطلب في نيسات/أبريل ١975‏ . ولا يمكن أن يمر سكوت آل خحليفة 
الطويل هذا عن المطالبة يَرّر حوار وجزيرة جنان؛ بما في ذلك الفترة الي 
كان فيه شيخ قطر من آل ثاني يوطد حكمه تاريخياً ويلقى الاعتراف 
بوجه عام دون أن يترك أثرأً قانونياً في القانون الدولي : وقد أتيحت 
للبحرين فرص للمطالبة بابتزر المشار إليهاء منهاء مثلا الوقت الذي 
قام به الرائد بريدو بزيارة الزخنونية وجزيرة حوار في عام .15٠5‏ 
وادّعت البحرين بالزعنونية لكنها لم نذّع بجريرة حوار» والسكوت 
دليل الرضاء. وهذا يعينء في نظر القاضي توريس برنارديزء أن ادّعاء 
البحرين بالحق في الجزر في عام ١975‏ ججاء متأخراً بحسب معايير 
القانون الندولي ولا يمكن بأ حال أن يكون له مفعول رجعي مقابل 
التوطيد التاريخي: والاعتراف العام بالسند الأصلي لملكية قطر [للحرر] 
الذي ثبت ورسخ قبل عام 1575. 

017- كان تعريف بنت (1680) في عام 883 1١؛‏ والتوصيفات 
البريطانية الأرى *“للبحرين”” والشهادة الحجة الي أدلى با لورعر 
في عام 219408 وأقرّها المقيم السياسي البريطاني بريدوء يحرد 
اتنعكاسات للوقائع الإقليمية في المنطقة» أي السند الأصلي لملكية 
شبه جزيرة قطر بكاملها وجُزْر حوار وجزيرة جنان المحاورة لها. 
وينتج هذا أيضاً من افتراض أن القانون الدولي بشأن الجزر الواقعة 
في البحر الإقليمي لدولة م١‏ (انظر القرار الأول لمحكمة التحكيم 
بين اربتريا والبمن)» ومن دور الغُرب أو المتاحمة في تأسيس سند 
ملكية الجزر الساحلية؛ مما في ذلك *”مبداً بورتيكو“ الذي صاغه 
اللورد ستويل في عام .١10©‏ وما فقه المحكمة الدائمة في قضية 
اشرق غريتلاند» والتحكيم في قضية جزيرة بالالى» والمواد 1١‏ و7١‏ 
و١‏ من الاتفاقية الإنكليزية/العثمانية لعام * ١91‏ والخرائط الملحقة 


١4 


1 بأنه يتكون حصراً 


وكماء والاتفاقية الإتكليزية/العثماتية لعام 4 ١5١غ‏ والمعاهدة الإنكليزية/ 
السعودية لعام ١141©‏ والمعاهدة الإنكليزية/القطرية لعام 1817 
إلآ صكوك اتفاقية تعكس نطاق سسندات الملكيسة الأصلية لكل من 
قطر واليحرينء الي اعترفت يما الدول في بداية القرن العشرين. 
وسند الملكية الأصلي لدولة قطر مؤكدء علاوة على ذلك» بالرأي 
العام أو الشهرة العامة كما أعرب عنهما ف المجموعة المائلة من 
الخرائط الرسمية وغير الرسمية الي استُشهد فا في المحكمةء .ما في 
ذلك الخريطة الواردة في الملحى الخامس بالاتفاقية الإنكليزية/العثمانية 
لعام 151 والخرائط الرسمية البريطانية؛ ومنها خريطة. مورحة في 
عام 1١5٠‏ ل ار ا يي اا للع ا وهناك 


أيضأ حريطة عام ١975‏ الصادرة بتوقيع هومزء م متصرّفاً باسم شركة 

بابكوء وغيرها. ا إ ١‏ 
1 ماذو ان الله هما ين عاض 1 4ق رد 

كان بمثلو بريطانيا يتصرفون كما لو أن الشيخ من آل ثاني كان حاكماً 


لق كلها مغلا والواقع أتهم. أعلتوا ذلكء أثناء المفاوضات ال أدت 
إلى أول امتيساز نفطي قطري في عام 1978: جلاوة علئ ذلك» ظل 
حاكم قطر طيلة هذه الفترة بارس سلطته الفعلية بصوزة معتادة على 

كل إقليم قطرء .ما في ذلك جُزّر حوار» كما ثبت بالموافقة الي طلبها 
البريطائيون ومنحها حاكم قطر لقيام سلاح المو البريطاني بإجراء 
مسح جحوي لإقليم قطر. وتوكد جميخ التقارير والوثائق والخرائط ٠‏ 
ابريطانية الرسمية ذات الصلة) في الفترة 5 ١60‏ - 4195 استنتاج أن 
جر حوار وجحزيرة حاة مكل بر من انيم قط وله انلك 
تحت سيادة 'دولة قطر. 


نا 

4 - سساعد سلوك بريطانيا العظمى إبان الفترة العثمانية إزاء 
وجحود الإمبراطورية العثمانية في شبه جزيرة قطرء وكذلك سلوك 
حكام البحرين من آل خليفة أنفسهمء أثناء نفس الفترة» على توطيد 
السند الأصلي لملكية حاكم قطر من آل ثاني لجميع شبه الجزيرة. في : 
ذلسك الوقت كان إقليسم بريطائيا معرفً من قبل كل الدول ارب 
في المنطقسة (بريطانيا العظمى» والإمبراطورية العثمانية» وبلاد فارس) 
من أرخبيل جزر البحرين ذاقاء أي دون أي تابع 
للبحرين في شبه جزيرة قطر والجزر المتاحمة. وحقيقة أن تاريخ أول 
مطالبة بحرينية جر حوار يعود؛ في لاف صارخ مع المطالبة بالزبارة» 
إلى عام ١975‏ فقطء حقيقة غنية عن البيان . ولا عكن أن يعي 
ذلك في القانون الدولي إلا قبول حكام البحرين بالوضع الإقايمي 
القائم في المنطقة. وتعين السيادة الإقليمية أُيضاً الترامات» أعلاها مقاماً 
الإتصرام يراغاة السوارك الفا لإمكانيانة وقسوع عزو من قل دول 
أحرى لإقليم المالك نفسهء أو لما يمكن أن يعتبره أو يدعى بأنه إقليمه. 
والسلطة العثمانية والقطرية على شبه الحزيرة بكاملها معترف بماء 
على أي حال بالسجلات الوثائقية المعاصرة المعروضة على المحكمة 
وتؤكدها الأدلة الخرائطية المشار إليها أعلاه. 0 2 ؛ 


8 2-15 حى عام با وى لم تكن البحرين موجودة في جوز 
خوار) وخ علم اشدحل لم تدّع حبق بحرد أعاء بأن هذه الخرّر حزء 

مسن إقليمها. فجُزّْر حوار: باعتبارها جُزّراً متاهحمة لشسبه جزيرة قطر؛ 
تقع في نطاق سند حاكم قطر لملكية شبه الجزيرة بكاملها. ومقالات 
لوريهر في الفترة .15.7 ١5٠08‏ حول إمارة البحرين وحول قطرء 
الي راجعها وأيّدها بريدوء المقيم السياسي البريطاتي ف الخليج؛ دليل 
واضح على أن جُرّر حؤار كانت في بداية القرن العشرين تُعتبر» من 
قبل كل من يعنيهم الأمر مباشرة» جزءًا من إقليم شيخ فطرء أي بعبارة 
أخرى - إقليماً قطرياً. ولا: يشتمل ملف القضية على أَيٍّ احتحاج أو 
ادّعاء من حاكم البحرين على الوضع.الإقليمي القائم في جَرُر حوار 
حي الفتئرة 15155 .١988-‏ 

5- علاوة على ذلكء» أعريت الاتفاقيتان المعقودتان بين 
بريطانيا العظمى والإمبراطورية العثمانية ف عامي ١9417‏ و4١4١‏ 
بصورة تعاهدية تفاهم بريطانيا العظمى والإمبراطورية العثمانية على 


أن مدى السند الإقليمي لشيخ قطر يضم *”شبه حزيرة قطر“ بكاملها.. 


وعلى أن يحكم شنيخ قطر كامل شبه الجزيرة المذدكورة كما كان 
يفعل ف الماضيء» وقالت بريطانيا العظمى إنه يجب أن يكون مفهوماً 
أها ثن تسسمح لشيخ البحرين بالتدخل في الشؤون الداعلية لقط' أو 
بتعريض استقلال تلك اللنطقة للحطرء أو بضمهاإليه. من الصعب 
أن يعرب المرء بوضوح أكثر من هذا عسن أن البحرين .لا تملك أي 
سند لملكية أرض في شبه جزيرة قطر ولا - لهذا السبب - في جُزْرها 


المناححة وف مياهها الإقليمية. علاوة على ذلك» م العرات الاتفاقية . 
الإتكليزية/العثماتية بأي حق لصالح رعايا البحرين في جُجَزّر حوار» . 


كما قعلت في حالة جزيرة الزخحنونية. ولم تشتمل المعاهدة الإنكليزية/ 
لا ب الا ا ب ا 0 
في موقف بريطانيا العظمى: من مدى سند حكام قطر آل ثاني لملكية 
الإقليم. تذلك» فإن الأدلة الاتفاقية توكد جود هذه الحالة الإقليمية 
من قبل وكذلك تعازض نظرية البحرين القائلة إن لها سننداً أصلياً 
لملكية زر حوار. 

لاد إن الرأي أو الظن العام الذي ينعكس في الأدلة الخرائطية 
العديدة المعروضة على المحكمة يُصدّق على سند قطر الأصلي لملكية 
بجر حوار تما لا يقبل الشك. وكذلك يؤكد تصكف قطر بعد المعاهدة 
الإنكليزية/القطرية المعقودة في عام 515 »١9‏ السلطة الفعّالة الي بمارسها 
شيخ قطر على شبه التزيرة بكاملها واجرُر امتاحمة هاء بما فيها حور 
حوار وجزيرة جنان. وتفش الشيء ينطبق على تصرف بريطانيا 
العظمى والبحرين حي الفرة 18975 .١8196-‏ ولح تكن هناك 
فعاليات من أي نوع لدولة البحرين في زر حوار قبل اختلال جزيرة 
حوار الرئيسية خخلسة في عام ١9507‏ . غير أن نسند قطر الأصلي لملكية 
جُزّر حوار كان قد توطد بصورة كاملة من قبل ومعترفاً به بوجه عام 
وفقاً للمعايير الي نطيقها المحاكم والهيئات الدولية» المتصلة بالمنازعات 
على إلبابس ربد الفنيادة' 


لحليال 


4 - عسلاوة على ذلكء يتبغي طبعسأ». بالإضافة إلى تصرف 
الطرفين وبريطانيا العظمى» أن يوذ القانون الدولي في الاعتبار. ففي 
حالة الخُرُرء توجد في القانون الدولي قاعدة عامة صيغت على شكل 
افراض تكون بموجبه السيادة على الرّر الواقعة كلياً أو جحزئياً في 
البحر الإقليمي لدولة ما لتلك الدولة مالم تنبت دولة أخرى أنه ذا 
قضية تامة خلافاً لذلك. وقد طبقت هذه القاعدة مؤخراً فيثةٌ تحكيم 
على بجموعات من اجر في البحر الأحمر» قضية بإريتريط/اليمن. وكان 
معظم جر حوار في الثلاثينات من القرن العشرين كلياً أو جزئياً داخل 
حدود البحر الإقليمي لقطرء البالغ عرضه ثلاثة أميال. هذه القاعدة» 
باعتبارهبا افتراضاً في حكم القانون: تشكل أيضاً عنصراً من عناصر 
تفسير نص تعهدات معيّنة في المعامدات ذات الصلة, كاتفاقبات بيلي 
المعقودة في عام 21854 والاتفاقيتين المعقودتين بين بزيطانيا العظمى 
والإمبراطورية العثمانية في عامي ١417‏ و1514 والمعاهدة المعقودة 
في عام ١117‏ بين بريطانيا وقطر. 

8 - يسهم هناء في ظروف القضية الراهنة» في وضع تحديد 
أدق للمدى الإقليمي لسند ملكية قطر الأصليء كما ثيت بالتوطيد 
التاريخي والاعتراف العام. فالقاعدة الي تستند إلى معايير كالقرب 
والأمن كانت سارية قبل الثلاثينات من القرن العشرين: وظلت سارية 
بعد تلك الفترة . يضافٌ إلى ذلك أن هذه القاعدة. بوصفها قرينة 
مدشئة لق تخضع لمبدأً القانون الزماني» الذي ينص على أن استمرار 
تارنينة الحق الغن بيغ التدروط المطلوية لتطور القاتوت. لذلك؛ فإن 
إذن القانون الدولي .مد حد البحرر الإقليمي إلى خزام ساحلي عرضه 
ميلاً يمد نطاق القرينة إلى الرّر الي تقسع خخارج البحر الإقليمي 
البالغ عرضه ١7‏ ميلاً من الدولة المساحلية المعنية. هكذا فهم قرارٌ 
التحكيم لعام ١144‏ في قضية ,إربتريا/اليمن هذه القرينة وطبّقها. 

ولاس هذه القرينة قاعدة منطقية ومعقولة يُقصد بماء كغيرهاء 
تيسير تطبيق ميدأ الحيازة الفعّالة (على شكل حيازة مفترضة) تطبيقاً 
عملياً على أوضاع معيّنة ملموسة بالإشارة إلى معيار جغراقي 
موضوعيء بينما يصون مأ يمكن أن يكون لدى دولة أخرى من قضية 
ثابتة ثبوتاً تاماً خلافاً لذلك. بعبارة أرىء وبالإشارة إلى القضية 
الراهنة» تفترض القاعدة أن جُررْ حوار وجزيرة جنان في حيازة قطرء 
مالم تدمكن البحرين من إثبات أن لما قضية بمخلاف ذلك إثباتا تاماً. 
هذا بالشيط ذا فدات اعري لق الباق الدعوى الرقفنة فيما يتعلق 
بمرّر حوار وجزيرة حنان. 


« 


١‏ -- ينهي الرأي نظره في مسألة سند الملكية الأصلي باستنتاج 
أن قطر هي ضاحبة سند اللكبة الأصلي في السبائل الأقليمية موضع 
النزاى وهي الزمارة وحور حوار وأحزيرة حنالاء وأنسه نظراً إلى أنه 
لا يود لدى البحرين سند ملكبة مستمد أفضل أو أغلب من هذاء 
فإن قطر هي صاحبة السيادة على الزبارة ومرّر حوار وجزيرة جنان. 


وإن القرارين المتصلين بالزبارة واجحزسرة نان من هذا الحكم يتفقان مع 
استنتاجات القاضي توريس برئارديز. غير أن القرار المتعلق زر حوار لا 
يتفق مع استنتاجاته. فقّد كان قرار الأغلبية أن للبحرين السيادة على بحزز 
حوار. ولذلك يستغرب الرأي إن كان يمكن القول إن لدى البحرين سنداً 
مسْتتمدا أفضل أو أغلب للكية جز حوارء ثم بدأ بالنظر في ”القرر“ 
النويظان لعام ١9+5‏ بشأن جَُوْر حسوار الذي احتحت به البحرين لأن 
هذا القرار هو أساس قرار الأغلبية ذي الصلة. وبينما يتفق القاضي توريس 
برنارديز. مع الخكم في أن.' القرار“ البريطاني ليس قرار تحكيم دولياً 
له مفعول الأمر المقضيء فإنه يختلف مع استنتاج الأغلبية أن '“القرار“ 
البريطاي الصادر في عام 39178١ء‏ مع ذلك» قرار كان في عام 15175 وما 
زال له آثار قانونية ملزمة في العلاقات بين الطرفين في. هذه القضية. 
1 .يرى القاضي توريس برنارديز أن استنتاج الأغلبية 


اسنتنتا حطا كل الخطأ قاتوتاء و يصعب تفسيره في ضوء الأدلة الي ' 


قدمها الطرفان: وَالْأَسنَْاب الدافعة له أسباب مهلهلة. ولما كانت المسألة 
القانونية ال هي موضوع النقاش هي اللوافقة على الإجراء البريطاني في 
| زر حوار في ١‏ 
على إجراء معيّن ليست موافقة يمككن أو يجب التحقق منها في خواء. 
ويجب النظر فيها في السياق المحدد: الذي أعطيت فيه الموافقة المزعومة. 
بلاحمظ القاضي توريس برتارديره في هذا الصدد آن بيان الأسباب 
الوارد في الم بشسأن المسألة: لا يدل على أن المحكمة أذت في 
الحسبان» لدى تقريرها الآثار القانونية المزعومة ''للقرار” البريطاني 


الصادر قي عام 60ظ2ظ بعض الأحدات الوئيقة الصلة :الي وقعت, 


قبل عام 21978 لا سيما ”“القرار المؤقت"* ' البريطاني الصادر ف عام 
5 وأحتلال البخرين خلسة وبصورة غير مشروعة للجزء الشمالي 
من حزيرة حوار في عام /141701» تحت مظلة ذلك “القرار المؤقت“. 

ا وقشر بان أرطأ ت سنا حا اق اراي ب طن ويم 
نطاق سلطة الحكومة البزيطانية أو صلاحيتها لاتخاذ '”قرار“ بشأن ور 
حوار نكون له آثار. ملزمة قانونا في القانون الدوي لقطر والبحرين على 
أساس الموافقة.على الأخراء المريطاني في الفترة ١3378‏ -1555. الي 
يُرَعم أنها أعطيت. و قصّر الحكم كذلك في تحليل مسألة ما إذا كانت 
موافقة حاكم قطر على الإجراء الريطان ف الترة ١14‏ -589ون 
الب تقرّر أنه أعطاهاء تنطوي على قبوله نتيجة الإجراء كقرار له آثار 
ملزمة قانوناً في القانون الدولي على مسائل سدد الملكية أو السيادة 
على مخرّْر حوار. يرى القاضي توريس برنارديز أن هذه الأمور كلها 
تستحق معاملة تامة في الحكم لأن ما ينطوي عليه الأمر هو هبدأ 
الرضائية الذي يحكم - في القانون الدولي - الموافقة على أي نوع من 
النسوية السلمية الي تكون نتائجها ملزمة أو غير ملزمة. : 

2-4 السببان الرئيسيان اللذان جعلا القاضي توريس برنارديز 
يعتنع عن قبول امستنتاج الأغلبية بشأن.” القرار'“ البريطاني الصادر في 
عام ١914‏ أكثر أساسية حى ما تقدم ذكره. فهما يتصلان بصحة 
الموافققة» الى تقرّر أن حاكم قطر أعطاهاء على الإحراء البريطاني في 


الفترة 1١.918‏ - 21575 يبدأ الرأي بتوكيد أن الموافقة . 


الفتسرة .1378 - 219415 وصحة ”“القرار“ البريطاني الفعلي الصادر 
في عام ١١555‏ نفسه ف القانون الدولي. في المسألة الأولى» إن الموافقة 
الي تقرّر أن حاكم قطر أعطاها لم تكن مواققة قائمة على علم أعطيت. 
بحرية على إجراء ذي معين. ويرى القاضي توريس برنارديز أنه ثبت 
بالأدلة المعروضة على المحكمة أن هذه الموافقة أبطلها حطأ مُستحث 
وسلوك احتيالي وإكراه. فسوءنية المعتمد السياسي البريطاني» وايتفان» 
الذي أحرى المحادفات مع حاكم قطرء واضخ تمنام الوضوح؛ وإن. 
وعده بأن تقوم الحكومة البريطانية باتخاذ القرار *'ق ضوء لطقيقة 


ْ والعدالة“* لم يكن يُقصد الوفاء به ولم يوف 5 وفيما يتعلق بالمسألة 


الثانية: وهي مسألة صحة القرار البريطاني الصادر في عام ١9158‏ 
نفسه قرر القاضي توريسس برتارديزء لأسباب واردة في رأيف أن 
”القرار” قرار باطل في القانون الدولي من ناحية الصحة الشكلية 
والصحة الوهرية على السواء. وتتيجة لذلك يعتبر الزأي أنه لا مبرر 
أبداً في ظروف هذه القضيةء لأن يكون ”“القرار* البريطاي الصادر 
ف عام 1918 مصدر سند ملكية البحرين اللستمدٍ لجر حوار. . 


« 


'' بعد أن امستتتج السرأي أن موافقة حاكمم'قطر في عام‎ 0-٠ 
كليهما باطلان»‎ ١475 و“القرار" البريطان الصادر في عام‎ 
نظر في السندين الآخرين و التمدين اللذين استحت نما البندرين؛ وما‎ 
الفعاليات ومبدا ”لكل ما بيده» '. فيما يتعلق .كبدا ”لكل ما بيده‎ 
يستنتج القاضي توريس برنارديز أن هذا الميدأء كقاعدة في القانون‎ 
الحدوي العا 0 بنط على عند البطية. وفيما يتعلق بالفعاليات اليّ‎ 
تذّعي البحرين بوجودها في مَزُر حوار» فهي كبيرة في ححمها ولكنها‎ 
صَعِلةيْ مضّموفا. فمعظمها غير مقبولة لأنما حاءت بعد اختلال‎ 
..1911/ البحرين خلسة وبصورة غير مشروعة لحزيرة حوار قي عام‎ 
وبعضها الآخسر في تناقض واضح مع الوضع الزاهن الذي قبله الطرقان‎ 
في سياق وساطة المملكة العربية السعودية. علاوة غلى غلى ذلك؛ لا تشكل‎ 
الفعاليات المقبولة عرضاً دولياً للصلاحية والسلطة على الإقليخ» كمارسة‎ 
الولاية ووظائف الدولة على أساس مستمر وسلمي. فأنشطة الدواسر‎ 
ليست أعمالاً تقوم يما البحرين بمحكم سيادها. ولذلك لا يستطيع‎ 
القاضي توريس برنارديز أن يؤيد خحجة البحريسن بوحود الفعاليات.‎ 
علاوة على ذلك» كانت الفعاليات الي احتجمت يما البحرين - في.‎ 
الماضي وما زالت في الحاضر - تتعلق بجزيرة حواز وحدها. . ول توجدء‎ 
ولا ترحد الآذ أي فليات عرية من أي نوع كان لي لمر الأريي‎ 
الي تؤلف بمجموغة زر حوار.‎ 

5- يُسعتج مما تقدم أنه ما دام القاضي توريس برنارديز قد 
رمن امتح الرعرربية اثلاث القائية على سنداث ملكية مستمدة 
مزعومة زر حوار؛ فان السيادة على جُرّْر خوار تعود - في رأْبة - إلى 
دولة قطر كم سدد ملكيتها اللأصلي التلك اللزر. ول زح سند قطر 
الأصلي لللكية جُْر حوار أي سند ملكية مستمد أفضل لدى البحرين. 


#- 


زا م بيج فلي جا حون لدو ار ب من القضية 
يرفض الرأي حجج *“الدولة الأرحبيلية” و ”سند الملكية التاريخي أو 
المقوق الارية و”“الدولة الأرخبيلية بحكم الأمر الواقع أو الدولة 
للععددة الور ' الى تقدمت ها البحرين. ويرفض الحكم أيضاً حجحي 


البخرين ب “الدولة الأرحبيلية'“ و”سند الملكية التاريخي أو الحقوق. 


العاريخية''؛ ولكنه - كما يقول القاضي توريس برنارديز - لا يستطيع 
الصمود د أمام حجة, "الدولة الأر خبيلية بحكم الأمر :الواقع أو الدولة 
المتعددة 8 

الخلا رار 
الغريبة الى فسر با الخكم مبادئ القانون الدولي العام وقواعده ذات 
الصلة المنطبقة على تعيين الحدود البحرية في هذه القضية. كانت 
مهمة المحكمة رسسم حدّ بحري و حيد بين ساحلي الدولتين الطرفين؛ 
وهذا يعين» في جملة أمور, أن تكون نتيجة تعيين الحدود. '“منصفة” 
على طول مسار الحدء بغض النظر عن الولاية البحرية الي يقسهها 
خط الحدود في قطاع معيّن. ويرى القاضي توريس برنارديز؛ في هذا 
الصددء أن الأغلبية أعطت وزناً أكبر» لا مبرر لهء» لكون الخط فق جزء 
من مساره يقسم بحاراً إقليمية للطرفين. 

8 - يؤكد القاضي توريمس: برتارديز أن الحكم يتجدبة 
تعريض منطقة تعيين الحدود' ويعرّف بصورة مصطبعة ”سو احل 
البحرين ذات العلاقة'', الي يعرّفها بالإشارة إلى .” نقاط أساس '' توحد 
في جَُزْر صغيرة جد ومرتفعات ينحسر عنها الماء عند الجزر. وأكانت 
التتيجة أنه بينما ساحل قطر ذو العلاقة ساحل حغرافي مستمر - أو 
حبهة ساحلية جغرافية مستمرة - (أي ساحل شبه جزيرة قطر الغربي 
ذو العلاقة)» تتألف ””سواحل البحرين ذات العلاقة'' من سلسلة من 
“نقاط الأساس"'“ تقع على التضاريس البحرية المذكورة البعيدة بعضها 
عن بعض وعن ساحل البر البحرين أو جبهته الساحلية. ونتيجة ذلك 
هي أن '”سواحل البحرين ذات الصلة“ في االحكم .تتألف في النهاية 
من ”نقاط أساس ““ معزولة تقع على تضاريس بحرية صغيرة وللباه الي 
يينها! من الموكد أنه امستنتاج غريب واستثنائي توصلت إليه الأغلبية 
بشأن تعريف السواحل ذات الصلة بتعيين الخد اليحري. 

يت لذلك لم يكن "خط تسلوي اللعديي * الذي ر ممه 
الحكم خطاً بين خطين ساحليين؛ وإنما كان شيئاً آخر. يرفض القاضي 
توريس برنارديز ”خط تساوي اليُعدين'' ذاك باعتباره خطلاً مصطنعاً 
ليس له مبرر قانوني. والواقع أن البحر يسيطر على البإبسة في هذا 


الحكم. فعدم تطبيق الحكم لأسلوب "من البر إلى البر'” يعي أن ”خط 
تساوي اعد ين ** قُ الحكم ليس ”عطلاً متساوي الجُعدي ** كنا هو 


مفهوم عادة ف تعيين الخدود البحرية. وإنماعثل» لكل الأغراض العملية» 
الد الخار جحي لادعاءات البحرين» بل حي يتجاوزه أحياناً. صحيح 
أن ””خط تساوي البعديد"* الذي رمه الحكم صصح فيما بعد لضالح 
قطر في بعض قطاعاته. مع ذلك: يعطي ”خط تساوي البُعدين" الذني 
رمه الحكم قائضاً أبتدائياً للبحرين» لأاهيرر له. وفي الحقيقة حصلت 


البحرين في النهاية من عملية تعيين الحدود على مساحات بحرية أكبر 
ما حصلت عليه في عمليات حارجة عن الطرفين أحريت لتعيين الحدا 
في قاع البحر (الخط البريطان لعام /34141 ١‏ وحط بوغز > كينيدي)» 
لا سيما في القطاعين الوسط والجسوي من منطقة تعيين 
الحدود البحرية. 

١‏ - فيما يتعلق ب '“الظرو ف الخاصة'" الي تبرر تعديل ”خط 
تساوي البُعدين'' المرسوم في الحكمى لا يأحذ هذا الخط الأخير في 
الحسبان طول سواحل الطرفين ذات الصلة. علاوة على ذلك» ترى 
الأغلبية أن قطعة حرادة جزيرة (يفترض أنها بلا أثر على البحر الإقليمي 
قي تعريف الحد البحري الوحيد) ويعطي السيادة على ذلك التضريس 
البحري يعينه للبحرين بالاحتلال! هذا القرار لا أساس له في القانون. 
غير أن فشت الديبل تقع تخت سيادة قطر. والواقع أن هذا المرتفع؛ 
الذي ينحسر عنه الماع عند الحزر. الواقع في البحر الإقليمي القطري» 
يقفع في الجانب القطري من الحسد البحري الوحيد. ويرى القاضي 
توريس برنارديز أنه كان ينبغي تطبيق نفس الاستتباحات على مرتقع 
قطعة جرادة؛ الذي ينحسر عنه الماء عند الجزر. وفيما يتعلق بمسألة 
ما إذا كان فشت العظم جزءًا من جزيرة سترة» كما تذّعي البحرين» 
يقرر الحكم ألا بيت في المسألة. من الواضح للقاضي توريس برتارديز» 
في ضوء البيّنة الفنية الب لا مراء فيهاء المعروضة على المحكمة: أن 
فشت العظم منفصل عن جزيرة سترة بقئال طبيعي كأن يسنتخدمه 
الصيادون في الماضي ومن ثم فإن فشت العظم مرتفع ينحسر غنه الماء 
عند الحزر وليس حرّءًا من جزيرة سترة. اه 

71 - يتصل قرار الأغلبية» الذي هو أبعد ما يكون عن التبرير 
القانون في نظر القاضي توريس برتارديزء .منطقة جُرْر حوار البحرية: 
كان يجب أن تعتير مُحَزٌر جوار جيباً لأنما بوقوعها على الساحل الغربي 
لشبه جزيرة قطرء تقع في البحر الإقليمي لدولة قطر. وبتطييق أسلوب 
شبه الحيب على جَُزْر ساحلية أحنبية لصالح البحرين» لا يمكن أن تكون 
النتيجة أكثر إححافا لأن الساحل الغربي لقطر قسم إلى قسمين منتلفين 
حر حوار لفسها ويالياه الإقليمية لببحرين. ولقد أهملت سايقة قضية 

جُرُر القنال الإنكليزي لالخ الإنكليزية - النووهائدي6: وإن كإنت 
افقرة الفرعية ١‏ (ب) من منطوق الحكم تشير إلى حق المرور البريء 
للمراكب القطرية في في البحر الإقليمي للبحرين الذي يفصل بين زر 
حوار وَاجْجرّر البحرينية الأخرىء الذي يمنحه القانون الدولي العري. 

م في ضوء الاعتبارات الواردة أعلاه» برى:القاضي توريس 
برنارديز أن الحد البحري الوحيد ئيس ”منصفاً'“ في منطقة جُزُر حوار 
البحرية ويرفضه في هذه المنطقة. وعن جحهة أخرى» يرى القاضي 
توريس برنارديز أن مسار الحد البحري الوحيد: من قطعة العرجة حىّ 
آحر نقطة عليه في منطقة تعيين الحدود في القطاع الشسمالي؛ مقبول؛ 
وإن كان يجب وضع بو ثور وقطعة جصرادة على اللجانب د 
ا البحري الوحيد. 


4” - في الختام» يتصل اختلاف القاضي توريس برتارديز 
أساساً بقرار أغلبية أعضاء المحكمة في النزاع على جُحَرُر حوار» 
والأساس القانوني لذلك القرار» والعواقب الي يعود بما على تعيين 
الحدود البحرية. والواقع أن هذا القرار» في تظر صاحب الرأي؛ لم 
يعترف ب (1) سدد لللكية الأصلي وما يلازمه من سيادة دولة قطر 
على جر حوار؛ وهو سند أنشئ بعملية توطيد تاريخية واعتراف'عام؛ 
و(؟) عدم وجود أي سند ملكية مستمد أغلب لدى دولة البحرين 
على مُحرْر حواز. وينبغي أن يضاف إلى ذلك أن ”الظروف الخاصة“ 
البحزية الناحة لم تعامل في تعريف مسار الحد البحري الوحيد في منطقة 
جَزْر حوار البحرية. 

ف" - يعتبر الرأي استنتاج الأغلبية بشأن النزاغ على زر 

معنا عار اه لل ا مع الأسف» إن" دولة 

قطر - الي أنت إلى المحكمة لتصلح: ع الثرق الذي لحق 
بسلامتها الإقليمية في مُخزُر حوار بالوسيلة السلمية المتمثلة في التسوية 
القضائية - لم تحصل من المحكمة في هذا الصدد, نتيجة لهذا الاستنتاج 
على الجواب القضائي الذي تستحقه بناءٌ على أساس قضية النزاع 
على جُزْر حنوار. هذا المثال جعل القاضي توريس برنارديز يتتساءل 


إن كانت التسوية القضائية قعل وسيلة لإصلاح عمليات اغتصاب. 


إقليمي شنيعة بتحقيق التغيير السلمي الذي يستدعيه استتباب القانون 
الدولي في وضع معيّن. وإن عدم تحريك ما هو ساكن, على أيّ حال» 
لا يوفر إيضاحاً ف هذه القضية لأن حكم عدم التحريك في النزاع 
على جُرْر حوار لا ينطيق على تعيين الحسد البحري الوحيد. والحكمٌ 
في جانب ثعيين الحد البحري من هذه القضية؛ هو التحريك. لكن 
عدم التحريك» كالتحريك الذي أقرته الأغليية» يبدو دائماً أنه يسسير 
في نفس[ الاتحاه» بطريقة لا تعفقء في رأي القاضي توريس برنارديز» 
مع المقتضيات المعيارية للقانون الدولي العام الساري و/أو الوزن النسي 
للحجحج والأدلة ال قدمها الطرفسان. أيراً وليس آخحراًء الاعتيارات 
الواردة في بيان أسياب الحكم بشأن القرار المتعلق بالنزاع على محر 
حوار غير كاف أبداً. فلا يمكن في رأيه أن يبرر بيانٌ الأسياب قرار 
الأغلبية في. النزاع على جُزْر حوار تبريراً حسب الأصول. 

75 كيف يمكن توضيح قرار على أساس موافقة باطلة على 
إخراء بريطاي ف الفترة ١44‏ - ذأكونقل ؛ من الواضح والبديهي أن 
“القرار“ البريطان الصادر في عام ١515‏ كانت قراراً 
باطلا في القانون الدولي» من ناحية شكلية ومن ناحية جوهرية» في وقت 
اعنماده ويظل كذلك باطلاً؟ وإن بعك الحياة - في عام 7٠٠١١‏ - في 
قرار' باطل انْحَذ بعقلية استعمارية متصل مصالح نفطية لحل مسألة إقليمية 


نتيحته) وي 


في نزاع بين ذولتين» أكثرٌ من بحرد مدهش» وهو في نظر القاضي ٠‏ 


' توريس برنارديز طر مح قانون غير مقبول على الإطلاق. وتركز بيان 
أسباب الحكم بشأن الموافقة» لكل الأغراض العملية» حصراً على قطر. 
لكن الإحراء البريطاني في الفترة ١554 - ١514‏ كان إجراءً فيه ثلاثة 
مشاركين. أي يوحد في بيان الأسباب تحليل المواققة وشروطها بالنسبة 


. للمشاركين الاثنين الآخرين؟ يبدو أنه نسي أيضاً أن ممثلي بريطانيا في 


الخليج الذين شاركوا في التعامل مع قطر والبحرين» فولي» ووايتمان» 
وغيرهماء والمسؤولين البريطانيين في لددن» كالذين يعملون في وزارة 
شؤون الحند كانوا موظفين لدى الحكومة البريطانية يتصرفون بتلك 
الصفة. ولذلك كانت أعماهم؛ بقدر ما ثبت أنا باطلة» أعمالاً باطلة 
صادرة عن الحكومة البريطانية؛ أو تعرى إلى الحكومة البريطانية في 
القانون الدولي» أي إلى نفس الحكومة الي اتخذت ” أقرار” ' عام 1318, 
م و الحكم بصراحة في مسألة ما إذا 

ن *“القرار“ البريطاي الصادر في عام ١574‏ قراراً صخيحاً في ذلك 
لوو ام م الجوهرية ف القانون. 

. #07 - علاوة على ذلك» الصحة الرمائية غربية جداً عن بهان 
أسباب الحكم. كيف يمكن تأكيد أن '“القرار'' البزيطانٍ الصادر في 
عام 1514 الثر جازم قانونا بين المطرنين درن ليل با إذا كان 
بمكن اعتبار "“الموافقة ” المزعومة, على الإجسراء البريطاني ف الفترة 
ل -176 ترقت يمن القانزن الدون المسارئي ل 
وقت اعتماد هِذا الحكم؟ لكي د يستنتج المرء أن الأمر كذلك» كان يلزم 
أن توضع في الصورة أمور مثل إمكاية وجود ظزْوف كالقاعدة الآمرة 
الناهية؛ أو الالترامات الآمرة قبل اللجميع» وكذلك المبادئ الأساسية 
ميثاق الأمم المتحدة والنظام القانون الدولي الحالي. - 

8 - كانت نتيجة ذلك أن القاضي توريس برنارديز لم يستطع 
قبول استتتا ج أن دولة البحرين هي الي تحمل سند ملكية مستمداً بخَرّر 
حوار على أساس الموافقة على الإحراء اليريطاني» كما قرر الحكم. وإن 
حقيقة تلك الموافقة وصحتها - وكذلك دعومة تأكيدها آثاراً ملزمة 
قانوناً للطرفسين - لم توضّح يشكل كاف ومقنع في بيان أسباب 
الحكم. وف الوقت نفسه. إذ ل يجد القاضي توريس برنارديز لدى 
البحرين أي سند أو سندات ملكية مستمدة أخمرى ذات صلة» لا يمكن 
في نظره لسند ملكية قطر الأصلي بر حوار إل أن يكون هو الغالب 

بين الطرفين ف النزاع على ا ا 
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يبدي القاضي فورتيير» في أرأيه المستقل» الملاخظات التالية: 
قضية ليد ا ش ش 

الإشارة الوحيدة وبع لل دوقافى اتانيه الي لست امون 
في صحتهال » هي سردٌ يوجد في جزء يبسن تاريخ إحراءات المحكمة. 
أدث هذه الوثائق دوراً أساسياً في مذكرة قطرء فكادت تكون الأساس 
الوحيد لادّعاء قطر بالحق في جز حوار . حالما طعنت البحرين في هذه 
الوئائسق لم تتخصل قطر عن ادعائها بالحق في بحر حوار. فقدمك حجة 
بديلة لم تكن قد طوّرت في المذكرة الأصلية كحجة بديلة. ولاعكن 
النظر في قضية قطر دون أن يضع المرء نصب عينيه الأضرار الي كانت 


. ستلحق بإدارة العدل الدولي؛ بل يمركز المحكمة نفسبهاء لو أن طعن 


لبحرين في مصحة بذ الوثاق ليو يقطر ف النهاية إلى إرلاخالمحكمة 
بأها قررت إهمال كل الوثائق المطعون فيها. 
الإبارة 

الوثائق ال يعود أصلها إلى ما بين عامي 1859 و1915 الي 
اعنمدت عليها قطر في تأييد ادعائها بالحق في الزبارة» وال وحدتا 
المحكمة حقوفية» لا تفعل شيئاً من هذا القبيل. ففي عام 1915 لم 
تكن البحرين قد فقدت الزبارة الواقعة قي شيه خزيرة قطر. فولاء 
قبائل تُعيم الي سكنت الشمال الغربي من شبه جزيرة قطرء والتي 
ظلت موالية للبحرين ولآل ععليفة حي عام 2١9571‏ تؤكد سند ملكية 
البحرين لمنطقة الزيارة. ل و 
ها ظروف استنائية» كقلة قابليتها للسكيئن, يمكن للحاكم أن ينشئ 
ا 0 
قبائل تدين له بالولاء وتتطلع إليه للمساعدة. 
1 في عام 1951 هاجم آل ثاني قبائل نعيم القاطنة في الزيارة 
وأخرجوهم بالقوة من المنطقة. ويجب توصيف أحداث تموز/يوليه 
١571‏ بأنها أعمال فتيح قامت بها قطر. ولو أن الاستيلاء على الزبارة 
بالقوة في عام ١517‏ حدث اليوم لاعثّبر عملاً غير مشنروع ولم يكن 
له مفعول يجرّد البخرين من ملكيتها. غير أن الاستيلاء على الأقاليم 
بالقوة قبل زمن ميثاق الأمم المتحدة لا يمكن الاحتجاج عليه اليوم. 
ومبدأ الاستقرار عامل هام في المسائل المتعلقة بالسيادة الإقليمية. وليس 
للمحكمة ولاية لأن تحكم وتعلن اليوم؛ بعد أكثر من 7٠‏ سنة من 


ا لي اخ 
بالسيادة على الزبارة. 
حزيرة جحنان 

المسسآلة الحرجة بالنسسية إلى حزيرة حنان هي ما إذا كان يجب أن 

يُفهم القرار البريطان الصادر في عام ١9788‏ بأنه شمل في ذلك الوقت 

جحزيرة ججنان. زالفمة الوخيلة المحكملاقي نسي تراز عام 11514 
ولايمكن أن به يُفهم القرار البريطاني الصادر في عام ١178‏ إلا بأنه 
وشمل حزيرة جنات .., 

بش كد قي لمن ا ل لون 
الحكومة البريطانية في 77 كانون الأول/ديسمير ١541‏ إلى حاكمي 
قطر والبحرين. لم يكن مقصد هاتين الرسالتين سوى التعبير عن سياسة 
المملكة المتحدة» وليست لما أي أهمية قاز نونية على الإطلاق فيما يتعلق 


علكية حزيرة جحبئان؛ يجب اعتبار الجزيرة» يما فيها حدٌ جنان» جرءا من 


محزر حوار الي تعود السيادة عليها إلى البحرين. 
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لدى القاضي فورتيير تحمُظات كبيرة على بيان المحكمة لأسباب 
الحكام فيما يتعلق بحوانب معيّنة من تعيين الحدود البحرية. ولا يتفق 
مع ذلك الجزء من الحد البحري الوحيد الذي ينسسير غرباً يون حزنرة 
حوار وججتان. غير أنه لا يعرب عن تحفُظاته أو اختلافه بأن يِْضوّت 


ضد الحكم. 


١*4‏ - قضية لاغراند (ألمانيا ضد الولايات المتحدة كم (اليكم يه موضوع قور 


الحكم الصادر في ٠‏ 


إن اللحكمة: في حكمها الصادر في قضية لاغراند (ألانيا ضد 
الولايات المتحدة الأمريكية): 
| * قررت بأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل صوت واحد أن 
الولايات المتحدة؛ بعدم إبلاغها كارل وفالعر لاغراند 
دون تأخير عقب اعتقالهمساء بحقوقهما بموجب الفقرة ١‏ 
(ب) من ع المادة 75 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية, 
وبحرمافها - بذلك - المانيا من إمكانية تقدم المساعدة 
ال تنص عليها الاتفاقية للش خصين المعنيين: في الوقت 
المناسبء قد رقت التزاماتها يتحاه ألمانيا وتام الأحوين 
لاغراند عموجب الفقرة ١‏ (ب) من المادة 7 من الاتفاقية؛ 
قرزت بأغلبية أربعة عشر ضوتاً مقابل صوت واحد أن 
الولايات المتحدة: بعدم السماح مراجعة الإدانات 
والأحنكام. الصادرة بحق الأحوين لاغراند وإعادة النظر 
فيهاء في ضوء حقوقهما المبيّنة قي الاتفاقية؛ بعد إثبات 
الانتتهاكات المشار إليها في الفقرة (9) أعلاه انتهكت 
التزاماتا تماد ألمانيا وتجاه الأخوين لاغرائد» .وجب ل 
” من المادة ”7 من الاتفاقية 
قررت بأغلبية ثلاثة عشر 5 مقابل صوتين اثنين أن 
الولايات المتحدة. بعدم اتخاذها جميع التدابير المتاحة لهأ 
لضمان عدم إجدام فالتر لاغراند ريثما يصدر القرار 
النهائبي لمحكمة العدل الدولية.في القضيسة:؛ قد انتهكت 
جميع الالترامات المترتبة عليها موجحب الأمر الصادر عن 
المحكمة ف ” آذار/مارس 1935ء الذي قررت فيه اتخاذ 
تدابير مؤكتة؛ 
أحاطت علماً بالإجماع بالالتزام الذي قطعته الولايات 
المتحدة على نفسها بضمان تنفيذ التدابير المحددة المعتمدة 
في أدائها لالتراماتها .مرجب الفقرة ١‏ إب) من المادة م 
من الاتفاقية؛ وقررت أنه يحب أن يعتبر هذا الالتزام ملبِياً 
لطلب المانيا ضماناً عاماً بعدم تكرار ذلك؛ 
قررت بأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل صوت واحد أنه إذا 
حصدث, مع ذلكء أن كم على رعايا ألمانيا بعقويات 
شسديدة» دون احترام حقوقهم.موجب الفقرة ١‏ (ب) 
من المادة 7 من الاتفاقية؛ أن تسمح الولايات المتحدة 
بطريقة تختارها هي هراجعة الإدانة والحكم وإعادة النظر 
فيهماء بأن تأحذ في الحسبان انتهاك الحقوق المبيّنة قي 
تلك الاتفاقية 


5 


كانت المحكمة مولفة على النحو التالي: الرئيس غيّوم؛ ونائب 
الرئيس شي؛ والقضاة أوداء وبحاوي؛ ورانحيفاء وهيرتزيغء وفلايشهاور 
وكوروماء وفيريشتشتين؛ وهيغيئز» وبارا - أراتغورين» وكويمانس» 

ورزق» والخصاونة؛ وبويرغشال؛ ومسجل المحكمة كوفرير. ‏ ' 
* 


1 « # 


أحق الرئيس غيّوم تصريحاً بحكم المحكمة؛ والحق نائب الرئيس 
شي رأياً مستقلا بحكم المحكمة؛ وألحق القاضي أودا رأيا مخالفاً بحكم 
المحكسة؛ والحق كل من القاضيين كوروما ويارا - أرانغورين رأياً 
مستقلا بحكم المحكمة؛ وأحق القاضي بويرغتفال رأياً عخالفاً بحكم 
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يلي النص الكامل لفقرة منطوق الحكم: 
”م؟١-‏ هذه الأسباب» 
"من لمكي 
”(1) بأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل صوت واحد» 
”تقرر أن لها ولاية بالاستناد إلى المادة ١‏ من البروتوكول 
الاختياري المتعلق بالتسوية الإلزامية للمنازعات, الملحق باتفاقية 
فيينا للعلاقات القنصلية» المعقودة في ؟ ؟ نيسان/أبريل 239357 
لقبول الطلب الذي قدمته جمهورية ألمانيا الاتحادية في ؟ آذار/ 
مارس 41999 
“المويدون: الرئيس عَيُوم؛ ونائب الرئيس شي» والقضاة 
أوداء ويحاويء ورانجيفاء وهيرتزيغ, وفلايشهاورء وكوروماء 
وفيريشتشتين» و هيغينز ؛ وكويعانس» ورزق» والخصاونة» 
"العارشيوق الفاضي' بارا أرامطورينة ظ 
"(5) () بأغلبية ثلاثة عشر صوتاً مقابل صوتين اثنين» 
”“تقرر أن الطلب الأول الذي قدمته جمهورية ألمانيا الاتحادية 
مقبول؛ 
"للريدؤهة . :ارين عرس اراي ارفص قن 
والقضاة يجاوي» ورانحيفاء وهيرتريغ. وفلايشهاورء وكوروماء 
شتشتينء وهيغينز» و كوعانسء ورزق» والخنصاونة» 


فيما 


وفيريشتشتين» و 
وبويرغنثال؛ 


”المعارضون: القاضيان أودا ويارا - أرانغورين؛ 

”(ب) بأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل صوت واحدء 

”نُقرر أن الطلب الثاني الذي قدمته جمهورية ألمانيا الاتحادية 

"“المويدون: الرئيس غيوم؛ ونائب الرئيس شي؛ 
والقضاة بحاوي» ورانحيفاء وهيرتزيغ؛ وفلايشهاورء وكوروماء 
وفيريشتشتينء وهيغينزه وبارا - أرانغورين» وكويعانس» ورزق» 
والخصاوئة؛ وبويرغشال؛ 

”المعارضون: القاضي أوداء؛ 

'“(ج) 'بأغلبية انْني عشر صوتاً مقابل ثلائة أصوات» 

”قر أن الطلب الثالث الذي قدمته جمهورية ألمانيا الاتحادية 
556 ظ : 

“المويدون: الرئيس غيّوم؛ ونائب الرئيس شي؛ 
والقضاة حاوي؛ ورانجيفاء وهيرتزيغ» وفلايشهاور» وكوروماء 
وفيريشتشتين» وهيغيدز» وكوعانس؛ ورزق. والخصاونة؛ 

”المعارضوت: القضاة أوداء وبارا - أرائغورين» 
وبويرغتثال؛ 

'“(د) بأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل صوت واحد» 

”“تقرر أن الطلب الرابع الذي قدمته جمهورية ألمانيا الاتحادية 
مقبولة | 
"المويدون:” الرئيس غَيوم؛ وناب الرئيس شي؛ 
والقضاة يحاوي؛ ورابحيفاء وهيرتزيغ» وفلايشهاورء وكوروماء 
وفيريشتشتينء وهيغيئزء وبارا - أرانغورين» وكويعانس» ورزق» 
والخصاونة؛ وبويرغتثال؛ ٠‏ 

“المعارضون: “القاضي أوداء؛ 

"(7) بأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل صوت واحد» 

“تقرر أن الولايات المتحدة, بعدم إبلاغها كارل وفالتر 
لاغراند دون تأحير» عقب اعتقالهماء يحقروقهما موحب الفقرة 
١‏ (ب) من المادة +" من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية 
ويحرمانها - بذلك - ألمانيا من إمكانية تقديم المساعدة الي تنص 
عليها الاتفاقية للشخصين المعنيين؛ في الوقت المناسب؛ قد رقت 
التراماتها تحاه المانيا ويّماه الأوين لاغراند بموحب الفقرة ١‏ من 
المادة 75 من الاتقاقية؛ 

”المويدون: الرئيس غيّوم؛ ونائب الرئيس شي؛ 
والقضاة بحاوي» ورانحيفاء وهيرتزيغ؛ وفلايشهاورء وكوروماء 
وفيريشتشتين» وهيغينزء وبارا - أرانغورين» وكوغانس» ورزق» 
والنصاونة؛ وبويرغشال؛ 


“المعارضون: القاضي أوداء؛ 


”(4) بأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل صوت واحد: 

”تقرر أن الولايات المتحدةء بعدم السماح مراجعة الأدانات 
والأحكام الصادرة بحق الأحوين لاغراند بعد ثبوت الانتهاكات 
المشار إليها في الفقسرة (7) أعلاه؛ وإعادة النظر فيهاء في ضوء 
الحقوق المبيّنة في الاتفاقيةء قد حرقت التزامها تجاه جمهورية المانيا 
الاتحادية والأخوين لاغراند بموجب الفقرة ؟ من المادة +7 من 
الأتفاقية؛ 

“المويدون: الريس غَيوم؛ وتائب الرئيئس شي؛ 
والقضاة بجاوي» ورانحيفاء وهيرتريغ» وفلايشهاور: وكوروماء 
وفيريشتشتين؛ وهيغينزء وبارا - أرانغورين» وكويهانس» ورزق» 
والمنصاونة؛ وبويرغتثال؛ 000 

”المعارضون: القاضي أودا؛ 

”(0) بأغلبية ثلائة عشر صوتأ مقايل صوتين اثنين» 

'“تثرر أن الولايات المتحدة, بعدم اتخاذها جميع التدابير المتاحة 
لها لضمان عدم إعدام فالتر لاغراند ريئما يصدر القرار النهائي 
لمحكمة العدل الدولية في القضية» قد انتهكت جميع الالتزامات 
المقرّرة عليها عموحب الأمر الصادر عن المحكمة في ” آذار/مارس 
8© الذي قررت فيه اتخاذ تدابير مؤقتة؛ 

”المويدون: الرئيس غيّوم؛ ونائب الرئيس شي؛ 
والقضاة بحاوي» ورانحيفاء وهيرتزيغ» وفلايش هاور وكوروماء 
وفيريشتثئستين؛ وهيغينزء وكويمانئسء؛ ورزق» والخصاونسة» 
وبويرغنثال؛ 

'“المعارضون: القاضيان أوداء وبارا - أرانغورين؛ 

"(5) بالإجاع.: 

”نيط علما بالالترام الذي قطعته الولايات المتحدة على 
نفسها بضمان تنفيذ التدابير المحددة المعتمدة في أدائها لالتراماتها 
عوجب الفقرة ١‏ (ب) من المادة ” من الاتفاقية؛ وقررت أنه 
يجب أن يعتير هذا الالتزام ملبّياً لطلب ألمانيا ضماناً عاماً بعدم 
تكرار ذلك؟ 
”07 بأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل صوت واحدء 
* تقرر أنه إذا حدثء مع ذلسكء أن محكم على رعايا 

ألمانيا بعقوبات شديدة؛ دون احترام حقوقهم عموجب 

الفقرة ١‏ (ب) من المادة 1 من الاتفاقية» أن تسمح 

الولايات المتحدة بطريقة تختارها هيء ,مراجعة الإدانة 

والحكم: بأن تأحذ ني الحسيان انتهاك الحقوق المبيّئة 

. ف تلك الاتفاقية. 
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25 ا 5 العم 5 
المويدون: الرئيس غَيوم؛ ونائب الرئيس شي؛ 
والقضاة يجاوي. ورانحيفاء وهيرتزيغ؛ وفلايشهاور» وكوروماء 


وفيريشتشتين. وهيغيئز» وبارا - أرانغورين» وكوهانس» ورزق» 
ش والمخصاونة» وبويرغشال؛ : 
ا“المعارضون: القاضي أودا. © 
1 نا 


« 


تاريج لاحر العاتاو طلبات الطرؤن 
(الفقرات ا 0 

تير المحكمة إلى أنه في آذار/مارس 4ك قدمت ألمانيا إلى 
قلم المحكمة طلباً أقام به دعوى على الولايات المتحدة الأمريكية 
ل ”“انتهاكات لاتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية [العقودة ف ١5‏ نيسان/ 
أبريل ]١5515‏ والشار إليها فيما يلي أدناه ب '"اتفاقية فيينا'')؛ وأن 
ألمانيا» في طلبهاء أقامت ولاية المحكمة على أساس الفقرة ١‏ من المادة 
5 من النظام الأساسي للمحكمة:؛ والمادة الأولى من البروتوكول 
الاتياري المتعلق بالتسوية الإلزامية للمنازعسات. المرفق باتفاقية فيينا 
(المشار إليه فيما يلي أدناه ب ''البروت وكول الاختياري “): وتشير 
كذلك إلى أن اللحككومة الألمائية قدمت في اليوم نفسه طلباً لتقرير تدابير 
موقتة معيّنة:؛ وأن المحكمة بأمر صادر في 7 آذار/مارس 219493 
قررك لكايم مؤقتة معيّنة. وبعد مرافعات وثقذم وثائق معيّة حسعب 
الأصول» عُقدت جحلسات استماع والعراي 1 إلى ١١/‏ تشرين 
الثاني أنوفمير لوال ٠‏ 

3 ار افعات الشفوية» قدم 1 فان الطلبات النهائية التالية:. 


باسم احكومة كُلانيء 
”تطلب جمهورية أخمانيسا الانحادية باحثرم من المحكمة أن 


و وتعلن 
)١(“'‏ أن الولايات المتحدة, بعدم إبلاغها كارل وفالتر 
لاغراند دون إبطاء. عقب اعتقاهماء بحقوقهما مو جب الفقرة 
الفرعية ١‏ (مب) من المادة 75 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية: 
وبجرمان ألمانيا من إمكانية تقديم المساعدة القنصلية؛ بما أسفر 
في النهاية عن إعنام كارل وفالتر لاغراند؛ انلتهكت التزاماتهًا 
القانونية الدولية تجاه ألمانيا بحقها هي نفسهاء وبحقها في توفير 
. الحماية الديلوماسية لرعاياهاء عموجب المادة © والفقرة ١‏ من المادة 
دع من الاتفاقية المذ كورة؛ 
*”(؟) أن الولايات المتحدة, بتطييقها قواعد قانونًا 75 
. لا سديّما مبدأ القصور الإجرائي؛ الذي منع كارل وفالتر لاغرائد 
من تقليم ادعاءات مو جب اتفاقية فيينا للعلاقات القنصصلية» 
وبإعدامهما في فهاية المطاف» انتهكت التزامها القانوني الدولي 
تماه ألمانيا. موجب الفقرة ؟ من المادة “" من أتفاقية فيينا لإنفاذ 
المقاضد الى لأحلها مُنحت الحقوق الممنوحة بموحب المادة + 
من الاثفاقية إنفاذاً تاماً؛ 


”00 أن الولايات المتحدة, بعدم إتخاذها جميع التدابير 
المتاحة لا لضمان عدم إعدام فالتر لاغراند ريثما يصدر القرار 
النهائي لمحكمة العدل الدولية في القضية؛ ة قداتتهكت التزامها 
القانوني الدولي بامتثال الأمز باتخاذ تدابير مؤقتة: الصادر عن 
المحكمة في 7 آذار/مارس ١14434‏ وبالامتناع عن أي إجراء 
يمكن أن يتدخل في موضوع نزاع ما دامت الإجراءات القانونية 

مستمرة؛ | 5 00 : 
''وعملاً بالالتزامات القانونية الدولية الآنفة الذكرء 

١ )(”‏ أن تقدم الولايات المتحدة إلى ألمانيا ضماناً بألا 
تكرر أعماها غير المشروعة وأن تضمن الولايات المشحدة قانوناً 
وواقعأء في أي حالة في المستقبل يعتقل فيها مواطنون لذن او 
تقام عليهم دعوى جنائية الممارسة الفعّالة للحقوق المنصوصن 
عليها في المادةة 75 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية. ويستدعي 
ذلك» على وجه الخصوص في القضايا الي تنطوي على عقوبة 
الإعدام» أن توفر الولايات المتحدة مراجعة فعَالة للأأحكام المعيبة ٠‏ 
بانتهاك المعرق المنصوص عليها في المادة 1 وإجراء الإصلاحات 
اللازمة. “ 

"“باسم حكو مة الو لبات الأتحدة 

”تطلب الولايات المتحدة الأمريكية باحترام من المحكمة أن 
5 وتعلن أنه: | ش 

”() وقع اتتهاك لالترام الولايسات المتحدة تحاه ألمانيا 
مموجب الفقرة ١‏ (ب) من المادة 5 همسن أتفاقية فيينا للعلاقات 
القنصلية؛ من حيث إن السلطات المختصة فق الولايات المتحدة م 
تبلغ كارل وفالتر لاغراند على الفور بالإشعار المطلوب في تلك 
المادة» واعتذرت الولايات المنحدة لألمانيا عن هذا الانتهاك وهي 
بصدد اتخاذ تدابير هامّة دف إلى منع أي تكرار لهذاء - 
21١"‏ ترفض جميع الاداياتت والطلبات الأخري الي 

قدمتها جمهورية أانيا الاتحادية. ““ 


لكية 


(الفقرات ١7‏ - 84) 
بدأت المحكمة في حكمهاء يسرد النقاط الرئيسية لتاريخ 
النزاع. فأشارت إلى أن الأحوين كارل وفالهر لاغراند - وهما 
مواطنان ألمانيان كاتا يقيمان في الولايات المتحندة إقامة دائمة منذ 
طفولتهما - اعتّقلا في عام ١147‏ في ولاية أريزونا لاشتراكهما قي محاولة 
سطو على بنك قُتل في أثنائها مدير البنك وأصيب موظف آخخر في البناك 
مروح حطيرة. في عام 984١ء‏ أدانتهما محكمة في أريزونا بجرعة القتل 
المتعمد مع سبق الإصرار من الدرجة الأول وجزائم أخرى؛ وحكمت 
عليهما بالإعدام. وحيث إن الأحوين لاغراند مواطنان ألمانيان» تقتضي 
اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية أن تقوم السلطات المختصة في الولايات 
المتحدة بإبلاغهما دون إبطاء بحقهما في الاتصبال يقنصل ألمانيا. واعترفت 


الولايات المتحدة بأن هذا لم يحدث. والواقع أن القتصل بلغ بالقضية في 
عام ١997‏ فقط من قبل الأحوين'لاغراند أتفسهماء اللذين عرفا بحقهما 
من مصادر أرنئى. وفي تلك المرحلة كان الأخوان لاغرائد قد أصبحا 
ممتوعين» بسببب مبدأ “القصؤر الإجرائي“ في القانون الأمريكي» من 
الطعن في الإدانة والأحكام الي صدرت بحقهماء بالادعاء بأن حقوقهما 
مموجحب اتفاقية قبينا للعلاقات القنصلية. قد انتهكت. 

أعدم كارل لاغراند في 4 7 شسباط/فبراير 1395. وف ؟ آذار/ 
مارس 1338غ وهو اليوم السابق لموعد إعدام فالتر لاغرائد» قدمت 
ألمانتيا القضية إلى محكمة العدل الدولية. وف آذار/مارس 1١9399‏ 
أصدرت المحكمة أمرأ قررت فيه اتخاذ تدابير مؤقتة (وهو نوع من 
. الأمر الزحري الموقت)؛ وقالت.فيه؛ في جملة أمورء إن على الولايات 
المتحدة أن تتحذ جميع التدابير المتاحة لها لضمان عدم إعدام فالتر 
لاغرانه خق بصدر فبرار هات من المحكمة. وف ذلك اليوم نفسه 
عند فالتر لاغرائد. 
ولاية الجكمة 


(الفقرات 75 -486). 

تلاحظ المحكمة أن الولايات المتحدة؛ بدون أن تقدم دفوعاً 
ابتدائية بموحب المادة 5/ من لائحة المحكمة» أبدت مع ذلك دفوعاً 
معيّنة على ولاية المحكمة. أقامت ألمانيا ولاية المخكمة على المادة الأولى 

من البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية, 
تعلق بالتصيرية الإلرانية للنارعات وللؤرخ 14 ل ا 
وفيما ب 6 ش 

“تقع المنازعات الناشكة من تفسير أو تطبيق الاتفاقية في نطاق 

الولاية الجبرية لمحكمة العدل الدولية ويمكن,؛ بنامٌ على ذلك» 

وا ا 0 

في هذا الروتوكول. 7 0 

قم يتعلق بطلب أكائيا الأول 

(الققرات لاا - 47) 

درست المحكمة أولاً مسألة ولايتها فيما يتعلق بالطلب الأول 
الذي قدمته ألمانيا. تعتمد ألمانيا على الفقرة ١‏ من المادة 7 من اتفاقية 


فييناء التي تنص على ما يلي: . | 
يغية تيسير ممارسة الوظائف القنصلية المتصلة برعايا الدولة 
الموفدة: : 1 
“ل ا ين القنصليين حرية الاتصال برعايا 


الدولة الموفدة والوصول إليهم. ويتمتع رعايا الدولة الموفدة بالجرية 
ذاقها فيما يتعلق بالاتصبال بالموظفين القدصليين للدولة الموفدة 
«وبالوصتول إليهم؛ : 
”(ب) تقوم النلطات المختصة في الدولة المستقبلة» بدون 
تأخير؛ بإبلاغ المركز القنصلي للدولة الموفدة: إذا جرى في دائرة 


اتصاصه. القبض على أحد رعايا هذه الدولة أو سححه أو اعتقاله 
انتظاراً لمحاكمته أو احتجازه بأ شكل آعرء وذلك إذا طلب هو 
ذلك. وترسل السلطات المذكورة» دون تأحير» أيّة رسالة موجهة 
إلى المركز القنصلي من الشخخص المقبوض عليه أو المسجون أو 
المعتقل أو المحتجز. وعلى هذه السلطات أن تعلم الشخخص المعئ» 
بدون تأخير» بحقوقه يموحب هذه الفقرة القرعية؛ 

ف للموظفين القنصليين ا حق في زيارة أي من رعايا ٠‏ 
الدولة الموفدة يكون مسجوناً أو معتقلا أو محتجزاً وفي التحدث 
والترال معه وفي ترتيب من مثله قانونياً. وم أيضاً الح في 
زيارة أيّ من رعايا الدولة الموقدة يكون مسدوتاً أو معتقلاً أو 
محتجزاً في دائرة اختصاصهم ,وجب حكم. ومع ذلك يحب على 
الموظفين القنصليين الامتناع عن أتخاذ أي جر 5 نيابة عن أ 

من الرعايا يكون مسحوناً أو معتقنلاً أو محتجراً إذا أعترض هو 
صراحة على هذا الإحزاء.' 
تذعي ألمانيا أن عدم قيام الولايات اولع بإبلاغ الأخبو ين لاغراند 

بحقهما في الاتصبال بالسلطات الألماتية ““منع ألمانيا من ممارسة حقها 
موحب الفقرتين ١‏ (أ) و١‏ (ج) من المادة 6 من الاتفاقية' » وانتهك 
”مختلف الحقوق الي تنص الفقرة ١‏ (ب) .من المادة 77 من الاتفاقية 
على إعطائها لوا الموفدة: فيما يتعلق برعاياها المسحونين أو المعتقلين 
أو المحتجزين"". وتدّعي ألمائيا كذلك أن الولايات المتحدة بانتهاكها 
النزاماتها بالإبلاغ انتهكت أيضاً الحقوق الفردية الي منحتها الحملة 
الثانية من الفقرة ١‏ (أ) من المادة 75 والفقرة ١‏ (ب) من المادة ** 
للمحتجزين. وبناءٌ على ذلك تدّعي المانيا بأنه 'الحقها ضرر في شخص 
رعاياها''» وهو ادّعاء قدّمته ألمانيا ”'كمسألة حماية دبلوماسية نياية عن 
فالتر:وكارل لاغراند'“. وتعترف الولايات المنحدة بأن انتهاك الفقرة ١‏ 
(ب) من المادة ١‏ قد أذى إلى وقوع نزاع بين الدولتين وتعترف بأن 
للمحكمة ولايةموجب البروتوكول الاختياري لسماع هذا النزاع» 
بقدر مايتعلق بحقوق ألمانيا ذاتها. أما فيما يتعلق بادعاءات ألمانيا 
بانتهاك الفقرة ١‏ (أ) و(ج) من المادة 55» فالولايات المتجدة تصف 
هذه الادعاءات بأنها 'في غير محلها يصورة خاصة'“ لأسباب هي أن 
”التصرفات الي تشكو منها هي نفس التصرفات' المذكورة في الادّعاء 
بانتهاك الفقرة ١‏ (ب) من المادة . وتذّعيء علاوة على ذلك. أته 
'”بقدر ما يستند اعاء ألمانيا هذا إلى قانون الحماية الدبلوماسية العام؛ 
فهو ليس في حدود ولاية المحكمة" .بموجب البروتوكول الاختياري 


| لأنه “لا يتعلق بتفسير أو تطبيق اتفاقية فيينا". 


لا تقبل المحكمة دفوع الولايات المتحدة. قالنزراع بين الطر نين 
على ما إذا كاتت الفقرتان الفرعيتان ١‏ (أ) و(ج) من المادة 75 من 
اتفاقية فيبنا قد انتّهكتا في هذه الحالة نتيجة لخرق الفقرة ١‏ (ب)» يتصل 
بتفسير وتطبيق الاتفاقية. ويصح هذا أيضاً على النراع حول ما إذا 
كانت الفقرة ١‏ (ب) تنشئع حقوقاً فردية وما إذا كانت ألمانيا.ي موقف 


بمكنها من تأكيد هذه الحقوق نيابة عن رعاياها. هذه بالتالي منازعات 


بالمعئ المقصود ف المادة الأولى. من البروتو كول الاحتياري. علاوة على 
ذلك؛ لا تستطيع المبحكمة أن تقبل اذّعاءِ الولايات المنحدة بأن ادّعاء 
ألمانيا القائم على الحقوق. الفردية للأحوين لاغراند يقع خارج حدود 
ولاية المحكمة لأن الحماية الدبلوماسية مفهوم من مفاهيم القانون 
الدولي العرقي. وهذه الحقيقة لا تمنع دولة طرقاً في معاهدة تنشئ حقوقاً 
فردية من الدفا ع عن أخحد رعاياها وإقامة دعوى قضائية دولية نيابة عن 
ذلك المواطن, على أساس حكم بالولاية العامة في تلك المعاهدة. لذلك 
تستنتج المحكمة أن لها ولاية للنظر في طلب ألمانيا الأول بكامله. 


نا من بعلي للانيا الثلي د 


0 ؟؛ - ه5غ6) 
مع أن الولآيات المتحدة لا تطعن في ولاية المحكمة قيما يتعلق 
0 الفاني والثالث» تلاحظ المحكمة أن طلب ألمانيا الغالث 
يتعلق بقضايا تنب مباشرة من النزاع بين الطرفين المرفوع إلي الممحكمة؛ 
والذي أئبتت المحكمة فعلاً أن ها عليه ولاية» ولذلك فهما مشمولان 
بالمسادة الأولى من البروتوكول الاختياري. وتؤوكد المحكمة من جديد 
في هذا الصناد ما قالته ف اخكمها الصادر في قضية الولابة على مصائد 
الأسمالة: حيث أعلنت أفها لكي تنظر في النزاع من جميغ حوانبه؛ رما 
تحتاج أيضاً إلى النظر في طلب *'يستند إلى وقائع لاحقة لتاريخ تقدم 
الطلب» ولكنه ينبع مباشرة من المسألة ال هي موضوع ذلك الطلب. 
وهو بذلك يقع تحت ولاية المحكمة..." (الولاية على مصائد الأسلا 
(جمهوربة أذانيا الاتحادية ضد أيسلندم) الحكم في موضوع القضيق 
الحكيى تقارير مكمة المدل الدولية 9074/ء الصفحة 25١+‏ الفقرة 
؟). وحيئما تكون للمحكمة ولاية للبت في قضية: تكون لا أيضاً 
ولاية لتناول الطلبات الي تطلّب منها أن تقرر أنه لم يتم امتثال أمر 
باتقاذ تدابير مؤقتة.الحفظ حقوق_.الطرفين في هذا النزاع. 
فيما يتعلق ببطلت أكانيا الرابع ش 
(الفقرات 45 - 48 
تعرش الولابنات التحدة على ولاية للنمكسة علي طلب لان 
الرابع بقدر ما يتعلق بطلب تأكيدات وضمانات بعدم التكرار. وتذّعي 
أن طلسب ألمانيا الرابع ””يتجاوز أي إصلاح يمكن أن تمنحه المحكمة 
أو يجب أن تمنحهء وينبغي أن يُرفض. فاختصاص المحكمة للبت في 
القضايا ... لا بد إلى صلاحية أمر دولة ما بأن تقدّم أي *"ضمان* 
يقصد به أن يعظي حقوقاً قانونية إضافية لدولة مدّعية ... ولا تعتقد 
الولايات المتحدة بأن دور المحكمة يمكن أن يكون ... فرض أي 
التزامات إضافية للالتزاماث الي وافقت عليها الولايات المتحدة حين 
صدّقت على اتفاقية فيبناء أو تختلف عن هذه الالتزامات “. تعتير 
المحكمة أن التزاع الذي يتعلق:بالإصلاحات المناسبة لانتهاكات 
الاتفاقية) ال اعت ها ألمانياء نزاع ناشئع عن تفسير أو تطبيق الاتفاقية 
وهو لذلك يقع ضمن ولاية المحكمة. وحيثما وُجدت ولايةٌ على 
نزاع حول مسبألة معيّنة لا يلزم المخكمة أي أساس جديد للولاية 


تحن وسيل الات طني ل لخرق هذا الالتزام (الأصنع المقام 


ف كورزو الحكمة الدائمة للعدل الدولل؛ السلسلة ألف. العدد 2 

الصفحة ؟5؟). ومن ثم توجد للمحكمة ولاية على هذه القضية فيما 

يتعلق بطلب ألمانيا الرابع. 00 

مقبولية طلبات ألانيا 05 0 

(الفقرات 49 -317) 1 
تسبز من الولايسات المتحدة على مقبولية طليات ألمانيا لأسباب 

عدة . أول تقول الولايات المتحدة إن طلبات ألمايا الثاني والثالث 


١‏ والرابع غير.مقبولة لأن المانيا تسعى إلى جعل المحكمة ” 'تؤدي دور 


متحكمة الاستناف النهائية في دعوى جنائية وطنية » وهذا دور ليس 
هها اختصاص لأدائه. وتصر الولايات المتحدة على أن كثيراً من حجج 
ألمانياء بخاصة منها المتعلقة بقاعدة '“القصور الإحرائي“*»؛ تطلب 
من المحكمة ''أن تتساول وتصحح ... انتهاكات مُذَّعى ا لقانون 
الولايات المنحدة وأخطاء في حكم فضاة أمريكيين” في دعوى جنائية 
في المحاكم الوطنية. | 

لا تتفق المحكمة مع هذه الحجة. وتلاحظ أن ألمانيا تطلب» في 
الطلب الثاني؛ من المحكمة أن تفسر نطاق الفقرة ؟ من المادة 8 من 
اتفاقية فيينا؛ ويسعئ الطلب الثالث إلى استصدار قرار بأن الولايات 
المتحدة انتهكت أمراً أصدرته هذه المجكمة عملا بالمادة 4١‏ من. 


٠‏ نظامها الأساسي»؛ وطلب من المحكمة في طلب ألمانيا الرايع» أن تقرر 


الاصلاحات المنطبقة على انتهاكات الاتفاقية المذعى يما. ومع أن 
ألانيا تتداول بشيء من الاستفاضة ممارسة المحاكم الأمريكية بقدر 
ما تتصل بتطبيق الاتفاقية» تسعى جميع الطلبات الثلاثة إلى أن تطلب 
من المحكمة ما لا يتجاوز تطبيق القواعد ذات الصلة من القانون الدولي 
على القضايا المتنازع فيها بين الطرفين في هذه القضية. وممارسة هذه 
الوظيفة: المنصوص عليها صراحة في المادة 74 من نظامها الأساسي» 
لا تموّل المحكمة إلى محكمة اسعناف في دعوى جنائية وطنية. 

تقول الولايات المتحدة أيضاً إن طلب ألماتيا الثالث غير مقبول . 
بسبب الطريقة الى أقامت ها ألمانيا هذه الدعوى أمام المحكمة. 
وتلاحظ أن الموظفين القنصليين الألمان علموا بقضية الأحوين لاغرائد 
في عام 213157 ولكن ألمانيا لم ُثر مسألة غدم إبلاغ القنصل الألماني 
إل في ١؟‏ شباط/فبراير 494١؛‏ قبل يومين من الموعد المحدد لإعدام 
كارل لاغراند. ثم قدمت آلمانيا طلباً أقامت به هذه الدعوى؛ مشفوعاً 
بطلب تقرير تدابير مؤقتة» بعد انتهاء ساعات الغمل العادية في قلم 
المحكمة مساء ؟ آذار/مارس )١998‏ قبل نحو /0؟ سشاعة من إعدام 
فالتر لاغراند. تعترف ألمانيا بأن تأر الدولة المدّعية قدا يجعل طلبها غير 
مقبولء ولكنها تصر على أن القانون الدولي لا يحدد أي مهلة زمنية 
في هذا الصدد. وتدعي أنما لم تعلم بكل الحقائق ذات الصلة الي يقوم 
عليها ادَّعاوها إلا قبل سبعة أيام من تاريخ تقددم طلبهاء ومنها على 


وجه اللنصوص حقيقة أن سلطات أريزونا كانت تعلم يحنسية الأوين 
لاغراند الألمانية منذ عام .١9/01‏ 

تعترف المحكمة بأنه يمكن انتقاد ألمانيا على الطريقة الي أقامت بما 
هذه الدعوى وتوقيت إقامتها. غير أن المحكمة تذكر أفاء بغض النظر 
عن معرفتها بعواقب تأشر ألمانيا في تقدم طلبها رأت من المناسب أن 
تصدر أمرهافي " آذار/مارس 1599ء نظرا إلى أن إححافاً يستعصي 
على الإصلاح يوشك أن يقع. نظرأ إلى هذه الظروفء تعتبر المحكمة 
أن من نحق ألمانيا الآن أن تطعن في عدم امتثال الولايات المتحدة للأمر. 
بناءٌ على ذلكء؛ تقرر المحكمة أن طلب ألانيا الثالث مقبول. 

تقول الولايات المتحدة أيضاً إن طلب ألمانيا الأول» بقدر ما يتعلق 
بحقها في ممارسة الحماية الدبلوماسية لرعاياهاء غير مقيول لأن الأخوين 
لاغراند لم يستتنفدا جميع سبل الانتصاف المحلية. وتصر الولايات 
المتحدة على أن الخرق المزعوم يتعلق بواحب إبلاغ الأخوين لاغرائد 
بحقهما في الاتصال بالقنصل» وكان يمكن إصلاح هذا الخرق في مرحلة 
المحاكمة» شريطة أن يثار في الوقت المناسب. 
تلاحظ المحكمة أنه لا مراء في أن الأوين لاغرائد التمسا 
الاحتجاج باتفاقية فيينا في محاكم الولايات المتحدة بعد أن علما بحقهما 
مموجب الاتفاقية في عام 4١3537‏ ولا مراء أيضاً في أن القصور الإحرائي 
قي ذلك الوقت يمنع الأخوين لاغرائد من المتصول على أي اتتصاف 
فيما يتعلق بانتهاك تلك الحقوق. ولم يُثر المحامي الذي عيتته المحكمة 
لهما هذه النقطة من قبل؛ في الوقت المناسب. غبر أن المحكمة تقرر 
أن الولايات المتحدة لا تستطيع إلآن أن تعتمد على هذه الحقيقة لمنع 
قبول طلب ألمانيا الأول لأن الولايات المتحدة نفسها هي الي لم تف 
بالتزاماتها موجب الاتفاقية بإبلاغ الأخحوين لاغراند يتلك الحقوق. 

تذّعي الولايات المتحدة أيضاً أن طلبات ألمانيا غير مقبولة بدعوى 
أن ألمانيا تسعى إلى تطبيق معيار علئ الولايات المتحدة يختلف عن 
مارستها هي نفسها. : ش 

ترى المحكمة أفها ليست في حاحة إلى أن تقرر إن كانت حجة 
الولايات المتحدة هذه - إن كانت صحيحة - ستؤدي إلى عدم 
قبول طليات المانيا. فقد قررت أن الأدلة الئ قدمتها الولايات المتحدة 
لا تبرر استنتاج أن ممارسبة ألماتيا لا تتفق مع المعايير الي تطلبها من 
الولايات المتحدة في هذه الدعوى. فالقضايا المشار إليها تنطوي على 
عقوبات جنائية حفيفة ولنيست دليلاً على ممارسة المانيا حين يواحه 
الشخخص المعتقل؛ الذي لم يلغ بحقوقه؛ عقوبة شديدة كما هو الحالٍ في 
هذه القضية. وتعتبر المحكمة أن إجراءات الانتصاف من انتهاك المادة 
من اتفاقية فيينا ليست بالضرورة متمائلة في كل الأوضاع. وبينما 
بمكن أن يكون الاعتذار انتصافاً كافياً في يعض الحالات» رتما يكون 
غير كاف في حالات أخرى. بناءٌ على ذلك تقرر المحكمة أنه يجب 
رفض هذا الادّعاء بعدم المقبولية. 


. لالتزامها بموجب الفقرة ١‏ (ب) من 


مو ضو + طلبات أذانيا 


(الفقرات 5154 -/ا١1)‏ 


إذ قررت المحكمة أن لما ولاية» وأن طلبات ألمانيا مقبولة» تنتقل. 
إل النظر في موضوع كل واحد من الطلبات الأزبعة. ٠ ١‏ ' 
طلب كثانيا الأول ش 0-0 
زالفقرات 38 :4178 

تيدأ المحكمة بالاقتباس من طلب ألمانيا لأا ل وتلاحظ أن الو لايات 
التحدة تعترف ولا تنازع في ادّعاء ألمانيا الأساسي الحم عرف 
ن المادة 77 من الاتفاقية ب إبلاغ 
الأوين لاغراند علسى الفور بأن . وسعهما أن يم يطليا إبلاغ مركز 
قنصلي ألماني باعتقاهما واحتجاز هما 

تدّعي ألمانيا أيضاً أن انتهاك الو 0 المتحدة للفقرة ١‏ (ب) من 
المادة 75 أدى تبعياً إلى انتهاكات للفقرتقين ١‏ (أ) و(ج) من المادة 
1". وتشير إلى أنه عتدما يُهمل الالتزام بإبلاغ الشخص المعتقل دون 
إبطاء بحقه في الاتصال بالقنصلية» '”تصبح الحقبوق الأخرى الواردة 
في الفقرة ١‏ من المادة 5 ممارسة غير ذات شبأن» بل لا معن لها" : 
وتقول الولايات المتحدة إن التصرف الأساسي الذي شكت هته ألمانيا 
هو تضوف واحد لا غير» وهو عدم إبلاغ الأخوين لاغراند كما هو 
مطلوب في الفقرة ١‏ (ب) من المادة 5. لذلك فهي تنازع في أي 
أساس آععر لادغاءات ألمانيا بأن أحكاماً أخرى من الاتفاقية كالققرتين 
الفرعيتين (أ) و(ج) قد انتُهكت أيضاً. وتقول الولايات المتحدة إن 
ادعاءات ألمانيا المتعلقة بالفقرة ١‏ (أ) و(ج) من المادة 55 ”في غير 
محلها بوجحه اص“ من حيث إنه كان في وسع الأخوين لاغراند أن 
يتصلاء وانّصلا فعلاء با موظفين القنصليين بعد عام :١138317‏ وتقول 
ألمانيا رداً على ذلك إن ”من المعروف جيداً أن التصكف الواحد 
نفسه يمكن أن يسفر عن عدة انتهاكات لالتزامات متميزة'". وتذّعي 
أمانيا كذلك أن ثمة علاقة سببية بين رق المادة 70 وإعدام الأخوين 
لاغراند في فاية المطاف. ويُدّعى بأنه لو أعطيت ألمانيا حقوقها على 
الوه الصحيح بموحب اتفاقية فيينا لتمكنت من التدخخل ف الوقت 
المناسب وتقدم “"قضية عنقّفة مقنعة من المرحح أن تكون قد أنقذت “ 
حياة الأحوين: 1 5 

علاوة على ذلك» تقول المائيا إنه يسبب مبدأ القصور الإجرائي 
وارتفاع عتبة إنبات عدم فعالية المحامي بعد الإدانة, مموحب قانون 
الولايسات المتحدة: لا كن لتدحل ألمانيا في مرحلة لاحقة لمرحلة 
المحاكمة أن * يصلح الإجحاف الشديد الذي أوحده المحامي الذي 
عيئته المحكمة لتمثيل الأحوين لاغراند“'. وتقول الولايات المتحدة إن 


حجج ألمانيا هذه “تقوم على التكهّن'' ولا تصمد للتحليل. 


تلاحظ المحكمة أن اتنهاك الفقرة ١‏ (ب) من المادة 7 لا يسفر 
بالضرورة دائمأ عن حرق أحكام أخرى في هذه المادة» لكن ظروف 
هذه القضنية ترغم المرء على أن يستنتج عكس ذلك؛ للأُسباب الواردة 
أدناة.: وتلاخظ المحكمة أن الفقرة ١‏ من المادة 5* تنشئ نظاماً مترابطاً 
مصمّماً لتسهيل تنفيذ نظام الحماية القنصلية. يبدأ بالميدأ الأساسي 
الذي يحكم الحماية القنصلية: حق الاتصال والوصول (الفقرة ١‏ (أ) 

من المادة 75): ويأق بعد هذا الحكم مباشرة حكم يبين طرق الإبلاغ 

القدصلسي (الفقرة ٠١‏ (ب) من المادة 75).. وأعيرأء تبيّن الفقرة ١‏ (ج) 

من المادة ”2 التدابير ال يمكن أن يتخذها الموظفون القنضليؤن في 
تقد المساعدة القنصلية لرعاياهم المحتجزين لدى الدولة المستقبلة. 
وينتج.عن.ذلك أنه عندما لا تعلم الدولة الموفدة باحتجاز رعاياها 
لأن الدولة المستقيلة للم تبلغ الموظفين القنصليين دون إبطاء» كما هو 
مطلوبء وهذا هو ما حصل ف هذه الحالة أثناء الفترة من ١947‏ 
حن »١1337‏ مُنعت.الدولة الموفدة» لكل الأغراض العملية؛ من ممارسة 
جقوقها بموحب الفقرة ١‏ من المادة 0,95 / ش 

تذأعي أانيا كذلكِ أن * "حرق الولايات ا المتحدة للمادة كم م 
رو ألمانيا كدولة طرف ف اتفاقية إفيينا| فحسبء لكنه 
استتبع أيضاً انتهاك الحقوق الفردية للأحوين لاغراند''. تسعى ألمانيا 
أيضاً بالاحتجاج بحقها في الحماية الدبلوماسية» للحصول على تعويض 
من الولايات المتحدة على هذا الأساس. وتطعن الولايات المتحدة في 
مبا يسههم به هذا الادّعاء الإضافي بالحماية الديلوماسية في القضية» 
وتقول إنه لا يوجحد شبه بين هذه الحالة وحالات الحماية الدبلوماسية 
الي تنطوي على تبني الدولة للمطالب الاقتصادية لرعاياها. وتدّعي 
الولايات المتحدة. كذلك أن حقوق الإبلاغ الدبلوماسي والوصول 
وجب اتفاقية فيينا حقوق للدول لا للأفراد حي إن كانت هذه 
الحقوق تفيد الأفراد بالسماح للدول يتقدم المساعدة الدبلوماسية هم. 
وتصر على أن المعاملة ال يستحقها الأفراد.يموجب الاتفاقية مرتبطة 
ارتباطاً لا انفصام له بحق الدولة» إذ تتصرف بواسطة موظفها القنضلي» 
في الإتصال برعاياهاء ومستمدة من هذا الحق؛ ولا تشكل حقاً أساسياً 
أو حقاً من حقؤوق الإننبان. 

بناءٌ على نص أحكام الفقرة ١‏ من المادة 85 تخلص المحكمة إلى 
أن الفقرة ١‏ مسن المادة 5 تنشئ حقوقاً فردية يجوز لدولة المواطن 
المحتجرء مموجب المادة الأولى من البروتوكول الاختياري» أن تحتجٌ بما 
في المخكمة. هذه الحقوق ال 
طذلب أذانيا الداي ' 


(الفقرات 78 - م6 ش : 
ش . ثم اقتطفت المحكمة من 'طلب ألمانيا الثاني . 


' تقول ألمانيا إن "الولايات المتحدة ,ملزصة” “. وجب الفقرة *. 


من المادة 5 من اتفاقية فييناء ””بضمان أن تمكن "قوانينها ولوائسٌها 
الوطنيةٌ من إغطاء مفعول تام للأغراض الي فُصدت نح الحقوق 


وتلاحظ أن أخانيا قدعت» تأييداً لموقفهاء _عدداً 


عوحب هذه المادة' [وأنها] قد رقت هذا الالترام بتمشكها بقواعد 


القانون الوطيئ الي بجعل من المستحيل النجاح في إثارة اتتهاك الحق 
في إبلاغ القنصل في الإحراءات القانونية بعد إدانة المتهم من قبل هيثة 
محكمين". وتؤكد ألماتيا أن موضوع السبؤال في هذه الدعوى ليس 
قاعدة ”"القصور الإحرائي* بحد ذاتاء وإنما الطريقة الي طبقت يما هذه 
القاعدة؛ ومنعت الأخخوين من إمكانية إثارة انتهاكات جقهما في إبلاغ 
القصل في الدعوى الجنائية ف الولايات المنتحدة'“. وترى الولايات 


المتحسدة أن "“إتفاقية فيينا لا تستدعي من الدول الأطراف أن تدشئ 


سبيل انتصاف في القانون الوطبي يمكن الأفراد من تقديم مطائيات 
تُدحل الاتفاقية الدعاوى الننائية “؛ وإذا لم يكن ثمة التزام عموحب 
الاتفاقية لإنشاء سبل الانتصاف الفردية هذه في الدعاوى الجنائية» فإن 


قاعدة القصور الإإجحرائي - الي تقتضي التقدم بالطلبات الب تلعمس 
مسبيل الأتتصاف هذا قي مرحلة مبكرة بالقدر النامبسبا - لمكن أن 
تنتهلك الاتفاقية“. 


اقنتطفت المحكمة من الفقرة ” من المادة 7 من اتفاقية فيينا 
ما نصه: ”تُمارسٌ الحقوق المشار إليها في الفقرة ١‏ من هذه المادة وققاً 
فوانين الدولة للستفبلة وأنظمتهاء غر أن ذلك مرهون بشوط أن مكن 
القوانين والأنظمة المذكورة من الإعمال التامّ للأغراض المستهدفة من 
منح هذه الحقوق بموجحب هذه المادة. “ وقررت أنها لا تستطيع أن تقبل 
حجة الولايات المتحدة الي بنيت جزئياً على افتراض أن الفقرة ١‏ من 
المادة 75 تنطبق فقط على حقوق الدولة الموفدة ولا تنطبق أيضأ على 
الفرد المحتجز. وتقرر المحكمة أن الفقزة ١‏ من المادة 5 تنشئع حقوقاً 
للفرد المحتجز بالإضافة إلى الحقوق اليّ:تعطيها إلى الدولة الموقدة» 
وبساءٌ على ذلك» يحب أن تُقرأ الإشارة إلى ”التقوق'“ في الفقرة 7. 
على أفا تنطبق لا على حقوق الدولة الموفدة فقطء وإنما على حقوق 
الفرد المحتجز أيضاً. وتوكد المحكمة أن قاعذة '“القصور الإحرائي“ 
بحد ذاتها لا تنتهك المادة "7 من اتفاقية فيينا: إعما تنشاً المشكلة عندما 
لا تسمح قاعدة القصور الإجرائي للفرد المحتخز بالطعن في الإدانة 
والتكم مدعي بالاعتماد على الفقرة “من المادة "من الاتفاقية» 
أن الخحلطات الرطجة اللفكسة م تف بالترامها بتقندم ال معلومات 
القنصلية المطلوبة ””دون إبطاء““» وبذلك منعت الششخخص من التماس 
المساعدة القنصلية والحصول عليها من الدولة الموفدة..وتقرر المحكمة 
أن أثر قاعدة القصور الإحرائي» في ظروف القضية الراهنة» هو المنع من 
ا الحقوق كوحب 
هذه المادة'“: وبذلك انتهكت الفقرة ؟ من لاد ضن 
طلب أذانيا الكالث 


(الفقرات 9517 )١١5-‏ 
م ثم تقنطف المحكمة من طلب المانيا اقانة وتلاحظ أن ألمانيا 
ادّعتء في مذكرقاء أن *'التدابير الموقتة الج.قررقنا محكمة العدل الدولية 
ملزمة بحكم قانون ميثاقة الأمم المتحدة والنظام الأساسي للمحكمة". 
من احج أشارت 


56٠ 


فيها إلى '”مبدأ الفعالية*» وإلى '“الشروط المسنبقة الإجرائية“ لاعتماد 
تدابير مؤقتة» وإلى الطبيعة الملزمة للتدابير الإحرائية ك "“نتيجة لازمة 
ليكون القرار النهائي ملزماً'؟, وإلى '“المادة 44 )١(‏ من ميثاق الم 
المتحدة”“؛ وإلى '“المادة 41 )١(‏ عن النظام الأساسي للمحكمة“ وال 
جمارسة المحكمة'“. وتقول الو لايات التحدة إفا *فعلت مأ طُلب 
منها يا الصادر فى + آذار/مارس» نظراً إلى الروك 
الاستنائية ية الي لم يسسيق ها مثيل؛ الي اضعطرت فيها إلى التصةاف“* 1 
ثم بيست ”“العاملين الرئيسّسيين اللذين قيّدا قدرة الو لايات المتحدة على 
التصدّف. الأول هنو الوقت الفضير نضورة اسكئتائية الذي انقضئ بين 
إصدار أمر المحكمة والوقث المحدد لإعدام فالتر لاغراند... والعامل 
المقيّد الثابي هو طابع الولايات المتحصدة الأمريكية كجمهورية اتحادية 
موزعة السلطات. “ وتدّعي الولايات المتحدة أيضاً أن '“أحكام أمر 
المحكمة الصادر في ٠"‏ آذار/مارس لم تنشيئ التزامات قانونية ملزمة 
هها“. وتقول في هذا الصدد إن ”“اللغة الي استخدمتها المحكمة ف 
أجزاء أساسية من أمرها لتقرير تدابير مؤقتة ليست اللغة المستيخدمة 
لإنشاء التزامات قائونية ملزمة““ وأن ””المحكمة ليست هنا في حاجة 
إلى أن تبت ف المسألة القانونية الصعية والمدلية - مسألة ما إذا كانت 
قراراتها باتخاذ تدابير 0 ادر على إنشاء الترامسات قانونية دولية 
. ومع ذلك تصر على القول إن هذه 
الأواسر لا يمكن أن 98 ا هذه الآثار ووضعت» تأبيداً لهذا الرأي» 
حجححاً تتعلق ب ”لغة وتاريخ المادة )١( 4١‏ من النظام الأساسي 


إذا صيغت بصورة... مرة“ 


للمحكمة: والمادة 44 من ميثاق الأمم المتحدة“» و””ممارسة المحكمة . 


والدول بمقتضى هذه الأحكام'' و””وزن تعليقات الشّرّاح"* وأعميراً 
تقول الولايات المتحدة إنهه على أيّ حال؛ '”بسبب ضغط الوقت 
الناحم عن تقد ألماتيا قضيتها في اللحظة الأخصيرة» ورا عاد 
أساسية ضرورية للعملية القضائية فيما يتعلق بأمر المحكمة الصادر في 
؟ آذار/مارس'' وأته '“لذلكء أيْا ما كان الشيء الذي يستنتجه المرء 
بالنسبة إلى القاعدة العامة للتدابير المؤقتة» فإنه سيكون من المفارقات 
التاريخية - وهذا! أقل ما يقال - أن تفسر المحكمة هذا الأمر بأنه 
مصدر التزامات قانونية ملزمة ". 

تلاحظ المحكمة أن النزاع القائم بين الطرقين فيما يتعلق يذه 
النقطة يتعلق أساشاً بتفسير المادة 47 الي كانت محل جدال واسع 
النطاق في الأدبيات. ولذلك تمضي إلى تفسبير تلك المادة. ؤهي تفعل 
ذلك وفقاً للقانون الدولي العري؛ المنعكس في المادة "١‏ من اتفاقية 
فيينا لقانون المعاهدات, المعقودة في عام .١5554‏ ممقتضى الفقرة ١‏ من 
المادة :*١‏ يجب أن تمسر المعاهدة بحسن نية وفقاً للمعيئ العادي المعطى 
لمصطلحاتها في سياقهاء وفي ضوء موضوع المعاهدة وغرضها. 

فيما يلي النص الفرنسي. للمادة :4١‏ 


59 


١ 


علاء نو ,و34 تام كنامم غ1 8 نم0 هآ 


615 5ع[ أعنان باأمععتياع"! وععضةأكاموعله 5ع1 عنتن عمتاي 


51١١ 


ق 21 عماة ممعدلمك سعفطء عل غأمعل ال كعجزماه جرعدرمء 
1116 


35 مقلم مجة "| كنانم غ0 أقجة'! أمملمعاة متا 


7 
5 15 تللق عن نأمط الع ع2 601 اكتطز أقن وعمتاقعتط وعه ع0 
(30060 متمقطمس8) .6أتسبهؤة عل لأعوده © ع - ٠‏ 

تلاحظ المحكمة أن مصطلحي لروبروندمة'' [تأمر] 

وألوم يمع و" [الأمر] حكن اعتبارهما. مصطلحين حياديين 

من حيث الطابع الإلزامي للتديير المعيّن؛ وبخلاف ذلك لعبارة 
'"“وععترم ماع غمء بزمل'' إيجب اتخاذها] طابع إلزامي 
أما النص الإنكليزي للمادة 4١‏ فهو كما يلى: ٠‏ 

١١‏ ما ععبتامم عط عتتمط القطة ختنامت , فط" 


رك 15نتاوة56 50 5065 قأكتطتداءتاء أهطا 1015كممت )31 ]11 ,رعنموع مما 


0 مععلما عط ما #زأعبنه اعتطبج وعتتاكقعحم أهدمتكالامم نامع 
نجاققح تعطاتء 2ه قخطماء ماتاععموعر عطا مرعوعيم. 


2535 


3: 


0 مقع عط طاتصطاءمة القطة معاكموعيةد ومسجوعم عط 


05 ععلامم ب,وملواءء0 أهمظ عط عمتلدمعم 


اط 
(4ع00ة. ' 
تقول الو :لايات المتحدة إن لبقيال النص اكير يٍ اكلم 
هعلو" بدلا من كلمة ”عرو '' واستعمال كلمة “تطهنه“ 
بدلا من 1 أو 00-1 واستعمال كلمة 7 بدلا 
من كلمصتة ا يُفهم منه أنه يوحي بأن القرارات المتخحذة 
مموجب المادة 2١‏ ته تفتقر إلى الطابع الإلزامي. غير أنه را يقال إنه 
نظراً لل أ انس الفرشسي في عنام حلا كان هو النص الأصلي» 
فإن مصطلحي - "عاوءتلصة"' و" غطويه '' لما معن 0 لكلمات: 


3 أو 2535 0 


لجن“ و 183105 القطة 

وإذ وجحدت المحكمة نفسها تواحة بنصّين ليسا منسجمين مام 
الانستحامة تلاحظ أولاً أنه وفقاً للمادة 97 من الميئاق» يشكل النظام 
الأساسي *”جزءًا لا يتحزأ من هذا الميساق'*. وبموحب المادة 111١‏ 
من الميشاق فإن النصين الفرنسي والإنكليزي للميئاق "“متساويان في 
الحجية"". وينطبق الشيء ذاته على النظام الأساسي. 

في الحالات الي يوحد فيها فرق بين التضين المتساويين في الحسجية 
لا النظام الأساسي ولا الميثاق يبيّن كيفية التصرّف. وفي حالة عدم 
الاتفاق بين الطرفين في هذا الصدد؛ من المناسب الرجوع إلى الفقرة 4 
من المادة 37 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات» الى تعكس هنا أيضاًع 
في نظر المحكمة, القانون الدولي العري. وفيما يلي نص هذا الحكم: 
[إذا كشفت المقارنة بين النصوص امولّقة عن اعقلاف في المعيى» 
لا يُزيله تطبيق المادتين 7١‏ و55 يُعتمد المعين الذي يوفْقُء على أفضل 
وجسه؛ بين النصين؛ مع مراعاة موضوع المعاهدة وغرضها.] لذلك 
مضت المحكصة إلى ارو برشو لتلا الساسي ورمع 
سياق المادة 2*١‏ 


.لأعصس00 واسبعع5 عط م1 لمة كعتاعهم عط 


إن موضوع النظام الأساسي وغرضه هو تمكين المحكمة من أداء. 


الوظائف المنصوص عليها فيه وعلى وحه الخصوص الوظيفة الأساسية 
المتمئلة في التسئوية القضائية للمنازعات الدولية بقرارات ملزمة وفقاً 
للمادة 5ه من النظام الأساسي. وينتج عن ذلك الموضوع والغرض» 
وكذللك عن أحكام المادة »5١‏ عند قراءقا في سياقهاء أن صلاخحية 
الأمر بتدابير مؤقئة تستتبع أن هذه التدابير يجسب أن تكون ملزمة» 
حيث إن الساطة المعنية تقوم على أساس ضرورة» حين تدعو إليها 
الظروفء لحماية حقوق الطرفين 0 الإجحاف بُذه الحقوق» 
كما يقررها الحكم النهائي للمحكمة. والادّعاء بأن التدابير المؤقتة 
المأمور يما .عموجب المادة 2١‏ .رما لا.تكون ملزمة يناقض موضوع تلك 
المادة وغرضها: وئمة سببب ذو صلة يشير إلى الطابع الإلزامي للأوامر 
الصادرة عو خب المادة ١؟‏ وتعلق عليه المحكمة أشمية وهو وجود ميدأ 
اعترفت به المحكمة الدائمة للعدل الدولي حين تكلمتٍ عن ""المبدأ 
المقبول عالمياً لدى المحاكم الدولية والذي وُضع ف اتفاقيات كثيرة... 
ومفاده أن الطرفين في قضية يجب أن عتنعا عن أيّ إحراء يمكن أن 
يترك أثراً جمحفاً فيما يتعلق بتنفيذ القرار الذي سيصدر. وأ يسمحاء 
بوجه عامء باتخاذ أي حطوة, أيّا كان نوعهاء من شأفا أن تصعّد 
النزاع أو توسعه“ (شركة كهرباء صوفيا وبلغارياء الأمر الصادر في © 


كانون الأو ل/ديسمبر .55 لى الحكمة الدائمة للعدل الدولقء الجموعة 


52 العدد .5لا الصفحة 4 ولا ترى المحكمة ضرورة 
للحوء إلى الأعمال التتحضيرية للنظام الأساسي الي لا تستبعد» كما 
سير المحكمة مع ذلك» استنناج أن الأوامر الصادرة بموجب المادة 
١‏ ذات أثر ملزم. 
وأغصيراً تنظر المحكمة فيما إذا كانتت المادة 44 من ميثاق الأمم 
. المتحدة تستبعد إعطاء أثر ملزم للأوامر ال تقرر اتخاذ تدابير موقتة. 
:فيما يلي نص .تلك المادة: 
1١ 7‏ - يتعهسد كل عضو من أعضاء الأمسم المتحدة أن 
«جتقل يفم حكمة الغدل الدولية ي: أيه فصية يتوت طرفا خبها. 
5*7 - إذا امتنع أحد المتتقاضيين في قضية ما عن القيام جما 
يفرضه عليه حكم تصدره المحكمة؛ فللطرف الآعر أن يلحأ إلى 
مجلس الأمن» وهذا المجلس» إذا رأى ضرورة لذلكء أن يقدم توصياته 
أو يصدر قراراً بالتدابير الى يجب اتخاذها لتفيذ هذا الحكم." - 
. تلاحظ المحكمة أن مسألة تبرز بشأن المعئ المعطى لعبارة "”حكم 
محكمة العدل الدولية““ في الفقرة ١‏ من هذه المادة؛ وتلاحظ أنه يكن 
أن يُفْهِم من هذه العبارة أنها تشير لا إلى أحكام المحكمة فحسبء وإنا 
إلى أيّ قرار تتخحذه المحكمة» وبذلك تشسمل الأوامر الي تقرر اتخاذ 
.تدابير مؤقتة. ويمكن أيضاً تفسيرها بأنها تعن فقط الأحكام الصادرة 
عن المحكمة: كما تنص الفقرة ؟ من المادة 45. ولا يساعد على 
اتوضيح الأمر» في هذا الصددء امستعمال الكلمتين ”قراب“ و”حكو" 
كلتيهما في المادتين 5ه و١5‏ من النظام الأساسي. بموجب التفسير 
الأول للفقرة ١‏ من المادة 5 4» يؤكد نص الفقرة الطبيعة الملزمة للتدابير 


عوجب المادة 4١‏ ذات.طابع إلزا 


المؤقتة؛ بيئما التفسير الثاي لا يستبعد بأ وججه كان إعطاءها أثراً 
ملزماً.موجب المادة 4١‏ من النظام الأساسي. بناءٌ على ذلك» تستتج 
المحكمة أن المادة 44 من الميثاق لا تحول. دون كون الأوامر الصادرة 
مي. باختصارء من الواضح أن أَيّا من 
مصادر التفسير المشار إليها في المواد ذات الصلة عن اتفاقية فيينا لقانون 
المعاهدات» ما في ذلك الأعمال التحضيرية؛ تناقض الاستنتاحات الي 
تُستنتج من .أحكام المادة 4١‏ عندما تُقرأ في سياقهاء وفي ضوء موضوع 
النظام الأساسي وغرضه. لذلكء تخلص المحكمة إلى استنتاج أن 
الأوامر الي تقرر اتخاذ تدابير مؤقتة موحب المادة 4١‏ ذات أثر ملزم. 

ثم تنظر المحكمة في مسألة ما إذا كانت الولايبات المتحدة قد 


1 امتثلت الالتزام الواجب عليها نتيجحة للأمر الصادر ف * آذار/مارس 


.,1 8 

بعد استعراض الخطوات الى اتخذقها ساطات الولايات المتحدة 
(وزارة الخارحية:؛ والمحامي العام في الولايات المتحدة» وحاكم ولاية 
أريزوناء والمحكمة العليا للولايات المتحدة) فيما يتعلق بالأمر الصادر 
في " آذار/مارس 295948 استنتحت المحكبة أن مخثلف السلطات 
ا ل عون ا 
يكن أن تتخذها لإنفاذ الأمر. ' 1 

وتلاحظ المحكمة: أعبراة ان اناننا طلب وق ابيا انالك 
من المحكمة أن تحكم وتعلن فقط أن الولايات المتحدة اتتبهكت 
التزامها القانون الدولي بامتثال الأمر الصادر في " آذار/مارس 41١9599‏ 
ولا يشمل الطلب أي طلب آخر ينشأن ذلك الانتهاك. علاوة على 
ذلكء» تشير المحكمة إلى أن الولايات المتحدة كانت تحت ضغط كبير 
في الوقت في هذه القضية؛ نتيجة للظروف الي أقامست فيها ألمانيا 
الدعوى. تلاحظ المحكمة؛ علاوة على ذلكء أنه في الوقث الذي 
اتخذت فيه سلطات الولايات المتحدة قرارهاء كانت مسألة الطابع 
الملزم للأوامر الى تقرّر تدابير مؤقتة قد نوقشست مناقشة مستفيضة في 
الأدبيات: ولكنها لم نُسرٌ ف فقهها. وكانت المحكمة ستأخذ هذه 
العوامل في الاعتبار لو أن ا 00 بالتعريض. 
طلب انها الرابع 


(الفقرات /ا1١١‏ -/ا17١)‏ : 

حيو تنظ الاحكمة في طلب أناا لايع وتلاحظ أن نيا شير 
إلى أن طلبها طلبها الرابع قد صيغ على نحو ا ا ري 
ها الإصلاح [الذي تنشده] للولايات المتححدة ". 

وتقول الولايات المتحدة رداً على ذلك: '”من الواضح أن طلب 
ألمانتيا الرابيع ذو طبيعة مختلفة تماماً عن طلياتها الثلاثة الأولى. فكل 
واحد من الطلبات الثلاثة يطلب حكماً وإعلاناً من المحكمة يفيد 
بأن انتهاكاً لالتزام قانوني دولي مذكوز قسد وقع. هذه الأحكام تقع 
في صميم وظيفة المحكمة: كجانب منرحوانب التعويض. غير أن 
طلب الضمانات بعدم التكرار الذي ينشده الطلب الرابعء خلاقاً 


لطابع كشف الضّيم المنشود في الطلبات الثلاثة الأولى» لا سابقة له 
ف فقّه هذه المحكمة ومن شأئه أن يتجاوز ولاية المحكمة وسلطتها 
في هذه القضية. بل إنه استئنائي كتعهّد غير قانوتي: في ممارسة الدول» 
وسيكون من غير الملائم أبداً للمحكمة أن تطلب تأكيدات من هذا 
القبيسل فيما يتعلى بواجب الإبلاغ الملترم به في الاتفاقية القدصلية في 
ظضروف هذه القضية. '' وتشير إلى أن ””"سلطات الولايات المتحدة 
تعمل بحدٌ على تعزيز نظام الإبلاغ القنصلي على صعيد الولايات 


وعلى الصعيد المحلي في كل أنحاء الولايات المتحدة: لتقليل فرص ٠‏ 


تكرار هذه الحالات'“. وتلاحظ الولايات المتحدة كذلك أنه ”جح لو 
وافقت هذه المحكمة على أن الولاياث المتحدة ارتكبت فعلاً ثانياً غير 
مشروع دولياء نتيجة لتطبيق القصور الإحرائي على ادعاءات الأخوين 
لاغراتد؛ فإنه يحب عليها أن تقصر ذلك الحكم على تطبيق ذلك 
القانون على حالة الأحوين لاغراند يعينها. وينبغي أن تقاوم الدعوة 
إلى طلب تأكيد مطلق بشأن تطبيق القانون الوطني للولايات المتحدة 
على مثل هذه الحالات في المستقبل. ومن شأن فرض التزام إضافي كهذا 
على الولايات المتحدة... أن يكون بلا سابقة في الفقه الدولي ويتحاوز 
سلطة المحكمة وولايتها. * 

تلاحظ المحكمة أن ألمانيا تلتمس في طلبها الرابع يضعة ضمانات. 
أولأ تنمس ضماناً صريحاً بألا تكرر الولايات المتجدة أفعاها غير 
المشروعة. ولا يحدد هذا الطلب الوسائل الي يُضْمن بما عدم التكرار. 
بالإضافة إلى ذلنكء تلتمس ألمانيا من الولايات المتحدة *"أن تتضمن 
الولايات المتحدة قانوناً وممارسة؛ في أي حالات يعتقل فيها مواطتون 
ألمان أو تقام ضدهم دعاوى جائية» الممارسة الفعّالة للحقوق المنصوص 
عليها موحب المادة 7١‏ من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية''. تلاحظ 
المحكمة أن هذا الطلب يتجاوز ذلك,. لأنه يبدو بإشارته إلى قانون 
الولايات المتحدة» أنه يطلب تدابير محددة كوسيلة لمنع التكرار. وأخيراً» 
تطلب ألمانيا أنه ”في الحالات الي تنطوي على عقوبة الإعدام» على 
وجحه الخنصوصء يقتضي ذلك من الولايات المتحدة أن تور الحق 
قي مراجعة الإدانات الجنائية المعيبة بانتهاك الحقوق المنصوص عليها 
بموجب المادة 5 واتخاذ تدايير إصلاحية بشأفا"'» وتلاحظ المحكمة 
أن هذا الطلب يتحاوز ذلك لأته موجّة مياشرة إلى ضمان تدابير محددة 
في الحالات الي تنطوي على عقوية الإعدام. 

فيما يتعلق بطلب ضمان: عدم التكرار بوجه عام؛ تلاحظ المحكمة 
أن الولايات المتحدة أبلغتها ب 'التدابير الحامة الي هي بصدد اتخاذها] 
بقصد منع حدوث أي تكرار “ لخرق الفقرة ١‏ (ب) من المادة 35 

تلاحظ المحكمة أن الولايات المتحدة اعترفت بأنهاء في حالة الأحوين 
لاغراند» لم تف بالتزاماتها بالإبلاغ القنصلي. وقدمت الولايات المتحدة 
اعتذاراً إلى ألمانيسا عن هذا الخرق. غير أن المحكمية ترى أن الاعتذار 
غير كافف ف هذه الحالة» كما يكون غير :كاف في الحالات الأخرى 
الى لا يلغ المواطنون الأجانب فيها دون إبطاء يحقوقهم .كوحب الفقرة 
١‏ هن المادة ** من اتفاقية فيبناء ويتعرضون لاحتجاز مطوّل» أو 


يُحكم عليهم بعقوبات شديدة. وأحاطت المحكمة؛ في هذا الصدد؛ 
علماً بأن الولايات المتحدة قالت في جميع مراحل.هذه الدعوى إقنا 
تقوم يتنفيذث برنامج وأسع ومفضل لضمان وفاء سلطاقا.المختصة؛ على 
مستوى الحكومة الاتحادية وسلطات الولايات والحكومات المحلية؛» 
بالتزامها عوحب المادة 75 من اتفاقية فيبنا: وقدمت الولايات المتحدة 
إلى المحكمة معلومات عن برنايجها تعتبرها هامة. وإذا أشارت دولة 
مراراً وتكراراًء في إحراءات أمام هذه المحكمة» كما فعلت الولايات 
المنتحدة: إلى أنشطة هامة تقوم يما لتحقيق الوفاء بالتزامات معيّتة عموحب 
معاهدة» فهذا يعبر عن الترام ممتابعة الهود في هذا الصدد: ومن المؤكد 
أن البرنامج المع لا يستطيع إعطاء ضمان بأنه لن يحدث في المستقبل 
تفصير من الولايات المتحدة عن الوفاء بالتزام الإبلاغ.كموجب المادة 
1 من اتفاقية فيبنا. ولكن ليس في وسع أية دولة أن تعطي مثل هذا 
الضمان؛ وألمانيا لا تطلبه. وتعتير المحكمة أن الالتزام الذي أعربت عته 
الولايات المتحدة لضمان تنفيذ التدابير المحددة المعتمدة في أداء التزاماتًا 
موحب الفقرة ١‏ (ب) من المادة 5 يجب أن تعتبر ملبّية لطلب ألمانيا 
ضماناً عاماً بعدم التكرار. ش | 

ثم فحصت المحكمة التأكيدات الأحرى الي طلبتها ألمانيا في طلبها 
الرابع. تلاحظ المحكمة في هذا الصدد أكما تستطيع أن تقرر إن كان 
ثمة انتهاك لالتزام دولي. وتستطيع أيضأء إذا اقتضى الأمرء أن تقرر 


. أن قانوناً محلياً كان السبب في هذا الانتهاك. وفي القضية الراهنة» 


قررت المحكمة أن انتهاكات للالتزامات المعقودة عموحب المادة ٠‏ 
من اثفاقية فبينا قد وقعت حين تناولت طلبي ألمانيا الأول والثاني. 
ولكنها لم تقرر أن قانوناً للولايات المنحدة» سواعءٌ أكان موضوعياً أم 
إحرائيأء لا يتفق بحكم طبيعته مع الالتزامات الي تعهدت ها الولايات 
المنحدة في اتفاقية فيينا. وقد حدث انتهاك للفقرة ؟ من المادة 7١‏ في 
هذه القضية بسبب الظروف الى طَبّقث فيها قاعدة القصور الإجرائي؛ 
لا بسبب القاعدة ذانًا. غير أن المحكمة تعتبز في هذا الصدد أنه إذا 
قصّرت الولايات المتحدة» بغض النظر عن التزامها المشار إليه أعلاه 
عن الوفاء بالتزامها بالإبلاغ القنصلي على حساب مواطنين المانيتين» 
فإن الاعتذار لا يكفي في الحالات ال يكون فيها الأفراد المعنيون قد 
تعرضوا للاحتجاز فترة طويلة أو حكم عليهم بعقويات شديدة. وفي 
حالة إدانة وحكم من هذا القبيل يجب على الولايات المتحدة أن تسمح 
.عراجعة الإدانة والحكم وإعادة النظر فيهما بأن تأذ في.الحسبان 
اتتهاك الحقوق المبيّنة في الاتفاقية. وحمكن الوفاء بهذا الالترام بيوسائل 
مختلفة» ويجب أن يترك احتيار الوسيلة للولايات المتحدة. 
تصريح الرئيس عيوع ٠‏ 

يشير الرئيسسء في تصريح قصيرء إلى أن الفقرة الفرعية /ا من 
منطوق الحكم تستجيب لطلبات معيّنة قدمتها ألمانياء ومن ثم تحكم 
فقط على التزامات الولايات المنحدة في حالات العقوبات الشديدة الي 
تُفسرض على رعايا ألمانيا. ولذلك» لا تعالج الفقرة الفرعية (/9) حالة 
رعايا دول أخرى أو حالة الأفراد الذين يحكم عليهم بعقوبات ليست 


ذات طبيعة شديدة, غير أنه يجب» لتحثب وقوع أيّ غموض» 0 
أنه لا يجوز تطبيق أي تفسير مخالف هذه الفقرة. 


اراي اللسبتل تاهب اريس لني 

عرق نائب الرئيس شي إنه صوّت بتردّد مؤيّداً للفقرتين (*) 
و(4؛) من منطوق الحكم (اللتين تتناولان موضوع طلبي ألمانيا الأول 
والثاي على التوالي): لأنه.يعتقد بأن قرارات المحكمة في هاتين الففرتين 
تستند إلى تفسير للفقرةٌ 6" من آتفاقية فيينا هو عرضة للنقاش: فبيئما 
يتفق مع المحكمة في أن الولايات المتحدة اتتهكت التزاماتما تجاه ألمانيا 
موججحب الفقرة ١‏ من المادة 75 من الاتفاقية».لديه شكوك تتعلق بقرار 
المحكمة. في هاتين الفقرتين أن الولايات ا التراماتا 
ماه الأخبوين لاغراند. , ' : 

.يستئك استنتاج المحكمة أن الفقرة ١‏ (ب) من المادة 5 من اتفاقية 
فيينا ترتب حقوقاً فزدية إلى القاعدة الي تقول إنه إذا كانت الكلمات 
ذات"الصلة يمعناها الْطَبيغي والعادي تعطي معي في سياقها ينتهي الأمر 
عند تلك النقطة, ولا'حاجة إلى اللجوء إلى أساليب أخرى للتفسير. 
غير أن المحكمة قالت في السابق إن هذه القاعدة ليست قاعدة مطلقة, 
وإنه حيث يزسفر أسللوب التفسير هذا عن معين لا يتفق مع روح الحكم 
أو الصلك الذي ؤزدت فيه هذه الكلمات وغرضه وسياقه؛ لا.يمكن 
أن يكون الاغتماد عليه صحيحاً. وقال اح لكات أري: : "لين 
الوضوح المجرد هو الذي يجب التحقق منه, وإئما الوضوح بالنسبة إلى 
ظروف معيّنة؛ ولا تروحدةاحكام تباقديه تُذكرٌ لا يمكن فيها تصوّر 
ظروف يكن فيها الطغن في وضوحها" . 

يتساءل نائب الرئيس إن كان يصح للمحكمة أن تضع كل هذا 
التوكيد على ما يُدّعى من وضوح في الفقرة 0 .(ب) من المادة ةك 
وينظر في صياغة عنوان اتفاقية فيينا وصياغة ديياجتهاء ومقدمة المادة 
+*» والمادة ه. ثم يشير بشيء من التفصيل إلى الأعمال التحضيرية 
المتصلة بالمادة ١‏ من الإتفاقية؛ ويجد أنه لا يمكنء من تاريخ المفاوضات» 
استنتاج أن المفاوضين قصدوا بالفقرة ١‏ (ب) من المادة 5 أن ينشكوا 
حقوقاً فردية. ويرى أنه إذا وضع المرء تصضب عينيه أن اللهجة العامة 
للمناقشة في المؤتمر بأسره ودفع المؤتمر قد راكزا على الوظائف القنصلية 
ومدى كوا عملية» فإن الرأي الأفضل يكون أن المؤتمر لم يتو إنشاء 
حقوق فردية مستقلة عن حقوق الدول. 

ويضصيصف نائب الرئيس قائلاً إن الفقرة الأخيرة من منطوق الحكم 
ذات أهمية خخحاصة ف قضية حكم فيها بالإعدام» وهو عقوبة شديدة 
لأيمكن الرجوع فيها. ويقول إنه لذلك يجب اتخاذ كل تدبير ممكن لمنع 
الظلم أو الخطأ في الإدانة والحكم» وإنه بدافع من هذا الاعتبار صوّت 
بتأييد تلك الفقرة. , 


الرأي الخال اللقاضي أودا. 
صوّت القاضي أودا ضد جميع الفقرات الفرعية في منطوق حكم 
المحكمة ف هذه القضية إلا فقرتين اثنتين منهاء لأنه يعترض على القضية 
ككل. وهو يعتقد أن الحكمة أرتكيت خطاً فائياً فوق بجموعة من 
الأخطاء ارتّكبت في مراحل مبكرة من القضية: أولاً؛ من قبل ألمانيا 
كدولة مذعية؛ ثانياً أ من قبل الولايات المتحندة كذولة مدّعى عليها؛ 


التأء من قبل المحكمة نفسها. 


يقو ل الفاضي أودا إن مني أقامت ادّعاءاقاء في الطاب الذي 
أقامت به الدعوى» على أساس انتهاكات لاتفاقية فبينا للعلاقات 
القنصلية يزعم أن الولايات المتحدة ارتكبتها . وفي رأيه أن هذا التهج 
يختلف عن النهج الذي اعتمدته ألمانيا في وقتٍ لاحق» يقوم على ادّعاء 
بوجود نزاع بينها وبين الولايات المتحدة؛ ناشئ عن تفسير أو تطبيق 
الاتفاقية المذ كورة» وعلى أن للمحكية ولاية على هذه الادعاءات 1 
.كو بحب البروتو كول الاحتياري المرافقي للاتفاقية. وهو يعتقد أن هذه في 
الواقع حالة طلب من جانب واحد قُدّم بالاعتماد على مواققة عه 
من قبل الدولة المدذعى عليها على ولاية المحكمة. 

ويقول القاضي أودا إن ألمانيا أو الولايات المتحدة 50 
ما يقرب من العقدين اللذين انقضيا بين اعتقال الأخوين لاغراند 
وإدانتهما وتقدم الطلب إلى هذه المحكمة؛ أنه يوحد بينهما نزاع 
بشأن تفسير أو تطبيق اتفاقية 'فيينا . ويجد القاضي أودا من المستغرب أن 
تقوم ألمانياء كما فعلت, بتقدتم طلبها من جانب واحد بعد هذا الوقت 
الطويل. ونتيجة لذلك؛ لم تعلم الولايات المنحدة أن بين الدولتين نزاعاً 
إل بعد أن أقامت ألمانيا الدعورى: ويعرب القاضي أودا عن خحشيته 
من أن يودي قبول المحكمة لهذا الطلب بالدول الي قبلت الولاية 
الحبرية للمحكمة؛ سواءٌ موحب النظام الأساسي للمحكمة أو موحب 
البروتوكول الاختياري أن تسحب قبوها هذا في المستقيبل. 

ويقول القاضي أودا كذلك إن الولايات المتحدة أحطأت بعدم 
الاستحابة تطلب ألمانيا على الوحه الصحيح: ويرى أنه كان يجب على 
الولايات المتحدة قبل أن تقدم مذكرقا المضادة أن تقدم دفوعاً على 
ولاية المحكمة في هذه القضية لأسباب شبيهة بما ذكر أعلاه. 

يلاحط القاضي أو ذا أيضنا أن اللعكية اعطات عونا لد 
ألمانيا تقرير تدابير مؤقتة» الذي قدم في: 7 آذار/مارس ١9988‏ مع 
العللب الذي أقامت به الدعوى. قبغض النظر:عن الموقف الحرج الذي 
كانت فيه المحكمة (لأن إعدام فالتر لاغرائلة في الولايات المتحيدة كان 
وشيكاً)؛ كان ينبغي للمحكمة أن تلترم .عبد أن التدابير الموقتة يؤمر 
يما لحفظ حقوق الدولء لا حقوق الأفراد؛ الي تكون معرّضة لخطر 
حرق.وشبيك يتعذر إصلاحه. لاا م باموافقة على 
إصدار الأمر بتدابير مؤقتة. 1 
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بعد أن ذكر القاضي أودا الأخطاء المتراكمة وتأثيرها ف القضية 
الراهنة» ذكر حمس مسائل استرشد يما في تكويسن رأيه في القضية 
ولاحظ الأخنطاء الي وقعت في حكم المخكسة. ولأ يلاحظ أن 
الولايات المنحدة اعترفت فعلاً بانتهاكها لمطلب اتفاقية فيينا بالإبلاغْ 
القنصلي الفوري. ثاثية لاا يرى هو أي صلة بين:هذا الانتهاك 
المعترفف به للاتفاقية وتوقيع عقوية الإعدام في حالة الأوين لاغراند. 
الفا يعتبر أن عدم امتثال الأمر الصادر في ” آذار/مارس 219499 
إن حصل» لايمتٌ بصلة لانتهاك الاثفاقية المرعوم. رلبعا يلاحظ 
أنه يجب المساوأة في المعاملة بين الأفراد الذين ينتمون إلى الدولة 
الموقدة والدولة المستقبلة عموحب الاتفاقية. وأخخيراً» يعتقد أن المحكمة 
خلطت بين الحق الذي تمنحه الاتفاقية للزغايا الأحانب المعتقلين؛ 
إن كعمد وبين قوق الزعايا: الأ خاي .فق اللماية مرحي العالون 
الدويي العامء أو بكوجب معاهدات أو اتفاقيات أخرى؛ ورا حقوق 
الإنسان أيضاً. ّ' 
يشير القاضي أودا إلى اعتراضه على نمس من الفقرات الفرعية 
السبع الس يتكون منها منطوق الحكم. أو لآ يقول القاضي أودا إنه 
صرّث بتأييد قرار المحكمة أن لما ولاية لقبول طلب ألمائياء لا لسبب 
إلا لأن الولايات المتحذة لم تُبد اعتراضاً على الطلب. غير أنه يؤكد أن 
ْ ولاية المحكمة لا تمند إلى طلبات ألمانيا اللاحقة لتقنذيم طلبها الأول. 
فيما يتعلق بالفقرة الفرعية الثانية» يكرر القاضي أودا الإعراب عن 
رأيه أنه وإن كان للمحكمة أن تقبل طلب ألمانياء ما كان ينبغي أن 
تار مسألة مقبولية ككل واحد من طلبات ألمانيا الى قدمت بعد ذلك 


الطلب أبداء حين إن لم تكن الولايات المتحدة قد أثارت أي دفع. 


ابتدائي يتعلق بالمقبولية. 

نانك يختلف القاضي أودا مع قرار المحكمسة أن أحزاءٌ معّنة من 
المادة ٠25‏ من اتفاقية فيينا تعطي حقوقاً للأفراد وكذلك للدول. ويوبّه 
في هذا السياق أنظار القارئ: إلى.الرأي المستقل الذي أبداه نائب 
الرئيس شي» وقال إنه يتفق معه في هذا الرأي تمام الاتفاق. 

رابعأء يؤوكد القاضي أؤدا أن اتفاقية فيينا لا توفر حماية أكبر أو 

حقوقاً أكثر لرعايا الدولة الموفدة مما يوفر لرعايا الدولة المستقبلة» ويناءٌ 
على ذلك يختلف مع قرار المحكمة أنَّ تطبيق المحاكم الأمريكية لقاعدة 
القصور الإجرائي لها ضلع في.أي انتهاك لاتفاقية فيبنا. ْ 

خامساء يعرب القاضي أودا عن رأي مفاده أنه ما كان بالمحكمة 
حاحة إلى الإعراب عن رأي بشأن .ما إذا كانت الأوامر بتدابير مؤقتة 
ملزمة أم لا لأن الممسألة بعيدة كل اليعد عن انتهاك اتفاقية فييناء الْيْ 
هي المسألة الرئيسية في هذه القضية. ويختلف كذلك مع قرار-المحكمة 
أن هذه الأوامن لما أثر ملزم:وأن الولايات المتحدة عراب الحكيه 
الصادر في " آذار/مارس 134343. 

دحا يبا معد اساي لكين معن الب 
تقول شيئاً في حكمها يتعلق بتأكيدات أو ضمانات بعدم تكرار 


اذا 


احياكات قفاري يوضّح تصويته ا بأنه "لامكن 
أن يسبب أي ضرر ". 

وأحيرآء يشير القاضي أودا إلى احتلافه التام منع الفقرة 5 الفرعية 
الأعيرة من منطوق الحكمء الي تجاوزت كيرا مسالة ٠‏ انتهاك اولايات 
المتحدة المرعوم لاتتفاقية فيينا. 


الرأي الاستقل للقاضي كوروها ... 

١‏ -- قال القاضي كوروما في رأيه المستقل إنه. وإن كان قد 
أيد قرارات :المحكمة؛ لدي شسكراة نينا ماق ملسا امو لايم 
لأها تشكل جزءًا من المنطوق. ْ 

* - فيما يتعلق:بقاعدة القصور الإجراء ي الي تقول أثانيا 
إفساء بمجرد تطبيقها تنتههك الالشزام القانون الدولي للؤلايات المتحدة 
تحاه المانياء يرى القاضي كوروما أنه أمر غير متسق وغير مقبول أن 
تقرر المحكمة أنما ”لم تحد أنيّ قانون في الولايات المتحدة سوام 
أكان موضوعياً أم إجحرائياًء لا يتفق أصلاً مع الالتزامات الي قطعتها 
الولايات المتحدة على نفسها في اتفاقية فيينا''» ولكن في هذه القضية 
كان انتهاك الفقرة ١‏ من المادة 7 من الاتفاقية ناتحاً عن الظروف الي 
طبقت فيها قاعدة القصور الإحرائي» لا عن القاعدة نفسها". 

سي في رأي القاضي كوروما أن الحقوق المشار إليها في الفقرة 
١‏ عن المادة 55 من الاتفاقية هي واجبات الذولة المستقبلة بإبلاغ المركز 
القنصلي ذي الصلة على الفور بأي احتحاز أو اعتقالل» وواحب.إيصال 
أي رسالة من المواطن المحتجز على الفور» وواحب تقد الممساعدة 
القنصلية الفورية للشخخص الأجتي المحتجز. وف رأيه أنه لم يُنتهك أي 


من هذه الحقوق بقاعدة القصور الإجرائي ولا بتطبيقها. ولذلك» يبدو 


من ال مسستغرب أن تقول المحكمة إن أنتهاك الفقرة ٠‏ من المادة. 1 نج 
عن تطبيق القاعدة لا عن القاعدة نفسها. 

4 - ليست القضية الحقيقية الي كان يحب أن تبث فيها 
المحكمة. في رأيه» مسألة ما إذا كانت قاعدة القصور الإجرائي هي 
و ق الالتزامات» وَإنما مسألة ما إذا كانت الالتزامات تحاه ألمانيا 
بد خرتت يه غلم أداء الالتزامات ذات الصلة موحب الاتفاقية, 

بغسض النظر عن قانون قررت المحكمة» على أي حال» أنه لا يتناقض 
مع الالتزامات. . ِ 

م يفص النظر عن هذا الموقف؛ أكذ أنه يويد بكل قرة 
ال را ارات كر ان 
فيها الحق في استئناف أية إدانة وأ حكم. 

5 - في مسألة الطبيعة الملزمة للتدابير الموقتة» قال القاضي 
كوروما إن قرار المحكمة ف هذه المسألة كان في معظمه مقصورا على 
الأمير الصَادر في " آذار/مارس .١549‏ لأن ذلك كان هو المسألة 
موضوع النزاع. في رأيه أن الطبيعة الملزمة هذه الأوامر لا يمكن أن 
تكون موضع شكء نظراً إلى غرضها وموضوعها المتمثلين في: حماية 
وحفظ حقوق الطرفين في النزاع المرفوع إلى المحكمة ومصالحهماء 


| ريثما يصدر قرار المحكمة النهائي. بعبارة أخرىء الأمر لا يتعدّى على 
ْ القضية المثارة في الطلب. ولا ينبغي» في نظرد. أن يعتير فقه المحكمة في 
هذه المسألة موضع شلك. ويقدر ما يتعلق الأمر به؛ لا ينبغي أن يكون 
هناك أيّ غموض لغوي في الحكم؛ ولا أي سوء فهم أساسي لغرضه 
ومعناة. ولذلك لا يتبغي التشكيك في القيمة القانونية للأوامر السابقة 
وإن كان :ذلك عن غير. قصد. ْ 

3 7 - وأخميراً أشار القاضي كوروما إلى أنه فيما يتعلق بالفقرة 
2/014 
أن يستفيد من الضمانات القضائية الأساسية بما فيها الحق في استكناف 
الووا وما الحصول على مراجعة لهما. 


0 ترك لاميعة للقاإضي بارا - أراتغورين 

. صوّت. القاضي بارا - أرانغورين ضد الفقرة )١( ١١4‏ و(7) 
(أ) من الحكم لأنه لا. يوحد نزاع بين الطرفين بشأن حرق الولايات 
المتحدة للفقرة ١(ب)‏ من المادة 75 من اتفاقية فيينا للعلاقات 
القنصبلية. ولما كان وجود النزاع مسألة "أوّلية أساسا ؛ ليس 
للمحكمةء ف رأيه. ولاية على هذه النقطة بمو ججحب المادة الأولى من 
البروتو كول الاخحتياري الملحق باتفاقية فيبنا المذ"كورة. علاوة على 
ذلك» يعتبر القاضي يارا - أرانغورين أن الادّعاء الذي قدمته ألمانيا لا 
ينشأً من تفسير اتفاقية فييناء وإنما من المادة 4١‏ من النظام الأساسي 
للمحكمة. هذا السبب استتتج أن ليس للمحكمة ولاية للبت في هذه 
المسألة على أساس البروتوكول الاحتياري. ونتيجة لذلك؛ صوّت 


من الحكم» من حق كل شخص» بغضْ النظر عن جنسيته ' 


القاضي بارا - أرانغورين ضد الفقرة )١( ١١8‏ و(؟) ()؛ و(؟) 
(ج) و(0) من من الحكم. 
الرأي اللخالف للقاضي .بوبرغشال . 

يختلف القاضي بويرغتثال فيما يتعلق مقبولية طلب ألانيا الثالث» 
المتصل بالأمر الصادر في ” آذار/مازس 1١9395‏ . ويرى أنه كان ينبخي 
للمحكمة أن تحكم بأن الطلب غير مقبول. 

يرى القاضي بويرغنشال أن تبرير آلمانيا تطلبها تقرير تدابير مؤقنة 
في آعر الحظة» الذي حدا بالمحكمة أن تصدرقرار * آذار/مارش دون 
إعطاء الولايات المتحدة فرصة لسماع أقوالهاء يقوم على مزاعم وقائعية 
من قيل ألمائيا لا تصمّد للتمحيص» إل ضوء العارمات المعروضة الآ 
على المحكمة. 

000 1 
إلى معرقة المحكمة بأن هذه هي الحقيقة حون أصدرث الأمر. وكان من 
شأن قرار 'كهذا أن يضمن عدم استفادة ألمانيا من استراتيحية مقاضاة 
أشبه ما تكون بسوء تصكف إحرائي يُضيٌ كثيراً بحقوق الولايات 
المتحدة كطرف في هذه القضية. فاستراتيحية ألمانيا حرمت الولايات 
المنحدة من العدالة الإحرائية» وهي لا تنفق مع التصريف الصحيح ٠‏ 
للعدالة. انظر القضية المتعلقة.كشروعية استخدام القوة (نوغو سلافيا 


أضد بلجي5) تدالير مؤقتق الأمر الصاار يي ؟ حزيران/يونه ححوك 
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ه- 


.السيادة على بولاو ليغيتان وبولاو سيبادان (إندونيسيا ضد ماليزيا/ 


(الإذن للفلبين بالتدخل) 
بام الصادر في 0 تشرين الأو ل/أكتوبر ١‏ 


تررق الحكة لق حكجيا عن يالك الفلبتي الى الكت يه 
الإذن نها بالتدحل في القضية لمتعلقة بالسيادة على سولاو ليغيتان 
وبولاو سييادان (إندونيسيا/ماليزيا)» أنه لا يمكن الموافقة على استدعاء 
07 الفلبين الذي قدم إلى قلم المحكمة في ١7‏ آذار/مارس 

٠٠‏ لللاذن ها بالتدحل ف اللعرى تمويحب المادة 17 من النظام 
8 للمحكمة. 

كانت المحكمة مؤلفة.على النحو التالي: الرئيس غَيّوم؛ ونائب 
الرئيس شي؛ والقضاة أوداء ورانجيفاء وفلايشهاورء وكوروماء 
وفبريشتشتين» وهيغينزء وبارا - أرانغورين» وكوعانس» ورزق» 
والخصاوتة؛ وبويرغنثال؛ والقاضيان الناصان ويرامائتري» وفرانك؟ 


.ومسحل المحكمة كوفرير. 


* * 


ألحق القاضي أودا رأياً مخالفاً بيحكم المحكمة؛ وألحق القاضي 
كوروما رأياً مستقلا بحكم المحكمة؛ وألحق كل من القاضيين بارا - 
أرانغورين وكويانس إعلاناً بحكم المحكمة؛ وألحق كل من القاضيين 
الخاصين ويرامائتري وقرانك رأياً مستقلا بحكم المحكمة. 
د 


#0 2 نآ 


فيما يلي النص الكامل لفكرة منطوق الحكم: 

“”مة طذه الأسباب» 

“فإن المحكمة)» 00 

)1١(”‏ بأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل صوت واحدء 

”تقرر أنه لا يمكن قبول طلب جمهورية الفلبين» المودع لدى 
قلم المحكمسة في ١‏ آذار/مارس 7٠٠.1‏ للإذن ا بالتدحل ف 
الدعوى كو يحبا المادة ب مس النظام الأساسي للمحكمة. 

“المويدون: الرئيس غيّوم؛ ونائب الرئيس شيء؛ والقضاة 
رانخيفاء وفلايشهاور» وكوروماء وفيريشتئستين» وميغيئز»: 
وبارا - أرانغورين» وكوعانس» ورزق, والمخصاونة وبويرغنئال؛ 
والقاضيان الخاصان ويرامائتري» وفرائك؟ 

”المعارضون: القاضي أودا"". 


#6 


7 1؟ 


5 الاجراءات 
(الفقرات ١ )١ا97- ١‏ 

تذكر المحكمة أن إندوئيسيا وماليزيا قدمتاء برسالة مشتركة مؤرنحة 
٠‏ أيلول |سبتمير 4 إلى قلم المحكمة اتفاقاً خاصاً بين الدولتين» 
موقّعا في كوالا لمبور بتاريخ ١‏ أياز/مايو ١4517‏ ودعحل يز النفاذ 
في 4 ١‏ أيار/مايو .١95.‏ طلب الطرفان من المحكمة: عموحب الاتفاق 
الخاص الآنف الذكرء أن ””تقررء على أسساس المعاهدات والاتفاقيات 


وأي دليل آخخر يقدمه الطرفان» لك كانت السنيادةٌ على بولاو ليغيتان 


وبولاو سيبادان تعؤد إلى جمهورية إندونيسيا أو إلى ماليزيا" . 

اتفق الطرفان على أن تتكون المراقعات المنطية من مذكرة ومذاكرة 
بونادة ورد يكنيها كل من الطرفين ف نفس الوقت» ف حدود فترات 
محددة وكذلك “رد مقابل» إذا اتفق الطرفان على ذلك» أو إذا قررات 
المحكمة من تلقاء نفسهاء أوبناء على طلت اخد الطرين أن هذا ارم 

للرافعات طتروراي وآذنك الحكنة اواقزرت قنع رد مقلال:- 

قُدمت المذكرتان والمذكرتان المضادتان والردّان كل في,الوقت 
المحدد لها. ونظراً إلى حقيقة أن الاتفاق الخاص نص على إمكانية تقدمم ' 
كل من الطرفين مرافعة رابعة» أبلغ الطرفان المحكمة يعذكرة مشتركة . 
مؤرحة 78 آذار/مارس 235٠١١‏ أفما لا يريدان تقدم أي مرافعات 
أخرئ. ولم تطلب المحكمة نفسها مثل هذه المرافعات. 

برسالة مؤرخة ”لا شباط/فبراير 25٠١١‏ طلبت الفلبين من 
المحكمة: محتة بالفقرة ١‏ من المآدة 7ه من لائحة المحكمة: أن 
تعطيها نسحا من المرافعات والوثائق المرفقة يما الي قدمها الطرفان. 
وقررت المحكمة: عملاً بذلك الحكم: بعد أن تحققت من وجهي نظر 
اللررتين أن من غير لانابتدييه في اللازوف الرافسة: أن اترائق على 
طلب الفلبين. 

1٠.‏ آذار/مارس 001 5: قدمت الفلبين طلب طلبت به الإذن لها 
بالتدحل في القضية؛ محتسحّة بالمادة 77 من النظام الأساسي للمحكمة. 
وجحاء في الطلب أن مصلحة الفلبين ذات الصفة القانونية الي يمكن 
أن تتأثر بقرار يُتَحَدُ في القضية الراهنة '”موجهة إفراداً وحصراً إلى 
المعاهدات والاتفاقيات والأدلة الأرى الي يقدمها الطرفان وتقدرها 
الجكمةء رالي يكرد ينا الها فشر او حرا جر على بعال ابر ير 
القانوني لشمال بورنيو' واحتارت الفلين إل أن عدت التدخل 
المطلوب هو: 

”(1) أولاء حفظ وضمان الحقوق التاريخية والقانونية 
الحكومة ججمهورية الغلبين الناشكة عن ادعائها بالملكية والسيادة 


ا 


على إقليم مال بورنيوء بقدر ما تتأثر هذه الحقوق: أو يمكن أن 


تتأثرء بقرار المحكمة في مسألة السيادة على بولاو ليغيتان وبولاو . 


أسيباداك؟ 0..! 2 1 1 5 
”زب . <١‏ ثانياء التدحل في الإحراءات لأبلاغ المخكمة 
. الموقرة لمعه ردق توق ولا ب الغلبين 
الي يمكن أن تأثر إيقرار المحكمة؛ 2 ٠‏ 


اج '' القن تقدير دور المحكمة الموقرة بصورة 
مع زعا بضدورة سام ل عرد حمل لاعت 
ش -.القانونية. ' 4 


: وقالت الفلبين أيضاً في طلبها إفها لا تتسعى إلى أن تصلبح طرفاً 
ق الرا ع المرفوع إلى المتخكمة بشأن السيادة على بولاو ليغيتان 
وبولاو سيبادان» أن الطانِب *'يسندد فقط إلى المادة 51 من 
ل ل ل 
هذا الطلب"". : 
حيث إن إندونيسيا وماليزيا كلتيهما اعترضتا في ملاحظاتهما 
الخنطية على طلب الإذن بالتدحل الذي قدمته' الفليين» عقدت المحكمة 
في حزيران/يونيه 7٠٠١١‏ جلسات علنية عملاً بالفقرة ؟ من المادة 86 
من لائحة المحكمة لسسماع وجحهات نظر الفلبين» الدولة الي طليت 
العدخلة ووحهات نظر الطرفين في القضية. ش 
في المرافعات الشفوية» قيل في الختام: , 
“اسم أحكومة الفلبين» ش 
”في الجلسة المعقودة في 5/8 حريران/نوتية ع : 
| ' “تلنمس حكوفة جمهورية الفلبين أوجه ابلبير الصو عليها 
في المادة من لائحة المحكمة» وهي: 
َك الفقرة :١‏ "”تُعطئ الدولة المخدغلة نلعن من الكزاقيات 
والوثائق المرفقة يما ويكون لما الحق في تقدم بيانات 
خخطية ف غضون مهل زمنية تحدذها المحكمة'؛ 
03 ”* الفقرة": : "يكون للدولة المتدنخلة الحق» أثناء المرافعات 
ل ل لك 
١‏ التفخل. 0 
"باس حكومة إإندو نيسياء 1 
“في الجلسة المعقودة في 5" حزيران/يونيه ١١‏ ل 

. ”تقول إجمهورية إندونيسسيا باحتسرام إنه يحب ألا تُعطى 
جمهورية الفلبين الحق في التدحمل في القضية المتعلقة بالسيادة على 
0 ليغيتان وبو لاو سيبادان اندو نيسيط/هاليزيم.” 

ش ايانث حكومة ماليزياء 

”قي اللبلسة المعقودة في 74 حزيران/يونيه .١‏ و 
ماليزيا] أن ترفض المحكمة طلب القلبين.““ 


”نطب 


م 5-04 


تاولت اللحكمة أل ححة إندؤنيسها ومايزيا كنيهما لقال إن 
طلب الفليين يجب ان يُرفض بسب" “سوء توقيته'". 
ل ل ل 
ابي تنص على ما يلي: ْ : 
”يقسدم طلب الإذن بالتدل مموحب المادة 17 من النظام 
الأساسي. .في أسرع وقت ممكن» ويجب ألا يتأخر تقديمه عن 
تاريخ إقفال المرافعات الخطية. حر انوكي زروت اسان 
أن يُقبل طلبٌ قُدّمِ في مراحلة لاحقة.“ : 
700 
تنظر في النزاع القائم بين إندونيسيا وماليزيا منذ أكثر من سنتين قبل 
أن تُقدم طلبها للتدعل في الإجراءات يموجب المناذة 77 من النظام 
الأساسي. وفي الوقت الذي قدمت فيه طلبها في ١7:‏ آذار/مارس 
١‏ كان الطرفان قد أكملا ثلانث جولات من المرافعات الخطية؛ 


. وفقاًلما نص عليه الاتفاق الخاص أنما إلزامية - المذكثرات والمذكرات 


المضادة والسردود - وكانت المهل المحددة لها معروفة إللجميع. علاوة 
على ذلك قال وكيل الفلبين أثناء المرافعات إن حكومته كانت ”على 
علم يحقيقة أن إندونيسيا وماليزيا رما أن تعودا بعد ؟ آذار/مارس 


تنظران في الحاحة إلى تقدم جولة حائية من المرافعات كما 


كان متوعمى في الاتفاق الخاص““. بالنظر إلى هذه الظروفء لا يمكن 
اعجار اداكرقت الذي ابجارته النلدين لتقلم طليها بلي مطلب تمليكه 
”في أسرع وقت ممكن”"'؛ كما جاء الفعرة جتن ماده لم من 
لائحة المحكمة. . 
ال 070 
الإحراءات؛ وهذا لا يتفق مع الشرط ذي الطابع العام الوارد في الفقرة 
١‏ مسن المادة 8١‏ مر اللائحة:؛ لا يمكن اعتبار الفلبين منتهكة للمطلب 
الوارد ف نفس المادة» الذي يضع موعداً نهائياً محددا لتقدم طلب الإذن 
بالتدعل؛ وهو *“في موعد لا يتاخر عن تاريخ إقفال المرافعات الخطية'". 
وتشير المحكمة إلى أن الاتفاق الخاص ينص على إمكانية تقديم حولة 
أخصرى من المرافعات الخطية -- تبادل الردود المقايلة - ”” إذا اتفق 
الطرفان على ذلكء أو إذا قررت ذلك المحكمة من تلقاء نفسهاء أو بناءً 
على طلب أحد الطرفين““. وكات في 78 آذار/مارس 7٠١١‏ فقط أن 
أبلغت حكومتاهما المحكمة بأنهما اتفقتا على أنه لا لزوم لتبادل ردود 
مقابلة“. ولذلك» مع أن الحولة الثالثة من المرافعات الخطية اتنهت في 
؟ آذار/مارس١١١٠٠27‏ لم تكن المحككمة تعلم ولم.تكن الأطراف الثالثة 
تعلم إن كاتت المرافعات الخطية قد انتهت فعلاً. وعلى. أي :بال لم يكن 
في وسع المحكمة أن ””تقفلها'“ قبل أن تُبلَْ بوجهي نظر الطرفين يشأن 
جولة راغ مسن للرافناتة متو نحماة ١‏ 00 ؟ ا من 


الاتفاق الخاص. حى بعد 758 آذار/مارس ١١٠٠7ء‏ يمكن للمحكمة أن 
تأذن أو تقرر من تلقاء نفسهاء وجي الحكم نفسه تقدم رد مقابل» 
وهذاما لم تفعله المحكمة. لذلك قررت المحكمة أنها لا تستطيع أن 
تقبل الاعتراض الذي أبدته إندوتيسبيا وماليزيا بناءٌ على سوء التوقيت 
المزعوم لتقددم طلب الفلبين. 
عدم إرفاق للد ثائقية أو اوداق ى تأييداً للطلب 
(الفقرات /ا؟ - )8٠‏ 

اكع ل كو ا جه ١م‏ من لائحة 
المحكمة تنص على أن.طلب الإذن بالتدحل يجب أن.''يمتوي على 
قائمة وثائق تأبيداً للطلب» وترفق هذه الوثائق بالطلب"'". بعد الإشارة 
إلى ملاحظات إندونيسيا والفليين حول هذه النقطة: اقتصرث المحكمة 
على ملاحظة أنه ليس مطلوباً من الدولة الي تريد التدخل؛ بالضرورة؛ 
أن ترفق أي وثائق بطليها تأبيداً لادعاءاقا. وفي حالة إرفاق وثائق 
بالطلب فقط يحب إيراد قائمة يذه الوثائق. ونتيحة لذلك؛ لا يمكن 
رفض طلب الفلبين الإذن بالتدححل بناج على الفقرة ؟ من المادة 41 
من لائحة المحكمة. ١‏ 

لق شم بلتجكنة انملك الفلت ول يام حارج لوت 
المسموح به ولا عتوي على مسب كلي ول دود ارال علد 
العام بعدم وججحود صلة وللية 1 ١‏ 


(الفقرات 7١‏ -70) 
تقر الحكنة إلى أئنه ا المادة 59 من النظام 
الأساسي: | 007 
١”‏ - إذارات إحدى الدول أن ها مصلحة ذات صفة 
قانونية يؤثر فيها الحكم ف القضية جاز لها أن تقدم إلى المحكمة 

طلياً [للإذن ها] بالتدرحل. | 
- لبت و ختااطب رجع 
المحكمة: ١!‏ د ويه 
الكو اط كو ب ا 
'”“يقصد بالتدحل .مموجب المادة 57 من 'النظام الأساسي حماية 
'مصلحة للدولة ذات صفة قانونية'» بمكن أن تتأثر بقرار في 
قضية قائمة ثابنة بين دولتين أخنريين: شما الطرفان في القضية. 
ولةاستقسه دان مكن حولت ثالنة مد إللقاق تسيدة سرنة 2 
ولا كان لجرا التبعي أن يكون إحصراءٌ يحول قضية إلى قضية 
مختلفة بين طرفين مختلفين"". (الانزاع التغلق بالحدود البرية 
والخُزربة والبحرية (السلفادور/هتدوراس)» طلب' نيكاراغوا 
التدخقء الذكي تقارير محكمة العدل الدولية )155.٠‏ الصفحتان 
*” و4 *1 الفقرتان /ا5ة و4ة). 
علاوة على ذلك» كما أشارت الدائرة المذكورة: وذكرت 
المحكمة نفسها: 


الأمسر فيسه إلى 


و5 


... يستتبع ذلك ...: من الطبيعة الفضائية: ومن مقاصد التدخحل 
أن وجود صلة ولاية صحيحة بين الدولة آليّتريد التدذحل والطرفين 
ليس مطلباً لنجاح الطلب. بل العكسء فإحراء التدخل يرمي إلى 
ضمان أن يؤذن للدولة» الي لها مصنالح يمكن أن تتأثرء بالتدخل 
حن لو لم توحد ضصلة ولاية ولذلك :لا.تستطيع أن.تكون طرفاً في 
القضية. '* (المرحع نفسه: الصفحة-8١‏ الفقرة 4١٠١٠١‏ الخلود 

البرية والبحرية بين الكاميرون ونيجيريا (الكاميرون ضد نيجيربم» 
٠‏ طلب تدخؤقء الأمر الصادر في 2١‏ .تشسرين. الأول/أكتوبر 35515 

تقار مكمة العدل الدوئة ححذى الصفحتان ١١4‏ وه١لء‏ 

0000 )١١ الفقرة‎ 

ذلك لايلزم وحود صلة ولاية بين الدولة لمندخلة والطرفين في 
القضية إلا إذا رغبت الدول طالبة التدحل أن. “”تصبح هي نفسها طرفاً 
في القضية“. وتقرر المحكمة أن الوضبع هنا.غيز ذلك. فالفلبين تريد 
التدحل في القضية كدولة غير طزف. 
وود 
(الفقرات بم ممم 

فيما يتعلق بوحود ”مصلحة ذات صة قانونية؛ “ تبرر التدخيل» 
تشير المحكمة إلى ادّعاء الفلبين أنه: 2 ١‏ 

“لوحب المادة مسن الإتفاق امخاص بين إندو تيسسيا وحكومة 
ماليزياء طلب من المحكمة أن تبت فق قضية السسيادة على بولاو 
ليغيقان وبولاو سيبادان ”على أساس المعاهدات والاتفاقيات 
والأدلة الأخرى“ الي يقدمها الطرفنان. 'وينحصر توه مصلحة 
جمهورية القلبين فقط ف المعاهدات والاتفاقيات والأدلة الأحرى 
الس يقدمها الطرفان وتقدّرها المحكمة: والى ها تأثير مباشر 
أو غير مباشر في مسألة المركز القانوي لشسمال بورنيو. والمركز 
القانوي لشمال بورنيو مسألة تعتيرها جكومة جمهورنة الفلبين 

مصلحة مشروعة طاء “* 

ل ا 
من الحصول على المرافعات والوثائق المرققة كما الى قدمها الطرفان. 
وتدّعي أفاء لذلك» لا تستطيع أن *”تقول بأي درجة من اليقين إن 
"كانت المعاهدات والاتفاقيات هي موضوع اليحق وأي معاهدات 
واتفاقينات"". وتقول الفلبين إفهاء ما دامت لا تستطيع الحصول على 
الوثائق الي قدمها الطرفان ولا تعرف مضموفاء لن تستطيع أن توضح 
فعلاً ما هي مصلحتها.“ 

توكد الفلبين أن ”المادة 5 ل 7 ول نه نْب أن تكرة لدو 
المتدحلة 'مصلحة قانونية' أو “مصلحة مشروعة 'أو "مصلحة هامةء 
وأن * أعتبة الاحتجاج بالمادة 517 تتيجة لذلك) معيار ذاي: : يحب أن 
"تعتيز' الدولة طالبة التدعل أن لما مصلحة"'". وتقول الفلبين إن ”المعايير . 
ليست إيّّات مصلحة قانونية أو مشروعة؛ وإنا 'تعيين مصلحة ذات صفة 


قانونية' وأن 'تبيّن الطريقة الي يمكن أن تتأثر بها'“'. وتشير الفلبين كذلك 


“مصلحة ذات صفة فانو ني" 000 


إلى أن البيانات الي أدلت-ها إندونيسيا وماليزيا في الدلسات العلنية '“تقدم 
أدلة على أنه سيقدم إلى المتفكمة كثير من المعاهدات والاتفاقيات يقوم 
عليها اعاء الفليين وستيشغط عليها لاعتماد تفسيرات ستؤثر يقينأً على 


مصلحة الفلبين” وتقولة نا على اماس ذلك المرء بن المحطر الذي 


سمح ها بالاطلاع غلية إن '“احتمال وجود آثار على مصالح القلبين يبي 
' متطلبات “فك ؟ الوارذة' ف المادة ؟» ويبرر تدعحل الفليين'“. 
تشير الفلبين إل أ أن نا مصلحة قانونية مباشرة في تفسسير اتفاق 
ا ل ل له ا 
بوصغها خلفاً في اللصلحة لأحد الطرفين في ذلك الاتفاق» أي الولايات 
المتجدة “ وأن * 'آتفاق عام ١‏ لا عكن تفسيره بأنه صك تناز دن 
وأن '”بريطانيسا لا يمكن أن تكون قد اكتسبت السيادة على بولاو 
' مسيبادان ويولاو ليغيتان بفضل تفسسير ماليزيا لاتفاق عام.97١‏ بين 
الولايات النحدة واكتلكة المتحدة''؛ وذلك يستتبع أن '“المملكة 
الملة ة حصلت على الحزيرتين اللشسين هما موضصوع البحث في عام 
لحساب سلطان شنولو ونياية عنه“. وتقول الفلبين كذلك إن 
”الإقليم الذي تنازلٌ عَنْه سلطان سولو للفلبين ف عام ١977‏ يشمل 
فقط الأراضي الي كانت مشمولة وموصوفة في اتفاق إيجار سولو - 
أوفربيكَ المعقود في عام 1/8178“ وأن ””طلبها الإذن لما بالتدحل يقوم 
فقط على جقوق حكوبة جمهورية الفلبين الي نقلتها إلهها سلطنة سولو» 
واكتسيتها منها . ١‏ 
وتخلص الفلبين لل القول: 
"إن أي الأغتف او سي ملقية برضن تع اق عمال وريز از 
٠‏ مُحرّر قريبة منه يفِتسِرّضء أو يزعمء أو يوحي بأنها تقوم على صلة 
حاسمة بسند سيادة مشروعة لبريطانيا العظمى في عام 181/8 
حي الوقت الحاضر. عار عن الصحة. وكذلك, تفسر أي معاهدة 
أو اتفاق أو وثيقة تتعلق بالمركز القانوي لشسمال بورنيو والحر 
القريبة من ساحل همال بورنيو» تفترض أو تعتبر من ا مسلم به 
وجود سيادة بريطانية ومحكم بريطاني على هذه الأقاليم لا أساس 
لهعلى الإطلاق» لا في التاريخ ولا في القانون» وإذا اعترفت به 
الحكية وشكرن لذلك بالور يار باق بوسلحة داص مق تاتوب 
للسمهورية الفليين. * 1 1 
كر إندوئيسيا يدورها أن للفليين ” ال ل ا . 
وتقؤل إن موضوع النزاع الذي هو الآن أمام المحكمة يقتصر على 
مسألة ها إذا كانت السيادة على حزيرق ليغيتان وسيبادان لإندونيسيا 
أم لماليزيا“. وتذكر أنه ف ه نيسات/أبريل 29٠١١‏ بعثت الفلبين 
مذكرة دبلوماسية إلى إندونيسيا قالت فيهاء بعد الإشارة إلى القضية 
الجارية بين إندونيسيا وماليزياء إفها تود أن تؤكد' لحكومة إندونيسيا 
أنّْ ليست للفلبين ”“أية مصلحة إقليمية في: حزيرق سيبادان وليغيتان'“'. 
وتذعي إندونيسيا أنه 'يتضح من هذه [المذكرة] أن الفلبين لا تثير أي 
ادّعاء فيما يتعلق يبولاو ليغيتان وبولاو سيبادان' وتقول إن 


”المركز القانوني لشمال بورتيو ليس مسسألة مطلوياً من 
اللحكمة أن تحكم فيها. علاوة على ذلكء إن رغية الفلبين في 
تقدم وجهة نظرها في 'معاهدات واتفاقات وأدلة أخرى [مختلفة 
وغير محذدة] يقدمها الطرفان' مسألة محردة وغامضة. “ 
بالإشارة إلى مسألة مصلحة الفلبين ذات الصفة القانونية ال يمكن 
أن تتأثر بقرار المحكمة في هذه القضية» تقول ماليزيا إن 
”تلك المصلحة القانونية يحب أن تحدد بدقة» ثم تقارن بأساس 
ولاية [الحكمة] كما يبدو من الوثيقة الي رفعثٍ فيها القضية إلى 
المحكمة وهي في هذه الحالة الاتفاق الخخاص ** 
تدك أن: 0 
”الفابسين لا تبسين كيف يمكن أن يؤر قار . .. الذي طلب 
من المحكمة أن تتحذه ف مسألة السيادة على ليغيتان وسيبادان 
ف أية مصلحة قانونية مخسددة. واكتفت بأن تشير بغموض إلى 
'المعاهدات والاتفاقيات والأدلة الأخرى' الينْ يمكن أن تقوم 
المحكمة بتقييمها'. لكن. .. المصلحة ذات الصفة القانونية يجب» 
إن تأثرت»: أن تتأثر بقراز المحكمة؛ لا.مجرد يان أسباب الحكم. 
فالتقدير الذي يكن أن تقوم به المحكمة لأثر أي صلك:قانون بعينه» 
أو عواقب أي وقائع بعينهاء كأسباب لقرارهاء لا يمكن أن تنشئ في 
حد ذاتها مصلحة ذات صقة قانونية في قرارها في! هذه القضية: “ 
تدّعي ماليزيا كذلك أن ''مسسألة السسهادة على: ليغيتان سيبادان 
اس ب مدع ين 0 ؛ و أسندات 
الملكية الإقليمية في الحالتين ممتلفة. “ 

1 تدأ للحكمة بلنظ في سسا ما إذا كان يجوز ندولة ةن 
تتدحل بموحب المادة 7 من النظام: الأساسي في نراع دم إلى المحكمة 
بساءٌ على اتفاق خياص حين لا تكون للدولة طالبة التدعغل أي مصلحة 
في موضوع ذلك النزاع في حد ذاته. لكنها تدّعي بمصلحة ذات صفة 
قانونية في القرارات الي تنحذما المحكمة والتحليلات الي يمكن أن تقوم 
المعاهدات مخددة) تدعي الدولة طالبة التدخل أنها موضع بحث ف نزاع 
مختلف بينها وبين أحد الطرفين في القضية الي هي قيد نظر المحكمة. 

تنظر المحكمة أولًء إن كانت كام المادة ؟> تمنعء في أي 

حال: “مصلحة ذات صفة قانونية"” ' للدولة طالبة التدخخل في أي 
شيء غير منطوق قرار المحكمة في القضية القائمة الي طُلب التدخل 
فيها. خلصت المحكمة من دراسة النصين الإنكليزي والفرنسي لتلك 
المادة إلى أن المصلحة ذات الصفة القانونية الي يجب أن تبينها الدول 
طالبة التدعبل ليست مقصورة على منطوق الحكم فقط.. ويمكن أن 
تتصيل أيضاً لباوت حجرت فر بي إلى ذلك 
التطوق. 

تنظر المحكمة» بعد أن توصلت إلى 500١‏ 
المصلحة الى يمكن أن تيرر التدحل. وتنظرء »على وجه الختصوص» إن 
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كانت مصلحة الدولة طالبة التدخل يجب أن تكون في موضوع القضية 
الراهنة نفسهاء أم بمكن أن تكون مختلفة» وف أي حدود. 

تلاحظ المحكمة أن فحص مسألة ما إذا كانت المصلحة المذكورة 
قي بيان المحكمة لأسباب الحكم وف أي تفسير يمكن أن تعطيه المحكمة 
مسألة ذات صفة قاتوتية لأغراض المادة 77 من التظام الأساسي» 
لا بمكن أن يتم إلا باحتبار ما إذا كانت الادعاءات القانونية الي بينتها 
الدولة طالبة التدخحل يمكن أن تتأئر. وأيّا كانت طبيعة '”المصلحة ذات 
الصفة القانونية' المزعومة الى تعتبر الدولةٌ طالبةٌ اتدل نفسشها أنا 
تملكها (وشريطة ألا تكون ببساطة ذات صفة عامة) لا تستطيع المحكمة 
أن نبت فيها إلا ” بصورة ملموسة وبالنسية إلى جميع ظروف قضية 
معيّنة “. ولذلك تمضي المحكمة لتفحص إن كان اأعاء الفليين بشمال 
بورنيو يمكن أو لا يمكن أن يتأثر يبيان المحكمة لأسباب اللحكم أو 
تفسيرها للمعاهدات في القضية المتعلقة ببولاو ليغيتان وبولاو سيبادان. 
وتضيف المحكمة أن الدولة الي تعتمد على مصلحة ذات صفة قانونية 
تختلف عن موضوع القضية»كما هو الحال في هذه القضية. تتحمل هي 
نفسها بالضرورة عبء بيات وحود المصلحة ذات الصقة القانونية الي 

تذكر المحكمة أن الفلبين احتحت بقوة على أنها معوقة بشدة 
وبغير إنصاف في “تعريف'" و"بيان'' مصلحتها القانونية بسبب خدم 
حصوها على وثائق القضية بين إندونيسيا وماليزياء ولم يحدث إلا حين 
بدأت هرحلة المرافعات الشفوية أن أعلن الطرفان ماهية المعاهدات 
الى يعتبراها موضوع البحث قي مطالب كل منهما ببولاو ليغيتان 
وبولاو سييادان. غير أن المحكمة تلاحظ أنه يحب أن تكون لدى 
الغلبين معرفة تامة بالمصادر الوثائقية ذات الصلة بادعائها بالسيادة على 
شمال بورنيو. وبينما تعترف المحكمة أن القلبين لم تحصل على الحجحج 
المفصلة للطرفين, الى تحتوي عليها المرافعات الخطية» فهذا لا يمنعها من 
توضيح ادعائها هي» ومن أي ناحية يمكن لأيّ تفسير لصك معيّن أن 
يلحق أثراً ضاراً بادعائها. 

أكدت الفلبين في بيان الخطوط العريضة لادعائها أهمية الصك 
المعنون ”من سلطان سولو أقاليم وأراضي في بر جزيرة بورنيو” 
(الأشار إليه فيما يلي أدناه بعبارة '“منحة سولو - أوفربيك في عام 
4 ')). وتقول القلبين إن هذا الصك هو ““مصدرها الرئيسي 
لسند ملكيتها في شمال بورنيو. وتفسر الفلبين هذا الصك بأنه عقد إيجار 
وليس سند تنازل عن السيادة. وعي تعترفه بان النطاف الأتايمي للضك 
الوارد وصفه في الفقرة الأولى منه (””مع جميع الخرّر الواقعة في حدود 
تسعة أميال من الساحل'') لا يشمل بولاو ليغيتان ويولاو سيبادان. 

غير أن المحكمة تلاحظ أن ادعاءات الفلبين» كما هي مبيّنة فق 
المنريطة البريطانية ال قدمتها إليها أثناء المرافعات الشفوية» لا تطابق 
الحسدود الإقليمية لمنحة سلطان سولو في عام ١819/8‏ . علاوة على 
ذلكء؛ ليست متحة عام 189/4 موضع سؤال في القضية المرفوعة 
بين إندونيسيا وماليزياء فالطرفان متفقان في أن بولاو ليغيتان وبولاو 


مسيبادان كلتيهما ليستا مشمولتين بتلك المنحة. وكذلك مسألة ما إذا 
كانت منحة لالم ا توصف بأفها عقد إيجار أو تبازل لا تشكل جزءًا 
من ادّعاء أي من الطرفين بملكية الحزيرتين اللتين هما موضع السؤال. 
فلا إندونيسسيا ولا ماليزيا تعتمد على منحة عام 1819/8 كمصدر 
لسند الملكية» وتين كل منهما ادّعاءها بالملكية على صكوك وأحداث 


ْ أخصرى. وبذلك» تنبهض الفلبين بالعبء الذي يفقم على عاتقها 


موحب المادة 257 وهو عببء الإثيات للمحكسة أن مصلحة ذات 
صفة قانونية رما تتأثر بأيّ تفسير تعطيه؛ أو نيان للأسباب تبديه يشأن 
“المصدر الرئيسي “ لستد ملكيتها. ' 

تعزز الفلبين ادّعاءها بأن سسلطان 1 ابتفظ بالسيادة على 
ثمال بورنيو بواسطة المقتطفات المذكورة مسن الأوراق البريطانية 
الرسمية لأواخخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشسرين غير أن 
المحكمة تلاحظ أن الطرفين في القضية الرئيسية لا يعتبران أيّا من هذه 
الاثفاقات... سنداً مؤسّسا لملكية بولاو ليغيتان وبولاو سيبادات. 

يبدو أن صكو كأ معيّنة أخرى أحالت الفليينُ المحكمة إليها ذاتٌ 
صلة معيّنة ليس فقط بادعاءات الفليين بالسيادة على شمال بورنيوء ونا 
كذلك.مسألة سند ملكية بولاو ليغيتان وبولاو سيبادان. ومصلحة 
الفلبين في اتفاقية 7١‏ حزيران/يونيه 1881» المعقودة بين بريطانيا 
العظمى وهولنداء لتعيين الحدود في بورنيوء تقع في ملاحظة أنه بينما 
عينت الاتفاقية حدود '”ممتلكات هولندا"' و””الدول الواقعة تحت 


| الحماية البريطانية“ كانت "“دولة همال بورنيو”” في الواقع واحدة من 


الدول الواقعة تحت الهماية البريطانية. غبر أن المحكمة: لدى.البت 
في تفسير المادة 5 من تلك الاتفاقية» ليست في حاحصة إلى إصدار 
حكم بشأن الطبيعة الدقيقة للمصالح البريطانية الواقعة إلى الشمال من 
مط العرض 4" "٠١‏ المذكور في هذه المادة. ومع أنه يمكن القول 
إن اتفاقية عام 1891١‏ لا صلة معيّنة بإندونينسيا وماليزيا والفلبين» م 
تبيّن الغلبين أي مصلحة قانونية يمكن أن تتأثر نتيجة لبيان.الأسباب في 
القضية القائمة بين إندونيسيا وماليزيا. 

والحالة الدقيقة للصلات القائونية في عسام 019٠.1‏ الب تناوها 
تبادل المذكرات في * تموز/يوليه و١٠‏ تموز/يوليه »١4٠1/‏ بين بريطانيا 
العظمى والولايات المتحدة»ء المتصل بإدارة جر معيّنة غلى الساحل 
الشرقي جخريرة بورتيو من قبل شركة سمال بورنيو البريطانية؛ ليست 
أساسية لادعاءات ماليزيا: وبنَاءً على ذلك» لم تبيّن الفلبين أية مصلحة 
قانونية تستدعي تدخلاً .لموجب المادة لوحم ار 0 
المذكرات الذي حرى في عام .١4-197‏ ش 

تلاحظ المحكمة أيضاً أن المدف المناص لاتفاقية عام ١915‏ بين 


ش بريطانيا العظمى والولايات المتحدة بشأن الحد بسن أرخزيل الفليون 


وثسال بورنيو هو تحديد أيّ من الخُزر الواقعة في المنطقة '”تخص“ 
الولايات المتحدة من حهة وأيُها تخص دولة ثمال بورنيو من ججهة 
أصرى. ولا يبدو للمحكمة أن تلك الاتفاقية» في صذه المرحلة من 
الدعوى, تم الحالة القانونية لإقليم شمال بورنيو الرئيسي. 


وتقرر المحكنة. كذلك أن أي مصلحة تدّعيها الفلبين لتفسها ف 
موضوع الإشارات. الخ يمكن. أن تشيرها المحكمة: في القضية القائمة بين 
إندونيسيا وماليزيا؛ إلى الأسر الملكي بالتنازل عن دولة سمال بورنيو في 
عام 93:4 مصلحة .بعيذة جداً لأغراض التدخخل بموجب المادة 57. 

“ترى"المحككمة أن «الغغلنين في حاحة إلى أن تنبت للمتحكمة لا رد 
'”“مصلحة معيّنة في 
العربية الليية]بالطيةيى طلب.تدحلء لطلكي تقارير محكمة العدل 
الدوية 558 المنفحسة.5١2‏ الفقرة #) ذات صلة بالنؤاع بين 
إندوتيسيا وماليزيماء وإنما يجب أن تحدد مصلحة ذات صفة قانونية 
يممكن أن تتأثر ما تقوم .به المحكمة من يبان للأسباب أو تفسير. وقالت 
المحكمة إن الدولة إلي:تريد التدحل يجب أن تتمكن من فعل ذلك على 
أساس أدلتها الوثائقية الي تعمد عليها لشرح ادعائها. 
رما تكون بعضالصكوك الي احتيّنت بها الفليين» والطلبات الي 
قدمتها بشاناء فعلاً قد بينت مصلحة معيّسة في الاعتبارات القانونية 
المعروضة على المحكمة في الدراع بين إندونيسسيا وماليزيا؛ ولكن 
الفلبسين لم تتمكن» فيمًا يتغلق بأيّ منهاء من النهوض بعبء بيان أن 
لما مصلحة ذات صفة قانونية بمكن أن تتأئر» بالمعئ المقصود في المادة 
11 :19 جين اللي وعد لمكتو آي ملح قاتو نية يمكن أن 
تتأثر ها تقوم به المحكمة من بيان للأمسباب أو ته تفسير ف الإحراءات 
الرئيسسية لهذه القضية»-إما.لأنها لا تشكل جزءًا من حجج إندونيسيا 
وماليزيا وإما لأن اعتتمادهما عليها لا يتصل مسنألة احتفاظ سلظنة سولو 
اجات هه سايم جلي باداتها ودعلل بورنيو. 
هدف التدحل على" وحه التحديد 
(الفقرات 4م - 88 / 1 
فيسا يتعلق ب ” "هدف التدحسل على وجه التحديد؛ ' الذي ذكرته 
الفلبين» تقتبس المحكمة أولاً من الأهداف الثلاثة المذكورة أعلاه. 
فيما يتعلق باهدف الأول من الأهداف الثلاثة المذكورة في 
طب الفلبين» تلاحظ المحكمة أن صياغات متساكة 0 
طلبات أخرى للإذن بالتدحل:ولم يتحد فيها المحكمة عقبة قانونية أمام 
التدحل. 0ه 53 : 0 
وفيما يتعلق مفدف الفليين النان المذكور في الطلب» أكدت 
المحكمة موخصراء في أمرها الصادر في ١؟‏ تشرين الأول/أكتوبر 
[5؟؛ في القضية المتعلقة بإلطدود البرية والبحرية بين الكاميرون 
و يجيريبا (الكاميوون. م ضدد نيجيريا)» طلب تدشحلء بياناً من إحدى 
دوائر ر المحكمة يقول: - ْ 
متا دام أهذف من تدحل [الدولة] هو 'إبلاغ 5-006 
' :الحقوق القانونية [لتلك الدولة] ال هي موضع سؤال في النراع' 
لاعكن القول إن هذا التزابة غير صحيع: ييدؤ في الواقع أنه 
0٠.‏ يتفق :مع وأظيفة التدعل” (تقارير محكمة العدل الدولية كدو 
الصفحة 14؟ والفره 04 


... إعتبارات قانونية” (الكرف القاري (الجماهيرية 


وفيما يتعلق بالهدف الثالث الوارد في طلب الغلبين تلاحظ المحكمة 
أنه لم يذكر إلا لماماً أثناء المرافعات الشفوية. ولكن الفلبين لم تِطوّره 
ول تدع أنه وحده يكفي لأن يكون “هدن"' بالمعئ المقصود في المادة 
١‏ من اللائحة. ولذلك ترفض المحكمة أن يكون للهدف الثالث ٠‏ 
المذكور ف الطلب صلة؛ موجب النظام الأساسي واللائئحة.. : 

تخلص المحكمة إلى استنتاج أنه بغض النلر عن كون المدفين 
الأول والثاني اللذين ذكرقهما الفلبين لتدتخلها مناسبين؛ لم تف الفلبين 
بالتزامها بإقناع المحكمة ل ل 
باللروف الخناصة هذه القضية. 


الرأي اللخالف للقاضي أودا / 
صوّت القاضي أودا ضد منطوق الحكم لأنه يعتقد اعتقاداً قوياً 


. بأنه كان يحب قبول طلب الفلبين الإذن لها بالتدحل في القضية القائمة 


بين إندونيسيا وماليزيا. ش 

وأشار إلى الأحكام الأربعة السابقة الي ضار ث بشأن طلبات 
الإذن بالتدحل يعموجب المادة 55 في الأعوام-39481 و194844. 
و0٠55591949..‏ وقال إن موقفه ظل ثابتأ لم يتغير في هذه الحالات 
الأربعة. فهو يرى أن المادة 7 من النظام الأساسي للمحكمة يحب أن 
تفسسر تفسيراً متحرراً لتمكين الدولة» حئ الدولة الي لا توجد بينها 
وبين الطرفين علاقة ولاية وتبين أن لما '”مصلحة ذات صفة قانونية 


كك أن تتأثر بالقرار في القضية''؛ من المشساركة في القضية باعتيارها 


دولة غير طرف. وأشار إلى أنه أعرب عن هذا الرأي في محاضرة ألقاها 
في أكادمية لاهاي للقانون الدولي في عام 135 : 

ورأى القاضي أودا أيضأ أنه حيثما يوذن لدولة بالمشاركة كفيو 
طرف ليس من واجب الدولة المتدخلة أن تثبت مقدّماً أن مصلحتها 
ستتأئر بالقرار الذي سيصدر في القضية. وهو يرى أن الدولة المتدخخلة 
لا تستطيع» دون مشاركتها ف النظر في أساس القضية» أن تعرف 
المسائل المعنية». لا سيما عندما لا يُسمح ها بالاطلاع على المرافعات 
الخطية. ولذلك إذا رُفض طلب الإذن للدولة بالتدحل فهو يرى أنه 
بحب أن يقع على عاتق الطرفين في القضية الرئيسية عنبء إثبات أن 
مصلحة الدولة الثالثة لن تتأئر بالقرار الصادر في القضية. 

أما مسألة ما إذا كان أو لم يكن للدولة المتدعلة:مصلحة ذات ' 
رأي القاضي أوداء لا يمكن النظر فيها إلا 
ف مرحلة النظر في موضوع القضية. وقال إنه بعد أن تستمع المحكمة 
إل وحيحات نظ اليولية الكدعاه فق القديه الرليدينية) را تقد في 

بعض الحالات أن مصلحة الدولة الثالثة لن تتأثر ار ار الذي سيصدر 
ق القضية. 


م حنى لفقي ارلسطال نالا ار اما مها ريه 
تختلف كثيراً عما تقدم ذكزه. فد علمت الفلبين.كوضوع .النراع بين 


صفة قانونية فهي مسألة. في 


:إندونيسيا وماليريا الملذكور قِ المادة ؟ من الاتفاق الخاص ال معقود قّ 


"١‏ أيار/مايو 1341؛ لكنها كانت ما زالت لا تعلم كيف سيقدم 


الطرفان موقفيهما بشسأن السيادة على الحزيرتين. ويمكدن أن تدكهن 
القلبين؛ في أحسن الأحوالء بأن مصالحها في شثمال بورنيو.ككن أن 
تتأثر» وذلك يتوقف على عا منتقوله إندونيسسيا وماليزيا في القضية 
الرئيسية عن الحزيرتين. ونتيجة لدفوع إندونيسيا وماليزيا رُفْض الإذن 
للفليين بالاطلااع على مراقعات الطرفين الخطية» ويذلك كانت ما زالت 
في موقف لا يمكنها من أن تعرف إن كانت مصالحها في الواقع مستباثر 
بقرار المحكمة في القضية الرئيسية أم لا. وكل ما كان في وسع الفلبين 
أن تفعلهء بتقدعها طلب الإذن .ها بالتدخلء كما فعلت في طلبهاء هر 
أن تعلن ادّعاءها بالسيادة على شمال بورنيو» وهذا.ككن أن يتأثر بالقرار 
الصادر ف القضية. 

واعتبر القاضي أودا أن العبء ليس على الفلبين وإنما على إندوتيسيا 
وماليزيا أن تُطمئنا الفلبين إلى أن مصالحها لن تتأئر بالحكم الذي 
ستصدره المحكمة في القضية الرئيسية. وتساءل إن كان من المعقول 
حقاً - أو حى من المقبول - 
أن تبين كيف .عكن أن تتأئر مصلحتها بالقرار الذي سيصدر في القضية 
ما دامتا قد أحقتا عنها الأسباب المؤيدة لادّعاء كل منهما في القضية 
الرئيسية. وقال إنه لم يكن في وسع الفلبين» في الوقت الذي قدمت فيه 
طليها الإذن ا بالتدخلء وعلى الأقل حي الدورة الثانية من المرافعات 
الشفوية أن تعلم ما سيكون لادعاءات إندونيسيا وماليزيا بالحزيرتين 
المعنيتين من صلة بادعائها هي نفسها بالسيادة على شمال بورنيو. وقال 
إن كامل الإخراءات في هذه القضية أذهلته يكوفا غير منصفة للدولة 
المتدحلة إلى حدٌّ ما. وأضاف أنه يعتقد بأن الحجة المتعلقة ب '”المعاهدات 
والاتفاقات وأ دليل آخر“ ما كان يمكنء ولا ينبغي» تقديمها حى 
تناح للفلبين فرصة للمشاركة ف القضية الرئيسية. 

الرأي للستقل للقاضي كوروها 

قال القاضئ كوروما في رأيه المستقل إنه وإن كان قد أيد الحكمء 
فإنه لا يستطيع أن يعرب عن موافقة غير مشروطة على بعض المواقف 
الى ثم التوصل إليها في اليكم. ءْ 

.فالمعئ الأوسع الذي أعطنه المحكمة لمصطلح "“قرار“ الوارد في 
المادة 17 بأنه لا ُشمل منطوق الحكم قحسب» نما يشمل الأسياب 
الي يقوم عليها الحكم أيضاًء وإن لم يكن حطأء من منظوره هوء فإنه 
لا يخلو من إثارة الشسكوك والمصاعب ويمككن أن يقييد المعحكمة عن 


إعلان القانون أو إعطاء تفسير تام للصك القانوني أو المسائل المعروضة ' 


عليها في قضية معيّنة, مخافة أن يعود شبح تفسير سابق لصلك قانوني 
فيلاحقها في لدّعاء مستقبل ل يُقَدّم إليها بعد. 

ويرى القاضي كوروما أن دور اميكب ةن انان رطيسي اناق 
هو أن تعلن القانونء وأن تبت في كل قضية في موضوع القضية 
نفسهاء مع مراعاة جميع المسائل القانونية والوقائعية.المعروضة عليها. 
وإن قرار المحكمة. في نظره؛ هو المنطوق» لأن المنطسوق هو الذي 
يتضمن قرارات المحكمة الصادرة ردأ على الطلبات الي يقدمها 


؟؟ 


أن تطلب إندونيسيا وماليزيا من الفلبين. 


الطرفان في قضية بعينها. ولاحظ أيضاً أنه.سواءٌ أنمح طلب الإذن 
بالتدحل أم فشسلء لا يمكمن اعتبار تلك القضية بالذات أمرأ مقضياً 
بالنسسية إلى دولة ليست طرفاً في النراع المرفوع إلى المحكمة في ضوء 
المادة- 9ه من النظام الأساسي للمحكمة :الي تنص على أنه ””لا يكون 
للحكم قوة الإلزام إلا بالنسسبة كت بينهينم وق خخصوص النزاع 
الذي فصل فيه ١‏ 0 

اعتّبر القرار غير ملزم ل فذلك 

ينستتبع أن الأسباب الي أقامت عليه "الحكمة. 2 قراراها أيضاً ليمنت 

ذات 00 ملزمة. 


وخلص القاضي كوروما إل الول نه كانةيجب» لذلك» عدم 
تفسير المادة 57" بطريقسة يمكن أن تمننغ المخكلنة منن أداء وظيفتها 
القضائية على الوحه الصحيخ؛ أو أن تطلبٍ من دولة أن تمارس يقظة 
ا ل ا 
امات ارا لاني امقة 1 


٠ |‏ تصريح القاضي 50007 | 

. يرى القاضي بارا - أرانغورين» بغض النظبر عن تصويته مويّداً 
لمنطوق الحكمء أن من الضروري له أن يقول إن المادة ؟ من النظام 
الأساسي تشير فقطء في رأيه؛ إلى منطوق اللبكم في القضية الرئيسية. 
وإن القرارات التمهيدية أو الأسباب المويدة.للحكم. الذي ستصدره 
المحكمة في المستقبل غير معروفة في هذه المزحلة من الإجراءات. 
لذلك» من المستحيل أن تؤخيذ في الاعتبار» كما تتصر الأغلبية (الفقرة 
47 لتقرير ماإدًا كانت ستوثر في المصلحة القانونية للدولة الي 
تلتمس الإذن ها بالتدعل. من ثم لا يستطيع القاضي بارا - أرانغورين 
أن يتفق مع الفقرات الأخرى من الحكم, الي استنتحت بعد دراسة 
ولو مهدك مصلحة الفلبين القائونية لن تتأثر' بتفسيرها. 


٠ ْ‏ تصريح القاضي كوكعاتى 0 0 

يتمق القباضي كوعانس تمام الاتفاق مع قرار المحكمة أن الفلبين 
لم تبيّن أن مصلحتها القانونية يمكن أن تتأثر بقرار المحكمة في القضية 
القائمة بين إندونيسيا وماليزيا بشأن السيادة على يولاو ليغيتان وبولاو 
سيبادان» وأن طلبها الإذن بالتدحل يجبء تبعاً لذلك؛ أن يُرفض. 

غير أن من رأيه أنه كان يمكن للمحكمة وينبغي لما أن تكون 
أكثر انتباهاً للمطلب الذي صممته هي نفسها حين قالت إن القلبين 
“يحب أن تشرح بوضوح كاف ادّعاءها هي نفسها بشمال بورئيو 
والصكوك القانونية الى بنت عليها ادّعاءها' (الفقرة "٠١‏ من الحكم). 
ويرى أن الفلبين» بعدم تناوها مسائل ذات صلة قوية أثيرت أثناء 
المرافعات الشفوية» قصرت عن تزويد المحكمة بوضوح كاف فيما 
يتعلق بادعائها وأنه كان على المحكمة أن تقول ذلك بصراحة. 

هذه نقلة أيسست فقط على حانب كبر من الأمية؛ من وجهة 
النظر القانونية» لكنّ لما آثاراً عملية أيضاً. . 


يقال أحياناًٍ .إن تدحل الأطراف الثالئة أساساً يناقض نظام 
الولاية الاختيارية؛ ولتبديد المحاوف من أن تكون اندول كل مياد 
إلى تقدم منازعاتا للمحكمة إذا كانت تخشى أن 7 
منتهى السهولة إذناً بالتدحل» ينبغي للمحكمة - يدواعي السناستة 
القضائية - أن تعير انتباهاً خاصاً لتوعية المصلحة القانونية المذّكورة في 
الفقرة ١‏ من المادة 57 من النظام الأساسسيء ولمصداقية الادّعاء الذي 
هو أساس المصلحة. 


الر أي الاستقل للقاضي الخاص ويرامائتري 

اتفق القاضي ؤيرامانتئري مع قرار المحكمة ولكنه وحد في 
هذة فرصة مناسبة لدراسة مسألة التدحل في القانون الدولي 
بسبب قلة الححج القضائية في هذه المسألة والأهمية المترايدة الي 
ستكتسبها إحراءات التدعل في عالم الممستقبل الأكثر ترابطاً. 
ويدرس الرأي التقدير إلوامسع المتاح للمحكمة بالمادة ؟” والمبادئ 
الى ينبغي استخلاصها من أوجه التشايه والاعتلاف بين القانون 
الوطين والقانون الدولي فيما يتصل بالتدعل. ويلاحظ أهمية هذه 
المبادئ للمحكمة في ممارستها الحسن تقديرها مموجب المادة 51. 
ويختتم رأيه.ملاحظات حول مشكلة صلة الولاية» والمصلحة ذات 
الصفة القانونية» وهدف التدخل على وه التحديدء والتأخر قِ 
اتدل وسرية الاك 1 


تمنح دولة 5 


”99؟, 


الرأي اللستقل للقاضي الخاص فرانك 

.يتفق القاضي فرانك مع حكم المحكمة ومع الأسباب الى قام 
عليها الحكم. غير أنه يضيف أنه طرأ مبدأ قانونٍ جديد يمنع قبول 
طلب الفلبين: وهو حق الشعوب غير المتمتعة بالحكم الذات في ممارسة 
حق تقرير المصير. هذا الحق أكدته معاهدات وأحكام صادرة عن هذه 
المحكمة وقرارات صادرة عن الجمعية العامة. وهو --: بيسناطة - حق 
له مكان الصدارة في"القانون الدولي الحديث. 

ال تضفية استعمار همال بورتيوء يعتقذ القاضى قرانك أن هذا 
الحق نفد في عام 457 ١‏ بواسظة انتخابات راقبها ممثل الأمين العام للأمم 
المتحدة» الذي شهد بنزاهة الخيار الشعي الذي اتاره الناحبون بتأييد ٠‏ 
الاتحاد مع ماليزيا وقطعيّة هذا الخيار. وأحذت بذلك للكنة الجمعية العامة 
للأمم المتحدة المعنية بالأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاي. ‏ . 

والمحكمة ملزمة» ف رأي القاضي فرانك؛ بأن تأحذ علماً قضائياً 
بأهمية التطور القانوني الدولي الذي أوجذه اعتماد الحق في تقرير المصير 
وتنفيذ هذا الحق. بناءٌ على ذلك» أيٍّ مصلحة قد تكون الفلنين قد 
ورثتها عن سلطان سولو - حن لو كان في الإمكان بيانُها بصورة تامة 
- لا يمكن الآن اعتبارها متفوقة على ممارسة صحيحة لحق أساسي إلى 
هذا الحد. ومادام هذا الادّعاء محظوراً في القانون الدولي, لاعكن . 
القول إن للفلبين منصلحة قانونية في إعلانه في هذه المحكمة. 00 


0 


5 


مذاكرة الاعشال الصادرة في ١5١‏ نيسان/أبريل وع.؟” (جمهورية الكرلفر 


00 


ضد بلجيكا) (الحكم في موضوع القضية) 


الحككم الصادر في 5 ١‏ شباط/فبراير ٠٠85‏ 


قررت المحكمة؛ في حكمها في القضية المتعلقة.كذكرة الاعتقال 
الصادرة في ١١‏ نيسان/أبريل 7٠٠٠١‏ (جمهورية الكونغو الديمقراطية 
ضد بلجيكا)؛ بأغلبية ثلائة عشر صوتاً مقابل ثلاثة أصوات أن إصدار 
مذكرة في ١١‏ نيسان/أبريل' داس اود وي 
ندومباسي» ونشرها على صعيد دولي» يشكل انتهاكات لالتزام بملكة 
بلجيكا القانوي تماه جمهورية الكوتغو الديمقراطية؛ في أفها لم تحترم 
الحصانة من الاختصاص الجنائي وعدم المساس اللذين يتمتع يما وزير 
خجارجحية جمهورية الكونغو الديمقراطية .مويحب القانون الدولي. 

وقررت أيضاً بأغلبية عشرة أصوات مقابل سنة بأنه يحب على 
مملكة بلجيكا أن تلغي بوسائل تختارها هي مذكرة الاعتقال الصادرة 
في ١١‏ نيسان/أبريل 5٠6٠٠١‏ وأن تبلغ. السلطات الي عمّمت عليها 
هذه المذكرة بذلك الإلغاء. توصلت المحكمة إلى هذين القرارين بعد 
أن قزرت بافلية سه عدر هونا مكادل:"ضوت: والحب أن لها ولأية 
وأن طلب جمهورية الكونغو الديمقراطية (””الكونغو”) لم يكن عبثاً أو 
بدون موضوع (وأن القضية نتيجة لذلك ليست حدلية)» وأن الطلب 
مقبول» رافضة يذل الع الي آثازها ايلكة بلضيكا و" اليك . ( 
بشأن هذه المسائل. 

كانت المحكمة مشكلة على التحو التالي: يض ا ونائب 
الرئيسس شي؛ والقضاة أوداء ورانجيفاء وهيرتزيغ» وفلايشهاورء 
وكوروماء وفيريشتشتين» وهيغينزء وبارا - أرانغورين» 
وكوعانسء ورزق» والخصاونة) وبويرغنثال؛ والقاضيان الخاصان 
بولا - بولاء“وفان دن فيئغارت؛ ومسجل المحكمة كوفرير. 

50# 


نيا « 


أرفق الرئيس غَيّوم رأياً مستقلاً بحكم المحكمة؛ وأرفق القاضي 
أودا رأياً تخالفاً بحكم المحكمة؛ وأرق القامي .رافيقا سيريا كر 
المحكمة؛ وأرفق القاضي كوروما رأياً مستقلاً يحكم المحكمة؛ وأرفق 
القضاة هيغينرء وكوعانس. وبويرغتثال 0 
المحكمة؛ ؛ وأرفق القاضي رزق رأياً مستقلاً بحكم المحكمة؛ وأ 
القاضسي الخصاونة ر أبأ مخالفاً بحكم المحكمة؛ وأرفق القاضي 0 
بولا - بولا رأياً مستقلا بحكم المحكمة؛ وأرفقت القاضية الخاصّة فان 
دن فينغارت رأياً عخالفاً بحكم المحكمة. 

* 


* «* 


فيما يلي النص الكامل لفقرة منطوق الحكم: 


55 


“با - لهذه الأسباب» 
“فإن المحكمة, ش 
)١(”‏ (أ) بأغلبية خمسة عشر صوتا مقابل صوت وانحد» 
“ترفض دفوع مملكة بلجيكا المتصلة: بولاية المحكمة وبكون 
الْقَضية حدلية وبأن الطلب غير مقبول؛ + . 
”المويدون:<0 الرئيس غيّوم؛ ونائب'الرئينس شي؛ والقضاة 
رانيفاء وهيرتريغ» وفلايشهاوزء وكوزوماء وفيريشتشتين» 
وهيغينزء وبار! - أرانغورين» وكويمانس» ورزقء والخصاونة» 
وبويرغنفال؛ والقاضيان الخاصان حر برك ونان دن 
فينغارث؟ , 
“المعارضون: القاضي أوداء ' 
”(ب) بأغلبية حمسة عشر صوتاً مقابل صوت واحدء 
”“تقسرر أن لها ولايية لقبول الطلسب الذي قدمته جمهورية 
الكونغو الديمقراطية في ١0‏ تشرين الأول /أكتوير 47٠٠١‏ 
“المويدون:2 الرئيس غيّوم؛ ونائب الرئيس شي؛ 0 
رانيفاء وهيرتزيغ؛ وفلايشهاورء وكوروماء وفيريشتشتين 
وهيغينر» وبارا - أرانغورين» وكوعانسء ورزق» لمر 
وبويرغنقال؛ والقاضيان الخاصان بولا - بولاء وفان دن 
فينغارت؟ 
“المعارضون: القاضي أودا؛ 
بأغلبية خمسة عشر صوتاً مقابل صوت واحد» 
”تقرر أن طلسب جمهورية الكونغسو الدرمقراطية ليس بدون 
موضوع وأن القضية؛ بناءٌ على ذلك ليست حدلية؛ 
“المويدون: الرئيس غيّوم؛ ونائب الرئيس شي؟؛ والقضاة 
رانغيفاء وهبرتريغ؛ وفلايشهاورء وكوروما وفيريشتشتين» 
وهيغينزء وبارا - أرانغورين» وكويمانسسء؛ ورزقء والخصاوئة؛ 
وبويرغتثال؛ والقاضيان الخاصان بولا - بولاء» وفان دن فينغارت؛ 
”العارهة ن: القاضي أودا؛ 
60 بأغلبية حممسة عشر صوتاً مقابل صوت واحد» 
تقرر أن طلب جمهورية الكونغو الديمقراطية مقبول؛ 
“الوودرة: الرئيس غَيّوم؛ ونائب الرئيس شي؛ والقضاة 
رانحيفاء وهيرتزيغ)؛ وفلايشهاور: وكوروماء وفيريشتشتين» 
وهيغينزء وبارا - أرانغورين» وكوعانسء ورزقء والنصاونة» 
وبويرغنثال؛ والقاضيان المخناصان بولا - بولاء وفان دن فينغارت؛ 


1 “المعارضون: 7 القاضي أودا؛‎ ٠ 
”(؟) بأغلبية.ثلاثة عشر صوتاً مقايل ثلاثة أصوات»‎ 
”تقرر أنا إصدار مذكرة اعتقال بح السيد عبد اللابي يروديا‎ 

٠‏ اندومباسيي”في. 737 نيسنان/أبريل ١٠٠؟)‏ وتعميمها على صعيد 
: دولي يشكل أنتهاكات لالتزام مملكة بلجيكا القانوي تحاه جمهورية 
الكونغو الدعترّاطيتة من حيث إفا لم تحترم ب هما حصانة وزير 
“خمارجينة جمهؤرية الكونغو الديمقراطية من الاختصاص الحنائي 
وعدم المساس ان اللذين يتمتع هما .موجب القانون الدولي؛ 
“المؤيدبون: 5 الْرئئيس عيُوم؛ ونائب الرئيس شي؟ والقضاة 
رانجيماء وهيرتزيغ: 'وفلايشهاور» وكوروماء وفبريشتشتين: 
وهيغينز» وبارا - أرأنغورين» وكويمانسء ورزقء وبويرغتثال؛ 
والقاضي الخاص بولا - سابولاة , 
”المعارضون: القاضيان يذ والخصاونة؛ والقاضية الخاضّة 
فان دن فينغارت؛” " ِ 
”9 بأغلبية عشرة أصوات مقابل ستة أصوات: 
”تقرر أنه يجب على مملكة بلجيكا أن تلغي» بوسائل تختارها 
هي؛ مذكرة الاعتقال الصادرة في ١١‏ نيسان/أبريل 
...| تبلغ السيلطات إل ممت علبها هذه المذكرة بذلك الإلغاء. 
”المويدون: الرئيس غيّوم؛ ونائب الرئيس شي؛ والقضاة 
رانحيفاء وهيرتزيبغ؛ وفلايشهاورء وكوروماء وفيريشتشتين» 
. ويارا- أرانغورين»:.ورزق؟ والقاضي الخاص بولا - بولا؛ 
"المعارضون: الفضاة أوداء وهيغينزء وكويهانس» 
1 والخخصاونة؛ وبويرغنهال؛ والقاضية الناضصة فان دن فينغارت. 
زه 1 جو عن «* 3 


« ٠. 


تاريخ الاحراءات و طلبات الطرفين 
(الفقرات )١7١ +2١‏ 

تشير المحكمة إلى أن جمهورية الكونغو الدمقراطية (المشار. إليها 
فيما يلي أدناه باسم.”الكونغو”) قدمت في ١7‏ تشرين الأول/أكتوبر 
5 9 إلى قلم المحكمة طلياً أقامت به دعوى على مملكة بلجيكا 
(المشار إليها فيما يلي أدناه باسم ”' بلجيكا"') في نزاع يتعلق ب '”مذكرة 
اعتقال دولية صدرت في.١١‏ نيسات/أبريل ٠٠١٠‏ عن قاضي تحقيق 
بلحيكي ... ضد وزير ارجية جمهورية الكونقو الديعقراطية؛ السيد 
عبد اللابي يروديا ندومباسي: وهو على رأس عمله".. 

ادّعت الكونغو قي الطلب المذكور بأن بلحيكا انتهكت "'مبدأ أن 

الدولة لا تستطيع أن تمارس سلطتها على إقليم دولة أخري“: و”مبداً 
المساواة في السيادة بين جميع أعضاء الأمم المتحدة؛ كما يرد في الفقرة ١‏ 
من المادة .ا من ميثاق الأمم المتحدة“*» وكذلك ””الحصانة الدبلوماسية 
لوزير خخارجية دولة ذات سيادة؛ كما هو معترف به في فقه المحكمة؛ 


: الأرل ا اس 


محداى, وأن ' 


واستتباعاً تلفقرة.؟ من "المادة 41 من اتفاقية فبينا للعلاقات الدبلوماسية 


المعقودة في ١4‏ نيسان/أبريل 1971“. واحتحّت الكونغو ف الطلب 
المذكور أعلاه» لإقامة أساس لولاية المحكمة؛ بحقيقة أن *”بلجيكا 


قبلت الولاية اللحبرية للمحكمة وأن الطلب [المذكور أعلاه] ينبئ بقبول 


جمهورية الكونغو الدعقراطية بتلك الولاية» إن كان ذلك لازما"". 
وتشير المحكمة كذلك إلى أن الكونغو قدمت: ف اليوم نفسه طلباً 
لتقرير تدابير مؤقتة؛ وأن المحكمة رفضت» بأمر صادر في لم كانون 
٠٠‏ من جهة؛ طلب بلجيكا شبطب القضية من 
حدول المحكمة؛ ومن جهة أخرى رأت أن الظطروف» كما هي معروضة 
أمام المحكمة» لا تستدعي من المحكمة أن تمارس سلطتها عموجب المادة 
١‏ من النظام الأساسي لتقرير تدابير مؤقتة. ورأت المحكمة: في الأمر 
تفسه أن ”من المستصوب أن تبت المحكمة في المسائل المعروضة عليها 
في أسرع وقت ممكن” وأن ”من المناسبء تبعاً لذلك. أن تضمن 
التوصل إلى قرار بشأن طلب الكونغو في أسرع و 
في أمر صادر في ١7‏ كانون الأول/ديسمير' ٠١‏ قام رئيس 
المحكمة؛ إذ ادق العسيان اتفناق الطرقيق كنا أخرانب قنة بل 
اجتماع عقده مع وكيليهمًا في / كانون الأول/ديسسبمير 5٠٠٠‏ 
بتحديد مهلة لتقدم مذكرة الكونغو ومهلة لمذكرة بلحيكا المضادة؛ 
يتساول فيهما الطرفان مسأليَ الولاية والمقبولية والنظر في موضوع 
القضية. وبعد تقدم المراقعات قُ المهلتين المحددتين: اللتين تم تمديدهما 
فيما بعدء عقدث جلمسات علنية في الفترة من 18 إلى 19 تشرين 
الأول /أكتوبر ادد”, ا 
ف المرافعات الشفوية» قدم الطرفان الطلبات النهائية العالية: 
“باسم احكومة الكونغو) ش 
”في ضوء الحقائق والححج الي قُدَّمت في المرافعات الخطية 
والشفوية تلت خكرمة جمهورية الكوتغر نت كفن 
أن تحكم وئعلن: 
”1 - أن بلجيكاء بإصدارها في ١١‏ نيبان/أبريل 
6 مذكرة اعتقال بحق السيد عبد اللابي يرؤديا تدومباسي» 
وتعميم هذه المذكرة على صعيد دولي؛ ارتكبت انتهاكاً - تاه 
جمهورية الكونغو الليمقراطية - للقانون ادلي العرثي امتعلق 
بعدم المبساس مطلقاً بوزراء الخارحية وهم علبى رأسٌ عملهم؛ 
وبحصانتهم من الاختصاص الحنائي؛ وهي بهذا الفعل قداجييت 
مبدأ المساواة في السيادة بين الدول؛ 2 ١‏ 
**« ات أن تصريح المحكمة رسمياً سآن ذلك الفعل غرن 
شرعي يشكل شكلاً مناسباً من أشكال اخبر؛ ويعطي تعويضاً 
عن الضرر المعسوي الذي لحق يجمهورية ا الديكقراطية 
نتيجة لذلك؛ 


درف 


يننا 


*«. .- أن انتهاكات القانون الدولي الكامنة وراء إصدار 
هذكرة الاعتقال في ١١‏ نيسسان/أبريل ٠٠٠١‏ وتعميمها على 
صعيد دولي» تمنع أي دولة» مما في ذلك بلجيكاء من تنفيذها؛ 
”م - أن يطلب من بلجيكا سحب مذكرة الاعتقال 
الصادرة قي 1١‏ نيسان/أبريل ٠٠٠٠١‏ وإلغاؤهاء وإبلاغ السلطات 


| الأحنبية الي عُمَّمت عليها تلك المذكرة بأن بلجيكا ألغت 
طلبها من هذه الساطات التعاون معها في تنفيذ هذه المذكرة غير 
ار 


0 
وفي طلباتها الشفوية» من المحكمة أن تحكم وتعلن» كمسألة أوَّلية 
أن ليست للمحكمة ولاية للنظر في هذه القضية؛ و/أو أن طلب 
جمهورية الكونغو الدمقراطية ضد بلجيكا غير مقبول. 

"اذا خلصت المحكمة, حلافاً لطلبات بلجيكا فيما يتعلق 
بولاية المحكمة ومقبولية الطلبء إلى استتنتاج أن لديها ولاية 
على هذه القضية وأن طلب جمهورية الكونغو الليكقراطية مقبول؛ 
تطلب يلجيكا من المحكسة أن ترفض طلبات جمهورية الكونفر 
المسقراطية التملقة بالنظر يه موضوع الفضنية» زياع جام 

معلو مات أساسية عن القضية 1 


)5١ - ١١ (الفقرات‎ 

ف ١١‏ يسان /أبريل ش! 
الابتدائية في بر وكسل *”مذكرة اعتقال دولية غيابية'' بحق السيب عبد 
اللابي يروديا ندومياسي, متهماً إباه بارتكاب, أو المشاركة في ارتكاب» 
جرائم تشكل خعروقاً لاتفاقيات جنيف لعام ١949‏ والبروتوكول 
الإضافي لتلك الاتفاقيات» وجرائم ضد الإنسانية. وعُمّمت مذكرة 
الاعتقال على الصعيد الدولي بواسسطة المنظمة الدولية للشرطة 
الحدائية (إنتربول). ٠‏ 

في الوقت الذي صدرت فيه مذكرة الاعتقال كان السيد يروديا 
وزيراً لخارحية الكونفو. | 

الجرائم الي انهم بما السيد يروديا يعاقب عليها في بلجيكا بموجحب 
قانون ١‏ حزيرات/يونيه +183 ” بشأن المعاقبة على الانتهاكات الخطيرة 
لاتفاقيات جنيف المؤورحة ؟١‏ آب/أغسطس ١445‏ والبروتوكولين 
الإضافيين الأول والثاني لتلك الاتفاقيات المؤورحين 8 حزيران/يونيه 
"١ 397‏ ؛ بصيغته المعدلة بقانون.9١‏ شباط/فبراير ١398‏ ” بشسأن 
المعاقبة على الانتهاكات المنطيرة للقانون الإنسانى الدولي“ (المشار إليه 
فيما يلي أدناه بعبارة *”القانون البلجيكي” ). 

في 10 تشرين الأول/أكتوبر ٠٠٠١‏ أقامت الكونغو دعوى 
في محكمة العدل الدولية؛ طالية من المحكمة أن ““تعلن أنه يجب 
علسى مملكة بلجيكا أن تلغي مذكرة الاعتقال الدولية الصادرة قي ١١‏ 
نيسان/أبريل "5٠٠٠‏ . وبعد تقدم الدعوى توقف السيد يروديا عن 


0٠٠‏ أصصدر قاضسي تحقيق في المحكمة 


شغل منصب وزير الخارحية» وتوقف قي وقب لاحق عن شنغل 5 
منصب وزاري.. > > 
اعتمدت الكونفوء في طلبها الذي أقامت به الدعوى» على سيبين 
قانونيين منفصلسين. أولاً» ادّعت أن *'الاختصاص الإعالني الذي تدعيه 
الدولة البلجيكية لنفسسها موجب المادة ١‏ من الثقانون المعين؛ يشكل 
”انتهاكاً ليدأ أنه لا يجوز للدولة أن تمارس سلطتها على أراضي دولة 
أخ رق » ومبدأ امجاراة 3 السيادة بون جميع أعضاء الأمم المتبحدة. 
انيأء ادغ أن “عدم الاعترافء بناءٌ على المادة ه ... من القانون 
البلجيكي؛ بحصانة وزير مخارخية على رأنس عنمله” يشسكل ”انتهاكاً 
للحصانة الدبلوماسية لوزير خارجية دولة ذات سيآدة “ . غير أن مذكرة 
الكونغو وطلباتها النهائية تشبر فقط إلى اننهاك ” جاه ,.. الكوتغو ... 
لقاعدة القانون الدولي العري المتعلقة بحرمة وزراء المخارحية الين هم 

على رأس عملهم وحصاتتهم من الاختصاص:الحنائي”“. 
دفوع بلجيكا النصلة بالولاية والخدلية وعدم اللقبولية 
(الفقرات 5١‏ - 14) 

دذع بلجيكا الأول 

(الفقرات +5 - 18) 

بدأت المحكمة بالنظر في الدفع الأول لكي د 
بلي نصه: 
ور وود ا ا رن 

لخارجية (الكونغو) أو وزيراً يشغل أيّ منصب وزاري آخر في 

حكومة (الكونغسو)» لم يعد يوجد *”سزاع قانوتي” بين الطرفين 
بالمعى المقصود هذا المصطلح في التصريحين الصادرين عن الطرفين 

يموجب البند الاعتياري» وبناءً على ذلك لا توجد لدى المحكمة ٠‏ 

ولاية على هذه القضية. “ 1 1 

تشير المحكسة إلى أنه ينبغيء يموجب ققهها الثاببت» البتٌ في 
ولايتها في الوقت الذي يُقدم فيه الصاك الذي تقام به الدعوى. ولذلك 
إذا ‏ كانت للمحكمسة ولاية قي اليسوم الذي أحيلت إليها فيه القضية 
المشار إليهاء تظل الولاية قائمة بغض النظر عن الحوادث اللاحقة. 
رما تودي هذه الأحداث إلى نتيجة مفادها أن الطلن أصيح فيما بعد 
جدلياًء وإلى قرار الت نوبرع لي 
ولكنها لا تحرد المحكمة من ولايتها. 2 ٠‏ 

٠‏ ثم استنتحت المحكمة أنه في التاريخ الذي قُدّمِ فيه طلب الكونغو 
الذي أقيمت به هذه الدعوى, كان كل من الطرفين ملزماً بتصزيحه 
بقبول الولاية الجبرية للمحكمة, المقدم.موحب الفقرة ؟ من المادة 5" . 
من النظام الأساسي للمحكمة: بلجيكا ملزمة بتصريح صادر في ١!‏ 
حزيران/يونيسه ١408‏ والكونغو ملزمة بتصريح صادر في م شباط) 
فبراير .١488‏ ول يحتو هذان التصريمان على أي تحفُظ ينطبق على 
هذه القضية. تلاحظ المحكمة كذلك أن الطرفين» علاوة على ذلك» 
لا يطعنان في حقيقة أنه كان بينهماء في الوقت المعبئء نزاع قانوني 


وس 


بشأن الشرعية الدولية لمذكرة الاعتقال الصادرة ف ١١‏ نيسان/أبريل 
٠‏ والنتائج الي يجب استخلاصها إذا كانت المذاكرة غير شرعية. 
بناءٌ على ذلك؛ تستنتج المحكمة أنه كان لديهاء في الوقت الذي قدمت 

إلبهنا فيه التضيةء ولايه انر يهساء ون مف الولاية نا ولك تان 
ولذلك ينبغي رفض دفع بلحيكا الأول. 

دقع بلحيكا الثان 0 ْ 

(الفقرات 89 - 05 

الدفع الثاني الذي قدمته بلجيكا هو التالي: 

"أنه نظراً إلى :أن السيذ يروديا ندومياسي لم يعد وزيراً 

لخارجية [الكونغو] أو وزيراً يشغل أي منصب آخحر في حكومة 


[الكوتغو]...؛ أضصبحت القضية الآن بدوكد موضوع» وبناجٌ على ْ 


٠‏ ذلك يجب أن بمتنع المحكمة عن المضي قُدُماً إلى النظر في موضوع 
القضية. ““ ْ 
تلاحسظ المحكمة أنا أكدت بالفعل» في عدد من المناسبات» أن 
الأخداث التالية لتقدع طلب يمكن أن تجعل الطلب بدون موضوع» 
وبذلك ليس مطلوباً من المحكمة أن تصدر قراراً بشأنه. غير أن 
المحكمة ترى أن الأمر ليس كذلك. وتستتج أن التغيّر الذي حدث في 
وضع السيد يروديا لم يضع ف الواقع حدأ للنراع بين الطرفين ول يجرّد 
الطلب من موضوعه. وتقول الكونغو إن مذكرة الاعتقال الي صدرت 
بحق السبيد يروديا "كانث وما زالت غير شرغية. وتطلب من المحكمة 
أن تقرر أن المذكرة غير شرعية: وبذلك توفر جسبراً للضرر المعنوي 
الذي يُزعم أن المذكرة مسببته. وتواصل الكونغو أيضاً سعيها إلى إلغاء 
المذكسرة. وتدّعي بلجيكاء من حانبهاء إفها لم تتصرف تصرّفاً مخالفاً 
اللقانون الدولي؛ وتطعن ف طلبات الكونغو. وترى المحكمة أن ما تقدم 
ذكره يستتبع أن طلب الكونغو ليس الآن بدون موضوع. وأن القضية 
لذلك ليست جدلية. بناءٌ على ذلك» يُرفض دقع بلجيكا الثاني. 
دفع بلحيكا الثالك . 
(الفقرات 8#" - 75) 
:'فيما. يلي دفع بلحيكا الغالك: 
”إن القضية؛ في وضعها الحالي» تختلف احتلافاً كبيراً عن القضية 
المبيّسة في طلب [الكونغو] الذي أقامت به الدعوى وأنه بام 
اح طق د عه رااواو ابل رار الطاب 
غير :مقبول."” 
تلاحظ المحكمة أفهاء وفقاً لفقهها الثابت» '"لا تسمح من حيث 
امبسدأ بتحويل نزاع قُدَّم إليها مموحسب طلب إلى نزاع آخر مختلف في 
طابعه بتعديلات في"الطلبات'“. غير أن المحكمة تعتبرء في هذه القضية» 
أن الحقائق الي يقوم عليها الطلب لم تتغير بطريقة أدت إلى تحوّل 'كهذا 
في النزاع المعروض عليها. وأن المسألة المطروحة على المحكمة للبت 
فيها ما زالت مسألة ما إذا كان إصدار السلطات البلجيكية وتعميمها 


مذكرة اعتقال بحق شخخحص كان آنذاك وزيراً لخارجية الكونغو عملا 
مناقضاً للقانون الدولي. ْ 

تيع طدات الكونغو النهائية ”مباشرة من المسألة الي هي موضوع 
ذلك الطلب” '. في هذه الظروفء تعتير المحكمة أن بلحيكا لا تستطيع - 
بحن - أن صر على أن النزاع الذي طرح على المحكمة قد تحوّل بطريقة 
تؤثر في قدرتها على إعداد دفاعهاء أو أن ذلك تعد على متطليات تصريف ٠‏ 
العدالة على الوجه الصحيح. بناءٌ على ذلك يُرفض دقع بلحيكا الثالث. 

دفع بلحيكا الرايع . ال ار 

(الفقرات /ا"؟ - ٠١.‏ 14) 

فيما يلي نص دفع بلجيكا الرابع: 

”أنه في ضوء الظروف الحديدة المحيطة بالسيد يروديا ندومياسي؛ 

اكتسبت القضية طابع الحماية الدبلوماسية» لكن الشخص المحمي 

لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية» وبناءٌ على ذلك تفتقر المحكمة 

إلى الولاية على القضية و/أو أن الطلب غير مقبول؛ “ 

تلاحظ المحكمة أن الكونغو لم تحاول أبداً الااحتجاج أمامها 
بالحقوق الشخصية للسيد يروديا. وتعتبر أن طابغ النزاع المقدم إلى 
المحكمة بموجب طلبء على الرغم من تغير الوضع المهئ للسيد يرودياء 
لم يتغير: فما زال الدزاع يتعلق بشرعية مذكرة الاعتقال الصادرة في 
١‏ نيسان/أبريل 7٠٠١‏ بحق شخخص كان آنذاك وزيراً لخارحية 
الكونغو» ومسألة ما إذا كانت تلك المذكرة قد انتهكت أم لم تنتهك 
حقوق الكونغو. تستتتج اللحكمة أنه نظرأ إلى أن الكونغؤ لم تتصرف 
ل واف بعاية لد عراطيهاء لا تمسايع بلبعيكا أن تعجيد على قراغة 
استنفاد سبل الانتصاففى المحلية. 

تشير المحكمة:؛ على أي حالء إلى أن لبف الذي سبحة إل 
عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية يتصل يمقبولية الطلب. التاريخ 
الحاسم لمقبولية الطلب. حسب ققه المحكمة الثابت» هو تاريخ تقدسم 
الطلب. وبلجيكا تقبل بأنه كان للكونغوء في التاريخ الذي قدمت 
فيه الكونغو طلبها الذي أقامت به الدعوىء» مصلحة قانونية مباشرة 
في المسألة وأنها تؤكد مطلباً باسمها هي نفسها. الم 
دفع يلجيكا الرابع. 

ححة بلجيكا الفرعية المتعلقة بقاعدة عدم داه طلبات د 


الفقرات 41١(‏ -”17) 
تدّعسي بلجيكا كذلك» كحجة فرعية: بأنه "في حالة تقرير 
المحكمة أن لديها ولاية على هذه القضية وأن الطلب مقبول؛ فإن 
قاعدة عدم جاوز طلبات المدّعي تعمل على قصر ولاية المحكمة على 

المسائل التي هي موضوع طلبات الكونغو النهائية': ١‏ . 

تشير بلجيكا إلى أن الكونغو قدمت بادئ الأمر حلجة ذات شقين 
تقوم من جهة؛ على عدم وجود اختصاض لدى القاضي البلحيكي» 
ومن جهة أخرى على الحصانة من الاختصاص الي يتمتع يما وزير 


1 


5784 


خارجيتها. والآن تقفصر الكونغو نفسهاء على حصد رأي بلجيكاء 
على المحابحة في النقطة الثانية؛ وأن المحكمة لا تستطيع - نتيجة 
لذلك د أن مك وعجاة حفاص العالي ى أن ترار تمد ينان 
ا القضية. ْ 
تشير المحكمة إلى المبدأ الثايت الراسخ خ الذي يفيد بأن ”'واجب 
ا ا و اك اب 0 0 
وإنما من واجبها أيضاً أن تمنع عن البت في نقاط غير مشمولة بتلك 
الطلبات"''. وتلاحظ المحكمة أنهء وإن لم يكن من حقها أن تبت في 
مسائل لم يطلب منها البت فيهاء فإن قاعدة عدم البت في أمور غير 
مطلوب البت فيهاء مع ذلك لا بمكن أن تحجب المحكمة عن تثاول 
نقاط قانونية معيّنة في بيافها لأسباب الحكم. ولذلك؛ في هذه القضيةء 
لا تستطيع المحكمة أن تحكم - في منطوق الحكم - في مسألة ما إذا 
كانت مذكرة الاعتقال المتسازع فيهاء الي أصدره ا قاضي التحقيق 
البلجيكي ممارسة لاختصاصه العالمي المزعوم؛ تتضق في هذا الصدد 
. مسع قواعد ومبادكئ القانون الدولي الي تحكم اختصاص المحاكم 
الوطنية. غير أن هذا لا يعن أن المحكمة لا:تستطيع أن تتناول جوانب 
معيّدة هذه المسألة في بيانما لأسسباب حكمهاء ارات يلك عرورها 
أو مستصوباً. 
مو ضوع القضية 
(الفقرات ه٠5‏ - )91١‏ 


كرك يع امب تف كنعو ماك قطان ل لانت 
به الدعوى: في شرعية مذكرة الاعتقال الصادرة في ١١‏ نيسان/أبريل ' 
م بناء على . 0 اثنين هما: اذّعاء بلجحيكا بأنها تمارس ولاية ' 


عالمية» من ججهة, والانتهاك المزعوم لحصانة وزير خارجية الكونغو وهو 
على رأس عمله. غير أن الكونغوء فيما قدمته ف مذكرقا وف طلباتها 
النهائية لدى التهاء المرافعات الشفوية؛ احتجت بالسبب الأخير فقط. 

تلاحظ المحكمة أن المنطق يقضي يعدم تناول السبب الثاني 
إلا بعد أن تبت في السبب الأول لأنه لا يمكن قبل إثبات وحود ولاية 


للدولة في مسألة معيّنة».موجحب القانون الدوليء النظر ف أية مسألة. 


تتعلق بالحصانة من تلك الولاية. غير أنه في هذه القضية:» وبالتظر 
إلى أن الصيغة النهائية لطليات الكونغوء ينبغسي للمحكمة أن تتناول 
أولاً مسألة ما إذا كانت بلجيكا - على افتراض أن لا ولاية موحب 
القانون الدولي لإصدار مذكرة الاعتقال المؤرحة ١١‏ نيسان/أبريل 
٠‏ وتعميمها - قد انتهكت بقعلها هذا حصانات وزير حارجية 
الكونغو آنذاك. 
حصانة وزبر الخارجية الذي على رأ عمله و حرمته تواجحة عام 
(الفقرات /ا؛ - هه) 00 

تلاحظ المحكمة.بداية أن من الثابت والراسخ في القانون الدولي 
أن مسؤولين معيّدين في الدولة يحملون رتباً رفيعة الممستوى» كرئيس 
الدولة؛ ورئيس الحكومة؛ ووزير الخارجية:؛ يتمتعون كما يتمتع 


ارين 


المبعوثون الدبلوماسيون والقنصليون أيضاً يحصانات من ولاية الدول 
الأصرى. في الأمور المدنيية والخنائية على السواء. والمطلوب من 
المحكمة: لأغراض هذه القضية» هو فقط أن تنظر في حصالة وزير 
خار جية على رأى عمله من. الاختصاص القضائي:وحرمته. | | 

تحط المكسة أن الطزفين ذعرا سيدا معنا من الضكرك ْ 
التعاهدية قي هذا الصددء من بينها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسيةء 
المورحة ١.‏ نيسسان/أبريل ١451١‏ واتفاقية نيويورك المتعلقة بالبعئات 
الخاصة: المؤرخحة م كانون الأول/ديسمير .١5518‏ ويد المحكمة أن 
هاتين الاتفاقيتين تعطيان توجيهاً مفيداً.بشأن.حوانب معيّنة من مسألة 
الحصانات: لكنهما لا تحتويان على أي نض محدد يعرّف الحصانات 
الي يتمتع يما وزراء الخارجية. ومن ثم يحب على المبحكمة أن تبتّ» 
على أساس القاتوتن الدولي العرفي»؛ في السل المتصلة بحصانات هؤلاء 
الوزراء المثارة في هذه القضية. ١‏ 

المماكاة الممنوحة لسوزراء الخارجية؛ عموجب القانون الدولي 
العرقي» لا تُمنح لهم لمنافع شخصية: وإنما لضمان الأداء الفعال لوظائفهم 
باسم دُوهم. ولكي تحدد المحكمة مدى هذه الحصانات؛ يحب عليها 
أولاً أن تنظر في طبيعة الوظائف الى عارسها وزير الخارحية. بعد 
دراسة هذه الوظائفء خخلصت المحكمة إلى: استنتاج أن هذه الوظائف 
سكعي أن يكرة الرزير - رحلاً كان أو اصرأة - طيلة وجوده 
ف هنصبه متمتعاً وهو عارج اليلد بالحصانة التامة من الاخنتصاص 
الجنائي» وأن ن تكون حرمثه مصونة تماماً. هذه الحصانة وتلك الحرمة 
تحميان الشخخص المع من أيّ فعل تقوم به سلطة دولة أخرى» يكون 
من شأنه أن عنعه من أداء واجباته. 00 0 

تقرر المحكمة ف هذا الصدد أنه لا يمكن التمييز بين الأفعال الي 
يقوم يها وزير الخارجية بصفة *“رسمية“ وتلك الي يُدّعى بأنه.قام يما 
'بصفة خخاصة““؛ أو بون الأفعال الي يقوم بما الشخص المع قبل أن 
يصبح وزيراً للخارجية؛ والأفعال الي ُرتكب في قترة ولايته كوزير. 
ولذنكء إذا اعتّقل وزير خبارجية في دولة أعرى بتهمة جنائية فمن 
الواضح أن ذلك ينعه من ممارسة مهام منصبه. عغلاوة على ذلك. حى 
جرد حشية وزير الخارجية من أن يتعرض أثناء سفره إلى دولة أخرى 
أو مروره متها لإجراءات قانونية يمكن أن تردعه عن السفر إلى النارج 
حيتما يستدعي ذلك أداؤه لوظائفه الرسمية. ‏ , 

ثم تناولت المحكمة حجة بلجيكا القائلة إن الحصانات الممنوحة 
لوزراء الخارجية الذين هم على رأس عملهم لا يمكن بأي حال 
أن تحميهم عندما يُشتبه بأنهم ارتكبوا ات ا 
الإنسانية, 

ع ا ا ات 
التشريعات الوطنية والعدد القليل من القرارات الى اتخذقها محاكم وطنية 
علياء كمجلسْ اللوردات ف المملكة المتحدة أو محكمة التمييز الفرنسية» 
ولم تنمكن من استنتاج أي شيء من هذه الممارسة يفيد بوجود أي استثناء 
ف القانون الدولي العرقي من قاعدة منح الحصانة من الاختصاص الحنائئي 


لوزراء المفارجية الذين هم على رأس عملهم؛ أو المساس, بحرمتهم حيتما 
يُشعيه بأنهم ارتكبوا جرائم جرب أو جرائم ضد الإنسانية. وتضيف 
المحكمة أها درست أيضاً القواعد المتعلقة بالحصانة أو المسؤولية النائية 
للأشخاص الذين هم صفة رجمية» الموجودة في الصكوك القانونية المنشية 
لمحاكم جنائية دولية: وال تنطبق على هذه الممحاكم تحديدا (انظرء 
مثلل المادة / من ميثاق حكمة نورمبرغ العسكرية الدولية؛ والمادة ١‏ 
مسن ميثاق محكمة طو كيو الغنسكرية الدولية؛ والفقرة ؟ من المادة ؟ 
من النظام الأساسئ: من اللحكمة الحنائية الدولية'ليوغوسلافيا السابقة؛ 
والفقرة 7 من الماذة ١‏ من النظام الأساسي للمحكمة الحنائية'الدولية 
لروائندا؛ والمادة 717 أن المحكمة الجنائية الدولية)؛ فوجدت أن هذه 
القواعد كذلك لا تمكنها من استنتاج أنه يوجد في القانون الدولي العرفي 
أَيّ استثناء فيما يتعلق بالمحاكم الوطنية. وأخيراً, تلاحظ المحكمة أن 
أيّا من قرارات المحكمتين الغعسكريتين الدوليتين في نورمبرغ وطوكيو» 
أو المحكمة الحنائية الدوَلية:ليتؤزغوسلافيا السابقة» الى ذكرقا بلجيكاء 
يعناول مسألة حصانات وززاء الخارجية الذين هم على رأس عملهم أمام 
المحاكم الوطنية» حين يِتّهْمَوْنَ بجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. 
وبناءٌ على ذلكء تلاحظ المحكمة أن تلك القرارات لا تختلف أبدأ عن 
شاع الو ريات بها اماد اوم الا جل لمكم مجه ايا 
قي هذا الصدد. . 

تلاحظ المحكمة ذلك أنه يجب التمييز بعناية بين القواعد 
الي تحكم ولاية المحاكم الوطنية والقواعد الى تحكم الحصانة من 
الاختصاص: قالاختصاض لا يغن ضمداً عسدم وجود الحصانة؛ بينما 
عدم وجو اللخضانة لاا يعن ضمناً أنه يوجد اختصاص. 

لذلكء مع أن اتفاقيات دولية مختلفة متعلقة هنع جرائم حطيرة 
معيّنة والمعاقبة عليها تفرض على. الدول التزامات يمعاقبة المحرمين أو 
تسليمهمء ومن ثم تمتدعي منها أن 2 نطاق اختصاصها الجنائي » 
فإن توسسيع هذا الاختضاص لا يؤثر بأي .وجه كان ف الحصانات 
الممنوحة تموجحب القانون الذولي العرثي» ويشمل ذلك حصانات وزراء 
الخارحية. غير أن المحكمة توكد أن الطضانة من الاختصاص؛ الي 
يتمع يما وزراء الخارحية الذين هم على رأس عملهم لا تعن أنهم 
محميون من تبعة أي جرائم يرتكبوقاء بغض النظر عن مدى خطورتها. 
ورىا نع الحصائسة عن الاختصاص أي نحاكمة لفترة محددة أو على 
جرائم محددة؛ لكنها لا : تبرّئْ ساحة الشخص الذي تنطبق عليه من 
كل مسؤولية جنائية. بناءٌ على ذلك» لآ تشكل الحصانات الي يتمتع 
ما وزراء االخارجية الحاليون أو السابقون عائقاً يحول دون الإجراءات 


: الأشخاص قيد المحاكمة في قضية جنائية أمام محاكم جنائية دولية 


يكون ا احتصاص . 


باصدار وتعميم مذكرة الاعتقال الصادرة يي 72١‏ يسان/ألريل ١‏ 


(الفقرات 57 - )9١‏ 
انظراً إلى الاستنتاحات الي توصّلت إليها المحكمة أعلاه بشأن 
طبيعة ونطاق القواعد الي تحكم الحصانة من الاحتصاض اللنائي» الي 
يتمتع ؛ما وزراء الخارجية الذين هم على رأس عملهمء تنظر المحكمة 
فيما إذا كان إصدار مذكرة الاعتقال في ١١‏ نيسان/أبريل 00 
وتعميمها على صعيد دولي» في هذه الفضية» قد انتهك تلك القواعد. 
وتشير المحكمة في هذا الصدد إلى أن الكوتغو تطلب من المحكمة في 

طلبها النهائي الأول أن تحكم وتعلن أن: ١‏ 
'“بلجيكاء بإصدارها في ١١‏ سان أ : ٠٠‏ مذكرة 

اعتقال بحق السيد عبد اللابي يروديسا ندومباسي: وتعميمها 

على صعيد دولي» ارتكبت انتهاكاً - تجاه جمهوزية الكونغو 

الديمقراطية - للقانون الدولي العرثي المتعلق بعدم المساس مطلقاً 

بحرمة وزراء الخارحية وهم على رأس عملهم» 0 سن 

الاختصاص الجحنائي؟ وهي بهذا الفعل قد لت مبدأ المساواة في 

السيادة بين الدول. 5 : 

"بعد أن :درست المحكمة أحكام مذكرة الاعتقال تلاحظ أن 
إصدارهاء في حد ذاتهى يشكل فعلاً قامنت به السلطات الققضائية 
البلجيكية بقتصد تمكينها من اعتقال وزير حارحية على رأس عمله 
بيئما هو في إقليم بلجيكاء بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد 
الإنسانية. وتتضح حقيقة أن المذكرة قابلة للإنفاذ من الأمر الصادر 
فيهاء الموجحه إلى '”جميع مأموري التنفيذ ووكلاء السلطة العامة .. 
لتنفيذ مذكرة الاعتقال هذه“ ومن التأكيد الؤارد في المذكرة نفسها أن 
*منصب وزير النارجية الذي يشغله المتهم في الوقت الحاضر لا ينطوي 
على حصانتة من الاختصاص والإنفاذ“. وتلاحظ المحكمة أن المذكرة 
تتضمن استئناءٌ في حالة قيام السيد يروديا بزيازة رسمية لبلحيكاء وأن 
السيد يروديا لم يسبق له أن اعثقل في بلجيكا. غير أن المحكمة تعتير 
نفسها مازمة نظراً إلى طبيعة المذكرة وغرضهاء بأن تحكم بأن يحرد 
إصدار المذكرة ينتهك الحصانة ال يتمتع يما السيد يروديا يوصفه 


ْ وزيرا أ لخارنحية الكونغو قائماً على رأس عمله. بناءً على ذلِك» تستج 


الجنائية في ظروف معينة. وتشير المحكمة إلى الضروف الي يحاكم. . 


فيها الأفراد في بلدافم؛ وحين تقرر الدولة السيت بمثلوها أو مثّلوها في 
السابق رفع تلك الحصانة: حين لا يعود أولئك الأسخاص يتمتعون 
جميع الخصانات الى منخهم إياها القانون الدولي العرفي في دول 
أحرى بعد أن يتركوا منصب وزير الخفارحية؛ وحيث يكون هؤلاء 
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المحكمة أن إصدار المذكر ةيشكل انتهاكاً لالتزام على بلحيكا تجاه 
الكونغوء لأنما لم تحترم حصانة ذلك الوزير وعلى وجه أحصٌ» اعتدت 
على الخصانة من الاختصاص الخنائي والحرمة الث كا يتمع هما 
آنذاك وجب القانون الدولي. 

٠‏ الاحسظ اللحكمة أيضاً أن بلجيكا تعترف بأن الفرض من العميج 
السدولي لمذكرة الاعتقال الى هي موضع النزاع هو 'إقامة أسساس 
قانوني لاعتقال السبيد يروديسا ... في الخارج وتسليمه إلى بلجيكا 
فيما بعد". وتجد المحكمة أن قيام السلطات البلجيكية نتعميم 


المذكرة ف حزيران/يونينه ٠٠‏ نظراً إلى طبيعة المذكرة وغرضهاء 
يشكلان - كما شكل إصدارهاء انتهاكاً لحصائة السيد يرودياء وزير 
الخارجية القائم على رأس عمله ويُحتملء علاوة على ذلك؛ أن تؤثر 
في تصريف الكونغو لعلاقاتها الدولية. وتستنتج المحكمة أن تعميم 
المذكرة سواء أثر أم لم يؤثر تأثيراً كبيراً في نشاط السيد يروديا 
الدبلوماسي» يشسكل انتهاكاً لالتزام بلحيكا تجاه الكونغوى لأنها لم 
تحسرم حصانة وزيز حارجية الكونغمو القائم على رأس عمله؛ وبوجه 
أحمصٌء انتهكت الحصانة من الاختصاص الخنائي والحرمة اللتين يتمتع 
يما مموجي القانون الدولي. ٠‏ 

(الفقرات /١‏ - لالا) 

م تتاولت اللحكمة مسألة المي الذي تدشده الكونفو مقايل 
انتهاك بلحيكا لقواعد القانون الدولي المذكورة أعلاه. (انظرء مشلا 
طلبات الكونغو الثاني والثالك والرابع» الواردة أعلاه). 

تلاحظ المحكمة أنها سبق أن استنتجت أن إصدار مذكرة الاعتقال 
في ١١‏ نيسان/أبريل ٠٠٠١‏ وتعميمها من قبل السلطات البلجيكية 
لم يحترم وزير خخارجية الكونغو القائم على رأس عمله. وعلى وجه 
أخصء انتهكت الحصانة من الاخعتصاص الجنائي والحرمة اللتين كان 
الشسيد يروديا يتمتع يمما. آنذاك مموجب القانون الدولي. هذان الفعلان 
تقوم عليهما المسؤولية الدولية لبلحيكا. وترى المحكمة أن النتائج الي 
توصلت و لسر كرود 
الذي لحق بالكونغو. 

غير أن ةيقن بهد أن كانه الدائمة للعدل 
الدولي قالت في حكمها الصادر في ١17‏ بلول هيز مكلاف 
الفضية المتعلقة باللصنع القائم في “كورزوف: 

. ”المبدأًالأساسي الوارد في الفكرة الفعلية؛ فكرة الفعل غير 

. الشرعي - وهذا مبدأ يبدو أنه راسخ في الممارسة الدولية وعلى 

وجه النصوصء في قرارات محاكم التحكيم - هو أن الجير يجب» 

در الإمسكان, أن يمحو كل آثار العمل غير الشرعي وإعادة 
ْ الوضع إلى مسا كان يُرجّحح أن يكون عليه لو لم يُرتكب ذلك 

الفعل”““ (الحكمة الدائمة للعدل الدو ل كير عة ألن. العدد لال 

الصفحة /47). 

وذ المشكمة ق هذه القضية ان "الرضع الذي ترج أن كوت 


عليه الأمر لو لم يُرتكب [الفعل ع غيز الشرعي]”' * لا مكن إعادته إلى 
نصابه جرد استنتاج المحكمة أن مذكرة الاعتقال كانت غير شرعية 


.مموجي القانون الدولي. فالمذكرة ما زالت موجودة وما زالت غير 


شرعية بغض النظر عن كون السيد يروديا لم يعد وزيرا للخارجية. 
بنامٌ على ذلكء تعتبر المحكمة أن بلجيكا يجب أن تلغئ المذكرة 
المعنية) اوس 00 اعتيارها دي ره تبلغ بذلك الإلغاء السلطات 


الي عَمَمت 


لا ترى المحكمة حاجة إلى أيّ إصبلاح آخر: وتشير المحكمة 


. على وجه الخصوص إلى أنها لا تستطيع؛ في خكم تبت به في تزاع 


بين الكونغو وبلجيكاء أن تبيّن ما يمكن أن تكون عليه آثار الحكم 
على دول ثالثة ا ا كلد 
الكونغو ف هذه النقطة. 5 


| لرأي اللستفل للقاضي غنوج يلى الفكمة أل 
١‏ يويد الرئيس غيوم؛ في رأيه المسستقل حكم المحكمة وييين موقفة 
من مسنألة واحدة م يتناوها الحكم: وهي. مسبألة ما إذا كان للقاضي 
البلخيكي اختصاص لأ يصذر مذكرة إعتقال دولية يحق السيد بروديا 
9 1 0 : 
يشير إلى أن ادف الرئيسي للقانون 2050 


0 ئم المرتكبة على التراب الوطئ. ويضيف 


قائلاً إن القانون الدولي الكلاسيكي لا يستبعد سلطة الدولة في بعض 
الحالات لممارسة اختصاص قضائي على جرائم تُرتكب في الخارج؛ 
لكنه يؤكد أن ممارسة ذلك الاختصاص ليست بلا حدودء كما قالت 
المحكمة الدائمة في قضية ””لوتس'“ في عام /1911. 

ومضى فأوض ضح أنْ ليس للدولة في العادة» بموجب القانون كما صيغ 
بصورة كلاسيكية؛ اختصاص للمحاكمة على حرة ارتُكبت خارج 
البلد إلا إذا كان مرتكسب الخريمة» أو على الأقل الضحيةء من مواطني 
تلك الدولة؛ أو إذا كانت الجرعة قهدد أمنها الداخلي أو الخارجي. 

بالإضافة إلى ذلكء يمكن للدول أن تمارس اخختصاصاً في حالات 


القرصنة» في وضع اخختصاص عامي فرعي تنص عليه اتفاقيات مختلفة» 


تفرص 


إذا كان مرتكب الجريمة موجوداً في أراضيها. غير أنه باسناء هذه 
الحالات» لا يقبل القاتون الدولي ‏ اختصاصاً عالمياً؛ ناهيك عن أن يقبل 
اختصاصاً عالياً غيابياً. 

ذل متم الرئيس توم رأ بلقل إن لو تاوت المحكمة هذه 
المسائل لكان يجب أن تتوصل إلى نتيجة مفادها أن القاضي البلجيكي 
أحطأ قِ اعتبار أن لديه اختصاصاً لمحاكمة السيد يروديا ندومياسي» 
معتمداً على اختصاص عالمي لا يتفق مع القانون الدولي: 

الرأي اللخالف للقاضي أوذا 

'صوّت القاضي أودا ضد جميع أحكام منطوق حكم المحكمة في 
هذه القضية. يؤوكد البامي أوداء في رأيه المحالف» أنه كان يجب 
أن تعلن المحكمة من تلقاغ نفسها أنْ نينس لديها ولاية قبل طلب 
الكونغو المقدم في ١07‏ 'تشرين الأول /أكتوبر. 30٠٠٠١‏ لأنه لم يكن 
آنذاك أي نزاع'قانوي بين الطرفين من البوع المظلوب وجوده موجحب 
الفقرة ؟ من المادة 7 من النظام الأساسي للمحكمة. ويكرر القاضي 
أودا في رأيه المخالف الحجج الي قدمها في التصريح الذي أرفقه يأمر 
المحكمة الصادر في لم كانون الأول/ديسمير ٠٠٠٠١‏ بشأن طلب تقرير 
تدابير مؤقتة, ويتناول أربع نقاط رئيسية.. 1 


'“أولء يؤكد القاضئ أودا أن اعتقاد الكونغو بأن القانون البلجيكي 
لعام ١437‏ ينتهك القانون الدولي لا يكفي لأن يخلق نزاعاً قانونياً 
بين الطرفسين: وأكدت الكونغو في طلبها أن القانون البلجيكي لعام 
58 ١ء‏ بصيغته المعدلة في عام 435 1. المتعلقة معاقبة الانتهاكات 
المخنطيرة للقانون الإنسباني الدولي (””القانون البلحيكي لعام 1997“)) 
يخالف القانون الدولي..وقالت الكونغو أيضأ إن محاكمة بلجيكا للسيد 
ش يرودياء وزير عمارجية إلكونغوء تنتهك الحصانة الدبلوماسية الي بمنحها 


القانون الدوئ لوزراء الخارجية. ول تؤيّد هذه الححة بدليل على أن . 


السيد يروديا نفسه قد عاق أو يمكن أن يعانٍ ضرراً معنوياً إلى حدٌ ما 
هذا السبب م تتعلق القضية بنراع قانوي» لكنهاء بدلاً من ذلك» .مثابة 


طلب من الكوتغو للنحكمة أن تصدر رأياً قانونياً بشأن شرعية القانون ٠‏ 
البلجيكي لعام ١461‏ والإجراءات المتخذة بموجبه. ويعرب القاضي' 
أودا عن قلق كبير: من أن قرار المحكمة .أن هناك نراعاً قانونياً رما يؤدي 


إلى إحالة عدد مفرط من القضايا إلى المحكمة دؤن دليل على وحود 
1 أي ضرر 0 وهذه. 002 الدول إلى سحب قبوها بالولاية 
الخبرنية للمحكمة ١‏ 


بين الوقت الذي قدّمت فيه طلبها في ١7‏ تشرين الأول /أكتوبر . 

والوقت الذي قدمت فيه مذكرتها في ١8‏ أيار/مايو 5.01. والمسائل 
الي أثارتها الكونغو أصلاً - مسألة ما إذا كان للدولة اختصاصٌ ارج 
إقليمها للمخاكمة علئ جرائم تصل إلى درجسة المخالفات الخطيزة 
للقانون الإنساني» بغض النظر عن مكان ارتكابها أو هوية مرتكبهاء 


ومسألة ماإذا كان وزير الخارجية مسدكديّ من هذا الاختصاص - / 
تحولت إلى مسائل ,تتعلق بإصدار مذكرة اعتقال وتعميمها على صعيد . 


دولي وبحصانات:وزراء الخارجية: القائمين على رأس عملهم. ويعتقد 


القاضي أودا أن هذا التحويل للمسائل الأساسية للقضية لا يأني في ٠‏ 


نطياق الحق الذي احتفظت به الكونغو في طلبها '”في تقدم أسسياب 
أخعرى لطلبها"". ويتفق القاضي أودا مع قرار المحكمة أن التزااع 
المزعوم (الذي يتفق مغ القول إنه ليس نزاعا قانونبأ)» هو النزاع 
الذي كان قائماً في تشرين الأول/أكتوبر ٠٠٠٠‏ ولذلك يعتقد 
بأن الحكية كاتح على عق حين رقصج تفرع يلخيكا البجلة 
ب “الولاية والحدلية؛ والمقبولية'“ . ش 

النأء تحوّل القاضي 'أودا إلى مسألة ما إذا كانت القضية الراهنة 
تنطوي على أي مسائل قانونية يوحد بشأنها حلاف ف الرأي بين 
الكونغو ويلجحيكا. ويلاحظه رداً على هذا التساوؤلء أنه يبدو أن 
الكونغو تخلت عن قوها الذي قالته في طلبها إن القانون البلجيكي لعام 
01 في بخد. ذاته مخالف لبد المساواة في السيادة بمؤجب القانون 
الدولي. ويرى القاضئ أوداء في هنذا الصددء أن الاختصاص الحنائي 
ارج المندوذ الوطنية قد اتسع نطاقه ف العقود الزمنية الأخيرة وأن 
هذا الاعتضاص.العالمي يلقى اعترافاً متزايداً. ويعتقد القاضي أودا بأن 
المحكمة امتنعت ببحكمة عن إضدار قرار في هذه المسألة, لأن القانون 


ثانياء 008 أودا بأن الكورنغو غيّر ت موضوع الدعوى 


, للمعاقبة: متقدماً تدريجياً من 


لم يتطور تطوّراً كافياً في هذا المجال» ولأنه لم يُطلب من المحكمة. ' 
أن تتحذ قراراً في هذه النقطة. ويؤكد القاضي أودا أيضاً اعتقاده 
بأن إصدار مذكرة اعتقال وتعميمهاء دون أن تتخخذ الدول الثالثة 
أي إحراء بشأفهاء لن يكون له أيّ أثر قانوق. فيما يتعلق بالحصانة 
الدبلوماسية؛ يقسم القاضي أودا السؤال الذي تثيره هذه القضية إلى 
سوالين رييسيينة أولآء هل من حق وزير اللنارسية: عن يف المبداأ: 
أن يتمتع ينفس الحصاتة الى يتمتع فا المندوبون الدبلوماسيون؟ ثانياً 
هل يكن الادّعاء بالحضانة الدبلؤماسية فيما يتعلق بانتهاكات عمطيرة 
للقانون الإنساني؟ ويشير إلى أن المحكمة لم تحب بخواباً كافياً علتى : 
هذين السؤالين» وما كان ينبغي لها أن تتخذ قراراً عامأء كما يبدو أنما 
فعلت بإعطاء وزراء المخارحية حصانة مطلقة. 

أخيراء يغتقد القاضي أودا أنه لا توحد أهنية عملية لأمر امحكمة 
يلجيكا بإلغاء مذكرة الاعتقال الضادرة في شهر نيتسان/أبريل ٠‏ 
و ور ا 
بحق السيد يروديا كوزير ارحية مسابق. وإذا كانت 'المحكمة تغتقد 
أن الكرامة المسيادية للكونغو قد التُهكت في عام . 0 ٠‏ فلا يمكن 

جير الضرر الذي وقع بإلغاء مذكرة الاعتقال؛ وإثما احبر الوخيد هو 
دار م الك وفي هذا الجزء, لا يعتقد القاضي أودا ان الكونفو 
أصيبت بأيّ ضرر لأنه لم يُنحذ أي إجراء ضبد السيد يروديا عملاً هذه 
المذاكرة. وقال القاضي أودا في النتام إنه يرى أن القضية ” "ليست ققط 
غير ناضحة للحكم في هذا الوقت» لكنها أيضاً غير مناسبة أساساً لأن 
تنظر فيها المحكمة““. 
تصريح القاضي رلغيفا 

يعرب القاضي رانجيفاء في تصريحه. عن اتفاقه مع منطوق الحكم 
ومع نج المحكمة في الامتناع عن النظر في مشألة موضوع التقفشير 
الواضبيع حداً الذي أعطته هيئات الدولة البلجحيكية للاختتصاص العالمي 
غيابياً ا ا و تيك 
عن استبعاد الاختصاص العالمي من نطاق الادعاءات. 

أحاط تغيير الدولة المدّعية لاستراتيجيتها في المقاضاة ا 
جوهر المشكلة الى تقوم عليها القضية الراهنة» كما تُرى في ضوء 
الرأي والقانون الدولي الناشئين فيما يتعلق بقمع أفظغ الحزائم الدولية. 
ويشير كاتب التصريح إلى أن القانون الدولي العرفي» كما تم تذوينه 
ف اتفاقيات قانون البحار؛ يعترف يحالة واحدة بمكن فيها ممارسة 
الاتصاص العالمي: تلك هي القرصنة البخرية. تميِرْ تطور القانون 
المنشأ بالاتفاقيات بإنشاء اعتصاص للمحاكم الوطنية؛. بضورة تدريجية, : 
ن تأكيد الالتزام بالمنع والمعاقبة» لكن دون 
إنشاء اعتصاص للمعاقبة» نحو تحسيد قاعدة محاكمة 6 أوتسليمه في 
القانون المنشأ عمعاهدات. : 

بحر القاضى زاقيفة أن تفقسهن بلحيكا نسيل “0 فى“ اق 
ترسيء في رأيهاء مبدأ أن الاختصاص يود خيسث لا يوجد منع 
صريح: تفسيرٌ غير معقول» نظراً إلى وقائع القضية الي طلب من 


المحكمة الدائمة للعدل الدولي أن تبت فيهاء وإلى ظروف تلك القضية. 
ويرى القاضي رانحيفا أنه إذا ترك الالتزام الضروري بإنقاذ العقوبة 
والمنع اللذين يطلبهما القانون الدوليء وبدون أن يكون ذلك ضرورياً 
لإدانة القانون البلجيكي: يصعب يموجب القانون الوضغي الراهن عدم 
تأييد الطلب الأصلي الأول للكونغو. 1 


الرأي اللستقل للقاضي كوروما ./ 

. قال القاضبي كوروما في رأيه المستقل إن اختيار الطريقة أو 
الأسلوب الذي تردٌ به المحكمة على الطلبات النهائية الي قدمها 
الطرفان إليها امتيازٌ للمحكمة نفسهاء ما دام الحكم يعطي جواباً 
كاملا على الطلبات. ومن جهة أخرى» قرزت المحكنة في سياق 


| هذه القضية ألا تشغل نفسها في حظاب أو تفسير قانون للتوصل 


إلى استنتاجهاء لأنما لى تعتبر ذلك ضرورياً وإن كان موضع اهتمام. 
لذلكء لا عكن الطعن في الحكم على هذا الأساس. 
وقال القاضي كوروما إن مسن حق المحكمة, لدى ردّها على 
الطلبات» أن تبدأ بتقرير ما إذا كان القانون الدولي يسمح بالأستناء 
من حصانة وزير الخارجية القائم على رأس عمله من الاختصاض دون 
الغص ف مسنسألة الاختصاص العالمي: لا سسيما بعد أن ترك الطرفان 
هذه المسألة وطليا من المحكمة أن تحكم عليها بقدر ما تتصل ,تمسألة 
حصانة وزير الخارجية القائم على رأس عمله. لذلاك فإن ما طلب 
سنك اا صرت أن را < سما ملو سالا تلاك - 
ليس أي المبدأين أعلى مكانة: الحصانة أم الاختصاص العالمي» وإنما 
مسألة ما إذا كان إصدار مذكرة الاعتقال وتعميمها قد انتهكا حصانة 
وزير خارجية قائم على رأس عمله. وأشار القاضي كوروما إلى أن 
الاختصاص والحصانة مفهومان متتلقان. ْ 
والأسلوب الذي احتارته المحكمة: في رأيه له ما يبرره أيضاً 
لأسباب عملية؛ فقد صدرت مذكرة الاعتقال في بلجيكا موجب القانون 
البلجيكي» لذلك من المناسب للمحكمة أن تقرر أثر ذلك القانون على 
وزير عارجية قائم على رأس عمله. وحكمت المحكمة بأنه؛ وإن 
كان من حق بلجيكا أن تقيم دعوى حنائية ضد أي شخص يقع تحت 
ولايتهاء فذلك لابعتد إلى وزير خمارجية دولة أحنبية قائم على رأس 
عمله يتمتع بالحصانة من هذا الاختصاص. وينبغي» ف نظر القَاضي» 
أن يُسرى في الحكم رد على هذه المسألة» وأن المبرر القانون الرئيسسي 
له هو أن حصانة وزير الخارجية ليست لضرورة وظيفية فقطء وإئما 
0 بصورة متزايدة لأنه يخثل الدولة» حي إن كان منصبه لا يشب 
عنصب رئيس الدولة. غير أنه لا ينبغي» في نظر القاضيء أن يُعتبر الحكم 


إما تصديقاً وإما رفضا لبدأ الاعتصاص العالمي» لا سيما أنه لم يكن 


مطروحاً على المجكمة أي طلب لذلك.. 


ا ا ا ا اه 
الاعتقال وتعميمهاء أظهرت مدى الجحدية الي تنظر بها إلى التزامها 
الدولي بمكافحة الحرائم الدولية؛ لكن من سوء المنظ أغما اععتارت القضية 


الخطأء فيما يبدوء لإظهار ذلك. وهو يرى أن الاختتصاص الغالمي متاح 
اليوم في جرائم معيّنة» إلى حانب القرصنة البحزية» كجرائم الخرب» 
وادرائم ضد الإنسانية» ما فيها تحارة الرقيق والإبإدة الجماعية. ١‏ 
أخيراً ف مسألة الإصلاحات؛ اعنبر القاضي كوروما أن أمر 
المحكمة لبلجيكا بإلغاء مذكمرة الاعتقال ينبغي: ,أن يكون كافياً لخبر 
الضرر المعنوي الذي لحق بالكونغو وإعادة الوضع إلى نصابه» كما 
كان قبل إصدار المذكرة وتعميمها. ويتبغي أن.. .يعيد هذا الفعٌالسلم 
القانوي بين الطرفين إلى نصايه. 0 


الرأي اللستقل اللشترك للقضاة هيعينزو كانس ود عاد 

يتفق القضاة هيغينز وكوعانس وبويرغتثال» في.رأيهم المسنتقل 
المشترك» مع قرار المحكمة في مسأل الولاية والمقبولية».ومع كثير 
مما قالته المحكمة فيما يتعلق بحصانة. وزراء الخارجية القائمين على 
رأس عملهم. غير أنهم يعتبرون أنه كان ينبغي أن تتناول المحكمة 
مسألة الانتصاص العالمي لأن مسألة الحصانات تتوقف؛ من حيث 
المفهوم؛ على اختصاص موجود من قبل. وَإنّ قاعدة عدم تجاوز 
طلبات المدّعي تمنع الحكم على الاختصاص العالمي في منطوق الذكم 
فقطء ولا تمنع توضيحه. فهذا التوضيح.ضروري لأن الحصانات 
والاختصاص العالمي مترابطان ترابطاً وثيقاً. في هذه القضية ويوثران 
فق صون الاستقرار قِ العلاقسات الدولية دون إدامة الإفللات من 
عواقب الحرائم الدولية. 

تموّل القضاة هيغيتز و كويعانس وبويرغنتثال إلى الاختصاص العالمي 
فتساءلو! إن كان للدولة حق ف مارسة هذا الاختصاص على أشخاصض 
متهمين بحرائم دولية خخطيرة وليست لهم أي صلة بدولة المحكمة 
وليسوا موحودين في أراضى تلك الدولة. ومع أنهم لم يجدوا ممارسة 
راسخة تشير إلى ممارسة هذا الاختصاص» م يجدوا أي دليل في الرأي 
القانوني على أنه غير شرعي. : : 

علاوة على ذلكء» ميل صائغو العدد المتزايد. من المعاهدات المتعددة 
الأطراف الرامية. إلى المعاقبة على الحرائم الدولية الخطيرة إلى بذل غناية 
كبيرة في صياغتها لكي لا تستثين ممارسة المحاكم الوطنية لاختصاص 
عالمي ثي هذا النوع من القضايا. ولذلك؛ بينما لا توحد قاعدة عامة 
تأذن تحديداً بالحق في ممارسة اختصاص عالمي» يشير عدم وجود قاعدة 
تحظرها وتنامي تواقق الآراء الدولي على الحاجة إلى المعاقبة على الجرائم 
الي يعتبرها المجتمع الدولي من أبشع الخرائ إلى أن مذاكرة الاعتقال 
بحق السيد يرودياء في خد ذائهاء لم تنتهك القانون الدولي. 

يتفق القضاة هيغينز وكوعانس وبويرغنثال بوجه عام مع قرار 
المحكمة فيما يتعلق بحصائة السيد يروديا. ويشاركون المحكمة رأيها 
في أنه لا يحب معادلة حصانة وزير الخارحية بالإفلات من العقوية» 
وأن الحصانة الإجرائية لا تحمي الوزير من المسؤولية الشخصية بعد أن 


يترك الوزير منصبة. 


يضف 


غير.أنهم يعتبرون نطاق الحصانات ال أعطتها المحكمة إلى وزراء 
الخارجية أوسع من اللازم» ويعتبرون الحدود اليّ وضعتها للمسؤولية 
الشسخصية لهبولاء الم ولي والأماكن الي يمكن أن يُحاكموا فيها 
أضيق من اللازم..ومن.رأيهسم أن الحرائم الخطيرة يموجب القانرن 
الدولي تشكل مسوؤليةشخخصية سي لكي ر المسؤولين ف الدولة. بام 
الحصانات يجب تفسير الأفعال الرسعية تفسيراً ضيقاً. 
صوت الفنضاة هيم و كرفاسين وبويرغتئال ضد قرار المحكمة 
الوارد في الفقرة () : من-اللنطوق القاضي بأن تلغي بلجيكا مذكرة 
الاعتقال. 'ويعتيرؤن اغتقاذ المحكمة على القاعدة الواردة في قضية 
للصنع اللقام في كوزّزواف في غير محله لأن إعادة الأمر إلى نصابه 
غير ممكنة فالسسيد يروديا لم يعد وزيراً للخارجية. وانتهت اللاشرعية 
المرتبطة بالمذكرة» وبانتهائها انتهى استمرار لدي الذي يبرر الأمر 
يسحب المذاكرة. . 


لاق لمعتل للقاضي رزف. 

صوّت القاضي رزق مؤيّداً الجميع فقرات منطوق الحكم. لكنه 

مع ذلك يأسف لكون المحكمة لم تحكم في مسألة الاختصاص العالمي 
للمحاكم البلجيكية. وهو يرى أن حقيقة كون الكونغو اقتصرت 
غلى طلب من اللحكمة أن تصدر قراراً على أساس الخحصانة» تمثل 
إسقاط المخكمة لما يشكل فرضية منطقية لا مناص منها لدراسة مسألة 

يرى القاضي رزق أن دراسة القانون الدولي تبي أن ذلك القانون» 
في وضعه الحالي» لا يسمح للمحخاكم الوطنية ممازسة اختصاص عالمي 
دون وود ظروف تربط المرع'بدولة امحكمة. ويتبع ذلك» من باب 
أولى»:أنة لأيمكن اعتبار بلجيكا ''مضطرة' إلى إقامة دعوى جسائية في 
هذه القضية. ويلاحظالقاضي رزق على وجه الخصوص أن اتفاقيات 
جتنيف لا تكرّس أيٍّ مفهوم للاعختصاص العالمي.غيابيً» وأن المحاكم 
الإسبانية لم تدّع مثل هذا الاتصاص ف قضية بينوشيه. 

.٠:‏ اخجتتسم القاضي رزق رأيه بالتنويه بأهمية ضيط النفس في ممارسة 
المحاءكسم :الوطنية للاختصاص اللحنائي؟ فضبط النفس هذا يتفق مع 
مفهوع :المجتيع: الدولي اللام ركزي؛ القائم على أساس ميدأ الممساواة 

يون أعضائه ويستدعي بالضرورة تنسيقاً متيادلاً. 


الى أي للخدالن للقاضي لقصو ن 
اخالق القاضي الخصاونة قرار المحكمة لأن وزير الخارحية» في 
رأيه يتمتع أبخصانة محدودة فقطء. أي الحصانة من التنفيذ عندما يكون 
في مهمة رسمية,. وقد توصل إك هذا الاستنتاج يناءٌ على الأسسس التالية: 
الحصانة استثناءٌ من قاعدة أن الإنسان مسؤول قاتوناً وأدبياً عن أفعاله» 
ولذلك يجب تفسيرها تفسيراً ضيمّاً؛ وحصانات وزراء الخارجية, 
بخلاف بحصانات الدبلوماسيين» ليست واضنحة الأساس أو المدى» 


فهم - غخلافاً لرؤساء الدول -.لا يجسّدون الدولة؛ ولذلك لا حق لهم 


لك حصانات وامتيازات مرتبطة بأشخاصهم. وبينما تحاوزت المذ كرة 


البلحيكية حدود الاختصاص» تضمنت لغة صريحة فيما يتعلق بعدم 
إمكاتية التنفيذ إذا كان الوزير على أرض بلجيكية في مهمة رسمية. 
وكذلك لم يكن تعميم المذكرة - بينما كان السيد يروديا ما زال علئ 

رأس عمله - مصحوباً علاحظة و لاد الأخجرى اتخاذ 
تدابير إنفاذ. :1 . 
تناول القاضي الخصاونة أيضاً 5 الالتعايات قي حالة كبار 
المسؤولين في الدولة المتهمين بحرائم تعطيرة من الحماية الي توفرها 
الحصانات. وشعر؛ في هذا الصدد., أن مشكلة'الإفلات من العقوبة) 
وهي مشكلة محرجة أدبياً: لم يتناولها الحكم الذي حاول الالتفاف حول 
المشكلة بتمييز مصطنع بين”الحصانة الإجرائية'' من جهة؛ و" الحصاتة . 
الموضوعية” .من جهة أخترى» وبافتراض أربعة أوضاع لا تكون 
فيها الحصانة مرادفة للإفلات من.العقوبة» وهي: () المحاكمة ف دولة 
المتهسم؛ (ب) التنازل عن الجصانة؛ (ج) المحاكمة بعد ترك المنتصب» 
فيما عذ! الأفعال الرسمية, (د) المحاكمة أمام محاكم دولية.. ومع ذلك» 
بعد أن نظر في هذه الأوضاع الأربعة شسعر بأنه ما زالت ثمة فحوة 
قائمة. وأخيراً قال إن الحاجة إلى مكافصة الرائم الخطيرة -. الي 
يعترف ها المجتمع الدولي يمذه الصفة - مكافحة فعّالة تشكل قاعدة 
أسسى من القواعد المتعلقة بالحصانة وينبغي أن تكون لا الحنجية في 
حالة التضاربء حين إن كان المرء يتكلم ف التوفيق بين قاعدتين 
متعارضتينء لا في فوز واحدة على الأحرى. وهذا يوحي بنهج أكثر 
تقييداً تجاه الحصانة مما بييّنه الحكم - وهذا بالمناسبة» ينقل الحصاتة 
من العملية الجنائية إلى التوافق مع نظام الحصانات المقيّدة للدول» وهو 
الآن نظام راسخ. 1 


الوأي اللستقل للقاضي ب« بولا ن بولا 

ارتكبت مملكة بلجيكاء وهي دولة مستقْلة ذات سيادةء بتصرّفها 
غير المشروع قعل غير مشروع دولياً أضر يحمهورية الكونغو 0 
وهي مثلها دولة ذات سيادة. 

يويد القاضي بولا - بولا قزار المحكمة الذي يويد حكم القانون 
ضد شريعة الغاب. وأشار في هذا الصدد أيضاً إلى أسباب أخرى 
وقائعية وقائونية من شبأا أن تعطي فحوى أكير للنكم يهم المجتمع 
الدولي ار 

5 5 ذلقاضية فان مقت 

صوّتت القاضية فان دن فينغارت ضد قرزار المحكمة في موضوع 
القضية. فهي تختلف مع المحكمة في اسنتنتاجها أن ثمة قاعدة قي القانون 
الدولي العرثي تمنح حصانة لوزراء الخازجية القائمين على رأس عملهم. 
وهي تعتقد بأن بلجيكا لم تتتهاك التزاساً قانونيا متنا عليها تجاه 
الكونغو. وقالت حى لو افترضنا جدلاً أن ثمة قاغدة من هذا القبيل» 
م يكن نمة أي انتهاك في هذه القضية لأننه لم يكن أي الإمكان تنفيذ 
مذكرة الاعتقال ول تقذ لا في البلسد الذي صدرت به إللجيكا)» 
ولا في البلدان الي غمّمت ها فالمذكرة لم تكن مذكرة اعتقال 


دولية بالمعين القانوني: ولا يمكن أن يكون لما هذا الأثر ولم يكن» 
لا ف بلجيكا ولا في بلدان ثالئة. وتعتقد القاضية فان دن فينغارت أن 
هذه هي العناصر للوضوعية الي كان يتبغي أن تنظر إليها المحكمة. 
والعناصر الذائية: أي مسألة ما إذا كان للمذكرة أثر نفساني على السيد 
يروديا أو ما إذا كان يُفهم منها أنما مؤذية لمشاعر الكونغو (انظر" 
متا مصطلحي وتسوزيز [مضارة | ومة/بمتمق مناه إفقدان 
الأهلية والحقوق المدنية] اللذين استخدمهما و كيل الكونغو). هذان 
المصطلحان ليست المما عبلة بالنراع. 

. وف موضوع الحخصاناتء لم تجد القاضية فان دن 57 أي 
أساس قانتوي في القانون الدولي لمنح الحصانة لوزير خخحارجية قائم 
على رأس عمله. فلا يوجد قانون دولي قائم على اتفاقيات في هذا 
الموضوع. ولا يوجد قانون دولي عرف في هذا الموضوع أيضاً. وكان 
ينبغي لمحكمة العدل الدولية» قبل أن تتوصل إلى استنتاج أن وزراء 
الخارحية يتمتعون بحضانة كاملة من الاختصصاص الأحبي .وجب 
القانون الدولي العري؛ أن تقسع بوجوذ ممارسة دول (صندى) ورأي 
قانوي (كتسيدز متمامم)» ينشبان عرفاً دولياً بهذا الخخصوص. ولا يمكن 
للممارسة ””السلبية'' المكونة من امتناع الدول عن إقامة دعوى جنائية؛ 
فق حد ذامَاء أن 066 دليلاً على رأي قانوي (قضية 'الوتس”. الدكمء 
العدد 5 /51الك تقارير الحكمة الدائمة للعدل الدو الجموعة 
ألن. الغدد 23,٠١‏ الصفحة/ 7)) ويمكن أن 'يعزى الامتناع إلى عوامل 
أعرىئ كثيرة ماق ذلك الاعتبارات القملية والسياسية. ولا يؤيد 
الرأي القاتوني موقف المحكمة القائل إن وزراء الخارجية يتمتعون 
بالحصانة من اختصاص الدول الأخرى مموجب القانون الدولي الغري. 
علاوة على ذلك» توصّلت المحكمة إلى هذا الاستتتاج دون مراعاة 
للميل العام إلى تقييد حصانة مسؤولي الدول (حن يمن فيهم رؤمساء 
الدول)» لاني ميدان القانون الخاض والقانون التجاري فحسب» 
وإغا في ميدان القانون الجنائي أيضأء خينما تكون هناك ادعاءات 
بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. رعا تَكُون بلحيكا 
قد تصرقت تصرّفاً مخالفاً للمجاملة الدوليةء لكنها لم تنتهك القانون 
الدولي. لذلك» تعتقد القاطية فان دن فيتغارث أن الحكم بكامله يقوم 
على بيان أسياب ععيب. 

في موضوع الاختصاص (العالي)» الذي لم تتحذ بشأنه المحكمة 
قراراً في هذا الحكم, تعتقد القاضية فان دن فينغارت بأن لبلجيكا كل 
الحق في تطبيق تشريعها على جرائم الحرب والحرائم ضد الإنسانية 
ابي يُدَعى أن السيد يروديا ارتكبها في.الكؤنغو. فقانون جرائم ا حرب 
البلجيكي: الذي ينفدذ مبدأ الاعتصاص العالمي بالمحاكمة على جرائم 
الحرب والحرائم ضد الإنسبانية ليس مالفا للقاتون الدولي. بل على 
العكس من ذلك» يسمح القانون الدولي للدول؛ بل يشجعها على 
تأكيد هذا النوع من.الاعتصاص أضمان ألا يجد المشستبه بارتكابهم 
جرائم حرب أو جحرائم ضد:الإنسانية ملاذأ آمناً. والاختصاص العالمي 
لا يخالف مبدأ الدكائق الوارد في النظام الأساسي. للمحكمة اللائية 


الدولبة الذي اعتّمد في روما. فالمحكمة الحنائية الدولية لا تستطيع 
العمل إلا إذا كانت الدول الي لديها اعتصاص غير راغبة أو غير 
قادرة فعلا على القيام بالتحقيق والمحاكمة (المادة .)١1/‏ وحى عندما 
تتوفر هذه الرغبة» فالمحكمة الحنائية الدولية». شأنما في ذلك شأن 
المحاكم الدولية المنحخصصة. لن تتمككن من التصرّف في جميع الجرائم 
الي تقع ضمن احتصاصها. ا ا 
على القيام بذلك؛ وستبقى هناك حاجة إلى,قيام الدول بالتحقيق 
والمحاكمة .على جرائم أساسية. ومن بين هذه الدول؛ على سبيل 
المثال لا التصرء دول وطنية وإقليمية. وفي حالة المحاكمات الصورية 
على وجه اللخصوص» ل بإأجراء 
تحقيق و محاكمة, 

000 
مناسبة لمحكمة العدل الدولية لتتناول عدداً من المسائل لم يُنظر فيها 
من قضية "ا لوتس 
الدولي في عسام 1471. فالتزاع من ناحية فنية كان حول مذكرة 
اعتقال صدرت بحق وزير خارجية قائم على رأس عمله. 

غير أن المذكرة كانت تقوم على أساس تُهم بارتكاب جرائم 
حرب وجرائم ضد الإنسانية» لم تذكرها المحكمة» حى برد ذكر» 
في منطوق الحكم. ومن حيث المبدأ تقوم القضمية على مسالة إلى أي 
مدى يمكن للدول أن تمضميء أو يجب عليها أن تمضني» عندما تظّذٍ 
القانون الجنائي الدولي الحديث. إنها تدور حول مسألة أي قانون 
دولي يستدعي من الدول أو يسمح لها بأن تعمل ''وكيلة” للمجتمع 
الدولي في هذه الحرائم» نظراً إلى أن المحاكم الحنائية الدولية لن تتمكن 

من الحكم في جميع الخرائم. “إن المسألة تتعلق بالموازنة بين مصلحتين 
مختلفتين في القانون (الجنائي) الدولي الحديث: الحاحة إلى المسايلة 
الدولية عن جرائم مثل التعذيب» والإرهاب» وجرائم الحرب, والخرائم 


صضاك الإنسانية» ومبداً المساواة قِ المسيادة بين الدول. الذي يفترض ١‏ 


مسيقاً وحود نظام حصانة. 

اتأسفف القاضية فان دن فينغارت لكون المحكمة لم تتناول النراع 
من هذا المنظور وركزت» بدلاً من ذلكء على مسألة ذنية ضيقة حدكٌ 
هي مساألة حصانات وزراء الخارجية القائمين على رأس غملهم. 
وقد أضاعت محكمة العدل الدولية» بعدم تناولها النراع من منظور 
أكثر مبدئيّة: فرصة ممتازة للإسهام في تطوير القانون الجنائي الدولي 
الحديث. ففي المبدأ القانوني يوجد عدد كبير من الكتابات العلمية 


الحديئة في الموضوع. واتخذت منظمات علمية ومنظمات غير جكومية. 


كبيرة مواقف واضحة من موضوع المساءلة الدولية. ومكن رؤية 


هذه المواقف بأنما رأي اللجتمع اللديء وهو رأي لا يمكن إسقاطه كلية 


لحن 


في تشكيل القانون الدولي العرفي اليوم. وأعربت عن شديد أسقها 
لكون المحكمة لم تعترف هذا التطوٌّر واعتمدت» بدلا من ذلك؛ 
بياناً شكلاأ للأًسباب» فدرست ما إذا كان يوجد في القانون الدولي 
العرفي أي اسعناء للجرائم الدولية من القاعدة المفتر ضة غعطاً :ب. قاعدة 


3 الشهيرة, اليّ نظرت فيها المحكمة الدائمة للعدل . 


حصانة وزراء الخارجيية.القائمين على م 1 
الدولي العرق. ٌ 


وقد أنشأت المحكمة ضمناًء باعتمادها هذا النهجء تسلسلا إدارية ‏ 


بين القو اعد اللتعلقة بالخصانة (اليّ تحمي وزراء الخارجية القائمين 
على رأس عملهم) والقواعد المتعلقة بالمساولة الذوثية (الي تدعو إلى 
التحقيق في التّهم الموجهة لوزراء الخارجية القائمون على رأس عملهم» 


المشتبه بارتكاهسم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية). وإذ رُفعت 


القواعد الأولى إلى مسنتوى القانون الدولي العرقي في الجزء الأول من. 


بيان الأسباب» وتقريزها أن. القواعد الأخيرة لم تصل إلى نفس المركز 
في الجرء الثاني من بيان. الأمسباب» لم تعد المحكمة في حاجة إلى زيادة 
النظر في المركز القانوي بدأ المساءلة الدولية عموجب القانون الدوي. 
وأعطت محاكمٌ أخرى» كمجلس اللوردات البريطاني ف قضية بينو شيه» 
والمحكمة الأوروبية لقوق الإنسان ف قضية العدسان, مزيداً من 
التفكير والنظر للموازنة في المركز المعياري النسبي بين جرائم القواعد 
الآمرة الناهية في القانون الدولي والخصانات. 

تختلف القاضية فان دن فينغازت مع فرضية المحكمة أن الحصانة 
لا تنودي إلى إفسلات وزراء الخارجية القائمين على رأى عملهم من 
العقوبة. قد يصح هذا من ناحية نظرية لكنه لا يصح في الواقع. صحيحء 
من ناحية نظرية: أنه يمكن دائماً محاكمة وزير الخارجية القائم على رأس 
عمله أو السابق ف بلده أو في دول أعرى إذا تنازلت الدولة الي يمثلها 
عن .حصانته: كما تقول المحكمة. غير أن هذا هو بالضبط لبُ مشكلة 
الحصانة: عندما لا ترغب السلطات الوطنية أو لا تتمكن من إججراء 
التحقيق أو المحاكمة تمر الجريمة دون عقوبة. وهذا هو ما حصل في 


هذه القضية. اتهمت الكونغو بلجيكا عممارسة اعحتصاص عامي غيابياً ١‏ 


ضد وزير خخارجية قائم على رأس عمله لكنها هي نفسها لم تمارس 
اختصاصها حضورياً في قضية السيد يرودياء وبذلك انتهكت اتفاقيات 
جحنيف ولح تلتزم بعدد كبير من قرارات الأمم المتحدة في هذا الشأن. 
لم تأت الكونفو إلى المحكمة بأيد نظيفة: ولامت بلجيكا على التحقيق 
في ادعاءات بارتكاب جرائم دولية والشروع في المحاكمة عليها وهي 
نفسها ملزمة بالتحقيق في هذه الحرائم والمحاكمة عليها. 

وترى القاضية فان دن فينغارت؛ بالإضافة إلى ذلك؛ أن الحكم غير 


مُرض أبداً حين يقول إن الحصانة لا تؤدي إلى ,إفلات وزراء الخارحية ' 


السابقين من العقوبة: فالمحكمة تقول إن رفع الحصانة الكاملة ق 
هذه الحالة لا يشمل إلا الأفعال الي ارتكبت قبل أو بعد وجود 
الوزير على رأس عمله. والأفعال الي ارتكبها بصفة شخصية وهو 
على رأس عمله. ولم تقل المحكمة إن كانت جرائم الحرب والخرائم 
ضد الإنسانية تقع ضمن هذه الفئة من الأفعال. و تحد القاضية فان دن 
فينغارت أن من المؤسف جداً ألا تفعل محكمة العدل الدولية مثلما فعل 
مجلس اللوردات ف قضية ينو شيه؛ حين جعل هذا البيان مشروطاً. 
وكان في إمكانها أن تضيف: وينبغي ها أن تضيف»؛ أن حرائم الخرب 
والحرائم ضد الإنسانية لا تقع قي هذه الفئة أبداً. فبعض الحرائم.موحب 


القانون الدولي» (كبعض أفعال الإبادة الجماعية وأفعال العدوان» مثلاً) 
لمكن ارتكاها إلا بوسائل وآليات الدولة وكجزء من سياسة.الدولة. 
ولايمكنء من هذا المنظورء أن تكون إلا أعمالاً ““رسمية"“. .ولا ينبخي 
أبداً أن تنطبق الحصانة على الجرائم المرتكبة يموجب القانون الدولي» 
لا أمام المحاكم الدولية ولا أمام المحاكم الوطنية. ' ش ْ 
فضحيا هذه الانتهاكات. الذين يقيمون دغاوى على هؤلاء 
الأشخاص ف دول ثالثة يواحهون عقبة الخصانة من الاختصاص. واليوم 
را يواحهون» بسبب تطبيق اتفاقية البعئات الخاصة لعام 0155795 عقبة . 
الحصانة من التنفيذ بيدما الوزير ف مهمة رحمية: ولكنهم لم يُمنعوا 
من إقامة دعوى على الإطلاق. وتشسعر القاضية فان دن فينغارت بأن 
المضيّ بالحصانات إلى أبعد من ذلك بمكن حى أن يؤدي إلى تتازع . 
مع القواعد الدولية الحقوق الإنساناء لا سيما الحق ف الوصول إلى 
٠ 0‏ كما يدو من قطية العدمتاي ا الكل 
الأوروبية الحقوق الإنسان موخراً. | 
و ل ل ل 
ضمئن وراء هذا الحكى هو لوف من الإساوة والفوضى» الذي ينشأ 
من حشية أن توكد الدول وجود اختصاص عالمي بلا وازع وتقوم ' 
بمحاكمات تعسفية ضد وزراء خمارجية لدول أخرى وهم على رأس 
علوم ويلك تشل أداء هذه الذول. غير أنه في هذا النزاع ل يدع 
أحد بالاعتساف من جانب بلجيكا. ولم تكن الدعوى الحنائية ضد 
السيد يروديا عابثة أو تعسفية. فقد صدرت مذكرة الاعتقال بعد 
ستتين من التحقيقات الحنائية ولم يحدث أي ادّعاء بأن القاضي الذي 
أصدرها قد تصرّف بناءٌ على أدلة وقائعية كاذبة. ومن الواضح أن 


اتام بلجيكا بأنها طبقت قانون جرائم الحرب بطريقة مؤذية للمشاعر 


وتمييزية ضد وزير مخارجية كونغولي» لا أساس له من الصحة. فبلحيكا 
تريدء صواباً أو حطأء أن تتصرف كوكيلة للمجتمع الدوئي بالسماح 
للأجانب؛ الذين هم ضحايا اتتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان 
ارتكبت في القارج بإقامة دعاوى أمام محاكمها. ومنل قضية ديترو 
المشؤومة (وهي قضية اعتداء على طفل احتذيت اهتماماً كبيراً من 


.وسائط الإإعلام كُُ أواخعر التسعيئات من القرن الماضي)» قامت بلجيكا 


بتعديل قوانينها لتحسين الحقوق الإجرائية للضحاياء دون ييز بين 
الضحايا البلجيكيين والأحانب. وفتحت بلجيكا بذلك محاكمها أمام 
الضحايا الذين يقيمون دعاوى على أساس حرائم جرب أو جرائم 
ضد الإنسانية ارّكيت في الخارج. وقد طبق هذا التشرايع الجديد لا في 
القضية المرفوعة ضد السيد يروديا فقط؛ وإما أيضاً في قضايا ضد السيد 
بينوشيهء والسيد شارونء والسيد رفسنجاي» والديد سين خبري» 
والسيد فيدال كاستروء وغبرهم. ولذلك من الخطأ القول إن قانون 
جرائم الحرب قد طبق ضد مواطن كونغولي بطريقة تمنيزية. 

بصورة محردة يمكن أن يكون الكلام عن الفوضى في محله. فهذه 


الفظورة رغ تكون موجردة وكان كين للمحكسة أن حدر مهاه 


بصورة مشروعةء قي حكمها دون التوصل بالضرورة إلى استنتاج أنه 


ا 


توجد قاعدة في القانون الدولي العرفي. وتلاحظ القاضية فان دن فينغارت 
أن منح الحصانات لوزراء الخارجية ريما تفتح الاب أمام ألواع أخرى 
من الاساءة. ويزيد عدد الأشخاص الذين يتمتعون بالحصانة الدولية 
من الاختصاص زيادة هائلة. وما الاعتراف بالحصانات لأعضاء آخرين 
في الحكومة إلا على بعد خخطوة واحدة: قفي تمع اليوم كل أعضاء 
مجلس الوزراء بمثلون بلدانهم فقي اجتماعات مختلفة. وإذا كان وزراء 
الخارجية يحتاجون إلى حصانة لأداء مهاتّهم؛ فلماذا لا تُمنح الحصانة 
إلى أعضاء مجلس الوزراء الآخرين أيضا؟ لم تقل حكمة العدل الدولية 
ذلك. لكن ألا يتجم هذا عن بياا لأسباب الحكم الذي أدى إلى 
استنتاج أن وزراء الخارجية يتمتعون بالحصانة؟ السبب المنطقي لتشبيه 
وزراء الخارجية بالمندويين الدبلوماسيين ورؤساء الدول» الذي هو في 


يضق 


صميم بيان المحكمة لأسباب الحكم موحود أيضاً لوزراء آخحرين 
يعثلون الدولة رسميء مثل وزير التربية والتعليم الذي يحضر مؤمرات 
اليونسكو في نيويورك» أو الوزراء الآحرين الذين يُمنحون شهادة 
الدكتوراه الفخرية من جامعات في الخارج: وقد تعين الحكومات . 
سيئة النية أشخعاصاً في مناصب وزارية لحمايتهج من المحاكمات يتهم 
ارتكاب حرائم دولية. 5 1 
واعتتمت القاضية فان دن فينغارت رأيها بالقول إن محكمة العدل 
الدولية؛ في سعيها إلى إغلاق صندو ق بندوراء مخافة الفوضى والتعسف» 
ربما تكون قد فتحنت صندوقاً آخر: صندوق منح الحصانة وبذلك 
الإفلات من العقوبة بحكم الأمر الواقع لعدد متزايد من المسسسؤولين 


مضل - .الأنشطة امسلحة في اليم الكونغو (طلب جديد: ؟١٠56)‏ (جمهورية الكونغو الديمقراطية 
ضد رواندا) (تدابير مؤقتة) 


الأمر الصادر في 


بأمر صادر ف القضية المتعلقة بالأنشطة المسلحة ف إقليم الكونغو 
(طلب جديد: )7٠١*‏ (جمهورية الكونغو الديمقراطية ضذ روائدا) 


رفضت المحتكمة الطلب الذي قدمته جمهورية الكونغو الديمقراطية 


(المشار إليها فيما'يلني'أدناه- بامنم *"الكونغو'“') لتقرير تدابير مؤقتة 
خلصت المحكمئة) في أمرهاء إلى أنما ”لا تملك في هذه القضية 

الولاية الميذئية الضرورية لتقرير التدابير المؤقتة الي طلبتها الكونغو“ 
اتُحذ القرار بأغلبية أربعة تغشز صوتا مقابل صوتين اثنين. 

كذلك قررت المحكمة ال عت صر نا سريت 
واحد أنا ”له تستطيع أن توافق على طلب رواندا شطب القضية من 
الجدول". 

كانت المحكمة مشكلة على النحو التالي: الرئيس غَيُّوم؛ ونائب 
5 شي؛ والقضاة رانحيفاء وهيرتريغ؛ وفلايشهاورء وكوروماء 
وفيريشتشتين» وهيغيدزء وبارا - أرانغورين» وكويعانس» ورزق» 
والخصاونة؛ وبويرغنفال» والعربي؛ والقاضيان الثاميبان دوغارد 
ومافونغو؛ ومسجل المحكمة كوفرير. ش 


« 


* *« 


فيما يلي النص الكامل لفقرة منطوق الأمر: 
”44 - هله الأسبابء ٠‏ 
“فإن المحكمة ش : 
"(1) بأغلبية أربعة عشر صوتا مقايل صوتين اثنين» 
“ترفض الطلب الذي قدمته جمهورية الكونغو الديمقراطية في 
أيار/مايو ٠٠٠١7‏ لتقرير تدابير مؤقتة؛ 
“المويدون: الرئيس غيّوم؛ ونائب الرئيس شسي! والقضاة 
رابحيفاء وهيرتريغ» وفلايشهاورء وكوروماء وفيريشتشتين؛ 
وهيغينزء وبارا - أرانغورين» وكويمانسء ورزقء والخصاونة» 
وبويرغنثال؟ والقاضي الخاص دوغارد؛ 
“المعارضون: القاضي العربي؛ والقاضي الخاص مافونغو؛ 
7 جيأغاية تقس عر صرت مقايل طبرت راسد 
”ترفض طلبات جمهورية رواندا الي تطلب شطب القضية 
من حدول المحكمة؛ ش ْ 
'“المؤويدون:. الرئيس غَيُوم؛ ونائب.الرئيس شي؛ والقضاة 
رانخيفاء وهيرتزيغ؛ وفلايشهاورء وكوروماء وفيريشتشتين» 


ا#» 


٠‏ تموز/يوليه 6.01.؟ 


'وهيغينزء وبارا - أرانغورين» وكوعانس» ورزق» والمخصاونة) 
وبويرغنثال؛ والغربي؛ والقاضي الخاص مافونغو؛, 
“المعارضون: القاضي.الخاص دوغارد. 
: م : 
5 0-3 
ألحق كل من القضاة كوروماء وهيغينزء وبويرغنثال؛ والعربي 
تصريحاً بأمر المحكمة؛ وألحق كل من القاضيين الخاصين دوغارد 
ومافونغو رأياً مستفل يأمر المحكمة. 
* 


»* *« 


تُعلوفاك أساسية 
تش المحكمة في أمرها إلى أن الكونغو فو أقامت في 78 أيار/مايو 
٠‏ دعوى على رواندا فيما يتعلق بنزاع بشأن *”انتهاكات هائلة 
0 وصارخة الحقوق الإنسان .موجب القانون الإنسابي الدولي” 
زُعم أنما ارتُكبت ””خرقاً 'للشرعة الدولية الحقوق الإنسان': وصكوك 
دولية أخرى ذات صلة وقرارات ملزمة صادرة عن ملس الأمن التابع 
للأمم المتحدة". تشير المحكمة إلى أن الكونغو قالست ف طليها إن 
'“الانتهاكات الصارحة والمخطيرة الحقوق الإنسان والقانون الإنساني 
الدولي]'' التي تشكو منها “ننجت عن أفعال عدوان مسلح ارتكبتها 
رواندا في إقليم. جمهورية الكوتغو الدمقبراطية في حرق صارخ لمسيادة 
[الأصيرة] وسلامتها الإقليمية؛ كما يضمتهما ميثاق الأمم المتحدة 
وميثئاق منظمة الوحدة الأفريقية''. : ش 
تؤكد المحكمة أن الكونغو أشارت وأ اتوك رن 
تعترف فيه بالولاية الجبرية للمحكمة وفقا للفقرة >" من المادة 75 من 
النظام الأساسي للمحكمة؛ وأنها قالت إن حكومة رواندا "لم تصدر 
تصريحاً من هذا القبيل أيّا كان نوعه'"'. 8 
تضيف المحكمة أن الكونغوء إذ أشارت إلى الفقرة ١‏ من المادة 
5" من النظام الأسأسي للمحكمة: اعنمدت لإثبات ولاية المحكمة 
على المادة ؟؟ من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز 
العنصري المعقودة ف / آذار/مارس ١557‏ (المشار إليها فيما يلي 
أدناه باسم ""اتفاقية التمييز العنصري“ )» والفقرة ١,‏ من المادة 59 
من اتفاقية الْقَضاء على جميع أش كال التمييز ضد المرأة: المعقودة ف 
8 كانون الأول/ديسمير ١97/8‏ (المشار إليها فيما يلي أدناه يأسم 
”اتفاقية التميبز ضد المرأة' )؛ والمادة التاسنعة من اتفاقية منع جريمة 


الإبادة الجماعية والمعاقبة عليهاء المعقودة قٍ 9 كاتون الأو ل /ديسمير 
م١‏ (المشار إليها فيما يلي أدتاه ياسم :“اتفاقية الإبادة الجماعية“)» 
والمادة ه/ا من دستور منظمة الصحة العالمية: المؤرخ تموز/يوليه 
١!‏ (المشار إليه فيما يلي أدناه باسم ”سور منظمة الصحة 
العالمية'')؛ والفقرة ؟ من المادة الرابعة عشرة من دستور منظمة الأمم 
المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكؤ)» المورخ ١‏ تشرين الثاني/ 
نوفمبر ١448‏ (المشار إليه فيما يلي أدناه باسم ''دشتور اليوتسكو”) 
(وكذلك المادة 4 من اتفاقية حصانات الوكالات المتخصصة وامتيازاقاء 
المؤرحة ١؟‏ تشرين الثاني /نوفمبر 117 ال “تنظيق أيضأ على 
اليونسكو” )» والفقرة ١‏ من المادة ٠‏ من اتفاقية مناهضة التعذيب 
وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة» 
المعقودة في ١١‏ كائون الأول/ديسمبر ١44‏ (المشار إليها فيما يلي 
أدناه باسم *“اتفاقية مناهضة التعذيب' )» والفقرة ١‏ من المادة 4 ١‏ 
من اتفاقية مونتريال لقمع الأعمال غير القانونية المخلة بأمن الطيران 
المدني» المعقودة في 77 أيلول/سيتمبر 191/1 (المشار إليها فيما يلي 
أدناه باسم ”اتفاقية مونتريال''). وتقول الكونغو علاوة على ذلك إن 
اتفاقية فيبنا لقانون المعاهدات, المعقودة ف عام 21574 تعطي المحكمة 
ولاية لتسوية المنازعات الناشعة عن انتهاك القواعا! الآمرة الناهية 
(معوم ياي في محال حقوق الإنسان» كما تنعكس هذه القواعد في 
عدد من الصكوك الدولية. 

تير اللحكمة إل أ اكتف قدست أ ايوم تفسنه طب قر 
2 مؤقتة. 

بيان المحكمة لأسباب الحكم 

تؤ كد الممحكمةء ف أمرهاء أولاًء أنها "قلقة جداً بسسيب المأساة 
الإنسانية الموسسفة وققدان الأرواح والمعاناة الهائلة في شرق جمهورية 
الكونفو اللمقراطية؛ النابحجة عن استمرار القتال.هناك“. وإذ تأخذ 
المحكمة في اعتبارها أغراضضن ميئاق الأمم المتحدة ومقاصده ومسؤولياتها 


. الدول على.ولايتها'". علاوة على 


هي نفسها عن حفظ المسلم والأمن الدوليين وجب الميثاق ونظامها 


الأساسي, *'تحد من الضروري أن تؤوكد أنه يجب على جميع الأطراف 
في الدعوى المرفوعة أمامها أن يتصرفوا على نمو يتفق مع التزامائهم 
عموحب ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي الأخرىء ما فيها 
القانون الإنساني“. وترى المحكمة أفا "لا تبالغ» في هذه القضية'“ إن 
شدّدت في تأكيد الالتزام الواقع على الكونغو ورواندا باحترام أحكام 
اتفاقيات جنيف المعقودة في ١١‏ آب/أغسطس ١544‏ والبروتوكول 
الإضاف الأول لتلك الاتفاقيبات: الموقع في م.حزيران/يونيه 151/9 
المتصل بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية»ء وكلا الطرفين فقي 
القضية طرفٌ ف هذه الصكوك جميعها“. ٠‏ 

ثم تشير المحكمة إلى أنه ”لا توجد لها ولاية تلقائية على المنازعات 
القانونية بين الدول'" وأن “واحداً من المبادئ الأساسية لنظامها 
الأساسي أنها لا تستطيع أن تبت في نزاع بين الدول دون موافقة تلله 


حرق 


ذلك» لا:يستتطيع تفرير تدابير مؤقتة 
في القضية دون إثبات ولايتها 00 شْ 
ولاية المحكمة : 

تلاحظ المحكمة, فيما يتعلق بولايتهاء أن الكونغو (الي كانت 
آنذاك تعرف باسم زائير) اعترفت, بمموحب الفمّرة * من المادة 7 من 
النظام الأساسي» قي تصريح صادر في + شباط/فبراير 206 بالولاية 
الجبرية للمحكمة في علاقتها مع أية دولة, تقبل: بالالترام نفسبه؛ وأن 
رواندا» من جهة أخرى» لم تصدر مثل هذا التصريح؛ وأن المحكمة, 

يناءٌ على ذلكء» ستعتبر ولايتها مبدئياً قائمة فقط على أساس المعاهدات 
والإتفاقات الى اعتمدت عليها الكونط عملا بالفقرة ١‏ من المادة 
1" من النظام الأساسيء الي تنص على أن:. ”تشمل ولاية'المحكمة 
جميع القضايا الي يعرضها عليها المتقاضون» كما تشمل جميع المسائل 
المنصوص عليها بصفة خاصة في ميثاق 3 المتحدة وك العاهدات 
والاتفاقيات المعمول بما. * 

* اتفافية مناهصة التعذيب 2 

تلاحظ المحكمة أن الكونفو طرف في تلاك الاتفاقية منذ عام 
5 لكن رواندا قالت إفها ليست طرفاً و لم تكن أبداًٍ طرفاً في 
اتفاقبة مناهضة التعذيب المعقودة في عام 14414 . وتحد المحكمة أن 
الأمر فعلاً كذلك. 7 

. أتذاقية مناحطة اللنمييز ا 

تلاحظ المحكمة, أولأء أن الكونغو ورواندا كلتيهما طرفان في 
اتفاقية التمييزٍ العنصري؛ غير أن وثيقة اتضمام رواتدا إلى الاتفاقية 
تحتوي على تحفظ نصه كما يلي: ””لا تعتير الجمهورية. الرواندية نفسها 
ملزمة بالمادة ؟؟ [بند تسوية المنازعات] من الاتفاقية. '* وتلاحظ أيضاً 
أن الكونغوء في هذه الدعوى» طعنت ف صحة ذلك التحفظ. وتلاحظ 
المحكمة أن اتفاقية التمييز العنصري تحظر التحفظات الي لا'تتفق مع 
هدف الأنفاقية ومقصدهاء وأن الاتفاقية تنص في الفقرة ١‏ من المادة 
٠‏ على أن '"التحفظ يعتبر غير متفق ... إذا اعترض عليه ما لا يقل ' 
عن ثلني الأطراف في هذه الاتفاقية'؛ وأن الأمر لم يكن كذلك ف 
باد خبط رواينا ينا يتعلق بولاية المحكمة؛ ؛ وأنه لا يدو أن ذلك 
التحفظ غير متفق مع هدف الاتفاقية ومقصدها؛ وأن الكونغو لم 
تعترض على ذلك التحفظ حين انضمت إلى الاتفاقية.. تستنتج المحكمة 
أن تحفظ رواندا مقبول عبدثياً. : 

* اتفافية الإبادة الجماعية' 

لاحظ اللحكمة أولا أن الكرنفو وروائدا طرف في اتفاقية قية الإبادة 
الممماعية؛ غير أن وثيقة أنضمام رواندا إلى الاتفاقية تغضمقت ت تحفظاً فيما 
يلي نصه: “لا تعتبر اللدمهورية ة الرواندية نفسها ملزمة بالمادة التاسعة 
[بند تسوية المنازعات] من الاتفاقية. “ وتلاحظ أيضاً أن الكونغو, 
في هذه الدعوى» لم تطعن في صحة ذلك التحفظ. وتلاحظ المحكمة 
“أن الحقوق والواجيات المكرسة في الاتفاقية حقوق وواجيات قبل 


الجنيع” وأن ”القناعدة الت طابعها قبل الجميع وقاعدة الموافقة على 
ولاية الملحكمة'“» كما أشسارت المحكمة من قبل *”شيقان عنتلفان'“؛ 
ولا تستتبع حقيقة أن القضية تتعلق بحقوق وواجبات قبل المنميع قي 
نزاع ما أن للمحكمة'ولاية للبت في ذلك النزاع. ثم تحيط المحكمة 
علمساً بحقيقة أن اتفاقية الإببادة الجماعية لا تحظر التحفظات؛ وأن 
الكونغو م تعترض على تحفظ رواتدا عندما أبدي ذلك التخفظ؛ وأن 
الحفظ المذكور لا يؤثر اق جوهر القانون» لكنه يوثر فقط في ولاية 
الملحكمة. لذلك» تلاحظ المحكمة أن ذلك التحفظ لا يبدو مخالفاً 
لدف الاتفاقية ومقصدها. 


اتفاقة فينا لقانو نِ | للعاهدات 


تعتير المحكمة أن انادة 5 من اتفاقية فيينا 1 5 57 


اليومء نتيجسة للحربء أن تؤدي رسالتها في إطار اليونسكو.::“. 
ا ل لير ا 
دستور اليونسكو. 0 

غير أن العامة ؟ من المادة الرابعة عشرة 


تن. على إحالة النزاعات المتعلقة بدستور اليونسكوء عموجب الشروط 


يجب أن ثُقرأ بالاقترانت مع المادة 5 الي عدواها '”الإجراءات الواحبي 1 


اتّباعها يشأن بطلان معاهدة ماء أو إمائهاء أو الانسسحاب منها أو 
تعليق تنفيذها". وتلاحظ أن الكونغو لا تصرٌ في الوقت الحاضر على 
وجود نزاع» لا بمكن رحله بموحب الإحراء المقفرر في الماذة من 
اتفاقية فييناء بينها وبين روائدا بشأن التضارب بين معاهدة وقاعدة 
آسرة تاهية موجب القانون. ألدولي؛ وأن هدف المادة 5 ليس إحلال 
تسوية قضائية أو تحكيم أو إخراءات توفيق بموجب اتقاقية فيينا لقانون 
المعاهدات محل آلية تسوية.المنازعات المتصلة بتفسير أو تطبيق معاهدات 
محددة؛ لا سيما عندما يزعم انتهاك تلك المعاهدات. 

اتفاقية التمييز ضد للرأة 

تلاخحظ المحكمسة أولاً أن الكونغو ورواندا كلتيهما طرفان في 
أتفاقية التمبيز ضد المرأة. ثم تعتبر أن الكونغو لم تُبدا في هذه المرحلة من 
الإحراءات أية محاولة لإجراء مفاوضات أو القيام بإحراءات تحكيم مع 
رواندا بشأن تطبيق المادة 38 من الاتفاقية المتعلقة بالتمييز ضد المرأة؛ 
وأن الكونغو لم تحدد ماهية الحقبوق المحمية بتلك الافاقية الي يزعم 
أن رواندا انتهكتها ويجب أن تكون موضوع التدابير الموقتة. لذلك» 
تسستنيج المحكمة أنه لا ييدو لأول وهلة أن الشروط المسبقة لطرح 
القضية عا الممكنة يموحب المادة 8؟ 'من الاتفاقية» قد استٌوقيت. , 
ادستور منظمة الصحة العالية 


تلاحظ للنحتكة لول ان الكرتغو وروانقا امهم طرفان افون 
منظمة الصحة العالميسة. و بذِلك فهما عضوان في تلاك المنظمة. غير أن 


المحكمة ترى أيضاً أن الكونغو لم تظهر في هذه المرحلة من الإجراءات. 


أنه تم استيفاء الشروط المسبقة لطرح القضية على المحكمة المحددة في 

المادة / من دستور منظمة الصحة العالمية؛ وأن الدراضة الأوّلية لذلك 

. الدستور تبينء علاوة على ذلكء أن المادة ؟ من الدستورء الي تعتمد 

عليها الكونغر, تفرض واحبات على المنظمة لا على الدول الأعضاء. 
 *.‏ 5دستور اليونسبكو 


تلاحظ المحكمة أن الكواغر تح » في طلبهاء بالمادة 5 1 


الدسستور وتصر على أن "“جمهورية الكونغو النيكقراطية لا تستطيع 


54 


الواردة في ذلك الحكم؛ فقط عندما تكون متعلقة بتفسير الدستور؛ ولا 
يسدو أن هذا هو هدف الطلب الذي قدمته الكونغوة 'ولذلك لا ييدو 
أن الطلب يقع في إطار تلك المادة. 
اتفاقبة مو نتريال ش 

تلاحظ المحكمة أولاً أن الكونغو ورواند! كلتيهما طرفان في 
اتفاقية مونتريال. غير أنهما ترى أن الكونغو لم تطلب من المحكمة تقرير 
أيّ تدابير مؤقنة تتصل بحفظ الحقوق الي تعتقد أن اتفاقية مونتريال 
منحتها إياها؛ وأنه بناءٌ على ذلك» ليس مطلوباً من اللحكمة في هذه 
المرحلة من الإجراءات أن تحكم. حين مبدئيأء على :ولايتها موحب 
تلك الاتفاقية ولا على الشروط السابقة نا 


استنتابحات 
تسستنتج المحكمة أن الاعتبارات السابقة مجتمعة تستتبع أنه ليس 
يكن 3 هلم الفقدية ولاية مدي ودي تروزية لغرير قاور : 
الإ جاتر 


ييا 


غير أن النتائج الي توصّلت إليها المحكمة في هذه الإحرائات 
لا تحكم مسبقاً على مسألة ولاية المحكمة للنظر في أساس القضية أو 
أي مسائل تتصل ممقبولية الطلب» أو تتصل بالحيثيات نفسها؛ وتترك 
حق حكومي الكونغو ورواندا في تقدم 'حججهما بشأن تلك المسائل 
دون أي تأثّر؛ ونظراً إلى أنه لا يوجد انعدامٌ بين للولاية» تقرر المحكمة 
أها لا تستطيع أن تقبل طلب رواندا شطب القضية من الحدول.' 

تشير المحكمة أخيراً إلى أنه ''يوجد فرق أساسي بين مسألة قبول 
الدولة بولاية المحكمة واتفاق أعمال ما مع القانون الدولي؛ فالممسألة 
الأولى تحتاج إلى الموافقة؟ ولا يمكن التوصل إلى المسألة الثانية إلا عندما 
الح ١‏ مرحو كدي بعاحك اظيا وراص ا 
الحجحج القاتونية لكلا الطرفين”. 

وتوكد أنه سوام أقبلت الدول أم ل تقبل بولاية المحكمةء نظل 
مسؤولة؛ في أي حال عن الأعمال المنتهكة للقانون الدؤلي الي تُسنب 
إليها؛ وأنه مطلوب منهاء على وجخه الخصوص: أن تفي بالتزاماتما ْ 
مموحب فيثاق الأمم المتحدة؛ وأن المحكمة لا تملك إلا أن تلاحظ في 
هذا الصدد أن مجلس الأمن قد اعتمد عدداً كبيراً من القرازات بشبأن 
الوضع في هذه المنطقة الإقليمية» لا سيّما القرارات ذات الأرقام: 
ل لم كش 4200 لاضن 
له سضفضا 4000 ضضم 00 42 للفارن 


وذعلكى ومهم١‏ م ١"‏ (لعدك4ى وشقوطا 
5٠05‏ و5(141* ٠‏ وأن يجلس الأمن طلب في مناسبات 
عديدة أن ”يضع كل الأطراف ف عر .. حداً لانتهاكات حقوق 
الإنسان والقانون الإنساني الدولي” '؛ وأنه ذكر؛ في جملة أمورء *”جميع 
الأطراف بالتراماتهم فيما يتعلق بأمن الس كان المدنيين عموجب اتفاقية 
جحنيف الرابعة المتصلة بحماية المدنيين قي وقت الحرب: المؤرخحة ١1‏ 
آب/أغسطس »“١144‏ وأضافست أن ””جميع القوات الموحودة في 
أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية مسؤولة عن منع انتهاكات القانون 
الإنسان الدولي في الأراضي الواقعة تحت سيطرقا'“. وتشدد المحكمة 
على ضرورة قيام الطرفين في هذه الإحراءات ياستخدام نفوذهما لمنع 
الانتهاكات الخطيرة المتكررة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي 
لوالرحت حو و لازا امعد ش 
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تصريح القاضي كوروما 

صوّت القاضي كوروما مؤيداً للأمر لتناوله؛ في نظره» بعض 
الاهتمامات الي تشكل فحوى الطلب. 

وأشار إلى مزاعم الطرفين وادعاءاتُما ولاحظ أن من الواضح» 
من المعلومات الي قدمت إلى المحكمة, أنه توحد قديدات حقيقية 
وحطيرة لسكان المنطقة هما فيها تعديد الأرواح. 

القاضي كوروما على علم بأن المحكمة وضعت معايير معيّنة 
يجب استيفاؤها قبل ان توافق علبى طلب تقرير تدابير مؤقتة. من بين 
هذه المعايير أنه يجب أن يكون نة ولاية مبدئية أو ولاية محتملة وإلحاح 
وخحشية من وقوع ضرر لا يمكن إصلاحه إن لم يصدر هذا الأمر. غير 
أنه يمسبء في رأيه» أن يُنظر في هذه المعابير في سسياق اللادة ١‏ الي 
تأذن للمحكمة بأن ”تقر ر'" التدابير المؤقتة الي يجب اتخاذها لحفظ حق 
كل من الأطراف» وذلك من رأت أن الظروف تقضي بذلك»؛ وفي 
سياق دور المحكمة في حفظ السلم والأمن الدوليين» با في ذلك أمن 
الإنسان والحق في الحياة. 

وقال القاضي كوروما إن المحكمة» وإن م تستطع أن تقر بول 
الطلب لعدم وحود ولاية مبدئية» أعربت بحقّ وبحكمة بي رأيه - في 
الفقرات 84 وهه؛ و5ه؛ واه ا 
الإنسانية الموسقة وفقدان الأرواح والمعاناة الهائلة في شرق جمهورية 
الكونغو الدكقراطية» النابحة عن القتال هناك. وأكدت كذلك» وهي 
مُحَقَّةٌ أيضاء أنه سواءٌ أقبلت الدول أم لم تقبل بولاية المحكمة: فإفها 
تيقى مع ذلكء في أي حال» مسؤولة عن الأعمال المنتهكة للقانون 
الدويي التي تنسب إليها وأنه مطلوب منها أن تفي بالتزاماتها.مموحب 
ميثاق الأمم المتحدة وفيما يتعلق بقرارات مجلس الأمن وفاءً تاماً. 

واختتم القاضي كورومسا تصريحه بالقول إنه إذا كان ثمة"نزاع 
يستدعي تقرير تدابير مؤقتة للحماية فهو هذا النزاع. لكنه يرى أن 
المحكمة؛ وإن لم يمكنها أن توافق على هذا الطلب بعدم وجوه عناصر 
معيّة: وفت مع ذلكء قي ملاحظاتها الواردة في الفقزات المذكورة 


آنفاء يمسؤوياتها عن حفظ المسلم والأمن الدوليين ومنع تصعيد 
النزاع. ولا يمكن النظر إلى الموقف الذي اتخذته'المحكمة إلا بأنه بنَاء» 
لكن دون أن تحكم مسبقاً في موضوع القضية. إن موقت تائي 'وإن 
من مصلحة جميع المعنيين أن يليوا نداء المجكمة. 
تصريح صادر عن القاضية تعيغينؤ 

لا أتفق مع واحد من العناصر الي اعتمادت عليها المحكمة في ' 
الفقرة 4لا من أمرهاء فمن الراسخ في السوابق ق القضائيةموجب القانرن 
الذولي المتعلقة بحقوق الإنسان أَنْ ليس من الضروري لأغراض إثبات 
ولاية المحكمة على النظر في أساس القضية أن بين المدّعي أي حكم 
بعينه من المعاهدة المعتبرة أساسا للولاية يقؤل إنه انتهك. أنظر» مثلا 
التتائج الي توصلت إليها لحنة حقوق الإنسسان في قضية ستيفين ضد 
حامايكا (الأمم المتحدة» الوثائق الر“عية للجمعية العائق الدورة الخادية 
والنمسونه لللحقن رقم ٠١‏ (4/51/40)؛ إب. د. ب, وآخرون 
ضد هولندا (لمرجحع نفسه. الدورة الرابعة والأربعؤن. الللحق رقما 10 
(45/40/خ))؛ وقضايا أحرى كثيرة. أل يوحد سببء من باب أولى» 
لأن تقرح محكمة العدل الدولية» في إثبات ما إذا كانت أم لم تكن 
لديها ولاية مبدئية لأغراض تقرير تذابير مؤقتة؛ احتباراً أكثر شدة؟ 
ينيغي أن يُترك الأمر للمحكمة نفسها لتقررء وققاً للممارسة المعتادة» 
إن كانت الادعاءات الي قدمتها الكونغو والوقائع المزعومة يمكن أن 
تك مبدئياً انتهاكات لأي حكم معيّن من أحكام اتفاقية القضاع 
على جميع أشكال التمبيز ضد المرأة؛ وهي الوثيقة الي اعتمدت عليها 
الكونغو في إثبات ولاية المحكمة على النظر. في. موضوع القضية. 

غير أنيي إذ أتفق مع عناصر أخرى في الفقنرة 8/اء ومع الآثار 
القانونية الي تستتبعها تلك العناصر؛ صوّتٌ بتأبيد الأمر. 

تصربح القاضي بويرغنثال 

يختلف القاضي بويرغتشال؛ وإن اتفق مع قرار المحكمة: مع 
العبارات الواردة في الفقرات 4ه - 5ه و47. وهو لا يعترض على 
المقترحات النبيلة الي أعربت عنها المحكمة: ولكنه يرى أنها تتناول 
مسائل ليست للمحكمة ؤلاية لتناولها ما دامت قد حكمت بأن ليست 

ها ولاية ميدئية لإصدار قرار بالتدابير الموقتة المطلوبة. 

وظيفة المحكمة؛ في رأيه» هئ أن تصدر قرارها في المسائل الي تقع 

تحت ولايتها لا أن تعرب عن عواطفض شخصية أو تبدي تغليقات» 

غانة ار عادة لون ها مكلت حرعي ووبهد الاخروار وم العبمم 
به من عواطفى حيدة فعلة.. 

يؤكد القاضي بويرغنثال أن ”مسووليات الك نفنسهاعن 
حفظ السلم والأمن الدوليينموجب الميفاق”“» الي احتحخت قا في 
الفققرة هه؛ ليست مسؤوليات عامة. وإنما هي محدودة - بدقة - 


محمارسة وظائفها القضائية قِ القضايا الي ها ولاية عليها. ولذلك» 


عتدما تُصدر المحكمة» دون أن تكون لديها الولاية المطلوبة»: أحكاماً 
كتلك الموحودة في الفقرة 55: مثلاًه الي تشبه ديباجات قرارات 


الجمعية العامة للأمم المبحدة أو مجلس الأمنء فنا لا تتصرف كهيئة 
قضائية. 0 5 ١‏ 
' وفنما يتعلق.بالفقئرة 55. يعتقد القاضي بويرغنثال بأن كون 
هذا البيان متوازئا في أنه يُوبه الخطاب إلى الطرفين في هذه القضية 
لا يجعله أكثر ملاعمة مالو كان موجه لواحد منهما فقط. فهر غير 
ملائم أولً» 'لأنه ليسيبت للمجكمة ولاية علنى هذه القضية لأن تطلب 

مسن الدول الأطراف أن تيرم اتفاقيات حنيف أو أي صكوك ومبادئٌ 
قانونية أحرى مذكورة :تلك الفقرة. ثانيً» نظرأ إلى أن طلب جمهورية 
الكونفو الديمقراطية تقرير تدابير مؤقتة يسعى إلى جعلٍ رواندا تتوقف 
عن أنشطتها الي رعا تُعتبر منتهكة لاتفاقيات جنيف, يمكن اعتبار بيان 
المحكمة الوارد في الفقرة 5ه مؤيّداً لهذا الادذّعاء إلى حدٌ ما. وتعزز 
هذا الاستنتاج العباراتٌ الواردةٌ في الفقرة 247 وهي كثيرة الْشيه باللغة 
الي يرجح أن تستخدمها المحكمة لو وافقت على طلب تقرير التدابير 
المؤقتة. ولا يهمٌ أن تكون هذه الفقرة موبحهة إلى الطرقين لأن المحكمة 
أصدرت في ظروف بمائلة قرارات بتدابير مؤقنة موجهة إلى الطرفين وإن 
كان واحد من الطرقين فقط هو الذي طليها. | 

يرى القاضي بويرغنثال أن بيانات المحكمة؛ لا سيما تلك الواردة 
في الفقرئين 5ه و47: قل تفسّرء سواعٌ أقصدت كا المحكمة أن تفسر 
كذلك أم لم.تقصدء بأغها تويد مصداقية الادعاءات الوقائعية اليّ قدّمها 
الطرف الذي طلب التدابير المؤقتة. وربما تشجع الدول في المستقبل 
العا عن حم سات لقرن الاير كرون تعلم أنها وإن كانت 
لا تستطيع حمل عبء إثبات أن للمحكمة ولاية مبدئية على القضية» 
فستحصل على بيانات من المحكمة يمكن تفسيرها بأنها تؤيد ادّعاءها 
ضد الطرف الآخر. 
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تصريح القاضي. العربي 

١‏ - صوّت القاضي العربي ضد رفض طلب جمهورية الكونغو 
الليكقراطية تقرير تدابير مؤقتة لسيب رئيسي» هو أن النظام الأساسي 
للمحكمة وفقهها الراهن بمليان عليهاء من حيث اللمبداء أن تقيل طلب 
تقرير التدابير المؤقتة بمجرد توفر شرطي الإلحاح من جهة, واحتمال 
وقوع ضرر يتعذر إصلاحه بحقوق أحد الحانبين في النزاع أو كليهماء 
من ججبهة أخخترى. وهو يرى أن لدى المحكمة, .موجب المادة ١1؛‏ من 
النظام الأساسي» سبلطة .تقديرية واسعة النطاق لتقرير تدابير مؤقتة. 

: لقد تقدم فقه المحكمة بصورة تصاعدية وإن كانت تدريجية من 
. إصرارها السايق على إثبات الولاية إلى قبول الولاية المبدئية باعتبارها 
عتية لممارسة المحكمة سلطاتها موجب المادة 4١‏ من النظام الأساسي. 
هذا التحول التقدمي لم ينعكس - في نظره - في أمر المحكمة. 

0 . إن قراءته للفقرتين ون الفرعيتين معاً تقنعه بأنه منوط 
بالمحكمة سلطة تقديرية واسسعة النطاق لتقفرر إن كانت الظروف 
تسستدعي تقرير تدابير مؤقتة. وتؤوكد الإشارة إلى مجلس الأمن أثمية 
الصلة بين المحكمة والمجلس في أمور صنيانة السلم والأمن الدوليين. 


علاوة على ذلك؛ لا يضع النظام. الأساسي شروطاً إضافية على سلطة 
المحكمة لتقرير تدابير مؤقتة. ولا حاحة ثي الواقع إلى إثيات ولاية 
المحكمة في هذه المرحلة المبكرة من الإحراءات.. 

+ - كان ينبغيء في نظره: اعتبار اتفاقية مونتزيال أساساً 
وثائقياً مناسباً لإثبات الولاية المبدئية لتقريز تدائير مؤقتة. ٠‏ 

5 وهو يرى أن ظروف القضية تعكس الحاحة ملح إلى 
حماية حقوق جمهورية الكونغو الديمقراظية ومصالحها. 


الرأي اللستقل للقاضي دوغارده ٠‏ 

يؤيد القاضي دوغارد؛ قي رأيه المستقل» أمر المحكمة بأن الكونغو 
لم تستطع أن تبين أساساً مبدئياً يمكن أن تقوم عليه ولاية المحكمة. 
وبناءٌ على ذلكء يتبغي أن يُرقض طلبّها تقرير تدابير مؤقتة. غير أنه 
يختلف مع أمر المحكمة يعدم شطب القضية من الحدول. 

يقول القاضي دوغارد إن القضية يجب أن تشنطب من جدول 
المحكمة عندما لا توجد إمكانية معقولة لتمكن المدّعي في المستقبل من 
إثبات ولاية المحكمة على النزاع المقدم إليها على أساس المعاهدات 
الي احتجٌ بها لإثبات الولاية» بحجة أنه في هذه الحالة يكون انعدام 
الولاية واضحاً - وهذا هو الاختبار الذي استخدمته المحكمة ف 
قرارات سابقة لشطب القضية من 'حدوها. 

وتؤدي به دراسة المعاهدات الي احتجّت هما الكونغو لإثبات ولاية 
المحكمة في هذه القضية إلى استنتاج أن من الواضح أفا لا تستطيع 
تقدم أساس للولاية. ونتيجة لذلك؛ يقول إنه كان يجب 'أن تشطب 
القضية من الجحدول. ش 

يحذر القاضي دوغارد من أنه نتيحة لقرار المحكمة في قضية لاغرائد 
في عام 7٠٠١‏ أن تقرير تدابير مؤقتة ملزمٌ قانونء يرجح أن تُغْرق المحكمة 
بطلبات تقرير تدابير مؤقتة. للوقاية من إساءة استغمال هذا الإحراء؛ ينبغي 
أن تعنمد المحكمة فصا صارما إزاء العللبات الي يكون من الواضح أن 
أساس الولاية فيها غير موجودء بشطب هذه القضايا من اللدول. 

يعرب القاضي دوغازد عن تأبيده للتوضيات العامة الي قدمتها 
المحكمة بش أن الوضع المفحع في شرق الكونغو. ويشدد على أن هذه 
التعليقات» ال تعرب عن الأسف لمعاناة الناس في شرق الكونغو ننيجة 
للنزاع القائم في تلك المنطقة ودعوة الدولتين إلى التصرف على نحو 
يتفق مع القانون الدولي» موجهة إلى رواندا والكونغو كلتيهماء وأا 
لا تحكم مسبقاً على المسائل الي تتضمنها هذه القضية. ش 

الرأي اللستقل للقاضي ماهو نغو ١‏ 

يوافسق القاضي مافونغو على الشروظ العامة لأمر المحكمة. غير ' 
أنه» نتيجة لطبيعة النزاع» كان يمكن للمحكمة - في,نظره - أن تقرر 
تدابير مؤقتة بغضٌ النظر عن أسس ولاية المحكمة. 

تناول في رأيه الممستقل مسألتين رئيسيتين» هما: ابتار ؤلانة 
المحكمة والشروط الي تحكم تقرير تدابير مؤقتة. فيما يتعلق بالمسألة 
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الأولى» يلاحسظ أن جمهورية الكونغو الديمقراطية قدمت عدة أسس 
قانونية لإثبات ولاية المحكمة» هي: تصريح الكونغو في عام 1945 


باعترافها بالولاية الخبرية للمحكمة وينود توفيقية معيّنة وقواعد 


آمرة ناهية. ولم يستطع عدد من الأسس الي قدمها المدّعي إثبات 
ولاية المحكمة: تصريج الكونغو في عام 2١9485‏ ودستور اليونسكو 
المعنمد في عام ,.١5145‏ واتفاقية عام ١584‏ لمناهضة التعذيب. 
فلا يمكن إثبات ولاية المحكمة» وفقاً لفقهها الراسخ, إلا على أساس 
موافقة الطرفين. 

من جهة أخصرىء يعتبر أنه يمكن إثبات ولاية المحكمة ميدئياً 


موحب البنوذ التوفيقية الواردة في دستور منظمة الصحة العالمية) 


واتفاقية مونتريال لعام 191/١‏ وأتفاقية عام-519/5١‏ المناهضة للتمييز 
ضد المرأة. وقال إن تحقظ جمهورية رواندا فيما يتعلق يبند الولاية في 
المادة التامسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية لعام. ١546‏ مناقض - في 
نظره - لهحدف الاتفاقية ومقصدها. 27020 

وفقاً للمادة 4١‏ من النظام الأساسي والمادة 7 من لائحة 
المحكمة» وكذلك فقه المحكمة الراسخ: يتوقف تقرير تدابير مؤقتة 
على عوامسل مختلفة» هي: الإلحاح» وحفظ حقوق الطرفين» وعدم 


اسح تسر والولاية المبدثية. ويعتقد أن هذه الشروط قد 


الم القضية: ل يودي بالمخكمة 
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الحدود البرية والبحرية بين الكاميرون ونيجيريا (الكاميرون ضد نيجيريا: 


غينيا الاستوائية طرف متدتل) (الحكم في موضوع القضية) 
الحكم الصادر في ٠١‏ تشرين الأول/أكتوبر ٠٠0‏ 


عن الك ف 'حكمها الصادر بشأن القضية المتعلقة بالحدود 
البرية والبحرية بين الكاميرون ونيجيريا (الكاميرون ضد نيجيريا)» 
مسار الحدود البزية والبخرية بين٠الكاميرون‏ وتيجيريا. 
٠‏ طلبت المحكمة من نيجيريا أن تسسحب بسرعة وبدون شسروط 
إدارتما وقواتها العبكرية .أو الشُرطية من منطقة بحيرة تشاد الواقعة 
. تحت سيادة الكاميرون ومن شبه حزيرة بكاسي . وطلبت أيضأ من 
الكارورة ان ستيه يجرعة ودود خرؤط إذارغا وتراقا المسكريا 
أو الشُرطية الى رعا تكون ' منتشرة على طول الحدود البرية من بحيرة 
تشاد إلى شبه حزيرة بكاسيء في الأراضي الي تقع» وفقاً للحكبء 
تحت سيادة نيجيريا. وعلى الأخخيرة نفس الالترام بشأن أراضي تلك 
المنطقة الى تقع تحث سيادة الكاميرون. 

وأحاطت المجكمّة علمأ بتعهد الكاميرون؛. الذي قطعته على 
. نفسها في الجلسناات؛ يأن '”تواصل توفير الحماية للنيجيريين الذين 
يعنشون 3 يه عزيرة [يكاشي] .ومتطقة بره تنيلة""؛ 
2 أخخيرًء رفضت المحكمة طلبات الكاميرون بشأن مسؤولية الدولة 
الي تتحملها نيجيريا. وكذلك رفضت ادعاءات نيجيريا المضادة. 

كانت المحكمة مشسكلة على النحو الثالي: الرئيس غَيّوم؛ نائب 
الرئيس شي؛ القضاة أوداء ورانحيفاء وهيرتزيغ؛ وفلايشهاور وكوروماء 
' وهيغينزء وبارا - أرانغوريسن» وكوبمانسء ورزقء والخصاونة» 
وبويرغنثال» والعربي؛ والقاضيان الخناصان هبابيي وأحيبولا؛ ومسجل 
المحكمة كوفرير. 


« ده 
وفيما يلي النص الكامل لفقرة منطوق الحكم: 
”ووم - لمذه الأسياب» 
0 | ”فإن المحكمة: | 
”أولاً () بأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل صوتين اثنين» 
”تقرر أن حط الحدود بين جمهورية الكاميرون وجمهورية 
نيجيريا الاتحادية في منطقة محيرة تشاد قد رسمه إعسلان 
تومسون - مارشان في الفترة 13174 - 2135170 كما هو وارد في 
تبادل المذكرات بين هندرسون وفليريو فى عام 41971 
“المويدون: الرئيس غيّوم؛ ونائب الرئيس شي؛ والقضاة 
أوداء ورانخيفاء وهيرتريةغ؛ وفلايشهاور وهيغيز» وبارا - 


أرانغورين» وكوعائس» ورزق» والختصاونة» وبويرغنثال» والعري؟. 


”المعارضوت: القاضي كوروما؛ والقاضي الخاص أجيبولا؛ 

”(ب) بأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل صوتين اثنين؛ 

”تقرر أن يكون خط الحدود بين جمهورية الكاميرون 
ار ار 
التالي : : 

سن تغط ثلاة في يمسو تاد تفع على خسط اطول 
14" عء'قه الل يا رع ارس 5 ه.' شالأً» 
الول 5954" شرقاً وخط العرض ؟؟؟ بع' لاو" 
ثمالاً؛ ومن هناك يسير في خط مستقيم إلى النقطة .الي ينقسم فيها 

عي حم يد ان 

شرقاً وط العرض 9517 ."' 4 "١‏ شمالاًة . 

”المويدون:< الرئيس غيّوم؛ ونائب الرئيس شي؛ والقضاة 
أوداء وزانجيفاء وهيرتزيغ» وفلايش هاور وهيغينزء وبارا - 
أرانغورين» وكوعانسء ورزق» والخصاونة؛ وبويرغنثال» والعربي؛ 
والقاضي الخاص مبابي؛ 0 

”المعارضون: القاضي كوروماء؛ والقاضي الخاص أحيبولا؛ 

“ثانياً ع( بأغلبية خمسة عشر صوتا مقابل صوت 
03 

“تقر أن ينم تعيين خط الحدود البرية بين جمهورية الكاميرون 
ا عا ونان لت تلق 
سي بالصكوك التالية: 

0 من النقطة الي ينقسم فيها نهر إبيحي إلى شعبتين حين 

قمة تامنيار عموجب الفقرتين ؟ و من إعلان تومسون - مارشاك 
الصمادر في 2١57٠ - ١9+‏ كما هو وارد في تبادل المذكرات 
بين هندر سون وفليريو في عام 5؟ 
7 237 من قمة تامنيار حي العمود رقم 54 المشار إليه في 
المادة الثانية عشرة من الاتفاقية الإنكليزية - الألمانية المعقودة في 
نيسان,/أبريل ١317‏ بموحب الأمر [الملكي] البريطاني في 
المحلس الصادر في ؟ آب/أغسطس 41١814"‏ ش 

2 3 من العمود رقم 54 حين شبه جزيرة بكاسي» 
بالاتفاقيتين الإتكلير يتين - الأخانيتين المعقودتين في ١١‏ آذار/مارس 
و؟١‏ تيسان/أبريل 4١9117‏ : 

”المؤيدون: الرئيس غيّوم؛ ونائب.الرئيس شي؛ والقضاة 
أوداء ورانخيفاء وهيرتزيغ؛ وفلايشهاورء وهيغينزهء وبارا - 


أرانغورين» وكويعانس» ورزق, والخصاونة؛ وبويرغنثال» والعربي؛ 
والقاضيان الخناصان مبابي.. وأحيبولا؟ 
اموسرم القاضي كوروما؛ 
“زب ات 
”تقرر أن تفسّر الصكوك الآنفة الذكر بالطريقة ة المييّة في 
الفقرات 31 345 كن 741591754115114 
ا ل ا ل ا ل 00 اليل 


امن هذا الحكم؟ 


ا ل بأغلبية 5 مقايل ثلاثة أصوات» 


“تقرر أن يكون تعيين الحدود بين جمهورية الكاميرون 
وجمهورية نيجيريا الاتحادية في بكاسسي موحي المواد من الثامنة 
عشرة إلى العشسرين من الاتفاقية الانكليزية - الألانية اللعقودة في 
١‏ آذار/مارس 4١397‏ 
”المويدون:2 الرئيس غَيّوم؛ ونائب الرئيس شي؛ والقضاة 
أوداء ورانحيفساء وهيرتزيغ؛ وفلايش هاور وهيغينزء وبارا - 
أرانغورين» وكوعانسء والمتضاونة:؛ وبويرغنشالء والعربي؛ 
0 القاضي الخاص مبابي؟ 
"المعارضون: القاضيان ري ورزق؟ والقاضي الخاص 
أحييولا؛ ! 
اليد بأغلبية ثلاثة عشر صوتاً مقابل كلاثة أصوات» 
تقرر أن السيادة على شبه حزيرة بكاسي تعود إلى جمهورية 
0 ون؛ 1 
"للؤيدوث:- الرئيس غيرم ونائب الرئيس شي؛ والقضاة 
أوداء ورانجيفاء وهيرتزيغ) وفلايشهاور: وهيغينسزء وبارا - 
أرانغررين» وكوعانسء والخضاونة:؛ وبويرغتشال, والعري؛ 
٠‏ والقاضي الخاص مبابي؛ 
“”المعارضون: القاضيان د ورزق؛ والقاضي الخاص 
ايو لا 
”(ج) بأغلبية ثلاثة عشر صوتاً مقابل ثلاثة أصوات» 
”تقرر أن يسبير خط الحدود بين جمهورية الكاميرون 
وجمهورية نيجيريا الاتحادية في بكاسسي على خط وسط فر 
أكباكورم (أكراياقي)» فيقسم زر المنغروف عند إيكانغ بالطريقة 
المبيّنة على الخريطة رقم 2240 7505 حي الخط المستقيم الواصل 
بين بكاسي بويت وكنغ بويدت؟ ا 


مغ 


”المؤيدون:2 الرئيس غيّوم؛ ونائب الرئيس شسي؛ والقضاة 


أوداء وراغيفاء وهيرتزيغ» وفلايشهاور» وهيغينرهء وبارا- 


أرانغوريسن» و 0 والخصاونة:؛ وبويرغنث ال» والعري؛ 
”المعارضون: القاضيان كوروماء ورزق؟ والقاضي الخاص 
أحيبولا؛ 0 
”رابع (أ) بأغلبية 000 صوتاً مقابل ثلاثة 5 
“تقزر بعد أن تناولت دفع نيجيريا الابتدائي الثامن - الذي 
أعلنت في حكمها الصادر في ١١‏ حزيران/يونيه ١984‏ أنه ليس 
ذا طابع ابتدائي محض - أن لها اختصاصاً للنظز في الادعاءات الي 
قدمتها إليها جمهورية الكاميرون بشأن تعيين الحدود البخرية الي 
تخص ججمهورية الكاميرون وجمهورية تيخريا الإتحادية) وأن هذه 
الادعاءات مقبولة؛ 
“المويدون: الرئيس غيّوم؛ ونائب ريدن شي؛ والقضاة 
راغيفاء وهيرتزيغ» وفلايشهاورء وهيغينزء وبارا - أرانغورين» 
وكوعانس» ورزق» والخميارنة وبويرغنثال» والعربي؛ والقاضي 
المخناص مبابي؟ : 
“المعارضون: القاضيان 9 5 والقاضي الخاص 


”(ب) : بأغلبية ثلاثة عشر صوتاً مقابل ثلاثة أصوات» 
"قزر أنه حك النقطة "“زاي'" أدناهء يأحذ حسد المناطق 
البحرية الي تخص كلاً من جمهورية الكاميرون وجمهورية نيجيريا 
الاتحادية المسار التالي: 

ف ايتداءٌ من نقطة تقاطع عط الوسط ف القناة الصالحة 
للملاحة من فر أكوايافي مع الخط المستقيم الذي 
يربط بكاسي بوينت مع كنغ بوينت» المشار إليه 
في الببد الثالث (ج) أعلاه؛ يسير الحد مع ”“الخخط 
التوفيقي “ الذي رسمه رئيس دولة الكاميرون ورئيس 
دولة نيجيريا معاً في ياوندي بتاريخ 5 يسان /أبريل 
١ ١‏ علسى خريطة البحرية البريطانية رقم 149 
(إعلان ياوندي الثاي)» وعر عبر ١١‏ نقطة مرقمة ترد 
إحدائياتها فيما يلي أدناه: 


' 6+ خط الطول خبط العرض 
النقطة ١‏ رك عع" شرقاً غ5 .اجرب" -شإلاً 
المقظة * لمر" اسل" 2< اشرق 2'8.294.."  <‏ مالا 
الشطة 8# له9 غ9 مه" شرقاً ‏ غ9 وم'.ء" ‏ شمالاً 
النقطة .ع اجرعس ما بأى! شرقاً ‏ 54 عم'2.." 2 شمالاً 
النقطة ه ٠‏ 9 50 0.5.4 شرق +9 بس*.." ‏ أشيالاً 
النقطة + م29 وم" اشرق 96 كس م'.." شالاٌ 
النقطة لا بر راس" شرقاً 2 ع" وس .," غلا 
الشطةلم 0 اله" ه؟' 5ع" قا 96" عنام" شهالاٌ 


شر 
النقطة .6 7 37 م" ش شر 
القطة 1١‏ 0607" |اشرقة ‏ غ9 سم'. 
ْ مه" 6 47" شرق : 
وه 4اج"" .د شرا 94س 0؟" ‏ شالاً 
٠.‏ بن النقطة + ؛ ايسور خط اللنود ضع قط لان 
0 اعّْمد في الإعلان الذي وقّعه رئيسا دولي الكاميرون 
ونيجيريا في مروى في ١‏ حزيران/يونيه ١91/5‏ 
(إعلان مروى)؛ كما حرى تصحيحه بالرسائل 
المتبادلة ييِنْ رئيسي الذولتين في ؟١‏ حزيران/يونيه 
١7 ٠- ٠‏ تموز/يوليه ه/ا59١؛‏ ور هذا اللخط عبر النقاط 
3 إل 3 زاي الى ترد موكاما بي له 


ا خط الول ان اران 
النقطة ألف: 7 +45" شرا 4" .ع" 2 شلا 
النقطة ألف - 2:95 بن" 094 4؟" أ شرقاً 9:4 وم .4" شمالاً 
النقطة باء:. بتعلاو" شرق 454« بس" شالاً 
النقطة جيم: ا م9 580 ع" شرا ع9 عانم" غلا 
النقطة ذال: لم559" اشرق 25.294.." 2 شمالاً 
النقطة هاء: مالا" هرقا غ9و5' جع" شيلاً 
النقطة واو: م05ا د" أشرقاً 294+" شالاً 
النقطة زاي: م9 +9 و١"‏ أ شرقاً 0/94ا'.." ‏ شملا 
"المؤيدون: الرئيس غيّوم؛ ونائب الرئيس شي؛ والقضاة 


أوداء ورانجيفاء وهيرتزيغ؛ وفلايشهاورء وهيغينزء ويارا - 
أرانغوزيين» وكوعافس والمصاوحة ووم والعربي؛ 
والتقاضي الخاص مبابي؟ 
”المعارضون: القاضيان كوروماء ورزق؛ والقاضي الخاص 
أحيبولا؛ 
"زج بالإجماعء 
”تقرر أن يسير عمط الحدود بين المناطق البحرية لكل من 
جمهورية.الكاميرون' وجمهورية نيجيريا الاتحادية» مسن النقطة 
.زاي على عط اتحاه ثابت #مقة درحة حى يصل إلى حط 
تساوي الْيُعدين الذي يخترق نقطة وضط الخط المستقيم الذي 


يربط نقطة الغرب مع نقطة الشرق؛ ويلتقي خط الحدود هذا مع 
خط تساوي البُعدين في نقطة نسميها سين: إحدائياتها خط الطول 
6665" شرقاً وخخط العرض ع" با .." شيالاً؛ ١‏ 
"م بالإجماعء ش 
”تقرر أن يسير خمنط الحدود بين المناطق البحرية لكل من 
جمهورية الكاميرون وجمهورية نيجيريا الاتحادية من النقطة سين 


على تحط اتحاه ثابت معته نم 15" عه با 


”“خامساً () بأربعة عشر صوتاً مقابل صوتين اثنين؛ 
تقرر أن على جمهورية نيجيريا الاتحادية التزاماً بأن تسحب 


إدارتها وقواتا العسكرية والشرطية :بسسرعة وبدون شروط من 


الأراضي الي تقع تحت سيادة جمهورية الكاميرون عملاً بالبندين 
يه د ع 


أوداء ورالخيفناة رفزاريني وفلايشهاورء و وفيغيننزء ا ّّ 


أرانغورين» وكوعانس» ورزق» والنصاونةء وبويرغنثال» والعربي؛ 
والقاضي الخاص مبابي؛ 2 

'“المعارضون: القاضي كوروماء والقاضي لخاص | أحيبولا؛ 

6 بالإجماعء. 

تقكرز أن على جمهورية الكاميرون التزاماً: بأن سحب 
بسرعة وبدون شروط أي إدارة أو قوات عسكرية أو شُرطية 
لما تكون موجودة في الأراضي ال يي تقع تحت مسيادة جمهورية 
نيجيريا الاتحادية عملاً بالبسد الثاني من فقرة المنطوق هذه. وعلى 
جمهورية نيحيريا الاتحادية نفس الالتزام فيما يتعلق بالأراضي الي 
تقع تحت سيادة جمهورية الكاميرون: عملاً بالبند الثاني من فقرة 


المنطوق هذه؛ 


”(ج) بأغلبية خمسة عشر صوتاً مقايل صوت وأحدء 

”يط علما بالالترام الذي تعهدت به جمهورية الكاميرون في 
الحلسات بأن *” تواصلء؛ وفاءٌ منها لسياستها التقليدية القائمة على 
حسن الضيافة والتسامح: توفير اللدماية للنيحيريين الذين يعيشون ٠‏ 
في شبه جزيرة [بكاسي] وف منطقة بحيرة تشاد؛ 

”المؤيدون:< الرئيس غَيوم؛ وثائب الرئيس شئ؟ والقضاة 
أوداء ورانحيفاء وهيرتريغ؛ وفلايُشبهاور؛ وكوروماء وهيغينز؛ 
وكوبعانس» ورزقء والخصاونة؛ وبويرغنثال» والعربي؛ والقاضي 
الخاص مبابي؟. 
”المعارضون: القاضي بارا 5 أرانغورين؛ 
١د‏ بالإجماع. 
'ترفئض بع اعسات الأجسرى القدسة مسن جموورة 


الكاميرون بشسأن مسؤولية الدولة وجا وريه يعر 
الاتحمادية؛ 


5328 


زم بالإجماع» 
“رشع الادعاءات الأضادة لي قدمتها جمهورية نيجيريا 
الإتحادية. * 1 


00 يط ” 


ألحق القاضي أودا تصريحاً بحكم المحكمة؛ وألحق القاضي رانحيفا 
رأياً مستقلا بتحكم المحكمة؛ وألحق القاضي هبرتزيغ تصريحاً يحكم 
المحكمة؛ وألحق القاضي كوروما رأياً مخالفاً بحكم المحكمة؛ وألحق 
القاضي بارا - أرانغورين زأياً مستقلاً بحكم المحكمة؛ وألحق القاضي 
رزق تصريحاً بحكم المحكمة؛ وألحسق كل من القاضي الخصاونة 
والقاضي الخاص مبابي رأياً مستقلاً يحكم المحكمة؛ وألحق افاي 
الخاص أجيبولا رأيا مخالفاً بحكم المحكمة. 


/ 


* : نينا 


ول - تاريخ الإحراءات وطلبات الطرفين 

(الفقرات )5١9- 5١‏ ٌ 
في 18 آذار/مارس ١1434‏ قدمت الكاميروت طلباً أقامت به 

دعوى على نيجيريا بشأن نزاع وصف بأنه يتصل أساساً بمسألة 

السسمادة على شبه جزيرة بكاسي. وقالت الكاميرون أيضاً في طلبها 

إن ””تعيسين [الحد البحري بين الدولتين] ما زال جزئي و[أن] الطرفين 

لم يتمكنا من إتهامه. على الرغم من محاولات عديدة للقيام بذلك”'“. 


جد انلك طليت من لسكقة رينية تب وقو ع تمزية من الوادت ” 


.. أن تقوم بتحديد خبط سير الحد الحرو يه لدردر 
بعد الحد الذي رُسم ف عام ا .١‏ 

لإثبات ولاية المحكمة اعتمد الطلب على التصريحين اللذين 
أصدرهما الطرفان بقبول الولاية الحبرية للمحكمة عوسيب الفقرة ١‏ من 
المادة 5" من النظام الأساسي: اللنحكمة. ٠‏ 

في ١‏ حزيران/يوتيه 2١41414‏ قدمست الكاميرون طلا إضافياً 
”بغرض توسيع موضوع النزاع ليشمل نزاعاً آخعر وصف بأنه متصل 
أساساً ممسألة السيادة على جزء من إقليم الكاميرون في منطقة بحيرة 
تشناد “6 وطليت الكافيرؤن مسن المحكمة أيضاً أن ””تحدد يشسكل 
قطعي “ خط الحدود بين الدولتين من بحيرة تشاد إلى البحرء وطليت 
منها ضم الطليين معأ ””لدراسة الكل قٍ قضية واحدة“. 

في احتماع عقده رئيس المحكمة مع ممثلي الطرفين» أعلن وكيل 
نيحيريا أن حكومته لا تعاض معاملة الطلب الإضافي تعديلاً للطلب 
الأول لكي يتسئ للمحكمة أن تدرس الكل في قضية واحدة. 
وأشارت المحكمة يأمر صادر في ١5‏ حزيران/يونيه 019914 
بسأنُ ليس لديها ماع من الأيذ هذا الإحبراء دعام يهم 
المرافعات الخطية. : 


بان البلدين» . 


قدمت نيجيرياء وعلباة انيع تمع يكرا لحان ينعا 
ابتدائية على ولاية المحكمة ومقبولية الطلب., , ش 
قررت المحكمة في حكمها الصادر ي1١‏ جزيران]يونيه /95 1غ 
بشأن الدفوع الابتدائية الي قدمتها نيجيزياء أن لا ولاية للحكم في 
موضوع النزاع وأن طلبات الكاميرون مقيؤلة. رفضت المحكمة سبعة 

من الدقوع الانتدائية الي قدمتها نيجيريا وأعلنت أن الدفع الابتدائي 
الثامسن ليس ذا طابع ابتدائي حض» وألفا سيت فيه عتدما تصدر 
حكمها في موضوع القضية. 0000 

في 778 عر بنرك و قمر ا لسن نا اق 
الحكم الذي أصدرته المحكمة في ١١‏ حزيران/يونيه ١19‏ بشأن 
الدفوع الابتدائية؛ وأصبح هذا الطلب قضية جديدة» مستقلة عن هذه 
الدعوى. في حكم صادر في 5؟ آذار/مارس 2١5944‏ قررت المحكمة 
أن طلب نيجيريا تفسير الحكم غير مقبول. 5 

تضئّنت مذكرة ة نيجيريا المضادة» الي قدمت جلال المهلة الممددة 
في "١‏ أيار/مايو ١599‏ ادعاءات مضادة. ' 

بسر تادر ف لق حزي ران إيونيسه 8 أعانت المحكمة أن 
ادعاءات نيجيريا المضادة مقبولة, وحددت مهاد للإحراء اللاحق. 

في 7٠١‏ حزيران/يونيه 15345 أودعت. جبهورية غينيا الإستوائية 
لدى قلم المحكمة طلباً للإذن ها بالتدحل في القضية:؛ عملا بالمادة 
اس الظاع الأسائتيء وسعت من وراء هذا التدخخل» كما حاء في 
طلبهاء إلى “حماية الحقوق القانونية لدمهورية تغُينيا الإستوالية في خليج 
غينيا بكل الوسائل القانونية المتاحة'“ وكذلك ” إبلاغ المحكمة بطبيعة 
الحقوق والمصالح القانوتية لغينيا الإستوائية الي يمكن أن تتأثر بأي قرار 
تتخذه المحكمة في ضوء الادعاءات الي قدمها الطرقان بشأن الحدود 
البحرية في القضية ان هي أمام المحكمة". وأشارت غينيا الإستوائية 
أيضاً إلى أفها ”لا تسعى إلى أن تكون طرفاً في القضية“. 

بأمر صادر في ١؟‏ تشرين الأول/أكتوبز أت اي 
لغينيا الإستوائية» نظراً إلى أفها أثبتت .ما فيه الكفاية أن لما مصلحة ذات 
طبيعة قانونية يمكن أن تتأثر بأيّ حكم تصدره المحكمة لتعيين خط 
الحدود البحرية بين الكاميرون ونيجيرياء بأن تتدخل في القضية إلى الحد 
وبالطريقة وللغرض المذكورة في طلبها وحددت مواعيد لإجراءات 
التدحل اللاحقة (الفقرة ١‏ من المادة © من لائحة المحكمة). 

عُقدت حلسسات علنية في الفترة من ١8.‏ شباط/فبراير حن ١؟‏ 
آذار/مارس 830١15‏ 00 1 

ف المرافعات الشفوية» قدم الطرفان الطلبات التالية: 

'“باسم حكومة الكاميرون» 
"عملا بأحكام الفقرة + من الماذة 55700 1 
تضرف جمهورية الكاميرون بأن تطلب من محكمة العدل الدولية 


أن تتكرم بأن تحكم وتعلن: 


)2 أن يأ خط الحدود الوية ين الكايووث وتبحوي 
المسار التالي: | 
”ها امه 0-0 المعيّنة بإحدائيات مط العرض 
س9 م.'شمالاً ومط الطول 994 ه١'‏ شرقاء 
ش م و 30 
“الو اقع على النقطة المحددة بإحدائيات حط العرض 
بست" شمالاً وحط الطول 915 5555" 
شنرقأء كما هو معرّف في إطار جخدة حوض بحيرة 
تشنادة ويشكل تفسيررا؛ يُحتجٌ به لتصريح ميلئر - 
سيمون-الصادر في ٠١‏ تموز/يوليه ١5١54‏ ولتصريمي 
توكرة جد هاركان السادزين فى :9 أكانون الأول 
ديُسمبر 1375 و71 كانون الثاني /يناير 2151٠‏ 
وكضا تأكد في تبادل الرسائل بتاريخ 4 كانون 
الثاي/يناير 4١91‏ وكيديل عن ذلك» يقع مصب 
فر إبيحئ على نقطة محددة بإحداثيات خط العرض 
9 وم "١‏ شمالاً وخط الطول 4155994" 
00 من تلك النقطة يتبع المسار المحدّد يمذه الصكوك حى 
0 يصل إلى “القمة البارزة حدأ' الوارد وصفها في الفقرة 
٠‏ من إعلان تومسون رفاو عه 
. المعتاد: “جيل كوميون “4 ' 
من 'جبل كومبون” 0 إلى "العمود رقم 
535 “ المذكور في الفقرة ١‏ من اتفاقية أوبوكوم 
الإنكليزية - الألمانية» المعقودة :17 نيسان/أبريل 
١31‏ ويتبع في ذلك القطاع المسار الوارد وضفه 
في الفرع 5 )١(‏ من الأمر [الملكي] البريطان في 
المخلس» الصادر في ؟ آب/أغسطس ١95145‏ ور 
(محمية) نيجيريا (والكاميرون)؛ 
6 من العمود رقم 14 يتبع المسار الوارد وصفه في 
"الفقسرات ١5‏ إلى ١؟‏ من اتفاقيسة أوبوكوم المعقودة 
' في ١١‏ نيسان/أبريل ١91١‏ حئ العمود رقم 1١4‏ 
الواقع على فر كروس؛ : 
” من تلك النقطة حي نقطة تقاطع الخط المستقيم الذي 
يربط بكاسي بوينت بِكدم بوينت مع خط الوسط في 
القناة الصالحة للملاحة من كر أكواياق: يُعيّن الحد 
مموحب الفقرات هن السادسة عشرة حي الحادية 
والعشرين من الاتفاقية الإنكليزية - الألمانية المعقودة 
في ١١‏ آذار/مارس 19117؛ 
“(ب) أن تكون السيادة - نتيجة لذلكء في جملة 
أمور - على شيه جزيرة بكاسي.وعلى المنطقة المتنازع عليها 
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اس تحتلها نيحريا في منطقة يرة تشادء ونخاصة على داراك 
00 عائدة لل الكاميرون؟ 
© قحم لقن من اق النعر يله عور 


-جهورية الكاميرون وجمهورية نيجيريا الاتحادية المسا ر التالي: 


من نقطة تقاطع الخط المستقيم الواصل يين يكاسي 
بويت وكنغ بويدت مع خط الوسط في القئاة الصالحة 
للملاحة من فر أكوايافي إلى النقطة رقم ”57 ؛ يؤكد 
ذلك الحد ب "الخط التوفيقي' الذي رسمه على خخريطة 
البحرية البريطانية رقم 7477 رئيسا دولي البلدين في 
4 نيسان/أبريل 1917١‏ (إعلان ياوندي الثاني) وعن 
النقطة رقم ١7‏ تلك إلى النقطبة "زاي” بالإعلان 
الموقع في مروى بتاريخ ١‏ حزيران/يونيه ا ؛ 

”* هن النقطة زاي يسير الخط المنصف بالاتجاه المشار 
إليه بالنقاط زاي وحاء (الإحدائينات: خط الطول 
م9 "٠559‏ شرقاً وخط الععرض ؛* با 
مالا)» وطاء (خسط الطول 907 مه" 1 " شرقاً 
وخصط العرض 98 41' شمالً) وياء (خط 0 
؟اورءث شرا وتخطة العرض 8 اهم" 
شمالاً)» وكاف (خط الطول +9 هغع' ؟؟" شرقاً ' 
وخخط العرض © '.١‏ 6 ." شمالاً)» ويواصل سسهزه 
مجرتي كانه عت اد لكي عاطق لغرب 
اي اللدول متاولاية كل من 
الطرفين؟ 

”(د) أن جمهورية نيجيريا الاتحادية» في محاولتها تغيير 
مسار الحد المعيّن في البنود (أ) إلى (ج) من جائب واحد وبالقوة» 
انتهكت وتنتهك الآن المبدأ الأساسي - مبدأ احترام الحدود 
الموروثة عن الاستعمار (لكلّ ما بيذه)» وكذلك التزاماتها القانونية 
فيا يتعلق بتعين الحدود الرية والبحرية؟ ش 00 

”(ه) أن جمهورية نيجيريا الاتحادية, باستخدامها القوة 
ضد جمهورية الكاميرون وعلى وجه الخصوص باحتلاشا الغسكري 
لأحزاء من إقليم الكاميرون في منطقة بحيرة تشاد وشسبه حزيرة 
بكاسي الكاميرونيةء وبشنها هجمات متكررة على طول الحد بين 
البلدين» انتهكت وتنتهك الآن التزاماقا موحب و المعاهدات 
اندو والقانون الدولي العرفي؛ ّْ 

"(و) أن على جمهورية نبجيريا الاتحادية واحب صريح 
يتمثل في وضع حدٌ لوجودها الإداري والعسكري في أراضي 
الكاميرون» وبخاصة القيام بسحب قواتها فور وبدون شروط من 
غنطقة بحيرة تشاد المحتلة ومن شببه حزيرة بكاسي الكاميرونية 
والامتناع عن مثل هذه الأعمال في المستقيل) ١‏ 


”ززع أن جمهورية نيجيريا الاتحادية» بعدم امتثالما قرار 
التدابير المؤقنة؛ الذي أصدرته المحكمة في ١‏ آذار/مارس 219595 
حرقت التزاماتها الدولية؛ 

“(ح) أن الأعمال غير المشروعة دولياً » المشار إليها أغلاه 
والوارد وصفها بالتفصيل في المرافعات الخطية والشفوية لجمهورية 
الكاميرون تُرتبُ مسؤولبة على جمهورية نيجيريا الاتحادية؛ 

”(ط) أن من حق جمهررية الكاميرون؛ نتيجة لذلك 
وبسبب الضرر المادي والمعنوي الذي لتق يماء الحصول على جبر 
(تعويض) من جمهورية نيجيريا الاتحادية تقرره المحكمة. 

”تتشر ف جمهورية الكاميرون أيضا بأن تطلب من المحكمة 
الإذن ها في مرحلة لاحقة من مراحل الإجراءات» بأن تقدم تقديراً 
مقدار التعو يت يض المستحق لماء على سبيل الميرء عن الأضرار الي 
لحقت بما نتيجة للأفعال غير المشروعة دولياً المدسوبة إلى جمهؤرية 
نيجيريا الاتحادية. 

”تطلب جمهورية الكاميرون أيضاً من المحكمة أن تعلن أن 
الادعاءات المضادة الى قدمتها جمهورية نيجيريا الاتحادية لا أساس 
ماء وقائعياً وقانونيء وأن ترفضها'. 

باسم جمهورية جيريا اللتحاديت 

”تطئي جمهورية نيجيريا الاتحادية باحترام من المتحكمة: 

8 - فبما يتعلق بشبه جزيرة بكاسي» أن تحكم وتعلن: 

”(1) أن المسيادة على شبه الحزيرة تعود إلى جمهورية 
نبجيريا الاتحادية؛ 

“(ب) أن سيادة نيجيريا على بككاسي تمد إلى الحد مع 
الكاميرون الوارد وصفه في الفصل ١١‏ ره نيجيريا 
المضادة؛ ١‏ 

17 - يما يتعلق يحيرة تشادء أن تحكم وتعلن: 

"(1) أن تعيين وترسيم الحدود المقترح برعاية بخنة حوض 
بميرة تشاد ليس ملزماً لديجرريا لأا لم تقيله؛ 

“ربع أن السيادة على مناطق بحيرة تشاد المبيّئة في الفقرة 
ه - :من رد نيجيريا المقابل» والمصورة في الشكلين ه - ؟ 
وه - ؟ المواحهين للصفحة ؟4؟ (ما فيها المستوطنات النيجيرية 
المعرّفة في الفقرة 4 - ١‏ من رد نيجيريا على رد المذعي)» تعود 


.إلى جمهورية نيجيريا الاتحادية؛ 
2 أن العملية الى حدثت في إطار لجنة حوض بحيرة ' 


نشاف على آي حل راق م ما نودي الي اريم 


ا 700 طيد 


تاريخي للملكية وقبول الكاميرون؛ 


>51 
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3 - هيما يتعلق بالقطاعات الوسطى من الخدود البرية؛ 
أن تحكم وتعلن: ْ . 
”(1) أت اختصا ص لعجت كد ىتؤي لمي 
الجاره فيا بين بحيرة تشاد والبحر؛ 

”(ب) أن مصب فر إبيجيء الذي تبدأ منه الحدود اليرية 
يقع في نقطة تدفق القئاة الشمالية الشرقية لنهر إبيجي ف التضريس 
المسمى "البركة المبيّن على الخريطة الواردة في الشكل م - ١‏ 
بر ل رد احا وك كا ل ران 

5 عه" شمال, وحط الطول 0.5994" شرقاً 
0 


“(ج) رهناً بالتفسيرات المقترحة في الفصل السابع من رد 
نيجيريا على رد المدّعي؛ أن يتم تعيين الحد بين مصب غر إبيجي 
ونقطة تقاطع خط الوسط في فر أكبا يائي المقابل لنقطة منتصف 
مصب سير ارتشيبونغ وَفقَأ لأحكام صكوك المندود ذات 
الملةة وي : 
ا الفقرات ؟ - 5١‏ من إغلان و0 -مارشان.» 
الموكد بتبادل الرسائل في 4 كانون الثاني /يناير 
4 
” ؟' الأمر [الملكي] البريطاتنٍ ف المجلس الصادر ف ؟ 
آب/أغسطس ١547‏ المعنون (محمية) نيجيريا 
(والكاميرون) (الفرع 5 )١(‏ واللحدول الثاني منه)؛ 
+ الفقرات 5١ - ١7‏ من اتفاقية تعيين الحدود 
الإنكليزية - الألمانية المعقودة في ١١‏ نيسان/أبريل 


4١51 


فاتي 


# ا 


3 الراد سق القامينية مكب إلن السائف وان 
المعاهدة الإنكليزية - الألمانية المعقودة في ١١‏ آذار/ 
مارس 1١9197‏ 1 
““(دم أن التفسيرات المقترحة ف الفصل السابع من رد 
نيجيريا على رد المدعي؛ والتدابير المرتبطة به المبّئة فيه فيما يتعلق ' 
بكل من المواقع الب يكون فيها تعيين الحدود في صكوك تعيين 


" الجدود ذات الصلة معيا أو غير 25-7 تقسيراسُه مؤأكدة؛ 
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4 - ضما يتعلق بالحد البحريء أن تحكم وتعلن: 

”*(1) أن ليس للمحكمة اختصاص للنظر ف دعوى 
الكاميرون البحرية بدءًا من النقطة الى تدخل فيها حدود دعواها 
لمياه ابي تذعي بها غينيا الإسستوائية ضد الكاميرون؛ وكبديل عن 
ذلك أن ادّعاء الكاميرون إلى ذلك الحد غير مقبول؛ 

“زب أن ادعاء الكاميرون عد خر كي يسيتندك إن الوشحية. 
العالمية للمناطق البحرية في ليج غينيا غير مقبول؛ وأن الطرفين 
ملرمان؛ عملا بالمادتين 74 و88 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون 
البحارء بالتفاوض بحسن نية بغية التوصل إلى اتفاق على تعيين 


منصف لحدود مناطقهما البحرية؛: على أن يأذ هذا التعيين في 
النسبان. على وجه النصوصء الجاحة إلى احترام الحقوق 
في استكشاف واستغلال الموارد البحرية للجرف القاريه اليّ 
أعطاها أحد الطرفين قبل 55 آذار/مارس ١944‏ دون احتجاج 
"خمطي من الطرف الآخر» والحاجة إلى احترام المطالب البحرية 
المعقولة لدول ثالثة؛ 

لف / كبديل عن ذلكء» أن ادّعاء الكاميرون بد بحري 
يستند إلى التقسيم العالمي للمناطق البحرية في خحليج غينيا لا أساس 
ها قانونياً وأنه مرفوض؛ 

م أنهء إلى حدٌ ما يُعتير ادّعاء الكاميرون بحدّ بحري 
مقبولاً يُرفض اأّعاء الكاميرون بحدّ بحري إلى الغرب والحنوب 
من منطقة إلتصاريح المتراكبة؛ كما هي مبيّنة في الشكل ٠١‏ - ؟ 
من رد نيجيريا على رد المدّعي؛ 

”زه أن الياه الإقليمية لكل من الدولتون مقسومة بحد 
الخنط الوسط داخحل كر ريو ديل راي؛ 

“(و) أن المناطق البحرية للطرفين» قيما بعد نمر ريو ديل 
راي؛ يخب أن تجدد بخط يُرسم وفقأ لمبدأ تساوي البُعدين حق 
النقطة التقريبية الي يلتقي عندها ذلك اللخط مع خط الوسط 


ع القائمة . 


للحدود بين نيجيريا والكاميروك - 3 بالضرورة أن 0 إلى 
الشمال مر ن معط الوسط بين حزيرة بيو كو التابعة لغينيا الإستو 
ول 


السياق البشغر اق 


(الققرة +5) 


تصف المحكمة فيما بعد السلياق التغراقي لاد 
العالي: ش 

الكاميرون ونيجيريا بلدان يقعان على الساحل الغري لأفريقيا. 

: تمتد حدودهما البرية من بحميرة تشاد قٍ الشمال إلى شبه حزيرة 

كاسول الحنوب. 'ساحلاهما متلاصقان ويغسلهما تلج غينيا. 

هناك أربع دول تحد بحيزة تشاد: الكاميرون» وتشاد؛ والنيجر 
ونيجبريا. وقد تفاوتت مياه بحيرة تشاد على مرّ الرمن تفاوتاً كبيراً. 

يمر الحد البري بين الكاميرون ونيجيرياء في الجزء الشمالي منه؛ عبر 
سهول جافة حارة حول بخيرة تشاد على ارتفاع تجوا٠ "٠١‏ متر عن 
سطح البخر . ثم مر عبر جبالء ومرتفعات مفتلحة أو تستعمل كمراع 
ترويها أتمار وججداول منتلفة. م يتحدر لماعل إلى متاطق سفانا 


زاع على النحو 


وغابات حيق يصل إلى البحرد 


ش الذي يشكل الحد مع غينها الإ ستوائية» أني تقريياً نقطة النقاء خمط 
العرض 4 5" شمالا وط الطول م9 .8" شرقاً؛ 
0 - فما يتعلق بلدعامات الكايوون مسؤولية الدولة . 
تحككم وتعلن: 


"امه يقياز عا نكوة الكامروناجا وال عبمك باق 
ادعاءات من هذا القبيل» وتكون هذه الادعاءات مقبولة: فإن 
هذه الادعاءات لا أساس لماء وقائعياً أو قانونياً؛ 
”5 - فيمايتعلن بادعاءات يجري لأضادة كمااهي 
مبيّدة في البابه السادس من مذاكرة نيجيريا المضادة وق الفصل 
من رد نيجيريا على رد المذعيء تحكم وتعلن: 
"أن الكاميرون تتحمل: مس _ؤولية قبل نيجيريا فيما يتعلق 
بكل من هذه الادعاءات وأن مقدار التعويض المستحق عن ذلك» 
ستقرره المحكمة في حكم آحر إذا لم يتفق عليه الطرفان قي غضون 
ستة أشهر من تاريخ الحكم. 2 
في فهاية الملاحظات الشفوية الي قدمتها غينيا الإستوائية فيما ينعلق 
تموضوع التدعبل وفقاً للفقرة * من المادة هم من لائحة المحكمةء 
قالت, ف جملة أمور؛ ' 1 
”إننا نطلب من المحكمسة آلآ تعيّن حداً بحرياً بسين الكاميرون 
. ونيحيريا في المناطق الواقعة في أماكن أقرب إلى غينيا الإستوائية 
منها إلى ساحلي الطرفين؛ أو أن تُعرب عن رأي يضر ممصالحنا في 
سياق المفاوضات على الحدود المارية بيننا وبين حيراننا ... ويعي 
حفظ مصالح الدولة الثالئة في هذه الإجراءات, أن تعيين المحكمة 


٠‏ المنطقة الساحلية الي ينتهي فيها الخزء الحنوبي من اللدد هي منطقة 
شبه جزيرة بكاسي. شبه الزيرة هذهء الواقعة في تحويض حليج غينياء 
يحدها فر أكواياني من الغرب وفر ريو ديل راي من الشرق. وهي بيئة 
برمائية 2 تتميز بوفرة المياه والأسماك وغابات المتغروف. وحليج غينياء 
المجوف الشكل على ساحلي الكاميرون ونيجيرياء تجده دول أخخرى. 
تهنا علق وعد الاصوض» هيا !ل نستواية» الي تقح مطزيرة بوكر 
التابعة لها قبالة ساحلي الطرفين. 
الحلفية التارعية 
(الفقرات ١م‏ لم2 ا 
ثم تلاحظ المحكمة أن الدزاع بين الطرفين فيما يتعلق بالحد البري 
يقع ف إطار تاريخي تميزء بادئ الأمرء في القرن التامسع عشر وأوائل 
القرن العشرين؛ بإحراءات قامت إنا الدول الأوروبية نغية تقسسيم 


انتتداب عصبة الأمم؛ ثم نظام الوصاية الذي أنشأته الأمم المتحدة؛ 
وأخيراً حصول الأقاليم على الاستقلال. ينعكس هذا التاريخ ف عدد 
من الاتفاقيات والمعاهدات؛ والتيادلات الدبلوماسيةق وإجحراءات إدارية 
معيّنة» ونعرائط للفترة» ووثائق مختلفة» قدمها الطرفان إلى المحكمة. 
تعيين الحد البحري. بين الطرفين مسألة ذات منشأ أحدث عهداء 
وينطوي تاريخه كذلك على صكوك دولية مختلفة. ' 
تلط لكيه ملي تاكن الفبكرك الزر ضيه ا لا جيل 


مقاصد تعيين مسار الحدين البري والبحري بين العارفين. 


ا 


بعد أن وصفت المحكمة الخلفية المغرافية والتاريخية للنزاع تناولت 
تعيين القطاعات المختلفة من الحد بين الكاميرون ونيجيريا. تبدأ بتعيين 
حط الحدود في منطقة بحيرة تشاد. ثم تُقرر مسار الخنط من بحيرة تشاد 
إلى لكايه عرن وكابكي قل الانترتى رياه الغلاي نيه خرمره 
بكا سي والسيادة على شبه المزيرة. ثم تتناول مسألة تعيين الحد بين 
منتلف المناطق البحرية للدولتين 00 البزء الأخير من الحكم إلى 
مسائل المسؤولية ال أثارها الطرفان. 
تعيين خط الخدود قي منطقة خيرة شاد , 
(الفقرات 307 للم > 

نظرا إلى كون الكاميرون ونيجيريا غير متفقتين على وحود حدّ 
قطعي ف منطقة بحيرة تشاد تدرس المحكمة أولاء إن كان إعلان 
ميلئر - سيمون في عام ١515‏ والصكوك اللاحقة الي تتعلق بتعيين 
حدود هذه المنطقة قد أنفأت حداً ملزماً للطرفين أم لا, ثم تتناول 
المحكمة حجة نيجيريا الي تستند إلى التوطيد التاريخي للملكية الي 
تدعي ها. 

حل أنشى أ ل دشأ حد ملزم للطرؤن؟ 

0 1) 0 

نشي للحكصة إل أن الكايووت عسي أن المي نطقة مرة 

تشاد يسير من النقطة المعيّتة بالإحدائيات, خط العرض 1© 
شمالاً وخصط الطول 954 ا 
إبيحسي. وتعتبر الكاميرون أن الصكوك الي تحكم تخطيط الحدود همي 
.إعلان ميلئر - سيمون لعام +١914‏ وإعلان تومسون - مارشان قٍ 
8-.2158 كما أدرج تي تيادل المذكرات بين هندرسون 
وفليريو في عام .١14151‏ وتقول نيجيرياء من جهة أخرى إنه لا يود 


حد معينٌ تعييناً تامأ في منطقة بحيرة تشاد» وأن نيجيريا تملك» بتوطيد ' 


تاريخي للملكية وقبول الكاميرون: المناطق المصوّرة في ردّها على رد 
المدّعيء بما في ذلك 57 مستوطنة مذكورة بالاسم. 
وتشير المحكمة إلى أن الحدود الاستعمارية في منطقة بحيرة تشاد 


في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين كانت موضوع سلسلة ' 


من الاتفاقيات الثنائية عقدت بين ألمانيا وفرنس! وبريطانيا العظمى. 
وبعد الحرب العالمية الأولى أصبح شريط من الأرض يقع إلى الشرق من 
الحد الخربي للكاميرون الألمائية السابقة منطقة الانتداب البريطاقي على 
الكاميرون. ومن ثم كان من الضروري إعادة إثبات الحد ابتداءُ من 
البحيرة نفسها بين منطقين الانتذاب البريطان والفرنسي. تحقق ذلك في 
إعلان ميلئر - سيمون في عام 2١915‏ الذي له مركز الاتفاقية الدولية. 
دف هذا الإعلان» اتفقت فرنسا وبريطانيا العظمى على ما يلي: 


”تعيين الحد الذي يفصل إقليمي الكاميرون اللذير ن وضعا تحت ٠‏ 


إدارة حكومتيهما كما هو مبيّن في خخريطة مويزل» مقياس الرسم 
٠٠ :‏ #66 المرفقة بحذا الإعلان, والوارد وصفه في ثلاثة 
مقّالات هي أيضاً عرفقة بالإعلان ''. 


لم يتسنّ من الصكوك السابقة تعيين نقطة ثلاثية في بحيرة تشاد 
يحكن على أساسها تعيين هذا الحد إما على خخط العرض +91 
أو 99# هء.' شالاً؛ بينما وصف حط الطول؛ ببساطة» بأنه يقع على 
”عط 1 إل الشرق من م ركز كوكاوا" , اتضحت هده الجوائب 
وججعلت أكثر دقة بإعلان ميلئر < سيمونء الذي نص على أن: 
”يدا الحد من نقطة تلاقي الحدود البريطاي والفرنسي والألماني 
لسابقة الواقعة في بحيرة تشاد على حط العرض 2١‏ ه,' شمالا 
وتقريباً على خط الطول 9114 ه.' شرقاً. ‏ < 1 
”ومن هذه النقطة سيعيّن الحد كما يلي: 


51 


. خط مستقيم إلى مصب تمر إبيحي؟‎ - ١ 
هي اللخريطة‎ ©0006 :١ قيل إن خريطة مويزل» قياس الرسم‎ 
”المشار إليها في وصف الحدود'“ والى أرفقسث بالإعلان؟ ر أرقت‎ 
غرظه اعري الكائيرون سيان ريو ينار : ال‎ 
3 .. ”لتوضيح وصف اليدود‎ 
من صك الانتداب الذي أعطته‎ ١ تلاحظ المحكمة أن المادة‎ 
عصبة الأمم لبريطانيسا العظمى تن ؤكد الخنط المحدد قِ إعلان‎ 
ميلئر - سيمون؛ وما نص عليه الانتداب من الحق في إدحال تعديللات‎ 
متواضعة: باتفاق الطرفين» على هذا الخط إما بسيب أنخطاء في خريطة‎ 
مويزل أو لسبب تقتضيه مصلحة السسكان؛ منصوص عليه أصلاً في‎ 
إعلات ميلئر - سسيمون. وأقر يملس عصبة الأمم هذا الترتيب والخظط‎ 
نفسه. وترى المحكمة أن هذه الأحكام لا توحي بوجود خط حدود‎ 
غير معيّن تعييناً كاملاً. تعتير المحكمة كذلك أن '“تعيين هذا الخنط ف‎ 
عين المكان ... وفقاً لأحكام الإعلان المذكور '“ إشارة واضحة إلى‎ 
ترسيم الجدء بِعْضٌ النظر عن اللصطلحات المس تخدمة. ونقلت أيضاً‎ 
من إعلان ميلئر - سيمون فكرة بلتنة الحدود. فترسيم الحدود المفصل‎ 
المتوقع؛ من قبل هذه اللجنة؛ يفترض كذلك مسيقأ وجود حدّ يعتبر‎ 
: أساساً أنه معيّن.‎ 
مع أن الدولتين المنتدبتين لم تقوما بتعيين الحدود في ''عين المكان“‎ 
قي بحيرة تشاد أو المنطقة المحيطة يماء ظلتا تمعلان الاتفاق بشأن‎ 
قطاعات مختلفة من الحدود مفصّلاً إلى أبعد حد ممكن. وهكذا نيحد أن‎ 
إعلان تومسون - مارشان في 19378 - 9 الذذي أقرَّ قيما بعد‎ 
19171 وأدرج في تبادل المذكرات بين هندرسون وفلوريو في عام‎ 
يصق الحد ؛‎ 


المذكرات تمهيدا لمهمة ترسيم الحدود تقوم يما في المستقبل نه حدود 
لا يعين» كما تدّعي نيجيريء أن اتفاقية عام ١3701‏ كانت محرد اتفاقية 
”برناجية'' بطبيعتها. وتشير المحكمة كذلك إلى أن إعلان تومسون - 


مارشان؛ كما أقرٌ وأدرج في تبادل المذكرات بين هدر سون وفلوريو . 


له مركز الاتفاقية الدولية. وتعترف بأن في الإعلان بعض النواقص 
الفنية وأن تفاصيل معيّنة ما زالت بماجة إلى تحديد. غير أنها تحد أن 
الإعلان يوفر تعييناً للحدود كافياً بوجه عام لترسيمها. 


أم؟ 


بين الإقليمين الواقعين تحت الانتداب بتفصيل أكثر بكثير 
من كل ما سبقه. وتعتير المحكمة أن حقيقة كون هذا الإعلان وتباذل. 


على الرغم من أوجه الفموض في قراءة تحطوط الطول المتعلقة 


بالنقطة الثلاثية في بحيرة تشاد وموقع مصب فر إببحي» ومع أنه ل يجر ' 


أي ترسيم للحدود في بحيرة تشاد قبل استقلال نيجيريا والكاميرون 
ترى المحكمة من المؤكد أن الحد في منطقة بحيرة تشاد كان في عام 
١ 4‏ معيّناً فعلاً ومتّفقاً عليه بين بريطانيا العظمى وفرنسا. علاوة 
على ذلكء؛ لا يمكن للمرء إلا أن يلاحظ أن نيجيريا قد استشيرت أثناء 
المفاوضات بشأن استقلاشاء ومرة أخرى أثناء الاستفتاءات ال قصد 
جما أن تقرر مستقبل سكان الكاميرون الشمالية والكاميرون الحنوبية. 
ول تقل نيجيريا في أي وقت» سواء فيما يتعلق .عنطقة بميرة تشاد أو 
أي مكان آخرء أن الحدود ظلت بدون تعيين. 

أر وترى المحكمة كذلك أن عمل بلهنة حوض بحيرة تشاد من عام 
١98‏ حى عام ١951‏ يؤكد هذا التفسير. ولا تستطيع قبول اذغاء 
نيجيريا بأن اللجنة كانت من عام ١9/807‏ حى عام ١141‏ منشغلة 


بالتعيين والترسيم معأ . فالسخلات تبيّن أنه وإن استُعمل مصطلح . 


أتعييين بين المحين والآخعر مم بنود أو فق عناوين بنود جدول 
الأعمال» فإن مصطلح ” رسيم '' هو الذي استّخدم في أكثر الألحيان. 
علاوة على ذلك» كانت طبيعة العمل الذي قامت به اللجنة طبيعة 
ترسيم. وتلاحظ المحكمة في هذا الصدد أن اللجنة عملت سبع سنين 
ف مهمة ترسيم فنيةق. على أساس صكوك متفق على أفها صكوك تعيين 


“الوطنية تشير إلى أن اللجنة لم تكن في موقف بمكثها 


حدود ف بحميرة تشاد. وأحيلت مسألتا تعيين همصب هر إبيجي وتعيين: 
موقع التقطة الثلاثية على خط الطول تعييناً أكثر من “تقريبي” إلى ' 


اللجبة. ولا توحد أية إشارة إلى أن نيجيريا اعبرت هذه المسائل حطيرة 
إلى احد اعتبار الحد ”غير معيّن“ في الصكوك المذكورة. وتلاحظ 
المحكمة فيما يتعلق بالحد البري إلى الجنوب من مصب فر إبيجي أن 
نيجيرياً تقبل يحقيقة أن الصكوك المعنية عينت الخد لكن بعض أوحه 
الغموض والعيوب يحاجحة إلى تأكيد وتصحيح,. وترى المحكمة؛ أن 
نيجيريا أعذت هذا النهج في مشاركتها في أعمال ترسيم الحدود الي 
قامت يا اللجنة من عام 1385 إلى عام .1.49٠‏ 


تتفق المحكمة مع الطرفين في ان نيجيريا غير ملتزمة بتقرير وضع 


علامات الحدود. ومع ذلك لا يعن هذا الامسسستاج القانون وضع 
الصكوك القانونية ال تحكم تعيين الحدود موضع تساؤل ولا أن 
نيجيريا لم تَحُلْ ملزمة هما. باختصار» توصلت المحكمة إلى نتيجة مفادها 
أن إعلان ميلئر - سيمون لعام ٠515‏ وكذلك إعلان تومسون - 
مارشان للفترة 19179 - > كما أدرج في تبادل المذكرات بين 
هندرسون وفلوريو ف عام »191١‏ تعيّنان الحد بين الكاميرون ونيجيريا 
ف منطقة بحيرة تشاد. وينبغي اعتبار الخريطة ال أرفقها الطرفان بتبادل 
المذكرات توضيحاً متفقاً عليه لخريطة مويزل. وبذلك يكون الحد في 
منطقة بحيرةٌ تشاد معيّاء بض النظر عن وحود مسألتين ما زالتا بحاجة 
إلى أن تدرسهما المحكمة: وها الموقع المحدد لإحدائي النقطة الثلائية 
على ععط الطول بين الكاميرون ونيجيزيا وتشاد ف بحيرة تشادء ومسألة 
مصب قر إبيجي. ش 


' المذكرات بين هندرسون وفلوريوء تدل علنى 


باحدائا النقطة الثلامة بين الكاميرون - نيجيريا - تشاد ومصب 

ار بيجي ش 

(الفقرات ذه - ١1م‏ 1 

بينما قبلت الكاميرون بأن تقرير وضع علامات الحدود الدولية 
قي بميرة تشاد غير ملزم لنيجيرياء طلبت مع ذلك من المحكمة أن 
تقرر أن مقترحات لحنة حوض بحيرة تشاد فيما يتعلق بالنقطة الثلاثية 
ومصب قر إبيجي “تشكل تفسيراً ذا محجبة لإعلان ميلئر - سيمون 
وإعلان تومسون < مارشان, كدا ناكد ادل الرسائل في 5 كانون 
الثاني ناير 71“ 


قررت المحكمة أفها لا تستطيع أن تقبل هذا الطلب. فلم تطلب 


الدول الى خلفت في تلك الصكوك من اللجنة» في أي وقتء أن تكون ' 


وكيلة ها في التوصل إلى تفسير ذي حجية لتلك الصكوك. علاوة على 
ذلك» وحقيقة أنه اتفق على أن نتيجة عمل اللجنة قي الترسيم الف 
للحدود في آذار/مارس 4 إ يحتاج إلى اعتماده وجب القواتين 
من العمل على 


نجام ”تفسير ذي شجية من تلقاء نفسها. 


عع :4 النكية بعد فخصها لخريطة موسرل المرفقة بَإعلان ٠‏ 


ميلئر - سيمون الصادر في عام 913١غ‏ والخريطة المرفقة بعبادل 
المذكرات بين هددرسون وفلوريو ف عام 15419؛ توصلت إلى نفس 
الاستنتاجات الي توصلت إليها اللجنة: وتعتبر 1 اخ جه كرد 
للنقطة الثلاثية يقع على خط الطول 914 4 ' وه" 5998 شرقاء 
الى احم :5 100 مرا روي الكنةاك متنرر ف 


الصغير جد بين التحديدين يؤكدء علاوة على ذلك» أنه 0 يسبق أن 


شكل مسألة ذات أهمية تجعل الحد في هذه المنطقة غير معيّن. 
ثم تحيط المحكمة علمأ يحقيقة أن ذلك النص لإعلان تومسون - 
مارشان الصادر في 1955 148.0 والمدرج ف تبادل المذ كرات 
بين هندرسون وفلوريو قي عام 2.191 يشير إلى "أمصب غمر 
إبيجي'“. وتعتبر المحكمة أن نصوص الوثائق المذكورة أعلاه وكذلك 
خريطة مويزل المرفقة بإعلان ميلئر - سيمون؛ والخريطة المرفقة بتبادل 
أن الطرفين لم يفكرا 
قي غير مصب واحد. وتلاحظ المحكمة كذلك أن إحدائيات مصب 
شر إبيجي في المنطقة الواقعة إلى الش مال مباشرة من الموقع المبيّن 
بأنه موقع وولغوء كما تم حسابه في الخريطتين» متشافان تشاياً 
مذهلا. علاوة على ذلك؛ هذان الإحدثيان متمائلان مع الإحداثيين 
اللذين استخدمتهما اللجنة حين سعتء معتمدة على هاتين الخريطتين 
أنفسهماء إلى.تعيين مصب فر إبيجي» كما فهمه الطرفان في عام 
, والنقطة الي عُيّنت فيهما تفع إلى الشمال من “المصب““* 
ال د لح مر د م 
”الملصب" ل ل ا 
اط مر المذكورة أعلاه؛ تسنتنتج المحكمة أن مصب فر 
0 إليه ني الصكنوك الموكدة في تبادل المذكرات بين 


هندرسون وقلوريو قي عام 2157١‏ يقع على تقاطع خط الطول 


"١5 4‏ شرقاً وخط العرض +99 +م' "١7‏ شمالاً. ومن: 


هذه النقطة يجب أن يسير الحد في خط مستقيم إلى النقطة الى ينقسم 
فيها قر إبيجي إلى شعبتين» حيث الطرفان متفقان ف أن تلك النقطة 
تقع على الحد. والإحدائثيات الحغرافية لتلك النقطة هي خط الطول 
9 "ء' شرقاً وخخط العرض 997 .م" 14" شالاً. 

لأنظر من ناحية تارئنية في سند لللكبة الذي تذعيه نيجيريا 

(الفقرات 57 - .907) 

ثم تنتقل المحكمة إلى ادْعاء نيجيريا الذي يستند إلى وحودها ف 
مناطق معيّة من بحيرة تشاد. وتشير إلى أن نيجيريا تذّعي السيادة على 
مناطق في بحيرة تشاد تشمل قرى معيّنة مذكورة بالاسم. وتوضح 
نيجيريا أن هذه القرى قد بُنيت على قاع البحيرة الذي هو الآن 
حاف» أو على جَْزّر كان الماء يحيط يما طول الوقت أو على جُمَرّر كان 
الماء يخيط بما في الفصل الماطر فقط. وتدّعي نيجيريا أن مطليها يستند 
إلى ثلاثة أسس ينطبق كل واحد منها منفرداً أو بالاشتراك مع أسس 
أخرى. ويكفي واحد منها في حد ذاته. 

)١(‏ احتلانها الطويل الأحل من قبل نيجيريا والمواطنين النيجيريين» 
ما يشكل اعتباراً تاريخياً لسند الملكية؛ 

(؟5) الإدارة الفعّالة من قبل نيجيرياء متصرفة كدولة ذات سيادة 
وعدم الاحتجاج على ذلك؛ ش 

(5) إظهار السيادة من قبل نيجيريا مع قبول الكاميرون بالسيادة 
النيجيرية على داراك وقرى بحيرة تشاد المرتبطة بم" . 

تدّعي الكاميرون من جانبها بأهاء كحاملة لسن الملكية التقليدي 
للمناطق المتناز ع عليهاء ليست في حاجة إلى بيان الممارسة الفغالة 
لسيادتها على تلك المناطق» لأن سند الملكية التقليدي يسود على أي 
فعاليات بخلاف ذلك. . 

تلاحظ المحكمة أولاً أنه قُصد بعمل لحنة حوض بحيرة تشاد أن 
يؤدي إلى ترسيم شامل لحدٌ سبق أن تم تعيينه. ومع أن نتيجة الترسيم 
ليسست ملزمة لنيجيرياء فإن هذه الحقيقة ليس لما أي أثر قانوني على 
تعيين الحد القائم من قبل. ويستبع ذلك بالضرورة أن ادّعاء نيجيريا 
القائم على نظرية التوطيد التاريخي للملكية وعلى قبول الكاميرون يجب 
تقييمه بالإشارة إلى هذا القرار الأوّلي للمحكمة. ومما يُذكر أن نيحيريا 
رفضت تأكيد الكاميرون ف أثناء المرافعات الشفوية أن فعاليات نيجيريا 
““مخالفة للقانون ' معتبرة ياه *“ادّعاءٌ بلا أي دليل على الإطلاق وبحرد 
كلام'*. غير أن المحكمة تلاحظ أفها توصلت إلى نتائجها المفيدة بأن 
الحد في بحيرة تشاد قد عُيّن قبل أن يبدأ عمل لحنة حوض بحيرة تاد 


بوقت طويل» وذلك يستتيع أن أي فعاليات نيجيرية يجب في الواقع . 


إخلاؤها لعواقبها باعتبارها أعمالاً مخالفة للقانون. 


ثم تشير المحكمة إلى أن نظرية التوطيد التاريفي نظرية جدلية 
جداً ولا يمكن أن تحل محل الأنماط الراسخة لاكتساب الملكية.موحب ' 
القانون الدولي» الى تأحذ في المسبان متغيرات وقائعية وقانونية هامة 
أعصرى كثيرة. علاوة على ذلك فإن الوقائع والظروف الي تقدمت 
يما نيجبريا تتعلق يفترة طوطا نحو ٠؟‏ سنة» وهي على أي حال قصيرة 
حدأ حى عوحب النظرية الى تعتمد عليها نيجيريا. وتستنتج ا محكمة 
أن حجج نيجيريا بشأن هذه النقطة لا يمكن قبوها. 

بلاحط اكه انض قغايات :بتري - منظية العلحة 
العامة؛ والمرافق التعليمية» والشرطة» وتصريف العدالة - يمكن» كما 
تقول هيء أن تُعتبر في العادة أعمالاً سيادية. غير أن المحكمة تلاحظ 
أنه نظراً إلى وجحود سند ملكية مع الكاميرون من قبل في هذه المنطقة 
من بحيرة تشادء فالاختبار القانوي المناسب هو أن يكون هتاك دليل 
على قبول الكاميرون بانتقال تلك الملكية منها إلى نيجيريا. 

وتلاحظ المحكمة أنها سبق أن حكمت بالفعل في عدد من 
المناسبات في العلاقة القانونية بين ”“الفعاليات'' وسندات الملكية. ففي 
القضية المتعلقة بالنزاع على الحدود (بور كينا فاسو/جمهورية مالي)» 
أشارت في هذا الصدد إلى أنه ”يحب التمييز بين عدة احتمالات“» 
وقالت في جملة أمور إنه: 

*”“حسين لا ينفق الفعل مع القانون» وحين يكون الإقليم الذي هو 

موضوع النزاع تحت الإدارة الفعلية لدولة غير الدولة الي بيدها 

سدد الملكية القانوي» تعطى الأفضلية للدولة الي بيدها السند. 

وفي الحالة الي توجسد فيها الفعالية حنياً إلى حنب مع أي سند 

ملكية قانوني» يحب بدون استئثناء أن تؤخحذ الفعالية في الاعتبار: “ 

(تقارير محكمة العدل الدولبة 925 )١‏ الصفحة /المه» الفقرة 513) 

(انظر أيضاً: الداع الإقليمي (الجماهيرية العربية الليبية/تشاد)؛ 

تقارير محكمة العدل الدوئية 5514اء الصفحتان هلا واللء 

الفقرة .4 ") 1 

تشير المحكمة إلى أن هذا الاحتمال الأول» لا الاحتمال الثاني» هو 
الذي تتوخاه هناء فهو يتفق مع الحالة الحاصلة في القضية الراهنة. فبيد 
الكاميرون السندٌ القانونٍ لملكية أرض تقع إلى الشرق من الحد الذي 
عينته الصكوك ذات الصلة. ومن ثم فإن تصرف الكاميرون في تلك 
الأرض لا يكون ذا صلة إلا لمسألة ما إذا كانت قد قبلت بإنشاء تغيير 
في سند الملكية» وهذا لا يمكن أن يُستبعد كلية قانوناً. 

تحد المحكمة كذلك أن الأدلة المقدمة إليهاء كما تنعكس في 
ملف القضية» تبين أنه لم يكن ثمة أي قبول من الكاميرون بالتنازل عن 
ملكيتها في المنطقة لصالح نيجيريا. لذلك تستتتج المحكمة أن الوضع 
أساساً هو وضع لا تتفق فيه الفعاليات الي تدّعيها نيجيريا مع القانون» 
وبذلك “يجب أن تعطى الأفضلية لمن بيده الملكية. “ 


بناءٌّ على ذلك» تستتتج المحكمة أنه فيما يتعلق بالمستوطنات 
الواقعة شر 
في عام389١:‏ ظلت السيادة عليها للكاميرون. 
مسار الخد البري من بخيرة تشاد إلى اشبة جزيرة بكاسي 
(الفقرات ١لا‏ - 197) ش 

بعد أن درست المحكمة تعزين حدود منطقة بحيرة تشاد: تنظر 
الآن في مسار الحد البري من بجيرة تشاد إلى شبه حزيرة بكاسي. 

الصكر ك ذات الصلة ومهمة الحكمة 

(الفقرات ١لا‏ - 5م) 

بعد أن لخصت المحكمة حجج الطرفسين» تلاحظ أن الكاميرون 
ونيجيريا متفقتان في أن الحد البري بين إقليميهما من بحميرة تشاد فما 
بعد قد تم تعيينه بالفعل» في جزء منه بإعلان تومسون - مارشان الذي 
أدرج في تيادل المذكسرات بين هندرسون وفليريو في عام 21911 
وفي جزء آخر بالأمر [الملكي] البريطاي في المجلس بتاريخ ١‏ آب/ 
أغسطس 2١1845‏ وفي جزء ثالث بالاتفاقيتين الإنكليزيتين - الألمانيتين 
المعقردتنين في ١١‏ آذار/مارس و؟١‏ نيسان/أبريل .15١*‏ وتلاحظ 
المحكمة كذلك أنه فيما عدا الأحكام المتعلقة ببكاسي والواردة في 
المادة الثامنة عشرة والمواد اللاحقة لما من الاتفاقية الإنكليزية - الألمانية 
المعقودة في ١١‏ آذار/مارس 2١317‏ تقبل الكاميرون ونيجيريا كلتاهما 
بصحة الصكوك القانونية الأربعة الآنفة الذكرء ال عينت هذه الحدود. 
لذلك تحد المحكمة أنه غير مطلوب منها أن تعالج هذه المسائل زيادة 
عما فعلت فيما يتعلق بقطاع الحد من بحيرة تشاد إلى النقطة المعيّة في 
فهاية المادة السابعة عشرة من الاتفاقية الإنكليزية - الألمانية المعقودة 
في آذار/مارس .١49‏ غير أها ستضطر إلى العودة إليها فيما يتعلق 
بالقطاع الواقع بعد هذه النقطة من الحد, في الجرء الذي يتناول شبه 
حزيرة بكاسي من حكمها. ' 

تشير المحكمة إلى أن هناك» مشكلة مستقلة عن المسائل ال 
ذُكرت أعلاه, ما زالث عمل خلاف بين الطرفين فيما يتعلق بالحد 
البري. وهي تتعلق بطبيعة ومدى الدور الذي يُطِلبٌ من المحكمة 
أن تؤديه فيما يتعلق بقطاعات الخد البري الى كان يوحد يشأفا 
حلاف بين الطرفين في مراحل مختلفة من الدعوى» إما بحجة الاذعاء 
بأن صكوك تعيين الحدود ذات العلاقة معيبة وإما لأن تفسير تلك 
الصكوك موضع نزاع. وتلاحظ المحكمة أنه وإن كانت مواقف 
الطرفين من هذه المسألة قد تغيرت تغيراً كبيراً ومن الواضح أفهما 
أصبحا أقرب إلى بعضهما البعض مع سير الدعوى» يبدو أنهما غير 
قادرين على الاتفاق على المهمة ال ينبغي أن تقوم با المحكمة 
بالضبط في هذا الصدد. ش 

كرس الطرفان حججاً مطولة للاختلاف بين تعيين الحدود وترسيم 
الحدود ولسلطة المحكمة في تنفيذ واحذة من العمليتين أو الأخرى. 
تلاحظ المحكمة أن تعيين الحد كما لوحظ في القضية المتعلقة بالنراع 


. الإقليمي (الجماهيرية العربية الليبية/,تشاد) (تقارير محكمة العدل الأدولية 


قي الحد المؤكد في تبادل المذكرات بين هندرسون وفليريو ٠‏ 


54 اء الصفحة 8 ؟. الفقرة 255 يتألف من * تعريفها"' » بينما 
ترسيم الحد الذي يفترض أنه معيّنُ من قبل» يتألف من عمليات وضع 
علاماته على الأرض. في هذه القضية اعترف الطرفان بوحود وصحة 
الصكوك ال كان الغرض منها تعيين الحد بين إقليميهما؛ علاوة على 
ذلكء أصر الطرفان كلاهما مراراً وتكراراً على أما لا يطليان من 
المحكمة أن تقوم بعمليات ترسيم الحد فهما سيتوليانٍ مسؤولية ذلك 
في مرحلة لاحقة. وبذلك ليست مهمة المحكمة أن تقوم بتعيين لبد 
من جحديد ولا هي ترسيم لحك 

المهمة الي أحالتها الكاميرون إلى المحكمة ف طلبهاءهي "أن 
تحدد بصورة قطعية'“ (الت وكيد أضافته المحكمة) مسار الحد البري 
كما عينته صكوك تعيين الحدود ذات الصلة. ترى المحكمة أنه نظراً 
إلى كون الحد البري قد عينته بالفمل صكوك قانونية ممتلفة: من 
الضروري فعلاً» لكي يتم تحديد مساره بصورة قطعية» تأكيد أن تلك 
الصكوك ملزمة للطرقين وأا تنطبق على الحد. غير أن المحكمةء 
حلافاً لما بدا أن الكاميرون ظلت تقوله في مراحل معيّنة من الدعرى», 
لا تستطيع أن تؤدي المهمة الموكولة لها في هذه القضية بالاقتصار على 
هذا التأكيد. وهكذا عندما يكون المضمون الفعلي لهذه الصكوك هو 
موضوع النزاع بين الطرفين» فالمحكمة ملزمة بدراستها بعناية أكبر 
لكي تحدد مسار الحد المع بصورة قطلعية. فالنزاع بين الكاميرون 


ونيجيريا على نقاط معيّنة على الحد البري بين بحيرة تشاد وشبه جزيرة 


بكاسي في الواقع جرد نزاع على تفسير أو تطبيق الأحكام الخاصة من 
الصكوك الي تعيّن ذلك الحد. هذا هو النزاع الذي ستقوم المحكمة 
بتسويته. ولكي تفعل المحكمة ذلكء؛ ستعالج كل نقاط النزاع واحدة 
بعد أخرى. ٠‏ ش 

ماني 


(الفقرات لالم - 91) 

تلاحظ المحكمة أن تفسير إعلان تومسون - مارشان يثير 
صعوبات ف منطقة ليماني» من حيث إنه يكتفي بالإشارة إلى ”فر“ 
ف تلك المنطقة بينما يوجد في الواقع عدة قنوات رية بين سبخة 
أغزابامي و"“ملتقى القنوات على بعد نحو كيلومترين اثنين إلى الشمال 
الغربي [من قرية ليماني (ليمان)]'' (الفقرة ١‏ من الإعلان). 

ومن شأن دراسة صياغة إعلان تومسون - مارشان بعناية. هو 
والمخريطة والأدلة الأعرى الي قدمها الطرفان» أن يودي بالمحكمة إلى 
الاستنتاخات التالية. أولاًء تلاحظ المحكمة أن القناة الثانية من الشمال» 
اليّ تقول الكاميرون إها هي مسار الحدء غير مقبولة. والقناة الجنوبية 


المحكمة أن تقبل هذه القناة أيضاً. غير أن المحكمة تلاحظ أن للتهر 
قناة أمرى تسمى نتارغوء مرسومة على ورقة 6058 مؤشر عليها 
ب “شال غرب إبيري"“ (/7/.18 تزطلا)» وهي واردة في الصفحة 7١‏ من 
الأطلس المرفق برد نيجيريا على رد المدّعي» تستوفيٍ الشروط المحددة 


في إعلان تومسون - مارشسان. وبناءً على ذلك؛ تستنتج المحكمة أن 
”النهر“ المذكور في الفقرة 4 ١‏ من إعلان تومسون - مارشان هو 
القنأة المارة بين ناركي وتارمواء وأن الحد من سبححة أغزابامي يجب أن 
: يسير محاذاة تلك القناة حى نقطة تلاقيها مع نر نغاساوا. 

هر كيراو١‏ [جددععك] (تكب أيضاً وعدنكلام وجمكنمة 

(الفقرات 89 -845) | 

تلاحصظ المحكمة أن تفسير الفقرة ١4‏ من إعلان تومسون - 
مارشان يثير صعوبات, ف منطقة فر كيراوا (8850 11 عه وبع ل 
من حيث إن نص هذا الحكم يجعل الحد يسير مع "فر كيراوا“ء بينما 
ينقسم هذا النهر عند تلك النقطة إلى قناتين: قناة غربية وقناة شرقية. 
بم نوسي 
الحد عملا بإعلان تومسون - مارشاتك. 

بعد أن رفضت المحكمة بعض ادعاءات كل من الطرفين» تلاحظ 
أنه وفقاً لخريطة مويزل يسير الحد» كما تقول نيجيرياء إلى الشرق 
مباشرة من قريتين» تسمى إحداهما شريوي والأخرى نديباء وهما تقعان 
على النقطة الي تشغلها الآن قرية شيريفي وقرية نداباكوراء وتضعهما 
الخريطة ف إقليم نيجيريا. والقناة الشرقية هي القئاة الوحيدة الي تفي 
؟هذا الشرط. بناءٌ على ذلك» تستنتج المحكمة أن الفقرة ١4‏ من إعلان 
لسار حي رحن لح وار لاقي عل يدان ريا 
الرلية: مغنو أكتزاوا. 


هر كوعوم 

)1١17 - 817 (الفقرات‎ 

تلاحظ المحكمة أن المشكلة الأولى الي تثيرها الفقرة ١5‏ من 
إعلان تومسون - مارشان هي مشكلة تعريف مسسار مر كوهوم 
الذي سيمر الحد محاذاته, توصلت المحكمة, بعد دراسة مفصلة 
اللأدلة الخرائطية المتاحة هاء إلى استنتاج أن فر يوغازا فعلاًء كما 
تذّعي نيجيرياء هو.الذي ينبع من حبل نغوسيء لا نر كوهوم. 
بساءٌ على ذلك» مهمة المحكمة هي أن تقرر أين أراد واضعو إعلان 
تومسون - مارشان أن عر الحد ف هذه المنطقة حين وصفوه بأنه ير 
محاذاة بحرى ثمر يسمى “كوهوم". 

لتعيين بحرى غر كوهوم تدرس المحكمة أولاً ننص إعلان 
تومسون - مارشان. وبّحمد أنه لا يعطيها رداً حاسماً. وتشير المحكمة 
إلى أن عليهاء لذلك» أن تلجأ إلى ومسائل تفسير أمرى. ولذلك 
درسست بعناية الخريطة التخطيطية الي أعدها المسؤولون الفرنسيون 
والبريطائيون في آذار/مارس 575١غ»‏ وال كانت أساساً لصياغة 
الفقرتين ١.‏ و5١‏ من إعلان تومسون - مارشان. وتحد المحكمة أنها 
تستطيع أن تقررء بناءٌ على أساس مقارتة بين الإشارات الي تعطيها 
الخريطة التخطيطية والخرائط الى قدمها الطرفان» أن نمر كوهوم 
الذي ذكر إعلان تومسون - مارشان أن الحد يسير ,بمحاذاة مجراه هو 
النبهر الذي 'ذكرته الكاميرون. غير أنها تلاحظ أن الحد الذي تدّعيه 


الكاميرون في هذه المنطقة يتجاوز منبع النهر الذي عرّفته المحكمة بأنه 
فر كوهوم. ولا ترى المحكمة أنها تستطيع أن تمل حقيقة أن إعلان 
تومسون - مارشان ينص صراحة على أن الحد يجب أن يسير ,بمحاذاة 
بحرى فر ينبع من جبل نغوسي. ولذلك وجدت المحكمة من الضروري» 
لكي تتفق مع إعلان تومسون - مارشان» أن تضم منبع كمر كوهوم 
الذي عينته المحكمة» .إلى فر بوغازا الذي ينبع من حبل نغوسي. بناءٌ 
على ذلك تستنتج المحكمة أنه يحب تفسير الفقرة ١5‏ من إعلان 
تومسون - مارشان بأنها تنص على أن الحد يجب أن يسير على مجرى فهر 
كوهوم: الذي عينته المحكمة؛ من منبعه على نقطة تقاطع خط الطول 
2 64' 4؟" شرقاً وخط العرض 99٠.‏ 04' ." شالاً» ثم يسير 
على خط مستقيم في اتحاه المنوب حي يصل إلى قمة مبينة بأن ارتفاعها 
يبلغ 41 متراً على الخريطة الي يبلغ مقياس رسمها :١‏ ... .5, 
واردة في الشكل / - 8 على الصفحة 774 من رد نيجيريا على رد 
لمعي وتقع على نقطة تقاطع خبط الطول 917 ه' 4" شرقاً مع 
خط العرض 99١‏ 3ه' ه4" شمالاً. قبل أن يسير على بحرى فر بوغازاء 
في ابحاه جنوي غريء» حى قمة جبل نغوسي. 

مسستجمع لياه من نخوسي إلى شمسيكي (رو 

تورو (حبال ماندار) 

)١114 - ٠١ الفقرات‎ 

تلاحظ المحكمة أن المشكلة في المنطقة الواقعة بين نغوسسي 
ومسيكي تنبع من -حقيقة أن الكاميرون ونيجيريا تطبقان أحكام 
الفقرات ٠١‏ إلى + ؟ من إعلان تومسون - مارشان بطريقتين مختلفتين. 
لذلك تكون مهمة المحكمة في هذا القطاع من الحد تعيين مسار الحد 
بالإشارة إلى أحكام إعلان تومسون - مارشان؛ أي بالإشارة أساساً 
إلى خط القمة؛ وحمط مستجمع المياه» وإلى القرى الواقعة على جاني 
الحد. تتناول المحكمة هذه المسألة جزءًا فجزءّاء وتستنتج أن الحد في 
المنطقة الواقعة بين نغوسي وهّمسيكي يسير محاذاة المجرى. الوارد 
وصفه ف الفقرات من ا اومسر لم0 
كما أوضحتها المحكمة. 


من جبل كسولي إل بورهة/مادوغوفا (خط مستجمع لباه غير 
الصحيح على خريطة مويزق) 
(الفقرات 516 -114) | 
:"تشير المحكمة إلى أن نص الفقرة ٠‏ من إعلان تومسون - مارشان 
ال اختلف الطرفان قي تطبيقهاء ينص بكل صراحة على أن يسير الحد 


على “خط مقلب الماء غير الصحيح الذي ينه مويزل على خريطته". 


حيسث إن واضعي 


الإعلان وصفوا مساراً واضحاً للحك 4 تيمم 
المحكمة-الانحراف عنته, 


الفقرة © ؟ من إعلان تومسون - مارشان بأنه ينص على أن يسسير 


الحسد من جيل كول إلى النقطة الي تعيّن بداية '” خط مقلب الماء غير 


الصحيح“ » الواقعة على نقطة تقاطع خط الطول ١7‏ ام 7غ" 
شرقاً مع خط العرض 99٠١‏ 
النصم جح تزياناء لعي ا 
“عط مقلب الماء غير مسي إلى النقطة الي تبئن 
الواقعة على تقاطع خط الطول ١9‏ ٠ل"‏ مه" شرقاً وخط العرض 
ه5١‏ +4" شالاً. وبين هاتين التقطتين يسبر الحد في السار المبيّن 
على الخريطة المرفقة يمذا الحكم. الى أعدما المحكمة بنقل "خط 
مقلب الماء غير الصحيح"” من خريطة مويزل إلى الطبعة الأولى من 
لوحة ””شمال شرق أوبا” [115810.18]. من خريطة نيجيريا دوس 
[205] الرصومة عقياس الرعيو1: ثلء ٠ه.‏ ومن هذه النقطة يعود 
الحد فيسير .محاذاة خط مقلب الماء الصحيح باتماه الجنوب. 
اكونشا (كوج/ 

. (الفقرات 1+٠‏ -1114) 
تحد المحكمة أن الصعوبة في منطقة كوتشا تنبع فقط من حقيقة 
أن قرية كوتشا التيجيرية قد التشرت» كما تعترف نيجيرياء فوق الحد 
إلى الكاميرون. ولا تستطيع المحكمة» كما أشارت من قبل فيما يتعلق 
بقرية توروء أن تُمْيْر خط حدود معيّن» حق في الحالة الي تكون فيها 
على أحد جانبي الحد قد اتتشرت فوق الحد إلى اتاتب الآخر 


قرية تقع 


0" 48" شمالاً» وقد توصلت إلى تلك . 


٠‏ نماية الخط. 


والأمر متروك - بدلاً من ذلك - للطرفين ليجدا حلاً لأيّ مشاكل . 


. تنج عن ذلك بغية احترام حقوق السكان المحليين ومصالحهم. ‏ - 

بناءٌ على ذلكء, تستنتج المحكمة أن الحد في منطقة كوتشاء كما 
يرد وصفه تف الفقرتين 7١‏ و7507 من إعلان تومسون - مارشان» 
يسير محاذاة عط مقلب الماء بها ف ذلك حين ير قريباً حدا من قرية 
يفنا واقال الأراضي المبلحيية لوقي علي بانج لكام يمن 
الحد داعحل إقليم الكاميرون. 

مع فر تسيكاكيري 

)١59- ١78 (الفقرات‎ 

تلاحظ المحكمة أن تفسير الفقرة /اا من إعلان تومشون - 
' مارشان يخلق مشاكل لأن فهر تسسيكاكيري له أكثر من منبع واحد» 
بيئما يقول الإعلان فقط إن الحد يمر عبر ''متبع'“ فهر تسيكاكيري دوت 
أن يعطي أية إشارة إلى المنبع الذي يُختار من منابعه. 

تلاحظ المحكمة أنه بمكن بصورة معقولة اقراض 
الإعلان» في إشارقم إلى منبع فهر تسيكاكيري» قصدوا تعيين نقطة 
يمكن تعريقها بسهولة على الخرائطٍ وكذلك على الأرض. وتلاحظ 
أن أحد منايع تسيكاكيري؛ وهو المنبع الأعلى موقعاً عن سطح البحر» 
الأكثر بروزأ من المنابع الأخرى. وبناءً على ذلك تستنتج أن الجد» 
في المنطقة المشار إليها قي الفقرة /1” من إعلان نومسون - مارشان» 
يدأ من نقطة إحدائياتها خط الطول ١9/217‏ .ه" شرقاً وخط 
العرض .91 8.' 8" #هالأ» وهي تقع بحوار دومو. من هناك يسير 


الت 1 


الحد في مط مستقيم إلى النقطة الى عرفتها المحكمة بأنا هي "“منبع 
تسيكاكيري” المشار إليه في الإعلانء ثم يسير في بمحرى النهر. 

من الأنارة رقم > إلى وام بودوانغو 

)١85- ١. (الفقرات‎ 

تلاسظ المحكسة أن تفسبر الفقركين ” و عن من إعلان 
تومسون - مارشان يثير مشكلة من حيث إن تلك الأحكام تصف خط 
الحد بأنه يمر عبر ثلاث منارات إحعفت منها الآن اثنتان على الأقل. 

بعد دراسة متأنية لنص الاتفاقية الإنكليرية - الألمانية لعام ١9‏ 
والمواد الخرائطية الي قدمها الطرفان بغية اكتشاف مواقع هذه المنارات 
الفلاث» تستنتج المحكمة أنه يحب تفسير الفقرتين 75 و74 من إعلان 
تومسون - مارشان بأنهما تنصان على مرؤر الحد عبر 'النقاط الثلاث 


ذات الإحدائيات التالية: خط الطول 997 8ه' "١6‏ شرقاً وحط 
العرض 8 4.' "١5‏ شمالاً؛ وخط الطول 917 91 0ه" ؛ شرق 
وحظ افرع و8 ا عاشي وخصط الطول 917 وع' 77" 
شرقاً وخط العرض 98 28ه' "١6‏ شالاً. 

عابو سنتتشي 

(الفقرات ه١1‏ -159) 

تلاحظ المحكمة أن الصعوبة في منطقة مايو سنتشيء الي تناولتها 


الغقرة َه" من .إعلان توعسون - مارشات» ع0 
الماء الذي اقترح كل من الطرفين تمثيلاً رائطياً له يختلف عن الآخخر. 

تلاحظ المحكمة بعد دراسة المواد الخرائطية الي قدمها إليها ' 
الطرفان أن حط مقلب الماء عر كما تدّعي نيجيرياء بين حوض ماير 
سنئشي وحوض النهرين الواقعين إلى التنوب منه. 

جمباري و ساو 

)١55- 5١4٠ (الفقرات‎ 

تلاحظ المحكمة أن تفسسير الفقرات 8" إلى 7/8 من إعلان 
تومسون - مارشان تثير مشاكل؛ لأن وصف الحد في المنطقة يبدو أنه 
يحتوي على سلسلة من الأخطاء المادية؛ وفي أماكن معيّنة يناقض تمثيل 
ذلك الحد على خريطة عام ١48١‏ المرفقة بالإعلان. غير أن المحكمة 
تلاحظ أن الطرفين متفقان» فيما يتعلق بالمنطقّة الواقعة إلى الشمال من 
نانانواء كما أشير إليها في الفقرة 7 من إعلان تومسون - مارشان» 
أن النهرين اللذين يشكل بجحرياهما الحد هما فر لايندي وفر ساسيري. 
وكذلكالتمئيلات الخرائطية لهذا القطاعء الي قدمها الطرفان متفقة. 
من كل ناحية. أما إلى الحنوب من نانانواء من جهة أخرى» فلا يوجد 
اتفاق بين الكاميرون ونيجيريا. 

شع سكيم الات عن بفسبر انين معووم 

من إعلان تومسون - مارشان بأهما تنصان على مبرور الحد فوق 
هوسيري بيلاء الى عرّفتها بأنها '“القمة الحنوبية بال ألانتيكا" المشار 
إليها ثي الفقرة هلاء ومن تلك النقطة على امتناد فر لايندي وفر 


ساسيري ”إلى نقطة الالتقاء مع الحدول الأول الآتي من سلسلة جبال 
بالاكوسا'“. وتستنتج أيضاً أنه يجب تفسير الفقرتين 719 و من إعلان 
تومسون - مارشان نأنهما تنصان على أن يسير الحد على المسار الوارد 
وصفه في الفقرة ١‏ من محضر لوغان - لويرن» كما تبينه تيجيريا قي 
الشكلين لا - ه5١‏ ولا - ١5‏ الواردين على الصفحتين 7145 و.هم 
من ردها على رد المدذعي. 

نوهبرو - بانغلائج 

: )١ه5؟‎ - ١141 (الفقرات‎ 

تلاحظ المحكمة أن الجزء الأخير من الفقرة م7 من إعلان 
تومسون - مارشان يثير مشاكل تفسير من حيث إنه يحتوي على 
أخطاء أمباسية ذات طبيعة مادية؛ غير أما تلاحظ كذلك أن جرء الحد 
الواقع إلى الجنوب من منيع نوميرو ققط هو الذي يثير أية مشكلة. 
فإلى الشمال من تلك النقطة, الكاميرون ونيجيريا متفقتان في أن الحد 
يجب أن يسير في بحرى فر تومبرو. ويؤكد المجرى الوارد ف الخرائط 
الكاميرونية والنيجيرية هذا الاتفاق. 

وترى المحكمة أن الحد الذي تقول به تيجيرياء إلى الجنوب من 
المنبع؛ هو المفضل. غير أن ذلك المنط أكثر مؤاتاة للكاميرون من النط 
الذي تبديه الكاميرون نفسها على خرائطهاء ولم تعارضه الكاميرون. 
بناءٌ على ذلكء تستنتج المحكمة أنه يحب تفسير الجزء الأخير من الفقرة 
8" من إعلان تومسون - مارشان بأنه ينص على أن يسير الحد ف 
بجرى هر نوميرو حين منبعه ومن تلك النقطة يسير في خط مستقيم 
حى هوسيري تابيري كما عينته المحكمة. 

سسالا 


(الفقرات 7ه ١‏ - م6١)‏ 

تلاحظ المحكمة أن الطرفين اتفقا قي المرافعات الشفوية في أن الحد 
يحب أن يسسير في خط مواز لطريق فورت لامي - بارين يقع على بعد 
نحو كيلومترين اثنين إلى الغرب من الطريق» كما تنص عليه الفقرة 
١‏ عن إعلان تومسون - مارشانك. غير أن المحكمة ترى أنه يجب»ء 
لكي تبدد أي شكء أن تحدد نقطة غاية هذا القطاع من الحد - وهي 
التقطة الواقعة على مايو تيبسال “على بعد كيلومترين انين إلى المنوب 
الغسربي من النقطة. الي يفطع فيها الطريق فر مايو تيبمسال” - واليّ 
تطابق إحدائيات خط الطول 999 ١9‏ م4" شرقا وخط العرض 
90 يره' وغ" شالاً. ش 

عبور فر مايو يسن 

(الفقرات 15 -015.0) 

توكد المحكمة أن الحد في المنطقة الي يعبر فيها فر مايو ين 
يسير في الممسار الوارد وصفه في الفقرتين 41/8 و43 من إعلان 
تومسون - مارشات. 


منطقة سلسلة جبال #صبيري 

(الفقرات 1551 -158) | ْ 

تلاحظ المحكمة أن الفقرتين 7١‏ و١5‏ تثيران مشاكل تفسيرء 
لأنمما تنصان على أن عر الحد فوق *قمة بارزة إلى حدٌ ما“ دون أي 
ون كس 

تلاحظ المحكمة أن الفقرتين ختريداة على عله من 
الأقبارات تناع عن تين رقم “القمة النافرة البارزة إلى حدٌ ما“ 
المثشار إليها فيهما. واستتنتجت المحكمة؛ بعد أن درست الخرائط 
الي قدمها الطرفان بكل عناية» أنه يحب تفسير الفقرة ٠‏ من إعلان 
تومسون - مارشان بأنها تنص على أن يسير الحد في حط مقلب الماء 
عبر هوسيري همبيري أو جيسومي» كما هو مبيّن على الصحيفة رقم 
218-32-17111-38-3 من خريطة الكامير ون 1955 1011 .قياس 
الرسم ٠.١ :١‏ ٠هء‏ ال أعدقا نيجيريا في هذه الإجحراءات» حق 
بداية مسفح قمة تامنيار » الى عرّفتها المحكمة بأها هي '“القمة النافرة 
البارزة إلى حد ما المشار إليها في الإعلان. 


من سلسلة جبال *مسيري إلى فر مبوري (لبيب ويانغ) 

(الفقرات 51583 -9/9ا١)‏ 

تلاحظ المحكمة أن تفسير الأمر [الملكسي] في المجلس الصادر 
في عام ١445‏ يثير صعوبتين أساسيتين في المنطقة الواقعة بين *"القمة 
النافرة البارزة إلى حد ما“ المشار إليها في إعلان تومسون - مارشان 
وفسر مبوري. نكمن الصعوبة الأولى في ربط الخطوط الي يصفبها 
المباناة؛'رعلى وجنة الخصوص تبي القمة الي وعيفت في الأمز 
[الملكي] الصادر في المجلس بأفا '”بارزة” ار ا ترط ايه 
وتكمن الثانية في تحديد مسار الحد بعد تلك النقطة. 

تلاحظ المحكمة أفاء وإِن لم تتمكن من تعيين قمة محددة تمكنت 
مع ذلك من تعيين خط القمم الذي يحب أن تشكل تلك القمة جزءًا 
منه. يبدأ خط القمم هذا من النقطة إلى يتحول عددها مقلب الماء عبر 
سلسلة جبال هوسيري #مبيري فجأة إلى الجنوب, عند الموقع المسمى 
غالادها ونديري الوارد في الشكل ١‏ - 97" في رد نيجيريا التعقيبي 
على رد المذعي ثم يسسير جنوباً حين يقترب من النقطة المسماة تل 
طَنّ في الشكل نفسه. وكانت نية كاتبي الأمر [الملكي] في المجلس أن 
يسير الحد مع عط القمم هذا. نتيجة لذلك» ما وجدت المحكمة أفا 
يجب أن تفعله هو أن تتبع خطأً يربط القمة المشاز إليها في الفقرة *٠‏ 
من إعلان تومسون - مارشان؛ وهي قمة تامنيار» وخط القمم ذاك. 
تشير المحكمة إلى أن مقلب الماء الذي يمر عبر سلسلة جبال هوسيري 
بيريء الذي تقع عليه قمة تامنيار» يحتد بصورة طبيعية ح خط 
القمم الذي يشكل الحد الإنكليزي - الفرنسي السابق» بداية من نقطة 
قطاع الحد كما ورد تعيينها في الأمر [الملكي] في المجلس الصادر 


عام .١545‏ ويذلك يمكن ربط قطاعي الحد اللذين عينهما النصان 


بالسير على مقلب الماء ذاك من قمة تامنيار كما هو وارد في الصحيفة 


رقم 9/111-38-35غ218-32-7 من خحريطة الكاميرون 106171955 عقياس ‏ 


الرسم 00007 ٠ه‏ الي أعدقا نيجيريا في هذه الإجراءات. 


ثم تتناول المحكمة مسألة مسار الحد من خط القمم ذاك. وتلاحظ ‏ 


أن الأمر [الملكي] الصادر ف المجلس في عام ١1147‏ يحتوي على قدر 
كبير من المعلومات عن مسار الحد في هله المنطقة. وتستنتج المحكمة» 
بعد دراسة متأنية للخرائط الي قدمها لا الطرفان» أن الحد من الشرق 
٠‏ إلى الغرب يسير أولا على خط مقلب الماء عبر سلسلة جبال هوسيري 
«مييري من قمة تامنيار إلى النقطة الي يلتقي عندها ذلك الخط بخفط 
القمم الذي يشكل الحد الفرنسسي - البريطان السابق. ثم يسير الحد 


وفقاًللأمر [لملكي] الصادر في المحلس» على عط القمة هذا باتجاه . 


الجنوب ثم بالاتجاه الغربي/الجنوب - غربي إلى منبع فر نامكوير» ثم 
يسير في بحرى ذلك النهر حى نقطة التقائه مع قر مبوري؛ على يعد 
ميل واحد إلى الشمال من نيان. ومن تلك النقطة يسير الحد قي :بخرى 
فر مبوريء أولأء شمالاً لمسافة تبلغ نحو كيلومترين اثنين, ثم يأخحذ اتجاهاً 
حبوبياً - غريياً لمسافة نحو ثلاثة كيلومترات» ومن هناك يأحذ اتماهاً 
غربياً/جنوبياً - غربياً في يبحرى جزء من النهر يسمى أيضاً فر مافين أو 
ثمر نتيم. وبعد نحو كيلومترين اثنين في هذا المسارء يتحول الحد ليسير 
غالا حيث يدعى فهر مبوري أيضاً هر مانتون أو فهر نتيم. 

بيسولا - توسو 

)١84 - ١8٠١ (الفقرات‎ 


| تلاحظ المحكمة أن المشكلة في منطقة بيولا - توسو هي 


مشكلة تقرير أي رافد من روافد فر أكبانغ يعسبر طريق كينتو - 


باميند! ويككون بذلك الراقد الذي ينص الأمر [الملكي] في المجلس على 


أن يسير فيه الحد. 

تستنتج المحكمة أنه يجب تفسير الأمر [الملكي] في المجلس الصادر 
٠‏ في عام ١945‏ بأنه ينص على أن يمر الحد عبر النقطة الي يعبر عندها 
الرافد انوي لنهر أكيانغ» كما عرّفته المحكمة» طريق كينتو - بامينداء 
ومن هناك يسير مع الرافد الجدوبي حى نقطة التقائه مع نمر أكبانغ. 

فر ساما ش 

)١84- 188 (الفقرات‎ 

. تلاحظ المحكمة أن تفسير الأمر [الملكي] في المجلس يثير مشاكل 
فيما يتعلق بنهر ساماء لأن للدهر رافدين اثنين وبالتالي يحدث في موقعين 
أن '”ينقسم النهر إلى اثنين'' كما يصفه الأمر [الملكي] في المجلس» 
لكن الأمر لا يوضح أي الموقعين يجب استخدامه لتقرير مسار الحد. 

تحد المحكمة أن قراءة الأمر [الملكي] في المجلس الصادر في عام 
5 تمكن من استتتاج أنه يجب تفسير هذا الأمر بأنه ينص على 
أن يسسير الحد صعوداً في فر ساما حين نقطة التقائه مع رافده الأول» 
تلك هي النقطة ال إحداثياتها هي خط الطولى 5٠١ 2٠١‏ 77" شرقاً 
وخخط العسرض 5” 5ه' 9؟" شالا الي عرقتها المحكمة بأنما هي 


- 


الا 


النقطة الملجددة ف الأمر [اللكي] ف المحلس بقوله حيث 0 6 
فر ساما * إلى اثنين “؛ ومن تلك النقطة يسير بخط مستقيم إلى أعلى 
نقطة على حبل توسو. 


| الخد في بكامي ومسالة السيااة على ااشبه اللزيرة 


(الفقرات 191 - 5؟5) ْ 

تلاحظ المحكمة: بعد استعراضها للطلبات النهائية الى قدمها 
الطرفاتء أن الاتفاقية الإنكليزية - الألمانية لعام 1949 حددت 
مسار الحد بين الطرفين في منطقة شيه جزيرة بكاسي» على حد قول 
الكاميرون؛ بوضع شبه الخزيرة على الجانب الألماني من الحد. وتعتمد 
الكاميرون لهذا الغرض على المواد من الثامنة عشرة إلى الحادية والعشرين 
من الاتفاقية المذكورةء وتضيف أنه نتيجة لذلك». حينما استقلت 
الكاميرون ونيجيريا أصبح هذا هو الحد بين البلدين» أي الدولتين اللتين 
حلفتا الدولتين الاستعماريتين؛ وهما ملزمتان .بدأ “لكل ما بيده ''. 
وتلاحظ المحكمة كذلك أن نيجيريا من جانيها لا تنازع فْ معين أن 
هذه الأحكام هو إعطاء شبه جزيرة بكاسي لألمانيا. غير أفها تصر غلى 
القول إن تلك الأحكام لم توضع موضع التنفيذ وأنها في الواقع ياطلة 
لعدة أسباب؛ وإن ظلت المواد الأمرى من اتفاقية ١١‏ آذار/مارس 
١43“‏ صحيحة. وتدّعي نيجيريا بأن السيادة على بكاسي كانت 
لملوك وشيوخ كلابار القديمة. وتعتبر أن معاهدة الحماية الي وُقَعتَ 
في ٠١‏ أيلول/سيتمبر ١8484‏ بين بريطانيا العظمى وملوك وشيوخ 
كلابار القدعة أعطت بريطانيا العظمى حقوقاً محدودة معيّنة ققط» 
ولم تقل بأي شكل إلى بريطانيا السسيادة على أزاضي ملوك وشيوخ 
كلابار القديمة. وتقول نيجيريا إنه نظراً إلى كون بريطانيا العظمى لم 
تكن تملك السيادة على تلك الأراضي في عام 511١ء‏ فهي لا تستطيع 
أن تتنازل عنها إلى طرف ثالث. وتلاحظ المحكمة في هذا الصدد أن 
المعاهدة الي وُقَعت في ٠١‏ أيلول/سبتمبر ١884‏ بين بريطانيا العظمى 
وملوك وشسيوخ كلابار القديمة أنشأت» في نظر الكاميرون؛ ““عحمية 
استعمارية'” و ”لم يكن في تلك الفقرة ف الواقع فرق أساسبي يذكر 
على الصعيد الدولي - من حيث اكتساب لممتلكات الإقليمية - بين 
المستعمرات والمحميات الاستعمارية'”". وتقول الكاميرون إن الفروق 
الموهرية بين مركز المستعمرة ومركز المحمية الاسبتعمارية أمور تم 
القانون الوطئن للدولة المستعمرة» لا القانون الدولي. 

العنصر الرئيسي للمحمية الا تعمارية هو ”نولي الدولة الحامية 
للسيادة المنارحية''» وقد تحلى ذلك بصورة رئيسية ””باكتساب وممارسة 
الصلاحية والسلطة للتنازل عن جزء من الإقليم المحمي .معاهدة دولية» 
دون أيّ تدخل من السكان المعنيين أو الإقليم المعيي''. 

تبدأ المحكمة علاحظة أن الدول الأوروبية عقدت؛ في عهد مؤثمر 
برلسين» معاهدات كثيرة مع المسكام المحليينء وأن بريطانيا العظمى 
عقدت نحو 75٠‏ معاهدة مع الزعماء المحليين في دلتا نهر النيجر. ومن 
بين هذه المعاهدات تلك ال عقدت في عام 1881 مع ملوك وشيوحٌ 
كلابار القديمة. ول تحدد المعاهدة الأحيرة الإقليم الذي سيمنحُهُ التاج 


البويطانُ '”"عطفه وحمايته “» ولم تبين أي إقليسم يمارس عليه كل من 
الملوك والشيوخ الموقعين على المعاهدة سلطاته. غير أن المحكمة تري 
أن بريطانيا العظمى تفهم حيداً المنطقة ال كانت في أوقات مختلفة 
تحت حكم الملوك والشيوخ ومكانتهم أيضاً. 

ادّعت نيجيريا أن عنوان معاهدة عام ١886‏ نفسه والإشارة في 
المادة الأولى إلى التعهد ب ””الحماية" » بِبيّنان أن ليس لبريطانيا أي حق 
في أن تفعل أكثر من الحماية» وليس ا على وجه التصوص أي حق 
في التنازل عن الأرض المعنية لدول ثالئة: ”*فاقد الشيء لا يعطيه ". تنيّه 
المحكمة في هذا الصدد إلى أنه لا بمكن تفسسير المركز القاتوي الدولي 
ل '”معاهدة الحماية''؛ وجب القانوت الساري آنذاكء؛ من عنواتُا 
فقط. وقد قدت بعض معاهدات الحماية مع كيانات احتفظت 
.عوجبها بالسيادة الى كانت قائمة من قبل موجب القانون الدولي. 
هذه هي الحالة ال كات فيها الطرف المحمي يسمى "“محمية” أو 
ار ال 
'“معاهدات حماية'“ مع دول؛ وإنما مع حكام أصليين مهمين يمارسون 
حكما حلياً على مناطق معروفة من الأرض. وفيما يتعلق.معاهدة من 
هذا النوع ف جزء آخخر من العال» أوضح ماكس'هوبر» بصفته محكماً 
وحيدا في قضية حزيرة بلذلىء أن مثل هذه المعاهدة 

“ليست اتفاقية بين طرفين متساويين؛ بل إها شكل من 

أشكال التنظيم الداحلي للإقليم اللستعمرء على أساس الاستقلال 

الذاي الداعلي للسسكان الأصليين ... وبذلك تصبح السيادة على 

الدول الأصلية أساس السيادة على الأرض قبل الأعضاء الآخرين 

في مجتمع الأمم. ““ (859 - 858 .مم ,11 .101 بهلل8) | 

تلاحظ المحكمة أن هذه المفاهيم وجدت أيضاً تعبيرأ لها في 
الفنوى المتعلقة بالصحراء الغريية. فهناك قالت المحكمة إنه في الأقاليم 
الى ليست أرضاً بلا مالك» لكنها مسكونة بقبائل أو أناس لديهم 
تنظيم اجتماعي وسياسي»؛ '“اعتبرت الاتفاقيات المعقودة مع الحكام 
المحليين ... حذوراً يُستمدٌ منها سند الملكية“' (الصحراء الغربيق 
نويه تقارير محكمة العصدل الدولية 3510/6ء الصفحة 275 الفقرة 
8). تشير المحكمة إلى أنه حي إذا لم يعكس هذا الشكل من أشكال 
اكتساب الأرض القانون الدولي» فإن مبدأ القانون الدولي يقنضي أن 
تُعطى الآثار القانونية للمعاهدات الي عُقدت في ذلك الوقت في دلتا 
فر النيجر مفعوها اليوم؛ في هذا النزاع. : 

تري المحكبسة أن كثيراً من العوامل تشير إلى أن معاهدة عام 
4 الموقعة مع ملوك وشيوخ كلابار القديمة لا تنشئع محمية دولية. 
ولم تستطع نيجيريا نفسُها أن تشير إلى أي دور» في الأمور المتعلقة 
؟هذه القضية: أداه ملوك وشسيوخ كلابار القديمة بعد عقد معاهدة عام 
4 وتلاحظ المحكمة كذلك أن من خصائص المحمية الدولية 
اجتماعات ومباحثات مستمرة بين الدولة الحامية وحكام المحمية. وفي 
هذه القضيق أبلكت المحكمه يآن *"تيتدريا لتشتطيع أن تقول إنه .م 
تعقد أبداً اجتماعات من هذا القبيل أو أنها عُقدت ... والسجلات 


الى كن مق لواب علي هذا اللستوال رغ [تند موحودة ب“ 
وتلاحظ المحكمة أيضاً أنه لا يوحد أي إشارة إلى كلابار القديعة في 
أي من مختلف الأوامر [الملكية] البريطائية الصادرة في المجلسء في أي 
تاريخ كانء الي تعدد المحميات أو الدول المحمية. علاوة على ذلك» 
م يُقدّم إلى المحكمة دليل على أي احتجاج من ملوك وشيوخ كلابار 
القديمة في عام 4١5١‏ ولا على أي عمل قاموا به لنقل الإقليم إلى 
نيجيريا حين برزت كدولة مستقلة في عام .١17٠‏ ولذلك تسحتتج 
الملحكمة أن بريطانيا العظمى كانت في عام 1317» يمموجب القانون 
الساري آنذاك؛ في موقف يمكنها من تقرير حدودها مع ألمانيا فيما 
يتعلق بتيجيرياء بما في ذلك المزء الحنوبي منها. 

ثم تدرس المحكمة معاملة القطاع الحنوبي عن الحدء في الفترة من 
حئ 2195.8 كماغوف ذلك الحد.ف الاتفاقية الإنكليزية - 
الألمانية المعقودة في ١١‏ آذار/مارس 191. 

تذعي الكاميرون أن فترة الاننداب والوصاية. وعملية الاستقلال 


الى تلتهاء تبيّن اعتراف المجتمع الدولي بتعلق الكاميرون بشسبه جزيرة 


بكاسي. وتقسول نيجيريا من بجانبها إن بريطانيا العظمى كانت» ف 
كل الأوقات ال كانت فيها معاهدة عام ١8/86‏ سارية» تفتقر إلى 
صلاحية إعطاء بكاسي للغير. ولذلك تدّعي أنه لا مكن لأ قدر من 
النشاط البريطاني فيما يتعلق ببكاسيء ف قترق الانتداب والوصاية» أن 
يفصل بكاسي عن محمية تيجيريا. 

تلاحظ المحكمة أن ألمانيا تنازلت بعد الحخرب العالمية الأولى عن 
ممتلكاتها الاستعمارية. وعمرحب معاهدة فرسايء قُسمت الممتلكات 
الألمانية في الكاميرون بين بريطانيا العظمى وفرنسا. وفي عام 2131757 
قبلت بريطانيا العظمى انتداب عصبة الأمم على ”ذلك الزء (من 
المستعمرة.الألمانية السابقة) في الكاميرون» الذي يقع إلى الغرب من 
الفط الذي وضعه إعلان [ميلئر - سيمون] الذي وقع في ٠١‏ تموز/ 
يوليه 37315“. وبالتالي» كانت بكاسي بالضرورة مشمولة بالانتداب. 
وعندما تَحوّل الانتداب بعد الحرب العالمية الثانية وإنشاء الأمم المتحدة» 
إلى وصاية ظل الوضع الإقليمي كما هو بالضبط. ولذلك طيلة الفترة 
الممندة من عام ١9715‏ حين عام ١41‏ (حين أنهيت الوصاية) ظلت 
بكاسي تشكل جزءًا من الكاميرون البريطانية. وظل الحد بين بكاسي 
ونيجيرياء بغْضٌ النظر عن الترتيبات الإدارية» حداً دولياً. 

لا تستطيع المحكمة أن تقبل ادّعاء نيجيريا بأنه حئ الاستقلال في 
عام ١1951غ‏ وبغض النظر عن المعاهدة الإنكليرية - الألمانية المعقودة في . 
١‏ آذار/مارس ١517‏ ظلت شسبه جزيرة بكاسسي تحت سيادة ملوك 
وشيوخ كلابار القديمة. فلا عصبة الأمم ولا الأمم المتحدة اعتبرت الأمر 
كذلك. وتلاحظ المحكمة كذلك أنها لم تر أي دليل على أن نيجيريا 
فكرت لدى استقلاها بأكما ستاحذ بكاسي من ملوك وشيوخ كلابار 
القدعة. ولم تثر نيجبريا نفسها أي سؤال عن مدى اتساع إقليمها في 
هذه المنطقة لدى حصوها على الاستقلال. وتلاحظ المحكمة على وجه 
الخصوص أنه لم يكن هناك أي شيء يؤدي بنيجيريا إلى أن تعتقد بأن 


الاستفتاء الذي أجحري في جنوب الكاميرون في عام ١571‏ تحت إشراف 
الأمم المتحدة .لم يشمل بكاسي. وتلاحظ المحكمة كذلك أن نيجيريا 
بدورها اعترفت خط الحدود هذا حين صوتت مؤيدة لقرار الجمعية العامة 


(د )١6-‏ الذي أنى نظام الوصاية وأقر تنائج الاستفتاء. وبعد , 


ذلك بفترة وجيزة أشارت نيجبرياء في مذكرة شفوية برقم 01/٠‏ مؤرحة 
لإ" آذار/مارس ١457‏ موجهة إلى الكاميرون: إلى 
نفطية معبّنة. وأرفقت بالمذكرة خريطة يتضح منها أن مجموعة المواقع 
”نون المشار إليها تقع إلى الخنوب مباشرة من شبه جزيرة بكاسي. 
ووصفت تلك المجموعة بأها مقابلة لساحل الكاميرون. واستمر هذا 
التفاهم المشترك بشأن من له ملكيةٌ بكاسي قائماً حي أواعخر. السبعينات 
من القرن العشرين» حين جرت مباحثات بين الطرفين بشأن حدودها 
البحرية. وتحد المحكمة من الواضح من بداية المباحثات والاتفاقات أن 
الطرفين يعتبران من المسلّم به أن بكاسي تخص الكاميرون. وقهمت 


مواقع امتيازات 


نيجيرياء مستفيدة من الوزن التام لخبرائها وكبار شخصياتها السياسية أن | 


بكاسي تحت سيادة الكاميرون. بناءً على ذلكء تحد المحكمة أن نيجيريا 
قبلت آنذاك أفا ملزمة بالمواد من الثامنة عشرة إلى الثانية والعشرين 
من الاتفاقية الإنكليزية - الألمانية المعقودة في ١١‏ آذار/مارس 21917 
وأنما اعترفت بسيادة الكاميرون على شبه جزيرة بكاسي. وينعكس 
هذا التفاهم المشترك بين الطرفين أيضاء في رأي المحكمة: في النمط 
المغراقي للامتيازات النفطية الي منحها الطرفان حى عام .١15991١‏ وتأخذ 
المحكمة في الحسبان كذلك طلبات رممية معيّنة قدمتها سفارة نيجيريا 
ف ياوندي أو السلطات القنصلية النيجيرية حى الثمانينات من القرن 
العشرين:؛ قبل الذهاب لزيارة مواطنيهم المقيمين في بكاسي. 

لكل هذه الأسباب تحد المحكمة أن الاتفاقية الإنكليزية - الألمانية 
المعقودة في ١١‏ آذار/مارس 1١91١‏ مجح وبارية كلعية 

ثم تنتقل المحكمة إلى النظر في الادعاءات الأخرى في بكاسي الي 
اعتمندت عليها نيجيريا. قدمت نيجيريا '“ثلاثة أسس فتميزة لكنها 
مترابطة لملكيتها لشبه جزيرة بكاسي“»؛ وهي: ١‏ 

67 احتلال نيحيريا والمواطنين النيجيريين الطويل الأحل لشيه 
النزيرة الذي يشكل توطيداً تارينياً للملكية ويؤكد الملكية 
الأصلية لملوك وشسيوخ كلابار القديمة وإناطة هذه الملكية 
بنيحيريا وقت الاستقلال في عام 4155٠‏ 
ملكية سلميّة من قبل نيخيرياء وهي تتصرف كصاحبة 
سيادة دون وخود أي احتجاج من الكاميرون؛ 
مظاهر سيادة نيجيرية وقبول من قبل الكاميرون لسيادة 
نيجيريا على شبه جزيرة بكاسي.” 

تؤكد نيجيريا بوجه نخاص أن الملكية على أساس التوطيد التاريخي 
مع القبول في الفترة الي انقضت منذ استقلال نيجيريا '“تشكل سند 
ملكية لبكاسي مستقلاً وكافياً في حد ذاته““. وتقول الكاميرون من 


كثى شه 


حانبها إنه لايمكن الاستعاضة عن الملكية القانونية الس تقوم على 
معاهدة يما لا يتحاوزء في نظرهاء عدداً من الفعاليات المرعومة. 

تشير المحكمة أولاً إلى استنتاجها الوارد أعلاه فيما يتعلق بسند 
ملكية قدم لبكاسي مستمد من ملوك وشيوخ كلابار القلرمة. 
وتلاحظ أن هذا يستبع أنه حين استقلت نيجيريا لم يكن بيدها سند 
ملكيية يمكن تأكيده فيما بعد ب ””ظول الاحتلال'“. على العكس من 
ذلك؛ حين استقلت الكاميرون خلفت في ملكية بكاسي كما ثبتت 
في الاتفاقية الإنكليزية - الألمانية المعقودة في ١١‏ آذار/مارس 151. 
واستنتجت المحكمة أيضاً أن الاحتجاج بنظرية توطيد سندات الملكية 
التاريفية لا يستطيع بأيّ حال. أن يعطي نيجيريا سند ملكية لبكاسي» 
حيث يكون *“احتلالها”” لشيه الجزيرة ضاراً ملكية الكاميرون القائمة 
على معاهدة من قبل» وحيث تكون 0 علاوة على ذلك» لفترة 
محدودة من الزمن. 

ثم تناولت المحكمة حوانب أخرى فن الأساسين الثاني والثالث 
اللذين قدمتهما نيجيريا معاً. 

وتشير إلى أن السؤال القانوي: إن كانت الفعاليات توحي بأن 
الملكية تعود إلى بلد دون الآخر ليس نفس السؤال القانوي: إن كان 
يمكن هذه الفعاليات أن تحل محل ملكية ثابتة معاهدة. كما أوضحت 
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جمهورية مايل)؛ حيث يكون ثمة تنازع بين سند ملكية وفعاليات تعطى 
الأفضلية للأول (تقارير محكمة العدل الدولية “ديه 9 الحكم) الصفحتان 
ىه ولالمهء الفقرة 519). وترى المحكمة أن المسألة القانونية الأأكثر 
صلة بالأمر في هذه القضية هي ما إذا كان في الإمكان النظر إلى تصرّف 
الكاميرون كحاملة سند الملكية على أنه قبول بفقدان ملكيتها للإقليم 
الذي ورثته عند استفلاها. وتشير الملحكمة إلى أن نيجيريا اعترفت 
يوضوح وعلانية في ١977 - ١9571١‏ تملكية الكاميرون لبكاسي. وظل 
هذا هو الموقف بحن عام ١570‏ على الأقل» حين وقعت نيحيريا إعلان 
مروى. ولا يمكن القول إن أي فعاليات نيجيرية في بكاسي قبل ذلك 
الوقت لها أهمية قانونية تبين ملكية نيجيريا لشبه الحزيرة؟ وربما يوضح 
هذا حزئياً عدم احتجاج الكاميرون على الأنشطة الصحية والتعليمية 
والضريبية الي مارستها نيجيريا. وتلاحظ المحكمة أيضاً أن الكاميرون 
قامت منذ استقلالها بأنشطة ندل بوضوح على أنما لم تتنازل بأي 
وجه كان عن ملكيتها لبكاسي. تعتبر المحكمة أن ما تقدّم يبين أنه 
لا يمكن القول إن نيجيريا كانت تتصرف كصاحية سيادة قبل أواخر 
السبعينات من القرن العشرين لأنها لم تكن تعتبر نفسها مالكة لبكاسي؛ 
وق المرحلة اللاحقة لا تبين الأدلة قبولاً من الكاميرون بالتنازل عن 
الملكية لصالم نيجيريا. هذه الأسباب كلها لا تستطيع المحكمة أن تقبل 
الأساسين الثاني والثالث لملكية بكاسي اللذين قدمتهما نيجيريا. 

بناٌ على ذلك تستنتج المحكمة أن الحد بين الكاميرون ونيجيريا 
في بكاسي عينته المواد من الثامنة عشرة حى العشرين من الاتفاقية 


الإنكليزية - الألمانية المعقودة في ١١‏ آذار/مارس 517١ء‏ وأن السيادة 
على شبه الجزيرة للكاميرون. 


الحد البحري بين الكاميرون ونيجيريا 
(الفقرات 7١75‏ -8.17) 

ثم اتتقلت المحكمة إلى النظر في الحد البحري بين الكاميرون 
ونيجيريا. 

تطلب الكاميرون في طلباتها النهائية الب قدمتها إلى المحكمة في 
نهاية المرافعات الشفوية» في 7١١‏ آذار/مارس 235٠٠١7‏ من المحكمة أن 
توكد أن '”يأحذ حد المناطق البحرية لكل مسن جمهورية الكاميرون 
وجمهورية نيجيريا الاتحادية المسار التالي“*: الذي وصفته الكاميرون 
بالتفصيل في فقرتين فرعيتين من الفقرة (ج) من طلباتها. وتذدّعي نيجيريا 
أنه يجب أن ترفض المحكمة القيام بتعيين الحد الذي طلبته الكاميرون 
كلياً أو جزئياء أولاً. لأن التعيين يؤثر في مناطق تدّعي ملكيتها بلدان 
ثالشة (الدفع الابتدائي الثامن)» ثانيأ. لأن مطلب المفاوضات السابقة 
م يُستوف. 

تناولت المحكمة» أولاً» حجج نيجيريا هذه. 


دفع نبحيريا الابتدائي الثامن 
(الفقرتان /1؟ - 778) 

بعد تلخيص الادعاءات والحجحج الي قدمها كل من الطرفين 
تلاحظ المحكمة: أولاً» أن استنتاجها الوارد في الحكم الصادر في 
١‏ حزيران/يونيه ١934‏ بشأن دفع نيجيريا الابتدائي الثامن أن ذلك 
الدفع الابتدائي ”ليس له في ظروف القضية؛ طابع ابتدائي مخض" 
يقتضي من المحكمة أن تتناول ذلك الدفع الابتدائي الآن قبل المضي 
قدمأ إلى النظر في موضوع القضية. وما دامت نيجيريا تصر على دفعها 
يجب على المحكمة أن تبت فيه الآن. 

تبدأ المحكمة يملاحظة أن اختصاصها يقوم على أساس موافقة 
الطرفين. ولذلك لا تستطيع المحكمة ان تبت في الحقوق القانونية 
لدول ثالثة ليست أطرافاً في هذه الدعوى. في هذه القضية توحد 
دول أعرى غير الطرفين في هذه الدعوى را تتأثر حقوقهاء منها 
غينيا الإستوائية وساو تومي وبرينسيبي. ولا يمكن أن تبت المحكمة 
في هذه الحقوق ما لم تصبح غينيا الإستوائية وساو تومي وبرينسيبي 
طرفين في الدعوى. والواقع أن غينيا الإستوائية طلبت - وأعطيت - 
إذناً بالتدخل؛ لكن كمتدخلة غير طرف فقط. واختارت ساو تومي 
وبرينسيبي ألا تتدخل على أيّ أساس كان. 

تعتبر المحكمة على وحه الخصوص أنه في قضية تعيين الحدود 
البحرية حيث يشمل الأمر المناطق البحرية لبضع دولء رما لا تكفي 
الحماية ال توفرها المادة 9ه مسن النظام الأساسي دائماً. في هذه 
القضية» را لا تكون المادة 9ه كافية لحماية غينيا الإستوائية و/أو ساو 
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تومي وبرينسيبي حماية كافية من آثار قرار يؤثر في تلك الحقوق - 
حن وإن كان تأثيراً غير مباشر. وذلك يستتبع أنه يحب على المحكمة» 
لدى تعيين الحد البحري» أن تضمن عدم اتخاذ أي موقف يمكن أن يؤثر 
في حقوق غينيا الإسستوائية وساو تومي وبرينسيبي. علاوة على ذلك» 
فيما يتعلق بالقضية المحبددة المتعلقة بالنقطة الثلاثية» تلاحظ المحكمة 
أن الطرفين كليهما يوافقان على أنه يجب ألا تحدد المحكمة هذه 
النقطة. والواقع أنه لا يحق لها أن تفعل ذلك. ويجب أن تأخذ المحكمة 
هذا ق الاعتبار لدى تعيينها أي خط حدود. 

تستنتج المحكمة أنها لا تستطيع أن تبت في ادعاءات الكاميرون 
حى الآن بقدر مايمكن أن توثر هذه الادعاءات في حقوق غينيا 
الإستوائية وساو تومي وبرينسسيبي. مع ذلكء فإن مخرد وجود هاتين 
الدولتينء اللتين يمكن أن تتأثر حقوقهما بقرار المحكمة, لا يمنع في 
حد ذاته المحكمة من أن يكون لما اختصاص لتعيين الحد البحري 
بين الطرفين في القضية المعروضة عليهاء أي الكاميرون ونيجيرياء وإن 
كان يجب أن تأحذ في اعتبارهاء كما تفعل دائماً في هذا النوع من 
الأوضاع؛ المحدودية الي يفرضها هذا الوحود على اختصاصها. 
حجة نيجيريا أن مطلب لفاو ضات اللسبقة لم يستوف 
(الفقرات 7179 - 15؟) 

تقول نيجيريا كذلك إن الفقرة ١‏ من المادة 4لاء والفقرة ١‏ من 
المادة 8 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار تقتضيان من الطرفين 
في نزاع على تعيين حدّ بحري أن يحاولا أولاً حل نزاعهما بالمفاوضات. 
وتقول نيجيريا إن هذه الأحكام تضع قاعدة جوهرية لا شرطأ إحرائياً 
مسبقاً. ومن المقرر أن المفاوضات هي الطريقة الصحيحة والأولى لتحقيق 
تعيين منصف للحدود البحرية» والمحكمة ليست محفلاً للتفاوض. وتقبل 
نيجيريا بأن هذا المطلب؛ بقدر ما يتعلق النزاع على الحدود البحرية 
بالمناطق المحيطة بالنقطة ””زاي'' ومناطق التصاريح المتراكبة؛ قد اسئوفي. 
غير أنما تصر على أن المياه الواقعة إلى الجنوب من ”خط العرض 4" شمالاً 
و" شمالاً وح ؟” شمالاً لم تكن أبدأ موضوع أي محاولة للمفاوضات 
مع نيجيريا أو - على حد علم نيجيريا - مع أية دولة أخرى متأثرة. 

تشير المحكمة إلى أنما لاحظتء في حكمها الصادر في ١١‏ 
حزيران/يونيه ١59/4‏ أن المحافظضات بين حكوميَ الكاميرون 
ونيجيريا بشأن تعيين الحد البحري بكامله - حي النقطة ””زاي“ 
وما بعدها - قد أجحريت من قبل؛ في السبعينات. و لم تود هذه المفاوضات 
إلى اتفاق. غير أن المادتين 4 و8 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون 
البحار» في نظر المحكمة. لا تقتضيان أن تكون مفاوضات تعيين 
الحدود ناجحة؛ وكما هو الحال في كل الالتزامات الممائلة بالتفاوض 
في القانون الدولي» يجب إحراء المفاوضات بحسن نية. وتؤكد المحكمة 
من جديد استنتاحها فيما يتعلق بالدفوع الابتدائية أن المفاوضات 
قدأحريت فعلاً. علاوة على ذلكء إذا أقيمت دعوى قضائية بعد 
مفاوضات غير ناححة ثم غيّر أحد الطرفين ادّعاءه لا تقتضي المادتان 


5 و١‏ تعليق اللإاحراءات ريثما تحرى مفاوضات حديدة.. صحيحٌ 
طبعاً أن المحكمة ليست محفلاً للتفاوض. غير أنه في مثل هذا الوضع 


ينبغي معالحة الادّعاء الجديد بوسائل قضائية حصراً . وأي حل آخر . 


سيؤودي إلى تأخيرات وتعقيدات في عملية تعيين حدود الجرف القاري 
والمناطق الاقتصادية الخاصة. ولا تقتضي اتفاقية الأمم المتحدة لقانون 
البحار هذ! التعليق للإحراءات. 

فيما يتعلق بالمفاوضات مع غينيا الإستوائية وساو تومي وبرينسيبي» 
لم تحد المحكمّة أن المادتين 5 و87 من اتفاقية قانون البحار تستتبعان 
أن تعيين الخد البحري بين الكاميرون ونيجيريا يفترض مسيقاً أن تكون 
قد جرات مقاوضات بين الدول الأربع جميعها في نفس الوقت. 

تستنتج المحكمة أفها لذلك في موقف يمكنها من المضي قدماً في 
تعيين الحد البخري بين الكاميرون ونيجيريا بقدر ما تكون حقوق غينيا 
الاستوائية وساو تومي وبرينسيبي غير متأثرة بذلك. 


الحد البحري خين النقطة “زلي“ 
(الفقزات,/3541-- 9548) ٠.0‏ . 

ش ثم تحوّلنت المحكمة إلى طلسب الكاميرون تتبّع الخط الدقيق لتعيين 
الحد البحنري. وبدأت بتناوّل القطاع الذي يعتد إلى النقطة ””زاي“ 
من الحد البحري. 

تلاحظ المحكمة أن الحد البحري بين الكاميرون ونيجيرياء حسبما 

تقول الكاميرون؛ ينقسم إلى قطاعين. الأول» من مصب فهر أكوايافي 
حسخ النقطة ””زاي“ المعيّن في إعلان مروى الصادر في ١‏ حزيرانإيونيه 
» يقال إن الحذ قد عينته اتفاقات دولية صحيحة بين الطرفين. وفيما 
يتصل بهذا القطاع» تطلب الكاميرون من المحكمة أن تكتفي بتأكيد ذلك 
التعيين الذي نقو ل إن نيجيريا تسعى إلى إعاذة فتحه. أما القطاع الذي 
2 بعد 'النقطة لزي فما ا بماحة إلى 0 حلي الكاتورة 


ار ا ل . وتقول الكاميرون 
إن تعيين القطناع الأول من الحد» من مصب فر أكوايائي إلى النقطة 
"زاي” يستند بصورة رئيسية إلى ثلائة صكوك قانونية دولية» وهي 
الاتفاقية الإنكليزية - الألمانية المعقودة في ١١‏ آذار/مارس 1917ء واتفاق 
الكاميرون د نيجيريا المعقود في 4 نيسان/أبريل 21417١‏ ويشمل إعلان 
ياوندي الثاني والخريطة رقم 9477 المرفقة به» وإعلان مروى الصادر في 
١‏ حزيران/]يونيه ١91/8‏ ١ع‏ باحيظا الحكيه أن يشعريا بدريها لالقرق 
بين المنطقة الممتدة حى النقطة ””زاي والمنطقة الي هي بعد تلك النقطة. 
وتنكر وجود تعيين للحد حي ثلك النقطة وتصر على أنه يحب تعيين الحد 
البحري برمته من جديد. وتقدم نيحيريا» مع ذلك» حججاً محددة بشأن 
المنطقة الممتدة حي النقطة ”زاي“» ترئ اك أن من المناسب تناوها 
في هذا الجزء من الحكم, في المقام الأول» تدّعي نيجيرياء بناءً على أساس 
ادعائها بالسيادة على شبه حزيرة بكاسيء بأن خط الحد البحري بينها 
وبين الكاميرون سيبدأ في مياه نمر ريو دل راي ويسير في خط الوسط في 


اتحاه البحر. وحيث إن المحكمة قررت بالفعل أن السيادة على شبه حزيرة . 
بكاسي تعود إلى الكاميرون لا إلى نيجبرياء لا لزوم لتناول ححة نيجيريا 
بالسيادة على بكاسي صحيحاًء فإن ادّعاء الكاميرون بحدّ بحري يحب أن 
يأخذ في الحسبان الآبار والمنشآت الأخرى القائمة على جانبي الخط الذي 
أنشئ بالممارسة النفطية ولا يحب تغيير الوضع القائم من هذه الناحية. 
وفيما يتعلق بإعلان ياوندي الثاني» تدّعي نيجيريا أنه ليس اتفاقاً ملزماً. 


وتعتير نيحيريا إعلان مروى كذلك مفتقراً إلى الصحة القانونية. 


تدأ المحكمة بالإشارة إلى أنها وجدت بالفعل أن الاتفاقية 
الإنكليزية - الألمانية المعقودة في ١١‏ آذار/مارس ١91١7‏ صحيحة 
وتنطبق برمتها وأنه» نتيجة لذلك» تكون الملكية الإقليمية لشبه حزيرة 
بكاسي للكاميرون. وتستتبع هذه الاستنتاحات أن الحد البحري بين 
الكاميرون ونيجيريا يقع إلى الغرب من شبه حزيرة بكاسي لا إلى 
الشرق منهاء في فهر ريو دل راي. وتستتبع أيضا أن الحد البحري 
بين الطرفين ”'مربوط'“ بالبر في نقطة تقاطع الخط المستقيم الممتد من 
بكاسي بوينت إلى كنغ بوينت مع وسط القناة الصالحة للملاحة من 
فر أكوايافي» بناء على المواد من الثامنة عشسرة حي الحادية والعشرين 

من الاتفاقية الإنكليزية - الألمانية المذكورة. 

تلاحظ المحكمة أنه يتضح من الوثائق الي قدمها الطرفان إلى 
المحكمة أن نيجيريا طعنت في إعلان ياوندي الثاني في عدة مناسبات 
بعد توقيعه» بغضٌ النظر عما كانت عليه نية الموقعين الأصليين عليه 
وبعد احتماع لحنة الحدود المشتركة في حزيرانأيونيه 0 غير أنه ' 
لا لزوم لتقرير مركز الإعلان في معزل عن غيره لأن الخط الوارد وصفه 
فيه تأكدموحب أحكام إعلان مروى؛ الذي يشير ف الفقرة الثالثة منه 
إلى ”"النقطة ١١‏ ... الواقعة على فاية خط الحد البحري الذي اعتمده 
رئيسا الدولتين في ؟ نيسان/أبريل ."191١‏ 


تعتبر المحكمة أن إعلان مروى يشكل اتفاقاً دولياً رن 
دولتين بصيغة حطية ويتتبع سير الحد؛ وهو بذللك محكوم بالقانون 
الدولي ويشكل معاهدة بالمعئ المقصود في اتفاقية فيينا لقانون 
المعامدات (انظر الفقرة ١‏ من المادةٍ ؟)» الي نيجيريا طرف فيها منذ 
عام »١4754‏ والكاميرون طرف فيها منذ عام 2١431١‏ واليّ تعكس» 
على أيّ حالء القانون الدولي العرثفي في هذا الصدد. وتعتبر المحكمة 
كذلك أنها لا تستطيع أن تقبل الحجة القائلة إن إعلان مروى باطل 


.موحب القانون الدولي لأنه وقعه رئيسٌ دولة نيجيريا آنذاك ولكن 


كس 


لم يُصدّق عليه أبداً. وتلاحظ المحكمة أنه. وإن كانت الأحكام 
المتعلقة بدحول المعاهدة حيز النفاذ تنصء ف الممارسة الدولية» ف كثير 

مسن الأحيان على إجراء من خطوتين هما التوقيع والتصديق» توحد 
أيضاً حالات تدخل فيها المعاهدة حيز النفاذ بعد التوقيع فوراً ٠‏ وترى 
المحكمة أن إعلان مروى دحل حيز النفاذ فور توقيعه. 


ثم تتناول المحكمة حجة نيجيريا أنه لم يُلتزم بقواعدها الدستورية 
يشأن عقد المعاهدات . وتذاكر المحكمة في هذا الصدد أن الفقرة ١‏ من 
المسادة.47 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات تنص على أنه '*لا يجوز 
للدولة أن تستظهر بكون أن التعبير عن موافقتها علئ الالتزام معاهدة 
ما قد تم على وجه ينطؤي على خعرق لحكم من أحكام قانونها الداخلي 
يتعلق بالاختصاص بعقد المعاهدات»: كميرر لإبطال موافقتها تلك" . 
صحيسح أن الفقرة تمضي فتقول. ما لم يكن هذا الخرق يبنا ومتصلاً 
بقاعدة ذات أسمية أساسية من قواعد قانونما الداخلي © بينما تنص 
الفقرة ؟ من المادة 45 على أنه '”يكون الخرق بِيّنا إذا انَضح موضوعياً 
لأية دولة تنصرّف في الأمر طبقاً للممارسسات المعتادة وبتية حمسنة'“. 
القواعد المتعلقة بسلطة توقيع المعاهدات باسم الدولة قواعد دستورية 
ذات أهمية أساسية. غير أن الحد من سلطة رئيس الدولة في هذا الصدد 
غير ظاهرة با معن المقصود في الفقرة ؟ من المادة 50» ما لم تكن» على 
الأقل» قد شهرت على على الوجه الصحيح. ويتطبق هذا 0 
رؤساء الدول ينتمون إلى بجموعة من الأشخاص يُعتبرون» وفقاً للفقرة 
؟ من إمادة ٠‏ من الاتفاقية؛ ممثلين للدولة ”بحكم وظائفهم دونما حاحة 
إلى إسراز وثائق تفويض"“. وفيما يتعلق بححة نيجيريا أن الكاميرون 
كانت تعلم أو ينبغي ها أن تعلم أن رئيس دولة نيجيريا ليست لديه 
صلاحية لإلزام تيجيريا قائوناً دون استشارة الحكومة النيجيرية» تلاحظ 
المحكمة أنه لا يوجد التزام قانوني عام بأن تبقي الدول نفسها على علم 
بالتطورات التشريعية والدستورية للدول الأعرى الى تكن أن تكون 
ذات أهمية للغلاقات الدولية هذه الدول. 

في هذه الظروفء اعثير إعلان مروى وكذلك إعلان:ياوندي الثاني 
ملزمسين وأههما يتان التزاماأ قانونياً على نيجيريا. ويستتبع ذلك أن 
المحكمة ليسث في حاجة إلى النظر في حجة نيجيريا فيما يتعلق بالممارسة 
النفطية في القطاع حي النقطة ””زاي“. وهكذا ينبغي اعتبار الحد البحري 
بين الكاميرون وليجيريا حي النقطة *”زاي' ما في ذلك تلك النقطة 
نفسها مُثيتأ على أساس اتفاقيّ موجب الانفاقية الإنكليزية - الألمانية 
المعقودة في ١١‏ آذار/مارس ,.١151١*‏ وإعلان ياوندي الثابي الصادر في 
4 نيسان,/أبريل ١5411١‏ وإعلان مروى الصادر في ١‏ حزيران/يونيه 
16 », ويسير. على المسار التالي: بدءاً من الخط المستقيم الذي يربط 
بكاسي بوينست بكنغ بوينت يتبع الحد "الخنسط التوفيقي '* الذي وضعه 
رئيسا دول الكاميرون ونيجيريا معأ على خخريطة البحرية الأمريكية رقم 
4" المرفقة بإعلان ياوندي الثاني في + نيسان/أبريل 2١9171‏ ويتألف 
من ؟١‏ نقطة مرقمة حدّدت إحدائياتها الدقيقة تمة اللجنة المشتركة بين 
البلدين في اجتماعها في لاغرس في حزيران/يونيه 51/1 ١؛‏ ومن النقطة 
علسى ذلك الخط التوفيقي يتبع مسار الحدّ الخنط المودي إلى النقطة 
"”زاي" المحددة قي إعلان. مروى الصادر في ١‏ حزيران/يونيه 1و2 
كما صَححح في تيادل الرسائل بين رئيسي دولي الكاميرون ونيجيريا في 
١‏ حريران/يونيه و7١‏ تموز/يوليه ©/151. 


كلد البحزي بعد الدقطة ""زاي“* | و حواويدة 
(الفقرات 519 - 5037) 0 

ثم تتناول المحكمة الحد البحري بعد النقطة ” راي“ يحي تفن 
على تعيين حد بحري من قبل. 0 ْ 

اسن لحم أن هله و لل ليروك قدي السك لين 
حدّ بحري بين دولتين ساجلاهما متلاصقان لم تتمكنا من التوصل إلى 
اتفاق على الخط الذي يجب رممه بين منطقتيهما الاقتصاديتين الخالصتون 
وحرفيهما القاريّنِ» مع أن الظروف الخاصة للوضع الحغراقي في هذه 
لن. :لعل ودس اس نطاوب سن لد كا لوا اند 
في الحسبان مصالح دول ثالثة. وفيما يتعلبق بعملية تعيين الحد؛ تقول 
الكاميرون إن القانون المتعلق بتعيين الحدود البحرية يسيطر عَليه مدأ أن 
ال قي نجوه 5ب إن يزدي لحل متصيت: وتحشهك » تأنيداً 


. المعقودة في عام عد من قزارات هذه المعحكمة.وخاكم 


التحكيم. وتخلص الكاميرون إلى القول إنه لا يوجد أسلوب وحيد 
لتعيين الحدود البحرية؛ وإنما يتوقف اختيار الأسنلوب على الظروف 
المحددة لكل حالة. وتصر الكاميرون على أن خط تبساوي البُعدين 
ليس مبداً في القانون العرفي ينطبق تلقائياً على كل عملية تعيين بحدود 
بحرية بين دولتين ساحلاهما متلاصقان؛ ولاحظت أنه إذا رُسم خط 
تساوي البعدين فإنها عملياً لن تحق لها أي منطقة اقتصادية خالضة أو 
حرف قاري رغم كون ساحلها ذي العلاقة ف أطول من ساحلي نيجيريا. 
وتلاحظ المحكصسة أن نيخيريا توافق على أن من المناسب في هذه 
الحالة تقرير حد بحري واحد؛ لكنها ترفض خط الكاميرون. وتصف 
نيجيريا ذلك الخط بأنه خط خنيالي ومشكل في تمد للمفاهيم والقواعد 
الأساسية للقانون الدولي. وتنتقد تش كيل الخط و””إنصاف“'' نتيحته 
في ضوء فقه المحكمة. ويُويَهُ انتقادها لتشكيل المنط يصورة أساسية 
إلى خمس نقاط» هي: الطبيغة الفعلية للخط؛ السواحل ذات العلاقة 


المستخدمة في تشكيل الخط؛ معاملة الخو في هذا التشكيل؛ تعر 0 


المنطقة ذات الصلة بتعيين الحد؛ الأسلوب المتبع في تشكيل الحد. و 


نيجيريا كذلك إن 2 تصكف الطرفين فيما يتعلق ينح امتيازات 1 
واستغلافاء مما يؤدي إل حطوط حدود بحكم الأمر الواقع» يؤدي 


' دوراًهاماً في تعيين الحدود البحرية. وتذعي أن المحكمة لا تستطيع,‎ ٠ 


في المنطقة المراد تعيين حدودهاء أن تعيد توزيع امتيازات النفط المنشأة 


مممارسة نيجيرياء وغينيا الإستوائية والكاميرون» وأنه يجب أن تحترع 


أشكال الامتيازات في تقريرها لمسار الحد البحري. وتلاحظ المحكمة 
أن غيئيا الإستوائية تطلب ألا يتعدّى الحد الذي تعيّنه المحكمة ف أي 
مكان على خط الو بسسط بين سواحلها وسواحل الكاميرون ونيجيرياء 
الذي تعتبره ''إعراباً معقولا عن حقوقها ومصا حها القانونية البيّ يحب 


ألا يُعتدى عليها في الدعوى الت ليست غينيا الإستوائية طرفاً فيها"'. 


ولديها عدد 00 الاتتقادات المحددة "للخط المنصف“* الذي تقترحه 


تكسن 


الكاموون الذي نعي ألا ل 
كاتون الأول/ديسمير ,١9548‏ 

1 ناح م لزن انون اطي اا ير اي 
حدودهأفي هذا الجزء من الحكم تقع حارج حدود البحر الإقليمي 
لكل من الدولتين. وتشير المحكمة كذ لك إلى أن الطرفين موافقان 
. على أن تحكم في تعبين الحد البحري وفقا للقانون الدولي. والكاميرون 


ونيجيريا كلتاهما طرفان في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المعقودة 


ف ٠‏ كانون. الأول/ديسمير 05 الي صدقتها الكاميرون في 15 
تشرين الثاني أنوفمير 8 ١‏ ونيجيريا في ١4‏ آب/أغسطس 585 .1١‏ 
نا على ذلك», تنطبق أحكام هذه الاتقاقية عليهماء لا سيما المادتان 
4 3 من الاتفاقية, اللتان تتعلقان بتعيين حدود الخرف القاري 
والمنطقة الاقنصادية الخالصة بين السدول ذات السسواحل المتقابلة أو 
المنلاصقة: تنص الفقرة ١‏ من هاتين المادثين على أن تعيين الحدود هذا 
يحب أن يتم بظريقة تسفر عن ”“التوصّل إلى حل منصف“. وتلاحظ 
امحكلمة أنضناً أن الطرفين متفقان في مرافعاتهما الخطية على أن يتم 
'تعيين حذود المناطق البحرية بيئهما بخط واحد. 
0 تير المحكمة إلى أفا أوضحت في مناسبات مختلفة ما هي المعاير 
والمباذئ والقواعد المنطبقة على تعيين الحدود عندما يراذ تعيين مط 
واحد يشمل منأطق مختلفة, عليها ولاياتٌ متراكبة. ويُعرب عنها فيما 
يسمى بأسلوب المبادئ المنصفة/الظروف ذات العلاقة. هذا الأسلورب 
الشلبية دا "بأستلوب ب خط تساوي البعدين/الظرو وف الخاصة الذي 
ينطبق على أتَغْيين نحدود البحر الإقليمي» ينطوي أولاً على رسم خط 
تساوي البُعدين» ثم النظر فيما إذا كانت هناك عوامل تقتضي تعديل 
ذلك الفط أو نقله بغية تحقيق "“نتيجة منصفة''. مويك 
ستطبق نفس الأسلوب في الحالة الراهنة. 
٠‏ .. غير أنه قبل أن تتمكن المحكمة من رسم مط تساوي البُعدين وتنظر 
إن كانت ثمة ظروف ذات صلة تجعل من الضروري تعديل ذلك الخطء 
يجب عليها أنْ تعرّف سواخحل الطرفين ذات العلاقة الي سيتم بالرجوع 
إليها تعيين مواقع نقاط الأمباس الي تس تخدم في تقرير تشكيل خط 
:تساوي البعدين. غير أن المحكمة» في هذه الحالة؛ لا تمستطيع أن تقبل 
' ادّعاء الكاميرون» من حهة أخرى» أنه يجب أن 0 
بساحل- ليج غينيا من أكاسو (نيجيريا) إلى رأس لوبيز (غابون)» بغية 
تعيين الحد البحري للكاميرون مع نيجيرياء ومن جهة أخرى ألا يوذ 
:في الحسبان الجزء الأأكبر من نحط ساحل جزيرة بيوكو. وحالما يم وضع 
نقاط الأسان وفقاً للمبادئ الآنفة الذكرء سيتسيٌ تقرير موقع خط 
تساوي البعدين بين حطي سواحل البلدين ذات العلاقة. وكما أوضحت 


المحكمة في مناسيات سابقة لا كن أن بمتد مط تساوي البُعدين هذا إلى. 


ما وراء نقطة يمكن عندها أن يؤثر في حقوق غينيا الإستوائية. 

ثم تنظر المحكمة في مسألة ما إذا كان ثمة ظروف قد تجعل من 
الضروري تعديل عط :تساوي البُعدين هذا بغية تحقيق نتيجة منصفة. 
قرئ المحكمة أنما ملزمة بالتشديد, في؛ هذا الصدد. على أن تعيين 


554 


الحد مع الحرص على تحقيق نتيجة منصفة كما يقتضي القانون الدولي 
الراهن ليس تعييئاً للحد بإنصاف. فالسوايق القضائية للمحكمة تبيّن 
أن الإنصافء ف المنازعات المتصلة بتعيين الحدود البحرية» ليس 
أسلوباً لتعيين الحدودء لكنه جرد هدفٍ يحب أن يوععذ في الاعتبار 
لدى القيام بهذا التعيين. فالتشكيلة النغرافية للمناطق البحرية المطلوب 
من المحكمة أن تعين حدودها أمر مقضي. وليست عنصراً يكن 
سيك كراراي كوه بو برخي جين و ترم الجكم 
بتعيين الحدود على أساسها. : 

تلاحظ المحكمة في هذا الصدد أن الكاميرون تدّعي أن تحويف 
خليج غينيا بوجه عام؛ وساحل الكاميرون بوجه خخاص» يتجعلان من 
الكاميرون جيباً محاطاً بأرض أجنبية» وهذا يشكل ظرقاً خاصاً يجب 
أمذه في الاعتبار ف عملية تعيين الحد. وتقول نيجيرياء من جانبهاء 
إنه ليس من شأن المحكمة أن تعوّض الكاميرون عن أنيّ حظوظ عائرة 
تعانيها كنتيجة مباشرة لحغرافية المنطقة. وتشدد على أنه ليس الغرض 
من القانون الدولي أن يعيد تشكيل اللتغرافيا. ش 

ترى المحكمة» وإن كانت لا تنكر أن تحويف خط الساحل حكن 
أن يكون ظرفاً ذا صلة لتعيين الحدودء أنه ينبغي مع ذلك أن تشدد 
على أن الأمر يكون كذلك فقط عندما يقع هذا التحويف في المنطقة 
المراد تعيين حدودها. وتلاحظ أن قطاعات الساحل ذات الصلة يتعيين 
الحدود هذاء كما تقَرّر أعلاه» لا يوجد فيها أَيٍّ تحويف خخاص. 

م تلاحظ المحكمة أن الكامرون تدّعي كذلك أن وحود جزيرة 
بيوكو يشكل ظرفاً ذا صلة ينبغي أن تأحذه المحكبية في اعتبارها 
لأغراض تعيين الحدود. وتقول إن جزيرة بوكو تقلل إلى حد كبير 
بُروز ساحل الكاميرون ياتجاه البحر. هنا أيضاً ترى نيجيريا أنه ليس 
من شأن المحكمة أن تعوض الكاميرون عن أيّ ظرف معوّق تعانيه. 


لو 0 


تشير المحكمة في هذه الحالة إلى أن جزيرة بيوكو تحت مسيادة 
غينيا الإستوائية» وهي دولة ليست طرفاً في الدعوى. ونتيجة لذلك» 
ليس أثر جزيرة بيوكو على بروز جبهة ساحل الكاميرون باتجاه البحر 
مسألة بين الكاميروت وغينيا الإستوائيةء ولا هو مسألة بين الكاميرون 
ونيجيرياء ولا علاقة له مسألة تعيين الحدود المعروضة على المحكمة. 
لذلكء لا تعتبر وجود جزيرة بيوكو ظرفاً ييرر نقل خط تساوي 
البُعدين كما تذّعي الكاميرون. 
أخيرأء تحنج الكاميرون القأونته بين يلول ستليا وول ساحل 
نيجيريا في خليج غينيا باعتباره ظرفاً ذا صلة يبرر نقل خط الحدود 
باتحاه الشمال الغربي. وتعتبر نيجيريا من جانبها أن الكاميرون لم تحترم 
معابير الْتناسّب في طول الساحل الذي من شأنه أن يكون أكثر مؤاتاة 
وتلاحظ المحكمة في هذه الحالة أنه أيّا كان خط. ساحل نيجيريا 
المعتبر ذا صلة, فإن خط ساحل الكاميرونء "كما.يرد وصفه في الفقرة 


++ لبن أطول عن خط بباخل تبخيرياء 'لذلك لا توجد سيب لغّل 
خبط تساوي البُعدين لصالح الكاميرون على هذا الأساس. 

تقرر المحكمة أغهاء قبل أن تحكم في تعيين عط الحد بين الكاميرون 
ونيجيرياء يجب أن تتناول المسألة الى أثارتا نيجيريا - مسألة ما إذا 
كانت الممارسة النفطية للطرفين تعطي إشارات مقيدة ساعد فقي 
أغراض تعيين حدود المناطق البحرية للطرفين. 

لذلك تذّعي نيجيريا أن ممارسة الدول فيما يتعلق بالامتيازات 
النفطية عامل حاسم في إثبات الحدود البحرية. وهي ترى» بوجحه 
حاصٌء أن المحكمة لا تستطيع أن تعيد توزيع الامتيازات النفطية؛ 
بواسطلة تعيين الحدود البحرية؛ بين الدول المشتركة في هذا التعيين. 
وتصصر الكاميرون من جانبها على أنه لم يسيق أبداً أن أعطي وجود 
الامتيازات النفطية أية أهمية خاصة في مسائل الحدود البحرية ف 
القانون الدوي. 

تستنتج المحكمة أن قانون السوابق القضائية الذي سنته هي نفسها 
وكذلك الذي سنته مماكم التحكيم يستتبع» بوحه عام, أنه وإن كان 
وحود اتفاق صريح أو ضمي بين الطرفين بشأن مواقع امتيازائهما 
النفطية ربما يشير إلى توافق في الرأي بشاأن المناطق البحرية الت هي 
مبن حقهاء فإن الامتيازات النقطية وآبار النفط في حد ذَاهَا لا تعتبر 
ظروفاً ذات صلة تبرر نقل خط الحدود المؤقت. ولا يمكن أن توعيذ 
في الاعتبار إلا إذا كانت موضوع اتفاق صريح أو ضمي بين الطرفين. 
وفي هذه الحالة لا يوحد اتفاق بين الطرفين بش أن الامتيازات النفطية. 
لذلك ترى المحكمة أن الممارسة النفطية للطرفين ليست عاملاً يجب 
أده ف الاعتبار لدى تعيين الحدود في هذه القضية. 

وإذ استتتحت المحكمة أيضاً أنه لا توحد أسباب أنخرى ركعا 
تحعل تعديل خط تساوي البُعدين ضروريأ لتحقيق نتيجة منصفة تقرر 
المحكمة أن خط تساوي البُعدين عثل نتيجة منصفة لتعيين حدود 
المنطقة الي توحد لديها ولاية لإصدار حكم فيها. 

غير أن المحكمة تلاحظ أن النقطة '”زاي'“ الى حددها الطرفان 
في إعلان مروى في ١‏ حزيران/يونيه 213178 لا تقع على خط تساري 
الُعدين بين الكاميرون ونيجيرياء وإئما تقع إلى الشرق من ذلك المنط. 
و07 
البحرية للطرفين» ابتداءٌ من القطة ”زئي“ إلى عمط تساوي البعدين. 
وتعشبر المحكمة أن حط الحدود ابتداعءٌ من النقطة ””زاي" يجب أن 
يفضم مباشرة إلى خط تساوي البُعدين عدد نقطة إحدائياقها هي خط 
الطول 98 "5٠65١‏ شرقاً وخصط العرض 94 3 .." شال 
ستسمى نقطة *"سين'“. وسيتحول الحد عند النقطة “سين " ويواصل 
اتحاهه جنوباً على مسار خط تساوي البعدين. 

غير أن خط تساوي اليُعدين الذي اعتمدته المحكمة لا يمكن مده 
بعيداً. فقد سبق أن قالت المحكمة إنها لا تستطيع أن تتخذ أي قرار 
يمكن أن يؤثر في حقوق غينيا الإسنوائية» الي ليست طرقاً في الدعوى. 
في هذه الظروف لا تستطيع المحكمة أن تفعل أكثر من تحديد الاتحاه 
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السام للحد ين الناطق البحري لطرفن تدان القة 0 
سيتخل الحد خطأ زاويا ممه لم81 بون" باب" ١‏ 
طببات الكاميزون بشأن مسؤولية الدولة اللرّبة على م تويك 
نيحيريا للضادة بشأن المرووتاادوي ربعي ابره 
(الفقرات هم١."‏ - 54 
2111111111111 
المرئّبة على نيجيريا وادعاءات نيحيريا المضادة بشأن مسؤولية الدولة 
المريّة على الكاميرون. تقدم الكاميرون؛ في هذا الصدد» مجموعتون 
مستقلتين من الطلبات بشأن منطقة بحيرة تشاد وشبه جزيرة بكاسي 
من جهةء وبشأن القطاعات الباقية من الحدود» من ججنهة أخرزى. 
تذكر المحكمة أفها عيّت في الفقرات لاه و30 و31 و9؟؟ 
مسن حكمها الحد بين الدولتين في منطقة بحيرة تشاد وشسبه حزيرة 
بكاسي. وتلاحظ أن نيحيريا لا تنكسر أن قوات مسسلحة نيتحيرية 
وإدارة نيجيريسة توحد الآن في هذه المناطق الي قررت المجكمة أنما 
من إقليم الكاميرون» وأضافت فيما يتعلق بإنشتاء بلدية بكاسي أنه 
إذا اعترفت المحكمة بسيادة الكاميرون على هذه المناطق لا يوجحد 
شيء يتعذر عكسه في الترتيبات ذات الصلة الي اتخذتها نيجيريا. . من 
الواضح أن نفس المحاجحة تنطيق على المحالات الأخر ى من الإدارة 0 
المدئية؛ وكذلك على القوات العسكرية أو الشرطية. وتلاحظ المحكمة 
أن نيجيريا ملزمة بأن تسحب ببسرعة ودون شروط إدارتما وقواها 
العسكرية والشُرطية من المنطقة الي تقع نحت سيادة الكامورون في بحيرة 
تشاد ومن شبه جزيرة بكاسي. ْ 
تلاحظ المحكمة كذلك أن الكامورون ملزمة بأن سحب بشرعة 
ودون شروط أي إدارة أو قوات عسسكرية أو شرطية موجودة لا في 
مناطق على طول الحد من بحيرة تشاد إلى شبه حزيرة بكاسي تقع؛ 
نتيحة هذا الحكي تحت سيادة نيحيريا, وعلى نيجيريا نفس الالتزام 
قيما يتعلق بأي قوات عسكرية أو شرطية موحودة على طول الحد 
البري من بجحيرة تشاد إلى شبه جحزيرة بكاسي تقع؛ نتيجة لهذا الحكم: 
تمت سيادة الكاميرون. 
تعد عم بن اسرد دل لك تتيع الطر بن رديه 
مؤاتية للتعاون لما فيه مصلحة السسكان المعنيين: لتمكينهم بشكل 
ملحوظ من الاستمرار في الحصسول على خخدمات تعليمية وصحية 
معادلة للخدمات ال يتمتعون ا الآن. وسيكون هذا التعاون ذا 
فائدة نخاصة بغية الحفاظ على الأمن أثناء انسحاب الإدارة والقوات 
العسكرية والسُرطية التيجيرية. علاوة على ذلك» في 7١‏ آذار/مارس 
٠‏ قال وكيل الكاميرون أمام المحكمة إن ''أكثر من ثلاثة ملايين 
نيجيري يعيشون ف أراضى الكاميرون يقومون مختلف الأنشطة دون 
أيّ قيدء وهم منديجون بالمجتمع الكاميروني'“. ومضسى فأعلن أن 
الكاميرون؛ وفاءٌ منها لسياستها التقليدية القائمة على ححدسن الضيافة 
والتسامح» ستظل توفر الحماية للنيجيريين الذين يعيشون في شبه خزيرة 


[بكاسي] وف منطقة يحيرة تشاد“. وتحيط المحكمة علماً مع الارتياخ 
ا ا 
فيها كثيررمن المواطنون التيجيزنين. 
3 عتاحةا فل كناكو لا ويد لككدة طليات كابر ون افيا اق 
بالحصؤل علق: ضمانات بعدم تكرار ذلك في المستقبل» نظراً إلى أفا 
لا تتجينل وضنعاً يَقصر فيه أحد الطرفين عن احترام السيادة الإقليمية 
للطرفه الأتحرء بغد أن عينت المحكمة الحد بين .الدولتين في البر والبحر 
بضورة قطعية وابأجكام ملزمة: : . 
في'ظترُؤف هله القضية تعتبر المحكمة؛ علاوة على ذلك» أنه 
واتندارها أن كعم وياسلاء أراتي الكانووت الي ته بيخ 
يكون” الضرر: ألذي الحق بالكاميرون بسسبب الال أرضْها قد حبر 
ف 'النهاية جهيزاً كافياً. لذلك لا تسسعئ المحكمة إلى التحقّق مما إذا 
راي ايحن محري ان الكاررر لعديد اولي 
أي هدى. 
: 1 1 11ا2100 
أي من الطافين الوقائع الي يدّعيها إثباتاً كافياً ول ينبت نسسبتها إلى 
الطرف الآعنر: لذلك لا تستطيع المحكمة أن تؤيد طلبات الكاميرون 
أو ادعاءات” نيتجيزيا المضادة ال تستند إلى الحوادث المذكورة. ' 
ام ج را 0 5 4 
2 تصريح القاضي أودا : 
بو يد ا 0 دا المحكمة تأييداً كاملاً في الاستنتاجات الي 


توصبت إليها بُشأن المسائل الرئيسية في هذه القضية وهي شبه جزيرة 


بكاسي واللحدود اليرية في يحيرة تشاد وبين بحيرة تشاد والبحرء وإن 
كان يبدي. بعض التحفظات على مسائل فنية. 

| يدي القاضي أودا تحفظات أقوى بشأن قرار المحكمة في الفة 
الفرعيمة الرابعة, المتعلقة بمسسائل "للد الخيري؛ ا 


اعتبارها. مسائل رئيسية في هذا النراع. ويشارك المحكمة في عده: 


قليل جد من آرائها وصوّت مؤيّدا للبدد الرابع (ب) و(ج) و(د) لأن 
النطوط المرسومة موجبه ليست كلها غير مناسية وف الواقع لا تسيبة 


أي ضرر, ويحدد أخطاعءً إحرائية وموضوعية ,ارتكبتها لا الدولة المدّعية 


'فقطء وإنما المحكمة أيضاً. 

من المنظور ل ل 
| في الامكان رؤية أن الكاموون تطلب م المجكمة: ف طلباتا المقدمة 
. في عام 219584 أن تحكم في أي ''نزاع قانوني “بشأن الحد البحري» 
بالمعيى المقصود في المادة 7(.55) من النظام الأساسي للمحكمة. كل 
ما طلبته هو رسسم مسار اليد وقد أخط أت المحكمة» في حكمها 
الصصادر في عام 8 برفضها الدفوع الابتدائية الي قدمتها! نيجيريا 
وتقريرها أنه يمكن أن تقدم الكاميرون الببزاع من جانب واحد إلى 
المحكمة. وغيّرت الدولة المدذعية» الكاميرون؛ موقفها في إجراءات 
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لاحقة:؛ بأن قدمت ادّعاءٌ بحر يأ من عندها هي معرّفاً بإحدائيات على 
خريطة. وأحدث هذا المخطأ الإحرائي تغييراً أساسيأ في تشكيلة القضية 
برمتها. ل 
منطوق الحكم. 

من المنظور الحوهري» يؤكد القاضي أودا عدم اعتراف المحكمة 
والدولة المدّعية بالفرق الأساسي بين البحر الإقليمي ومنطقة الحرف 
القاريء اللتين ينظمهما نظامان قانونيان مختلفان. ويقول القاضي أودا 
في مسألة الحد داخحل البحر الإقليمي إن الخلاف الوحيد بين الطرفين في 
الواقع يتصل فقط ,مركز شبه جزيرة بكاسي (أيقع الحد بين الكاميرون 
ونيجيريا غري شلبه جزيرة بكاسي أم شرقيّها)» لا بحدّ بحري. وبعد 
أن قالت المحكمة في حكمها إن بكاسي تشكل جزءًا من الكاميرون» 
كان ينبغي ألا تقول شيئاً بعد ذلك. ولا مع لأن تقدم المحكمة 
إلى الطرفسين حدولين بإحدائيات تشير إلى البحر-الإقليمي لأن أيا من 
الطرقين لم يثر هذه المسألة على وجه التحديد. 1 

1 وفنا عملن د وقرق القازي تسدر المركة قرارا يس جرسلا 
مختلفاً عن المنطين اللذين ادعى بمما الطرفان.. وربما كان حطأ المحكمة 
في معاملة الحد البحري مستمداً من عدم فهمها للقانون الذي يحكم 
هذه المسألة. فلا توجد أي قاعدة قانونية؛ أو مبدأ قانوي» على حد 
قول القاضي أوداء بلي الاعتراف خط معيّن على أنه هو الخط الوحيد 
المقبول ف القانون. الدولي. وإنما ينبغي اتيار حط الحدبود.الثابت في 
الجسرف القاري بالمفاوضات شريطة أن يظل في حدود الإنصاف. 
ويقول القاضي أودا أيضاً إن اتفاقية جنيف لعام ١80‏ المتعلقة بالميرف 
القاري تقدم عدا يي لمفاوضات الطرفين: يجب أن يتحديا ”حلا 
منصفاً'' موجب ما يسمى بقاعدة ””خط تساوي البُعدين (الوسط) + 
الظرف الخاص". ونحاولت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المعقودة 
في عام ١447‏ زيادة ترصيع الماله وي لثادة 8 »)١(‏ الي تنص على 
أن يتم تعيين حدود الحرف القاري “عن طريق الاتفاق بناءً على أساس 
القانون الدولي . .. من أجل التوصّل إلى حل منصف “ ش 

ويرى القاضي أودا أنه شود الأوساط الأكادعية سوء فهم كبير 
بشأن تفسير المادة م (78) من اتفاقية عام .1545. أولاً» هذا الحكم 
لا يشبكل شرطاً توفيقياً كالمشار إليه قي المادة 5 (.1) من النظام 
الأساسي للمحكمة. ثانيً» إن كون المفاوضات بشأن الحدود فشلت 
لا يعي في حد ذاته أن "نزاعاً قانونياً'' قد برز. ثالث لا ينبغي أن 
تفسر المادة 81 )١(‏ بأنها تعطي ولاية إلزامية للمؤسسات الوارد ذكرها 
في المادة الم ؟» المزء النامس عشر. وي ؤكد القاضي أودا أنه بمكن 
للمحكمة أن تتصرف كسسلطة طرف ثالث إذا طلب منها الطرفان أن 
ترسم خط الجسدود؛ لكن الكاميرون قدمت هذه القضية من حانب 
واحد ول يبدأ الطرقان حئ إحراء مفاوضات. .ولا تستطيع المحكمة 
ا م ل ا 
'تقوّر'' أي عمط بعينه. 


الرأي اللستقل للقاضي رالغجيفا 
إذ أيد القاضي رانحيفا منطوق الحكم والاستنتاجات المبيّنة في 
الحكم؛ فهو راض عن تعهد الطرفين» برعاية الأمين العام للأمم المتحدة» 


أن يلتزما بحكم المحكمة في القضية المتعلقة بالمدود البرية والبحرية 


بين الكاميرون ونيجيريا (الكاميرون ضد نيجيريا)» وهو تعهّد يوكد 
موافقتهما على ولاية المحكمة .مموجحب القانون الإحرائي الدولي. 

ويبدي القاضي رانحيفا تحفظات بشأن التحليل الوارد في الفقرات 
504-06 من الحكم. فالحكم يعتمد على قواعد القانون الزماني 
لتبرير استنتاج أن لدى المملكة المتحدة السلطة لتقرير حدود نيجيريا 
مع الكاميرون (الفقرة .)2١4‏ فهل يبرر رفض إعطاء مركز دولي 
للاتفاقيات الي عقدتما المملكة المتحدة مع شيوخ كلابار القديكة 
الإشارة إلى ””القانون الساري آنذاك'“؟ ولا يمكن لأيّ محام إلا أن 
يُفاحاً .ممواربة المحكمة للمبدأ الأساسي في القانون الدولي. ومفعول 
ذلك هو أنه بقدر ما يتعلق الأمر بالاتفاقيات المعقودة مع زعماء أو 
كبار شخصيات ما يسميه القانون الدولي ب '“الأمم غير المتحضرة“ 
العقد ليس شريعة المتعاقدين. وكان ””التصرف الفرداني“ القانوني من 
قبل هدفاً للانتقاد من أساتذة القانون. وفي القضية المتعلقة بالنزاع على 
الحدود (بور كينا فاسو /جمهورية مالل)» طبقت دائرة المحكمة مباشرة 
القانون الاستعماري المعترف به يمذه الصفة» أنه مصدر القانون 
الساري. ولذلك يكون من الأفضل أن غير بين محالي القانون في هذه 
القضية: القانون الدولي فيما يتعلق بالعلاقات بين الدول الاستعمارية 
الأوروبية, والقانون الاستعماري فيما يتصل بالعلاقبات بين ا 
الحاكمة والأقاليم المستعمرة. 

تصريح القاضي هيرتزيغ 

يعرب القاضي هيرتزيغ عن رأي مفاده أنه لا مبرر للتعليقات 
الناقدة الي أبديت في الفقرة 774 في بيان أسباب الحكمء فيما يتعلق 
بعدم كفاية الحماية الي توفرها المادة 9ه من النظام الأساسي في بعض 
الحالات لمصالح الدول الثالثة» ال تكون ذات طبيعة قانونية. 

الرأي المخالف للقاضي كوروما 

اعترف القاضي كورؤما في رأنه المخالف بالدور الام للمحكمة 
كمحفل لتسوية المنازعات بالطرق السلمية» لا سيما المنازعات 
الاقليمية والحدودية بين النتول المتحاورة: الي تميل إلى التصعيد وتكون 
عواقبها مدمرة على الدول'المعنية. غير أنه يرى أنه إذا أريد للمحكمة 
أن تودي الدور المنوط يما كهيئة قضائية بفعالية» فإن قراراتا يحب 
أن تقوم على تطبيق الاتفاقيات ذات العلاقة ومبادئ القانون الدولي 
ذات الصلة, وأهم هذه المبادئ هو أن العقد شريعة المتعاقدين» وأن 
كل معاهدة سارية المفعول ملزمة للأطراف فيها ويجب أداؤها بحسن 
نية. ولا تستطيع المحكمة:؛ في رأيه» أن تعمل .موحب مجموعة مبادئ 
مختلفة. وأعرب عن أسفه لكون أغلبية أعضاء المحكمة خحرجحت,ء في 


557 


هذه المناسية) عن المبادئ القانونية الي ثري قرارهاء فهو لذلك قرار 
غير مقبول. ١‏ 

لاحظ القاضي كوروما أن المحكمة: بعدم ع لصحة معاهدة 
عام ١8484‏ ين علوك وتشيرح اخلدبار القادكة وبريطانيا المطلعي»ء التي 
تنص على “تفل بريطانيا العظمى بحماية'* شعب كلابار القدرمة» 
وتأبيدهما بدلاً من ذلك للاتفاقية الإنكليزية - الألمانية المعقودة في عام 
+41 الي تنازلت عن أرض شعب كلابار القديمة لألمانيا دون 
موافقتهم. اختارت أن تكرس واقعة سياسسية على بحساب الصحة 
القانرنية. فمعاهدة عام »١18814‏ في نظرهء لا تعطي بريطانيا العظمى 
حق نقل أرض شعب كلابار القديمة دون موافقتهم» وبقدر ما كان 
لاتفاقية عام ١3417‏ هذا المفعول؛ كان يجب أن تعلن المحكمة أنما 
معيبة. لذلك أخطأت ا لمحكمة بتأبيدها ملكية الكاميرون القائمة على 
أساس الاتفاقية الإنكليزية - الألمانية. 

واعتلف مرضي #زروسا لاضع ودالنظ كن على قار 
نيجيريا الرئيسي بكاسي والمستوطنات المحيطة ببحيرة تشاد استناداً إلى 
التوطيد التاريخي والفعّال لسلطتها. فالتوطيد التاريخي يظلء في رأيه» 
إن ثبت بالأدلة» أساساً صحيحاً للملكية الإقليمية. واكتساب الملكية 
الإقليمية في نظر القاضي كوروما لا يقتصر على ما وصفته الممحكمة 
في حكمها بالأساليب "الثابتة“. وإذا كان الأمر كذلك لا يبقى في 
القانون الدولي مكان ل ”“التقادم“» أو '“الاعتراف"“»: أو ””الوقف أو 
المنع''» أو ”“القبول'“. بعبارة أخرىء الاستعمال الطويل الأحل المثبت» 
مقروناً .محموعة من المصالح والعلاقات الي من مفعولاء في حد ذاتاء 
إالحاق الملكية؛ وعندما يكون مؤيّداً بدليل القبول» يشكل أساساً 
قانونياً للملكية الإقليمية. وقد اعترفت المحكمة في فقهها بهذا الأساس 
للملكية الإقليمية. لذلك فإن ما يلزم في هذه القضية هو دليل الادّعاءء 
ومن شأن المحكمة أن تفحص الدليل لترى إن كان يؤيد هذا الادّعاء. 
ويلاحظ أن نيجيريا قدمت دليلاً قويا لتبرير ادعائها بالتوطيد التاريخي 
والفعاليات الي تربط شبه جزيرة بكاسي والمستوطنات المحيطة ببحيرة 
مع الدليل اللازم على القبول. وكان ينبغي للمحكمة 
أن تفحخص هذا الدليل وتفحص إن كان قد أثبت الملكية» لا أن 
تركز على ”“التسمية“ الي قُدّم تحتها الدليل إليها. ؤقالت المحكمة إن 
“المفهوم ... لم يستخدم, فيما عدا قضية مصائد الأسملك النرويجية» 
أساسأً للملكية في منازعات إقليمية أخرى» سواء في قانون السوابق 
القضائية الي أنشأتها المحكمة أو الي أنشأتها محاكم :أخرى'“. وح لو 
كان الأمر كذلكء وهو غير صحيح؛ فإن أهم ما في الأمر هؤ الدليل 
لا التسمية الي أطلقت عليه. 

إن النهج الذي سلكته المحكمة: في رأي القاضي كورؤماء في 
النظر في القانون والدليل المادي المقدم إليهاء هو العيب في القرار الذي 
توصلت إليه المحكمة. فقد أدى هذا النهج بالمحكمة إلى أن تؤيد حظأ 
ملكية الكاميرون القائمة على أساس الاتفاقية الإنكليزية - الألمانية 
المعقودة في عام .١941‏ وترفض اذعاء نيجيريا بالسيادة الإقليمية 


تشاد بنيجيريا 


القائمة على أساس الملكية الأصلية والتوطيد التاريخي. وهو يرىء بناءً 
على الأدلة المقدمة إلى المحكمة؛ أنه لو أعطيت مسائل الملكية الأصلية 
والتوطيد التاريخي والسلطة الفعّالة ما تستحق من النظر لتوصلت 
المحكمة إلى استنتاج مختلف فيما يتعلق ببكاسي والمستوطنات القائمة 
حول بحيرة تشاد. ٠‏ 

وف النتام أصر القاضي كوروما على أن من المحتم على المحكمة» 
عندما يتعلق الأمر بالتسوية القانونية للمنازعات الإقليمية والحدودية, 
أن تطبق معاهدة صحيحة ومبادئ القانون الدولي ذات الصلة» إذا أريد 
للحكم أن يُعتير قائمأ على أساس القانون. 


الرأي اللستقل للقاضي بارا - أرانغورين 

أعلن القاضي بارا - أراتقورين أن تصويته لمنطوق اللدككم 'بااتغناة 
البند الخامس (ج) ينبغي ألا يُفهم بأنه موافقة على كل جزء من بيان 
أسباب الحكم الذي اتبعته المحكمة في التوصل إلى استنتاجاتها. وأوضح 
أيضأ أن تصويته ضد البند الخامس (ج) يقوم على أساس المبدأ الراسخ 
حداً وهو أن ”من واحب المحكمة أن لا ترد على الأسبلة كما تقدم 
في الطلبات النهائية فحسب“ » كما أشارت المحكمة في وقت قريب 
حدأء في ١4‏ شباط/فبراير ٠٠٠17‏ (القضية المتعلقة.عذ كرة الاعتقال 
الصادرة في 7١‏ نيسان/أبريل ٠٠٠٠١‏ (جمهورية الكو نفو الليكقراطية 
ضد بلحيكا. الحكم. تقارير محكمة العدل الدولية 25005 الفقرة 
417). ولم تطلب الكاميرون ولا نيجيريا من المحكمة ف طلباتها النهائية 
أن تحيط علماً بالالتزام الذي تعهدت به الكاميرون بحماية النيجيريين 
الذين يعيشون في شبه حزيرة بكاسي. لذلك؛ كان ينبغي للمحكمة أن 
تمتنع عن الإخاطة علماً يمذا الالتزام في منطوق الحكم: وإن كان من 
حق المحكمة أن تتناوله في بيان أسباب الحكمء كما فعلت في الفقرة 


07 من الحكم.. 
تصريح القاضي رزق 

لم يضم القاضي رزق صوته إلى أصوات الأغلبية في مسألة السيادة 
على شبه حزيرة بكاسي والمياه الملاصقة لها. 

ويبين السبب الرئيسي لذلك في تصريحه: فمن غير المقبول» ف 
رأيه, ألا ُعتبر المعاهدة ال عقدت في عام ١484‏ بين بريطانيا العظمى 
وملوك وشيوخ كلابار القديمة معاهدة, لأن من الواضح أنه كان 
مطلوباً حي من الدول الاستعمارية ف ذلك الوقت أن تظهر حداً أدن 
طن حنسن النية. 

الرأي اللستقل للقاضي الخنصا نة 

يؤيد القاضي الخصاونة بيان أسباب الحكم الذي قدمته المحكمة 
في الفقرات 7١4‏ إلى 5١5‏ من الحكم؛ غير أنه يقول إنه لم يكن ثمة 
لزوم لأن تعود المحكمة» وكان من سوء الحظ أنما عادت» إلى مسائل 
اتفاقية عام ١517‏ بين بريطانيا العظمى وألمانيا ومعاهدة الحماية لعام 
١8‏ بين بريطانيا العظمى وملوك وشيوخ كلابار القليكة. والواقع 


أن من الصعب أدبياً وقانونياً التوفيق بين واحب الحماية ونزع إقليم 
كامل فيما بعد من الكيان المحمي. 

ول تميز المحكمة في حكمها بين المحميات والمستعمرات واستنتحت 
أن بريطانيا العظمى اكتسبت سيادة على شبه جزيرة بكاسي بناءً على 
حذر استتباعي للملكية. وبذلك تتصل المسائل الرئيسية في القضية 
بتفسير معاهدة عام ١884‏ وممارسة الطرفين اللاحقة. ولا يمكن 
الالتفاف حول هذا باختراع فئة فرعية خحيالية مسن المحميات اسمها 
”المحميات الاستعمارية'' يفترض فيها أن الملكية تنتقل تلقائياً دون 
اعتبار لأحكام المعاهدة. 

ولا يوحد أي تأببد لاستنتاج الممحكمة بالإشارة إلى القرارين التعلقين 
بالصحراء الغربية أو بجزيرة بلاس . والقرار الأخير على وجه الخصوض 
يخلط خطاً بين التفساوت في المركز والتفاوت في القوة باستنتاج أن 
السيادة العليا على الدولة الأهلية تصبح أساساً للسيادة الإقليمية للدولة 
الحامية. بالإضافة إلى ذلك» يسفر إفراطها ف التعميم عن افتراض أن 
الشيوخ المحليين يُصبحون في حكم المستعمرات أو تابعين للدول تحت 
السيادة العليا للدولة الاستعمارية الحامية بغض النظر عن السيطرة الاسمية 
الى تمارسها الدولة الحامية وحقيقة أنه يُعترف بم في كثير من الأحيان 
باعتبارهم أصحاب سيادة في معاملاتهم اللاحقة مغ الدولة الحامية. 
يضاف إلى ذلك أن من المشكوك فيه أن يكون التعميم في الحديث عن 
السيادة العليا والتبعية فيما يتعلق بالمحميات الاستعمارية مؤيّداً.ممارسة 
الدول في ذلك الحين. علاوة على ذلك؛ يستند هذا النهج إلى مفهوم 
الآخرية؛ ويسفر عن تطبيق شبه إقليمي للقانون الزماني. ويوكد القاضي 
الخصاونة أن معاهدات الحماية كانت أحياناً خطوة أولى نحو الاستعمار 
التام» لكن حى يحدث ذلك؛ ونظرأ إلى عدم وجود أحكام يمكن أن 
تفسر بأها تمنح الملكية» تظل محرد قوة ضاغطة لا أكثر. هذا الاستنتاج 
تؤيده عدة أمثلة من ممارسات الدول - لا سيما بريطانيا العظمى - 
المتزامنة مع مؤتمر برلين. 

حى لو افترضنا جدلاً أن مؤتمر برلين لم يُجرْ سلوك الدول 
الاستعمارية بحاه المحميات الاستعمارية» هل يجوز الاعتداد يبمذه 
الممارسة ضد الطرفين في هذه القضية؟ هذه مسألة سيتم تناوها في إطار 
مبدأ القانون الزماني. الحماية في التاريخ» وهي مفهوم يعود منشأه إلى 
القاضي الروماني ألبيان» تستبعد مفهوم الملكية وتتضمنْ عناصر وصاية. 
بعد عام 218/25 بدأت ممارسة الدول بتشويه المفهوم الكلاسيكي 
الأصلي وحوّلته إلى أداة للاستعمار. فهل يجب أنخذ هذا التشويه 
في الاعتبار لدى تطبيق القاعدة الزمانية؟ إلى جانب ذلكء ألا ينبغي 
الاستمرار في تطبيق قاعدة " العقد شريعة المتعاقدين''» وهي مبدأ من 
أهم مبادئ القانون الدولي؟ ' 

القانون الزماني ليس ساكناً كما يود بعض القانونيين أن يظنوا. 
علاوة على ذلك» ليست القاعدة الزمانية قاعدة معِرّفة جيداً قابلة 
للتطبيق تلقائياًء وإنما هي فكرة محيرة لم تتمكن من إيجاد مكان لها في 
اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات, المعقودة في عام 1753 ١غ‏ وما زالت 
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المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ترفضها باستمرار في قراراتا 
المتتابعة, وغلبنُها قراراتٌ معيّنة صادرة عن هذه المحكمة» وهجرت 
في بحال الجرائم الخطيرة. باختصارء إن آمال المحكمة في إيجاد أمساس 
للتنازل عسن بكاسي لألمانيا وُضعت في غير محلها - على أساس 
مفهوم مقطوع. 


يُستنتج من ذلك أن معاهدة عام ١8485‏ لها مركز قانوني دولي: | 


وهي تُعين بالحماية لا.ملكية استعمارية» وإن لدى ملوك وشيوخ كلابار 
القدمة صلاحية عقد معاهدات تنظم علاقاتهم مع الآخرين. وتوحي 
عبارات المعاهدة الصريحة بأنه لم تكن هناك نية لنقل السيادة الإقليمية. 
هذا الوضع لم يتغير حى عام ١593171‏ حين تنازلت بريطانيا العظمى عن 
بكاسي لألمانيا. وانطوى التنازل على سلطات مرتبطة بسيادة إقليمية لم 
تكن بريطانيا العظمى تملكها. ولم نُضعف قضية ملوك وشيوخ كلابار 
القديمة بالمعاهدة نفسها. غير أن سلوكهم اللاحق وعدم احتجاجهم 
لم يترك للقاضي النصاونة خياراً سوى استنتاج أفهم وافقوا على هذا 
النقل: فلا مضارّة في القبول. 


الرأي اللستقل للقاضي مبابي 

في مسعى لزيادة التبصّر في هذا النزاع بين دولتين شقيقتين 
أفريقيتين بدأتٌ بملاحظات عامة كمقدمة لرأبي. 

أنا أشارك المحكمة في استنتاحاتا المتعلقة ب '“منطقة بحيرة تشاد 
وبكاسي"“. فهناك سندات ملكية موجودة فيما يتعلق بالسيادة على 
هذه المناطق من الإقليم. والكاميرون هي الي تملك هذه السندات» الي 
يحب أن تسود على الفعاليات.. 

غير أن آسف لكون المحكمة لم تعتمد على مبدأ '”احترام الحدود 
الاستعمارية'“؛ لأن الطرفين كرّسا له حُحججاً طويلة ومتنوعة في هذه 
المستالة وهو مبدأ بالغ الأعمية في أفريقيا. . 

وفيما يتعلق بالحد البري بين بحيرة تشاد وبكاسي.ء وتعيين الحد 
البحري» ومسألة المسؤولية» تختلف استنتاجاتي من نواح صغيرة عن 
الاستنتاحات الي توصلت إليها المحكمة. 

الرأي اللخالف للقاضي أحيب ولا 

في القضية المتعلقة بالحدود البرية والبحرية بين الكاميرون ونيجيرياء 
صوّت القاضي أجيبولا مؤيّداً قرار المحكمة في مسألة تعيين الحد 
البحري بعد النقطة ””زاي"'' الذي أقامته المحكمة على أساس مبدأً 


تساوي البُعدين وفقاً لفقهها هي والقانون الدولي. ويويد أيضاً قرار 
المحكمة رفض ادّعاء الكاميرون بمسؤولية الدولة المرتبة على نيجيريا. 
ففي رأيه أن هذا الادّعاء استباقي من حيث إنه يتصل بأفعال زُعم أفا 
اركبت ف إقليم متنازع عليه وهو نزاع ما زال يننظر أن تيْتّ فيه 
المحكمة. وللسبب نفسه يؤيد القاضي أحيبولا رفض المحكذة ادّعاء 
نيجيريا المضاد ممسؤولية الدولة المرتّبة على الكاميرون. 

غير أن القاضي أجيبولا يختلف مع قرار المحكمة الذي يعلن أن 
السيادة الإقليمية على شبه جزيرة بكاسي تعود إلى الكاميزون. وفي رأيه 
هو يمكن بيان خطأ قبول المحكمة بادّعاء الكاميرون مملكيتها لشبه . 
جزيرة بكاسي بناءً على الاتفاقية الإنكليزية - الألمانية المعقودة في عام 
7 لأن المواد من الثامنة عشرة إلى الثانية والعشرين الي أقامت * 
الكاميرون ادّعاءها على أساسها باطلة ولاغية ويمكن فصل هذه المواد 
عن الاتفاقية. ومضى فقال إن المحكمة قصّرت في حكمها عن النظر 
في أثر حجة نيجيريا القائمة على أساس التوطيد التاريخي والفعاليات. 
ويرى من الواضح أن قيمة معاهدة ٠١‏ أيلول/سبتمبر 1885 المعقودة 
بين ملوك وشيوخ كلابار القديمة وبريطانيا العظمى» كدليل في القضية 
تؤيد قضية نيجيريا. فهي دلالة واضحة على أن السيادة الإقليمية على 
شسبه جزيرة بكاسي ف كل الأوقات ذات الصلة اللي انقضت قبل 
استقلال نيجيريا كانت في أيدي ملوك وشيوخ كلابار القديمة وأن 
المعاهدة معاهدة حماية لم تنقل أي سيادة إقليمية إلى بريطانيا العظمى. 
لذلكء لا تستطيع بريطانيا العظمى أن تنقل أي حقوق إقليمية إلى 
ألمانيا أو إلى الكاميرون بعد استقلاها. 

ويصوّت القاضي أجيبولا أيضاً ضد قرار المحكمة المتعلق بتعيين 
الحد في بحيرة تشاد. ويرى أن المحكمة لم تنظر نظراً كافياً في ادّعاء 
نيجيريا القائم على أساس التوطيد التاريخي والفعاليات الي تعطي 
نيجيريا الحق في القرى الثلاث والثلاثين الي ادّعت بما. 

ويعتقد القاضي أحيبولا أن الاستنتاج الذي توصلت إليه المحكمة 
ف هذه القضية لا يتفق مع تطوّر فقهها هي نفسها وبخاصة فيما يتعلق 
بقضية النزاع على الحدود (بور كينا فاسو/مالي). وق رأيه أن قبول 
المحكمة ادّعاء الكاميرون من جانب واحد كان جرد اعتراف من 
المحكمة بحزء فقط من الفقرة 57 من القرار المتعلق بالقضية المذكورة 
أعلاه حين توصلت إلى قراراها هذا. ويرى القاضي أجيبولا أن المحكمة 
لم تعترف بالحمل القلاث الأخيرة من تلك الفقرة. الي حقت على أنه 
يحب في جميع الأحوال أنحذ الفعاليات في الاعتبار. 
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ليماني 
تبيه: أعصدت هذه الخريطة 
التخطيطيية لأغراض توضيحية 
0 


فر كرهوم 


تبيه: أعدت هذه الخريطة 


التخطيطية لأغراض توضيحية نقط 


مطذا0؟! .34 
. 


ٍ 


000 اتويات أده 
07 اوس جر م لمباروسمايز 


: 0 
مد يليه بيمع 06 > 6 بن ين 


اعم 1 


انفي 


المخريطة التخطيطية رقم 5 
منبع هر تسيكاكيرى 


تنبيه: أعدت هذه الخريطة التخطيطية 
لأغراض توضيحية فقط 


الخريطة إلتخطيطية رقم 7 
من المنارة رقم 8 إلى وام بودونغو 


تبيه: أعدت هذه الخريطة التخطيطيسة لأغراض 


و ل لسك كغر!! الشف ةا الالهداا نهدا ! اال 


537 


الخريطة التختطيطية رقم 4 
تومبيرو - بانقللاائغ 


:]| ثبيه! أعدت. هذه المخريطة التحطيطية ا 
لأغراض توضيحية فقط : 


درون ١‏ #وخووو ا ابو مور 


تب ؟ 


الخريطة التمخطيطية رقم م 
: مايو سيتثي 


تبيه: أعدت هذء اللخريطة التخحطيطلية 
لأغراض توضيحية ققط 
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دليل الخرائط التخطيطية المرقمة 
2 وكءوة؛ ١١-‏ 


: قرار المحكمة 


الحد الذي تدعيه الكاميرون 


الحد الذي تدعيه نيحيريا 


لحف 


8 


القضية المتعلقة بالسيادة على بولاو ليغيتان وبولاو سيبادان (إندونيسيا ضد ماليزيا) 
(الحكم في موضوع القضية) 


الحكم الصادر في ١7‏ كانون الأول/)ديسمبر ٠٠.٠١7‏ 


قررت المحكمة في حكمها الصادر في القضية المتعلقة بالسيادة 
على بولاو ليغيتان وبولاو سيبادان (إندونيسيا/ماليزيا)» بأغلبية ستة 
عشر صوتداً مقابل صوت واحد أن ””السيادة على بولاو ليغيتان 
وبولاو سسيبادان تعود إلى ماليزيا'“. والمعروف أن ليغيتان وسيبادان 
جزيرتان صغيرتان جداً تقعان في بحر سيلبيسء قبالة الساحل الشمالي 
الشرقي لحزيرة بورنيو. 

كانت المحكمة مؤلفة على النحو التالي: الرئيس غيُّوم؛ ونائب 
الرئيسس شي؛ والقضاة أوداء ورانجيفاء وهيرتزيغ» وفلايشهاورء 
وكوروماء وفيريشتشتينء وهيغينز» وبارا - أرانغورين» وكويمانس» 
ورزق» والخصاونة؛ وبويرغنشالء والعربي؛ والقاضيان الخاصان 
ويرامانتري» وفرانك؛ ومسجل المحكمة كوفرير. 

ل 


« * 


ألحق القاضي أودا تصريحاً بحكم المحكمة؛ وألحق القاضي الخاص 
فرانك رأياً مخالفاً بحكم المحكمة. 
« 


« ٠» 


فيما يلي النص الكامل الفمرة منطوق الحكم: 
هذه الأسباب» 
'“فإن المحكمة, 
"بأغلبية ستة عشر صوتأ مقابل صوت واحدء 
٠‏ ”تقرر أن السيادة على بولاو ليغيتان وبولاو سببادان تعود 
إلى ماليزيا. , 
”المويدون: الرئيس غيّوم؛ ونائب الرئيس شي؛ والقضاة 
أوداء ورانجيفاء وهيرتزيغ» وفلايشهاورء وكوروماء وفيريشتشتين» 
وهيغينسزء وبارا - أرانغورين» وكويمانسء ورزقء والخصاونة» 
وبويرغنثال» والعربي؛ والقاضي الخاص ويرامانتري؛ 
”المعارضون: القاضي الخاص فرانك. “ 


« 


للا 


تاريخ الإجراءات وادعاءات الطرفين 
(الفقرات )١5- ١‏ 
في ١‏ تشرين الثاني/نوفمبر 2١1334‏ أبلغت. إندونيسيا وماليزيا 
مسجل المحكمة باتفاق خصاص بين الطرفين وفع في كوالا لمبور في 
"١‏ أيار/مايو ١31941‏ ودخحل حيز النفاذ في 4 ١‏ أيار/مايو .١599/‏ 
طلبت الدولتان في هذا الاتفاق الخاص من المحكمة أن تقرر على 
أساس المعاهمدات والاتفاقيات وأيّ دليل آخر يقدمه الطرفان» إن 
كانت السيادة على بولاو ليغيتان وبولاو سيبادان تعود إلى جمهورية 
إندونيسيا أو إلى ماليزيا. ْ 
قدم كل من الطرفين حسب الأصول مذكرة ومذكرة مضادة 
ورداً في حدود الفترات الي حددتا المحكمة لذلك. 
نظراً إلى أنه لم يكن بين أعضاء المحكمة أيّ قاض يحمل جنسية 
أي من الطرفين» اختار كل طرف قاضياً خاصاً ليجلس أثناء 
النظر في القضية. اختارت إندونيسيا السيد محمد شهاب الدين 
واختارت ماليزيا السيد كريس توفر غريغوري ويرامانتري. وبعد 
استقالة السيد شهاب الدين؛ اختارت إندونيسيا السيد توماس فرانك 
ليحل محله. 
في ١7‏ آذار/مارس 25٠6٠١١‏ قدمت جمهورية الفلبين طلباً طلبت 
به الإذن لها بالتدحل في القضية؛ محتجّة بالمادة 7 من النظام الأساسي 
للمحكمة. وبحكم صادر في 71 تشرين الأول/أكتوبر 23٠١١‏ قررت 
المحكمة أنها لا تستطيع قبول طلب الفلبين. 
عقدت جلسات علنية في الفقرة من " إلى ١7‏ حزيران/يونيه 
0 
في المرافعات الشفوية» قُدمت الطلبات التالية باسم الطرفين: 
”“باسم حكومة إندو بسي 
”بناءً على الوقائع والاعتبارات القانونية الي قدمتها إندونيسيا 
في مرافعاتها الخطية وفي مرافعتها الشفوية» تطلب حكومة إندونيسيا 
باحترام من المحكمة أن تحكم وتقرر: 
21 أن السيادة على بولاو ليغيتان تعود إلى جمهورية 
إندونيسيا؛ و 
أن السيادة على بولاو سيبادان تعود إلى جمهورية 
إندونيسيا. “' 


“باسم حكومة ماليزياء 
”تطلب: حكومة ماليزيا باحترام من المحكمة أن تحكم وتعلن 

أن السيادة على بولاو ليغيتان وبولاو سيبادان تعود إلى ماليزيا. “ 
السياق الطغراق 
(الفقرة ١4‏ 

تصف المحكمة؛ أولاً» السياق الحغرافي للنزاع على النحو التالي: 

تقم جحزيرتا ليغيتان وسيبادان (بولاو ليغيتان وبولاو سسيبادان) 
كلتاهما في بحر سيلبيسء» قبالة الساحل الشمالي الشرني لحزيرة بورنيو» 
وتيعد إحداهثما عن الأخرى نواه ١6,‏ ميلا بحرياً . جزيسرة ليغيتان 
جزيرة صغيرة جداً تفع على الطرف الحنوبي لشعية مرجانية كبيرة تشبه 
النجم في شكلها وتمتد جنوباً من جزر دانوان وسي أميل. إحدائياتا 
هي خط العرض 94 5.' شمالاً وخط الظول 9917 8ه' شرقا.. تقع 
الجزيرة على بعد تحو ١؟‏ ميلاً بحرياً من تانيوغ توتوب» الواقعة في شبه 
حريرة سيمبورناء وهي أقرب منطقة من بورنيو إليها. ليغيتان جزيرة 
ظاهرة فوق سطح البحر بصورة دائمة ومعظم أرضها رملية» فيها 
نباتات قصيرة وبعض الأشجار. وليست مأهولة بصورة دائمة. 

سيبادان جزيرة صغيرة أيضاًء وإن كانت أكبر من ليغيتان مساحة» 
ا ا ٠,‏ كيلومتر مربح. إغدائياها عي خط العرن 
54ه. ' شمالً, وخبط الطول 911 ' 60" شرقاً» وتقع على بعد نحو 
© ميلاً بحرياً من تانيوغ توتوب و41 ميلاً بحرياً من الساحل الشرقي 
لزيرة مسيياتك. سيبادان جزيرة كثيفة الأشجار؛ وهي من أصل 
بركاني؛ وتقع على رأس جبل بحري يتراوح ارتفاعه بين 7٠١‏ و١٠7٠‏ 
مترء وتشكلت حوله ججزيرة مرحانية. م تكن سيبادان مأهولة بصورة 
دائمة حي الثمانينات من القرن العشرين» حين طوّرت وأصبحت 
منتجعاً سياحياً للغوص ف الأعماق. 


الخلفية التارضضة 
(الفقرات -١‏ 2 

نم تعطي المحكمة لمحة عامة عن الخلفية التارينية المعقدة للشزاع 
بين الطرفين. 


أسس ادعاءات الطر فين 
(الفقرتان 7١‏ و590) 
تلاحظ المحكمة أن ادّعاء إندونيسيا بالسيادة على حزيرق ليغيتا 

وسيبادان يقوم بالدرحة الأولى على اسن الاتفاقيسة ا بان 
بريطانيا العظمى وهولندا في ٠١‏ حزيران/يونيه 184١‏ بغية '"تعيين 
الحدود بين متلكات هولئدا في جريرة بورتيو والدول الموجودة في تلك 
' الجزيرة ال [كانت] تحت الحماية البريطانية''. وتعتمد إندونيسيا أيضاً 
على سلسلة من القعاليات الهولئدية والإندونيسية الي تدّعي أفا تكد 


سند ملكيتها عموجب الاتفاقية. في المر 55 الشفوية: ادّعتة"إندونيسيا 
كذلك؛ من قبيل الحجة البديلة» بأنه إذا رفضت المحكمة ملكيتها على 
أساس اتفاقية عام 2١341‏ فباستطاعتها أيضاً أن تدّعي السيادة على 


. الجزيرتين المتتازع عليهما كخلف لسسلطان بولوتغان؛ لأنه كان يملك 


ما 


السلطة على الخزيرتين. 

تدّعي ماليزيا بدؤرها أنها اكتسبت السيادة على +نزيرق ليغيتان 
وسيبادان عقب سلسلة مزعومة من عمليات انتقال الملكية ال كانت 
ف الأصل في يدي حاكم سابق ذي سيادة, هو سلطان سولو. وتدّعي '" 
أن الملكية انتقلت فيما بعد بالخلافة إلى إسبانيا فالولايات المتحدة 
فبريطانيا العظمىء باسم دولة شمال بورنيوء فالمملكة المتحدة ليريطانيا 
العظمسى وآيرلندا الشمالية» وأخيراً إلى ماليزيا نفسهنا. وتقول إن 

ملكيتهاء الي تستند إلى هذه السلسلة من الصكوك القانونية» تأكدت 
بعدد من الفعاليات البريطانية والماليزية ف الحزيرتين. . وتقول, على 
سبيل اليديل» إذا استنتجت المحكمة أن الخزيرتين المتنازع عليهما 
كانتا في الأصل تعودان إلى هولنداء فإن فعالياتما قد حلّت محل أيٍّ سند 
ملكية هولندية كهذا. 
اتفاقية عام ١8261‏ بين بريطانيا العظمى وهولندا 
(الغقرة 5" - 037) 

تلاحظ المحكمة أن ادّعاء إندونيسيا الرئيسي هو أنها هي صاحبة 
السيادة على ريرق اباد ريجيادات يتفي اتبافية خا إاذكمراء. 
تعر إندونيمسيا على أن *“الاتفاقية : بأحكامها وسياقها وموضوعها 
ومقصدها ثيّنت خط العرض 4" '١ ١‏ شبالاً باعتباره الخنط الفاصل بين 
ممتلكات الطرفين في المنطقة الي هي الآن موضوع البحث". وتقول 
في هذا الصدد إن موقفها ليس أنه قصد ب ””الخنط الذي وضعته اتفاقية 
عام ١841١‏ منذ البداية أن يكون: أو أنه في الواقع كان, حداً بحرياً... 
في المنطقة الواقعة شرقيّ جزيرة سيباتك'"» لكنّ موقفها هو أنه "يجب 
اعتبار الخط حط تقسيم: فالمناطق البرية» كما فيها الإتزر. الواقعة إلى 
الشمال من مط العرض 5* '١٠١‏ شمالاً تُعتير... بريطانية» وتلك 
الواقعة إلى الجنوب من الخط تُعدير هولندية““. ولما كانت الجزيرتان " 
المتنازع عليهما تقعان حنوبي ذلك الخط "“فذلك يستتبع أن تكون 
ملكية الجزيرتين منوطة بمولندا والآن منوطة بإندونيسيا”. 

تعتمد إندونيسيا أساساً على المادة الرابعة من اتفاقية عام ١891‏ 
تأبيداً لادعائها بحزيرق ليغيتات وسيبادان. وفيما يلي نص تلك المادة: 

”من خط العرض 8* '١١‏ شالاً على السساحل الشرقي» 

يستمر خط الحدود شرقاً.محاذاة ذلك الخخط عبر جزيرة سيباتك: 

والخزء الذي يقع شالي الخط من الجزيرة بمخص شركة شثمال بورنيو 

ابريطاتية بلا تحفظ والجزء الذي يقع جنوبي ذلك الخط يخص 

هولندا “ 


يختلف الطرفان على تفسير هذا الحكم. 


* تفسير اتفاقة عام كدب 
. (الفقرات 97م < اق 


'تلاحظ المحكمة أن إندونيسيا ليست طرفاً في اتفاقية فييئا لقانون ‏ 


المعاهدات المعقوذة في 7 أيار/مايو 9 9 ومع ذلك تذكر المحكمة 
أنه وفقة للقانون الدولي العرني العكس في المادتين ١‏ و79 من تلك 
ا 
- فشر المعاهدات بنية حسنة وفقاً للمعان العاديسة ال ينبغي 
77 التعابير المعاهدة حسب السياق الواردة فيه وقي ضوع 
37 موضوع المعاهدة وغرضها. ويجب أن يستند التفسيرء قبل كل 
شيء. إلى نص المعاهدة. ويمكن الاستعانة بوسائل تكميلية للتفسير» 
' تنا فيها الأعلمال التحضيرية للمعاهدة» وظرؤف عقّدها “ 
7 وتذكر أيضاً أنه فيما يتعلق بالفقرة ٠‏ من المادة 2*١‏ أتيحت 


رم 5 القانون الدولي العرفي» 


يشعرط أن توحذ في الاعتبار أيضاً تصرّفات الطرفين في العاهدة بعد 
مك أي أي اتفاق لاحق'' (الفقرة الفرعية ة (أ) و”أيّ ممارسات 

لاحقة ‏ (الققرة القرعية (ب)). 
<< تلاحظ المحكمةأن إتتوئيسنيا لا جازعرق أن هيده القوائيد 
تنطبق هنا. 

نص للاده الرابعة 
(الفقرات 8" - 47) 

0 فيما يتعلق بأحكام المادة الرائعة» تصر إندؤنيسيا على أن هذه 
المادة لا تحتوي على أي شيء يوحي بأن الخط يتوقف عند المساحل 
الاحرني الخزيرة سيباتك. وتقول ماليزيا إن العئ 0-0 
لعبارة “عبر جزيرة ةسيك“ يصف “ بالإنكليزية والمولندية؛ خطاً 
يعبر سيباتك من الساحل رن إلى الساحل الشرقي ولا يتتحاوزها 
إلى أبعد من ذلك" . ' 

تلاحظ المحكمة أن الطرفين يختلقان ف كيفية تفسير حرف اخر 

“ومو (في النسص الإنكليزي) أو "جعبو" (في النص المولتدي) 

00 الأولى من المادة الرابعة من اتفاقية عام .1851١‏ 
تعترف بأن الكلمة لا تخلو من الغموض» وعكن أن حمل ايامن 

ا اللذيمن أعطاها إياهما الطرفان. فالخط الذي يُرسم وجب 

معاهدة يمكن أن ير عبر" جزيرة ويتوقف على شاطئع هذه الجزيرة 

ويمكن أن يستمر بعدها. 2 

الطرفان مختلفان أيضاً في تفسير الجزء الذي ينص على ما يلي من 
نفس الجملة: '”يستمر خط الحجدود شرقاً.ممحاذاة خط العرض ذاك 

[خط العرض 4؟ ١١‏ شالاً]“. وترى المحكمة أن كلمة '“يستمر““' 
لا تفلو هي أيضاً من الغموض. تعرّف المادة الأولى من الاتفاقية نقطة 
بداية الحد بين.الدولتين؛ بيتما تصف المادتان الثاتية والثالئة كيف 
يستمر الحد من جيرء إلى الجرء الثاني. لذلك» عتدما تنص المادة الرابعة 


على أن "”يستمر ععط الحدود“ مرة.أحرى من الساخل الشرقي الخزيرة 
بورنيو على مسار نحط العرض 75 '١١‏ شمالاً وعبر جزيرة مسيباتك» 
هذا لا يعي بالضرورة» لافاً لما تدّعيه إندونيسياء أن الخط يستمر 
كخط تقسيم بعد سيباتك. 

علاوة على ذلكء تعخبر المحكمة أن اعجلاف مو افع عا علامات 
الترقيم في نصي المادة الرابعة من اتفاقية عام 41 إلا يساعد على 
ال ا ل وار ا رو اا وري 00 
شرقي حزيرة سيباتك. ١‏ .. ش ْ 

لام ممكسة اه كاوق الاتكان ملي أي خلرس لون 
الاتفاقية نصت على أن خط العسرض 94 ٠١‏ ' شالاً يشكل؛ بعد 
الساحل الشرقي لجزيرة سيباتك, الخط الذي يفصل بين المنزر الواقعة 
تخت السيادة البريطانية وتلك الواقعة تحت السيادة المولندية. في هذه 
الظروف لا يمكن جَماملُ سكرت النصرء فهو نؤيد موق مايزيا. 

9 السياق ِ 

(الفقرات 414 -18) ْ 

بعد تلخيص المحكمة حجج الطرفين المتعلقة بسياق اتفاقية عام 
3700 تعتبر المذكرة التوضيحية الهولندية الي أَرفمُت بمشروع القانون» 
المقذم إلى بحلس الطبقات (البرلمان الهو لئدي) للتصديق على الاتفاقية» 


الوثيقة الوحيدة المتصلة بالاتفاقية الي شرت في الفترة الى مُقدت فيها 


الاتفاقية» وهي تقدم معلومات مفيدة عن عدد معيّن من النقاط. 

تشير المذكرة: أولًء إلى حقيقة أن الوفد البريطان اقترحء ف 
المفاوضات التمهيدية) أن يسير حط الحدود شرقاً من الساحل الشرقي 
لشمال بورنيو؛ ماراً بين جزيرق سيباتك ونانكان الشرقية. وفيما 
يتعلق بسسيباتك» توضح المذكرة أنه اثفق غلى تقسنيم الجزيرة عقب 
اقتراح قدمته الحكومة الهولندية واعثّبر ضرورياً لإتاحة إمكانية الوصول 
إلى المناطق الساحلية المحصصة لكل من الطرفين. ول تُشر المذكرة إلى 
التصرف بحرر أخترى تقع إلى الشرق» وعلى رع لصوي يرد أي 
ذكر لحزيرقٍ ليغيتاث وسيبادان.' 

فيما يتعلق بالخريطة المرفقة بالمذكرة التوضيحية» الخ 
أنها تبين أريعة خختطوط مختلفة الألوان» والخد الذي انفق عليه في النهاية 
كان باللون الأحمر. يستمر انط الأحمر على الخريطة شرقاً داخل 
البحز محاتاة خط العرض 24 '١ ١‏ شتالا إلى المسوب من جزيرة 
مابلء ول تُعلق المذكرة على امتداد هذا الخط في البحر ولم يناقشه 
اليرمان ال حولئدي. وتلاحظ أيضاً أن هذه الخريطة تبين عدداً من الحزر 
الواقعة إلى الشمال من خط العرض 4+© ٠‏ شالاً؛.ولم تظهر جنوي 
الخسط أي جزيرة باستئناء بضعة شعاب مرجانية. وتلاحظ كذلك 
أن ليس في ملف القضية ما يوحي بأن جزيرن ليغيئات ومسيبادات؛ أو 
جزراً أخرى مثل جزيرة مابّل كانت أرضاً متنازعاً عليها بين, بريطانيا 
العظمى وهولندا في الوقت الذي مُقدت فيه الاتفاقية. لذلك لا تستطيع 
المحكمة أن تقبل حجة إندونيسيا القائلة إن الخط الأحمر على الخريطة 


نينا 


قد مُدّد لتسوية أي نزاع في المياه الواقعة بعد سيباتك» وكانت نتيجةٌ 
ذلك اعتبار جزيرقي ليغيتان وسيبادان تابعتين لهولندا. 

ولا تقبل المحكمة حجة إندونيسيا فيما يتعلق بالقيمة القانونية 
للحريطة الى أرفقت بالمذكرة التوضيحية. وتلاحظ المحكمة أن 
الحكومة المولندية لم ترسل المذكرة التوضيحية والخريطة إلى الحكومة 
الوتطاجة, لك تون مله المكوية فق لإهاي عر الذي أرنيلها 
إليها. ولم يصدر رد فعل من الحكومة على إرسال المذكرة يذه الطريقة 
الداخلية. ثم تلاحظ المحكمة أنه لا يمكن اعتبارٍ عدم رد الفعل هذا 
للخط الذي على الخريطة المرفقة بالمذكرة أنه يشكل قبولاً بهذا الحخط. 
وتستنتج المحكمة ما تقدم أنه لا يمكن اإعتبار الخريطة '”اتفاقاً يتعلق 
ب [ال]معاهدة أبرم بين جميع الأطراف ,مناسبة عمّد المعاهدة'', بالمعى 
المقصود في الفقرة ١‏ (أ) من المادة 7١‏ من اتفاقية فيينا أو '”“صكاً وضعه 
طرف .مناسبة عمد المعاهدة وقبلته الأطراف الأخرى بوصفه صكاً ذا 
صلة بتلك المعاهدة' '» بالمعئ المقصود في الفقرة ١‏ (ب) من المادة 8١‏ 
من اتفاقية فيينا. 

٠.‏ موضوع اتفاقية عام كما ومقصدها 
(الفقرات 89 - ١ه)‏ 

بعد أن درست المحكمة حجج إندونيسيا وماليزيا تعتبر أن 

موضوع اتفاقية عام ١89١‏ ومقصدها هو تعيين الحدود بين بمتلكات 
الطرفين داحل جزيرة بورنيو نفسهاء كما هو مبيّن في ديباجة الاتفاقية» 
الي تنص على أن الطرفين ””يرغبان في تعيين الحسدود بين ممتلكات 
هولندا في جزيرة بورنيو والدول الي هي تحت الحماية البريطانية في 
تلك اللزيرة"' (التوكيد مضاف من المحكمة). هذا التفسير تؤيده. 
في نظر المحكمة. خطة اتفاقية عام ١89١‏ نفسها. ولا تحد المحكمة 
في الاتفاقية ما يوحي بأن الطرفين قصدا تعيين الحد بين ممتلكاتهما 
الواقعة شرقيّ جزيرتي بورنيو وسيباتك أو تقرير السيادة على أي حزر 
أخرى. 

بناءٌ على ذلك» تستنتج المحكمة أنه لا يمكن تفسير نص المادة 
الرابعة من اتفاقية عام »١1891١‏ عندما يُقرأ في سياقه وفي ضوء موضوع 
الاتفاقية ومقصدهاء بأنه بسع عنط تقسنيم يقرر السيادة على لمر 
البعيدة في عرض البحر إلى الشرق من جرّيرة سيباتك. 

9 وسائل تكميلية لالتماس تأكيد ممكن لتفسير الحكمة: 
”الأعمال التحضيرية'' لاتفاقة عام ١251‏ وظروف 
عقدها 
(الفقرات "اه - /ه) 

نظراً إلى ما تقدم, تعتبر المحكمة من غير الضروري أن تلجأ إلى 

وسائل تكميلية للتفسيرء كالأعمال التحضيرية لاتفاقية عام ١8901١‏ 
وظروف عقدها2 لتقرير معئئ تلك الاتفاقية؛ غير أفاء كما في قضايا 
أخرى؛ تعتبر أنه يمكنها أن ترجع إلى هذه الوسائل التكميلية التماساً 
لتأكيد مكن لتفسيرها لنص الاتفاقية. 


قذى 


تلاحظ المحكمة أن شركة شمال بورنيو البريطانية؛ بعد تشكيلها 
في أيار/مايو 887 1ء أعلنت حقوقاً تعتمد بأنها اكتسبنبتها من ألفرد 
دنت والبارون فون أوفربيك - وقد حصلا هما عليها من سلطان 
سولو - في الأراضي الواقعة على الساحل الشمالي الشرقي حزيرة 
بورنيو (في دولة تيدونغ ”إلى حد يمتد حنوباً إلى نر سيب وكو”')؛ 
ووقعت بعد ذلك بمحاهات بين الشركة وهولندا» حيث أكدت هولندا 
حقوقها في ممتلكات سلطان بولونغان» "لعا فيها أقاليم تيدونغ” 
(التوكيد في الأصل). هذه هي الظروف الي ش كلت فيها بريطانيا 
ا ا ل ل 
لتسوية النراع. ٠‏ 

عدت الذانة الم ع قلات الجماعات رست بها بضرزة 
حصرية تقريباً للمسائل المتصلة بالمنطقة المتنازع عليها من:الساحل 
الشمالي الشرقي لحزيرة بورنيو. وكان فقط في الاجتماع الأخير» 
الذي عقد في 77 تموز/يوليه 21885 أن اقترح الوفد البريطاني أن عر 
الحد بين حزيرق سيباتك ونائكان الشرقية. ا را ا 
البريطاني. ولم تقدم فكرة تقسيم جزيرة سيباتك بخط العرض غ4“ 
غالاً إل ف وقت لاحق. اك 
مؤورحة ١‏ شباط/فبراير .١185١‏ 

استخدم الطرفان» أثناء المفاوضات خرائط تخطيطية مختلفة لتوضيح 
مقترحاتهما وآرائهما. وترى المحكمة أن من المستحيل استنتاج أي 
دي طلقا من طول الخطوط: الي علي قزم للررائظ الدسطيفاية: 

تستنتج المحكمة أنه لا الأعمالُ التحضيوية للاتفاقية ولا ظروفٌ 
عقدها يمكن أن تُعتبر مؤيّدة لموقف إندونيسيا حين تدّعي أن الطرفين 
في الاتفاقية انّفقا ليس فقط على مسار الحد البري, وإنما على خط 
تفسنيم فيما وزاء الساحل الشرقي لخزيرة ناتك أيضا. 
اللمارسة الللاحقة 


(الفقرات وه - )8٠١‏ 

تلاحظ المحكمة أن العلاقات بين هولندا وسلطنة بولونغان كانت 
تحكمها سلسلة من العقود المبرمة بينهما. وعيّن العقدان المبرمان ف 
١‏ تشرين الثاني/نوفمبر ١86٠‏ و5 حزيران/يونيه ١418‏ حدود 
السلطنة. امتدت هذه الحدود شمالاً إلى الحد البري الذي اتّفْق عليه 
في النهاية بين هولندا وبريطانيا العظمى في عام .1831١‏ لهذا السبب 
استشارت هولندا السلطان قبل أن تعقد الاتفاقية مع بريطانيا العظمى 
واضطرت,ء علاوة على ذلك,» في عام ١8947‏ إلى تعديل عقد عام 
لكي تأخذ في الحسبان تعيين الحدود الذي أحري في عام 
.0١‏ ونص العقد الجديد على أن حزيري تركان ونائكان والجرء 
الواقع جنوبي حط الحدود من جزيرة سيباتك تخص بولونغان» 
وكذلك ““الجزر الصغيرة التابعة للجزر المذكورة أعلاه» بقدر ما تقع 
“. تلاحظ المحكمة أن هذه الجزر الثلاث محاطة 
بحزر صغيرة كثيرة بمكن أن يقال إنها ”“تأبعة'' لمذه الجزر الغلاث 


00 'عيز: أن المحكمة ترى أن هذا لا يمكن أن ينطبق على ليغيتا 
وسبيبادان اللتين تقعان على بعد أكثر من" ا 
الثلاث المعنية. ٠“‏ 

ثم تذكر المحكمة أن اتفاقية قية عام ١89١‏ اشتملت على حكم ينص 
على آنا الطرفي مسيسكنان و الستقبل سن تعن ناز خا الود 
تعييناً أدقّ. ولذلك» تقول المادة الخامسة من الاتفاقية: ”تحدد المواقع 


الدقيقة لظ الحدودء كما يرد وصفها في المواد الأربع السابقة» في 
وقت لاحق بالاتفاق بين الطرفين في الأوقات الي تراها الحكومتان 
الهولندية والبريطانية مناسبة. “ 


وكان أول اتفاق من هذا القبيل هو الاتفاق الذي وقعته بريطانيا 
العظمئئ وهولندا في لندن بتاريخ 78 أيلول/ سس بتمبر ©2151؛ وهو 
يتصل ب “اند بين دولة شمال بورنيو والممتلكات المولندية في بورنيو". 
أقرت الدولتان يهذا الاتفاق وأكدتا تقريراً مشتركاً مندرجاً في ذلك 
الاتفاق والخريطة المرفقة به الى رسمتها لحنة مختلطة. بدأ أعضاء اللجنة 
عملهم على الساحل الشرقي لحزيرة سيباتك وقامواء متجهين من 
الشرق إلى الغرب» *' بتعيين الحد على الأرض' - الحد الذي افق 
عليه في عام 2١894١‏ كما هو مبيّن في ديباجة الاتفاق. ترى المحكمة 
أن مهمة اللجنة لم تكن بحرد ترسيم الحدى وإنما كانت مهمةٌ الطرفين 
ارشع بسار عط لامك أن يكرة لاخر دوق طظرا إل السارزات 
العامة الواردة ف اتفاقية عام ١4850١‏ وطول الخط غير القليل. وتستنتج 
الشكق اد ب الس ف برطي سس به اللي يا عام 1ه 
والطبيعة التكميلية لعمليات ترسيم الحد تتضح بحلاء عندما يدرس نص 
الاتفاق بعناية. فالاتفاق يشير إلى أنه '”حيثما لا تشكل التضاريس 
الطبيعية حداً طبيعياً متسقاً مع أحكام معاهدة الحدود المعقردة في ٠١‏ 
حزيران/يونيه ١831١‏ أقام [أعضاء اللجنة] الأعمدة التالية.'' علاوة 
على ذلك» تلاحظ المحكمة أن مسار خط الحدودء الذي اعتّمد أخيراً 
في اتفاق.عام ٠١191ء‏ لا يطابق الخط المذكور في اتفاقية عام ١891١‏ 
مطابقة تامة. 

نظراً إلى ما تقدم, لا تقبل المحكمة حجة إندونيسيا القائلة إن 
اتفاق عام ١4١٠©‏ كان اتفاق ترسيم محض للحدود؛ ولا تتفق مع 
الاستنتاج الذي استنتجته إندونيسيا منه أن طبيعة ذلك الاتفاق ذاقَا 
تبيّن أنه لم. يكن مطلوبا فيه من الطرفين أن يشغلا أنفسهما مسار الخط 
داخل البحر إلى الشرق من جزيرة سبباتك. 

بعد دراسة عنوان اتفاق عام ١115‏ وديباجته وأحكام تقرير 
اللحنة المشسترك؛ تسستنتج المحكمة أن اتفاق عام ١41‏ غطى كامل 
الحد “بين الإقليم اللمولندي ودولة شمال بورنيو البريطانية“ وأن أعضاء 
اللجنة أذوا مهمتهم مبتدئين من الطرف الشرقي لحزيرة سيباتك. وترى 
المحكمة أنه لو كان الحد يستمر بأيّ طريقة إلى الشرق من سيباتك 
دكن اترن أن الاجر الاك - على الأقل - على نحو ما في الاتفاق. 
بالإضافة إلى ذلكء تعتبر المحكمة أن دراسة الخريطة المرفقة باتفاق عام 
1 جر برغا لذلك الكقاق. 


ترى المحكمة كذلك أن مناقشة - أشارت إليها إندونيسيا - 
جرت داخل الحكومة المولندية بين عامي ١91517‏ و975١‏ حول ما إذا 
كان ينبغي إثارة مسألة تعيين حدود المياه الإقليمية قبالة الساحل الشرقي 
لجزيرة سيباتك مع الحكومة البريطانية» توحي بأنه في العشرينات من 
القرن العشرين لم تكن السلطات المولندية الأكثر علماً تعتبر أنه كان 
ثمة اتفاق في عام ١84١‏ على تمديد الخطء الذي رُسم على البر في 
محاذاة خط العرض غ9 ا ل اراس ادر ْ 

ترى المحكمة أخيراً أنها لا تستطيع أن 7 تسستتتج: لأغراض تفسير 
المادة الرابعة من اتفاقية اعم 1441 أي استتاج من مارسة الطرفة 
في منح امتيازات النفط. 

نظمرا إلى كل ما تقدم؛ ترى المحكمة أن درائسة لممارسة الطرفين: 
اللاحقة لاتفاقية عام ١65١‏ توكد الاستنتاجات الي توصلت إليها المحكمة 

في الفقرة ؟ه أعلاه بشأن تفسير المادة الرابعة من تلك الاتفاقية. 
الخرائط 


(الفقرات ١م‏ - )9١‏ 
ابن ك2 ( رس اي وري 
تعكس آراء الطرفين المتفق عليهاء يمكن أن تعبر عن إرادة بريطانيا 

العظمى وهولندا يشسأن تمديد خط الحدودء كخط تقسيم في عرض 
البحر إلى الشرق من جزيرة سيباتك. 

تلاحظ أن الطرفين. في أثناء المرافعات» أشارا بوجه خاص إلى 
خريطتين: الخريطة المرفقة بالمذكرة التوضيحية الي أرفقتها الحكومة 
المولندية مشروع القانون الذي قدمته إلى مجلس الطبقات (البرلمان 
المولندي) للتصديق على اتفاقية عام 2١84.١‏ والخريطة المرفقة باتفاق 
عام .19١6‏ وقد بينت المحكمة بالفعل استنتاحاتها بشأن القيمة 
القانونية لماتين الخريطتين (انظر الفقرات /ا14, و48» و75 أعلاه). 

بعد دراسة المحكمة للخرائط الأخرى الي قدمها الطرفان تستنتج» 


٠‏ باختصارء أن كل المواد الخرائطية الى قدمها الطرفان» باستثناء الخريطة 


:384ظ> 


المرفقة باتفاق عام ١51٠‏ (انظر أعلام)» ليست حاسمة فيما يتعلق 
بتفسير المادة الرابعة من اتفاقية عام .١/851١‏ 
2# 
وصلت المحكمة أخبراً إلى م 
الطرفين حق آر تقطة في شرق حزيرة سبياتك ول تدشئ أي خط 
تقسيم إلى الشرق منها. له 
والتصرفاتٌ اللاحقة للطرفين في اتفاقية عام .١1 8١‏ 


الللكية بالخلافة 


(الفقرات 97 - )١17٠‏ 
ثم تنتقل المحكمة إلى مسساألة ما إذا كانت إندونيسيا أو ماليزيا 
قد حصلت على ملكية ليغيتان ومسيبادان بالخلافة. تذكر المحكمة 


1 
أ 
| 
0 


أن إندونيسيا ادّعت أثناء الدورة الثانية من المرافعات الشفوية أنه إذا 
رفضت المحكمة ادّعاءها السيادة على الجزيرتين المتنازع عليهما على 
أساس اتفاقية عام 861١‏ 1ع فإِهُا مع ذلك لديها سند ملكية كخلف 
هولنداء الى اكتسسيت بدورها الملكية بواسسطة عقود مع سلطان 
بولونغانء المالك الأصلي للجزيرتين» بينما تذعي ماليزيا أن جحزيرن 
ليغيتان وسيبادان لم تكونا أبدأ من بمتلكات سلطان يولونغان. 1 
تلاحظ المحكمة أنها تناولت بالفعل مختلف عقود التبعية المبرمة بين 
هولتدا وسلطان بولوئغان حينما نظرت ف اتفاقية عام .١14941‏ وتذكر 
أن الممتلكات الجزرية لسلطان بولونغان المذكورة ف غقد عام 4لإلم١‏ 
وصفت بأفا “”حزر تركآن [تركان]ء ونائكان وسيبتّخ [سيباتك] مع 
الجزر الصغيرة التابعة لما“ '. وق صيغة العقد المعدّلة في عام 831 1ع 
تشير هذه القائمة إلى الحزر النلاث والحزر الصغيرة المحيطة بها بنصٌ 
مشابه» بينما أخذت في الحسبان تقسيم سيباتك على أساس اتفاقية عام 
1451١‏ . وتذكر المحكمة كذلك أفا قالت فيما تقدّم إن عبارة ”الجزر 
الصغيرة التابعة لها'“ لا بمكن تفسبرها إلا بأنها تشير إلى الحزر الصغيرة 
المجاورة مباشرة للجزر الثلاث المذكورة بالاسمء لا إلى جحزر تقع على 
بعد أكثر من 4١‏ ميلا بحرياً عنها. لذلك» لا تستطيع المحكمة أن 
ونه ل و ا ب و 
هولئدا بواسطة هذه العقود وقالت إن سلطتة بولونغان» كما 
في العقودء كانت تشكل جزءًا من جزر الحند المولندية. 
م تذكر امتحكمة أن ماليرناء من جانمهاة عضر على آنا اكسنيت 
ملكية جزيري ليغيتان وسيبادان نتيجة لسلسلة من عمليات انتقال 
الملكية الي كانت في الأصل للسلطان السابق» سلطان سولوء وزعمت 
أن هذه الملكية انتقلت إلى إسبانيا فالولايات المتحدة فبزيطانيا باسم 
دولة همال بورنيوء فالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية» 
وأعخيرا لق هاليزياء وتقول ماليزيا إن" سلسئلة سعدات اللكية خله 
هي الى تعطيها سنداً يقوم على معاهدات لملكية ليغيتان وسيبادان. 
تلاحظ المحكمة من البداية أن الجزيرتين المتنازع عليهما لم تُذكرا 
بالاسم في أي من الصكوك القانونية الدولية الي قدمتها ماليزيا لإثيات 
عمليات انتقال الملكية المتتابعة المزرعومة. وتلاحظ كذلك أن الجزيرتين 
لم تكونا مشسمولتين بالمنحة الى قدمها سلطان سولو حين تتازل عن 
كل حقوقه وسالطاته في متلكاتسه بجزيرة بورنيوء .تما في ذلك اللتزر 
الواقعة في حدود ثلاثة أميال بحرية: إلى ألفرد دنت واليارون فون 
أوفربيك؛ في 7١‏ كانون الثاني /يناير 21١818‏ وهذه حقيقة م ينازع 
فيها الطرفان. أعميرل تلاحظ المحكمة أنه بينما يصر الطرفان كلاهما 
على أن جزيرق ليغيتان وسيبادان ل تكونا أرضأ بلا مالك» أثناء الغترة 
المعنية في هذه القضية» فهما يفعلان ذلك بناءٌ على أسباب متعارضة» 
إذ يذّعي كل منهما أنه هو مالك هاتين الحزيرتين. 
تتناول المحكمة أولاً مسألة ما إذا كانت جزيرتا ليغيتان وسيبادان 
جرْءًا من ممتلكات سلطان سولو. في جميع الوثائق ذات الصلة وُصفت 
السلطنة؛ دون اسسئئناء» بأنها '“أرخبيل سبولو وتوابعه'' أو '“جزيرة 


وصفت 


سولو وتوابعها”. غير أن هذه الوثائق لا تعطي أي جواب على سؤال 
ما إذا كانت ليغيتان وسيبادان» الواقعتان على مسافة بعيدة من ججزيرة 
سسولو الرئيسية» جزءًا من توابع السلطنة. وتشير المحكية ,كذلك إلى 
اذعاء ماليزيا بوحود صلات ولاء بين مسلطان سولو والباجو لوت 
الذين سكنوا الحزر المقابلة لساحل بورنيو وربما كانوا من وقت لآخخر 
يستخدمون هاتين الجزيرتين غير المأهولتين. وترى المحكمة أنه ربما 
كانت هذه الصلات موجودة ولكنها في حد ذاتما غير كافية كدليل 
على أن سلطان سولو ادّعى الملكية الإقليمية هاتين الجزيرتين الصغيرتين 
أو اعتبرهما حزما من ممتلكاته. .ولا يوجد أي دليل على أن السلطانٍ 
ل ا ب ا 

وتحولت المحكمة إلى انتقال ملكية ليغيقان ومسيبادان الزعوم إلى 
إسيائياء فلاحظت أن سلطان سولو تنازل في البروتوكول, الذي وقعته 
إسبانيا ؤسلطان سولوء والذي يؤكد أسس السلام والاستسلام؛ في 
؟" تموز/يوليه 214178 تنازلاً قطعياً عن '“أرخبيل سولو وتوابعه“ 
لإسبانيا. لكن المحكمة تستنتج أنه لا يوجد أي دليل على أن إسبانيا 
اعتيرت ليغيهان وسيبادان مشمولتين بذلك البروتوكول, غير أن 
الملحكمبة تلاحظ أنه لايمكن الطعن في أن سلطان سولو تنازل عن 
الحقوق السيادية على كل ممتلكاته لإسبانياء وبذلك فقد أي سند ملكية 
رما كان له على حزر تبعد أكثر من ثلاثة فرابسخ بحرية عن ساحل 
شال يورنيو. لذلك ترى المحكمة أن إمسبانيا هي الدولة الوحيدة الي 
يمكن أن تكون قد ادّعت ملكية ليغيتان وسيبادان بحكم الصكوك ذات 
الصلة» لكن لا يوحد أيّ دليل على أففا ادّعت ذلك فعلاً. وتلاحظ 
كذلك أنه في ذلك الوقت لا بريطانيا العظمى» باسم دولة ثمال بورنيو» 
ولا هولندا ادّعتاء صراحة أو ضمتاً» ملكية ليغيتان وسيبادان. 

الحلقة التالية في منلسلة عمليات انتقال الملكية هي معاهدة ٠‏ تشرين 
الثاي/نوفمبر ١4٠٠‏ بسين الولايات المتحدة وإمسيانياء الي '”تنازلت 
بموجبها إمسبانيا للولايات المتحدة عن كل سند ملكية وادّعاء يستد 
ملكية... لأيّ جزيرة» ولكل الحزر اليّء تعود إلى أرخبيل الفلبين” لم 
تكن مشسمولة معاهدة السلام المعقودة في ٠١‏ كانون الأول/ديسمير 
تلا حظ المحكمة أولاً أنه وإن كان من غير المنازع فيه أن 
ليغينان وسسيبادان لم تكونا في نطاق معاهدة السلام المعقودة في عام 
فإن معاهدة عام ١6٠٠‏ لم تحدد الجزر ال تنازلت عنها إسبانيا 
للولايات المتحدة باستثناء جحزيري كاغايان.سولو وسيبوتو وتوابعهما. 
ومع ذلك تنازلت إسبانيا بتلك المعاهدة عن أي اّعاء رما كان لا 
يعلكية ليغيتان وسيبادان أو أي جزر أخرى تقع على مسافة أبعد من 
ثلاثة فراسخ بحرية من ساحل همال بورنيو. وتبيّن الأحداث اللاحقة أن 
الولايات المتحدة نفسها لم تكن متيقنة من أي الحزر اكتسبت ملكيتها 
موجحب معاهدة عام ١9٠.٠‏ . ووّضع ترتيب مؤقت بين بريطانيا العظمى 
ولريات عدم وخا ١06‏ بتبادل مذكرات. 

نصّ تبادلٌ المذكرات» الذي لم ينطو على نقل نسيادة إقليمية: على 
أن تواصل شركة شمال بورتيو البريطانية إدارة الزر الواقعة على بعد 


كن 


أكثر من ثلاثة: فراسبخ بحرية من ساحل مال بورنيوء لكنه ترك مسألة 
لمن من_الطرفين تعود ملكية هذه الجرر دون حل. 

استمتر هذا الترتيب المؤقت حي ” كانون الثاني/يناير 1157٠١‏ حين 
قدت اتفاقية بين بريطانيا العظمى والولايات المتحدة؛ رُسم جموجبها 
فم م لخر الى تخص الفلبين من حهة عن الجزر ال تخص دولة 
شمال بورنيو من جهة أعصرئ. تنص الادة الثالئة من تلك الاتفاقية على 
أن كل,الحزر الواقعة إلى الدنوب والغرب من ذلك الخنط يجب أن تخص 
دولة شمال.بورنيو. وامتد الخط إلى الشمال وإلى الشرق من نقطة تقع 
على بعد مسافة طويلة من ليغيتان وسيبادان إلى الشسمال الشرقي من 
الحزيرتين. لم تذكر الاتفاقية أي جزيرة بالاسم,؛ باستثناء حزر تيرئل 
ومانغسيء البي أعلن أنها تفع تحت سيادة الولايات المتحدة. وبعقد 
هالا 0 و اص عات ورا كاف 
الست م دل ترات الاي جرعاق عام ا ولامن 
اتفاقية عام و ولا من أيّ وثيقة صادرة عن إدارة الولايات المتحدة 

في الفقرة الي تخللتهماء » أن الولايات المتحدة ادّعت السسيادة على هذه 
الجرر. لذلكء لا يمكن القول إن الولايات' المتحدة نفلت ملكية ليغيتان 
وسسببادان إلى بريطانيا العظمى» كما تدّعي ماليزيا. ومن جهة أرى» 
لا تسنستطيع المحكمة أن تغفل عن ملاحظة أن بريطانيا العظمى كانت 
ترى أنها حصلت باسم شركة شمال بورنيو البريطانية» نتيجة لاتفاقية عام 
١ه‏ على ملكية جميع الجزر الواقعة على بعد أكثر من ثلائة فراسخ 
بخرية» الي كانت تديرها الشركة» بامسخناء جحزر تيرئل ومانغسي. وم 
يسبق لا من قبل أن ادّعنت رسمياً ملكية أي من اللزر الواقعة على :بعد 
أكثر من ثلاثة فراسخ بحرية. وسسواءٌ أأكتسسبت بريطانيا العظمى فعلاً 
ملكييبة حزيرق ليغينان وسيبادان والجزر المجاورة نتيحة لاتفاقية عام 
٠‏ ( أم لاء فذلك أقل أ*مية من حقيقة أن أي دولة لم تطعن في موقف 
بريطانيا العظمى 

تحوّلت“"دولة شمال بورنيو إلى مستعمرة ف عام 147 .١5‏ وقيما بعد 
بحكم المادة الرابعة من اتفاق 4 تموز/يوليه 2١317‏ وافقت حكومة 
المملكة المتحدة على اتخاذ *'الخطوات المناسبة والمتناحة ها لضمان سن 
برلمان المملكة المتحدة قانوناً ينصض على التنازل... لماليزيا عن سيادة 
حلالة الملكة وولايتها على شثمال بورنيو وسراواك وسنغافورة". 

ف عام 2١94754‏ طعدت إندونيسيا في ملكية ماليزيا لجريري ليغيتان 
وسيبادان وادّعت أنها هي مالكة هاتين اللنزيرتين على أساس اتفاقية 
عام 841 1. 

نظراً إلى ما تقدم تسحتتج المحكمة أنها لا تستطيع أن تقبل 
ادٌعاء ماليزيا بأن ثمة سلسلة غير منقطعة من عمليات انتقال الملكية 
من صاحب سند الملكية الأصلي المزعوم؛ سلطان سولوء إلى ماليزيا 
بوصفها المالك الحالي لسسند الملكية. م يثبت يقيئا أن حزيرقي ليغيتان 
وسنييادان كانتا من ممتلكات سلطان سولوء ولا أن أيّا من أصحاب 
السند اللاحقين المزعومين حاز سبدد ملكية لاتين الجزيرتين بتاءٌ على 


من أثر هذه الاتفاقية. 


امسن 


معاهدة. لذلك» لا تستطيع المحكمة أن تحكم بأن ماليزيا ورت سئد 
ملكية مستندا إلى معاهدة من سلفهاء المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى 
وآيرلندا الشمالية. 

'“الفعاليات”'* 


(الفقرات ١75‏ - 1435) 
ثم تنظر المحكمة إن كانت الأدلة ال قدّمها الطر فان بشأن 
“الفعاليات'' الي يعتمدان عليها توفر أساساً لاتخاذ قرار - كما 
طلباف الاتفاق الخاص اي ماله لي قود الستيادة على ينكان 

وسيباداث. ْ 

تلاحظ المحكمة أن الطرفين كليهما يدّعيان أن ا الفعاليات الي 
يعتمدان عليها لا تعدو أن تؤكد سند ملكية قائماً على أساس 
معاهدات. تذدّعي ماليزياء على أساس بديل؛ أنها اكتسبت سند ملكية | 
ليغيتان وسيبادان بحكم الملكية والإدارة السلميتين المستمرتين» دون 
دفع ا أو أسلافها الذين سبقوها في الملكية. 

تشير المحكمة إلى أفاء وقد قررت أن ليس لدى أي من الطرفين 

سند ملكية لليغيتان وسيبادان يقوم على أساس معاهدات؛ ستنظر في 
هذه الفعاليات كمسألة مستقلة ومنفصلة. ١ ١‏ 

وتلاحظ أن إندوئيسيا ذكرتء تأييداً لحججها المتصلة بالفعاليات» 
دوريات ف المنطقة كانت تقوم يما سفن الأسطول الملكي المولندي» 
وأنشطة الأسطول الإندونيسيء وكذلك أنشطة صيادي السمك 
الإندونيسيين. وتلاحظ كذللكء فيما يتعلق: بقانوئما رقم ؛ المتعلق 
بالمياه الإندونيسية؛ الذي سس في 16 شباط/فبراير. »١95‏ والذي 
عيّست فيه خمطوط الأساس لأرحبيلهاء تعترف إندونيسيا بأنه لم يشمل 
ائذاك حزيرق ليغيتان وسيبادان كنقطي أساس لأغراض رسم خخطوط 
أساس وتعيين حدود مياهها الأرخبيلية ويحرها الإقليمي؛ وإن قالت 
إن هذا لايمكن تفسيره يأنه يبين أن إندونيسيا اعتبرت التزيرتين غير. 
داخلتين في إقليمها. ا 

تذكر ماليزياء فيما يتعلق بفعالياتها علئ حزيري ليغيتان وسيبادان» 
السيطرة على صيد السلاحف وجمع بيض السلاحخف» الذي يزعم 
أنه أهم نشاط اقتصادي في جزيرةٍ سيبادان منذ سنين كثيرة. وتعتمد 
ماليزيا أيضاً على إنشاء محمية للطيور في سيبادان في عام .1١317‏ 
وتشير ماليزيا أيضاً إلى أن السلطات الاستعمارية البريطانية في شمال 
بورنيو بنتٍ منارات في حزيرق ليغيتان وسببادانٍ في أوائل الستينات 

عن لتر الفحرين وأقاها لت كالم بحن يردا عذا وتتوم ياتا 


السلطاتٌ الماليزية. : 

تذكر المحكمة أولاً بالبيان الصادر عسن المحكاة الدائمة للعدل 
الدولي في قضية اثر كز القانوئي لشسرق د (الداغرك اضد 
النرويج): 


”ينطوي الادعاء بالسيادة القائم ليه على 1 526 ملكية 
معيّن كمعاهدة تنازل» وإنما على بحرد مظاهر سلظة مستمرة» على 


عنصرين يجب بيان أن كلاً منهما موحودء وهما: النية والإرادة 
: ل ل 
السيادة. 1 
”هناك ظرف آعحر يجب أن تأعذه في الاعتبار أي محكمة تريد أن 
تحكم في ادّعاء بالسيادة على إقليم معيّن؛ هو: إلى أي مدى تذّعي 
دولة أحرى هذه السيادة. “ 
وواصلت المحكمة الدائمة قوها: | 
. '”يستحيل أن يقرأ المرء القرارات الصادرة في قضايا تتعلق بالسيادة 
الإقليمية دون أن يلاحظء في كثير من المضاياء أن المحكمة 
اكتفت بالقليل حداً من مظاهر الممارسة الفعلية لحقوق السيادة 
شريطة ألا تأتي الدولة الأخرى بادّعاء أقوى. هذا صحيح بوجه 
خاصٌ في حالة الادعاءات بالسيادة على مناطق قليلة عدد السكان 
أو بلدان غير مأهولة.“ (المحكمة الدائمة للعدل الدوليم» ع 
أل ربا الأعدد *هء الصفحتان مغ -45) 
تشير المحكمة إلى أنه في حالة الحزر الصغيرة حداً غير المأهولة أو 
غتير المأقولة تهبورة دائمةة على وجه القصوض ب كسريرق ليغيدان 
وسيبادان اللتين لم تكن لما أهمية اقتصادية تذكر (حيى عهد قريب 
على الأقل) - تكون الفعاليات في الحقيقة نادرة يوجه عام. . 
تلاحظ المحكمة كذلك أنها لا تستطيع أن تأحذ في الاعتبار أقعالاً 
وقعت بعد تبلوّر النزاع بين الطرفين ما لم تكن هذه الأفعال استمراراً 
عادياً لأفعال سابقة ول تُيََذ بقصد تحسين الموقف القانرني للطرف 
الذي يعتمد عليها. لذلك؛ تحلل المحكمة الفعاليات الي يعود تاريخها 
إلى الفعرة السابقة لعام 2١175‏ وهو العام الذي أكد فيه الطرفان 
ادعاءاتهما عملكية حزيرتي ليغيتان وسيبادان. 
تلاحظ المحكمة أخيرً أنما لا تستطيع أن تعتير من الأفعال أفعالاً 
تشكا ل إظهاراً للسلطة ذات صلة إلا الأفعال الي لا تدع بالاً للشك في 
إشارهًا إشارة حددة إلى الحزيرتين موضع النزاع. أما اللوائ ئح أو الأفعال 
الإدارية ذات الطابع العام فلا تعتبر فعاليات تتعلق بليغيتان وسيبادان ل 
إذا اتضح من أحكامها أو آثارها أنها تخص هاتين ابلزيرتين. 
ثم تنتقسل المحكمة إلى الفعاليات الى تعتمد عليها إندونيسسياء 
فتبدأ بالإشارة إلى أنه ليس أي منها فعاليات ذات طابع تشريعي أو 
تنظيمي. وتحد. علاوة على ذلكء 'أها لا تستطيع أن تتجاهل حقيقة 
أن القانون الإندونيسي رقم 4: الصادر في 4 شباط/فبراير'95١)‏ 
الذي يرسم خطوط أساس أرحبيل إندو نيسياء والمخريطة المرفقة به 
لا يذكران أو ل ل د 
تموّل ذواي صلة. 
فيما يتعلق بالوحود المسلتمر للأسطولين المولددي والإندونيسي في 
المياه المحيطة بليغيتان وسيبادان» كما قالت إندو نيسياء لا يمكن في رأي 
المحكمة استتاج أي شسيء» من تقرير قائد المدمرة الولددية ليتكس 
- الي كانت تقوم بأعمال الدورية في المنطقة في عام 1971١‏ - ولا من 


لام ؟ 


أي وثيقة قدمتها إندونيسسيا فيما يتصل بإشراف الأسطول الهولندي أو 
الإندونيسي وأنشطة الدوريات الي كانت ثقوم هاء يفيد بأن'السلطات 
اه بو ا ا نود 
تحت سيادة هولندا أو إندونيسيا. ا ْ 
تلاحظ المحكمة أخيراً أن أنشطة الأفراد» ا الشمك 
الإندونيسيينء لإ عكن اعتبارها فعاليات إذا لم يقنم يما فاعلؤها على 
أساس لوائح أو تحت سلطة الحكومة. تستنتج المحكمة أن الفعاليات 
الو الشيدس لوا ار ريسا لاتير ل شيياظة جك اليه ٠‏ 
والإرادة في التصرف بتلك الصفة. 
فيما يتعلق بالفعاليات الي اعتمدت عليها ماليزياء تلاحظ المتحكنة 
أولاً أن الولايات المنحذة تنازلت» موحب اتفاقية عام ' عقا عن 
أي اأعاء رما يكود نا لي :جزيري ليغينانة وسييادان ول نعلن أي ندوله ش 
شال بورنيو فق إدازتهما: : وتلاحظ المحكمة كذلك أن الأنشلطة الي 
حدثت قبل عقد تللك الاتفاقية لا يمكن اعتيارها أفعالاً '”سسيادية““» 
لأن بريطانيا العظمى ل تدع في ذلك الوقت السيادة باسم دولة شمال 
بورنيو على الحزر الي تقع حارج حد الثلاثة فراسخ بحرية. غير أنه 
نظراً إلى أن موقفه! كان يقوم على أنّ من حق شركة همال بورنيو 
البريطانية أن تدير الجزر» وأن الولايات المتحدة اعترفت هذا الموقف 7 
رسمياً بعد عام 019 15ء لا يمكن تجاهل هذه الأنشطة الإدارية. 
يجبء في نظر المحكمة. أن يُنظر إلى التدابير المتخحذة لتنظيم جمع 
بيض السلاحف والسسيطرة عليه وإنشاء محمية للطيور الي ذكرتما 
ماليزيا كدليل على هذه الإدارة الفعّالة للجزيرتين» على أنها.من أعمال 
تأكيدات السلطة التنظيمية والإدارية لإقليم محدد بالاسم. 
تلاحظ المحكمة أن بناء منارات وأدوات معيّنة للملاحة وتشغيلها 
لا يُعتبر عادة من مظاهر سالطة الدولة..غير أفا تذكر أنما قالت» في 
حكمها ف القضية المتعلقة بتعيين الخدود البحرية و للسائل الإقئيمية بين 
قطر والبحرين (قطر ضد البحرين)؛ ما يلي: 
“هناك أنؤاع معيّنة من الأنشطة احتبحت يما البحرين» مثل 
حفر الأبار الأرتوازية, تعتير في جد ذاتا حدلية كأفعال اضطلع 
ها بحمكم السيادة. غير أن بناء أدوات مساعدة للملاحةء من جهة 
أخرى» يمكن أن تككون من ناحية قانونية ذات صلة في حالة الجزر 
الصغيرة جدا. في القضية الراهتة إذا أذ ححم قطعة جرادة 
في الحسبان,؛ يجب اعتبار الأنشطة ال قامت بما البحرين على 
: :لان الكزيزة كافية لنأريد العام ابيخرين ألما فى شاحية التيادة. 
على المزيرة.“ (المكم في موضوع القضيق تقارير محكمة العدل 
الدولية ٠.6‏ الفقرة ل151.) 
مل 
تلاحظ المحكمة أن الأنشعلة الي اعتمدت عليها ماليزياء ياسمها ‏ ' 
هي نفسها وكذلك كدؤلة خلف لبريطانيا العظمىء قليلةٌ العذد لكنها 


متتوعة ف].طابعها وتشمل أفعالاً تشريعية وإدارية وشبه قضائية. وتغطي 
فتسرة طويلة مِنْ الزمن» وتبيّن نمطا يكشف عن نية في ممارسة مهام 
الدولة فينما:يتغلق بالجزيرتين في سياق إدارة مجموعة أكبر من الخزر. 

علاوة على ذلك؛ لا تستطيع المحكمة أن تتجاهل أنه في الوقت 
الذعيا اضنطلع فيه هذه الأنشطة لم تُعرب إندونيسيا ولا سلقُهاء هولتداء 
عن أي اعنتراض أو احتحاج. تلاحظ المحكمة في هذا الصدد أن 
السلطاث الإنذونيسية في عامي لودا ك حمل لم تذكر حي سلطات 
| مستعمرة شمال بورنيو أو ماليزيا بعد استقلالها بأن بناء منارات في ذلك 
الوقست قد تمّ على أرض تعتبرها أرضاً إندونيسية؛ وهذا سلوك غير 
معنادء حن لو اعثّبرت هذه المنارات مجرد أدوات يُقصد با سسلامة 
الملاحة في منطقة كانت ذات أهمية نخاصة للملاحة في المياه الواقعة قبالة 
ستاحل بورنيو. نظراً إلى ظروف القضية: بخاصة نظراً إلى الأدلة الي 
قدمها العطرفان؛ تسبتدتج المحكمة أن ملكية ليغيتان وسيبادان تعود إلى 
ماليزيا ايا علي أساس الفعاليات المشار إليها أعلاه. 


شري ا أودا 

يعتسيز القاضي أودا هذه القضية قضية “ضعيفة'“ من حيث إن 
با من الظرفين لم يقدّم دليلاً قوب لدعم ادعائهملكية المزيرتين على 
أي أسناس.:ويلاحظ القاضي أودا أنه طلب من المحكمة أن تختار بين 
الطرفين في الحكم على السيادة؛ ويعتبر أن المحكمة توصلت إلى قرار 
معقولء بالنظر إلى هذا الخيار. 

ينطلب الفهم التام لهذه القضية: في نظر القاضي أوداء معرفة 
بالحقائق والظروف الي تقوم عليها القضية. ويلاحظ أن وجود جزيري 
ليغيتان وسيبادان معروفٌ منذ القرن التاسع عشرء لكن لا إندونيسيا 
ولا ماليزيا اعت السيادة عليهما حي أواخر السستينات من القرن 
العشرين. قبل ذلاك الوقت لم يكن ثمة أي تزاع بين الدولتين بشأن 
السيادة على الجريرتين. وأي نزاع ظهر في ذلك الوقت كان يتعلق 
بتعيين حدود الخرف القاري بين الدولتينء الذي أصبح موضع اهتمام 
يسبب احتياطيات النفط في قاع البحر لا بسبب الحزيرتين. 

ف أواسط الستينات عُقَدت اتفاقاث بين الدول المتجاورة لتعيين 
: حدود الحرف القاري في كل أنحاء العالم. ونححت إندونيسيا وماليزيا 
في الاتفاق على تعيين حدود احرف القاري في مضيق ملقة وبحر 
الصين الحنوي. غير أن المفاوضات بش أن المنطقة الواقعة إلى الشرق 
من بورنيو وصلت إلى طريق مسدود في أيلول/سبتمبر 2١1975‏ واتفق 
' الطرفان على تعليق المفاوضات. واعتبر الطرفان ذلك التاريخ ”“التاريخ 
الحرج"“ فيما يتعلق بنزاعهما على السيادة. وكانت إندونيسيا وماليزيا 
قبل هذه المفاوضات قد منحتا شركات نفط يابانية امتيازات في هذه 
المنطقة لاستكشاف النفط واستغلاله. لم تتراكب مناطق الاستكشاف 


ولم تدع أي من إندونيسيا أو ماليزيا أن الطرف الآحر انتهك 


حرمة منطقتها. . 


يحد القاضي أودا أن النزاع الوحيد الذي ظهر في» أو حوالي» عام 
8 كان - خحلافاً لما يدعيه الاتفاق الخاص - يتعلق يتعيين حدود 
اجرف القاري وكان من الأصح أن يمال مثل هذا النزاع على تعبين 
الحدود إلى المحكمة. ويلاحظ القاضي أودا كذلك أن طلب الفلبين 
في عام ٠١0١‏ الإذن لما بالتدجل لم يكن يتعلق علكية أي طرف 
للحزيرتين» وإنا بتعيين حدود الحرف القاري بين الدولتين. 7 

كانت القاعدة السائدة في الستينات.من القرن العشرين بشأن 
تعيين حدود الحرف القاري هي القاعدة الي وضعت في الفقرة ١‏ من 
الماذة السادسة من اتفاقية عام ١30/4‏ المتعلقة بالمرف القاري. هذا 
النص ف منتهى الغموض لأنه لا يوضح خخطوط الأسناس الي يجب أن 
يبدأ منها قياس خط الوسط» ولا يوضح ””الظرؤف اللخاصة'" الب تبرر 
الخروج عن خخط الوسط فيما يتعلق بحزر معيّنة. يشتبه القاضي أودا أن 
الاهتمامات الرئيسية للطرفين في مفاوضاقما بشأن تعيين حدود ادرف 
القاري لكل منهما كانت تتصل بتعيين طوط الأساسء والدور الذي 
يحب أن تَؤدّيهُ الحزيرتان في اختبار ””الظروف الخاصة“. والواقع أن 
الطرفين (يخاصة إندونيسيا) ربما استنتجا أن السيادة على الجزيرتين 
تخوهما الحصول على حرف قاري أوسع بكثير. ويرى القاضي أودا 
أن مسألة السيادة ما برزت إلا نتيجة لمناورات الطرفين للحصول على 
موقف أفضل للمساومة في تعيين حدود الجرف القاري. وقد ننج 
ذلك عن سوء فهم من قبل الطرفين اللذين لم يفهما أنه وفقاً لقاعدة 
“الظروف الخاصة''» يمكن رسم عط حدود أيضاً مع إشمال هاتين 
الجزيرتين. شْ 

مع أنه محكم لماليزيا بالسيادة على الحزيرتين» ينبغي النظر إلى أثر 
حكم المحكمة على تعيين حدود ادرف القاري من زاوية مختلفة. 
فالقاعدة المتعلقة بتعيين حدود احرف القاري موجودة قي المادة “لم من 
اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المعقودة في عام 215/7 الي تدعو 
إلى ”حل منصفض“. يبقى السؤال: كيف تتطبق اعتبارات ”الإنصاف'“' 
على هاتين الجزيرتين؟ يستنتج القاضي أودا أن هلذا الحكم لا يؤثر 
بالضرورة تأثيراً مياشراً على تعيين حدود احرف القاري. 

الرأي الخالف للقاضي فرانك . 

يتفق القاضي فرانك مع قرار المحكمة وبيانها لأسباب الحكم 
برفض ادّعاء ماليزيا أتماورئت السيادة على بولاو ليغيتان وبولاو 
سيبادان بحكم ”سلسلة سندات ملكية“ تمتد من سلطان سولو إلى 
إسبانيا فالولايات المتحدة فبريطانيا فماليزيا. ا 

فيما يتعلق بالفعاليات» الأفعال الي اضطلع بما الطرفان لي 
السيادية فيما يتعلسق بالجزيرتين» هذه لا أثر لها إلى حد أن محاولة ' 
الموازنة بينهما كمن يحاول أن يعرف من يزن أكثر: أقبضة من عُشب 
مقصوص أم قبضة من ريش؟. فماليزيا بدت منارات للملاحة اعتيركا 
هذه المحكمة في قضايا أخرى أعمالاً لا تبين ادعام بالسيادة. ووقع 
إنشاء ماليزيالمتتحع للغوص في الأعماق بعد التاريخ الحرج الذي اتفق 


مخ 


فيه الطرفان على ””التوقف التام “ وهذا يحول دون قبول أي دليل على 
هذا النوع من النشاط. الهولنديون أظهرواء بحهودهم البحرية والجوية 
لمكافحة القرصنة في المنطقة» اهتماماً نشطأً مساوياً على الأقل لاهتمام 
البريطانيين. وتقييم هذه الأنشطة وأنشطة أخرى حفيفة الوزن لا يمكن 
إلا أن يودي إلى نتائج غير حاسمة. 

علاوة على ذلك» ما كان ينبغي للمحكمة أن تشرع حىّ 
شروعاً في هذه المهمة غير المرضية لأن هذه الفعاليات غير ذات شأن 
حين تنبت ملكية الأرض ,موحب معاهدة. ويصر القاضي فرانك» 
في هذا الصدد. على أن اتفاقية عام ١891١‏ بين بريطانيا العظمى 
وهولنداء بتعيينها كامل الحد بين الممتلكات الاستعمارية ف بورنيو» 
الماليزية منها والإندونيسية؛ وضبت خطاأً قُصد به أن يحل الادعاءات 
الإقليمية للإمبراطوريتين الي يحتمل أن تثير نزاعاً. وكان الموضوع 
والمقصد إحلال السلام قي بحال شاسع من الطموحات المتداخلة وكان 
ينبغي, موجب اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات» الخدم هذه الحكنة 
ذلك الموضوع. 

على وجه اللخصوص, كان يجب افتراض أن المادة الرابعة من اتفاقية 
عام 2189١‏ بتعبينها خط العرض 4* ٠١‏ شمالاً لتقسيم الإقليم الواقع 
بعد الساحل الشرقي لحزيرة بورنيو "عبر جزيرة سيبك قصدت به 
أن يمتد إلى الحد اللازم لتحديد ملكية الجزيرتين - اللتين من الواضح 
أنهميا تقعان جنوبي هذا الخط - وبذلك تحل أي مصدر مستقبل 


ا 


للنزاع. وكان ينبغي افتراض أن معاهدة قُصد بما أن تحل .كل المسائل 
العاقة ق الكلقة وا قصل قاد كرك بحل ود اله ولك خريري اينات 
وسيبادان لجمع بيض السلاحف ودوريات مكافحة القرضنة. 
في الواقسع توحد أدلة كثيرة لإثبات صحة هذا الافتراض المنطقي» 
الذي يمكن دحضّه ولكنه م يُدحض. فخريطة الجكومة المولندية 
المرفقة بالمذكرة التوضيحية الي طلبت يما من مجلس الطبقات (البرلمان 
الهمولندي) التصديق على اتفاقية عام »١851١‏ تبين امتداد خط العرض 
٠١ "4‏ شمالاً في عرض البحر إلى الشرق من سيباتك, وكانت هذه 
الخريطة معروفة جيداً لدى الحكومة البريطانية» الي نبهها إليها وزيرها 
في لاهاي. لم يحدث أي اعتراض من لندن. في الآونة الأخيرة حرصت 
إندونيسسيا وماليزيا في منح امتيازاتهما النفطية على احترام امتداد هذا 
الخط إلى مسافة بعيدة بعد سيباتك. هذه الوقائع تؤيد بحقٌ استنتاج أنه 
قُصد بخط العرض 4؟ '١١‏ شمالاً أن يمتد إلى الشرق من سيباتك. 
علاوة على ذلك, إن الافتراض القانوني - 
المحكمة في فقهها - أن المعاهدات اليّ تنشئ حدوداً إدارية أو طبيعية 
أو خطوط تقسيم بين الدول يقصد با الإغلاق الفعّال - له دورٌ هام 
يؤديه في إقامة النظام القانوني الذي يقوم عليه السلم العالمي. هذه 
المعاهدات ينبغي التوسع في تفسيرها لا التضييق كما لو كانت عقوداً 
بيع الشعي. في ضوء هذاء كان يجب الاعتراف بأن خط العرض 
١١ "4‏ شمالاً ني اتفاقية عام ١891‏ خط حقوقي في هذا النزاع. 


الذي اعترفت به هذه 


